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المحيط البرهاني في 

الفقه النعماني
للإمام برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن مازه المرغيناني الحنفي المتوفى سنة 616هـ

تحقيق
كتاب الشهادات وَ كتاب الرجوع عن الشهادات

تحقيق الطالب: محمد بن عبد العزيز بن محمد العقيل

لنيل درجة الدكتوراة في الفقه الإسلامي

إشراف فضيلة الأستاذ الدكتور

عبد العزيز بن عبد الرحمن بن علي الربيعة

عضو مجلس الشورى

العام الدراسي 1425هـ

الجزء الأول
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المقدمة  
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إنَّ الحمد لله  نحمده ونستعينه ونسغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيِّئات أعمالنا، من يهده الله؛ فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد ألاَّ إله إلاَّ الله وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ محمداً عبدُه ورسولُه.
{يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُواْ اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقّاتِهِ وَلا تَمُوتُّنَّ إلاَّ وَأنْتُم مُّسْلِمُون}.
{يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمُ مِن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً واتَّقُوا اللهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إنَّ اللهَ كَاْنَ عَلَيْكُم رَقِيْبَاً}.

{يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُواْ اتَّقُوا اللهَ وَقُوْلُوا قَوْلاً سَدِيْدَاً. يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُم ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فوْزَاً عَظِيمَاً}.

أمَّا بعد:

فالحمد لله الذي سهل لعباده المتقين إلى مرضاته سبيلاً، وأوضح لهم طرق الهداية وجعل اتباع الرسول عليها دليلاً، واتخذهم عبيداً له فأقروا له بالعبودية ولم يتخذوا من دونه وكيلاً، وكتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروحٍ منه لما رضوا بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد ( نبياً ورسولاً، والحمد لله الذي أقام في أزمنة الفترات من يكون ببيان سنن المرسلين كفيلاً. واختص هذه الأمة بأنه لا تزال فيها طائفة على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمره ولو اجتمع الثقلان على الأذى، ويبصرون بنور الله أهل العمى، ويحيون بكتابه الموتى فهم أحسن الناس هدياً وأقومهم قيلاً، فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، ومن ضال جاهل لا يعلم طريق رشده قد هدوه، ومن مبتدع في دين الله بشهب الحق رموه؛ جهاداً في الله وابتغاء مرضاته، وبياناً لحججه على العالمين وبيناته، وطلباً للزلفى لديه ونيل رضوانه وجناته، فجاهدوا في الله من خرج من دينه القويم وصراطه المستقيم، الذين عقدوا ألوية البدعة وخالفوا الكتاب والسنَّة، واختلفوا في الكتاب ونبذوه وراء ظهورهم وارتضوا غيره منه بديلاً، أحمده وهو المحمود على كل ما قدره وقضاه. وأستعينه استعانة من يعلم أنه لا رب له غيره ولا إله له سواه، واستهديه سبل الذين أنعم عليهم ممن اختاره لقبول الحق وارتضاه، وأشكره والشكر كفيل بالمزيد من عطاياه، واستغفره من الذنوب التي تحول بين القلب وهداه، وأعوذ بالله من شر نفسي وسيئات عملي استعاذة عبد فارٍ إلى ربه بذنوبه وخطاياه، واعتصم به من الأهواء المردية والبدع المضلة فما خاب من أصبح به معتصماً بحماه نزيلاً.
إنَّ أولى ما يتنافس به المتنافسون، وأحرى ما يتسابق في حلبة سباقه المتسابقون، ما كان بسعادة العبد في معاشه ومعاده كفيلاً، وعلى طريق هذه السعادة دليلاً، وذلك العلم النافع والعمل الصالح اللذان لا سعادة للعبد إلا بهما، ولا نجاة له إلا بالتعلق بسببهما، فمن رزقهما فقد فاز وغنم، ومن حرمهما فالخير كله حُرم، ولما كان العلم للعمل قريناً وشفيعاً، وشرفه لشرف معلومه تابعاً، كان من أشرف العلوم العلم الذي يعرف به العبد كيف يعبد ربه تبارك وتعالى وهو الفقه في الدين، ومعرفة أحكام رب العالمين.
وقد أكرم الله هذه الأمة بأئمة أعلام، سادوا الأنام بما تحملوه من ميراث سيد الأنام، أحيا الله بهم معالم شرعه ووطن بهم أركان دينه، وجعل منهم وُرَّاث نبيه (، فتعلموا العلم وعلَّموه، وكتبوا وألفوا، وأفنوا أعمارهم وأموالهم ابتغاء مرضاة الله، ولا زالت الأمة تنتفع بعلومهم وتستقي من معينهم، فما أعظم حقهم على الأمة.
وقد ترك لنا أولئك الأعلام تراثاً ضخماً يحتاج إلى عناية واهتمام، ومن ذلك التراث المجيد تلك الموسوعة العلمية النادرة (المحيط البرهاني) في فقه الإمام أبي حنيفة النعماني للإمام محمود بن أحمد بن مازّه البخاري.
ولقد تبنى المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تحقيق هذا الكتاب، فجزى الله كل من ساهم في ذلك العمل خير الجزاء.
وكان من عظيم فضل الله عليّ، ونعمته التي أسداها إليّ، أنْ وفقني إلى المشاركة في هذا العمل الجليل.
أهمية تحقيق مخطوطات الفقهاء:
لتحقيق مخطوطات الفقهاء أهمية بالغة، وذلك لما فيه من إخراج كنوز العلماء السابقين، وبيان أقوالهم الفقهية، واختياراتهم، واستدلالاتهم، وما في ذلك كله من عظيم النفع وبالغ الفائدة.
أسباب اختيار الموضوع:
وقد رغبني إلى المشاركة في تحقيق هذا الكتاب الأسباب التالية:
أولاً: طلب العلم الشرعي الذي هذا أحد طرقه، وأسأل الله تعالى أنْ يخلص له نيتي، ويجعل عملي خالصاً لوجهه الكريم.
ثانياً: إنَّ في تحقيق هذا الكتاب ونشره خدمةً للفقه الإسلامي، وإخراجه إلى النور بعد ما كان حبيس مخازن المكتبات، يصعب على الباحثين الاطلاع عليه، لما في الاطلاع على المخطوطات من الجهد والوقت والمال.
ثالثاً: علو منزلة الكتاب الفقهية فهو بحق موسوعة من موسوعات الفقه الإسلامي عموماً، والفقه الحنفي خصوصاً. حيث يعتبر المحيط من أمَّات كتب الفقه الحنفي، اتخذه الفقهاء الذين جاءوا من بعده مرجعاً، واعتنوا بتدريسه، كما أنه من أجمع الكتب المؤلفة في مذهب أبي حنيفة لما تميز به، وذلك بالنظر إلى أمورٍ منها: 

1- جَمْعُهُ لمسائل الفقه الحنفي بطبقاتها الثلاث: الأصول المسماة بظاهر الرواية، والنوادر، والواقعات المسماة بالنوازل والفتاوى فيها.
2- حسن ترتيبه للكتب والفصول والمسائل.
3- أنَّه يعد من أكبر كتب الفروع المعتمدة في المذهب الحنفي فهو محيط على اسمه، فقد نقل المؤلف رحمه الله من قرابة الخمسين كتاباً وهذا في كتابي الشهادة والرجوع عن الشهادة أمَّا في غيرهما من الكتب فقد نقل عن ما يزيد على 80 كتاباً. (
)
4- عناية المؤلف بربط الفروع بأصولها من القواعد والضوابط.

وبتحقيقه ودراسته ينال الباحث فهماً بأصول المذهب الحنفي، وقواعده، ومسائله، وكتبه، وعلمائه.
رابعاً: ما حظي به مؤلف الكتاب من منزلة علمية علية بين فقهاء المذهب الحنفي، حيث عده الطحاوي والسرخسي من المجتهدين في المسائل؛ ودليل ذلك اعتماد كثير من المتأخرين على النقل من كتابه المحيط ومختصره الذخيرة؛ كالزيلعي في تبيين الحقائق، والعيني في المستجمع، وابن نجيم في البحر الرائق، والنسفي في الكافي.

خامساً: كونه من الكتب المتقدمة، مما جعله مرجعاً مهماً من مراجع الفقه الحنفي عند كثيرٍ من المتخصصين.

سادساً: خروج الكتاب بتحقيقين: 

أحدهما: تحقيق: أحمد عزوعناية - دار إحياء التراث العربي - الطبعة الأولى - 1424ç.

والثاني: تحقيق: عبد الكريم سامي الجندي - دار الكتب العلمية - الطبعة الأولى - 1424ç.
وكلا التحقيقين لم يكن بالمستوى المطلوب مقارنةً بالتحقيق الذي قام على خطة المعهد العالي للقضاء من حيث المقابلة بين النسخ، ومن حيث تخريج الأحاديث، وتخريج الآثار، والتعريف بالأعلام، والبلدان، والمصطلحات الفقهية، والألفاظ الغريبة، والقواعد والضوابط الفقهية والأصولية، ومن حيث الفهرسة، فكان إخراج الكتاب على وفق تلك الخطة أمراً بالغَ الأهمية ضرورةَ إخراج الكتاب وفق قواعد علمية صحيحة.
سابعاً: أن العمل في التحقيق بالإضافة إلى كونه إسهاماً في إخراج ذلك التراث المجيد، فهو يضيف إلى الباحث إضافات علمية في جوانب العلوم المختلفة من تفسير وحديث وأصول ولغة وتراجم وسير وغيرها مما يسهم في صقل الموهبة العلمية لدى الباحث.
ولما كان المحيط لا يزال مخطوطاً معرضاً للتلف، رغم مرور أكثر من ثمانمائة سنة على تأليفه، فلما أُطلِعتُ عليه، وبانت لي قيمته العلمية، أَقْدَمْتُ على تحقيقه معتمداً على الحي القيوم، قصد إبرازه للعموم، عسى أنْ يتواصل الانتفاع به حاضراً ومستقبلاً، راجياً من وراء ذلك جزيل الثواب من العزيز الوهاب، وهو الهادي إلى سبيل الصواب. 
خطة الرسالة:
قمت بتقسيم الرسالة إلى أربعة أقسام هي: المقدمة، القسم الدراسي، القسم التحقيقي، الفهارس العامة.

أولاً: المقدمة: وتشتمل على العناصر التالية:
1- الافتتاحية.

2- أهمية تحقيق مخطوطات الفقهاء مع بيان أسباب اختيار هذا المخطوط.

3- خطة الرسالة.

4- منهجي في التحقيق.
5- الصعوبات.

6- شكر ودعاء.

ثانياً: القسم الدراسي: وفيه تمهيد وأربعة أبواب:
التمهيد: عصر المؤلف:
الباب الأوَّل: حياة المؤلف، وفيه ستة فصول: 

الفصل الأوَّل: اسمه، ونسبه، ومولده.
الفصل الثاني: نشأته، وطلبه للعلم.
الفصل الثالث: أهم أعماله.
الفصل الرابع: صفاته.
الفصول الخامس: عقيدته ومذهبه.
الفصل السادس: وفاته.
الباب الثاني: شيوخه وتلاميذه، وفيه فصلان:
الفصل الأول: شيوخه.
الفصل الثاني: تلاميذه.
الباب الثالث: مكانته العلمية ومؤلفاته وفيه فصلان:
الفصل الأول: الجوانب العلمية فيه، ووصفه من حيث التقليد والاجتهاد.
الفصل الثاني: مؤلفاته.
الباب الرابع: كتابه المحقق، وفيه تسعة فصول: 

الفصل الأوَّل: إثبات نسبة الكتاب إلى المؤلف، ووصف المخطوطات وبيان أماكن وجودها.
الفصل الثاني: تعريف موجز بالكتاب.
الفصل الثالث: منزلته بين كتب الفقه بعامة وبين كتب المذهب بخاصة.
الفصل الرابع: منهجه في الكتاب. 

الفصل الخامس: مصادره في الكتاب.
الفصل  السادس: الكتاب من حيث التبعية والاستقلال.
الفصل السابع: اختياراته الفقهية في الكتاب.
الفصل الثامن: محاسن الكتاب.
الفصل التاسع: الملحوظات على الكتاب.
ثالثاً: قسم التحقيق
ويشتمل على:
كتاب الشهادات

ويشتمل على أربعة وعشرين فصلاً:
الفصل الأوَّل: في بيان تحمُّل الشهادة وحل أدائها والامتناع عن ذلك.. 915 ب - 924 أ

الفصل الثاني: في أقسام الشهادة وفي شهادة النساء........................ 924 أ - 926 أ

الفصل الثالث: في بيان من تقبل شهادته ومن لا تقبل................ 926 أ - 934 ب 

الفصل الرابع: في الاستماع إلى الشهود وصفة أداء الشهادة......... 493 ب - 938 ب

الفصل الخامس: في شهادة الرجل على فعلٍ من أفعاله 

أو صفةٍ من أوصافه................................................ 938 ب - 942 أ

الفصل السادس: في شهادة الرجل على فعلٍ من أفعال أبيه

وشهادته لأبيه وأمه.................................................. 942 أ - 950 أ

الفصل السابع: فيما يجوز من الشهادات وما لا يجوز................. 950 أ - 958 ب

الفصل الثامن: في الشهادة في المواريث............................ 958 ب - 969 ب

الفصل التاسع: في الشهادة على الشهادة............................. 969 ب - 976 أ

الفصل العاشر: في شهادة الشهود بعضهم لبعض..................... 976 أ - 977 ب

الفصل الحادي عشر: في شهادة أهل الكفر، والشهادة عليهم، 
وشهادة أهل الذمة والمستأمن له................................... 977 ب - 990 ب

الفصل الثاني عشر: في المسائل التي تتعلق بحدودالمدعي، 
والمشهود به....................................................... 990 ب - 992 أ

الفصل الثالث عشر: في شهادة الوارث بالوصية والرجوع عنها......... 992 أ – 997 أ

الفصل الرابع عشر: في الشك في الشهادة والزيادة فيها، والنقصان فيها، 

ووجود الشاهد بعد القضاء بشهادته بصفة لا يجوز شهادته، وشهادة الشهود 

بعد قضاء القاضي بخلاف ما قضى به................................. 997 أ - 998 أ
الفصل الخامس عشر: في الشهادة على الوكالة والوصاية................ 998 أ - 999 أ

الفصل السادس عشر: في شهادة ولد الملاعنة......................... 999 أ - 1000 أ 

الفصل السابع عشر: الشهادة على النفي ليست حجة شرعاً....... 1000 أ - 1003 ب

الفصل الثامن عشر: في ترجيح إحدى البينتين

على الأخرى، والعمل بالبينتين المتضادتين........................ 1003 ب - 1004 أ

الفصل التاسع عشر: في شاهدي الزور........................... 1004 أ - 1004 ب

الفصل العشرون: في الدعوى إذا خالفت الشهادة................. 1004 ب - 1009 أ

الفصل الحادي والعشرون: في الاختلاف الواقع بين الشاهدين........ 1009 أ - 1024 أ

الفصل الثاني والعشرون: في التناقض في الدعوى والشهادة........... 1024 أ - 1034 أ

الفصل الثالث والعشرون: في الشهادة على النسب.................. 1034 أ - 1035 أ

الفصل الرابع والعشرون: في المتفرقات............................. 1035 أ - 1049 أ

كتاب الرجوع عن الشهادات

ويشتمل على ستة عشر فصلاً
الفصل الأوَّل: في بيان شرط صحة الرجوع، وفي بيان حكمه...... 1049 أ - 1050 ب

الفصل الثاني: في رجوع بعض الشهود عن الشهادة............. 1050 ب - 1051 ب

الفصل الثالث: في الرجوع عن الشهادة في النكاح.............. 1051 ب - 1052 ب

الفصل الرابع: في الرجوع عن الشهادة في الطلاق والخلع......... 1052 ب - 1054 أ

الفصل الخامس: في الرجوع عن الشهادة في النكاح، 

والطلاق، والدخول جميعاً....................................... 1054 أ - 1057 ب

الفصل السادس: في الرجوع عن الشهادة في العتق، 

والكتابة، والتدبير، والاستيلاد................................... 1057 ب - 1061 أ

الفصل السابع: في الرجوع عن الشهادة في البيع، والهبة............ 1061 أ - 1062 ب

الفصل الثامن: في الرجوع عن الشهادة في الولاء،
 والنسب، والولادة............................................. 1062 ب - 1069 أ

الفصل التاسع: في الرجوع عن الشهادة على الشهادة............. 1069 أ - 1070 ب

الفصل العاشر: في الرجوع عن الشهادة في الحدود والجنايات.... 1070 ب - 1074 ب

الفصل الحادي عشر: في الرجوع عن الشهادة في الهبة، والصدقة، 

والعارية، والوديعة، والبضاعة، والمضاربة، والإجارة............... 1074 ب - 1077 أ

الفصل الثاني عشر: في الرجوع عن الشهادة على المال، 

وعلى الدين، وعلى الإبراء من الدين، وما يتصل بذلك.............. 1077 أ - 1080 أ

الفصل الثالث عشر: في رجوع الشاهدين عن الشهادة 

في المواريث.................................................... 1080 أ - 1082 ب 

الفصل الرابع عشر: في رجوع الشاهدين عن الشهادة 

في الوصية................................................... 1082 ب - 1088 ب

الفصل الخامس عشر: في رجوع أهل الذمة عن الشهادة........... 1088 ب - 1089 أ

الفصل السادس عشر: في المتفرقات................................ 1089 أ - 1092 أ

رابعاً:الفهارس العامة بأنواعها.
منهج التحقيق:
وأمَّا المنهج الذي سرت عليه في هذه الرسالة فهو كما يلي: 

أولاً: بالنسبة للقسم الدراسي: 

وقد قمت بدراسة المؤلف وكتابه وما يتعلق بذلك، مستوفياً جوانب الموضوع، إلا أني آثرت الاختصار فيه؛ لأنَّ من سبقني قد قاموا بهذا العمل مشكورين فرأيت أنَّ من التكرار التوسع فيه مرةً أخرى.
ثانياً: بالنسبة للقسم التحقيقي: 

وقد سرت على المنهج المرسوم من قبل إدارة المعهد وذلك على النحو الآتي:
أولاً: إخراج نص الكتاب على أقرب صورة وضعه عليها المؤلف وذلك باتخاذ الخطوات التالية:
1- اتخذت نسخة - دار الكتب المصرية - أصلاً لكمالها ووضوحها، ورمزت لها بـ (الأصل) ثم قابلتها على أربع نسخ أخرى وهي:

النسخة الأولى:  نسخة مكتبة عارف حكمت في المدينة المنورة، ورمزت لها بـ (ب).
النسخة الثانية: نسخة المكتبة الأحمدية في حلب، ورمزت لها بـ (جـ).   

النسخة الثالثة: نسخة الحرم المكي، ورمزت لها بـ (د).
النسخة الرابعة: نسخة مكتبة الأوقاف ببغداد، ورمزت لها بـ (هـ).
2- اعتماد هذه النسخة وجعلها أصلاً والمحافظة على نصها إلا إذا تبيَّن أنَّ هناك خطأً واضحاً لا يستقيم معه الكلام فيُصوَّبُ من النُّسخ الأخرى ويُجعلُ بين قوسين معقوفين هكذا [ ]، فإذا تداخلت الأقواس جعلتها هكذا [ (  ) ] ما لم يكن السقط طويلاً فإني أبقي القوسين معقوفين أيضاً، وأُشيرُ إلى ذلك في الهامش مع إثبات عبارة الأصل في الهامش أيضاً، فإنْ لم يكن في النسخ الأخرى ما يُصَوِّبُ العبارة فإنَّي أصوبها من الفتاوى التتارخانية أو الفتاوى الهندية، وأشير إلى ذلك في الهامش مع إثبات ما ورد في النسخ في الهامش أيضاً وهذا نادر جداً. فإنْ لم أجد فإنٍّي أجتهد في تصويبها وأشير إلى ذلك في الهامش مع إثبات ما ورد في النُّسخ في الهامش أيضاً.
3- إثبات ما قد يسقط من الحروف أو الكلمات من الأصل في الصلب بين قوسين معقوفين هكذا [ ]، وأوجه ذلك في الهامش مع الإشارة إلى ما يعزز ذلك من المصادر والمراجع.
4- إثبات الفروق بين النسخ في الهامش، مع وضع الجملة محل الفرق بين قوسين معقوفين في المتن.
5- رسم الكتاب بالرسم الحديث دون الإشارة إلى ذلك في الهامش.
6- إعجام ما أهمله المؤلف من الكلمات مع عدم الإشارة إلى ذلك في الهامش إلا إذا اختلف المعنى بذلك الإعجام.
7- ضبط ما يحتاج إلى ضبط من ألفاظ الكتاب.
8- لم أتقيد بإثبات الفروق في الألفاظ الدُّعائية مثل عليه السلام، رضي الله عنه، رحمه الله، فيما بين النسخ، بل اقتصرت على ما جاء في الأصل.
9- عند المقابلة لاحظت:
أنَّ كثيراً ما يقع في نسخة (ج) و (د) وأحياناً في (ب) فَتُجعل (وإن) بدلاً من (فإن) والعكس، و (إنْ) بدلاً من (وإذا) والعكس، و (وإنْ) (وإذا) بدلاً من (ولو) والعكس، و (هنا) بدلاً من (هاهنا) والعكس، وتُذَكِّر المؤنث والعكس؛ مثل: فيقبل الشهادة بدلاً من تُقْبل، ويجوز بدلاً من تجوز، ويثبت بدلاً من تثبت،، وكان بدلاً من كانت، وفي هذه النسخ تقديمٌ وتأخير بين بعض الجمل فلم أشر إلى هذه الفروق بين النسخ؛ لكي لا أثقل الحواشي بهذه الفروق أثناء المقابلة.
10- استعنت في ترجمة الكلمات الفارسية بشخصين متخصصين، كلاهما لغته الأصلية اللغة الفارسية.
الأول: جلال محمد الحسيني.
الثاني: عبد الرزاق محمد الخاجة.
ثانياً: ربط الكتاب بـمصادره التي أفاد منها إفادةً مباشرة.
ثالثاً: توثيق وتحرير الآراء التي ذكر المؤلف، وذلك بإرجاعها إلى مصادرها الأصلية. التي تيسر لي العثور عليها ممن تقدم على المؤلف أولاً، فإن لم أجد وثقت من الكتب المعتبرة ممن جاء بعد المؤلف، ولم أترك مسألة إلا وبحثت في توثيقها وأثبتُّ ذلك في الهامش، سوى مسائل قليلة جداً لم أعثر على توثيق لها، فتركتها دون الإشارة إلى ذلك في الهامش.
رابعاً: عزو الروايات التي ينقلها المؤلف عن إمامه من مصادرها المعتبرة.
خامساً: التنبيه على الأخطاء العقدية إنْْ وردت في الكتاب.
سادساً: بيان أقوال المذاهب الثلاثة المالكية والشافعية والحنابلة، عند ذكر المؤلف لقول أحدهم.
سابعاً: بيان موضع الآيات من السور بذكر رقم الآية واسم السورة.
ثامناً: تخريج الأحاديث الواردة في هذا الكتاب ملتزماً ما يلي:
وضع الحديث باللفظ الذي ذكره المؤلف بين قوسين فإنْ وجدته بنصه ذكرت تخريجه والحكم عليه وإنْ لم أجده بنصه ذكرت ما جاء في معناه.
1- إذا كان الحديث في الصحيحين أو في أحدهما أشير إلى من خرجه سواهما خدمةً للقارئ.
2- إذا لم يكن الحديث في الصحيحين فإنني أجتهد في البحث في تخريجه من كتب السنن والمسانيد.
3- فإن لم أجد نص الحديث الذي ذكره المؤلف في المتن فإني أذكر الألفاظ المقاربة بأسانيدها مع الحكم عليها على وفق المنهج التالي.
4- أذكر عند الإحالة اسم الكتاب والباب والجزء والصفحة ورقم الحديث إنْ وجد.
أمَّا بالنسبة للحكم على الحديث:
فإن كان في الصحيحين أو في أحدهما فالعزو إليه كافٍ في بيان الصحة.
فإن لم يكن فيهما:
فإن كان أحد أولئك الذين رووه قد تكلم عليه ذكرت كلامه إن لم يظهر لي خلافه.
فإن لم أجد لأحدٍ ممن خرجه كلاماً عليه بحثت في الكتب التي اهتمت بتخريج أحاديث كتب الفقه؛ كنصب الراية للزيلعي، والبدر المنير لابن الملقن، والتلخيص الحبير لابن حجر، وإرواء الغليل للألباني وغيرها من الكتب التي اعتنت بالكلام على الأحاديث النبوية تصحيحاً وتضعيفاً، فأنقل خلاصة كلامهم على ذلك الحديث المُخَرَّج سالكاً طريق الاختصار في كل ذلك قدر الإمكان.   

تاسعاً: تخريج الآثار الواردة في الكتاب مع الحكم عليها ما استطعت وذلك على نحو ما ذكر في تخريج الأحاديث.
عاشراً: شرح المفردات اللغوية الغريبة.
الحادي  عشر: شرح المصطلحات الفقهية والأصولية حسب اصطلاح علماء الحنفية في ذلك.
الثاني عشر: ترجمة ما ورد من ألفاظ فارسية، مستعيناً بالمعاجم الفارسية العربية وبمترجمين وبما ورد من الترجمات في هوامش جامع الفصولين والفتاوى الهندية.
الثالث عشر:  التعريف بالأعلام وذلك بذكر ترجمة مختصرة تتضمن اسم العلم وولادته ومذهبه وبعضاً من شيوخه و تلاميذه وبعض كتبه وتاريخ وفاته إن وجدت ذلك، وذلك عند أول ورود لاسم العلم. وأعرض عن التعريف بمن لا يحتاج إلى تعريف كالأنبياء والرسل عليهم السلام والخلفاء الأربعة رضوان الله عليهم والأئمة الأربعة رحمهم الله.
الرابع عشر: التعريف بالكتب الوارد ذكرها في الكتاب المحقق عند أول ورود لها، مع بيان المطبوع منها والمخطوط.
الخامس عشر:  التعريف بالمدن والبلدان والمواضع الوارد ذكرها عند أول ورود لها، وأعرض عن التعريف بالمشهور منها كبغداد.
السادس عشر: التعريف بالطوائف والفرق والمذاهب عند أول ورود لها.
السابع عشر: التنبيه على الأخطاء اللغوية والنحوية إنْ وجدت.
الثامن عشر: وضع الفهارس العامة لخدمة الكتاب، على النحو التالي :
1- فهرس الآيات القرآنية.
2- فهرس الأحاديث النبوية.
3- فهرس الآثار.
4- فهرس الأعلام.
   ç-  فهرس الفرق والطوائف والقبائل.
6- فهرس الأماكن والبلدان.
7- فهرس الكلمات الغريبة.
8- فهرس المصطلحات الفقهية والأصولية.
9- فهرس الضوابط والقواعد الفقهية والأصولية.
10- فهرس الكتب الوارد ذكرها في الجزء المحقق من الكتاب.
11- فهرس المصادر والمراجع.
12- فهرس المخطوطات.
13- فهرس الموضوعات.
الصعوبات

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبذكره تطيب الحياة، الذي يسر إتمام هذا البحث، الذي لم يخل العمل فيه من عقبات وصعوبات منها:
أولاً: لم نقف على نسخة خطية للكتاب المحقق بخط المؤلف أو أحد تلاميذه، أو نسخة كتبت في عصره، مما استجلب جهداً مضاعفاً في المقارنة بين النسخ التي كثرت أخطاؤها، والفروق بينها.
ثانياً: كثرة النقول الواردة في الكتاب مع كون أكثر الكتب المنقول عنها غير مطبوع، مما اضطرني إلى السفر إلى خارج المملكة وداخلها لعدة مرات بحثاً عن تلك المخطوطات.
1- فقد سافرت إلى جمهورية مصر العربية مرتين، زرت فيهما دار الكتب والوثائق القومية، والمكتبة الأزهرية، ومعهد المخطوطات، ودار الإفتاء، وعدداً من المكتبات التجارية التي تعنى بكتب التراث.
2- وسافرت إلى الجمهورية العربية السورية مرتين أيضاً، زرت فيهما مكتبة الأسد - المكتبة الظاهرية سابقاً- ورئيس الجامع الأموي الشيخ عبد الرزاق الحلبي، ومدرسي مدرسة الفلاح التي تدرس المذهب الحنفي.
3- وبعثت من يبحث لي في مكتبة الأوقاف في بغداد وذلك مرتين؛ وذلك لصعوبة سفري إليها. 
4- وسافرت إلى دولة الإمارات العربية المتحدة مرتين أيضاً؛ وذلك لزيارة مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث؛ حيث اعتناء المركز بجمع المخطوطات والسؤال عنها للباحثين.
ç-      سافرت إلى مكة المكرمة عدة مرات لزيارة مكتبة الحرم المكي الشريف، وزيارة مركز إحياء التراث في جامعة أم القرى.
6- وسافرت إلى المدينة النبوية عدة مرات لزيارة مكتبة الملك عبد العزيز والتي تشتمل على مكتبة عارف حكمت والمكتبة المحمودية ومكتبة الحرم المدني الشريف، وزيارة مكتبة الجامعة الإسلامية.  

ثالثاً: ما نهجه المؤلف من إبهامٍ في أسماء الكتب، أو الأعلام، مما جعل الجهد مضاعفاً في معرفة المراد من الكتب أو الأعلام.
مما دعاني إلى السفر لسؤال متخصصين في الفقه الحنفي عن مراد المتقدمين في الكتب المبهمة.
رابعاً: كثرة الأحاديث والآثار التي يذكرها المؤلف بالمعنى مما يتطلب جهداً في البحث عن النص في كتب السنة.
خامساً: ذكر المؤلف للكلام الفارسي وتتضح هذه الصعوبة من نواحٍ عدة: 

1- صعوبة البحث على مترجمين متخصصين؛ حيث بقيت مدة أبحث عن مترجم متخصص فلم أهتدي إليه إلا بعد مدة طويلة حيث وجدتُ مترجماً في السَّفارة الإيرانية، وليس بها إلاَّ مترجمٌ واحد - وهو وإن كان يكفي - إلا أني ذهبت لأجد مترجماً آخر لكي تطمئن النفس أكثر، فوجدت مترجماً في دولة الإمارات العربية المتحدة، وكل ذلك كان يتطلب مني بحثاً وجهداً وسفراً.
2- أنَّ اللغة التي كتب بها المؤلف لغة فارسية قديمة؛ يصعب فهمها أحياناً حتى على الناطقين بها لبعد العهد، واختلاف المصطلحات.  

3- صعوبة توثيق هذه الكلمات الفارسية من الكتب المتخصصة في معاجم الكلمات الفارسية وترجمتها؛ حيث أنَّ الذي وقفت عليه من تلك الكتب يترجم الكلمات حسب المعجم، والذي أريد ترجمته عبارات وجمل، فعليَّ والحال هذه أنْ أبحث عن كل كلمة بمفردها وأعرف معناها وأجمعها بالكلمات الأخرى من العبارة المراد ترجمتها، فضلاً عن اختلاف الترجمة في الكلمة الواحدة، فعليَّ أنْ أختار المعنى الموافق لمراد المؤلف في العبارة المراد ترجمتمها.
شكر ودعاء
الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأجلها وأعظمها نعمة الإسلام وأن جعلنا من أمة خير الأنام محمد (، أحمده وأشكره على ما أنعم به عليّ وتفضل من نعمة العون والتسهيل حتى أتممت هذا العمل الذي أسأل الله عز وجل أن يتقبله.
ثم الشكر والدعاء لوالدتي - حفظها الله وأمد في عمرها على طاعته - على ما قدمته لي من دعاءٍٍ وتشجيع كان لهما أكبر الأثر في إتمام هذه الرسالة.
ثم الشكر والدعاء لزوجتي الكريمة - حفظها الله وبارك في عمرها - على ما قدمته لي من مساعدة ومساندة، فجزاها الله خيراً وجعل ذلك في موازين حسناتها.
ثم الدعاء لمؤلف هذا الكتاب - الإمام برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز المرغيناني الحنفي - بأنْ يتقبل الله تعالى منه عمله وأن يغفر له ويدخله فسيح جناته، والشكر موصول لشيخي الفاضل الأستاذ الدكتور / عبد العزيز بن عبد الرحمن الربيعة المشرف على هذه الرسالة فقد كان لتوجيهاته وإرشاداته عظيم الأثر في القيام بهذا العمل، أسأل الله جلت قدرته أنْ يبارك في عمره وأنْ يجزل له المثوبة.
كما أتوجه بالشكر إلى جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ممثلة في المعهد العالي للقضاء إدارةً وأساتذة ومشايخ على ما هيئوا ويسروا من سبل لطلاب الدراسات العليا، وكما أشكر كل من أعانني بتوجيه أو مساعدة أو نصح.
وأسأل الله لي ولهم الأجر والمثوبة والمغفرة.
وبعد فما كان في هذا الجهد من صواب وتسديد فمن الله عز وجل، وما كان من خطأ ونقص فمني ومن الشيطان فأسال الله المغفرة، وله الحمد أولاً وآخراً ظاهراً وباطناً.
والحمد لله رب العالمين.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

القسم الدراسي

ثانياً: القسم الدراسي 
وفيه تمهيد وثلاثة أبواب.
التمهيد: عصر المؤلف.
الباب الأول: حياة المؤلف. وفيه ستة فصول.
الباب الثاني: شيوخه وتلاميذه. وفيه فصلان.
الباب الثالث: مكانته العلمية ومؤلفاته.
التمهيد

عصر المؤلف

التمهيد: عصر المؤلف.
1- الحالة السياسية:
نشأ المؤلف برهان الدين محمود بن أحمد بن مازه رحمه الله وعاش في عصر كان العالم الإسلامي فيه يمر بفترة غير مستقرة حيث كانت ولادته بمرغينان في النصف الثاني من القرن السادس الهجري، ووفاته ببخارى في أوائل القرن السابع الهجري وكانت الدولة العباسية تعيش آخر أيامها، ولم يكن لها من البلاد إلاّ بغداد وبعض بلاد العراق. (
)  
ولقد صوَّر ابن الأثير حالة الضعف هذه بقوله:" لقد أمست الخلافة العباسية منحسرة في العراق العربي، وقد بدأت بالانحلال والفوضى حتى بلغت حد الشيخوخه، فأصحبت تحت سيطرة السلاجقة في العراق الفارسي تارة، والبويهيين تارة، والخوارزميين تارة، فبعدما كانت الخلافة العبَّاسية باسطةً نفوذها شرقاً وغرباً شمالاً وجنوباً، انحسر هذا النفود في العراق العربي وعاصمتها بغداد". (
)
ويمكن تصوير حال العالم الإسلامي خلال هذه الفترة بما يلي: 

· سوريا (حلب - دمشق) تتبع دولة الأتابكة وبنو زنكي [521 - 619ç].
· أجزاء من الشام (حمص - حماة) ومصر واليمن تتبع لدولة الأكراد الأيوبيين [564 - 635ç ].
· الأندلس وشمال أفريقية تتبع لدولة الموحدين [524 - 667ç ].
· وأما إيران وبلاد ما وراء النهر فتتبع لدولة الأتراك السلاجقة [552ç ] ودولة الخوارزميين [568 - 617ç]. (
) 
· أما بلاد المؤلف وهي بلاد ما وراء النهر فقد كانت بيد السلاجقة وهم من شعوب الترك الذين اعتنقوا الإسلام، إلا أن الأمور اتجهت اتجاهاً آخر بمجيء دولة الخوارزميين عام 568 ç بعد معارك طاحنة قضوا فيها على دولة بني سلجوق، ولكن الخوارزميين لم يبسطوا نفوذهم على بخارى - موطن المؤلف - إلا عام 604ç عندما احتل محمد بن تكش شاه خوارزم بخارى. (
) 
وقد عاصر المؤلف رحمه الله في هذه الحقبة الزمنية أربعةً من خلفاء بني العباس وهم: 

المقتفي بأمر الله أبو عبد الله محمد بن المستظهر بالله. 


وخلافته من عام 530ç حتى  555ç.
المستنجد بالله أبو المظفر يوسف بن المقتفي.

وخلافته من عام 555 ç حتى 566ç.
المستضيء بأمر الله أبو محمد الحسن بن يوسف.

وخلافته من عام 566ç حتى 575ç.
الناصر لدين الله أبو العباس أحمد بن المستضيء.

وخلافته من عام 575ç حتى 622ç. (
)
وقد كانت أسرة آل برهان الدين "بنو مازه" التي تنتسب إلى برهان الدين عبد العزيز بن عمر بن مازه - جد المؤلف - تحكم بخارى ما يزيد على القرن من الزمن. (
) 
فقد حكم جد المؤلف مدينة بخارى قرابة الثلاثين سنة (480-510ç) وأعقبه ابنه عمر بن عبد العزيز حسام الدين - عم المؤلف - ستاً وعشرين سنة (510 - 536ç)، وقد قُتل في معركة (قطوان) عام 536ç في غزوةٍ قام بها (الترك القره خطاي) الوثنيون على بخارى، ثم أعقب هذا الصدر ابنه محمد بن عمر وأحفاده على بخارى في عهد ملك سنجر السلجوقي حتى عام 604ç.
واتجهت الأمور اتجاهاً آخر بمجيء دولة الخوارزميين عام 568ç، لكنها لم تبسط نفوذها على بخارى " موطن المؤلف " إلا عام 604ç عندما احتل محمد بن تكش شاة خوارزم بخارى، وأخذ ملك سنجر إلى بعض بلدان وادي جيحون. (
)
واستمرت دولة الخوارزميين قائمة فيما وراء النهر حتى أواخر سنة 616ç عندما دخل التتار فكان دخولهم مصيبة عمَّت بلاد ما وراء النهر إذ قتلوا العباد وخربوا البلاد. (
) 

وبالرغم مما كانت تعيشه الأمة الإسلامية في تلك الحقبة التاريخية المليئة بالفتن والقلاقل إلا أنها لم تخل من انتصارات للمسلمين كان من أبرزها معركة حطين التي قادها صلاح الدين الأيوبي بالشام فحقق نصراً عظيماً، واسترجع القدس والأقصى الشريف عام 583ç وهزم الفرنج شرّ هزيمة. (
) 
2- الحياة العلمية:
وبالرغم مما عاشته الأمة الإسلامية خلال تلك الفترة الزمنية من اضطرابات سياسية وقلاقل واقتتال لبسط النفوذ، لاسيما في بلاد ما وراء النهر إلاّ أن الحركة العلمية كانت في أوج نشاطها، تمثل ذلك في كثرة العلماء وطلبة العلم، والتعلم والتعليم والتأليف، دل على ذلك النتاج العلمي القوي الذي سطره أولئك الأعلام خلال تلك الفترة كالإمام الكاساني وكتابه البدائع، وقاضي خان وكتابه الفتاوى، والمرغيناني وكتابه الهداية، وغيرهم من العلماء الأجلاء الذين لا تزال آثارهم باقية.
ومما ساعدهم على ذلك أن الخلفاء والسلاطين في تلك الأزمنة كانوا ينزلون العلماء منازلهم ويكرمونهم ويستشيرونهم ويستفيدون منهم ويصلونهم بالهبات والعطايا. (
) 
يقول ابن خلدون: " ويبلغنا عن أهل المشرق أن بضائع هذه العلوم لم تزل عندهم موفورة خصوصاً في عراق العجم وما بعده فيما وراء النهر ". (
) 

· ومن سمات هذا العصر العلمية بالنسبة للجانب الفقهي على الخصوص:
· أنَّه قد غلب التقلييد والانتصار لمذهبٍ معيَّن: فأصبحت السمة العامة في هذه الفترة هي سمة التقليد والانتصار لمذهبٍ فقهيٍ معيَّن، وقد تأثر الإمام برهان الدين محمود رحمه الله بكل هذه الظروف التي كانت سائدة في عصره كشأن غيره من فقهاء ذلك العصر، فقد كان الإمام برهان الدين محمود منتصراً للمذهب الحنفي، تمثل ذلك في شرحه للمختصرات وجمع المسائل والنوادر والواقعات. (
) 
· أنَّ المصنفات التي تركها العلماء: هي شروح لكتب أئمة المذهب وأصحابه المتقدمين، فالمصنفات التي تركها المؤلف هي شروح لكتب أئمة المذهب الحنفي كأبي يوسف ومحمد بن الحسن، أو جمعٌ لأقوال مشائخه آبائه وأعمامه كما نصَّ على ذلك في مقدمة كتابه " المحيط البرهاني ".
· ولعل من الأسباب التي أثرت على الحياة العلمية؛ من حيث حلول التقليد بدلاً عن الاجتهاد، والشروح بدلاً عن التأليف بالنسبة للفقه خاصة ما يلي: 
1- موقعة قطوان: والتي قُتِلَ فيها أكثر من مائة ألف مسلم، منهم اثنا عشر ألف أصحاب عمامة كما يعبر عن ذلك أصحاب التاريخ، وكان ممن قُتِل فيها جده وعمه.
2- حادثة التتار: الذين اجتاحوا مدن بلاد ما وراء النهر وأهمها مدينة بخارى وسمرقند وإحراقهم لهذه المدن.
الباب الأول
حياة المؤلف

الفصل الأوَّل
اسمه، ونسبه، ومولده
الفصل الأوَّل: اسمه، ونسبه، ومولده.
أمَّا اسمه ونسبه: فهو محمود (
) بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مازه البخاري المرغيناني، ويكنى بأبي المعالي، ويُلَقَّب بعدة ألقاب: أشهرها: برهان الدين، وصدر الدين، وصدر الإسلام. (
)  

فأبوه أحمد الملقب بالصدر السعيد وبتاج الدين أحد مشايخ صاحب الهداية وأجازه برواية مسموعاته مشافهة بمدينة بخارى، وكان من جملة ما حصل  لصاحب الهداية منه رواية كتاب السير لمحمد بن الحسن، وأحمد هو أخو عمر بن عبد العزيز الملقب بالصدر الشهيد حسام الدين الذي قُتل في معركة قطوان سنة 536ç.
وأما جده فهو عبد العزيز بن عمر، أبو محمد الملقب ببرهان الأئمة، وبالصدر الماضي، وبالصدر الكبير، المتوفى بنيسابور، والذي أخذ العلم عن السرخسي عن الحلواني. (
) 
وعمر بن مازه هو ابن أبي سهل المعروف بمازه، وأولاده يلقبون ببني مازه. (
) 

وقد عَدّ صاحبُ معجم الأنساب والأسرات الحاكمة في التاريخ الإسلامي أسرةَ آل برهان الدين ببخارى من الأسر الحاكمة، وعدّ منهم برهان الدين عبد العزيز الأول ابن عمر، وحسام الدين عمر بن عبد العزيز، وأحمد الأول بن عبد العزيز، ومحمد الأول بن عمر، ومحمد الثاني بن محمد الأول. (
)  

قال القزويني في آثار البلاد عن بخارى: " وكانت الرئاسة فيها في بيت مبارك يقال لرئيسها: خواجه إمام أجل، وإلى الآن نسلهم باق ونسبهم ينتهي إلى عمر بن عبد العزيز بن مروان رضي الله عنه، توارثوا تربية العلم والعلماء كابراً عن كابر، يرتبون وظيفة أربعة آلاف فقيه، ولم تر مدينة كان أهلها أشد احتراماً لأهل العلم من بخارى ". (
) 
والبخاري نِسبةً إلى بُخارى، وهي من أعظم مدن ما وراء النهر، وقد توفي المؤلف فيها. والمرغيناني نِسبةً إلى مَرغِينان، وهي البلدة التي ولد فيها المؤلف.
وبعد هذا نستطيع أنْ نرسم شجرة نسب بني مازة بهذه الصورة:
(عمر البخاري) 

(الملقب بمازة أو ابن مازة)
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وأمَّا مولده: 
· مكان ولادته: ولد المؤلف رحمه الله تعالى ببلدة مرغينان، وهي بلدة بما وراء النهر، من أشهر البلاد من نواحي فَرغَانة المتاخمة لبلاد تُركستان، خرج منها جماعة من الفضلاء. (
) 
· تاريخ ولادته: كانت سنة ولادة المؤلف رحمه الله سنة إحدى وخمسين وخمسمائة للهجرة (551ç)، من غير خلاف بين المؤرخين. (
)
الفصل الثاني
نشأته، وطلبه للعلم
الفصل الثاني: نشأته، وطلبه للعلم.
نشأ المؤلف رحمه الله تعالى في بيت دينٍ وعلم وغنى ورئاسة، فهو من سلالة أسرة بني مازه التي توارثت العلم كابراً عن كابر، وكان لأسرة (برهان الدين) الرئاسة والمنزلة الرفيعة - في بلادها - لدى الملوك والسلاطين، وتوارثت هذه الأسرة لقب رئاسة الحنفية في بخارى في القرن السادس الهجري، وكان لقب الصدر يطلق على أفراد تلك الأسرة، والتي كانت تتمتع بثروة طائلة، وكانت مكانة أولئك الصدور بين أهل وطنهم لعلمهم وفضلهم كمكانة الأمراء، وكان أبوه وجده وجد أبيه صدور العلماء الأكابر. (
)
وقد نشأ في كنف والده الصدر السعيد تاج الدين أحمد أحد مشايخ صاحب الهداية (علي بن أبي بكر المرغيناني)، وتلقى المؤلف العلم عن والده الذي تلقى العلم عن أبيه برهان الأئمة عبد العزيز بن عمر عن شمس الأئمة السرخسي عن شمس الأئمة الحلواني عن القاضي الإمام أبي علي النسفي عن الإمام أبي بكر محمد بن الفضل عن الإمام عبد الله السبذموني عن أبي عبد الله بن أبي حفص الكبير عن أبيه عن الإمام محمد ابن الحسن الشيباني الذي أخذ الفقه عن الإمام أبي حنيفة وسمع الحديث عن مالك والأوزاعي والثوري رحمهم الله جميعاً، كما تلقى المؤلف العلم من مشايخ زمانه، حيث كانت بلاد بخارى في ذلك العصر مجمعاً للفقهاء. 
وقد تصدى المؤلف للإفتاء في سمرقند، فكان ذلك سبباً في زيادة علمه ودرايته بالوقائع والحوادث، وفي الوقوف على المسائل التي تُشكل على الناس، وما يتبع ذلك من البحث والاجتهاد في معرفة الأحكام الفقهية، وقياس المسائل، وتطبيق القواعد على الحوادث واستحضار أقوال الأئمة السابقين، وقد قيد ذلك في كتبه التي ألفها.
فقد قال في كتابه الذخيرة: " وقد جمعت وأنا في حداثة سني وعنفوان عمري وصدر أمري في الإفتاء ما رفع إلي من مسائل الواقعات وضممت إليها أجناساً من الحوادث، وجمعت جمعاً آخر مدة مقامي بسمرقند ". (
) 

فهذا يدل دلالة واضحة على أنَّه بدأ الإفتاء والتصنيف والجمع منذ حداثة سنه مما يدل على تأثير ذلك البيت العريق في العلم في نشأته، وقد أشار إلى هذا في مقدمة كتابه المحيط فقال: " ولم يزل العلم موروثاً من الأول للآخر، ومنقولاً من كابر إلى كابر حتى انتهى إلى صدوري وأسلافي السعداء الشهداء، فكلهم شرحوا ما بقي من الفقه مُجملاً، وفتحوا ما ترك مُقفلاً، فمصنفاتهم متداولة بين الورى، يُستعان بها عند القضاء والفتوى، وقد وقع لي في رأيي أنْ أتشبه بهم بتأليف أصلٍ جليل يجمع جُل الحوادث الحكمية والنوازل الشرعية ليكون عوناً لي حال حياتي - إلى أنْ قال - وجمعت مسائل المبسوط والجامعين والسير والزيادات، وألحقت بها مسائل النوادر والفتاوى والواقعات، وضممت إليها من الفوائد التي استفدتها من سيدي ومولاي والدي تغمده الله بالرحمة ". (
)
الفصل الثالث 
أهم أعماله
الفصل الثالث: أهم أعماله.
لقد عُلِمَ مما سبق بأنَّ برهان الدين محمود نشأ في بيت علمٍ ودينٍ وغنى ورئاسة مما كان له أثرٌ كبير في سعة علمه وتفرغه الكامل للعلم تعليماً وإفتاءً وتأليفاً.
 التعليم:
إن مكانة المؤلف العلمية، وتوليه الإفتاء، وتوارث أسرته لقب رئاسة الحنفية في بخارى في القرن السادس، واشتهارها بتربية العلم والعلماء مع ما تميزت به بخارى من نشاط علمي لتوافر الفقهاء فيها -كما تقدم- كل هذا يدل على اشتغال المؤلف بالتعليم والتدريس ومدارسة الفقهاء. ويشهد لذلك ما ذكره في مقدمة كتابه المحيط بأن من أسباب تأليفه التماس بعض الإخوان وأنه قابل التماسهم بالإجابة، كما يشهد لذلك أن ابنه طاهر الملقب بصدر الإسلام هو ممن تلقى العلم وأخذه عن أبيه (
)، فإن طاهراً يعد من تلاميذ المؤلف كما سيأتي.
 الإفتاء:
وقد نال الإمام برهان الدين ثقة الخاصة والعامة وركن إليه الناس في طلب الفتيا فكان من أهم أعماله تصديه للفتيا في سن مبكرة يدل على ذلك قوله في مقدمة كتابه الذخيرة: " وقد جمعت أنا في حداثة سني وعنفوان عمري وصدر أمري في الإفتاء ما رُفع إلي من مسائل الواقعات أيضاً، وضممت إليها أجناساً من الحوادث، وجمعت أيضاً جمعاً آخر أستفتي منه مدة مقامي بسمرقند، وذكرت فيها جواب ظاهر الرواية، وأضفت إليها روايات النوادر وما فيها من أقاويل المشايخ ".أ.ç (
)
وتوليه الإفتاء دليلٌ على مكانته العلمية وبروزه في صفوف المفتين، وثقة الناس فيه وفي علمه، كما أنَّ تشجيع بعض إخوانه تأليف أصل يجمع المسائل والحوادث والنوازل دليلٌ على تأييد هذه الثقة، كما ذكر ذلك في مقدمة المحيط البرهاني؛ حيث قال: " وقد انضم إلى هذا الرأي الصائب التماس بعض الإخوان فقابلت التماسهم بالإجابة... ".  (
)
 التأليف:
أدرك المؤلف القيمة الكبيرة للتأليف في علوم الشريعة حيث يبقى العلم بكتابته، ويستفيد منه مؤلفه وقد ذكر رحمه الله في مقدمة كتابه أن هدفه من التأليف أمران: 
1 - أن يكون باب معرفة له حال حياته.
2- أن يكون إحساناً له بعد وفاته.
وأن في ذلك اقتداءً بمن سبقه من الأئمة كما ذكر في مقدمة كتابه المحيط عند الحديث عن أسباب تأليف الكتاب حيث قال: " وقد وقع لي في رأيي أن أتشبه بهم بتأليف أصلٍ جليل … ليكون عوناً لي حال حياتي، وأثراً حسناً لي بعد وفاتي ". (
)
ولذا فقد اهتم برهان الدين - رحمه الله - بالتأليف واشتغل به وكان من أجلِّ أعماله، وخلف المؤلفات النافعة والتي سأذكرها - إنْ شاء الله تعالى - في الفصل الخاص بمؤلفاته.
الفصل الرابع
صفاته
الفصل الرابع: صفاته:
كان الإمام برهان الدين محمود من كبار الأئمة، وأعيان فقهاء الأمة، ومن أكبر فقهاء الحنفية، وكان من المبرزين في الفتوى.
وقد وصفه اللكنوي XE "‌محمد بن عبد الحي اللكنوي"  (
) بقوله: " كان من كبار الأئمة، وأعيان فقهاء الأمة، إماماً ورعاً، مجتهداً متواضعاً، عالماً عاملاً، بحراً زاخراً، حبراً ماهراً، له اليد الباسطة في الخلاف والباع الممتد في حسن الكلام ومعرفة الأدب ". (
) 

ولا عجب في ذلك فإنَّه كما تقدَّم نشأ في بيت علمٍ ودينٍ وفضل، ومن سلالة علماء أجلاء تلقوا العلم كابراً عن كابر، وكانوا صدور العلماء في عصرهم رحمهم الله جميعاً.
الفصل الخامس 
عقيدته ومذهبه
الفصل الخامس: عقيدته ومذهبه
أولاً: عقيدته:
لم أجد فيما اطلعت عليه من الكتب التي ترجمت للمؤلف أن له كتاباً في العقيدة، أو حتى ذكر لمعتقده، وكما أنني لم أجد في القسم الذي أقوم بتحقيقه ما يستدل به على معتقده لا من قريب ولا من بعيد، كل ذلك يجعل الكلام على معتقد المؤلف أمراً في غاية الصعوبة، إلا أنني اطلعت على بعض ما كتبه من سبقني من الزملاء الذين قاموا بتحقيق أجزاء هذا الكتاب، وعند تطرق المؤلف للمسائل ذات الصلة بالعقيدة كمسائل الأسماء والصفات، والإيمان، تبيَّن أنَّ برهان الدين يوافق عقيدة أبي منصور الماتوريدي في تلك المسائل حيث أنَّه ينقل عنه أقواله في تلك المسائل من غير معارضة لها أو تعقيب مما يمكن معه القول بأنَّ برهان الدين كان متأثراً بعقيدة أبي منصور الماتوريدي XE "‌أبو منصور الماتريدي "   (
) في الاعتقاد. (
) 
ومن النصوص التي وردت عن المؤلف رحمه الله في كتابه المحيط ما يلي:
أولاً: صفات الله الذاتية:
1- قوله: " إذا قال: فلان كاليهودي في عين الله يكفر عليه جمهور المشايخ. وقيل: إن عني به استقباح فعله لا يكفر، وإذا قال: (دست خداي دراز آست) (
) فهذا يكفر عند أكثرهم، وبعض أصحابنا قالوا: إنْ عني به الجارحة فهو كفر، وإنْ عني به القدرة لا يكون كفراً ". (
) 
أصحاب هذه العبارة لا يثبتون أنَّ لله عيناً تليق بجلاله سبحانه، كما أخبر الله تعالى بذلك في كتابه وأخبر به رسوله ‘ في سننه وهم الماتريدية وغيرهم من المأولة فيؤولون صفة العين إلى صفة العلم (
)، وهذا باطلٌ بلا شك.
2- وقال أيضاً: " إذا قال بين يدي الله تعالى، فقال بعض مشايخنا: إنَّ هذا اللفظ لا يجوز، وقال بعضهم: يجوز... " 
إنَّ الماتريدية ينفون صفة اليدين لله تعالى، ويزعمون أنَّ إثباتها يقتضي التشبيه للخالق بالمخلوق، فيؤولون صفة اليدين بالنعمة أو القدرة، وهذا باطلٌ بلا شك، بل الحق الذي عليه أهل السنة والجماعة هو إثبات صفة اليدين لله تعالى على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تكييفٍ ولا تعطيل. (
)
3- قوله: " نوع آخر في ذكر المكان لله. إذا قال: الله في السماء عالم إن أراد به المكان كفر، وإن أراد به الحكاية عما جاء في ظاهر الأخبار لا يكفر، وإن لم يكن له نية يكفر عند أكثرهم. ولو قال: أرى الله في الجنة فهذا كفر... ولو قال: من الجنة فهو ليس بكفر... ولو قال: الله جلس للإنصاف أو قام للإنصاف يكفر لأنه وصف الله بالقيام والقعود ". (
)
الحق الذي عليه أهل السُنَّة والجماعة أنَّ الله تعالى عالٍ في السماء مستوٍ على عرشه، كل ذلك على ما يليق بجلاله وعظمته سبحانه، والماتريدية تنفي صفة العلو والفوقية عن الله تعالى، ويزعمون أنَّ إثابتهم ذلك يستلزم التشبيه والتجسيم تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً، ولا شكَّ أنَّ هذا باطل، والحق إثبات ذلك على ما يليق بجلال الله تعالى. (
)
ثانياً: صفات الله الفعلية: 

4- قوله: " وحكي عن الشيخ أبي بكر محمد بن الفضل أنه لا تفسد صلاته إذا قرأ: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الله في ظلل من الغمام؛ لأن الإتيان هاهنا فعل غير الله تعالى،... وبعض مشايخنا صححوا ما ذكره الفضلي من الجواب ولكن أشاروا إلى معنى آخر وقالوا إنما لا تفسد صلاته في هذه الصورة بإضمار الكلمة وصار تقدير الآية - والله أعلم - هل ينظرون إلا أن تأتيهم كلمة الله كما في وجه القراءة بالياء ليس المراد إتيان الله بل المراد إتيان أمر الله ". (
) 
ومن المعلوم أنَّ أهل السنَّة والجماعة يثبتون إتيان الله تعالى يوم القيامة للفصل بين العباد على الوجه اللائق به سبحانه، وقد دلَّ على ذلك هذه الآية وغيرها من نصوص الكتاب والسنة، وأمَّا الماتريدية فأوَّلوا إتيان الله تعالى بإتيان أمره أو إتيان حكمه أو إتيان عذابه (
)، وهذا باطلٌ بلا شك.
ثالثاً: في مسمى الإيمان وزيادته:
5- قوله بعد ذكر مسألة تزوج المسلم بصغيرة نصرانية قد عقلت الإسلام أو النصرانية قبل البلوغ ولم تصف الإسلام وأنها لا تبين من زوجها: " فهذا دليل على أن من صدَّق بقلبه كان مسلماً وإن لم يقر بلسانه وهكذا روي عن أبي حنيفة في كتاب العالم والمتعلم (
)، وبه أخذ الشيخ الإمام الزاهد أبو منصور الماتريدي، وهو مذهب أبي الحسن الأشعري. وعامة مشائخنا قالوا: لا بل الإقرار باللسان شرط لصيرورته مسلماً... ". (
)
ما ذكر المؤلف عن الإمام أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - هذا خلاف المشهور عنه، وهو مذهب الماتريدية (
)، وما عليه أهل السنَّة والجماعة أنَّ مسمى الإيمان يُطلق على القول والاعتقاد والعمل جميعاً، فالإيمان هو الاعتقاد بالجنان، والإقرار باللسان، والعمل بالأركان. (
)
وما ذكره المؤلف هو مذهب الماتريدية.
والخلاصة: أنَّ هذه المسائل التي استخرجتها من هذا الكتاب تدل على طريقة الماتريدية في نفي الصفات الذاتية (كالعين واليد والعلو) ونفي الصفات الفعلية (كالإتيان) وعلى مذهبهم في مسمَّى الإيمان وأنَّه لا يزيد ولا ينقص، فكون المؤلف رحمه الله يورد هذه المسائل المتعددة دون تعقيب بعدم الموافقة يُشْعِر بأنَّه على هذا المذهب.
نلأأنأنأنأن

 ثانياً: مذهبه:
أما مذهب المؤلف الفقهي فهو المذهب الحنفي، وهذا مما لا يُختلف فيه، وقد تبيَّن ذلك وظهر بجلاء من مؤلفات المؤلف التي خدمت المذهب الحنفي وسخرت له؛ فهو يُعَدّ ممن خدم المذهب الحنفي خدمةً عالية من خلال مؤلفاته العديدة في ذلك؛ ولقد بلغ رحمه الله تعالى مكانةً عاليةً في زمانه في المذهب الحنفي من خلال أعماله من إفتاء وتأليف وتعليم؛ حيث كان مفتي الحنفية في سمرقند، ومؤلفاته التي بلغت أكثر من اثني عشر مؤلفاً في مجملها شروح لما تركه أصحاب المذهب الحنفي.
ولقد ذكره ابن كمال باشا  XE "‌ابن كمال باشا "  (
) في الطبقة الثالثة من طبقات الحنفية؛ وهي: " طبقة المجتهدين في المسائل التي لا نَصَّ فيها عن صاحب المذهب ". (
)
وقد قسَّم علماء الحنفية الفقهاء إلى سبع طبقات حسب الأشهر على النحو التالي، وهي:
الأولى: طبقة المجتهدين في الشرع؛ كالأئمة الأربعة، ومن سلك مسلكهم في تأسيس قواعد الأصول، واستنباط أحكام الفروع عن الأدلة الأربعة.
الثانية: طبقة المجتهدين في المذهب؛ كأبي يوسف ومحمد وسائر أصحاب أبي حنيفة القادرين على استخراج الأحكام من الأدلة المذكورة على مقتضى القواعد التي قررها إمام المذهب أبو حنيفة رحمه الله  ـ
الثالثة: طبقة المجتهدين في المسائل، الذين يستنبطون الأحكام في المسائل التي لا نص فيها عن مشايخهم حسب مقتضى قواعدهم والأصول التي قرروها، كالخصاف والطحاوي وقاضي خان.
الرابعة: طبقة أصحاب التخريج من المقلدين؛ كالرازي وأضرابه، فإنهم لا يقدرون على الاجتهاد أصلاً، لكنهم لإحاطتهم بالأصول، وضبطهم للمأخذ، يقدرون على تفصيل قول مجمل ذي وجهين، وحكم مبهم محتمل لأمرين، منقول عن صاحب المذهب، أو عن واحد من أصحابه المجتهدين.
الخامسة: طبقة أصحاب الترجيح من المقلدين؛ كأبي الحسن القدوري، وصاحب الهداية، وشأنهم تفضيل بعض الروايات على بعض، بقولهم: هذا أولى، وهذا أصح رواية، وهذا أرفق للناس.
السادسة: طبقة المقلدين القادرين على التمييز بين الأقوى والقوي، والضعيف، وظاهر المذهب؛ كصاحب الكنز، وصاحب المختار، وصاحب المجمع، فلا ينقلون في كتبهم الأقوال المردودة، والروايات الضعيفة. 

السابعة: طبقة المقلدين، الذين لا يقدرون على ما ذُكر، ولا يُفَرِّقون بين الغث والسمين، بل يجمعون ما يجدون، كحاطب الليل. (
) 
وعدّه العلامة محمد بن عبد الحي اللكنوي XE "‌محمد بن عبد الحي اللكنوي"  في الطبقة الثانية وهي: " طبقة أكابر المتأخرين " (
)؛ لأنّه ذكر خمس طبقات للحنفية:
الأولى: طبقة المتقدمين، الذين يجتهدون في المذهب، ويستخرجون الأحكام من الأدلة الأربعة على مقتضى القواعد التي قررها أستاذهم.
الثانية: طبقة أكابر المتأخرين الذين يقدرون على الاجتهاد في المسائل التي لا رواية فيها عن صاحب المذهب.
الثالثة: طبقة أصحاب التخريج من المقلدين الذين لا يقدرون على الاجتهاد أصلاً، لكن لإحاطتهم بالأصول يقدرون على تفصيل قول مجمل ذي وجهين، وحكم مبهم محتمل لأمرين.
الرابعة: طبقة أصحاب الترجيح من المقلدين، وشأنهم تفضيل بعض الروايات على بعض بقولهم: هذا أصح رواية، وهذا أوضح دراية، وهذا أوفق بالقياس.
الخامسة: طبقة المقلدين القادرين على التمييز بين الأقوى والقوي والضعيف، وظاهر الرواية، ورواية النوادر (
).
وعلى كل حال فالمؤلف كما سبق حنفي المذهب، بل أنَّه عُدَّ من المجتهدين كما ذكر ذلك ابن كمال باشا واللكنوي XE "‌محمد بن عبد الحي اللكنوي" ، فهو ممن لهم اليد الطولى في وضع أسس المذهب في التخريج والقياس والترجيح؛ لأنَّه يُعتبر من الطبقة التي تلي تلامذة الإمام أبي حنيفة. (
)
الفصل السادس 
وفاته

الفصل السادس: وفاته
توفي المؤلف برهان الدين محمود بن أحمد - رحمه الله - عام 616ç الموافق 1219م. (
)
 في مدينة بخارى ودفن بمقبرة أسرته المعروفة بمقبرة الصدور. (
)
ولم تذكر كتب التراجم - فيما اطلعت عليه - عن وفاته غير عام الوفاة ومكانها.
والعام الذي توفي فيه المؤلف هو العام الذي قام فيه الطاغية جنكيز خان وجنده من التتار باجتياح مدينة بخارى، وكان ذلك في الشهر المحرم منه واستحل جنكيز المدينة لجنده الذين قاموا بقتل أهلها وسبي النساء والأطفال منهم واستحلال المحرمات ونهب الأموال وتخريب الدور والمحال. (
)  
قال ابن كثير رحمه الله: " ففي رابع ذي الحجة سنة 616ç عبر التتار نهر جيحون بقيادة جنكيز خان قاصدين بخارى ففتوحها قسراً في عشرة أيام فقتلوا من أهلها خلقاً لا يعلمه إلا الله، وأسروا الذرية والنساء وانتهكوا المحارم وكثر البكاء والضجيج بالبلد من النساء والرجال والأطفال، ثمَّ أشعلوا النار في دور بخارى ومدارسها ومساجدها فاحترقت حتى صارت خراباً خاويةً على عروشها ". (
)
الباب الثاني
شيوخه وتلاميذه 
.
الفصل الأول 
شيوخه
الفصل الأول: شيوخه.
كانت نشأة الإمام برهان الدين في مدينة بخارى التي ولد فيها، تلك المدينة التي كانت مجمع الفقهاء، ومعدن العلماء والفضلاء وكانت زاخرة بأهل العلم الذين تتلمذ الإمام وتربى على أيديهم حتى أصبح يشار إليه بالبنان،وهذا يدل على قوة المدرسة العلمية التي نشأ وتخرج الإمام فيها.
ولكن لم أقف من خلال مطالعاتي في كتب الطبقات والتراجم على أحد من شيوخه سوى أبيه الصدر السعيد تاج الدين أحمد بن عبد العزيز عمر ابن مازه (
)، ولم تذكر كتب الطبقات والتراجم غيره. 

وقد أخذ تاج الدين أحمد العلم عن أبيه برهان الأئمة عبد العزيز بن عمر بن مازه الذي أخذ العلم عن السرخسي عن الحلواني عن النسفي عن محمد بن الفضل عن عبد الله السبذموني عن أبي عبد الله بن أبي حفص الكبير عن أبيه عن الإمام محمد بن الحسن الشيباني، فأبوه وجده وجد أبيه كلهم كانوا صدور العلماء الأكابر. (
) (
)
وممن تأثر المؤلف بكتبه ومؤلفاته عمه الصدر الشهيد حسام الدين عمر بن عبد العزيز بن عمر ابن مازه المتوفى سنة 536ç وظهر ذلك من خلال نقله الكثير من كتب عمه لاسيما عند ذكر الترجيح والصحيح من أقوال أهل العلم مما يدل على أنه يحتل مكانة عظيمة في قلبه، فالإمام وإنْ لم يتتلمذ على يدي عمه مباشرة؛ لأنه لم يدركه إلا أنه تتلمذ على إرثه وتركته وهو العلم النافع الذي ورث عنه.
وقد أخطأ بعض من ترجم للمؤلف في جعل الصدر حسام الدين أحد شيوخ المؤلف ممن تلقى على أيديهم العلم، قال اللكنوي XE "‌محمد بن عبد الحي اللكنوي"  في الفوائد البهية: وهذا خطأ بَيِّن؛ لأنَّ عمه الصدر حسام الدين قتل عام 536ç، والمؤلف كان مولده عام (551) فبينهما قرابة خمس عشرة سنة. (
)
ولعلَّ منشأ الخلاف في هذا هو أنَّ القرشي (
) لما ترجم للصدر الشهيد قال: " وهو أستاذ صاحب المحيط سمع منه ". ومراده بالمحيط المحيط الرضوي لمحمد بن محمد بن محمد السرخسي المتوفى سنة 544، وهو تلميذ للصدر الشهيد حسام الدين باتفاق المؤرخين.(
)
الفصل الثاني
تلاميذه 
الفصل الثاني: تلاميذه.
لقد كان للإمام برهان الدين منزلة عالية في بخارى وما جاورها من المدن كسمرقند وغيرها، تُوِّجَتْ تلك المنزلة بتولِّيه للإفتاء فيها رِدْحاً من الزمن، ومنذ عنفوان شبابه، وهذا يحتم وجود الأتباع والتلاميذ الكُثُر الذين تتلمذوا على يديه، وقد أشار المؤلف رحمه الله في مقدمة كتابه المحيط إلى التماس تلاميذه أنْ يُؤَلِّفَ لهم أصلاً جليلاً يجمع فيه جل الحوادث الحكمية والنوازل الشرعية فقابل التماسهم بالإجابة وجمع هذا الكتاب الجليل (
) ولكن لم أقف فيما اطلعت عليه من كتب التراجم والطبقات على ذكرٍ لأحدٍ منهم إلا ما ذُكِرَ عن ولده العلامة صدر الإسلام  طاهر بن برهان الدين XE "طاهر بن برهان الدين البخاري "  (
)، فقد قال اللكنوي XE "‌محمد بن عبد الحي اللكنوي"  في ترجمته: " كان من أعيان فقهاء الحنفية، له اليد الطولى في الفروع والأصول ومشاركة تامة في المعقول والمنقول، وله الفوائد والفتاوى ". (
)
الباب الثالث

مكانته العلمية

الفصل الأول
الجوانب العلمية فيه، ووصفه من حيث التقليد والاجتهاد
الفصل الأول: الجوانب العلمية فيه، ووصفه من حيث التقليد والاجتهاد.
 أولاً: الجوانب العلمية:
كان المؤلف - رحمه الله - صاحب ملكة فقهية ظاهرة، مكنته من تلك المكانة العلمية العالية التي تبوأها في زمانه، ويمكن إبراز أهم جوانبه العلمية فيما يلي:
1-
تصدره للإفتاء للناس مع حداثة سنه، فقد حبى الله تعالى المؤلف نبوغاً علمياً مبكراً أهّله لهذا المنصب الجليل في صدر شبابه.
2 -
قيامه بتأليف تلك المؤلفات التي تعتمد على الموسوعية في منهجها، فقد جمع في كتبه من المسائل والفروع والدقائق، والواقعات الفقهية، في شتى أبواب الفقه وكتبه، وقارن بين مختلف الروايات فيها، وبين أوجه الفرق بينها، معوِّلاً على الدليل والتعليل فيها، ثم رتّبها ليسهل على من بعده الوصول  إلى بغيته.
3 -
تحريره للمسائل الفقهية في الكتاب، وربطه للمسائل الفقهية بأصولها وإرجاعها إلى مداركها الأصولية والفقهية ينبئ عن مقدرة علمية فائقة في ذلك، ساعده في ذلك سعة اطلاعه، ودرايته بالمذهب ورواياته المختلفة، وتمرسه في هذا النهج من الكتابة والتصنيف. 
سعة اطلاعه ومعرفته بالمسائل المذكورة في الكتب التي ينقل منها من عدمها، ومن ذلك قوله: (لا ذكر لهذه المسألة في شيءٍ من الكتب)، يُنْظَر: صـ389، صـ531، صـ673.
4 -
اعتماد العلماء من بعده على كتبه في كثير من النقول. (
)
 ثانياً: وصفه من حيث التقليد والاجتهاد:
تميَّز برهان الدين من الناحية العلمية باستقصائه لأكثر مسائل الفقه الحنفي مما أكسبه الإحاطة بأصول الفقه الحنفي، إلا أنَّه لم يبلغ رتبة الاجتهاد في المذهب، ولكنْ عدَّه ابن كمال باشا من المجتهدين في المسائل؛ وهي الطبقة الثالثة من سبع طبقات للفقهاء عند الحنفية، وقد سبق بيان هذه الطبقات.
فالمؤلف من حيث العموم مقلد لأبي حنيفة في الفقه، ومن حيث الخصوص يعد من المجتهدين في المسائل على مذهب أبي حنيفة، ويتجلى هذا بيّناً أيضاً من وجهين: 

الأول: ما نص عليه في مقدمة كتاب المحيط بعد ذكره لأبي حنيفة وأصحابه - رحمهم الله - من أنهم جددوا ديباجة الشريعة، ومهدوا قواعد الملة، فصوروا المسائل، وقرروا الدلائل، ثم من بعدهم صدوره وأجداده... إلى أن قال: "وقد وقع لي في رأيي أنْ أتشبه بهم بتأليف أصل جليل.. ". (
)
الثاني: أنَّ جميع مؤلفاته الفقهية على مذهب أبي حنيفة، وأحياناً يذكر روايات بعض الأئمة كمالك والشافعي إلا أنَّه قليل.
الفصل  الثاني
مؤلفاته
الفصل  الثاني: مؤلفاته.
اهتم برهان الدين محمود بالتأليف، وخلَّف ثروةً فقهية من المؤلفات النافعة في فروع الفقه الحنفي، ومن أهم هذه المؤلفات ما يلي:
1- المحيط: واشتهر بالمحيط البرهاني وهو الكتاب الذي أقوم بتحقيق جزء منه، وسيأتي الكلام عنه بالتفصيل في الفصل الثالث - إنْ شاء الله تعالى-.
2- ذخيرة الفتاوى: وهي مشهورة بالذخيرة البرهانية اختصرها برهان الدين رحمه الله من كتابه المشهور بـ( المحيط البرهاني ) أولها: الحمد لله مستحق الحمد والثناء إلخ.. قال الإمام برهان الدين: إنَّ سيدنا الإمام الصدر الشهيد حسام الدين وهو عم المصنف- جمع مسائل قد استفتى عنها وأحال جواب كل مسألة إلى كتاب موثوق به أو إلى إمامٍ يُعْتَمَدُ عليه وهي وإنْ صَغُرَ حجمها فقد حوت كثيراً من الأحكام، وقد جَمَعْتُ أنا في حداثة سني، وعنفوان عمري، في إفتاء ما رفع إليَّ من مسائل الواقعات أيضاً، وضممت إليها أجناسها من الحادثات وجمعت أيضاً جمعاً آخر استفتي مني مدة مقامي بسمرقند، وذكرت فيها جواب ظاهر الرواية، وأضفتُ إليها من واقعات النوادر، وما فيها من أقاويل المشائخ، وكان يقع في قلبي أنْ أجمع بين هذه الأصول الثلاثة، وأُمَهِّدُ لها أساساً، وأجعلها أصنافاً وأجناساً، وقد انضم إلى ما وقع في قلبي التماس بعض الأحباب، فَشَرَعْتُ في هذا الجمع، وأوضحتُ أكثر المسائل بالدلائل، وسميت المجموع بالذخيرة، وشحنته بالفوائد الكثيرة. (
)
فقد ذكر المؤلف أنَّه جمع فيها أصولاً ثلاثة هي: 
أ - مسائل عمه الصدر الشهيد التي اُستفتي عمه عنها وأحال جوابها إلى الكتب الموثوقة والأئمة المعتمدين.
ب - ما جمعه المؤلف في حداثة سنه وصدر أمره في الإفتاء من الواقعات والحوادث.
ج - ما جمعه المؤلف مدة مقامه بسمرقند من مسائل ذكر فيها جواب ظاهر الرواية (
)  وروايات النوادر. (
) 

وهي في أجزاء، وقد تم تحقيقها في كلية الشريعة بجامعة الأزهر في مصر (
)، وتوجد صورة منها في جامعة أم القرى. (
)
3- تتمة الفتاوى: هذا كتاب جمع فيه الصدر الشهيد حسام الدين ما وقع إليه من الحوادث والواقعات، وضم إليها ما في الكتب من المشكلات، واختار في كل مسألة فيها روايات مختلفة، وأقاويل متباينة ما هو أشبه بالأصول غير أنَّه لم يرتب المسائل ترتيباً، وبعدما توفي، قام علي بن أبي بكر المرغيناني الحنفي المتوفى سنة 593ç بترتيبه ووسمه: ( التجنيس والمزيد وهو لأهل الفتوى غير عتيد ) وذكر فيه أنَّ الصدر الأجل حسام الدين أورد المسائل مهذبة في تصنيف وذكر لها الدلائل ورتب الكتب دون المسائل ولم يتيسر له الختام، ثمَّ إنَّ المؤلف رحمه الله زاد على كل جنس ما يجانسه وذيل على كل نوع ما يضاهيه. (
) 
4- شرح الجامع الصغير: الجامع الصغير لمحمد بن الحسن الشيباني رحمه الله أحد كتب ظاهر الرواية وهو كتاب مبارك عظيم القدر، قال فيه كثير من المشايخ: لا يصلح المرء للفتوى ولا للقضاء إلاّ إذا علم مسائله، وقد شرحه مجموعة من العلماء منهم برهان الدين محمود. (
)
5- شرح الجامع الكبير: الجامع الكبير من تأليف الإمام محمد بن الحسن الشيباني أحد كتب ظاهر الرواية شرحه جماعة من العلماء ومنهم المؤلف كما ذكر حاجي خليفة وغيره. (
)
6- شرح الزيادات: الزيادات في فروع الحنفية للإمام محمد بن الحسن الشيباني، يعد من كتب ظاهر الرواية أوله "الحمد لله الذي يكفي كل شيء.. الخ. قال: لما رأيت في أهل الزمن زمانة في اقتباس العلم ولاختصار هممهم اختاروا المختصر من كل شيء حملني ذلك أن أكتب شرح الزيادات... ". (
)
7- شرح أدب القاضي للخصاف: كتاب أدب القاضي على مذهب أبي حنيفة - رحمه الله - للإمام أبي بكر أحمد بن عمر الخصاف المتوفى سنة 261ç، رتبه على مائة وعشرين باباً وهو كتاب جامع، غاية ما في الباب، ونهاية مآرب الطلاب، ولذلك تلقاه العلماء بالقبول وشرحه الإمام برهان الدين محمود وغيره من أئمة الفروع والأصول. (
)
8- شرح الواقعات: الواقعات لعمه الصدر الشهيد حسام الدين، وهو كتاب مخطوط جمع كتاب العيون والنوازل لأبي الليث، والواقعات للناطفي، وفتاوى أبي بكر محمد بن الفضل البخاري، وفتاوى أهل سمرقند وقد قام الإمام محمود بترتيبها وشرحها وزاد على كل جنس ما يوافقه ويجانسه. (
)
9- شرح السير الكبير. (
)
10- الدعاوى والبينات. (
)
11- التجريد: في فروع الفقه ا لحنفي.
12- فتاوى البرهاني.
13- الوجيز في الفتاوى.
14- نصاب الفقهاء في الفتاوى.
15- الطريقة البرهانية في الفقه.
16- فوائد برهان الدين. (
)  
الفصل الثالث

كتابه المحقق
الفصل الثالث : كتابه المحقق، وفيه مباحث.

المبحث الأوَّل: إثبات نسبة الكتاب إلى المؤلف ووصف المخطوطات وبيان أماكن وجودها.
وفيه مطلبان
المطلب الأول: إثبات نسبة الكتاب إلى المؤلف

ثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن هذا الكتاب ( المحيط ) هو للإمام برهان الدين محمود بن أحمد بن مازه البخاري وذلك من خلال الأمور الآتية:
أولاً: ما ذكره المؤلف - رحمه الله - في مقدمة كتابه حيث قال: الحمد لله خالق الأشباح بقدرته وفالق الإصباح برحمته …إلى أن قال: قال العبد الضعيف الراجي فضل الله، المعتمد على كرمه محمود بن الصدر الكبير تاج الدين أحمد بن الصدر الشهيد برهان الدين عبد العزيز بن عمر …

إلى أن قال: وقد وقع في رأيي أن أتشبه بهم بتأليف أصل جليل يجمع جل الحوادث الحكمية والنوازل الشرعية … ووسمت الكتاب ( بالمحيط ). (
)
ثانياً: وجاء في حواشي الأشباه والنظائر للسيد أحمد الحموي عند عد صاحب الأشباه الكتب التي طالعها وذكر منها المحيط الرضوي: (قيل: لم يقف المصنف على المحيط البرهاني ولا على الذخيرة البرهانية التي هي مختصر المحيط وهما لمصنفٍ واحد وهو برهان الدين محمود بن تاج الدين أحمد وهو ابن أخي الصدر عمر بن برهان الدين عبد العزيز بن عمر بن مازه...، وكثيراً ما يغلط فيه الطلبة فيظنون أنَّه صاحب المحيط الكبير أعني رضي الدين محمد بن محمد السرخسي، وليس كذلك..)؛ وذلك لأنَّ لكلٍ منهما محيط.
ثالثاً: اتفاق نسخ المخطوط الخمس المعتمدة على نسبة الكتاب للإمام برهان الدين محمود.
رابعاً: جميع من ترجم للمؤلف رحمه الله ذكر من مؤلفاته كتاب المحيط. (
)
خامساً: من جاء بعد المؤلف - رحمه الله - استفاد منه وخصوصاً بالنقل عن كتابه المذكور مع نسبته إليه.
وختاماً: فقد وهم بعض المؤلفين في نسبته هذا الكتاب (المحيط) لرضي الدين محمد السرخسي وما ذاك إلا أن هناك محيطاً آخر هو لرضي الدين وهو (المحيط الرضوي) أو (المحيط السرخسي).

قال في كشف الظنون: وكثيراً ما يغلط فيه الطلبة فيظنون أن صاحب المحيط البرهاني الكبير أيضاً رضي الدين السرخسي وليس كذلك. أ. ç (
) وممن اشتبه عليه الأمر الإمام القرشي في الجواهر المضية، وقد استدركه محقق الكتاب الدكتور عبد الفتاح الحلو في مقدمة الكتاب. (
)  

كما وهم آخرون في أن مؤلف هذا الكتاب (المحيط) هو جد المؤلف برهان الأئمة الصدر الكبير عبد العزيز بن عمر بن مازه، حيث قال الاتقانى في المأذون من غاية البيان: قال برهان الدين الصدر الكبير صاحب المحيط عبد العزيز بن عمر بن أبى سهل المعروف بمازه في طرقية الخلاف الخ... انتهى، فظن أن المحيط له وإنما وقع في الغلط لاشتراكهما في بداية اللقب فكلاهما (برهان)، ومن الدليل الظاهر XE "الدليل الظاهر"  على أنَّ المحيط والذخيرة لبرهان الدين الصغير أنه ليس لجده أنه ينقل عن والده الصدر الشهيد وهو ابن برهان الأئمة (
) فكيف يكونان لوالده. (
)
المطلب الثاني
وصف مخطوطات الكتاب وبيان أماكن وجودها:
  نظراً لما لهذا الكتاب من أهمية فقد تعددت نسخ الكتاب أو بعض منها وقد توافر لدي خمس نسخ كما ذكرت ذلك في خطة البحث، وهذه نبذة موجزة عن وصفها وأماكن وجودها:
الأولى: نسخة دار الكتب المصرية.
وتقع في أربع مجلدات ، وخطها نسخ جيد، عدد الأسطر في كل لوحة (66) سطراً، ومتوسط عدد الكلمات في كل سطر (9 -10) كلمات.
وهي موجودة بدار الكتب المصرية تحت رقم: (481، فقه حنفي ) ولها نسخة مصورة عنها في مركز الملك فيصل - رحمه الله - للبحوث والدراسات الإسلامية بالرياض، حيث يقع نصيبي منها في المركز تحت رقم: (1777) والجزء الذي سأقوم بتحقيقه في (178) لوحة، تبدأ من لوحة رقم: (915) وحتَّى لوحة رقم: (1092).وقد اتخذت هذه النسخة أصلاً وأشرت إليها بـ (الأصل).
الثانية: نسخة مكتبة عارف حكمت بالمدينة المنورة.
وتقع هذه النسخة في أربعة مجلدات، خطها عثماني جيد، وعليها مقابلة.
عدد الأسطر في كل لوحة ( 62) سطراً ومتوسط عدد الكلمات في كل سطر (18 ـ 20) كلمة تقريباً، وتاريخها (1095) ç والناسخ: محمد صالح بن حافظ، وفيها فهرس للكتب والفصول. 

وهي نسخة كاملة، وتوجد في مكتبة عارف حكمت - مكتبة الملك عبد العزيز - تحت رقم: (226/254)، وتوجد صورة منها في مكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالأرقام: (10984ف)، (10985ف)، وفي مكتبة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة بالأرقام: (5884ف، 5885ف،5886ف)، وفي جامعة أم القرى مركز إحياء التراث تحت الأرقام: (3488، 54808).
ويقع الجزء المختص بي في الجزء الثالث تحت رقم: (10985/ف).
ويقع الجزء المختص بي في (78) لوحة تبدأ من لوحة رقم: (171 ب) وحتَّى لوحة رقم: (249 أ).
ورمزت لهذه النسخة بـ (ب).
الثالثة: نسخة المدرسة الأحمدية بحلب

تقع في أربعة مجلدات، وتنتهي بنهاية كتابة المحاضر والسجلات.
خطها مغربي جيد وكتبت بخط دقيق.
عدد الأسطر في كل لوحة (74) سطراً في المجلد الأول والثاني. و(86) سطراً في المجلد الثالث والرابع. ومتوسط عدد الكلمات في كل سطر (23).
نسخت تقريباً في القرن الحادي عشر، والناسخ: محمد أفندي الأنصاري.
وهي نسخة غير كاملة، وتوجد صورة منها في مكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية برقم 7609، 7610، 7611. ويقع الجزء المختص بي في (57) لوحة، تبدأ من لوحة رقم: (116 أ) وحتَّى لوحة رقم: (173 ب).   
ورمزت لهذه النسخة بـ (ج).
الرابعة: نسخة الحرم المكي:
وتقع في مجلدين كبيرين، يبدأ المجلد الأول من آخر كتاب المفقود، وينتهي في أول كتاب الإجارات، وينتهي المجلد الثاني بكتاب المحاضر والسجلات.
خطها نسخ جميل، كتبت بيد الناسخ عبد الله الشهيري.
يقع المجلد الأول في 653 لوحة، والثاني 226.
والصفحة الأولى من الأصل مزينة بماء الذهب والألوان، وعلى الكتاب وقفية من السلطان عبد المجيد على بلد الله الحرام.
وهي من الحجم الكبير حيث أنَّ الورقة تحتوي على (49) سطراً والسطر به (20) كلمة، وهي بخطٍ جيد واضح، ولا يوجد بها طمسٌ أو تلف.
وتوجد في مكتبة الحرم المكي تحت رقم: (2097/2) ورقم الفلم: (3257)، وتوجد نسخة مصورة في مركز الوثائق والمخطوطات في الجامعة الأردنية تحت رقم: (35) .
ويقع الجزء المختص بي في (55) لوحة؛ من لوحة رقم: (740) وحتَّى لوحة رقم: (795).
ورمزت لها بـ (د).
النسخة الخامسة: نسخة مكتبة الأوقاف ببغداد:
هذه النُّسخة مختلف أوله نسخ معتاد إلى اللوحة رقم: (250) والباقي مكتوب بنسخ عثماني جيد، ويقع الجزء المختص بي في: (116) لوحة، من لوحة رقم: (238) وحتَّى لوحة رقم: (352)، وتحتوي كل الورقة على (45) سطراً، وفي كل سطر (12) كلمة.
وهذه النسخة موجودٌ صورة منها في الجامعة الإسلامية تحت رقم: (3486/ف) (نسخة بغداد) وتوجد صورة منها في مركز المخطوطات في المكتبة المركزية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تحت رقم: (10988/ف)، وهي موجودة في مكتبة الأوقاف العامة في بغداد تحت رقم: (2/1619). (
) 
ورمزت لها بـ (ç).
وهناك نسخ أخرى أذكرها على سبيل الإجمال: 
 نسخة مظاهر العلوم بسهار نفور بالهند: في ثمانية مجلدات وكتبت بخط النسخ. عدد الأسطر في كل لوحة 66 سطراً، وفي كل سطر (15) كلمة تقريباً.
وعلى كمال هذه النسخة ووضوحها إلا أن بعض صفحاتها به بلل قد تتعذر معه قراءة هذه الكلمات، وقد نسخها محمد بن علي بن تاج الدين الشابوري ما بين سنة 1131ç - 1133ç، وعليها مقابلة لمحمد بن عتاقي الحنفي، وتحتوي هذه النسخة على فهارس للكتب والفصول وتوجد صورة منها في مكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وفي الجامعة الإسلامية تحت رقم ( 1605/ف) نسخة الهند.
نسخة إدارة القرآن والعلوم الإسلامية - باكستان-: في ستة مجلدات، وتوجد صورة منها في مكتبة الجامعة الإسلامية تحت الأرقام التالية: ( 5888، 5889، 5890، 5891، 5892، 5892، 5893،5894، 5895).
نسخة الأزهر الشريف : وهي منسوخة عن نسخة دار الكتب المصرية (الأصل)، مكتوبة بخط رقعة جميل بحرف كبير.
عدد الأسطر في كل لوحة (50) سطراً، وفي كل سطر (8) كلمات تقريباً.
نسخة مكتبة المحمودية بالمدينة النبوية، ويوجد منه المجلد الأول فقط، ويقع في (337) لوحة، وخطها نسخ معتاد وفي كل لوحة (31) سطراً.
نسخة مكتبة أيا صوفيا بتركيا، وتقع في تسع مجلدات. خطها نسخ وكتبت علي يد منصور بن يحي العباسي ما بين سنة 730ç - 732 ç.
نسخة المتحف البريطاني، والموجود منها يبدأ بكتاب التحري وينتهي بنهاية كتاب البيوع ويقع في (370) لوحة.
نسخة مكتبة الأوقاف العامة - الموصل - وهي جزء من الكتاب ويبدأ من كتاب السير إلى نهاية كتاب الإجارات وهو غير مرتب، وتوجد في مكتبة الأوقاف العامة بالموصل تحت رقم (589).
نسخة مكتبة كوبرلي - تركيا - ، وتقع في أربع مجلدات، كتبت المجلدات الثلاثة بخط النسخ على يد الناسخ محمود بن علي بن محمد المسيب خلال السنوات 986ç - 988ç - 1010ç.
نسخة محمد الفاتح - تركيا - ، وتقع في تسع مجلدات، كتبت بخط النسخ على يد الناسخ عمر بن محمد في عامي 583ç، 584ç. وتبدأ بالقسم الثاني من كتاب الإجارات وتنتهي بنهاية كتاب الوكالة.
نسخة مكتبة جارالله - تركيا - وتقع في ثمانية مجلدات. وكتبت بخط النسخ على يد الناسخ مصطفى بن سيد الأقشهري، وعلى بعض المجلدات تاريخ النسخ (970، 1000ç ).
نسخة مكتبة يوزغات - تركيا - وتقع في تسعة مجلدات، وكتبت بخط النسخ سنة (1000ç).
نسخة مكتبة حكم - تركيا - وتقع في ستة مجلدات. وكتبت بخط النسخ على يد الناسخ إسماعيل بن محمد الزردكاني وذلك في الأعوام (963ç، 983ç، 988ç).

نسخة مكتبة الجامع الجديد - تركيا - وتقع هذه النسخة في سبعة مجلدات، وخطها نسخ وكتبت سنة 981ç.
نسخة مكتبة يازما باغثلار - تركيا - وتقع في سبعة مجلدات، وخطها نسخ، وتنتهي بنهاية كتاب الوكالة.    

نسخة مكتبة سرويلي - تركيا - وتقع في سبعة مجلدات.
نسخة مكتبة علي باشا - تركيا - وتقع في ثلاثة مجلدات وتنتهي بنهاية كتاب المحاضر والسجلات.
نسخة مكتبة راغب باشا - تركيا - وتقع في أربعة مجلدات.
نسخة مكتبة عاشر أفندي - تركيا - وتقع في ثلاثة مجلدات.
نسخة مكتبة جامع يني - استانبول - وهي في ستة مجلدات.
نسخة مكتبة دامادازاده - تركيا - وتقع في خمسة مجلدات.
نسخة المكتبة الحميدية - تركيا - وتقع في ثلاثة مجلدات، وخطها نسخ، وكتبت سنة (1180ç).
نسخة المكتبة السليمانية - تركيا - وتقع في مجلد واحد.
نسخة مكتبة دامادا إبراهيم باشا، وتقع في مجلد واحد.
نسخة مكتبة سعد أفندي - تركيا - وتقع في مجلدين.
نسخة مكتبة نور عثمانية - تركيا - وتقع في مجلدين.
نسخة جامع أيوب - تركيا - ويوجد منها جزء واحد هو الجزء الحادي عشر ويبدأ بكتاب المزارعة وينتهي بنهاية كتاب الإجارات.
نسخة بشير آغا، وتقع في مجلدٍ واحد.






























المبحث الثاني: تعريف موجز بالكتاب.
هو كتابٌ نفيس كما قال عنه أبو الحسنات محمد بن عبد الحي اللكنوي XE "‌محمد بن عبد الحي اللكنوي"  حيث قال: ( ثمَّ لمَّا منحني الله مطالعته رأيته كتاباً نفيساً، مشتملاً على مسائل معتمدة، متجنباً عن المسائل الغريبة الغير معتبرة إلا في مواضع قليلة، ومثله واقعٌ في كتب كثيرة... ).
فيعتبر كتاب المحيط موسوعة كبيرة في فروع فقه المذهب الحنفي حيث اشتمل على مختلف الروايات والأوجه والتخريجات، وحوى غزير المسائل وبدائع الفوائد، يقول مؤلفه برهان الدين في مقدمته بعد الديباجة التي تضمنت حمد الله والثناء عليه، والصلاة على نبيه ‘، ومدح الصحابة ومن بعدهم ناشري الدين: " ولم يزل العلم موروثاً من أول لآخر، ومنقولاً من كابر لكابر، حتى انتهى إلى جدودي وأسلافي السعداء الشهداء فكأنهم شرحوا ما بقي من الفقه مجملاً…، إلى أن قال: " وقد وقع في رأيي أن أتبعهم بتأليف أصل جليل يجمع جل الحوادث الحكمية، والنوازل الشرعية. ليكون عوناً لي في حال حياتي وإحساناً إلي بعد وفاتي، وقد انضم إلى هذا الرأي الصائب التماس بعض الإخوان، فقابلت التماسهم بالإجابة، وجمعت مسائل: المبسوط، والجامعين، والسيرين، والزيادات، وألحقت بها مسائل: النوادر، والفتاوى، والواقعات، وضممت إليها من الفوائد التي استفدتها من سيدي ومولاي والدي تغمده الله برحمته، والدقائق التي حفظتها من مشائخ زماني رضوان الله عليهم أجمعين، وفصَّلتُ الكتاب تفصيلاً، وحلَّلتُ المسائل تحليلاً، وأيَّدت بدلائل عوَّل عليها المتقدمون، واعتمد عليها المتأخروه، وعلمتُ فيه عمل من طبَّ لمن خب، ووسمتُ الكتاب بالمحيط ". (
)
فقد جمع المؤلف رحمه الله في كتابه مسائل ظاهر الرواية وألحق بها مسائل النوادر والفتاوى والواقعات.
أولاً: مسائل الأصول:
وتسمى ظاهر الرواية وهي مسائل رويت عن أصحاب المذهب وهم أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد ويقال لهم العلماء الثلاثة، ثم هذه المسائل التي تسمى بظاهر الرواية والأصول هي ما وجد في كتب محمد التي هي المبسوط والزيادات والجامع الصغير والجامع الكبير والسير الصغير والسير الكبير، وسميت بظاهر الرواية؛ لأنها رويت عن محمد برواية الثقات فهي ثابتة عنه إما متواترة أو مشهورة عنه.
ثانياً: مسائل النوادر: 

وهي مسائل مروية عن أصحاب المذهب المذكورين لكن لا في الكتب المذكورة بل في كتب أخرى لمحمد كالكيسانيات، والهارونيات، والجرجانيات، والرقيات، وإنما قيل لها غير ظاهر الرواية؛ لأنها لم ترو عن محمد بروايات ظاهرة ثابتة كالكتب الأولى، أو رويت في كتب غير كتب محمد ككتاب المجرد للحسن بن زياد، أو رويت بروايات منفردة كرواية ابن سماعة، ومعلى بن منصور.
ثالثاً: الفتاوى وتسمى الواقعات:
وهي مسائل استنبطها المجتهدون والمتأخرون لما سئلوا عنها ولم يجدوا فيها رواية عن المتقدمين وهم أصحاب أبي يوسف ومحمد وأصحاب أصحابهما. (
)
وقد اعتنى المؤلف بتعليل المسائل وتوجيهها وبيان الفروق بين المسائل إنْ وجدت، ويصحح ما يراه صحيحاً، ويرجح ما يراه راجحاً، أو يذكر تصحيح غيره أو ترجيحه.
والمحيط البرهاني ألفه رحمه الله في مجلدات ثم اختصره وسماه الذخيرة. وكثيراً ما يغلط فيه فيظن أن صاحب المحيط البرهاني الكبير هو رضي الدين محمد بن محمد السرخسي، وليس كذلك، أوله: (الحمد لله خالق الأشباح بقدرته وفالق الإصباح برحمته الخ...) 

وفقهاء الحنفية يفرقون بين المحيطين في التلقيب فيقولون للكبير: المحيط البرهاني، وللصغير المحيط السرخسي. (
)
المبحث الثالث: منزلته بين كتب الفقه بعامة وبين كتب المذهب بخاصة.
· أولاً: منزلته بين كتب الفقه عامَّة: 

يتبين للمطلع على كتاب المحيط البرهاني موسوعيته وضخامته وشموله لجميع أبواب الفقه مما يجعله يثري الدراسات الفقهية إثراءً عظيماً، بما حواه بين دفتيه من علم غزير وفقه وافر، محيط بأصول الأحكام وفروعها، مما يجعله منهلاً عذباً للواردين من طلاب العلم الذين يريدون الاطلاع على فقه علماء الإسلام في الأعصار المختلفة.
ويأخذ الكتاب تلك المنزلة العالية لما فيه من أقوال وفتاوى كثير من الأئمة الأعلام من فقهاء الإسلام رحمهم الله، كما أنه يعتبر ذخيرة عظيمة لطلاب العلم والمسلمين بوجه عام لما فيه من الفتاوى والواقعات وفتاوى النوازل، وبالرغم من كون الكتاب موسوعة في فقه مذهب أبي حنيفة إلا أن المؤلف يذكر أحيانا حكم المسألة في المذهبين المالكي والشافعي، وتتجلى موسوعية الكتاب في ذكر كثير من مسائل الخلاف وأقوال الصحابة رضي الله عنهم في بعض الأبواب والفصول كما هو الحال في الفصل التاسع عشر من كتاب القضاء [القضاء في المجتهدات].
· ثانياً: منزلته بين كتب المذهب بخاصة: 
للمحيط البرهاني مكانة ظاهرة في الفقه الحنفي وذلك لما اشتمل عليه من الجمع بين كتب أصول المذهب الحنفي. 
ويعتبر من الكتب الجوامع التي أحاطت بالمذهب الحنفي من كل جوانبه، فهو بحق من أكبر المراجع الفقهية المعتمدة في فقه مذهب أبي حنيفة وذلك لما يلي:
1- جمع هذا الكتاب لمسائل الأصول المسماة بظاهر الرواية مع الاستقصاء التام لها، مع مسائل النوادر والفتاوى والواقعات والنوازل، فاستوعب جميع طبقات المسائل لدى علماء الحنفية.
2- أن مؤلفه برهان الدين محمود من المعدودين في الطبقة الثالثة وهي طبقة المجتهدين في المسائل التي لا رواية فيها عن إمام المذهب.
3- ثناء العلماء على هذا الكتاب حيث قال حاجي خليفة عند التعريف بكتاب المؤلف الذخيرة: اختصرها من كتابه المشهور بالمحيط البرهاني، وكلاهما مقبول عند العلماء. (
)  
4- اعتماد من جاء بعده من أرباب الاعتماد في كثير من نقولهم عنه، وذلك يدل على كون الكتاب معتمداً في فقه المذهب الحنفي، فالكتب التي نقلت عن المحيط البرهاني أكثر من أن تحصر فمنها: 

1- تبيين الحقائق لفخر الدين عثمان بن علي الزيلعي المتوفى سنة 743 ç، وينظر على سبيل المثال: 1/20 ، 2/59، 4/49، 193، 322 

2- الفتاوى الهندية لمجموعة من علماء الحنفية، فإنه لا تكاد تخلو صفحة من صفحات الكتاب عن نقل من المحيط .
3- الفتاوى التتارخانية لعالم بن العلاء الأندريتي المتوفى سنة 786 ç، وغالب مسائل هذا الكتاب منقوله من المحيط.
4- الجوهرة النيرة لأبي بكر العبادي. ينظر 1/80، 102، 174، 2/38، 95، 263.
5- العناية على الهداية، لأكمل الدين البابرتي المتوفى سنة 786 ç، ولعله ممن ينقل نصاً عن المؤلف دون الإشارة إليه أو التصريح بذلك. ينظر: 1/284، 493، 3/20، 128، 6/418، 432.
6- الفتاوى البزازية لمحمد بن محمد بن شهاب المعروف بابن البزاز المتوفى سنة 827 ç، وينظر على سبيل المثال: 4/371، 373.
7- غرر الأحكام بشرح درر الحكام للعلامة ملا خسرو. ينظر: 1/17، 23، 336، 2/35، 51، 87.
8- البناية على الهداية لبدر الدين أبي محمد محمود بن أحمد العيني المتوفى سنة 855 ç، وينظر على سبيل المثال: 2/765، 774، 794، 6/197، 203، 327، 399، 403.
9- مجمع الضمانات لغانم البغدادي: ينظر صـ13، 65، 145، 156.
10- فتح القدير لكمال الدين محمد بن عبد الواحد المعروف بابن الهمام المتوفى سنة 861ç، وينظر على سبيل المثال: 1/22،25،114، 5/490،509، 7/306،329،330.
11- مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر لعبد الرحمن بن محمد شيخي زاده، ينظر: 1/38، 89، 264، جـ2/168، 215، 353.
12- البحر الرائق لزين الدين بن نجيم المتوفى سنة 970ç، وينظر على سبيل المثال: 1/53، 98، 4/22، 31، 35، 54، 7/277، 308.
13- الدر المختار لعلاء الدين محمد الحصكفي المتوفى سنة 1088 ç مع حاشية ابن عابدين المتوفى سنة 1252ﻫ، وينظر على سبيل المثال: 1/228،611، 3/139، 199، 4/542.
14- معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام لعلاء الدين أبي الحسن علي بن خليل الطرابلسي المتوفى سنة 844ç، وينظر على سبيل المثال: صـ84، 88، 94، 95، 103، 104، 115، 116، 118، 153.
15- لسان الحكام في معرفة الأحكام لأبي الوليد إبراهيم بن أبي اليمن محمد المعروف بابن الشحنة المتوفى سنة 882ç، وينظر على سبيل المثال: 240، 245، 247، 248، 280، 281، 282، 299.
16- جامع الفصولين لمحمود بن إسرائيل الشهير بابن قاضي سماوة المتوفى سنة 823ç، وينظر على سبيل المثال: 1/31،37،138،240، 2/14، 22، 39، 40، 41، 48، 49، 50.
17- تيسير  التحبير في شرح التحرير لابن أمير الحاج المتوفى سنة 879ç، وينظر: 2/112، 113، 178، 3/212، 332.
18- الأشباه والنظائر تأليف زين العابدين إبراهيم ابن نجيم المتوفى سنة 970ç، يُنْظَر على سبيل المثال: صـ 22، 48، 123، 181، 209.
19- غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر للسيد أحمد بن محمد بن الحنفي الحموي المتوفى سنة 1098ç، يُنْظَر على سبيل المثال : 1/68، 170، 371، 2/127، 275.
20- اللباب في شرح الكتاب للشيخ عبد الغني الميداني، يُنْظَر على سبيل المثال: 1/9، 92، 208، 213،339.
21- تحفة الملوك تأليف زين الدين محمد بن أبي بكر الرازي، صاحب مختار الصحاح المتوفى بعد سنة 666ç.
وأمَّا ما ذكره اللكنوي عن ابن أمير حاج الحلبي من أنَّه ذكر في حلية المُحَلِّي شرح منية المصلي أنَّه لم يقف على المحيط البرهاني. ونقل صاحب البحر الرائق عنه أنَّه مفقود في ديارهم ثمَّ حكم أنَّه لا يجوز الإفتاء منه واستند لما ذكره ابن الهمام أنَّه لا يحل النقل من الكتب الغريبة.
ثمَّ عقَّب اللكنوي على ذلك قائلاً: ( وظنَّ بعضهم أنَّ حكمه بعدم جواز الإفتاء منه لكونه جمع بين الرطب واليابس... ثمَّ لمَّا منحني الله مطالعته رأيته كتاباً نفيساً، مشتملاً على مسائل معتمدة، متجنباً عن المسائل الغريبة الغير معتبرة إلا في مواضع قليلة، ومثله واقعٌ في كتب كثيرة فوضح لي أنَّ حكمه بعدم جواز الإفتاء منه ليس إلا لكونه من الكتب الغريبة المفقودة الغير متداولة لا لأمرٍ في نفسه، ولا لأمرٍ في مؤلفه وهو أمرٌ يختلف باختلاف الأعصار ويتبدل بتبدل الأقطار،، فكم من كتاب يصير مفقوداً في إقليم، وهو موجود في إقليم آخر. وكم من كتاب يصير نادر الوجود في عصر، كثير الوجود في عصر آخر.
فالمحيط البرهاني لما كان مفقوداً في بلاد المتكلم وعصره، عده من الكتب التي لا يفتى منها؛ لعدم تداولها وغرابتها. فإن وجد تداوله وانتشاره في عصر أو في إقليم، يرتفع حكمه هذا، فإنَّه لا شبهة في كونه معتمداً في نفسه قد اعتمد عليه من جاء بعده من أرباب الاعتماد، وأفتوا بنقله ). (
)
المبحث الرابع: منهج المؤلف في الكتاب.
وقد ذكر المؤلف رحمه الله جزءاً يسيراً من منهجه في مقدمة كتابه فقال أنه جمع مسائل المبسوط والجامعين والسيرين والزيادات، والحق بها مسائل النوادر والفتاوى والواقعات، وضم إليها ما استفاده من والده والدقائق التي حفظها من مشايخ زمانه وفصل الكتاب تفصيلاً وجنس المسائل تجنيساً وأيد أكثر المسائل بدلائل يعول عليها اعتمدها المتقدمون والمتأخرون، وهكذا أجمل المؤلف منهجه في هذه المقدمة، وبالاستقراء لطريقة المؤلف ومنهجه الذي نهجه في تأليفه يتبين ما يلي: 

أولاً: ترتيب الكتاب:
استوعب المؤلف - رحمه الله - كل الكتب الفقهية التي يزيد عددها عن سبعين كتاباً وكل كتاب منها يشتمل على فصول والفصول تشتمل على أنواع والأنواع على مسائل.
وقد سلك المؤلف - رحمه الله - في ترتيب الموضوعات مسلك الفقهاء غالباً وقد جرى ترتيبها على هذا النحو:
الطهارة، الصلاة , السجدات، الزكاة، العشر، الخراج، المعادن، الركاز والكنوز، الصوم، المناسك، النكاح، النفقات، الطلاق، العتاق، المكاتب، الولاء، الأيمان والنذور، الحدود، السرقة، السير، الكراهية والاستحسان، التحري، اللقيط، اللقطة، الإباق، المفقود، الغصب، الوديعة، العارية، الشركة، الصيد، الأضحية، الوقف، الهبة والصدقة، البيع، الصرف، الشفعة، القسمة، الإجارات، القضاء، الشهادات، الرجوع عن الشهادات، الدعوى، المحاضر، السجلات،، الإقرار، الوكالة، الكفالة والضمان، الحوالة، الصلح، الرهن، المضاربة، المزارعة، الشرب والأشربة، الإكراه، الحجر، المأذون، الجنايات، ما يمنع الإنسان منه وما لا يمنع، الحيطان، الحيل، الشروط، الوصايا، المداينات، مسائل الشيوع، مسائل الغرور، مسائل الأشجار، الفرائض، الخنثى، معرفة مسمى الأسامي.
ثانياً: قام المؤلف بتقسيم الكتب إلى فصول، معنوناً لكل فصل، وجاعلاً الفصل الأخير من كل كتاب في المتفرقات.
ثالثاً: قسم المؤلف كتاب الشهادات، وكتاب الرجوع عن الشهادات - وهو الجزء الذي أقوم بتحقيقه -قسَّم كتاب الشهادات إلى أربعة وعشرين فصلاً شملت كل ما يتعلق بأحكام الشهادة تقريباً، وقسَّم كتاب الرجوع عن الشهادات إلى ستة عشر فصلاً، ولم يكن منهجه رحمه الله في البدء في الفصول منهجاً واحداً وإنما كان له أحوال:
 أن يبدأ بنقل نص في المسألة، إما عن أحد أئمة المذاهب الثلاثة، أو عن بعض الكتب المؤلفة في فقه الشهادات كأدب القاضي للخصاف وكتاب الأقضية لأبي جعفر الهنداوني أو غيرهم، أو بنقل فتاوى من كتب الفتاوى تتعلق بالفصل؛ كما هو الحال في الفصول الآتية:  
أولاً: كتاب الشهادات: الأول - السادس - السابع - الثامن - العاشر - الثاني عشر - الثالث عشر - السادس عشر - الثامن عشر - الثاني والعشرون -.
ثانياً: كتاب الرجوع عن الشهادات: السادس - التاسع - الثالث عشر - الرابع عشر -

أو أنه يبدأ بعبارة: يجب أن يعلم بأن كذا وكذا، كما هو الحال في الفصول الآتية:
أولاً: كتاب الشهادات: الثالث - الخامس.
ثانياً: كتاب الرجوع عن الشهادات: الثاني.
وكثيراً ما يبدأ بذكر المسائل مباشرةً كما هو الحال في الفصول: 
أولاً: كتاب الشهادات: الثاني - الرابع - التاسع - الحادي عشر - الرابع عشر -  الخامس عشر -  السابع عشر - التاسع عشر - العشرون - الثالث والعشرون - الرابع والعشرون -.

ثانياً: كتاب الرجوع عن الشهادات: الأول - الثالث - الرابع - الخامس - السابع - العاشر - الحادي عشر - الثاني عشر - الخامس عشر - السادس عشر -.
وفي كل الأحوال يستدل لما يذكر بأدلة نقلية، أو تعليلات عقلية لا سيما في المسائل التي يفتتح الفصول بها.
رابعاً: المسائل:
يذكر المؤلف رحمه الله ما ورد في المسألة من أقوال لأئمة الحنفية بدءاً بما جاء في ظاهر الرواية ثم رواية النوادر وما جاء في كتب الفتاوى والواقعات والنوازل، ويستدل رحمه الله غالباً لكل مسألة من القرآن الكريم والسنة المطهرة ومن آثار الصحابة رضي الله عنهم، ويعول كثيراً على التعليل العقلي عند عدم وجود الدليل.
خامساً: الخلاف ومنهجه فيه:
يعتني المؤلف رحمه الله عناية كبيرة بذكر الخلاف بين أئمة الحنفية ويتضح ذلك من خلال ما يلي: 

أنه يستقصي الروايات المختلفة عن أئمة المذهب ويكثر من ذكر أقوال علماء المذهب المشهورين، وكثيراً ما يقول: (وهذا فصل اختلف فيه المشايخ) ثم يبين قول كل فريق، يُنْظَر: صـ8، صـ68، و صـ75، و صـ91، وصـ345.
أنه إذا ذكر الروايات في المسألة ذكر وجوه تلك الروايات في كثير من المسائل، يُنْظَر: صـ10، وصـ45، وصـ61، وصـ63، وصـ85.
أنه في كثير من الأحيان يذكر القول الراجح مستدلاً لترجيحه من المنقول أو المعقول، يُنْظَر: صـ69، وصـ146، وصـ167، وصـ321.
ولا يقتصر المؤلف رحمه الله في نقله على علماء المذهب بل إنه في بعض المسائل يستقصي الأقوال والروايات عن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين.
وكما أنَّه رحمه الله يذكر في بعض المسائل أقوال المذهبين المالكي والشافعي؛ كما في صـ66، و صـ67، و صـ69، صـ121، و صـ321، بل إنَّه رحمه الله يذكر وجه احتجاج الشافعي في المسألة محل الخلاف كما في صـ67، و صـ69،  وهذا تجردٌ منه وإنصاف رحمه الله.
سادساً: تخريج المؤلف رحمه الله لكثير من المسائل على أقوال أئمة المذهب:
كقوله: فعلى قول أبي حنيفة كذا وعلى قول محمد كذا.
سابعاً: منهجه في النقل:    

من أبرز ملامح الكتاب كثرة النقولات ممن سبقه حيث بلغت الكتب التي نقل عنها نيفاً وخمسين كتاباً، ومن العلماء والأعلام ما يزيد على مائة علمٍ.
ولا يلتزم المؤلف رحمه الله نمطاً معيناً في النقل:
فتارةً يذكر المصدر في بداية النقل وأول الكلام فيقول: قال في الجامع، وفي أدب القاضي، يُنْظَر: صـ15، وصـ27، وصـ30، وصـ44، وصـ201.
وتارةً يذكر هذه العبارة في نهاية النقل فيقول: كذا في أدب القاضي، أو كذا في الجامع، يُنْظَر: صـ31-32، وصـ46، وصـ55، وصـ61. 

وتارةً يحدد الباب الذي ينقل منه فيقول: في شهادات الجامع، أو في دعوى الأصل، يُنْظَر: صـ28، و صـ55، و صـ65 . 

وكثيراً ما يذكر الكتاب مقروناً باسم مؤلفه يُنْظَر: صـ27، وصـ44، وصـ48، وصـ53، وصـ66، وصـ73، وصـ211. 

وأحياناً يذكر اسم الكتاب مهملاً اسم مؤلفه، يُنْظَر: صـ29، وصـ73، وصـ165، وصـ187، وصـ220.
ثامناً: مصطلحات أكثر المؤلف من ذكرها:
من خلال عملي في تحقيق هذا الجزء ظهر لي بعض المصطلحات التي سار عليها المؤلف ومنها:

· إذا قال المؤلف (قال) فيريد به الإمام محمد بن الحسن - رحمه الله -.
· إذا قال المؤلف (في الكتاب)، فإنَّه يريد به كتاب الأصل لمحمد بن الحسن.
· إذا أطلق لفظ (الفتاوى) فالمراد به فتاوى أبي الليث السمرقندي المتوفى سنة 373ç. 
· (في ديارنا) فالمقصود بلاد ما وراء النهر.
· إذا قال (قالوا) فإنَّه يستعملها في اختلاف المشايخ.
· يطلق المؤلف - رحمه الله - (السلف) ويقصد بهم علماء الحنفية من الإمام أبي حنيفة إلى محمد بن الحسن. (
) 
· يطلق المؤلف - رحمه الله - (الخلف) ويقصد بهم علماء الحنفية من بعد محمد بن الحسن إلى شمس الأئمة الحلواني المتوفى سنة 448هـ. (
) 
· إذا أطلق المؤلف لفظ (المتأخرين) فهو يعني بهم من شمس الأئمة الحلواني إلى حافظ الدين البخاري المتوفى سنة 693ç. (
)
· يطلق المؤلف - رحمه الله - (العامة) ويريد به الأكثر كقوله وهو قول العامة أو قال به عامة المشايخ.
· يطلق لفظ (الإجماع) أو (الاتفاق) أو (بلا خلاف) ويريد به في الغالب داخل المذهب الحنفي.
· إذا قال المؤلف: قال أئمتنا الثلاثة، أو علماؤنا الثلاثة فيريد بهم أبا حنيفة وأبا يوسف ومحمد بن الحسن - رحمهم الله تعالى -.
· إذا أطلق لفظ: الشيخين أو الصاحبين فيريد بهما أبا يوسف ومحمد.
· إذا أطلق: شمس الأئمة فهو شمس الأئمة السرخسي، وفيما عداه يذكره مقيداً - في الغالب - بالاسم أو النسبة أو بهما؛ كشمس الأئمة الحلواني وشمس الأئمة محمود الأوزجندي وغيرهما.
· إذا قال: مشايخنا، فهم علماء ما وراء النهر من بخارى وسمرقند ومرغينان.
· إذا أطلق: شيخ الإسلام فيقصد به خواهرزاده.
تاسعاً: منهجه في الصياغة: 

 التقسيم والتفصيل؛ حيث يقسم الكلام ويفصله بأسلوب يسهل الفهم، وهذا واضحٌ في الكتاب؛ ومن أمثلة ذلك: قوله في صـ27، صـ51، وصـ57، وصـ69، وصـ92، وصـ546-547.
عرض المسائل بأسلوب النقاش، والاعتراض والجواب عليه، ولا يخفى ما في هذا الأسلوب من جذب الانتباه، وسهولة العرض. ومن ذلك صـ222، صـ272، و صـ275، وصـ280.
البيان والتوضيح، فكثيراً ما نجد المؤلف رحمه الله تعالى عندما يورد مسألة ويرى أنَّها بحاجة إلى بيان يردف ذكر المسألة بقوله: وبيانه، أو وتوضيحه، أو فتقريبه؛ كما في صـ53، وصـ68، وصـ201، صـ216، وصـ385، وصـ416.
ويستطرد المؤلف أحياناً، فيذكر أقولاً في المسألة رغم أنَّها ليست هي المسألة المقصودة كما في صـ140.  
بيان مواضع الإشكال عنده؛ كما في قوله في صـ221، وصـ345، وصـ399.
المبحث الخامس: مصادره في الكتاب.
أجمل المؤلف - رحمه الله - مصادره التي اعتمد عليها في مقدمة كتابه فقال: " جمعت مسائل المبسوط، والجامعين، والسير، والزيادات، وألحقت بهما مسائل النوادر والفتاوى والواقعات … ". (
) 
وقد اشتمل كتاب المحيط على نقول من كثير من الكتب الفقهية التي أظن أنه لم يتسن لأحد غيره أن جمع مثلها في كتاب واحد فقد بلغت الكتب التي نقل عنها قرابة الـ 140 كتاباً (
).
وفي القسم الذي أقوم بتحقيقه وهو كتاب الشهادة والرجوع عن الشهادات قرابة خمسين كتاباً وقد عرّفت بكل كتاب عند أول ذكر له في قسم التحقيق، وأذكرها هنا إجمالاً:
1- الإملاء ( الأمالي )، ليعقوب بن إبراهيم بن حبيب (أبو يوسف)، المتوفى سنة 182ç.
2- الأصل، ويسمى ( المبسوط)، لمحمد بن الحسن الشيباني، المتوفى سنة 189ç.
3- الجامع الكبير: لمحمد بن الحسن الشيباني.
4- الجامع الصغير: لمحمد بن الحسن الشيباني.
5- السير الكبير: لمحمد بن الحسن الشيباني.
6- الزيادات: لمحمد بن الحسن الشيباني.
7- كتاب الأقضية لأبي جعفر الهندواني.
8- الرقيات: رواية لابن سماعة عن محمد بن الحسن الشيباني المتوفى سنة 233ç.
9- المختصر لعصام بن يوسف بن ميمون بن قدامة أبو عصمة البلخي، المتوفى سنة 210ç.
10- نوادر إبراهيم بن رستم المروزي، المتوفى سنة 211ç.
11- نوادر هشام بن عبيد الله الرازي، المتوفى سنة 221ç.
12- نوادر بن سماعة، المتوفى سنة 233ç.
13- نوادر بشر بن الوليد بن خالد الكندي، المتوفى سنة 238ç.
14- نوادر عيسى بن أبان. 
15- نوادر داوود بن رشيد الخوارزمي، المتوفى سنة 239ç.
16- أدب القاضي لأحمد بن عمر بن مهير الخصاف، المتوفى سنة 261ç.
17- شرح أدب القاضي، لشمس الأئمة عبد العزيز بن أحمد الحلواني المتوفى سنة 456ç.
18- شرح أدب القاضي للخصاف، لشمس الأئمة السرخسي المتوفى سنة 490ç.
19- شرح أدب القاضي للخصاف، للصدر الشهيد المعروف بحسام الدين الشهيد المقتول سنة 536ç.
20- شرح أدب القاضي للخصاف، لأحمد بن محمد القدوري المتوفى سنة 428ç.
21- الحيل للخصاف. 

22- مختصر الطحاوي لأحمد بن محمد الطحاوي، المتوفى سنة 321ç.
23- مختصر الكافي لمحمد بن محمد المروزي الملقب بـ ( الحاكم الشهيد ) المتوفى سنة 334ç.
24- المنتقى لمحمد بن محمد المروزي الملقب بـ ( الحاكم الشهيد ) المتوفى سنة 334ç.
25- فتاوى محمد بن الفضلي البخاري ( فتاوى الفضلي ) المتوفى سنة 371ç.
26- أحكام الوقف لهلال بن يحي البصري.
27- الفتاوى الصغرى للصدر الشهيد عمر بن عبد العزيز.
28- فتاوى أبي الليث السمرقندي، المتوفى سنة 373ç.
29- فتاوى النوازل لأبي الليث السمرقندي.
30- عيون المسائل لأبي الليث السمرقندي.
31- الكتاب ( مختصر القدوري)، لأحمد بن محمد القدوري المتوفى سنة 428ç.
32- الواقعات لأحمد بن محمد الناطفي، المتوفى سنة 446ç.
33-  شرح أدب القاضي للخصاف، لشمس الأئمة الحلواني، المتوفى سنة 456ç.
34- الجامع الأصغر لمحمد بن الوليد السمرقندي، المتوفى سنة 480ç.
35- شرح السير الكبير لشيخ الإسلام خواهر زاده، المتوفى سنة 483ç.
36- الشروط لهلال بن يحيى البصري.
37- شرح السير الكبير لشمس الأئمة محمد بن أحمد السرخسي، المتوفى سنة 490ç.
38- شرح السير، للقاضى على بن الحسين السغدي، المتوفى سنة 461ç.
39- المبسوط لشمس الأئمة محمد بن أحمد السرخسي، المتوفى سنة 490ç.
40- شرح مختصر الطحاوي لشيخ الإسلام الاسبيجابي، المتوفى سنة 535ç.
41- شرح أدب القاضي للصدر الشهيد، المتوفى سنة 536ç. 
42- شرح الجامع الصغير للصدر الشهيد.
43- فتاوى النسفي لنجم الدين النسفي، المتوفى سنة 537ç.
44- مجموع النوازل لأحمد بن موسى بن عيسى الكشني، المتوفى سنة 550ç.
45- اختلاف زفر ويعقوب، لمحمد بن شجاع الثلجي.
46- فتاوى أهل سمرقند.
47- الحاوي، ويعرف بحاوي الحصيري، للشيخ محمد بن إبراهيم الحصيري، المتوفى سنة 500ç.
48- اختلاف العلماء للإمام الطحاوي، المتوفى سنة 321ç.
49- شرح الجامع لأبي بكر الجصاص الرازي.
50- شرح كتاب الأقضية للإمام ظهير الدين المرغيناني.
51- فتاوى شمس الأئمة السرخسي.
52- تقويم الأدلة لأبي زيد الدبوسي.
53- المجرد للإمام أبي حنيفة برواية أبي علي الحسن بن زياد اللؤلؤي، المتوفى سنة 204هـ.
المبحث السادس: الكتاب من حيث التبعية والاستقلال.
يتبين للناظر في هذا الكتاب الضخم ( المحيط ) ما اشتمل عليه من مظاهر التبعية في مجمله، وبعض مظاهر الاستقلال في بعض جوانبه يتمثل ذلك في الآتي:
أولاً: مظاهر التبعية:
 أن كتاب المحيط لم يخرج في مجمله عن فلك المذهب الحنفي حيث جمع مسائله من كتب ظاهر الرواية التي ضمنها الإمام محمد بن الحسن كتبه الستة؛ الجامعين الصغير، والكبير، والسيرين الصغير والكبير، والأصل، والزيادات، ومن غير ظاهر الرواية من مسائل النوادر التي رويت عن أئمة المذهب في غير الكتب الستة؛ كالكيسانيات، والهارونيات، وغير ذلك من كتب النوازل والواقعات، والفتاوى لأئمة المذهب الحنفي.
تقديم المؤلف رحمه الله لظاهر الرواية في الغالب واهتمامه بتوجيه مسائل ظاهر الرواية وانتصاره لها. 
اهتمام المؤلف رحمه الله بذكر قياس المذهب والتخريج على قول أئمة الحنفية؛ كقوله على قول أبي حنيفة وعلى قول محمد. 
ثانياً: مظاهر الاستقلال:
 اشتمال الكتاب على جميع مسائل الفقه من: مسائل كتب ظاهر الرواية ومسائل النوادر ومسائل الفتاوى والواقعات والنوازل، فقد جمع المؤلف رحمه الله ذلك كله في كتاب واحد في طريقة مختلفة عن عامة الكتب.
الاهتمام بتصحيح الأقوال أو تضعيفها وترجيح بعضها على بعض مع تعليل الأحكام وتوجيهها.
المبحث السابع: اختياراته الفقهية في الكتاب.
إن المطلع على هذا الكتاب الضخم يتبين له أنَّه على الرغم من كون الكتاب موسوعة جمعت الكثير من المسائل بأنواعها إلا أنَّه لم يقتصر على النقل فحسب، بل اشتمل على كثير من المناقشات والردود وألفاظ التصحيح والترجيح والتضعيف، مما يدل على سعة علم برهان الدين محمود البخاري رحمه الله وتمكنه من هذا الفن، لاسيما وأنه عُدّ من طبقة المجتهدين وأكابر المتأخرين في المذهب، يتضح ذلك كله من خلال اختيارات المؤلف وترجيحاته وبعض عباراته كقوله: وعندي، والأصح، وهو الصحيح، وعليه الفتوى، والأشبه، والأولى، وأحسن الأقاويل. 
يُنْظَر صـ243، صـ359، صـ457، وصـ521.
ويعبر فيما يختار بعدة تعبيرات:
فتارةً يقول: الأصح كذا، أو الصحيح؛ كما في صـ162، وصـ223 ، وصـ243، وصـ406، وصـ532، وصـ556.
وتارةً يقول: الأحب إليَّ كذا؛ كما في صـ176.
وتارةً يعبر بتعبيرٍ لطيف فيقول وأستحسن ذلك؛ كما في ص141، وصـ253، وصـ360، وصـ484، وصـ511، وصـ546.
المبحث الثامن: محاسن الكتاب.
إن جميع ما تضمنه القسم الدراسي من أبواب وفصول ومباحث يشهد بمحاسن هذا الكتاب (المحيط) ابتداءً بمنزلة المؤلف العلمية وانتهاء بما اشتمل عليه كتابه حتى أصبح موسوعة فقهية فريدة في نوعها في مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، ومن أبرز محاسن وميزات هذا الكتاب ما يلي:
 الشمول والاستيعاب، حتى أنه اشتمل على مسائل الفقه الحنفي بطبقاتها الثلاث مسائل ظاهر الرواية ومسائل غير ظاهر الرواية، والفتاوى والنوادر والنوازل. وكان نهجه فيه كالآتي:
أ- بدأ مسائل كل كتاب بمسائل المبسوط؛ وذلك لأنَّها أصولٌ مثبتة.
ب- ثمَّ أردف بمسائل النوادر والنوازل؛ وذلك لأنَّها منزوعة من أصول المسائل.
ج- ثمَّ أردف بمسائل الجامع؛ لأنَّها خلاصة الفقه وزبدته.
د- ثمَّ ختم ذلك بمسائل الزيادات؛ لأنَّها مسائل مزيدة على فروع الجامع.
اعتماده على كثير من مصادر الفقه الحنفي وخصوصاً كتب ظاهر الرواية إضافة إلى كثير من كتب المذهب المتنوعة، حيث بلغت الكتب التي نقل عنها قرابة الـ 140 كتاباً كما مر في المبحث الخامس، مما أعطى الكتاب قيمة علمية تميزه عن غيره من الكتب.
الأمانة العلمية عند الإمام برهان الدين محمود في نسبة الأقوال لأصحابها، والدقة في العزو، وذكر المصادر التي استقى منها المعلومات في كثير من الأحيان.
وكثيراً ما يقول: (حكي) وذلك إذا لم يقف على النص.
سهولة الألفاظ ووضوح العبارات وحسن الترتيب.
الاهتمام بذكر الدليل أو التعليل في أغلب المسائل وهو ما عناه بقوله في مقدمة كتابه: " وأيَّدت أكثر المسائل بدلائل عوَّل عليها المتقدمون واعتمد عليها المتأخرون ". (
) 
ذكر وجوه الروايات المنقولة في كثير من الأحيان. 
الاعتناء بذكر الصحيح من الأقوال وذكر تصحيح العلماء وكثرة الاختيارات للمؤلف. 
الاعتناء بذكر الفروق بين بعض المسائل المتشابهة. 
تميزه بالتخريج على أقوال الأئمة في المذهب الحنفي.
الاهتمام بتوضيح المسائل وبيانها، فكثيراً ما يقول: توضيحه، بيانه. 

الاهتمام بما قد يرد على بعض المسائل في المذهب والإجابة عنه؛ كقوله: فإن قيل كذا... قلنا:...

المبحث التاسع: الملحوظات على الكتاب.
يتبين مما سبق ذكره في الأبواب والفصول السابقة تميز هذا الكتاب الضخم وتفرده بمزايا قد لا توجد في كثير من الكتب غيره، إلا أن كل عمل بشري عرضه للخطأ والنقصان، إلا من عصم الله من الأنبياء والرسل عليهم السلام .
	لكل شيء إذا ما تم نقصان

	
	فلا يغر بطيب العيش إنسان



ولقد لاحظتُ في الجزء الذي قمت بتحقيقه بعض الملحوظات، على قلة علم مني وقصر باع في هذا المجال، وأهم هذه الملحوظات ما يأتي:
 عدم ذكر المؤلف رحمه الله لمنهجه في مقدمة الكتاب كما أنه لم يبين مراده من المصطلحات والأسماء التي تتكرر في الكتاب كقوله: (قال)، (قال في الكتاب)، (شيخ الإسلام)، (وفي الفتاوى)، (وفي النوادر)،  (بالإجماع)، (بالاتفاق)، (بلا خلاف).
إبهام المؤلف رحمه الله في ذكر الأسماء والكتب مما يوقع القارئ في اللبس وعدم معرفة مراد المؤلف كقوله: (أبو بكر)، (أبو جعفر)، (شرح القدوري)، (شرح مختصر عصام)، (شرح الجامع)، (الحسن بن زياد في كتابه). (قال الطحاوي في مختصره) (وفي كتاب شرح سرقة شيخ الإسلام)، (كتاب الإجارات)، (كتاب الرهن"كتاب الرهن")، (كتاب الحوالة)، (قال بعض مشايخنا في شرح الجامع الصغير).
الإفادة من بعض الكتب بالنص مع عدم الإشارة إلى ذلك، لاسيما من كتاب الأصل لمحمد بن الحسن وكتاب أدب القاضي للخصاف. 
عدم تمييز المسائل بعضها عن بعض، ودمج النصوص المنقولة بكلام المؤلف مما يجعل التوثيق أمراً شاقاً. 
اشتماله على الأحاديث الضعيفة، بل على الموضوعة كما في مقدمة كتابه.
عدم عزو الأحاديث والآثار إلى مصادرها الأصلية، وذكر غالب الأحاديث والآثار بالمعنى، وتركه الحديث من غير بيان لمن رواه، أو بيان حكمه. 

ذكر المؤلف رحمه الله النصوص بالفارسية وعدم ترجمتها باللغة العربية، وصعوبة الوقوف على ترجمتها، خاصةً تلك العبارات التي تُستخدم في عهد المؤلف استخداماً دارجاً كعبارة (ميان ديهي) وغيرها. 
القسم
 التحقيقي

كتاب

الشهادات
كتاب الشهادات (
)
وفيه (
) أربعة وعشرون فصلاً:

الفصل الأوَّل: في حل (
) تحمُّل الشَّهَادَة وحل أدائها والامتناع عن ذلك.
[نوعٌ منه: في أنَّه لا تجوز الشَّهَادَة على الأملاك ولا على أسبابها يجوز الْبَيْع والهبة والصدقة بالشهرة والتسامع]. (
)
الفصل الثاني: (
) في أقسام الشَّهَادَة وفي شهادة النساء.

الفصل الثالث: في بيان من تُقْبَل شهادته ومن لا تُقْبَل.
نوعٌ منه تجوز الشهادة لمن أرضعته امرأته ولأبويه من الرضاعة [نوعٌ منه العبد إذا شهد ثم عتق ثمَّ أعاد تلك الشَّهَادَة قبلت شهادته] (
).

الفصل الرابع: في الاستماع إلى الشهود وصفة أداء الشَّهَادَة.

الفصل الخامس: في شهادة الرجل على فعلٍ من أفعاله أو صفةٍ من صفاته. (
)
الفصل السادس: في شهادة الرجل على فعلٍ من أفعال أبيه [وشهادته لأبيه أو لأمه] (
) أو [لأحد]. (
)
الفصل السابع: فيما يجوز من الشهادات وما لا يجوز.

الفصل الثامن: في الشهادات في المواريث.

الفصل التاسع: في الشَّهَادَة على الشَّهَادَة.

الفصل العاشر: في شهادة الشهود بعضهم لبعض.

الفصل الحادي عشر: في شهادة أَهْل الكفر والشَّهَادَة عليهم.

الفصل الثاني عشر: فيما (
) يتعلق بحدود المدعى والمشهود به.

الفصل الثالث عشر: في شهادة الوارث بالوصية (
) والرجوع عنها [وفي شهادة الوصي للميت وفي شهادة الوكيل للموكل] (
).

الفصل الرابع عشر: في الشك في الشَّهَادَة (
) والزيادة فيها والنقصان عنها [ووجود] (
) الشاهد [بعد] (
) القضاء بشهادته بصفةٍ لا تجوز شهادته وشهادة الشهود بعد قضاء (
) القاضي بخلاف ما [قضى]. (
)
الفصل الخامس عشر: في الشَّهَادَة على الوكالة والوصاية.

الفصل السادس عشر: في شهادة ولد الملاعنة. 

الفصل السابع عشر: في التهاتر (
) من الشهادات. 
الفصل الثامن عشر: في ترجيح إحدى (
) البينتين على الأخرى والعمل بالبينتين المتضادتين. (
) 
الفصل التاسع عشر: في شاهد الزور.

الفصل العشرون: في الدعوى إذا [خالفت] (
) الشَّهَادَة.

الفصل الحادي والعشرون: في الاختلاف الواقع بين الشاهدين.

الفصل الثاني والعشرون: في التناقض في (
) الدعوى والشَّهَادَة.

الفصل الثالث والعشرون: في الشَّهَادَة على النسب.

الفصل الرابع والعشرون: في المتفرقات.

والله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب.

كتاب الشهادة 

هذا الكتاب يشتمل (
) أربعة وعشرين فصلاً:

 
الفصل الأوَّل

في حل تحمل الشَّهَادَة (
) وحل أدائها والامتناع عن ذلك
ذَكَرَ في فَتَاوَى أَهْل سَمَرْقَنْد (
) XE "سَمَرْقَنْد"  XE "فَتَاوَى أَهْل  سمرقند"  (
):"أنَّ الإشْهَادَ على الْمُدَايَنَة XE "الإشْهَادَ عَلَى الْمُدَايَنَة"  XE "الْمُدَايَنَةِ"  (
) وَالْبَيْع فَرْضٌ على
الْعبَاد (
)؛ لأَنَّ بدونه يُخَافُ تَلَفُ المال (
) وفي تَلَف الأَمْوَال تَلَفُ الأَبْدَان، وَحَرَامٌ على الآَدَمي إتْلاَفُ الْبَدَن، فَيُفْتَرَضُ عليه الإشْهَادُ الَّذي هو طَريْقُ الْصِّيَانَة إلاَّ إذَا كان شَيْئَاً حَقيْرَاً لا يُخَافُ عليه التلَفُ". (
)
وَبَعْضُ الْمَشَايخِ: على أَنَّ الإِشْهَادَ مَنْدُوْبٌ وَلَيْسَ بِفَرْضٍ (
)، وَهَذَا القائلُ يَحْمِلُ الأوامر المذكورة في كتاب الله تعالى؛ نحو قوله: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} XE "{وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} [سورة البقرة 2/282]"  (
) وقوله: {وَأَشْهِدِوُاْ ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ} XE "{وَأَشْهِدِوُاْ ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ} [سورة الطلاق 65/2]"  (
) على النَّدب. (
) 
اختلف الْمَشَايخُ في أنَّه هل يصح  XE "تحمل الشهادة على المتنقبة" تحمُّل الشَّهَادَة على المرأة إذا كانت متنقبة؟  XE "متنقبة" (
) 

بَعْضُ مشايخنا وَسَّعَوا وقالوا: يصح عند التعريف  XE "التعريف" (
)، وقالوا: تعريف الواحد كافي؛ [كما في] (
) المُزَكِّي والمُتَرْجِمِ (
)، والاثنان أحوط XE "أحوط"  (
)، وإلى هَذَا [القول] (
) مال الشيخ الإمام خُوَاهَرْ زَادَه XE "خُوَاهَرْ زَادَة" . (
) (
) 

وبعضهم قالوا: لا يصحُّ التحمُّل عليها بدون رؤية وجهها، وبه كان يفتي القاضي  الإمام ‌شمس الإســـــــــــــلام الأُوزْجَنْدِيّ XE "‌الحسن بن منصور الأُوزْجَنْدِيّ "  (
) (
)، والشيخ الإمام ظهير الدين المَرْغِينَانِيّ XE "ظهير الدين المَرْغِينَانِيّ " . (
) (
) 
ووجه ذلك: أنَّ العلم شرط جواز الشَّهَادَة؛ قال تعالى: {إِلاَّ مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ} XE "{ إِلاَّ مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ} [سورة الزخرف 43/86]" . (
) وقال (: ((إِذَا عَلِمْتَ مِثْلَ الْشَّمْسِ فَاشْهَدْ)) XE "(( إِذَا عَلِمْتَ مِثْلَ الْشَّمْسِ فَاشْهَدْ ))" . (
) 
والعلم لا يحصل إلاَّ بالدليل القطعي (
) XE "الدليل القطعي"  غير أَنَّ في كل موضعٍ تعذَّر XE "تعذَّر"  الوصول إلى الدليل القطعي يُكْتَفَى بالدليل الظاهر (
) XE "الدليل الظاهر" ، وههنا الوصول إلى العلم وإلى معرفة وجهها يمكن بكشف وجهها، فلا ضرورة إلى إقامة التعريف من الواحد والْمثنى مقامه.

والدليل عليه أنَّا أجمعنا على أنَّه يجوز النَّظر إلى وجهها لِتحَمُّلِ الشَّهَادَة، والنَّظر إلى الأجنبية مع ما فيه من خوف الفتنة لا يجوز إِلاَّ لضرورة؛ لو صح تحَمُّلِ الشَّهَادَة عليها بدون رؤية وجهها [لما جاز النَّظر إلى وجهها] (
) لِتحَمُّلِ الشَّهَادَة. (
) 

فأمَّا معرفة الاسم والنَّسب للشهادة حالة الغيبة والعلم بذلك لا يحصل بالمعاينة (
) XE "المعاينة"  فتجوز الشَّهَادَة على النَّسب والاسم بإخبار الغير. 
ثمَّ على قول أبي يوسف XE "أبو يوسف"  (
) ومحمد XE "محمد بن الحسن"  (
) إذا أخبره عدلان أنَّها فلانة فذلك يكفي للتحمل (
)؛ ألا ترى أنَّهما لو شهدا عند القاضي كان للقاضي أنْ يقضي بشهادتهما، والقضاء فوق الشَّهَادَة فلأنْ تجوز الشَّهَادَة بإخبارهما أولى. (
) 
وعلى قول‌ أبي حنيفة XE "‌أبو حنيفة"  لا تحل له الشَّهَادَة على الاسم ما لم يسمع من جماعة لا يُتصوَّر تواطؤهم على الكذب (
)؛ لما ذكرنا (
) أنَّ الشَّهَادَة بناءً على العلم، ولا يقع العلم إِلاَّ بالخبر المتواتر (
) XE "الخبر المتواتر" ، فأمَّا خبر الْمَثنى ففيه احتمال.
والفقيه أبو بكر الأسكاف XE "أبو بكر الأسكاف"  (
) كان يفتي بقولهما في هذه المسألة، وهُوَ اختيار نجم الدين النَّسفي XE "نجم الدين عمر النَّسفي"  (
) وعليه الفتوى. (
)
فإنْ عرفها باسمها ونسبها عدلان فينبغي للعدلين أنْ يشهدا على شهادة (
) هؤلاء الشهود كما هُوَ طَرِيْقُ الإِشْهَاد على الشَّهَادَة حتَّى يشهدوا (
) عند القاضي على شهادتهما بالاسم والنَّسب، ويشهدوا (
) بأصل الحق بطريق الأصالة فيجوز ذلك بلا خلاف. (
) 

وفي الجامع الأصغر XE "الجامع الأصغر"  (
) قال أبو بكر الأسكاف XE "أبو بكر الأسكاف" :" المرأة إذا حسرت XE "حسرت"  (
) عن وجهها (
) وقالت: أنا فلانة بنت فلان وقد وهبت زوجي (
) مهري، فإنَّ الشهود لا يحتاجون إلى شهادة عدلين أنَّها فلانة بنت فلان ما دامت حيَّة؛ لأنَّه يمكن الشاهدين (
) أنْ يشيرا إليها، فإنْ ماتت فحينئذٍ يحتاج الشهود إلى شهادة شاهدين أنَّها كانت فلانة بنت فلان". (
) 
قال نجم الدين النسفي XE "نجم الدين عمر النَّسفي" :" يصح (
) تعريف من لا يصلح شاهداً لها [سواءٌ] (
) كان الإِشْهَاد لها أو عليها؛ لأنَّ هَذَا خبر ولَيْسَ بشهادة، ولهَذَا لم يشترط لفظة الشَّهَادَة، وفي الخبر الحاجة إلى من يوثق به". (
) XE "تعريف المرأة ممن لا يصلح شاهداً لها " 
ومن الْمَشَايخ من قال: إنْ كان الإِشْهَاد لها، لا يصح (
) تعريف من لا يصلح شاهداً لها. (
)
وعن محمد بن مقاتل XE "محمد بن مقاتل"  (
):" أنَّه إذا سمع الرجل صوت امرأة من وراء الحجاب وشهد عنده [اثنان] (
) أنَّها فلانة بنت فلان لا يجوز أنْ يشهد (
) عليها، أطلق الجواب إطلاقاً". (
)
وكان الفقيه أبو الليث XE "نصر بن محمد السمرقندي"  (
) يقول:" إذا أقرت  XE "الشهادة على إقرار المرأة من وراء حجاب " المرأة من وراء الحجاب وشهد عنده اثنان أنَّها فلانة لا يجوز لمن سمع إقرارها أنْ يشهد على إقرارها إِلاَّ إذا رأى شخصها (
) - يعني حال ما أَقَرَّتْ - فحينئذٍ يجوز له أنْ يشهد على إقرارها شرط (
) رؤية شخصها لا رؤية وجهها". (
)
وذَكَــرَ الـخصَّــاف XE "أبو بكر الخصَّاف"  (
) في أدب القاضي XE "أدب القاضي. للخصَّاف"  (
):" إذا أراد الرجل أنْ يُعَرِّفَ المرأة التي يريد أنْ يشهد لها بوكالةٍ أو بأمرٍ من الأمور  XE "كيفية التعريف بالمرأة " ينبغي أنْ يدخل عليها وعندها جماعةٌ من النِّساء ممنْ يثق (
) بهنَّ ذلك الرجل فيسألهنَّ أهذه فلانة بنت فلان؟ فإنْ قلنَ: نعم، تركها أياماً ثمَّ نظر إليها بحضرة نسوةٍ أُخَر فيصنع (
) مثل ذلك، وكذلك يتردد إليها مراراً شهرين أو ثلاثة، فإذا وقع معرفتها في قلبه بقول نساءٍ ورجال ومنْ أمكنه شهد عليها بذلك". (
)
وفي فَتَاوَى النَّسفي XE "فتاوى النسفي"  (
):" إذا شهدا على امرأة سمَّياها ونسباها (
) وكانت حاضرة فقال القاضي للشهود: هل تعرفون المدَّعى عليها؟ فقالوا: لا، فالقاضي لا يقبل شَّهَادَتهما (
)، ولو قالا (
): تحمَّلنا الشَّهَادَة على امرأة اسمها ونسبها كذا ولكنْ لا ندري أنَّ هذه المرأة هل هي تلك المرأة بعينها أم لا، صحت شهادتهم (
) على المُسَمَّاة، وكان على المدعي إقامة البينة أنَّ هذه هي التي سَمَّوْهَا ونسبوها، بخلاف  [الأول] (
)؛ لأنَّ في الأول أقروا بالجهالة فبطلت (
) شهادتهم ولا كذلك [في] (
) هَذَا الوجه". (
) 

وفي فَتَاوَى أبي الليث XE "فتاوى أبي الليث"  (
):" سُئِل نصير XE "نصير بن يحيى البلخي"  (
) (
) عن الشاهد إذا دُعِيَ (
) إلى شهادةٍ وهو في الرستاق XE "الرستاق"  (
)؟ 

[فقال] (
): إنْ كان بحالٍ لو حضر مجلس الحكم وشهد يمكنه الرجوع إلى أَهْله في يومه يجب عليه الحضور؛ لأنَّه لا ضرر عليه في الحضور.  XE "متى يجبَ عَلَى الشاهد الحضور إلى مجلس الحكم " 
وإنْ كان لا يمكنه الرجوع إلى أَهْله في يومه لا يجب عليه الحضور.

وإنْ كان الشاهد شيخاً كبيراً لا يقدر على المشي بالأقدام، ولَيْسَ عنده ما يركب فَيُكَلَّفُ (
) المشهود له بدابةٍ [يركبها] (
) ويحضر فلا بأس به، وهَذَا من إكرام لشهود". (
)
وعن أبي سليمان الجوزجاني XE "أبو سليمان الجوزجاني"  (
):" رجلٌ أخرج شهوداً إلى ضَيْعَةٍ (
) XE "ضيعةٍ"  قد اشتراها فاستأجر دوابَّ لهم فركبوها وذهبوا لم  XE "استئجار المشهود له دوابَّاً للشهود " تُقْبل شهادتهم، ولو أكلوا طعامه (
) قُبِلَتْ شهادتهم، وهو قول أبي يوسف XE "أبو يوسف" . 

وقال محمد XE "محمد بن الحسن" : لا تُقْبَل شهادتهم فيهما جميعاً". (
) 
وقال الفقيه أبو الليث XE "نصر بن محمد السمرقندي" :" أمَّا في الركوب؛ إنْ كان في الشهود (
) قوة المشي أو مالٌ يستكرون (
) XE "يستكرون"  به الدَّوابَّ لا تُقْبَل شهادتهم (
)؛ كما قال أبو يوسف XE "أبو يوسف"  ومحمد XE "محمد بن الحسن" .
وأمَّا في الطعام فإنْ اتخذ هَذَا الطعام لأجلهم فأكلوا لا تُقْبَل شهادتهم، وإنْ كان الطعام مهيئاً [للأكل] (
) عنده فَقُدِّم إليهم فأكلوا تُقْبَل شهادتهم". (
) XE "أكل الشهود عند المشهود له " 
وفيه نظر، فالكبار من الأئمة يُبَاشِرُوْنَ عُقُوْدَ النِّكِاحِ في ديارنا وَيَحْضُرُوْنَ النَّاسُ للشهادة ويُعِدُّوْنَ لهم مَاءَ السُّكَّرِ، وَجَرَتْ العَادَةُ (
)XE "العادة محكمة"  في بَعْضِ البلدان أنَّهم يُعْطُوْنَ الشَّهود السُّكَّرَ وَاللَّوْزَ وغير ذلك ويرون ذلك حسناً؛ و[قد] (
) قال (: ((مَــا رَآَهُ الْمُسْلِمُوْنَ حَسَنَاً فَهُوَ عِنْدَ اللهِ حَسَن)) XE "(( مَا رَآَهُ الْمُسْلِمُوْنَ حَسَنَاً فَهُوَ عِنْدَ اللهِ حَسَن ))"  (
)، وكذلك جرت العادةXE "العادة محكمة"  أنَّ من أخرج الشاهد إلى الرستاق XE "الرستاق"  يعطيه دابَّتَهُ، خصوصاً إذا لم يكن للشاهد دابَّة، وإذا ذهب به لا يُمَكِّنُهُ من الرجوع قبل أنْ يُطْعِمَهُ، ورأوا ذلك فيما بينهم حسناً أيضاً. (
)
سُئِلَ خَلَف XE "خَلَف بن أيوب البلخي"  (
) عمَّن له شهادة ووقعت الخصومة عند قاضٍ غير عدل هل يسعه أنْ يكتم الشَّهَادَة حتَّى يشهد عند قاضٍ عدل؟ 
قال:" [له] (
) (
) ذلك". (
) XE "كتمان الشهادة عند القاضي غير العدل" 
وسئل أبو بكر الأسكاف XE "أبو بكر الأسكاف"  عَمَّنْ له شهادة عند عدل (
) وهو يماطل في أدائها. قال:" إنْ كان يحفظ الشَّهَادَة على وجهها ولا يضطرب قلبُهُ على شيءٍ من أمر الشَّهَادَة لا يسعه ذلك [فإنْ فعل فهو مسيء." (
) (
)
وسئل الفقيه أبو بكر XE " أبو بكر الأسكاف "  أيضاً عمَّن امتنع عن ذلك] (
) لأنَّ القاضي لا يعرفه، قال:"إنْ علم أنَّ القاضي لا يقبل شهادته أرجو أنْ يسعه أنْ لا يشهد". (
) XE "من علم أن القاضي لا يقبل شهادته" 
وفي كراهية العيون XE "عيون المسائل"  (
):" إذا امتنع الشاهد عن الشَّهَادَة، فإنْ كان في الصك XE "الصك"  (
) جماعةٌ ممَّن تُقْبَلُ شهادتهُم سِوَاهُ وأجابوه وَسِعَهُ (
) أَنْ يمتنع عن الشَّهَادَة، وإنْ لم يكن في الصك جماعةٌ سِوَاهُ، أو كانوا [ممن] (
) لا يظهر الحق [بشهادتهم] (
) عند القاضي، أو كان يظهر لكن شهادة هَذَا الشاهد أسرع قبولاً لم يسعه الامتناع؛ لأنَّه عسى يضيع حق المشهود له لو امتنع عن الشَّهَادَة." (
) XE "من كانت شهادته أسرع قبولاً لا يسعه الامتناع" 
وفي شرح [سرقة] (
) شيخ الإسلام XE "خُوَاهَرْ زَادَة"  XE "شرح الجامع الكبير لخواهر زادة"  (
):" أنَّ في حقوق الْعِبَاد إذا طلب المدعي الشاهد ليشهد له فأخَّر من غير عذرٍ ظاهرٍ ثمَّ أدى لا تُقْبَل شهادته". (
) XE "من أخَّر الشهادة من غير عذر " 
وأشار إلى المعنى فقال:" لمَّا ترك الأداء مع إمكان الأداء فقد احتمل أنَّه ترك الأداء بعذر بأَنْ نسي أو كان له (
) شغلٌ مانع، واحتمل أنَّه ترك الأداء؛ لأنَّه أراد على الأداء أجراً ولم يُسَلَّم له الأجر، فإذا أخذ الأجر بعد ذلك أداه، فيتمكن (
) في شهادته نوع تهمة، والتهمة مانعةٌ قبولَ الشَّهَادَة." (
)
وفي أوَّل الوصايا من أدب القاضي:  XE "أدب القاضي. للخصَّاف" " لا بأس للإنسان أَنْ يَتَحَرَّزَ XE "تَحَرُّز"  (
) (
) عن قبول الشَّهَادَة وَتَحَمُّلِهَا (
) ". (
) XE "التحرز عن قبول الشهادة وتحملها" 
وفي [باب] (
) العين من كراهية (
) الواقعات XE "الواقعات"  (
) (
):" رجلٌ طلب منه أنْ يكتب شهادة أو يشهد على عقد فأبى ذلك، فإنْ [كان] (
) [الطالب] (
) يجد غيره فللشاهد أنْ يمتنع، وإِلاَّ فلا يسعه الامتناع عنه". (
)
و[على] (
) هَذَا أمر التعديل إذا سئل من إنسان، فإنْ كان هناك سواه من يعدله يسعه أنْ لا [يجيب] (
)، وإِلاَّ لم يسعه (
) أنْ لا يقول فيه الحق حتَّى لا يكون مبطلاً للحق عسى (
). (
)
 XE "التحرز عن التعديل" وفي قضايا (
) الفَتَاوَى (
):" كتب صك وصية وقال للشهود: اشهدوا بما فيه، ولم يقرأ عليهم، قال الفقيه أبو جعفر XE " أبو جعفر الهندواني "  (
): لا يجوز لهم أنْ يشهدوا حتَّى يعلموا ما فيه في قول علمائنا المتقدمين. (
)
وفي قول نصير XE " نصير بن يحيى البلخي "  يجوز وبه كان يأخذ علي بن أحمد XE "علي بن أحمد الرازي"  (
).". (
) XE "الشهادة على الصك " 
وفي أدب القاضي XE "أدب القاضي. للخصَّاف"  للخصَّاف XE "أبو بكر الخصَّاف" :"رجلٌ أُشهد على صك [الْبَيْع] (
) أو كتاب وصية ولم 

يقرأ [عليه] (
)، فإنَّ ذلك لا يجوز". (
)
وَفَرْقٌ: - على قول أبي يوسف XE "أبو يوسف"  - بين هَذَا وبين كتاب القاضي، فإنَّ على قوله عِلْمُ الشهود بما في الكتاب [لَيْسَ بشرط. (
)
والفرق: أنَّ في كتاب القاضي الإِشْهَاد يقع على الكتاب] (
) والختم لا على ما فيه، وقد وجد الإِشْهَاد على الكتاب والختم.
أمَّا في الصك والوصية الإِشْهَادُ يقع على الْبَيْع أو على الحق الَّذِي في الصك، [والإِشْهَاد على الصك لا يكون إشهاداً على البيع وعلى الحق الذي في الصك] (
). (
)
والإشهاد [على] (
) ما في الصك بأحد أمور ثلاثة: إمَّا بأنْ يقرأ [الكاتبُ] (
) الكتابَ على الشهود حتَّى يكون ذلك إقراراً منه، أو بأنْ يُقْرَأََ (
) الكتابُ بين يدي الكاتب وهو يقول: اشهدوا على ما فيه، أو بأنْ يُكْتَبَ بين يدي الشهود (
) والشاهد يعلم ما كتب فيه.(
)
وفي شهادات المنتقى XE "المنتقى"  (
) ابن سماعة XE "ابن سماعة"  (
) عن أبي يوسف XE "أبو يوسف"  إذا كتب الرجل على نفسه بحقٍ وقال لقوم: اشهدوا عَلَيَّ بما في هَذَا الصك، جاز لهم أنْ يشهدوا عليــــــــه، وإنْ كَتَــــبَ غيرُهُ وقال هو: اشهدوا عليَّ بما فيه، لم يجز حتَّى يقرأه عليهم ثمَّ يُشْهِدَهُم. (
) 
وفي الأقضية XE "الأقضية"  (
): "عن أبي يوسف XE "أبو يوسف"  إذا كتب الصك أو الوصية قُدَّام الشاهد ودفعه إليه وأثبت الشاهد شهادته فيه وبقي الصك في يد الشاهد إلى وقت الشَّهَادَة حلَّ له أنْ يشهد على ذلك؛ لأنَّ الصك إذا كان في يد الشاهد يؤمن عن التغيير بخلاف ما إذا كان في يد غير الشاهد". (
)  
وفي المنتقى XE "المنتقى" :"رجلٌ كتب كتاب رسالة إلى رجل فكتب (
): من فلان بن فلان إلى فلان بن فلان سلامٌ عليك (
) أمَّا بعد: فإنَّك قد كتبتَ إليَّ بتقاضي (
) الألف (
) التي كانت لك عليَّ، وقد كنت [قضيت] (
) منها خمسمائة وبقي لك عليَّ منها خمسمائة جاز لمن علمه أنْ يشهد بذلك عليه وإِنْ لم يشهده (
) على نفسه بذلك، وهَذَا بخلاف ما لو رآه كتب على نفسه ذكر حقٍ لرجل ولم يشهده على نفسه لم يكن له أنْ يشهد عليه؛ لأنَّ الرجل قد يكتب على نفسه كتاب الحق قبل أنْ يلزمه الْمَالُ ولا يكتب الرسالة بذلك إِلاَّ بعد ما لزم الْمَالُ". (
) 
وإذا رأى الرجل خَطَّهُ على صك ولم يتذكر الحادثة.
ذَكَرَ الخصَّاف XE "أبو بكر الخصَّاف"  في أدب القاضي XE "أدب القاضي. للخصَّاف"  في باب الرجل يرى اسمه وخطه:" أنَّه لا يجوز له أنْ يشهد في قول أصحابنا". (
) 
وذَكَرَ أيضاً هناك:" لو تذكَّر مجلس الكتابة وأنَّه كتب وختم عليه ولم يتذكَّر أنَّه أشهد على الْمَالِ لا يشهد أيضاً". (
) 
وذَكَرَ الفقيه أبو الليث  XE "نصر بن محمد السمرقندي" والقاضي (
) XE "شيخ الإسلام الاسبيجابي"  المنتسب إلى إِسْبِيْجَاب (
) (
)  XE "إِسْبِيْجَاب" والشيخ الإمام شمس الأئمة الحَلْوَانِي XE "شمس الأئمة الحَلْوَانِي"  (
):" أنَّ على قول أبي حنيفة XE "‌أبو حنيفة"  لا يحل له أنْ يشهد ما لم يتذكَّر الحادثة (
)، وعلى قول أبي يوسف XE "أبو يوسف"  ومحمد XE "محمد بن الحسن"  يحل". (
) 
وذَكَرَ شمس الأئمة السَّرْخَسِّي XE "محمد بن أحمد السَّرْخَسِّي"  (
) قول أبي يوسف XE "أبو يوسف"  مع أبي حنيفة (
) XE "‌أبو حنيفة" ، وهكذا ذَكَرَ في
المنتقى XE "المنتقى" ، والمذكور في المنتقى XE "المنتقى" :"بشر XE "بشر بن الوليد الكندي"  (
) عن أبي يوسف XE "أبو يوسف"  لا ينبغي للشاهد أنْ يشهد وإنْ رأى على (
) الصك خطه (
) واسمه إذا لم يتذكَّر (
) الشَّهَادَة قال: وبذلك (
) قال أبو حنيفة XE "أبو حنيفة" ". (
)
[وإذا سمع الرجل إقرار رجلٍ بحق فطلب صاحبُ الحق منه أنْ يشهد له بالحق جاز له أنْ يشهد بالحق وإنْ لم يعاين سبب الحق ويكفيه الإقرار] (
)، وكذلك (
) إذا سمع إقرار إنسان بحق حلَّ له أنْ يشهد [به] (
) وإنْ لم يشهد عليه. (
) 
وسُئِلَ ابنُ مقاتل XE "محمد بن مقاتل"  عن اثنين تحاسبا بين يدي [جماعة] (
) وقالا لهم: لا تشهدوا علينا بما تسمعون منَّا (
)، ثمَّ أقرَّ أحدهما للآخر، قال:" ينبغي للشاهد أنْ يشهد بما سمع من إقراره وهو قول ابن سيرين XE "محمد بن سيرين"  (
) ". (
)
قال الفقيه أبو الليث XE "نصر بن محمد السمرقندي" :" وهكذا روي عن أبي حنيفة XE "‌أبو حنيفة"  وبه نأخذ ". (
)
وإذا دخل في بيتٍ وعَلِمَ أنَّه لَيْسَ فيه غير الواحد ثمَّ خرج وقعد على الباب وعَلِمَ أنَّه لَيْسَ للبيت مسلكٌ آخر فأقرَّ من في البيت حلَّ له أنْ يشهد على إقراره. (
) 

وفي واقعات الناطفي XE "أحمد بن محمد الناطفي"   XE "واقعات الناطفي"  (
) (
):"  XE "الشهادة على ما ما فيه إضرارٌ بالغير" إذا أَشْهَدَتْ المرأة شهوداً على نفسها لأبيها أو لأختها بمالٍ تريد بذلك إضرار الزوج، أو أَشْهَدَ الرجل شهوداً على نفسه [بمالٍ] (
) لبعض الأولاد يريد إضرار باقي الأولاد، والشهود يعلمون ذلك وسعهم أنْ يقبلوا الشَّهَادَة ويشهدوا بذلك". (
)
وفيه نظر؛ فقد صحَّ أنَّ رسول الله ‘ قال في مثل هَذَا: ((هَذَا جَوْر وَأَنَا لاَ أَشْهَدُ عَلَى الجُوْر)) XE "(( هَذَا جور وأنا لا أشهد عَلَى الجور ))" . (
)  

والصحيح أنَّه لا ينبغي للمرء أنْ يتحمَّل [مثل] (
) هذه الشَّهَادَة، ولكنْ إذا تحمَّل فله أنْ يؤدي. (
)
وفي فَتَاوَى أبي الليث XE "فتاوى أبي الليث" : سُئِلَ أبو القاسم الصفَّار XE "أبو القاسم الصفَّار"  (
) (
) عن رجلٍ أخذ سوق النحاسين مقاطعة XE "مقاطعة"  (
) من السلطان وكتب بذلك كتاباً وأشهد شهوداً هل يحل للشهود أنْ يشهدوا بذلك؟ 
قال:" لو شهدوا حل لهم اللعن؛ لأنَّهم شهدوا بباطل، ولو شهدوا على إقراره  لكنَّهم عرفوا السبب فهم ملعونون أيضاً، ويجب أنْ يتحرزوا [عن] (
) تحمُّل مثل هذه الشَّهَادَة، وكذا في كل إقرار هُوَ بناء على الحرام، وهَذَا يؤيد ما ذكرنا في المسألة المتقدمة". (
)
جاء رجلٌ إلى رجلين مع أعوان السلطان (
) وأقرَّ عندهما: أنَّ لفلان عليَّ دين كذا، وفلان من أناس (
) السلطان، ثمَّ طلب منهما الشَّهَادَة على إقرار (
) المقر، والمقر يزعم أنَّه أقرَّ خوفاً من المُقَرِّ له، فإنَّ على الشاهدين أنْ [يبحثا] (
) عن هذا الأمر، فإنْ وقفا على أمرٍ فيه خوفٌ أو إكراه امتنعا عن الشَّهَادَة؛ لأنَّ قوله تأيَّد بمؤيِّد، وإنْ لم يقفا على ذلك [يشهدا على إقراره [ويخبرا] (
) القاضي أنَّه أقرَّ ومعه أعوان السلطان؛ حتَّى يتأمَّل القاضي فيه. (
)
رجلٌ أقرَّ بين يدي قومٍ إقراراً صحيحاً أنَّ لفلانٍ عليه كذا وكذا درهماً فمضت على ذلك مدة، ثمَّ جاء عدلان أو ثلاثة إلى هؤلاء الشهود وقالوا: (لا تشهدوا لفلانٍ على فلان بالدَّيْن فإنَّه قضاه كلَّه)، فالشهود بالخيار إنْ شاءوا امتنعوا عن الشَّهَادَة، وإنْ شاءوا شهدوا بذلك وأخبروا الحاكم بالقصة، ثمَّ لا يقضي القاضي بالمال حتَّى يتفحص، كذا ذكره في فتاوى أبي الليث XE "فتاوى أبي الليث"  عن الفقيه أبي جعفر XE " أبو جعفر الهندواني "  وأبي نصر بن سَلاَّم XE "أبو نصر بن سَلاَّم"  (
). (
) 
وفي العيون XE "عيون المسائل"  عن محمد XE "محمد بن الحسن" : إذا شهد عدلان عند شاهدي (
) الْدَيْن أنَّ صاحبَه قد استوفاه لا يسعهما أنْ لا يشهدا بالْدَيْن إذا طلب منهما صاحبُه، ولكن يشهدان أيضاً بما أشهدهما الشاهدان على شهادتهما بالاستيفاء (
)، أراد به أنْ [يخبرا] (
) القاضي بذلك؛ أمَّا لا يشهدان أيضاً بما أشهدهما الشاهدان لأنَّهما ما [أشهداهما] (
) على شهادتهما (
). (
)
[وفي الواقعات XE "الواقعات" :" عن محمد XE "محمد بن الحسن"  أنَّهما يشهدان أنَّه كان عليه ذلك ولا يشهدان أنَّه عليه (
) ".] (
) (
) 
وفي نوادر هشام XE "نوادر هشام"  (
):  عن محمد XE "محمد بن الحسن"  أنَّهما بالخيار إنْ شاءا شهدا وإنْ شاءا لم يشهدا. (
) (
)
وفي نوادر بشر XE "نوادر بشر" :" عن أبي يوسف XE "أبو يوسف"  إذا شهد الرجل على حقٍ لرجل ثمَّ أخبره رجلان يثق بهما أنَّه قد قبض حقه فليس له أنْ يمتنع عن أداء الشَّهَادَة إذا سأله الطالب أنْ يشهد بحقه؛ لأنَّه لَيْسَ إليه أنْ سمع من الشهود أنْ يحكم به. 

قال أبو يوسف XE "أبو يوسف" : وكذلك في النِّكاح إذا شهد الرجل على نكاح امرأة ثمَّ أخبره رجلان يثق بهما أنَّه طلَّقها، والمرأة تجحد النِّكاح، فسأله الرجل أنْ يشهد له بالنِّكاح، لم يكن له أنْ يمتنع من الشَّهَادَة، فلو كان الطالب أخبره بالطلاق [في هذه المسألة] (
) أو بالقبض [في المسألة المتقدمة] (
) ثمَّ دعاه إلى تلك الشَّهَادَة لم يشهد بها". (
) 
وفي المنتقى XE "المنتقى"  قال محمد XE "محمد بن الحسن" :" إذا شهدت على أصل (
) الْبَيْع أو النِّكاح أو قتل العمد أو الإقرار بشيءٍ من ذلك، ثمَّ شهد عندك عدلان على أنَّ الزوج طلَّقها ثلاثاً بحضرتنا، أو أنَّ امرأةً واحدةً أرضعتهما وهما صغيران في الحولين (
)، أو أنَّ المشتري أعتق الجارية، أو أنَّ البائع أعتقها قبل أنْ يبيعها من هَذَا المشتري، أو أنَّ الميِّت قد عفى بنفسه قبل أنْ يموت، وقد أنكرت المرأة أنْ تكون امرأته، وأنكرت الجارية أنْ تكونَ أمة المشتري، لم يسعك أنْ تشهد على أصل (
) القود  XE "القود" (
) [والنِّكاح] (
) وأشباه ذلك؛ ألا يرى أنَّهما لو شهدا عند الزوجة بالطلاق، أو شهدا عند الأمة بالعتق لم يسعهما أنْ يدعاه (
) أنْ [يجامعهما] (
) فكذا لا يسع للشاهد أنْ يشهد، وإنْ كان ذلك [بحقٍ] (
) قبله، وإنْ كان الشاهد بذلك واحداً عدلاً لم يسع للشاهدين أنْ يمتنعا عن أداء الشَّهَادَة الأولى، ولم يسع [الزوجة] (
) والأمة منع الزوج والمولى عن الجماع. 

قال (
): وما أقرَّ به الرجل من مال أو ما أشبه (
) ذلك بين يدي رجلٍ لرجلٍ آخر ثمَّ أنكر فطلب المقر له شهادته [على إقراره] (
)، وأخبر الشاهدَ عدلان بأنَّ ذلك الَّذِي أقرَّ به المقر قد صار له ببيعٍ أو هبة، قال: يشهد الشاهد بما كان يعلم من ذلك [ولا يلتفت إلى قول العدلين.

وقيل: لو وقع في قلبه أنَّ المخبرين صادقان لا يسعه أن يشهد بما كان يعلم من ذلك]". (
) (
)
وفي فتاوى الفضلي‌ XE "فتاوى الفضلي‌"  (
):" إذا شهد عند شاهد الدَّيْن عدلان أنَّ الطالب أبرأ المطلوب لا يسعهما أنْ يمسكا عن الشَّهَادَة إِلاَّ أنْ يكونا سمعا إقرار الطالب بالإبراء (
) XE " الإِبْرَاء "  أو الاستيفاء".

وفي الواقعات: XE "الواقعات" " إذا علم الشاهدان أنَّ الدَّار للمدَّعي فشهد عندهما شاهدان عدلان أنَّ المدَّعي باع الدار من الَّذِي في يديه.
قال محمد XE "محمد بن الحسن" : يشهدان بما علما ولا يلتفتان إلى شاهدي الْبَيْع، ولو شهدا عند شاهدي النِّكاح، أو شاهدي شراء العبد عدلان أنَّه طلَّقها ثلاثاً، أو بالعتق على البائع لا يشهدان في هاتين المسألتين (
).
وبَعْضُ مشايخ زماننا اختاروا في هذه المسائل كلها أنَّه إنْ شهد عند الشاهد بذلك عدلان ووقع في قلبه أنَّهما صادقان لَيْسَ له أنْ يشهد بما علم من أصل الحق.

[وإن شهد عنده شاهدٌ واحدٌ أو شاهدان إلا أنَّه لم يقع في قلبه صدقهما فله أنْ يشهد بما علم من أصل الحق]." (
) (
)
وإذا تزوَّج الرجل امرأة بشهادة شاهدين على مهرٍ مُسَمَّى، ومضى على ذلك سنون، وولدت أولاداً ومضى سنون ثمَّ مات الزوج، ثمَّ إنَّها (
) استشهدت الشهود أنْ يشهدوا على ذلك المُسَمَّى وهم يتذكَّرون [ذلك] (
)، استحسن XE "الاستحسان"  مشايخنا أنَّه لا يسعهم [أنْ يشهدوا] (
) بعد اعتراض هذه العوارض من ولادة الأولاد ومضي الزمان؛ لاحتمال سقوط كله أو بعضه، وبه كان يفتي الصدر الكبير برهان الأئمة XE "الصدر الكبير برهان الأئمة"  (
)، ثمَّ [رجع] (
) وأفتى كما هُوَ جواب الكتاب XE "الأصل"  أنَّه يسعهم أنْ يشهدوا، وعليه الفتوى. (
)
وفي نوادر ابن سماعة XE "ابن سماعة"  XE "نوادر ابن سماعة"  (
):" عن محمد XE "محمد بن الحسن"  في رجلٍ باع أو اشترى وهو على حال فساد يستحق أنْ يحجر عليه لم يسع (
) للرجل إذا دُعيَ للشهادة على مثل هَذَا أنْ يشهد؛ لأنَّ من رأي الحاكم ألاَّ يجيز (
) ذلك، قال: قلت: فإنْ كان الَّذِي يريد أنْ يشهدني على دفع الْمَالِ إلى الوارث وهو على [حال] (
) فساد يجب أنْ يحكم الحاكم عليه؟ قال: وسعك [أن تشهد عليه (و) (
) وسعك] (
) ألاَّ تجيب إلى الشَّهَادَة على ذلك" (
)، فكأنَّه خيَّره بين أنْ يجيب وبين أنْ لا يجيب. 

وفي المنتقى XE "المنتقى" : "رجلٌ في يديه عبدٌ لا يُعبِّر (
) عن نفسه، قال الَّذِي هو في يديه: هو عبدي وسمع ذلك منه رجلٌ ثمَّ تكلَّم الغلام وقال: أنا حر، وسع لذلك الرجل أنْ يشهد أنَّه عبده، وإنْ لم يكن سمع منه ذلك لم يسعه أنْ يشهد أنَّه عبده". (
)
وفيه أيضاً: "عن محمد XE "محمد بن الحسن"  رجلٌ عنده شهادة لرجلٍ وهو محدودٌ في قذف أو عبد وسعه أنْ يشهد ويكتم؛ أنَّه عبد أو محدود في قذف حتَّى يُقْضَى للمشهود له (
) بالألف الَّذي يدعيه.  XE "كتمان الشاهد سبب رد شهادته حتى يقضى بها
إذا شهد الرجل على ملك دارٍ بعينها إِلاَّ أنَّه لا يعرف الحدود يجوز أنْ يَسْأَلَ الثقات عن حدودها للشهادة (
)، لكنْ يشهد بالدار على إقراره ولا يشهد بالحدود على إقراره حتَّى لا يكون كذباً، بل يُفَسِّر (
) الحدود من ذات نفسه، ويجوز ذلك (
)". (
) 
قال محمد XE "محمد بن الحسن"  في الجامع الصغير XE "الجامع الصغير"  (
):"  XE " الشهادة لذي اليد بما في يده" رجلٌ في يديه شيءٌ سوى العبد والأمة XE "الأمة"  وسعك أنْ تشهد أنَّه له". (
) 
وقد ذكرنا قبل هَذَا أنَّ علم الشاهد بالمشهود به شرطُ جواز أداء الشَّهَادَة (
)، وأقوى الأدلة التي يحصل بها العلم المعاينةُ،  XE "المعاينة" فيجب اعتبارها إِلاَّ إذا تعذَّر XE "تعذَّر"  فحينئذٍ يُعْدَلُ عنها وَيُعْتَمَدُ (
) على دليلٍ آخر دونها، والْمِلْك في الأشياء [المعينة] (
) لأشخاص معينين لا يُعْرَفُ من طَرِيْقِ الإحاطة، وإنَّما يُعْرَفُ بطَرِيْقِ الظاهر بدليله، واليد بلا منازعة دليل [الْمِلْك] (
)، بل لا دليل لمعرفة الْمِلْك في حق الشاهد سوى اليد؛ لأنَّ أكثر ما في الباب أنْ يعاين أسباب الْمِلْك من الشراء أو الهبة أو ما أشبه ذلك، إِلاَّ أنَّ الشراء أو الهبة إنَّما يفيد الْمِلْك (
) إذا كان البائع أو الواهب مالكاً، وإنَّما يُعْرَفُ كون الواهب مالكاً [بيده](
) بلا منازعة، وإذا كانت اليد بلا منازعة دليلاً على الْمِلْك كان للشاهد أنْ يعتمد عليها ويشهد بالْمِلْك لصاحب اليد اعتباراً للظاهر عند تعذُّر الوقوف على الحقيقة.
ثمَّ إنَّ محمداً XE "محمد بن الحسن"  على رواية الجامع الصغير (
) XE "الجامع الصغير"  جعل اليد فيما سوى العبد والأمة دليلَ الْمِلْك ولم [يجعلها] (
) في العبد والأمة دليل الْمِلْك ولم يُفَصِّلْ بين الصغير والكبير.(
)
وروى ابن سماعة XE "ابن سماعة"  عنه أنَّه فرَّق بينما إذا كان العبد صغيراً لا يُعَبِّر عن نفسه وبينما إذا كان كبيراً [أو صغيراً] (
) يُعَبِّرُ عن نفسه، فجعل اليد على الصغير الَّذِي لا يُعَبِّرُ عن نفسه دليلَ الْمِلْك ولم يجعل اليد على الكبير وعلى الصغير الَّذِي يُعَبِّر عن نفسه دليلَ الْمِلْك. (
) 
وجه ما ذكر في الجامع XE "الجامع الكبير"  (
): أنَّ العبد في يد نفسه حتَّى إذا ادَّعى أنَّه حر الأصل قُبِلَ قولُه، فلا تثبت لغيره عليه يدٌ على الحقيقة حتَّى تُعْتَبَر لإطلاق الشَّهَادَة، والاستخدام لا يصلح دليلاً على الْمِلْك أيضاً؛ لأنَّ الحر قد يستخدم الحر وقد [يخدمه طوعاً] (
)، إِلاَّ إذا كان العبدُ بحالٍ لا يُعَبِّرُ عن نفسه كما هُوَ رواية ابن سماعة XE "ابن سماعة"  فحينئذٍ يجوز له أنْ يشهد بالْمِلْك؛ لأنَّه لا يد له على نفسه فتَثْبُت يد المولى عليه حقيقةً، وصار كالثياب والبهائم. 

وعن أبي يوسف  XE "أبو يوسف" أنَّه سوَّى بين العبيد والإيماء وبين سائر الأشياء، وجعل اليد في الكل دليلَ (
) الْمِلْك، وهكذا روي عن محمد XE "محمد بن الحسن" ، وهكذا روى أبو يوسف XE "أبو يوسف"  في الأمالي XE "الأمالي لأبي يوسف"  (
) عن أبي حنيفة  XE "‌أبو حنيفة" . (
)
وذَكَرَ بَعْضُ الْمَشَايخِ في شرح الجامع الصغير XE "شرح الجامع الصغير للصدر الشهيد"  (
) فصل العبد والأمة، وقال:" إنْ كان الرائي يَعْرِفُ أنَّه رقيق يسع له أنْ يشهد لذي اليد XE "ذو اليد"  (
) بالْمِلْك؛ لأنَّ الرقيق لا يكون في يد نفسه بل يكون في يد من هُوَ مستولٍ عليه من حيث الظاهر، أمَّا إذا لم يَعْرِفْ أنَّه رقيق لا يسعه أنْ يشهد بالْمِلْك لذي اليد XE "ذو اليد"  لمجرد اليد؛ لأنَّ الحر قد يخدم الحر طوعاً كأنَّه عبده، فلا يصح الاستدلال به على الْمِلْك". (
) 
ثمَّ إنَّ محمداً XE "محمد بن الحسن"  في بَعْضِ الروايات شرط مع اليد شَيْئَاً آخر وهو أنْ يقع في قلب الرائي أنَّ العين لصاحب اليد فقال:" إذا رأيت في يدي رجلٍ ثوباً أو متاعاً فوقع في قلبك أنَّه له ثمَّ رأيته بعد ذلك في يدي غيره وسعك أنْ تشهد أنَّه للأوَّل، وإنْ لم يقع في قلبك أنَّه له برؤيتك إيَّاه في يده لم يسعك أنْ تشهد أنَّه له". (
) 

وهكذا روي عن أبي يوسف XE "أبو يوسف" ؛ وهَذَا لأنَّ الأصل XE "الأصل"  اعتبار علم اليقين لجواز الشَّهَادَة فإنْ تعذَّر XE "تعذَّر"  اعتبار علم اليقين أمكن اعتبار علم القلب XE "إنْ تعذَّر اعتبار علم اليقين أمكن اعتبار علم القلب" ، وعن هَذَا قلنا: إذا رأى درةً في يد كنَّاس أو حجَّام، أو رأى كتاباً في يد جاهل لَيْسَ في آبائه من هُوَ أَهْلٌ لذلك لا يحل له أنْ يشهد بالْمِلْك له؛ لأنَّ الَّذِي يسبق (
) إلى قلب كل أحد أنَّه كاذبٌ في دعواه [أنَّه له] (
). وأبو حنيفة XE "أبو حنيفة"  رحمه الله لم يشترط ذلك في رواية، فإنَّه رويَ عنه أنَّه قال:" إذا كانت الدار أو العبد أو الثوب في يد رجل وسعك أنْ تشهد أنَّه له"، ولم يقل ووقع في قلبك أنَّه له. (
)
وذَكَرَ الصدر الشهيد حسام الدين XE "الصدر الشهيد حسام الدين"  (
) في شرح الجامع XE "شرح الجامع الصغير للصدر الشهيد"  (
) في آخره:" أنَّه لا يحل له الشَّهَادَة بمجرد اليد، وإنَّما يحل له إذا رآه في يده يتصرف فيه". (
) 
[وفي الخانية XE "الفتاوى الخانية للقاضي حسن الأوزجندي"  (
) والصحيح ما ذَكَرَه في المنتقى XE "المنتقى"  (
) وذَكَرَ فيه] (
):" وكان الفقيه أبو القاسم الصفَّار XE "أبو القاسم الصفَّار"  يقول: إذا كان الكون في يده على ممر الزمان، وكانت [الشُّبهَة] (
) عنها مرتفعة، ولم يكنْ رأى هنا خصماً يخاصم فيها فللشاهد أنْ يشهد (
)". (
)
وذَكَرَ القُدُوْرِي XE "أحمد بن محمد القُدُوْرِي "  (
) في شرحه XE "شرح القدوري لمختصر الكرخي "  (
) عن أبي حنيفة XE "‌أبو حنيفة"  وأبي يوسف:  XE "أبو يوسف"  إذا رأى الرجل في يدي رجلٍ [شَيْئَاً] (
) وعلم أنَّه له يعرفه بالقلب ومكث (
) ذلك عنده زماناً (
) فليشهد له بالْمِلْك.
قال القُدُوْرِي XE "أحمد بن محمد القُدُوْرِي " :" وإنَّما يُعْتَبَر أنْ يبقى في يده زماناً ليحصل تَصَرُّفُه تَصَرُّفَ المالكين فيغلب على الظن أنَّه له". 

وشرط الخصَّاف XE "أبو بكر الخصَّاف"  شرائط أُخَر لم يشترط أحدٌ تلك الشرائط فقال:" إنَّما يشهد على الْمِلْك إذا رآه في الدار يرمها (
)، ويبني فيها ويسكن فيها (
)، ويؤاجرها، ويحدث فيها أشياء، لا [يضرب] (
) أحدٌ على يده في ذلك، ويُقال فيما بين النَّاس أنَّ هَذَا ملكه.".(
)
وبَعْضُ مشايخنا شرطوا شرطاً آخر وهو أنَّ يدعي ذو اليد XE "ذو اليد"   الْمِلْك لنفسه بأنْ يقول حال ما رآه في يده: هَذَا مِلْكي، فإمَّا إذا لم يُعْلَم منه دعوى الْمِلْك حال ما رآه في يده فإنَّه لا يشهد له بالْمِلْك وإنْ رآه يتصرَّفُ فيه. (
) 
وفي المنتقى XE "المنتقى"  لم يشترط هَذَا الشرط في بَعْضِ هذه المسائل، وقال في مسألةٍ فيها(
):" ولم يقل هُوَ لي، وصورة ذلك: إذا رأى ثوباً في يدي رجل ولم يقل هُوَ ثوبي، ثمَّ ادعاه رجل وسعه أنْ يشهد أنَّه ثوبه". (
) 
وكان القاضي الإمام أبو علي النسفي XE "أبو علي النسفي"  (
) يقول:" لا بد لحل الشَّهَادَة من أنْ يقع في قلب الرائي أنَّه مِلْكه". (
)
وكان يقول:" وإنْ رآه يَتَصَرَّفُ فيه والنَّاس يقولون: أنَّه ملكه إِلاَّ أنَّه وقع في قلب الرائي أنَّه مِلْك غيره لا مِلْكه وأنَّه يَتَصَرَّفُ [في ذلك] (
) بأمر ذلك الغير، لا يحل له أنْ يشهد بالْمِلْك، وعليه فتوى كثيرٍ من مشايخنا". (
) 
ثمَّ هذه المسألة على أربعة أوجه (
): 

أحدها: أنْ يعاين الشاهد المالك والْمِلْك، بأنْ عرف المالك بوجهه واسمه ونسبه، وعرف الْمِلْك بحدوده وحقوقه ورآه في يده يَتَصَرَّفُ [تَصَرَّفَ] (
) الملاَّك [ويدَّعي أنَّه له] (
) ويقع في قلبه أنَّه له [حلَّ له] (
) أنْ يشهد [له] (
) بالْمِلْك؛ لأنَّ هذه شهادة عن علم وبصيرة.وإنْ لم يعاين المالك ولا الْمِلْك، ولكنْ سمع من النَّاس قالوا: لفلان بن فلان في قرية كذا ضيعة حدها كذا وكذا، لا يحل له أنْ يشهد له بالْمِلْك؛ لأنَّه مجازفٌ في هذه الشَّهَادَة. وإنْ عاين المالك وعرفه معرفةً تامَّةً، ولكنْ لم يعاين الْمِلْك بأنْ سمع من النَّاس أنَّ لهَذَا [الرجل] (
) في قرية كذا ضيعة حدودها كذا وكذا، وهو لم يعرف تلك الضيعة، ولم يعاين يده عليها، لا يحل له أنْ يشهد له بالْمِلْك. (
)
 XE " الشهادة على الملك بالمعانية" وإنْ عاين الْمِلْك دون المالك بأنْ عاين ملكاً محدوداً وينسب هَذَا الْمِلْك إلى فلان بن فلان الفلاني وهو لم يعاين فلاناً بوجهه ولا يعرفه بنسبه، فالقياس أنْ لا تحل له الشَّهَادَة.
وفي الاستحسان  XE "الاستحسان" (
) (
) تحل؛ لأنَّ الْمِلْك معلوم والنَّسب يثبت بالشهرة والتسامع  XE "التسامع" (
) فكانت هذه شهادة معلومةٌ لمعلوم (
). (
)
يُوَضِّحُهُ: أنَّ صاحب الْمِلْك ربما يكون امرأة لا تبرز ولا تخرج، فلو اعتبرنا تصرُّفها بنفسها لجواز الشَّهَادَة بالْمِلْك لبطل (
) حقها، فاكتفي فيه بالتسامع (
) XE "التسامع" ، فإذا سمع أنَّ هذه الضيعة لفلانة وفي يدها، ووقع في قلبه أنَّ الأمر كما سمع حلَّ له أنْ يشهد بالْمِلْك لها، هكذا ذَكَرَ الخصَّاف XE "أبو بكر الخصَّاف"  في أدب القاضي XE "أدب القاضي. للخصَّاف" . (
)
قال في المنتقى XE "المنتقى" :" إذا رأيتُ رجلاً على حمارٍ يوماً لم أشهد أنَّه له، ولو رأيته على حمارٍ خمسين يوماً وأكثر ووقع في قلبي أنَّه له شهدتُ أنَّه له، ولو وقع في قلبي أنَّه عارية ما شهدتُ له (
)". (
) 
قال محمد XE "محمد بن الحسن"  في المنتقى XE "المنتقى" :" إذا رأيت ثوباً أو متاعاً (
) في يدي رجل، فوقع في قلبك أنَّه له، ثمَّ رأيته بعد ذلك في يدي غيره، فشهد [عندك] (
) شاهدان عدلان أنَّه للذي في يديه اليوم كان أودعه الأوَّل بمحضر منهما لم يسعك أنْ تشهد أنَّه للأوَّل؛ قال لأنًّه (
) إذا شهد العدلان بما وصفت [لك] (
) (
) [لم يقع في قلبك] (
) فلا يسعك أنْ تشهد [أنَّه] (
) للأوَّل، وإنْ شهد بذلك [عندك] (
) عدلٌ واحد [وسعك] (
) أنْ تشهد أنَّه للأوَّل ما لم يقع في قلبك أنَّه صادق – [يعني هَذَا الشاهد] (
) - وإذا وقع في قلبك أنَّه صادق فلا تشهد [به] (
) للأوَّل؛ لأنَّ الَّذِي وسعك أنْ تشهد به للأوَّل فكأنَّه قد زال عن قلبك بهذه الشَّهَادَة، فكأنَّه لم يقع في قلبك قطُّ أنَّه للأوَّل". (
) 

وفي شــــــرح شــــــهــــادات الجـــــــامــــع:" أنَّ مــــن عــــايــــن دابــــة تتبـــع دابـــــــــة وتـــرضــــــــع منــــهـــــا حــــلَّ لــه أنْ يشـــهد للدابَّة المرتضعة لصاحب الدَّابة الأخرى وبالنتاج (
)، وهكذا ذَكَرَ شمس الأئمة السَّرْخَسِّي XE "محمد بن أحمد السَّرْخَسِّي"  في شرح دعوى الأصل XE "شرح الأصل للسرخسي"  (
)". (
) [والله أعلم]. (
) 
نوعٌ آخر من هذا الفصل

 XE " الشهادة على الأملاك وعلى أسبابها بالتسامع" قال محمد XE "محمد بن الحسن" :" ولا تجوز الشَّهَادَة على الأملاك وعلى أسبابها نحو البيع والهبة والصدقة بالشهرة والتسامع، [وتجوز الشَّهَادَة بالشهرة والتسامع] (
) في  XE " الشهادة على النسب والنكاح والقضاء والموت بالتسامع " أربعة أشياء: النَّسب، والنِّكاح والقضاء والموت، والقياس في هذه الأشياء أيضاً أنْ لا تحل الشَّهَادَة بالتسامع؛ لأنَّ شرط جوازها (
) علم معاينة XE "المعاينة"  قال (: ((إِذَا عَلِمْتَ مِثْلَ الشَّمْسِ فَاشْهَدْ وَإِلاَّ فَدَع))  XE "(( إذا علمت مثل الشمس فاشهد وإلا فدع ))" (
)، فقد شرط لحل الشَّهَادَة علم معاينة؛ [لأنَّ العلم بالشمس علم معاينة] (
) ولم يوجد، إلا أنَّا استحسنا  XE "الاستحسان" وجوَّزنا الشَّهَادَة بالشهرة والتسامع في هذه الأشياء الأربعة؛ للتوارث والتعامل بين النَّاس؛ ولأنَّه يتعذَّر XE "تعذَّر"  الوقوف على حقيقتها فاكتفي فيها بالدليل الظاهر XE "الدليل الظاهر"  وهو الشهرة والتسامع، فإنْ اقترن بهذه الأشياء ما يوجب الشهرة، والشهرة أُقِيْمَت مقام العيان في بعض الصور؛ كما في باب الأخبار، فإنَّ الأخبار إذا اشتهرت من رسول الله ‘ كانت بمنزلة المسموع منه (، حتَّى جاز التخصيص والنَّسخ بها، ثمَّ الشهرة التي تقوم مقام المعاينة XE "المعاينة"  الشهرةُ في الطرفين، فإنَّ الأصل XE "الأصل"  (
) في هذا الباب أخبار النبي (، وإنَّما يثبت حد الشهرة لأخبار (
) النبي ( بوجود [حد] (
) التواتر في الطرفين، أمَّا في طرف الأوَّل والأوسط، أو في طرف الأوسط والآخر، أو في طرف الأوَّل والآخر، وفي هذه الأشياء وُجِدَ الإشهاد في طرفين أيضاً في طرف الوقوع وفي طرف البقاء، فتُقام الشهرة [فيها] (
) مقام المعاينة.

جئنا إلى بيان [صور] (
) هذه المسائل:

فأمَّا النَّسب: فصورته إذا سمع الرجل من النَّاس أنَّ فلان بن فلان الفلاني، وسعه أنْ يشهد بذلك، وإنْ لم يعاين الولادة على فراشه؛ للتوارث والتعامل، فإنَّا نشهد أنَّ أبا بكر الصديق _ ابن [أبي] (
) قحافة، وعمرXE " عمر بن الخطَّاب _"  _ ابن الخطَّاب، وعثمان ابن عفَّان _  XE "عثمان بن عفان _" ، وعلي ابن أبي طالب _، ونحن ما رأينا أبا قحافة، ولا خطَّاباً (
)، [ولا عفاَّناً] (
)، ولا أبا طالب، وما أدركناهم (
)، وكذلك الغلام منَّا إذا أدرك [فسمع] (
) النَّاس يقولون: فلان بن فلان ولم يدرك هذا الغلام أباه، فإنَّه [يشهد] (
) أنَّه فلان بن فلان؛ ولأنَّ سبب النَّسب العلوق XE "العلوق"  (
) منه، وأنَّه لا يمكن الوقوف عليه حقيقةً؛ لأنَّه أمرٌ باطن لا يعلمه إلا الله تعالى، وسبب العلوق وهو الوطء يكون سراً من النَّاس لا يعرفه إلا الواطئان، والولادة لا يعرفها غير القابلة (
) فتعذَّر XE "تعذَّر"  (
) الوقوف على حقيقته (
)، فلم يُكَلَّف الشهود معرفة حقيقته، واكتفي فيه بالدليل الظاهر XE "الدليل الظاهر" ؛ وهو الشهرة وقوعاً وبقاءً، والنَّسب يشهر (
) وقوعاً وبقاءً.

[أمَّا] (
) وقوعاً: فإنَّ الولادة تكون بين جماعة من النسوان غالباً، ثمَّ يهنئ بعد ذلك لأجلها، ويُتَّخذ لذلك وليمة وهي العقيقة.

وأمَّا بقاءً: فلأنَّ بمضي الزمان يشتهر نسبه فيما بين النَّاس، فيقولون هذا ابن فلان، فيقوم مقام المعاينة XE "المعاينة" .
وأمَّا النِّكاح: فصورته إذا رأى رجلاً يدخل على امرأة وسمع [من] (
) النَّاس أنَّ فلانة زوجة فلان يسعه أنْ يشهد أنَّها زوجته وإنْ [لم] (
) يعاين عقد النِّكاح للتوارث، فإنَّا نشهد أنَّ عائشة XE "أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها"  رضي الله عنها كانت زوجة النبي ‘، وفاطمة  XE "فاطمة الزهراء رضي الله عنهاكانت زوجة علي XE "علي بن أبي طالب _"  رضي الله عنهما، ولم نعاين نكاحهما؛ ولأنَّه تعذَّر XE "تعذَّر"  الوقوف على حقيقته (
)؛ لأنَّ جواز النَّكاح يبنى (
) على الملة (
) بدليل أنَّ نكاح المرتد لا يجوز، وأنَّه أمرٌ في باطنه؛ لأنَّ اعتقاده لا يقف على حقيقته غير الله تعالى، فاعتبرنا الظاهر عند تعذُّر الوقوف على الحقيقة، فاكتفينا بالشهرة والتسامع فيه، فالنِّكاح مُشْهَرٌ وقوعاً وبقاءً.

أمَّا وقوعاً: فإنَّه يكون بمحضرٍ من الشهود، ويُتَّخّذُ لذلك وليمة.

وأمَّا بقاءً: فلأنَّ النَّاس يرونه يدخل عليها، [وينفق عليها] (
) كما يفعل الأزواج، ويقولون فيما بينهم: هذا زوج هذه.

وأمَّا القضاء: فصورته إذا رأى رجلاً قضى لرجل بحقٍ من الحقوق، وسمع من النَّاس أنَّه قاضي هذه البلدة، وسعه أنْ يشهد أنَّ قاضي بلدة كذا قضى لفلان، وإنْ لم يعاين تقليد الإمام إيَّاه قضاء هذه البلدة للتوارث، فإنَّا نشهد أنَّ شريحاً  XE "شريح بن الحارث الكندي" كان قاضياً، وعلياً كان قاضياً، ولم ندركهما، ولم نعاين تقليدهما؛ ولأنَّه تعذَّر XE "تعذَّر"  الوقوف على حقيقته؛ لأنَّ صيروريته (
) قاضياً يبتنى على الملة (
)، فإنَّه إذا كان مسلماً صلح قاضياً، ونفذ قضاؤه بين المسلمين وإلاَّ فلا، وهذا في اعتقاده لا يطلع عليه إلا الله تعالى، فاعْتُبِرَ الظاهر وهو الشهرة، وقوعاً وبقاءً، فالقضاء يُشْهَرُ (
) وقوعاً وبقاءً.
أمَّا وقوعاً: فلأنَّ التقليد غالباً يكون بين يدي جماعة، وبعد ذلك يُكْتَبُ له منشور ويُقْرَأُ على رؤس الخلائق، ويجتمع النَّاس إليه كلَّ يوم لفصل الخصومات بينهم، وذلك يفيد من العلم مثل ما يفيد [من] (
) العيان، فجازت الشَّهَادَة عليه بالشهرة.

وأمَّا الموت: فصورته إذا سمع النَّاس يقولون إنَّ فلاناً مات، أو رآهم صنعوا به ما يُصْنَعُ بالموتى، يسعه أنْ يشهد على موته، وإنْ لم يعاين ذلك (
)؛ للتوارث، فإنَّا نشهد أنَّ رسول الله ‘ تُوفِّيَّ، وتُوفِّيَّ الصحابة، ولم ندرك وفاتهم (
) ولم نعاين ذلك؛ ولأنَّه تعذَّر XE "تعذَّر"  الوقوف على حقيقته؛ لأنَّك ترى إنساناً عليه زي الموتى وسماهم وهو حيٌ حقيقة؛ كالذي أخذته السكتة (
) ونحوه، وترى آخر في صورة الأحياء وهو ميِّت حقيقة؛ كما كان سليمان صلوات الله عليه مات ومضى عليه زمانٌ طويل (
) ولم يعلم به (
) أحدٌ من أصحابه (
)، فإذا تعذَّر XE "تعذَّر"  الوقوف على الحقيقة (
) اكتفينا بالظاهر وهو الشهرة وقوعاً وبقاءً، فالموت [يشتهر وقوعاً وبقاءً.
أمَّا وقوعاً: فإنَّ] (
) الموت يكون بمحضر جماعة من النَّاس، وبعد ذلك يجتمع النَّاس للصلاة عليه، ولدفنه، وتعزيته [فيكتفى] (
) بها [لجواز] (
) [أداء] (
) الشَّهَادَة عليه بالتسامع؛ ولأنَّ لهذه الأشياء أحكاماً تبقى بعد انقضاء قرون فلو لم [تجز] (
) الشَّهَادَة بالتسامع لتعطلت تلك الأحكام.
قال ابن سماعة XE "ابن سماعة" :" عن محمد XE "محمد بن الحسن "  في الموت إذا أخبرك واحدٌ عدلٌ بالموت وسعك أنْ تشهد به، وأمَّا في النَّسب لا (
) يسعك أنْ تشهد به حتَّى يشهد عندك عدلان (
)، وهذا (
) قول أبي يوسف XE "أبو يوسف"  ومحمد XE "محمد بن الحسن " ، وعلى قول أبي حنيفة XE "‌أبو حنيفة"  هذا على ما يقع في القلب". (
)
وهكذا روى بشر بن الوليد XE " بشر بن الوليد الكندي "  عن أبي يوسف XE "أبو يوسف"  عن أبي حنيفة XE "‌أبو حنيفة"  أنَّه لا يحل له أنْ يشهد بالنَّسب حتَّى يسمع ذلك من العامَّة، والجواب في النِّكاح والقضاء نظير الجواب في النَّسب، فقد (
) فرَّقوا جميعاً بين الموت وبين الأشياء الثلاثة، فاكتفوا بخبر الواحد في الموت دون الأشياء الثلاثة. (
) XE " الفرق بين الموت وبين  النسب والنكاح والقضاء" 
ووجه الفرق: أنَّ الموت قد يتفق (
) في موضعٍ لا يكون ثمةَّ إلا واحد، فلو قلنا بأنَّه لا يسمع الشَّهَادَة على الموت بإخباره ضاعت الحقوق المتعلقة بالموت وبطلت، بخلاف هذه الأشياء الثلاثة؛ لأنَّ الغالب فيها أنْ تكون بين الجماعة، أمَّا النِّكاح فإنَّه لا ينعقد إلا بشهادة الاثنين، وتقليد الإمام القضاء يكون بين الجماعة في الغالب، وكذلك الولادة فاشتراط العدد فيها لا يؤدي إلى تضييع الحقوق. (
)
وكان الفقيه أبو جعفر البلخي XE " أبو جعفر الهندواني " :" يُفَرَّقُ بين الموت والنَّسب من حيث أنَّ الموت ممَّا يعاين، فقد أخبر عن عيان، فكان فيه زيادة قوة، فلا يشترط [فيه] (
) العدد، فأمَّا النَّسب فلا يُتَصَوَّرُ فيه المعاينة  XE "المعاينة" فتمكَّن في خبره نوع شبهة، فلا يُكْتَفَى فيه بقول الواحد". (
)
ومن المشايخ من قال: لا فرق بين الموت، والنَّسب، والقضاء، والنِّكاح، وإنَّما اختلف الجواب لاختلاف الموضوع؛ موضوع مسألة الموت أنَّه أخبره واحدٌ عدلٌ موثوقٌ به، ولم يذكر العدل (
) والموثوق [به] (
) في الأشياء الثلاثة، ولو كان الواحد المُخْبِر في الأشياء الثلاثة عدلاً موثوقاً به حلَّ له أنْ يشهد. (
)
ومنهم من قال: بالفرق، والفرق ما ذكرنا. (
)
ثمَّ عند أبي يوسف XE "أبو يوسف"  ومحمد XE "محمد بن الحسن "  تجوز الشَّهَادَة بخبر المثنَّى في النَّسب والقضاء والنِّكاح.(
)
وعلى قول أبي حنيفة XE "‌أبو حنيفة"  لا تجوز الشَّهَادَة ما لم يسمع ذلك من العامَّة بحيث يقع في قلبه صدق المُخْبِر (
).
وجه قولهما: أنَّ خبر الإثنين العدلين (
) حجةٌ مطلقةٌ (
)، ولو شهدا به عند القاضي قضى بشهادتهما، فإذا شهد عنده حلَّ له أداء الشَّهَادَة أيضاً؛ لأنَّ جواز الشَّهادة يُبْتَنَى على العلم؛ كما أنَّ جواز القضاء يُبْتَنَى على العلم، فإذا جاز القضاء بهذا العلم فلأنْ  تجوز الشَّهَادَة به والقضاء أقوى؛ لأنَّ فيه إلزام أولى.

وأبو حنيفة XE "أبو حنيفة"  يقول: بأنَّ جواز الشَّهَادَة يُبْتَنَى على العلم، وبخبر المُثَنَّى لا يحصل العلم؛ لبقاء شبهة الكذب في خبرهما وإنْ كانا عدلين، فأمَّا بخبر الجماعة التي لا يُتَصَوَّرُ تواطؤهم على الكذب يحصل العلم بحيث لا يشكُّ السامع في وجود المُخْبَر به، فإذا أخبره جماعة يحصل له العلم بخبرهم، ويقع في قلبه صدقهم حلَّ له أداء الشَّهَادَة وإلا فلا يحلُّ له. 

ثمَّ في الأشياء الثلاثة (
) إذا ثبتت الشهرة والاستفاضة XE "الاستفاضة"  (
) عندهما بخبر عدلين يُشْتَرَطُ أنْ يكون الإخبار بلفظة الشَّهَادَة، كذا ذكره الخصَّاف XE "أبو بكر الخصَّاف"  (
) وشيخ الإسلام XE "خُوَاهَرْ زَادَة"  وبه أخذ الصدر الشهيد برهان الأئمة XE "الصدر الشهيد برهان الأئمة"  جدي (
)؛ لأنَّ لفظة الشَّهَادَة توجب زيادة علم شرعاً لا توجبه لفظة الخبر، ألا يرى أنَّ القاضي لا يقبل ما لم يأتِ الشاهد بلفظة الشَّهَادَة. 

وفي فصل الموت لما يثبت الشهرة بخبر الواحد بالإجماع لا يُشْتَرَطُ فيه لفظة الشَّهادة بل يُكْتَفَى [فيه] (
) بمجرد (
) الإخبار؛ إمَّا لأنَّ لفظة الشَّهَادَة من الواحد لا توجب زيادة العلم حتَّى لا يقضي القاضي بها، أو لأنَّه لمَّا سقط اعتبار العدد - وتأثير العدد في إفادة زيادة العلم أكثر من تأثير [لفظة] (
) الشَّهَادَة - لأنْ يسقط اعتبار لفظة الشَّهَادَة أولى.

 XE " الشهادة على الدخول بالشهرة والتسامع وأمّا الشَّهَادَة على الدُّخُول بالشهرة والتسامع، ذكر الخصَّاف XE "أبو بكر الخصَّاف"  في أدب القاضي XE "أدب القاضي. للخصَّاف"  أنَّها تجوز (
)؛ لأنَّ هذا أمرٌ يَشْتَهِرُ وتتعلَّق به أحكام مشهورة من النَّسب، والمهر، والعدة، و[ثبوت] (
) الإحصان XE "الإحصان"  (
)، بخلاف الزنا حيث لا تجوز الشَّهَادَة فيه بالتسامع؛ لأنَّ الزنا فاحشة، والشَّهَادَة بالتسامع إنَّما جازت احتيالاً  لأحياء حقوق النَّاس؛ لأنَّ الذين عاينوا لو ماتوا ومضى عليه قرنٌ بعد قرن لو لم تجز الشَّهَادَة بالتسامع أدَّى إلى إبطال حقوق النَّاس، والفاحشة لا يُحْتَال لإثباتها.

 XE " الشهادة على المهر بالشهرة والتسامع" وأمَّا الشَّهَادَة على المهر بالشهرة والتسامع، فقد ذكر في نكاح المنتقى XE "المنتقى"  أنَّها تجوز، وهكذا ذكر في شهادات المنتقى، وصورة ما ذكر في [الشَّهَادَات] (
) قال هشام XE "هشام بن عبيد الله الرازي"  (
):" سمعت محمداً XE "محمد بن الحسن"  يقول في قومٍ خرجوا من ملاك XE "ملاك"  (
) رجلٍ وفي الخارج قومٌ [لم] (
) يشهدوا الملاك فأخبروهم أنَّها [زُوِّجَتْ] (
) على كذا من المهر، وسع للخارجين أنْ يشهدوا بالمهر [ويثبتوا] (
) الشَّهَادَة [على] (
) أنَّ المهر كذا وكذا (
). 
ولو قالوا: سمعنا الذين شهدوا الملاك يقولون: المهر كذا وكذا لا تُقْبَل شهادتهم". (
)
وفي الإملاء XE "الإملاء"  (
): عن محمد XE "محمد بن الحسن"  أنَّ الشَّهَادَة على المهر بالشهرة لا تجوز، وأمَّا الشَّهَادَة في الإملاك لا تحل بالشهرة والتسامع في قول علمائنا إلا في فصلٍ واحد ذكرها الخصَّاف XE "أبو بكر الخصَّاف"  في أدب القاضي  XE "أدب القاضي. للخصَّاف" . (
)
وقال الشافعي XE "الإمام محمد بن أدريس الشافعي" :" تحل". (
) 
وأجمعوا على أنَّ الشَّهَادَة بالشهرة والتسامع في أسباب مِلْكِ اليمين لا تحل؛ كالبيع، والهبة، والصدقة. 

وذهب [الشافعي] (
) XE "الإمام محمد بن أدريس الشافعي"  في ذلك إلى أنَّ الشهرة والاستفاضة تتحقق في الإملاك كما تتحقق في الأشياء الأربعة، فإنَّا نقول: عضباء كانت ناقة رسول الله ‘، وهذا دار أبي نعمان، ودار السمانية؛ كما في النَّسب نقول: عمر بن الخطَّابXE " عمر بن الخطَّاب _" ، وعلي بن أبي طالب، والشهرة والاستفاضة أقيمت مقام العيان؛ كما في الأشياء الأربعة، بخلاف الأسباب من البيع وغيره؛ لأنَّها لا تبقى في نفسها لتشتهر؛ لأنَّها كلام قد انقضى ومضى وقوعاً، قد يشتهر وقد لا يشتهر، فإنَّه قد يقع بين جماعة، وقد لا يقع فلا تثبت الشهرة والاستفاضة في حق الأسباب، فأمَّا المِلْك ممَّا يبقى، وما بقي اشتهر واستفاض. (
)
وعلماؤنا ذهبوا في ذلك إلى أنَّ الشهرة أُقِيْمَت مقام العيان فيما يشتهر وقوعاً وبقاءً، والاشتهار في المِلْك (
) إنْ كان يُوجَدُ بقاءً [لا يوجد وقوعاً في الغالب، وقد يشتهر وقوعاً (وقد لا يشتهر] (
)، والشهرة إنَّما تقوم مقام العيان فيما يشتهر وقوعاً وبقاءً، بخلاف الأشياء الأربعة؛ لأنَّها تشتهر  وقوعاً) (
) وبقاءً في الغالب، فيثبت حد الشهرة في الأشياء الأربعة، والشهرة أُقِيْمَت مقام العيان كما في الأخبار.

وإذا شهد شاهدان أنَّ فلاناً مات وترك هذه الدار ميراثاً لابنه هذا لا نعلم له وارثاً آخر، إلا أنَّهما لم يدركا فلاناً [الميت] (
) لا تُقْبَلُ شهادتهما؛ لأنَّهما يشهدان بالمِلْك للميت بالشهرة والتسامع. (
)
بيانه: أنَّ الوراثة خلافه، فما لم يثبت المِلْك للميت لا يُتَصَوَّرُ فيه الخلافة للوارث، والشهود [إذا] (
) لم يدركوا الميت لم يعاينوا سبب المِلْك في حقه ولا اليد المتصرفة، فتعيَّن أنْ تكون الشَّهَادَة بالشهرة والتسامع، والشَّهَادَة على المِلْك بالشهرة والتسامع لا تجوز.

 XE " الشهادة على الوقف بالشهرة والتسامع " وأمَّا الشَّهَادَة على الوقف هل تحل بالشهرة والتسامع؟ فلا رواية لهذا، وقد اختلف المشايخ فيه:
بعضهم قال: تحل بالشهرة والتسامع؛ لأنَّه ممَّا يُشْهَرُ وقوعاً في الغالب، وبقاءً لا محالة فصار؛ كالأشياء الأربعة. (
)
وبعضهم قالوا: لا تحل؛ لأنَّه إنْ كان يُشْهَرُ بقاءً - لأنَّ ما بقي اشْتَهَرَ - يُشْهَر (
) وقوعاً لا محالة، وقد يشتهر وقد لا يشتهر؛ لأنَّ الوقف قربةٌ يُتَقَرَّبُ بها إلى الله، والإخفاء بالقرب أكثر من الإعلان بها، فيصير بمنزلة الإملاك من هذا الوجه. (
)
ومن المشايخ من قال: تجوز الشَّهَادَة على أصل الوقف بالتسامع، أمَّا على شرائط الوقف لا، وإليه مال شمس الأئمة السَّرْخَسِّي XE "محمد بن أحمد السَّرْخَسِّي"  رحمه الله، وهو الأصح؛ لأنَّ أصله يُشْهَرُ أمَّا شرائطه لا تُشْهَر. (
)
وأمَّا الشَّهَادَة بالعتق بالشهرة والتسامع لا تحل عندنا. (
)
وعند الشافعي XE "الإمام محمد بن أدريس الشافعي"  تحل؛ لأنَّه مما يُشْتَهَرُ بقاؤه، [والشهرة بقاءٌ عنده تكفي] (
) لحل الشَّهَادَة. (
) XE "الشهادة بالعتق بالشهرة والتسامع" 
وعندنا لا تكفي، بل تُشْتَرَطُ الشهرة بقاءً ووقوعاً، والعتق إنْ كان يَشْتَهِرُ بقاءً لا يشتهر وقوعاً، [والشهرة بقاءً عندنا لا تكفي لحل الشهادة] (
) لا محالة؛ لأنَّ العتق قربة وقد ذكرنا أنَّ الإخفاء بالقرب أكثر من الإعلان بها. 
 XE "الشهادة بالولاء بالشهرة والتسامع" وأمَّا الشَّهَادَة بالولاء بالشهرة والتسامع لا تحلُّ عند أبي حنيفة XE "‌أبو حنيفة"  ما لم يُعَايِن عتقَ المولى (
)، وهو قول أبي يوسف XE "أبو يوسف"  الأوَّل، وعلى قوله الآخر تحل. (
)
وقول محمد XE "محمد بن الحسن"  مضطرب؛ في بعض الروايات مع أبي حنيفة XE "‌أبو حنيفة" ، وفي بعضها مع أبي يوسف  XE "أبو يوسف" .(
)
فأبو يوسف XE "أبو يوسف"  ذهب في ذلك إلى أنَّ الولاء بمنزلة النَّسب [على ما] (
) قال (: ((الْوَلاَءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبْ)) XE "(( الولاء لحمة كلحمة النَّسب ))"  (
)
والشَّهَادَة في الأنساب تحل بالشهرة والتسامع، فكذا فيما له حكم النَّسب (
)؛ ألا ترى أنَّا نقول: نافع XE "نافع مولى ابن عمر رضي الله عنهما"  (
) مولى ابن عمر XE "عبد الله بن عمر رضي الله عنهما"  (
)، وعكرمة XE "عكرمة مولى ابن عباس رضي الله عنهما"  (
) مولى (
) ابن عبَّاس XE "عبد الله بن عبَّاس رضي الله عنهما"  (
)، كما يُقال (
) عمر بن الخطَّاب، [وعلي بن أبي طالب _]  XE "علي بن أبي طالب _"  (
).XE " عمر بن الخطَّاب _" 
وأبو حنيفة XE "‌أبو حنيفة"  قال: إنَّما حلت الشَّهَادَة بالشهرة والتسامع في النَّسب؛ لأنَّه يشتهر (
) وقوعاً وبقاءً في الغالب على [ما] (
) بيَّنَّا (
)، فأمَّا الولاء إنْ كان [يشتهر] (
) بقاءً (
) لا يشتهر وقوعاً لا محالة في الغالب؛ لأنَّ الولاء يثبت بالعتق، والعتق [قد يوقع] (
) على سبيل الشهرة، وقد يوقع على سبيل الإخفاء (
)؛ [لأنَّه] (
) قُرْبَةٌ والإخفاء في القُرَبِ التي يُتَطوَّعُ بها أصلٌ، وإذا كان يشتهر بقاءً لا وقوعاً كان الولاء بمنزلة الإملاك من هذا الوجه.

وذكر شمس الأئمة الحَلْوَانِي XE "شمس الأئمة الحَلْوَانِي"  في شرح أدب القاضي XE "أدب القاضي. للخصَّاف"  (
) للخصاف XE "أبو بكر الخصَّاف"  أنَّ الشَّهَادَة على العتق مُخْتَلَفٌ فيها بين أصحابنا؛ كالشَّهَادَة على الولاء. (
)
قال في كتاب الأقضية XE "الأقضية" :" وأمَّا الولاء فلا أشهد به - وإنْ كان مشهوراً - إذا كان بعض الورثة الذين أضافوا إليه الولاء يزعمون أنَّه رقيقٌ لهم عند أبي حنيفة XE "‌أبو حنيفة"  ومحمد XE "محمد بن الحسن" ، وإنْ لم يدَّعوا رقه شهدتُ به؛ لأنَّهم إذا ادَّعوا رقه وهو مدعي (
) الولاء فقد أقرَّ بمِلْك أبيهم (
)؛ حيث ادَّعى الولاء بسبب إعتاقه فيثبت المِلْك عليه بإقراره، ولم يثبت الإعتاق مع إنكار الورثة، فحاجته (
) بعد ذلك إلى زوال المِلْك الثابت لهم ولا تحلُّ الشَّهَادَة على ذلك إلا بالمعاينة XE "المعاينة"  (
) [للعتق] (
)، فأمَّا إذا لم يدَّعوا رقه لم يثبت لهم عليه مِلْك ولا حق مِلْك، فبعد ذلك هو يدَّعي عليهم الانتساب إلى أبيهم بسبب الولاء وهم منكرون فَتُقْبَلُ الشَّهَادَة عليه بالشهرة؛ كما في النَّسب". (
)
 XE "صور الشهادة على الموت" وإذا شهد شاهدان على موت الرجل (
)، فهذا على وجهين:

أمَّا إنْ أطلقا الشَّهَادَة إطلاقاً ولم يثبتا شيئاً، أو قالا: لم نعاين موته إنَّما سمعنا من النَّاس.

ففي الوجه الأوَّل: تُقْبَلُ شهادتهما ويُحْمَل على سببٍ يُطْلِقُ لهما أداء الشَّهَادَة وهو الشهرة أو المعاينة  XE "المعاينة" . (
)
وفي الوجه الثاني: إنْ لم يكن موت فلان مشهوراً لا تُقْبَلُ الشَّهَادَة بلا خلاف؛ لأنَّ المُطْلِقَ [لأداء الشَّهَادَة على الموت المعاينة أو] (
) الشهرة (
)، ولم توجد المعاينة [بإقراره](
)، والشهرة لم تثبت (
) بقولهما سمعنا من النَّاس؛ لأنَّ السماع قد يكون على وجهٍ تثبت (
) به الشهرة؛ بأنْ سمعا من جماعة لا يُتصَوَّرُ تواطؤهم على الكذب، أو [سمعا] (
) من واحدٍ عدل، [وقد يكون على وجهٍ لا تثبت به الشهرة؛ بأن سمعا من واحدٍ غير عدل، أو من] (
) جماعة ليسوا بعدول فلهذا لا تُقْبَلُ الشَّهَادَة.
وإنْ كان موت فلان مشهوراً، ذكر في الأصل XE "الأصل"  وفي كتاب الأقضية XE "الأقضية" :" أنَّه تُقْبَل الشَّهَادَة" وهكذا ذكر الخصَّاف XE "أبو بكر الخصَّاف"  في أدب القاضي XE "أدب القاضي. للخصَّاف" .
وقد قال بعض مشايخنا:" لا تُقْبَلُ شهادته"، وبه أخذ الصدر الشهيد حسام الدين XE "الصدر الشهيد حسام الدين" . (
)
وإنْ قالا: نشهد أنَّ فلاناً مات أخبرنا بذلك من شهد موته ممَّن يُوْثَقُ به جازت شهادتهما، هكذا ذكر في كتاب الأقضية XE "الأقضية"  (
)؛ لأنَّهما بيَّنَّا أنَّهما شهدا عند وجود ما يُطْلِقُ لهما أداءَ الشَّهَادَة، فلا يكون قدحاً وطعناً في شهادتهما. (
)
وهذا فصلٌ اختلف فيه المشايخ:

بعضهم قالوا: لا تجوز هذه الشَّهَادَة؛ لأنَّهما ما أسندا هذه الشهادة إلى دليل يوجب العلم قطعاً، والعلم قطعاً شرطٌ لجواز الشَّهَادَة؛ لما تلونا من نص الكتاب، فإنْ اكْتُفِيَ بهذا الدليل مع هذه الشبهة لإطلاق أداء الشَّهَادَة لا يدل على أنَّه إذا بيَّن للقاضي أنَّ القاضي يكتفي فيه؛ لأنَّ الضرورة تمكَّنت في حق الشاهد لا في حق القاضي.
[وعن أبي يوسف أنَّه تُقْبَل هذه الشهادة إذا أقرَّ بالسماع، وكذا في الشهادة على المِلك إذا أقرَّ باليد] (
)؛ ونظيره أنَّ من رآى عيناً في يد إنسان يتصرَّف [فيه] (
) تصرَّف المُلاَّكِ حلَّ له أنْ يشهد بالمِلْك لذي اليد  XE "ذو اليد" ، ولو شهد عند القاضي وقال: إنَّ هذا العين مِلْكه؛ لأنَّي رأيته في يده يتصرَّف فيه تصرَّف المُلاَّك لا تُقْبَلُ شهادته؛ لما ذكرنا (
) كذا هذا. (
)
وقد عثرنا على الرواية أنَّه تجوز الشَّهَادَة، وهي رواية كتاب الأقضية XE "الأقضية"  (
).

وكذلك إذا قالا: دفنَّاه أو شهدنا جنازته؛ لأنَّه لا يُدْفَن إلا الميت، ولا يُوضَع على الجنازة إلا الميت فكانت شهادةً بالموت فتُقْبَلُ هذه الشَّهَادَة، ولا يُقال بأنَّ هذه الشَّهَادَة شهادة على فعل نفسه فلا تُقْبَلُ؛ لأنَّا نقول [المشهود به] (
) في الحقيقة الموت، وأنَّه ليس من فعلهما فلا يمنع قبول الشَّهَادَة (
). (
)
 XE "إذا لم يعاين الموت إلا واحد" وههنا مسألة عجيبة لا رواية لها: أنَّه إذا لم يعاين الموت إلا واحد XE "إذا لم يعاين الموت إلا واحد" ، ولو شهد عند القاضي لا يقضي [بشهادته وحده] (
)، ماذا يصنع؟ 

قالوا: يخبر بذلك عدلاً مثله، فإذا سمع منه حلَّ له أنْ يشهد على موته فيشهد هو مع ذلك الشاهد؛ حتَّى يقضي القاضي بشهادتهما.
وإذا جاء [خبر] (
) موت الرجل من أرضٍ أخرى فصنع أهله ما يُصْنَع (
) على الميت لم يسع أحد أنْ يشهد على موته إلا من شهد موته أو سمع ذلك ممَّن شهد موته؛ لأنَّ مثل هذا الخبر قد يكون [كذباً] (
)، وعند بُعْدِ المسافة يغلب مثل هذا فلا يُعْتَمَدُ عليه حتَّى يخبره من يثق به عن معاينة XE "المعاينة"  (
) فحينئذٍ يسعه أنْ يشهد. (
)
 XE "الشهادة بالعشْرَةِ على النكاح" وإذا رأى رجلاً وامرأةً يسكنان (
) في بيتٍ واحد، وينبسط كل واحدٍ منهما على صاحبه كما يكون بين الأزواج، وسعه أنْ يشهد لهما بالنِّكاح؛ لأنَّ هذا القدر يكفي لتحمل الشَّهَادَة بمِلْك اليمين، فإنَّه إذا رأى شيئاً في يدي رجل (
) يتصرَّف فيه تصرَّف الملاك وسعه أنْ يشهد له بمِلْك ذلك الشيء [له] (
) فهذا أولى؛ ألا يرى لو أنَّ رجلاً يسكن مع امرأة في دارٍ واحدة، وحدث بينهما أولاد، وخاصمته في النَّفقة، أو طلَّقها (
) وراجعها، وقضى القاضي بذلك، أو ظاهر منها وَكَفَّرَ ثمَّ مات، وجحد أولياؤُه ميراثَها فأنكروا النِّكاح، لم يسع للجيران ومن معهم في الدار أنْ [يكفوا عن الشهادة حتى] (
) يشهدوا أنَّها امرأته؛ وهذا لأنَّ يُعَدَّ هذا النَّوع من الاشتهار الذي يسبق إلى قلب كل أحدٍ قيام النِّكاح بينهما، لو لم تجز الشَّهَادَة على النِّكاح [مع هذه المُقَدمة، ومضى القرن الذين عاينوا النِّكاح] (
) تعطلت الحقوق، وبطل ميراثها  XE "الشهادة على نسب الرجل " ، وإنَّه أمرٌ قبيحٌ إذا قدم عليه رجلٌ من بلدٍ آخر، وانتسب إليه، وأقام معه دهراً،لم يسعه أنْ يشهد على نسبه؛ حتَّى يشهد له رجلان من أهل بلده عدلان، أو يكون النَّسب مشهوراً. (
)
وذكر الخصَّاف XE "أبو بكر الخصَّاف"  هذه المسألة وشرط لجواز الشَّهَادَة شرطين:

أحدهما: أنْ يشتهر الخبر ويعم. والثاني: أنْ يمكث فيهم سنة. 

فإنَّه قال:" لا يسعهم أنْ يشهدوا على نسبه حتَّى تقع معرفةُ ذلك في قلوبهم، وذلك أنْ يقيم معهم سنة؛ لأنَّ السنة مدة حسنة [لإيلاء العذر] (
)؛ ألا يرى أنَّه قُدِّرَ به أجـــــــــــل العِنِّيْن"العِنِّيْن" (
) وكثير من الأحكام، فالظاهر أنَّه لو كان الأمر على خلافه لظهر (
) في هذه المدة، وإنْ وقع في قلبه معرفة ذلك قبل مضي السنة لا يجوز له أنْ يشهد". (
)
وروي عن أبي يوسف XE "أبو يوسف"  أنَّه قدَّر ذلك بستة أشهر. (
)
والصحيح: أنَّه إذا سمع من أهل بلده من رجلين عدلين حلَّ له أداء الشَّهَادَة وإلاَّ فلا، وأمَّا (
) إذا سمع ذلك ممَّن سمع (
) ذلك (
) من المُدَّعي لا يحلُّ له أنْ يشهد - وإنْ اشتهر ذلك بين النَّاس -؛ لأنَّه لمَّا لم تحل له الشَّهَادَة بالسماع منه، فكيف تجوز بإخبار من سمع منه!! لكنْ إنْ شهد عنده جماعة حتَّى تقع الشهرة حقيقةً وعرفاً، ووقع عنده أنَّه ثابت النَّسب من فلان، أو شهد عنده عدلان حتَّى يثبت [الإشتهار] (
) شرعاً حلَّ له أنْ يشهد. (
) انتهى. 

الفصل الثاني

في أقسام الشَّهَادَة وفي شهادة النساء
الفصل الثاني

في أقسام الشَّهَادَة وفي شهادة النساء

أقلُّ ما يجوز في حقوق النَّاس فيما بينهم من الطلاق، والعتاق، والنِّكاح، وكفالة النَّفس، وكفالة الأموال، والإِبْرَاء،  XE " الإِبْرَاء " أو قضاء القاضي (
)، وكتاب القاضي إلى القاضي، والوكالات، والرهون، والوصايا، شهادةُ رجلين، أو رجلٍ وامرأتين (
)، والقياس في ذلك كله أنْ يُكْتَفَى بشهادة الواحد إذا كان عدلاً؛ لظهور الصدق في شهادته لعدالته، والصدق واجب القبول، وبانضمام شاهدٍ آخر لا يزداد دليل الصدق في خبر الأوَّل، لكنْ عرفنا اشتراط العدد بالنصوص؛ منها: قوله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُم} XE "{وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} [سورة البقرة 2/282]"  (
)، وقوله تعالى: {فَاسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُم} XE "{ فَاسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُم} [سورة النساء 4/15]"  (
)، وقوله تعالى: {وَأَشْهِدِوُاْ ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ} XE "{وَأَشْهِدِوُاْ ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ} [سورة الطلاق 65/2]"  (
) وقال (: ((لَيْسَ لَكَ إِلاَّ شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِيْنُهُ)) XE "(( ليس لك إلا شاهداك أو يمينه ))"  (
)، وتقدير الشرع إمَّا [أنْ] (
) يكون لمنع الزيادة (
) كأكثر مدة الحيض، أو لمنع النقصان كأقل مدة الحيض والسفر، وهذا التقدير ليس لمنع (
) الزيادة، فيكون لمنع النقصان؛ ولأنَّ طمأنينة القلب إلى قول العدد أبلغ منه إلى قول الواحد، فَشُرِطَ العددُ صيانةً للحقوق المعصومة؛ لكثرة ما يكون في الخصومات من التلبيس والتزوير، وإذا ثبت أنَّ العدد شرط فنقول: الحوادث أقسامٌ ثلاثة:  XE "أقسام الحوادث من حيث الشهادة" 
في قسمٍ منها: يُشْتَرَطُ الأربعة؛ وهو الزنا الموجب للحد، عُرِفَ ذلك بقوله تعالى: {فَاْسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُم} XE "{فَاْسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُم} [سورة النساء 4/15]"  (
)، ولا يُشْتَرَطُ ذلك في غيره. (
)
وفي قسمٍ منها: يُشْتَرَطُ رجلان (
)؛ وهي العقوبات التي تندرئ (
) بالشبهات؛ نحو القصاص وسائر الحدود ما خلا حد الزنا (
)؛ حتَّى لا تثبت هذه الأشياء بشهادة رجل وامرأتين؛ بدليل ما روي عن الزهري XE "محمد بن شهاب الزهري"  (
) أنَّه قال: ((مَضَتِ السُّنَّةُ مِنْ لَدُن رَسُوْلِ اللهِ ‘ وَالْخَلِيْفَتِيْنِ (
) مِنْ بَعْدِهِ أَنْ لاَ شَهَادَةَ للنِّسَاءِ فِيْ الحُدُوْدِ)) XE "((| مضت السنة من لدن رسول الله ‘ والخليفتين من بعده أنْ لا شهادة للنساء في الحدود ))" . (
) (
)
وفي قسمٍ منها: يُكْتَفَى بشهادة رجلٍ وامرأتين؛ وهو المال، وما كان من توابع المال؛ لأنَّ الله تعالى قال في آية المداينة: {وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَاْنِ} XE "{وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} [سورة البقرة 2/282]"  (
)، وإذا ثبت هذا الحكم في المال ثبت فيما هو تبع المال ضرورةً، والحقوق المجردة كالنِّكاح والطلاق والعتاق والرجعة من هذا القسم حتَّى يُكْتَفَى فيها بشهادة رجل وامرأتين، بلغنا ((أنَّ رسول الله ‘ أجاز شهادة النِّساء في النِّكاح)) XE "((|أنَّ رسول الله ‘ أجاز شهادة النِّساء في النِّكاح))" ، وعن عمرXE " عمر بن الخطَّاب _ "  وعلي XE "علي بن أبي طالب _"  رضي الله عنهما مثل ذلك (
). (
)
وكذلك ما يتوقف عليه كمال العقوبة وهو الإحصان  XE "الإحصان" من هذا القسم حتَّى يثبت الإحصان XE "الإحصان"  بشهادة رجل وامرأتين عندنا؛ لأنَّ الإحصان XE "الإحصان"  عبارة عن خصال حميدة بعضها مأمور به، وبعضها مندوب إليه، فيثبت بشهادة النِّساء مع الرجال؛ كسائر الحقوق.

 XE "شهادة النساء بانفرادهن فيما يطلع عليه الرجال" ولا تُقْبَلُ شهادة النِّساء بانفرادهنَّ فيما يطلع الرجال عليه بالإجماع، وفيما لا يطلع عليه الرجال تُقْبَلُ شهادتهنَّ بانفرادهنَّ بالإجماع. (
) 

والوجه في ذلك: أنَّ القياس يأبى كون شهادة النِّساء حجة؛ لأنَّه تَمَكَّنَ في شهادتهنَّ زيادة تهمة بسبب الغفلة والنسيان، ويمكن الاحتراز XE "تَحَرُّز"  عنها بالرجال، لكنْ جعلناها حجة فيما يطلع عليه الرجال إذا قامت مع الرجال بالنَّص، والنَّص الوارد جعل شهادتهنَّ حجة مع الرجال، وقد تَمَكَّنَتْ [زيادة] (
) التُّهمة (
) في كل الشَّهَادَة، وفيما لا يطلع عليه الرجال جعلنا شهادتهنَّ حجة على الانفراد بالنَّص، وقد روى مجاهد XE "مجاهد بن جبر المكي"  (
) وسعيد ابن المُسَيِّبِ XE "سعيد بن المُسَيِّبِ"  (
) وسعيد بن جبير XE "سعيد بن جبير"  (
) وعطاء بن أبي رباح XE "عطاء بن أبي رباح"  (
) ((أنَّ النبي ‘ أجاز شهادة النِّساء فيما لا يستطيع (
) الرجال النَّظر إليه)) XE "((|أنَّ النبي أجاز شهادة النِّساء فيما لا [يستطيع] (
) الرجال النَّظر إليه))"  (
) (
)؛  XE "شهادة النساء بانفرادهن فيما لا يطلع عليه الرجال" أي فيما لا يحلُّ للرجال النَّظر إليه، والمعنى فيه: أنَّا لو لم [نجوِّز] (
) شهادة النِّساء بانفرادهنَّ فيما لا يطلع عليه الرجال أدى إلى إبطال حقوق تعلَّقت بهذه الأسباب.
والعدد ليس بشرطٍ عندنا في هذا الباب حتَّى يثبت ذلك بشهادة امرأة واحدة (
)، وإنْ كانت امرأتان أو ثلاثة فذلك أَحَبُّ [إليَّ] (
). (
)
وهل يُشْتَرَطُ لفظة الشَّهَادَة؟ 

قال مشايخ بلخ XE "بلخ"  (
) ومشايخ بخارا XE "بخارا"  (
): يُشْتَرَطُ. (
)
وقال مشايخ عِرَاق XE "العراق"  (
): لا يُشْتَرَطُ. (
)
وأجمعوا على أنَّه يُشْتَرَطُ الحرية، والبلوغ عن عقل، والإسلام إنْ قامت على مسلم، وكذلك يُشْتَرَطُ العدالة XE "العدالة"  (
)، ذكره شمس الأئمة السَّرْخَسِّي XE "محمد بن أحمد السَّرْخَسِّي" ، وإنَّما لم يُشْتَرَطُ العدد عندنا (
) لما روينا من حديث مجاهد XE " مجاهد بن جبر المكي "  وسعيد بن المسيب XE "سعيد بن المُسَيِّبِ" .
ووجه الاستدلال به: أنَّ النِّساء اسم جنس، واسم الجنس يتناول الأدنى مع احتمال الكل؛ فصار تقدير [الحديث] (
) أنَّ النبي ( أجاز شهادة الواحدة من النِّساء فيما لا يطلع عليه الرجال. 
وفـي حديث حذيفة XE "حذيفة بن اليمان _"  (
) ((أنَّ النبي ‘ أجاز شهادة القابلة على الولادة)) XE "((|أنَّ النبي ‘ أجاز شهادة القابلة على الولادة))" . (
) 
والمعنى في ذلك: أنَّه إنَّما أسقط (
) اعتبار الذكورة في هذا الباب مع أنَّ نظر الرجال هذا الموضع غير متعذِّر ولا ممتنع؛ لأنَّ نظر الجنس أخف، فإذا أمكن تحصيل المقصود بالأخف وهو شهادة النِّساء سقط اعتبار الأغلظ XE "إذا أمكن تحصيل المقصود بالأخف ؛ وهو شهادة النِّساء ، سقط اعتبار الأغلظ"  وهو الذكورة، ولهذا لا يسقط اعتبار الحرية والعدالة XE "العدالة" ؛ لأنَّ نظر المملوك وغير العدل ليس أخف (
) من نظر الحر والعدل، وهذا المعنى يقتضي سقوط اعتبار العدد؛ لأنَّ نظر الفرد أخف من نظر العدد، وكذا لم يسقط اعتبار الإسلام؛ لأنَّ نظر الكافر ليس أخف من نظر المسلم. (
)
جئنا إلى اشتراط لفظة الشَّهَادَة، وفيه اختلاف المشايخ على ما مَرَّ (
).

وجه قول من قال أنَّ لفظة الشَّهَادَة ليست بشرط: أنَّ هذا خبر وليس بشهادة، ألا ترى أنَّه لم يُشْتَرَطُ فيه العدد فلا (
) يُشْتَرَطُ [فيه] (
) لفظة الشَّهَادَة [أيضاً] (
).
وجه قول من قال أنَّ لفظة الشَّهَادَة شرط: أنَّ هذه شهادة على الحقيقة وليست [بخبر] (
)، ألا ترى أنَّه يقع ملزماً على الغير، وكان القياس فيه أنْ يُشْتَرَط العدد؛ كما في  XE "عدم اشتراط العدد في شهادة النساء سائر الشهادات، لكنْ تركنا القياس في اشتراط العدد بحديث (
) مجاهد XE " مجاهد بن جبر المكي "  وسعيد بن المسيب  XE "سعيد بن المُسَيِّبِ" على نحو ما بيَّنَّا، وأنَّه يقتضي إسقاط اعتبار العدد، أمَّا لا يقتضي إسقاط اعتبار لفظ  الشَّهَادَة، بل يقتضي اعتبارها؛ لأنَّ تقدير الحديث شهادة الواحدة من النِّساء فيما لا يحلُّ للرجال النَّظر [إليه] (
) حجة، ولو نصَّ على هذا لسقط اعتبار العدد، ولا يسقط اعتبار لفظة الشَّهَادَة؛ لأنَّ النبي ( سمَّاها شهادة، [وإنَّما سمَّاها شهادة] (
) لما فيها من لفظة الشَّهَادَة. 
وعبارة بعض مشايخنا (
) في هذا أنَّ هذا أخذ شبهاً من أصلين من الشهادات بمعنى الإلزام، ومن الأخبار (
)؛ حتَّى لم يُشْتَرَط فيه صفة الذكورة؛ فلشبهها بالشهادات شُرِطَ (
) لفظة الشَّهَادَة، والحرية، والبلوغ عن عقل؛ ولشبهها بالأخبار (
) لم يُشْتَرَط فيه العدد؛ عملاً بالشبهين بقدر الإمكان. 

 XE "شهادة الرجل الواحد على ما لا يطلع عليه الرجال" وإنْ كان مكانَ المرأة رجلٌ واحدٌ (
) والحادثة ممَّا [لا] (
) يطلع عليها الرجال، لم يذكر هذا الفصل في الكتاب (
) XE "الأصل" ، وقد اختلف المشايخ فيه:
بعضهم قالوا: تُُقْبَل؛ لأنَّ شهادة الرجال أقوى من شهادة النِّساء (
)، فإذا قُبِلَت شهادة المرأة الواحدة في هذا الباب فشهادة الرجل الواحد أولى. (
)
وبعضهم قالوا: لا تُُقْبَل؛ لأنَّ القياس أنْ لا يكون شهادة المرأة الواحدة حجة فيما لا يطلع عليه الرجال؛ كما في سائر الشهادات، وإنَّما جعلناها حجة بالنَّص الذي روينا، والنَّص الوارد بجعل شهادة المرأة الواحدة حجة فيما لا يطلع عليه الرجال لا يكون وارداً بجعل شهادة الرجل الواحد حجة [فيما لا يطلع عليه الرجال] (
)؛ لأنَّ في حق الرجل نص بخلافه؛ وهو قوله تعالى:{فَإِنْ لمَْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَاْمْرَأَتَانِ} (
)  XE "{فَإِنْ لمَْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَاْمْرَأَتَانِ } .[سورة البقرة ، 2/282 .]" ، ثمَّ من يجعل شهادة [الرجل] (
) الواحد (
) حجة في هذا الباب من المشايخ، اختلفوا فيما بينهم:

قال بعضهم: إنَّما تُقْبَل شهادته إذا قال: فاجأتها واتفق نظري إليها، أمَّا إذا قال: تعمَّدت النَّظر إليها لا تُقْبَل شهادته؛ لأنَّه يصير فاسقاً بالنَّظر إليها متعمداً.
وقال بعضهم: إنَّما تُقْبَل شهادته وإنْ تعمَّد النَّظر إليها؛ كما في الزنا. (
)
 XE "شهادة النساء بانفرادهن على استهلال الصبي" وأمَّا شهادة النِّساء بانفرادهنَّ على استهلال الصبي؛ وهو صياح الولد بعد الانفصال عن الأم، أو على تحرك عضوٍ من أعضائه بعد الانفصال عن الأم، مقبولة في حق الصلاة عليه بالإجماع (
)؛ لأنَّه أمرٌ من أمور الدين. (
)
فأمَّا  في حق الميراث فقد اختلفوا فيه:
قال أبو حنيفة XE "أبو حنيفة" :" لا تُقْبَل، وَشَرَطَ (
) شهادة رجلين، أو رجل وامرأتين". (
)
وقال أبو يوسف XE "أبو يوسف"  ومحمد XE "محمد بن الحسن" :" تُقْبَل شهادة امرأة واحدة إذا كانت عدلة". (
) 

فهما يقولان: استهلال الصبي صياحه عند الولادة، وتلك الحالة (
) لا يحضرها الرجال، وفيما لا يطلع عليه الرجال شهادة المرأة الواحدة حجة، ألا يرى أنَّه تُقْبَل [شهادتها] (
) في حق الصلاة [عليه] (
). (
)
وأبو حنيفة XE "أبو حنيفة"  يقول: الاستهلال صوتٌ مسموع، وفي السماع الرجال يشاركون النِّساء، [وكذلك تحرك الولد أمرٌ مرئي، وفي الرؤية الرجال والنِّساء سواء، وفيما يطلع الرجل عليه شهادةُ النِّساء] (
) بانفرادهنَّ  ليست بحجة، وإنْ وقع ذلك في حالة لا يحضرها الرجال؛ كشهادة النِّساء على الجراحات في حمَّامات (
) النِّساء. (
)
 XE "شهادة النساء بانفرادهن على تحرك الولد" وأمَّا شهادتهنَّ على تَحَرُّكِ الولد قبل الانفصال عندهما، وشهادة رجلين أو رجل وامرأتين على تَحَرُّكِ الولد قبل الانفصال، أو على تَحَرُّكِه حالة الانفصال عند الكل لا تُُقْبَل؛ لأنَّ تَحَرُّك الولد قبل الانفصال قد يكون بحياة نفسه، [وقد يكون بحياة الأم إلا أنَّه ينفصل ميتاً، وكذلك حالة الانفصال قد يكون تحركه بحياة نفسه وقد يكون] (
) بانتقاله من موضعٍ إلى موضع، فلا يدل ذلك على حياته، أمَّا بعد الانفصال فتَحَرُّكه لا يكون إلا بحياة نفسه.
الفصل الثالث

في بيان من تُقْبَل شهادته ومن لا تُقْبَل شهادته

الفصل الثالث

في بيان من تُقْبَل شهادته ومن لا تُقْبَل شهادته

 XE "اشتراط العدالة لوجوب قبول الشهادة يجب أنْ يعلم أنَّ العدالة XE "العدالة"  شرطٌ لتصير الشَّهَادَة واجبة القبول؛ لأنَّه ما لم يظهر الحق عند القاضي للمدَّعي لا يجوز له القضاء [له] (
)، فضلاً عن الوجوب، وظهور الحق بالشَّهَادَة باعتبار صدق الشهود  XE "تعريف العدالة" ، ودليل صدق الشهود العدالة XE "العدالة" . 
وتكلَّم العلماء في [تفسير] (
) العدل: 

منهم من ضيَّق فيه غاية التضييق: فشرط انزجار الشاهد عن جميع المحظورات حتَّى قال: من سمع الآذان وانتظر الإقامة سقطت عدالته، [ومن مشى على سور المدينة سقطت عدالته] (
)؛ لأنَّه مشتركٌ بينه وبين غيره، فلا يجوز له أنْ يمشي عليه من غير رضا ذلك الغير.

وقال إبراهيم النخعي XE "إبراهيم النخعي"  (
):" العدل من المسلمين من لم يطعن عليه في بطنٍ أو فرج". (
) وأراد بعدم الطعن في البطن؛ أنْ لا يُقال أنَّه أكل مال الربا، وأكل مال المغصوب، وما أشبهه، وأراد بعدم الطعن في الفرج؛ أنْ لا يُقال أنَّه زاني، وما أشبه ذلك، فموضع الطعن فيهما، ولهما توابع، فإذا سلم منهما وسلم من توابعهما (
) كان عدلاً مقبول الشَّهَادَة.
وقال الشعبي XE "عامر بن شراحيل الشعبي"  (
):" العدل من لم يعلم منه جريمة في دين (
) أو فساد في دينه". (
) 

وقال [الفقيه] (
) أبو جعفر الهندواني XE " أبو جعفر الهندواني " :" [العدل] (
) من كان متنزهاً عن الكبائر مستبرئاً (
) متيقظاً تغلَّبت (
) حسناته على سيئاته".
وحُكِيَ أنَّ [عبيد الله] (
) بن سليمان XE " عبيد الله بن سليمان الوزير"  (
)؛ وزير المعتضد بالله XE "المعتضد بالله"  (
) سأل القاضي أبا خازم XE "أبو خازم "  (
) (
) عن العدل في الشَّهَادَة، فقال:" أحسن ما قيل في هذا الباب ما نُقِلَ عن أبي يوسف XE "أبو يوسف"  [القاضي] (
)، أنَّ العدل في الشَّهَادَة؛ أنْ يكون مجتنباً [للكبائر] (
)، ولا يكون [مصراً] (
) على الصغائر، ويكون صلاحه أكثر من فساده، وصوابه أكثر من [خطئه] (
)، وأنْ يستعمل الصدق ديانةً ومروءة، ويجتنب [الكذب] (
) ديانةً ومروءة". (
)
 XE "ارتكاب الكبيرة يوجب زوال العدالة بخلاف الصغيرة" والحاصل أنَّ ارتكاب الكبيرة يوجب زوال العدالة XE "العدالة" ، وارتكاب الصغيرة لا يوجب زوال العدالة XE "العدالة"  (
)؛ لأنَّ ارتكاب الكبيرة يدل على شهادة الزور؛ لأنَّ حرمة ما ارتكب من الكبيرة؛ كحرمة شهادة الزور، [فإذا ارتكب كبيرة مع اعتقاد حرمتها يتهم أنَّه يرتكب شهادة الزور] (
) أيضاً قياساً واستدلالاً بها، فأمَّا ارتكاب الصغيرة لا يدل على شهادة الزور؛ لأنَّ شهادة الزور كبيرة، والإنسان قد يجتنب [(الكبائر) (
) ولا يجتنب] (
) [الصغائر] (
)، فارتكاب الصغائر لا يدل على شهادة الزور، فلا يوجب زوال العدالة XE "العدالة" ، ولا يكون جرحاً XE "الجرح"  (
) إلا أنْ يُصِرُّ على ذلك؛ لأنَّ الصغيرة تصير كبيرة بالإصرار؛ على ما (
) قال (: ((لا صَغِيْرَةَ مَعَ الإِصْرَار، وَلا كَبِيْرَةَ مَعَ الاسْتِغْفَار)) XE "(( لا صغيرة مع الإصرار ، ولا كبيرة مع الاستغفار ))" . (
) 
وحكي عن الشيخ الإمام الأجل شمس الأئمة السَّرْخَسِّي  XE "محمد بن أحمد السَّرْخَسِّي" أنَّه قال:" النَّاس لا يخلون عن ارتكاب الصغائر، ولا يخلون عن إتيان ما هو مأذونٌ [به] (
) في الشرع فيعتبر في ذلك الغالب - يريد به في حق الصغائر - فإنْ كان غالب حاله أنَّه يأتي بما هو مأذون به في الشرع ويحترز عمَّا لا يحلُّ له في الشرع من الصغائر كان جائز الشَّهَادَة، بعد أنْ كان يحترز عن كل الكبائر، وإنْ كان غالب حاله أنَّه لا يحترز عن الصغائر لا يكون جائز الشَّهَادَة وإنْ كان يأتي بالمأذون به شرعاً". (
)  XE "تعريف الكبيرة" ثمَّ اختلفوا في تفسير الكبائر:
قال بعضهم: هي السبع التي ذكرها رسول الله ‘ في الحديث المعروف (
) وهي الشرك (
) بالله تعالى، والفرار من الزحف، وعقوق الوالدين، وقتل النَّفس بغير الحق (
)، [وبهت] XE "بهت"  (
) (
) المؤمن، والزنا، وشرب الخمر، وهو قول أهل الحجاز XE "الحجاز"  XE "أهل الحجاز" 
 وأهل الحديث XE "أهل الحديث" ، وزاد بعضهم على السبع التي ذكرنا، أكل الربا، وأكل مال اليتيم بغير الحق.  
[وقال بعضهم: ما ثبتت حرمته بنص القرآن فهو كبيرة.

وقال بعضهم: ما يُوعَدُ فيه بنار جهنَّم فهو كبيرة.] (
)
وقال بعضهم: ما فيه حدٌ أو قتلٌ فهو كبيرة.

وقال بعضهم: ما كان حراماً لعينه فهو كبيرة، وما كان حراماً لغيره فهو صغيره.

وأصح ما قيل [في هذا الباب] (
): ما نُقِلَ عن الإمام الشيخ الأجل شمس الأئمة الحَلْوَانِي XE "شمس الأئمة الحَلْوَانِي"  انَّه قال:" ما كان شنيعاً بين المسلمين، وفيه هتك حرمة الله تعالى والدين فهو من جملة الكبائر"، [وكذلك ما فيه نبذ المروءة والكرم فهو من جملة الكبائر] (
)، وكذلك الإعانة على المعاصي والفجور والحث عليها من جملة الكبائر، [يوجب سقوط العدالة XE "العدالة" ، وإذا كان حد الكبائر هذه الأشياء كان ما عداها من جملة الصغائر. 
 XE "شهادة تارك صلاة الجماعة" قال الخصَّاف XE "أبو بكر الخصَّاف"  في أدب القاضي XE "أدب القاضي. للخصَّاف" :" إذا ترك الرجل الصلاة بالجماعة استخفافاً بذلك، أو مجانةً، أو فسقاً، لا تجوز شهادته" (
)، لم يرد بهذا الاستخفاف الاستخفاف بالدين؛ لأنَّ المستخف بالدين كافر، بل أراد به أنْ لا يستعظم تفويت الجماعة كما تفعله العوام (
)، وإنَّما (تسقط) (
) به العدالة XE "العدالة" ؛ لأنَّ الصلاة بالجماعة أُلْحِقَت بالفرائض، ولهذا لو ترك أهل بلدة الصلاة بجماعة قوتلوا عليها (
) بالسلاح؛ كما لو تركوا فرضاً من الفرائض، وقد صحَّ أنَّ رجلاً سأل ابن عبَّاس XE " عبد الله بن عبَّاس رضي الله عنهما "  عن رجلٍ يصوم النَّهار، ويقوم الليل (
)، ولا يحضر الجماعة (
)، فقال ابن عبَّاس: ((هُوَ فِيْ النَّارِ)) XE "((| هو في النَّار ))"  (
)، فاختلف إليه ذلك الرجل شهراً، وكان يسأله فكان يقول: ((هُوَ فِيْ النَّارِ)).] (
)
وقال مكحول XE "مكحول بن زيد الكابلي"  (
):" السنة سنتان: سنة أخذها هدى وتركها لا بأس به، وسنة أخذها هدى وتركها ضلالة، وذكر (
) من جملتها الصلاة بالجماعة"، فثبت أنَّها ملحقة بالفرائض، وتارك الفرض فاسق، فكذا هذا إذا تركها استخفافاً أو مجانةً أو فسقاً، وإنْ تركها متأولاً؛ بأنْ كان الإمام فاسقاً فكره الإقتداء به، ولا يمكنه أنْ يصرفه فصلَّى في بيته وحده، أو كان ممن (
) يضلل الإمام ولا يرى الاقتداء به جائزاً، فهذا ممَّا لا يُسْقِط العدالة (
) XE "العدالة" ، أمَّا الأول فلا شك، وأمَّا الثاني فلأنَّه صاحب هوى  XE "شهادة أهل الأهواء" ، وشهادة أهل الأهواء XE "شهادة أهل الأهواء"  XE "أهل الأهواء"  (
) مقبولة، على ما يأتي بيانه بعد هذا إنْ شاء الله تعالى. (
)
وكذلك شهادة تارك الصلاة في أوقاتها لا تُقْبَل (
)؛ لأنَّ أداء الصلاة في الوقت أداء الأمانة في وقتها؛ لأنَّ الصلاة أمانة، وأداء الأمانة في وقتها لازم، ولأنَّ أداء الصلاة في الوقت عهدٌ (
) له عند الله تعالى قال ‘: ((مَنْ حَافَظَ [عَلَى] (
) الصَّلَوَاتِ الخَمْس فِي مَوَاقِيْتِهَا كَانَ لَهُ عِنْدَ اللهِ [عَهْداً] (
) يُؤَدِّيهِ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَة)) XE "(( من حافظ على الصلوات الخمس في مواقيتها كان له عند الله عهدٌ يؤديه إليه يوم القيامة ))"  (
) وتلا قوله تعالى: {إِلاَّ مَنْ اتَّخَذَ عِنْدَ الْرَّحْمَنِ عَهْدَاً} (
)، XE "{إِلاَّ مَنْ اتَّخَذَ عِنْدَ الْرَّحْمَنِ عَهْدَاً } .[سورة مريم 19/87 .]"  فإذا ظهرت منه الخيانة في هذه الأمانة بتفويتها عن الوقت، لا يُؤْمَن منه الخيانة في أمانة الشَّهَادَة. (
)
 XE "شهادة تارك الجمعة" وكذلك من ترك الجمعة لا تُقْبَل شهادته لما روى قتادة XE "قتادة بن دعامة السدوسي"  (
) عن عبد الملك بن [يعلى] (
) XE "عبد الملك بن يعلى"  (
) أنَّه قال:" لا أجيز شهادة من تقوم عليه البينة أنَّه ترك الجمعة ثلاث مرات".(
) 

وروي عن النبي ‘ أنَّه قال: ((مَنْ تَرَكَ الجُمْعَةَ ثَلاثَ مَرَّات طَبَعَ اللهُ عَلَى قَلْبِهِ)) XE "(( من ترك الجمعة ثلاث مرات طبع الله على قلبه ))"  (
)
ولأنَّ شهود الجمعة فرض لقوله تعالى: {فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} (
) XE "{ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ }.[سورة الجمعة 62/9]" ، فكان [تاركاً للفرض]  (
) فصار مرتكباً للكبيرة فلا تُقبل شهادته، وهذا إذا تركها رغبةً عنها أمَّا إذا تركها بعذر؛ كالمرض، أو بعده من المصر، أو بتأويل بأن كان يُفَسِق الإمام، أو ما أشبهه لا تُرد شهادته على ما ذكرنا في تارك الجماعة. (
)
ثمَّ إنَّ الخصَّاف  XE "أبو بكر الخصَّاف" وضع المسألة في ترك الجمعة ثلاث مرات: 

قال شمس الأئمة السَّرْخَسِّي XE "محمد بن أحمد السَّرْخَسِّي" :" التقدير بالثلاث شرطٌ؛ كما ذكر الخصَّاف XE "أبو بكر الخصَّاف" ".(
)
وقال شمس الأئمة الحَلْوَانِي XE "شمس الأئمة الحَلْوَانِي" :" هذا ليس بشرط لازم، بل إذا ترك مرة كفى لرد الشَّهَادَة" (
)، وإليه أشار الخصَّاف  XE "أبو بكر الخصَّاف" في بعض المواضع. (
) 
لا تُقْبَل شهادة آكل الربا المشهور بذلك المقيم عليه (
)؛ لأنَّ أكل الربا كبيرة، فإنَّه حرام بنص الكتاب، وورد (
) النص بالوعيد فيه بنار جهنَّم، قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافاً مُضَاعَفَةً} XE "{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافاً مُضَاعَفَةً } [سورة آل عمران 3/130]"  (
) إلى قوله: {وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ}  XE "{ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ } [سورة آل عمران 3/131]"  (
)، وقال (: ((لَعَنَ اللهُ آَكِلَ الرِّبَا وَمُوْكِلَهُ)) XE "(( لعن الله آكل الربا وموكله ))"  (
)، وارتكاب الكبيرة يوجب سقوط العدالة XE "العدالة"  [بالأكل مرة] (
). 

ثمَّ شرط لرد الشَّهَادَة أنْ يكون مقيماً عليه مشهوراً بذلك (
)، وكان ينبغي أنْ تزول العدالة XE "العدالة"  بالأكل [مرة] (
)؛ كأكل مال اليتيم؛ لأنَّ كل واحد من هذه الأشياء كبيرة، مع هذا شَرَطَ الإدمان، واختلف المشايخ في علته.
قال بعضهم: إنَّما شرط ذلك؛ لأنَّ الإنسان عسى يبتلى بذلك؛ لأنَّ البيِّعات الفاسدة كلها ربا، ولا يمكنه التَّحرُّز XE "تَحَرُّز"  عن جميع الأسباب المفسدة للعقد فقد لا يهتدي إلى ذلك، فلو رُدَّتْ شهادته إذا ابْتُلِيَ بِهِ مرة لا يبقى في الدنيا مقبول الشَّهَادَة، فلهذا شرط أنْ يكون مشهوراً بذلك مقيماً عليه.

وقال بعضهم: بأنَّ الربا ليس بحرامٍ محض؛ لأنَّ الربا مفيد للْمِلْك (
) عندنا بعد اتصال القبض [به] (
)، والْمِلْك مبيح للأكل (
) في غير الخمر، وإنْ كانت حرمة السبب تمنع الأكل فلم يكنْ حراماً محضاً، فكان ناقصاً في كونه كبيرة فصار كالمُلْحَق بالصغيرة من هذا الوجه، وهذا لأنَّ حرمة ما ارتكب الشاهد في دينه من التعاطي يجب أنْ يكون مثل حرمة شهادة الزور حتَّى يستدل به على شهادة الزور، وشهادة الزور حرامٌ محضٌ؛ لأنَّها كذب، والكذب حرامٌ محضٌ، فارتكاب ما لا يكون حراماً محضاً لا يدل عليه.
قال شمس الأئمة السَّرْخَسِّي XE "محمد بن أحمد السَّرْخَسِّي" :" أكل الربا إنَّما يسقط العدالة XE "العدالة"  إذا أكله مع علمه بكونه ربا". (
)
 XE "شهادة مدمن الخمر" ولا تجوز شهادة مدمن الخمر XE "شهادة مدمن الخمر" ، فحرمة الخمر ثابتة بالنَّص (
) (
)، وشرع عليه عقوبةً في الدنيا؛ وهي الحد، فكان من جملة الكبائر فتسقط به العدالة XE "العدالة" ، ثمَّ شَرَطَ الإدمان (
)، ولم يُرِد به الإدمان في الشرب؛ لأنَّه لا يطيق [ذلك]، وإنَّما أراد به الإدمان في النية؛ يعني يشرب ومن نيته أنْ يشرب بعد ذلك إذا وجده. 

وقال شمس الأئمة السَّرْخَسِّي XE "محمد بن أحمد السَّرْخَسِّي" :" ويُشْتَرط مع الإدمان أنْ يظهر ذلك للنَّاس، أو يخرج سكراناً فيسخر منه الصبيان، حتَّى إنَّ شُرْبَ الخمر في السر لا يسقط العدالة XE "العدالة" .". (
) 

قال في الأصل XE "الأصل" :" ولا تجوز شهادة مدمن السكر." (
) وأراد به (
) سائر الأشربة [سوى الخمر؛ لأنَّ المحرَّم في سائر الأشربة] (
) السكر، بشرط (
) الإدمان على السكر، والمحرَّم في الخمر نفس الشرب فشَرَطَ الإدمان على الشرب. (
)
 XE "شهادة من يجلس مجالس الفجور" وكذلك من يجلس مجالس الفجور والمجانة والشرب لا تُقْبَل شهادته، وإنْ لم يشرب؛ لأنَّه تشبَّه بهم، وقد قال ‘: ((مَنْ تَشَبَّهَ بَقَوْمٍ فَهُوَ مَنْهُم)) XE "(( من تشبَّه بقومٍ فهو منهم ))"  (
)؛ ولأنَّه رضي بصنعهم، ولم [يحترز] (
) أنْ يظهر عليه ما يظهر عليهم فلا تَحَرُّز (
) عن شهادة الزور. 
 XE "شهادة المُخَنَّث" ولا تُقبل شهادة المُخَنَّث XE "شهادة المُخَنَّث"  XE "المخنَّث"  (
) (
)؛ لأنَّ [التَّخَنُّثَ] (
) معصية قال (: ((لَعَنَ اللهُ المُؤَنَّثِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ، وَالمُذَكَّرَاتِ مِنِ النِّسِاءِ)) XE "(( لعن الله المؤنثين من الرجال ، والمذكرات من النساء ))" . (
)
قال الشيخ الإمام شمس الأئمة السَّرْخَسِّي  XE "محمد بن أحمد السَّرْخَسِّي" :" وهذا إذا كان تَخَنُّثُهُ باختياره، أو كان يأتي بالأفعال الرديئة، فأمَّا إذا كان في كلامه تَكَسُّر، وفي أعضائه لين بأصل الخلقة، ولا يأتي بشيء من الأفعال الرديئة فهو عدلٌ مقبول الشَّهَادَة". (
)
 XE "شهادة من يعلب بالحمام" ولا تُـــقْبَــــل شهـــــــــــــــــــــادة مــــن يـــلــعــــب بالحـــمـــــام ويُـــطَيِّـرُهُـنَّ؛ لأنّــَه يرتـــكــب مـــــــــــا هـو حـــــرام؛ لأنَّ اللـــعـــــب حــــــرام؛ قــــال (: ((مَـا أَنَـا مِــنْ دَدٍ وَلا الــدَّدُ مِنِّي)) XE "((ما أنا دد ولا الدد مني))"  (
)؛ ولأنَّه يصعد العوالي من السطوح فيطَّلِع على العورات وذلك منه فسق؛ ولأنَّ قلبه مع ذلك في عامَّة أحواله فتشتد به غفلته (
). (
)
وذكر شيخ الإسلام XE "خُوَاهَرْ زَادَة"  (
) في شرح XE " شرح الجامع الكبير لخواهر زادة "  كتاب الكفالة في باب الشَّهَادَة في الدَّيْن:" إذا كان لا يُطَيِّرُهُنَّ (
)، ولكنْ يُخَلِّيْهُنَّ حتَّى يخرجن من بيته لا تُقْبَل شهادته، وعلَّل فقال: لأنَّه يأتي بيتَ حمامتِه حماماتُ غيرِهِ فتفرخ فيه، ثمَّ هو يبيع ذلك ويأكل ولا يعرف حمامَتَه من حمامة غيره، فيصير [آكلاً] (
) حراماً، ومرتكباً مالا يحل".
قال ثمَّة: "وهذا كما قال مشايخنا: أنَّ شهادة صاحب الحمام لا تُقبل؛ لأنَّه ينظر إلى عورات النَّاس، ويجمع [قمامات النَّاس للإعمار] (
) ولا يبالي بذلك". 

ومن المشايخ من قال: "لا تسقط عدالته في هذه الصورة، ويستدل باتخاذ النَّاس بروج الحمامات من غير نكير المُنْكِر". (
)
وإنْ كان يُمْسِكهنَّ في بيته ولا يُطَيِّرُهُنَّ ولا يُخَلِّيْهُنَّ، لا تسقط عدالته بالإجماع (
). (
)
 XE "شهادة المغني والمغنية" ولا تُقْبَل شهادة المغني والمغنية XE "شهادة المغني والمغنية"  (
) إذا كان يجمع (
) النَّاس ويؤنسهم؛ هكذا ذكر الخصَّاف  XE "أبو بكر الخصَّاف" في أدب القاضي XE "أدب القاضي. للخصَّاف"  (
)؛ لأنَّه ملعون على لسان صاحب الشرع (
) (
) فيكون ساقط الشَّهَادَة لا محالة.
[قال] (
):" فأمَّا إذا كان لا يُسْمِعُ غَيْرَه، ولكنَّه يُسْمِعُ نَفْسَه لإزالة الوحشة قُبلت شهادته". (
) 
يجب أنْ يُعْلَمَ بأنَّ التغني [لإسماع] (
) الغير وإيناسه مكروه عند عامَّة المشايخ. 

ومن النَّاس من جوَّز ذلك في العرس والوليمة (
) ؛ ألا ترى أنَّه لا بأس بضرب الدف في العرس والوليمة، وإنْ كان فيه نوع لهو؛ إنَّما لم يكن به بأس لأنَّ فيه إظهار النِّكاح وإعلانه، وبه أمرنا صاحب الشرع قال ‘: ((أَعْلِنُوا النِّكَاحَ وَلَوْ بِالدُّفِ)) XE "(( أعلنوا النِّكاح ولو بالدف ))"  (
) فكذا التغني. 

ومنهم من قال: إذا كان يتغنّى ليستفيد به نظم القوافي، ويصير فصيح اللسان لا بأس به.
وأمَّا التغنِّي لإسماع نفسه ودفع الوحشة عن نفسه هل هو مكروه؟ 

قد اختلف المشايخ فيه: 

منهم من قال: لا يكره، وبه أخذ شمس الأئمة السَّرْخَسِّي  XE "محمد بن أحمد السَّرْخَسِّي" ، وإنَّما المكروه على قول هذا القائل ما يكون على سبيل اللهو (
)، وهذا القائل يحتج بما روي عن أنس بن مالك XE "أنس بن مالك _"  (
) ((أنَّه دخل على أخيه البراء بن مالك (
) XE "البراء بن مالك _"  وهو كان يتغنَّى)) XE "((|أنَّه دخل على أخيه البراء ابن مالك وهو كان يتغنَّى))"  (
)، والبراء [بن مالك] (
) كان من [زهَّاد] (
) الصحابة. (
)
ومن المشايخ من قال: جميع ذلك مكروه، وبه أخذ شيخ الإسلام خواهر زادة XE "خُوَاهَرْ زَادَة"  (
) وهذا القائل يحمل حديث البراء XE " البراء بن مالك _"  على أنَّه كان ينشد الأشعار المباحة التي فيها ذكر الوعظ والحكمة، وهذا لأنَّ اسم الغناء؛ كما ينطلق على الغناء المعروف فينطلق على غيره.
قال ‘: ((مَنْ لمَ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآَنِ فَلَيْسَ مِنَّا)) XE "((من لم يتغنى بالقرآن فليس منا ))" . (
) 

قلنا: وإنشاد ما هو مباح من الأشعار لا بأس به ، وإذا كان في الشعر صفة المرأة، إنْ كانت امرأة بعينها وكانت حية يُكْرَه، وإنْ كانت ميتة، أو كانت امرأة مرسلة، لا يُكْرَه. (
) 
 XE "شهادة النائحة" وكذلك لا تُقْبَل شهادة النائحات (
)، ولم يُرْد به التي تنوح في مصيبتها، وإنَّما أراد به (
) التي تنوح في مصيبة غيرها واتخذت ذلك مَكْسَبَةً (
)، وهذا لقوله (: ((لََعَنَ اللهُ النَّائِحَاتِ)) XE "(( لعن الله النائحات))"  .(
)
[ولأنَّها] (
) لما ارتكبت ما لا يحل في الشرع؛ وهو الغناء والنوح لطمعها في المال، لا يؤمن أنْ تَرْتَكِب (
) شهادة الزور؛ لأجل المال (
)، فذاك أيسر عليها (
) من الغناء والنوح في مدةٍ طويلة.
 XE "شهادة من يلعب بالشطرنج" وكذلك لا تُقبل شهادة من يلعب بالشطرنج XE "شهادة من يلعب بالشطرنج" ، لكن يُشترط انضمام إحدى المعاني الثلاث: إذا [قامر] (
) عليه، أو شغله عن الصلاة، أو أكثر الحلف عليه بالكذب والباطل؛ لأنَّ القمار حرام، وتفويت الصلاة من أعظم الكبائر، واليمين الكاذبة من جملة الكبائر، فأمَّا بدون انضمام إحدى المعاني الثلاثة إليه لا تسقط العدالة XE "العدالة" ؛ لأنَّ العلماء اختلفوا في حرمة اللعب بالشطرنج وإباحته عند انعدام هذه المعاني. (
) 

وقال مالك XE "الإمام مالك بن أنس الأصبحي "  (
) والشافعي XE "الإمام محمد بن أدريس الشافعي"  (
) يحل، وأبو زيد الحكيم XE "أبو زيد الحكيم"  كان يختار قولهما ذكره شمس الأئمة السَّرْخَسِّي (
) XE "محمد بن أحمد السَّرْخَسِّي" ، [فخفَّ] (
) [حكم] (
) مباشرته على الانفراد، ولا يصلح لسقوط العدالة XE "العدالة" .(
) 

 XE "شهادة من يعلب بالنرد" ومن يلعب بالنرد XE "النرد"  (
) فهو مردود الشَّهَادَة على كل حال (
)؛ قال (: ((مَلْعُوْنٌ مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ))  XE "((ملعون من لعب بالنرد))" .(
) ومن كان ملعوناً كيف يكون عدلاً!!.

 XE "شهادة من يعلب بشيءٍ من الملاهي وإذا كان الرجل يلعب بشيءٍ من الملاهي وذلك لا يشغله عن الصلاة، ولا عمَّا يلزمه من الفرائض، يُنْظَر إنْ كانت مُسْتَشْنَعَةً (
) XE "مستشنعة"  (
) بين النَّاس؛ كالمزامير والطنابير XE "الطنابير"  (
)لم تجز شهادته (
)؛ لأنَّ أصحاب هذه الملاهي أهل فسق فيما بين النَّاس، وإنْ لم تكن مستشنعة؛ نحو الحِداء وضرب القضيب جازت شهادتهم، والأصل  XE "الأصل"  [فيه] (
) ما روي أنَّ رسول الله ‘ كان في سفر والحادي يحدو بين يديه فلم ينهه عن ذلك فلمَّا طلع الفجر قال (: ((أَمْسِكْ فَإِنَّ هَذِهِ سَاعَةَ ذِكْر)) XE "(( أمسك فإنَّ هذه ساعة ذكر ))"  (
)، وكذا القضيب فإنَّ صوته مباح عند البعض فلا يوجب سقوط العدالة XE "العدالة" ، قال: إلا أنْ يتفاحش؛ بأنْ يرقصوا به فيدخل في حد المعاصي والكبائر، فحينئذٍ تسقط (
) به العدالة XE "العدالة" . (
)
 XE "شهادة المعروف بالكذب الفاحش" وإذا كان الرجل معروفاً بالكذب الفاحش لم تُقبل شهادته (
)؛ يريد به إذا اعتاد الكذب؛ لأنَّه إذا اعتاد ذلك لا يصبر عنه فلا يؤمن [من] (
) أنْ يكذب في هذه الشَّهَادَة، فأمَّا إذا كان يقع فيه أحياناً قُبِلَتْ شهادته؛ لأنَّه لا يسلم أحد من ذلك.
وفي الأقضية XE "الأقضية" :" والذي اعتاد الكذب إذا تاب لا تُقْبَل شهادته؛ لأنَّ من اعتاد الكذب قلَّما يصبر [عنه] (
)". (
)
 XE "شهادة الداعر" وكذلك لا تُقْبَل شهادة الداعر XE "شهادة الداعر"  (
)؛ وهو الفاسق المتهتك الذي لا يبالي بما يصنع؛ لأنَّه لا يؤمن عليه أنْ لا يبالي من شهادة الزور.

قال محمد XE "محمد بن الحسن"  في الأصل XE "الأصل"  (
):" وقال أبو حنيفةشهادة أهل الأهواء"  XE "أبو حنيفة" 
 وابن أبي ليلى XE "ابن أبي ليلى"  (
):شهادة أهل الأهواء XE "شهادة أهل الأهواء"  XE "أهل الأهواء"  (
) جائزة." 
قال:"وهو قول أصحابنا أجمعين". (
)
قال شمس الأئمة السَّرْخَسِّي XE "محمد بن أحمد السَّرْخَسِّي" :"ومنهم من يفصِّل بين من يكفر في هواه وبين من لا يكفر "، وكأنَّه أراد به أبا يوسف XE "أبو يوسف"  فقد روي عنه أنَّه قال:"من كفَّرتُه لم أقبل شهادته، ومن أَضْلَلْتُهُ قَبِلْتُ شهادتَه". (
)
وذكر شيخ الإسلام  XE "خُوَاهَرْ زَادَة" في شرحه XE " شرح الجامع الكبير لخواهر زادة " :" وشهادة أهل الأهواء XE "شهادة أهل الأهواء"  XE "أهل الأهواء"  مقبولة عندنا إذا كان هوى لا يكفر به صاحبه، ولا يكون ماجناً، ويكون عدلاً في تعاطيه.". (
)
وهو الصحيح، وما (
) ذكر في الأصل محمول على هذا إلاَّ الخَطَّابيَّة XE "الخطابية"  (
). (
)
واستدل محمد  XE "محمد بن الحسن" لبيان ذلك في الكتاب  XE "الأصل" (
) فقال:" أرأيت أصحاب رسول الله ‘ (
) الذين ساعدوا معاوية  XE "معاوية بن أبي سفيان _" (
) على (
) مخالفة علي XE "علي بن أبي طالب _"  لو شهدوا بين يدي علي _ لكان لا يرد شهادتهم"، ولا شك أنَّ مخالفة علي XE "علي بن أبي طالب _"  _ بعد عثمان _ XE "عثمان بن عفان _"  بدعة وهوى، فكيف الخروج عليه بالمسابقة!! (
)، لكنْ لمَّا كان عن (
) تأويل وتَدَيُّن لم يمنع قبول الشَّهَادَة فكذا هذا؛ ولأنَّه مسلم عدلٌ في تعاطيه شهد لغيره من كل وجه، وهو من أهل الشَّهَادَة فتُقْبَل شهادته قياساً على غير صاحب الهوى، وإنَّما قلنا مسلم؛ لأنَّ الكلام في هوى لا يكفر [به] (
) صاحبه، وإنَّما قلنا عدلٌ في تعاطيه؛ لأنَّه لم يرتكب ما هو محرَّمٌ في دينه واعتقاده حرمته مثل حرمة شهادة الزور؛ [حتى يستدل به على شهادة الزور، وما وجد من فسق الاعتقاد لا يدل على شهادة الزور] (
)؛ لأنَّه اعتقده مباحاً فلا يدل على شهادة الزور الذي يعتقده حراماً، وكان كشهادة الكافر مقبولة على كافرٍ مثله إذا كان عدلاً في تعاطيه - وإنْ كان فاسقاً من حيث الاعتقاد وهو الكفر - لأنَّ اعتقاد الكفر وهو يعتقده مباحاً - وإنْ كان رأس الفسوق - لا يدل على شهادة الزور وهو يعتقده حراماً في دينه فكذا هذا، وليس كالخطابية XE "الخطابية" ؛ لأنَّ الخطابية قومٌ من الروافض XE "الروافض"  يستجيزون أداء الشَّهَادَة بالحلف (
) (
)، ولو تحقق هذا من المسلم لا تُقْبَلُ شهادته (
) وإنْ لم يكن صاحب هوى فمن صاحب الهوى أولى، وليس كما لو كان ماجناً  XE "شهادة الماجن" في هواه فإنَّه لا تُقْبَل شهادته؛ لكونه ماجناً لا لهوى فإنَّ غير صاحب الهوى من المسلمين إذا كان ماجناً لا تُقْبَل شهادته (
)؛ لأنَّ الماجن بين العاقل والمجنون، فإنَّ الماجن من يشبه بعض أقواله وأفعاله أقوال العقلاء وأفعالهم، [وبعض أقواله وأفعاله يشبه أقوال المجانين وأفعالهم]. (
)
 XE "شهادة من كان بينهما عدواة" ولا تجوز شهادة الرجل على الرجل إذا كانت بينهما عداوة؛ لأنَّ طبع كل أحد (
) داعي إلى الانتقام من عدوه فعسى يريد بهذه (
) الشَّهَادَة الانتقام منه، فَتَمَكَّنَت التهمة (
) في هذه الشَّهَادَة فلم تُقْبَل، قالوا هذا إذا كانت العداوة بينهما في (
) شيءٍ من أمر الدنيا، فأمَّا إذا كانت بسبب شيءٍ من أمور الآخرة (
) فإنَّه تُقْبَل شهادته عليه (
)؛ لانتفاء تهمة الكذب؛ لأنَّ من تَحْمِلُهُ قوةُ دينه على أنْ يعاديَ غيرَه لمجاوزته حدَّ الدِّين لا يُقْدِم على شهادة الزور مع ما عَلِمَ من الوعيد بشاهد الزور.

وفي كتاب الأقضية XE "الأقضية" :"إذا أسلم الرجل وهو لا يقرأ القرآن فشهادته جائزة، يريد بقوله: لا يقرأ القرآن لم يتعلَّم القرآن للحال، وإنَّما جازت شهادته؛ لأنَّه عدلٌ مسلم [فإنْ] (
) لم يتعلَّم القرآن للحال لا يصير فاسقاً".
 XE "شهادة عُمَّال السلطان" وأمَّا شهادة عمَّال السلطان فهي مسألة الجامع الصغير XE "الجامع الصغير"  وقد ذكرنا أنَّها جائزة. (
)
من العلماء من قال: أراد به الأمراء؛ لأنَّه لا يختار الأمارة إلا عدل، وشهادة العدل مقبولة؛ ولأنَّ نفس العمل ليس بحرج؛ إنَّما الحرج هو الظلم؛ لأنَّ العامل إذا كان عدلاً يستحق به ثواباً عظيماً، على ما روي عن رسول الله ‘: ((سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ تَعَالَى يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ))  XE "((سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ تَعَالَى يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ))" وذكر فيه إماماً مقسطاً. (
)
وألا يرى أنَّ الكبراء من الصحابة أبو بكر XE "أبو بكر الصديق _" ، وعمرXE " عمر بن الخطَّاب _ " ، وعثمان XE "عثمان بن عفان _" ، وعلي XE "علي بن أبي طالب _"  رضي الله عنهم كانوا عمَّالاً، ولو كان نفس العمل جرحاً XE "الجرح"  لتنزهوا عن ذلك.

ومنهم من قال: أراد به عامل (
) الصدقة، وتقبل شهادته إذا كان عدلاً لما بيَّنا أنَّ [نفس] (
) العمل ليس بجرح؛ [لأنَّ] (
) الجرح هو الظلم والجور.

 XE "شهادة العاشر" وروي عن الحسن البصري XE "الحسن البصري"  (
) أنَّه قال:" لا تجوز شهادة العاشر XE "شهادة العاشر" ."  XE " العاشر" (
)؛ لأنَّه هو الذي يأخذ بغير حق، وزيادة على قدر الحق.(
)
والحاصل: أنَّ العمَّال إذا كانوا عدولاً لا (
) يأخذون من النَّاس بغير حق تُقْبل شهادتهم، وإنْ أخذوا بغير حق من الناس ولم يكونوا عدولاً، فالصحيح من الجواب: [أنَّه] (
) لا تُقْبَل شهادتهم (
)، وإنْ كان قد قال بعض المشايخ بقبولها.
وجه الصحيح من الجواب: ظاهر. 

وجه من قَبِلَهَا: أنَّ الفسق لا يمنع قبول الشَّهَادَة لعينه، بل لمكان تهمة الكذب (
)، والغالب منهم الترفع عن الكذب.

وذكر الصدر الشهيد حسام الدين XE "الصدر الشهيد حسام الدين"  في وديعة الواقعات (
) XE "الواقعات"  أنَّ شهادة الرِّيْس XE " الريس"  (
) والجاني في  XE "شهادة الرِّيس والجاني في السكة" السكة أو في [البلدة] (
) الذي يأخذ الدراهم في الجنايات، والصَرَّاف الذي يجمعون الدراهم إليه ويأخذ طوعاً لا تُقْبَل. 
 XE "شهادة الشريك المفاوض" وتجوز شهادة الشريك المفاوض XE "شهادة الشريك المفاوض"   XE " الشريك المفاوض" (
) لشريكه إذا لم يكنْ المشهود به مشتركاً بينهما؛ كالحدود، والقصاص، والنِّكاح، والوصية؛ لأنَّها شهادة عدلٍ لغيره من كل وجه، وإنْ كان المشهودُ به مشتركاً بينهما لم تُقْبَل؛ لأنَّه يصير شاهداً لنفسه في البعض، وشهادة الإنسان لنفسه لا تُقْبَل، وإذا لم تُقْبَل شهادته لنفسه في نصيبه لا تُقْبَل لشريكه أيضاً في نصيب شريكه؛ لأنَّ هذه شهادةٌ واحدة فإذا بطل بعضها بطل كلها. (
)
 XE "شهادة شريك العنان" وشهادة أحد شريكي العنان (
) XE " شريكا العنان"  لشريكه تُقْبَل فيما ليس من شركتهما، وفيما كان من شركتهما لا تُقْبَل، ذكر المسألة على هذا الوجه في كتاب الأقضية XE "الأقضية" . 

وفي الأًصل XE "الأصل"  يقول:"شهادة أحد المتفاوضين لصاحبه لا تُقْبَل إلا في الحدود، والقصاص، والنِّكاح؛ لأنَّ ما عدا الحدود والقصاص مشترك بينهما فكان شاهداً لنفسه من وجه، وشهادة الإنسان لنفسه لا تُقْبَل (
)، وشهادة أحد شريكي العنان  XE " شريكا العنان" لصاحبه فيما كان من تجارتهما لا تُقْبَل، وفيما لم يكنْ من تجارتهما مقبولة." .(
)
ولم يذكر مثل هذا التفصيل في المفاوضة (
)؛ لأنَّ العنان قد يكون خاصاً وقد يكون عامَّاً، فأمَّا المفاوضة لا تكون إلا في جميع الأموال، وقد عرف ذلك في كتاب الشركة، وعلى قياس ما ذكر شيخ الإسلام  XE "خُوَاهَرْ زَادَة" في كتاب الشركة أنَّ المفاوضة تجوز خاصة، يجب أنْ يكون الجواب في المفاوضة على التفصيل الذي ذكرنا في العنان.(
) 

 XE "شهادة الأجير المشترك" وشهادة الأجير المشترك XE "شهادة الأجير المشترك"   XE "الأجير المشترك" (
) [لأستاذه] (
) مقبولة.(
)
 XE "شهادة الأجير الوْحد" وشهادة أجير الوحَْد  XE " أجير الوحد" (
) [لأستاذه] (
) لا تُقْبَل استحساناً  XE "الاستحسان" سواء كان أجير مُيَاوَمَةٍ  XE "المياومة" (
)، أو مُشَاهَرَة  XE " المشاهرة" (
)، أو مُسَانَهَة  XE "المسانهة" (
) (
). (
) 

وفي كفالة الأصل XE "الأصل" : لا تجوز شهادة الأجير لأستاذه. (
)
وفي كتاب الديات: تجوز شهادة الأجير لأستاذه، والمراد من المذكور [في كفالة الأصل XE "الأصل"  الأجير الخاص، والمراد من المذكور] (
) في الديات الأجير المشترك (
)، والقياس أنْ تُقْبل شهادة أجير الوحد (
) أيضاً؛ لأنَّه عدلٌ شهد لغيره من كل وجه فتقبل؛ قياساً على الأجير المشترك، قياساً على شهادة الأستاذ لأجيره فإنَّها تُقْبَل (
)، وإن كان أجير خاص له، ولا شك أنَّه شهد لغيره من كل وجه؛ لأنَّه ليس له فيما شهد لا ملك ولا حق ولا شبهة ملك ولا شبهة اشتباه بسبب اتصال المنافع، ولهذا جاز للأستاذ وضع الزكاة فيه. (
)
وجه الاستحسان:  XE "الاستحسان" ما أشار إليه محمد [ XE "محمد بن الحسن" في الكتاب] (
) XE "الأصل"  فقال:"لما بلغنا في ذلك عن شريح XE "شريح بن الحارث الكندي"  (
)، ولحال النَّاس التي هم عليها اليوم". (
)
أشار إلى أنَّه إنَّما ترك القياس لقول شريح XE " شريح بن الحارث الكندي " ، والإجماع المنعقد من أهل زمانه على قول شريح، والإجماع المنعقد على قول واحد من السلف حجة يُتْرَكُ بها القياس، ويُخَصُّ بها الأثرُ، فإنَّما ترك القياس في الأجير الوحد لهذا ولنوعٍ من المعنى؛ [وهو] (
) أنَّ الأجير الوحد مملوك للأستاذ من وجه؛ أعني به منفعة، ألا ترى أنَّه لا يملك أنْ يؤجر نفسه من غيره في مدة الإيجارة، فهذا مملوك من وجه، شهد لمالكه فلا  XE "شهادة المرأة لزوجها" تُقْبل؛ ألا يرى أنَّ شهادة المرأة لزوجها XE "شهادة المرأة لزوجها"  لا تُقْبل؛ لأنَّها مملوكة لزوجها من وجه ملك النِّكاح، بخلاف الأجير المشترك؛ لأنَّه [غير] (
) مملوك لأستاذه (
) منفعةً، ألا يرى أنَّ له أنْ يؤاجر نفسه من غيره في مدة الإيجارة، وبخلاف الأستاذ إذا شهد لأجيره؛ لأنَّه ليس بمملوك لأجيره أصلاً، فهذا هو الحرف المعتمد في المسألة.

ومن مشايخنا من يقول: الأجير الوحد (
) يستحق الأجر بتسليم النَّفس في المدة لا بحقيقة العمل، وحال ما يشهد مُسَلِّمُ (
) نفسه إلى المستأجر فيكون مستحقاً بعض الأجر بأداء ذلك، فيصير شاهداً بأجر فلا تُقْبل شهادته بخلاف الأجير المشترك، إلاَّ أنَّ هذا الوجه لا يكاد يصح؛ لأنَّ الأجير الوحد إنَّما يستحق الأجر بتسليم نفسه إلى المستأجر في مدة الإيجارة، إذا سلَّم نفسه للعمل الذي شُرط عليه في العقد، أمَّا إذا سلَّم نفسه في مدة الإيجارة لعملٍ آخر لا يستحق الأجر، ألا ترى أنَّه إذا استأجر إنساناً شهراً ليرعى غنمه ثمَّ استخدمه (
) في الشهر لا يستحق الأجر، وإنَّما لا يستحق لما قلنا كذا هاهنا.
وذكر الخصَّاف XE "أبو بكر الخصَّاف"  في أدب القاضي XE "أدب القاضي. للخصَّاف" :" إذا شهد على المولى أنَّه عفاه (
) عن الدم. (
)
ذكر في المجرد XE "المجرد"  (
) عن أبي حنيفة XE "‌أبو حنيفة"  رضي الله عنه أنَّه لا يجوز. 

وفي ديات الأصل XE "الأصل"  أنَّه يجوز؛ [فيجوز] (
) أنْ يكون المراد من المذكور في المجرد الأجير الخاص، ومن المذكور في الديات الأجير المشترك". 
ولو كان أجيراً خاصاً مشاهرةً فلم يرد القاضي شهادته، ولم يظهر عدالته حتَّى مضى الشهر ثمَّ عُدِّلَ، قال: أبطل شهادته؛ كمن شهد لامرأته ثمَّ طلَّقها قبل أنْ يُعَدَّل.
ولو شهد ولم يكنْ أجيراً ثمَّ صار أجيراً قبل أنْ أقضي أبطل شهادته، فإنْ لم أبطلها حتَّى بطلت الإيجارة ثمَّ أعادها جاز هكذا ذكر في العيون XE "عيون المسائل" . (
)
 XE "شهادة أهل الصناعات" وشهادة أهل الصناعات XE "شهادة أهل الصناعات"  جائزة إذا كانوا عدولاً.

وقال بعض العلماء: لا تجوز لكثرة خلافهم، وكثرة ما يجري من الأيمان الفاجرة بينهم.

وعامَّة العلماء يقولون: المجوز [ثمَّة] (
) العدالة XE "العدالة"  وقد وُجِدتْ.

قال الخصاف  XE "أبو بكر الخصَّاف" في أدب القاضي XE "أدب القاضي. للخصَّاف" :" XE "شهادة بائع الأكفان" شهادة بائع الأكفان XE "شهادة بائع الأكفان"  لا تُقْبل". (
)
قال شمس الأئمة الحَلْوَانِي XE "شمس الأئمة الحَلْوَانِي" :"عندنا إنَّما لا تُقْبَل شهادته إذا ابتكر لذلك وترصد لذلك العمل؛ لأنَّه حينئذٍ يتمنَّى الموت والطاعون، فأمَّا إذا كان يبيع الثياب هكذا، ويشترى منه الأكفان تجوز شهادته (
)." (
)
وذكر القاضي الإمام أبو زيد XE " أبو زيد الدبوسي"  (
) في شرح XE " شرح الجامع الكبير لأبي زيد الدبوسي "  (
) كتاب الشفعة XE "الشفعة"  (
) في  XE "شهادة الصكَّاكين" أوَّله: "وقد قال يعض مشايخنا: أنَّ شهادة الصكَّاكين XE "شهادة الصكَّاكين"  لا تُقْبل." (
)؛ لأنَّهم يكتبون هذا ما اشترى فلان بن فلان، وقبض المشتري [ما] (
) اشترى، وسلَّم البائع ما باع، وضمن الدرك، وكذا يكتبون مثل هذه الألفاظ في الإيجارة، وإنْ لم يكن شيء من ذلك منهما، فيكون هذا منهم كذباً محضاً، ولا فرق بين الكذب بالقول وبين الكذب بالكتابة، فيكونون فسقة فلا تُقْبَل شهادتهم.

والصحيح أنَّه تُقْبَل شهادتهم إذا كان غالب حالهم الصلاح.(
)
 XE "شهادة من يبيع الثياب المصوَّرة" وإذا كان الرجل يبيع الثياب المصوَّرة أو ينسج الثياب المصورة لا تُقْبل شهادته، هكذا في  الأقضية  XE "الأقضية" .(
) 

 XE "شهادة من كثر لعوه" وفيه أيضاً: ومن كثر لغوه لا تُقْبَل شهادته قال (: ((مَنْ كَثُرَ كَلاَمُهُ كَثُرَ سَقَطُهُ)) XE "(( من كثر كلامه كثر سقطه ))" .(
) فكيف إذا كثر لغوه.

 XE "شهادة أصحاب الحمر" وعن أبي هريرة _ أنَّه قال: ((لا تَجُوْزُ شَهَادَةُ أَصْحَابِ الْحُمُر))  XE "((|لا تجوز شهادة أصحاب الحمر ))" وأراد به النَّخَاسِيْن XE "النَّخاسين" .(
) (
)
وإنَّما قال ذلك لكثرة ما يكذبون، ولأيمانهم الفاجرة، فإنْ علم من واحدٍ منهم أنَّه لا يجري منه الكذب واليمين الفاجرة، وكان عدلاً قبلت شهادته.(
)
 XE "شهادة البخيل" وفي مناقب أبي حنيفة XE "مناقب أبي حنيفة" :"أنَّ شهادة البخيل XE "شهادة البخيل"  لا تُقْبَل؛ لأنَّه لبخله يستقصي فيما يقبض من النَّاس فيأخذ زيادة على حقه فلا يكون عدلاً".(
)
 XE "شهادة الأقلف قال أبو يوسف  XE "أبو يوسف" :"وتجوز شهادة الأقلف XE "شهادة الأقلف"  XE "الأقلف"  (
) إذا كان عدلاً".(
)
وهكذا روى الحسن البصري  XE "الحسن البصري" .(
)
وهذا لأنَّ قبول الشَّهَادَة يعتمد العدالة XE "العدالة" ، والعدالة XE "العدالة"  لا تنعدم بترك الختان إذا كان ترك الختان بعذر، وهذا لأنَّ الختان وإنْ كان سنَّة عندنا، إلا أنَّ ترك السنَّة إنَّما يوجب الفسق إذا كان الترك على وجه الإعراض عن السنَّة، وعندنا لو ترك الختان على وجه الإعراض عن السنَّة لا تُقْبَل شهادته وإنَّما تُقْبَل شهادته إذا ترك بعذر.

قيل العذر في ذلك: الكِبَر، وخوف الهلاك.(
)
 XE "حكم الختان" ثمَّ لا بد من معرفة صفة الختان ووقته.

فأمَّا صفته فقد اختلف العلماء فيه: 
بعضهم قالوا: أنَّه فريضة.
وقال علماؤنا: أنَّه سنَّة.

قال (: ((الْخِتَانُ سُنَّةُ الرِّجَالِ، وَلِلنِّسَاءِ مَكْرُمَة)) XE "(( الختان سنَّة الرجال ، وللنِّساء مكرمة ))"  (
) وأراد به سنَّة إبراهيم (؛ لأنَّه أوَّل من ختَّن واختتن.

 XE "وقت الختان وأمَّا وقته: فلم يقدر أبو حنيفة  XE "أبو حنيفة" فيه تقديراً؛ لأنَّه لم ينزل فيه قرآن، ولم ترد فيه سنَّة، ولم ينقل فيه إجماع الصحابة، وطريق معرفة المقادير السماع، فلهذا لم يقدر فيه تقديراً.

والمتأخرون من مشايخنا اختلفوا فيه: 

بعضهم قالوا: من سبع سنين إلى عشر سنين.

وبعضهم قالوا: اليوم السابع من ولادته، أو بعد السابع بعد أنْ يحتمل الصبي ولا يهلك؛ لما روي أنَّ الحسن XE "الحسن بن علي _"  (
) والحسين XE "الحسين بن علي _"  (
) ختنا يوم السابع أو بعد السابع ولكنَّه شاذ. (
) 

 XE "شهادة الخصي" وشهادة الخصي XE "شهادة الخصي"  مقبولة (
) فقد صحَّ ((أنَّ عُمَرَXE " عمر بن الخطَّاب _"  _ قَبَلَ شَهَادَةَ عَلْقَمَةَ XE " علقمة الخصي"  الخَصِيِّ (
) عَلَى قُدَامَةَ (
) بْنِ مَظْعُوْن XE "قدامة بن مظعون"  (
))) XE "((|أنَّ عمر _ قبل شهادة علقمة الخصي (_) على قدامة بن مظعون (_) ))"  (
)؛ ولأنَّ الذي فات عضوٌ من أعضائه، فصار كما لو فات يده أو عينه، وذلك لا يمنع قبول الشَّهَادَة؛ كذا هاهنا.

 XE "شهادة من شتم أصحاب رسول الله ‘" قال أبو يوسف  XE "أبو يوسف" :"ولا أجيز شهادة من شتم (
) أصحاب رسول الله ‘" (
)؛ لأنَّه لو شتم واحداً من النَّاس لا تجوز شهادته فهاهنا أولى. 

 XE "شهادة قاذف المحصنات" وكذلك شهادة (
) قاذف المحصنات؛ لأنَّه محكومٌ عليه بالكذب قال الله تعالى: {فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُوْلَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمْ الْكَاذِبُونَ} XE "{فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُوْلَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمْ الْكَاذِبُونَ} [سورة النور 24/13]"  (
)، ثمَّ المتهم بالكذب لا تُقْبَل شهادته فالمحكوم عليه بالكذب أولى أنْ لا تُقْبَل شهادته.

 XE "شهادة من يشتم أهله" وحكي عن نصر بن يحيى XE "نصير بن يحيى البلخي"  أنَّه سأل عمَّن يشتم أهله ومماليكه وأولاده أتقبل (
) شهادته؟ قال:" إذا كان في كل يوم وكل ساعة [فلا] (
)، وإنْ كان أحياناً تُقْبَل".(
)
 قال الفقيه أبو الليث XE "نصر بن محمد السمرقندي" :"هذا في شتم دون القذف، فأمَّا القذف فكبيرة فتسقط به العدالة XE "العدالة" ". (
)
وإنْ كان يتبرأ عن [بعض] (
) أصحاب رسول الله ‘ [فهذا هوى، وقد بيَّنَّا حكم 
شهادة أهل الأهواء XE "شهادة أهل الأهواء"  XE "أهل الأهواء"  (
).

إن كان رجل يشتم الناس ويشتمونه فهو ماجن ولا شهادة للماجن، ومن سألت عنه فقالوا: نتهمه بشتم أصحاب (رسول الله) (
) ‘] (
)لم أقبل ذلك وأجيز شهادته.

ولو قالوا: نتهمه بالفسق والفجور، ونظن ذلك به ولم نره، قَبِلْتُ ذلك ولم أُجِز شهادتهم؛ لأنَّهم إذا اتهموه بالفسق مطلقاً فقد بيَّنوا أنَّه عندهم غير عدل بوجهٍ [ما] (
)، فلم تظهر عدالته بوجهٍ من الوجوه، بخلاف ما إذا قالوا: نتهمه بشتم أصحاب النبي (؛ لأنَّ هناك عدَّلوه فيما سوى ذلك، ولم يثبت هذا الجرح بمجرد التهمة فبقي اعتبار العدالة XE "العدالة" ، ذكر المسألة على هذا الوجه في الأقضية XE "الأقضية" .
 XE "شهادة المحدود في الزنا والسرقة وشرب الخمر إذا تابوا وتجوز شهادة المحدود في الزنا، والسرقة، وشرب الخمر إذا تابوا، بخلاف المحدود في القذف فإنَّه لا تُقْبَل شهادته وإنْ تاب. (
)
 XE "شهادة المحدود في القذف إذا تاب" والفرق: أنَّ رد شهادة المحدود في القذف من تمام الحد، عُرِفَ ذلك بالنَّص (
)، وأصل الحد لا يرتفع بالتوبة، فكذا ما هو (
) من تمام الحد، أمَّا رد شهادة هؤلاء ليس من تمام الحد؛ لأنَّ النَّص لم يرد به، ولا يدخل القياس في الحدود، وإنَّما رد شهادة هؤلاء لفسقهم، وقد زال الفسق بالتوبة.

ولا تجوز شهادة [المتهم به] (
) وَرَدَ الأثر عن النبي ( (
). 

 XE "شهادة الفاسق" ولا تجوز شهادة الفاسق XE "شهادة الفاسق"  عندنا. 
وعن أبي يوسف XE "أبو يوسف"  أنَّ الفاسق إذا كان ذا مروءة، وكان وجيهاً تُقْبَل شهادته (
)؛ لأنَّه لوجاهته لا يتجاسر أحدٌ على استئجاره، ولمروءته لا يرتكب الكذب من غير منفعة له، إلا أنَّ في ظاهر الرواية [لم] (
) يُفَصِّل، بل أطلق الجواب إطلاقاً وهو الأصح؛ لأنَّ في قبول الشَّهَادَة والعمل بها إكرام الشهود، والفاسق مستحق للإهانة (
) (
)، ولو قضى قاضي بشهادة الفاسق XE "شهادة الفاسق"  نفذ (
) قضاؤه عندنا، والمسألة مرت في كتاب أدب القاضي (
).

 XE "شهادة الأخرس" ولا تجوز (
)شهادة الأخرس XE "شهادة الأخرس"  عند [علمائنا]. (
) (
)
 XE "شهادة الأعمى" ولا تُقْبَل شهادة الأعمى XE "شهادة الأعمى"  في شيءٍ من الحقوق في المسموعات والمنقولات عند علمائنا (
)، فقد صحَّ [عن] (
) علي XE "علي بن أبي طالب _"  _ ((أنَّه ردَّ شهادة الأعمى XE "شهادة الأعمى" )) XE "((|أنَّه ردَّ شهادة الأعمى))"  (
) (
)، فهذا قولٌ (
) روي عن علي XE "علي بن أبي طالب _"  _ (
) ولم يرد عن أقرانه خلافُ (
) ذلك فحلَّ محل الإجماع؛ ولأنَّه تَحمَّل الشَّهَادَة من وراء الحجاب وأدَّاها من وراء الحجاب فلا تُقْبل شهادته؛ قياساً على البصير إذا تحمل الشَّهَادَة [من وراء الحجاب] (
) وأداها من وراء الحجاب، وإنَّما لا تُقْبَل ثمة لأنَّه تَمَكَّنَ فيها زيادةُ تهمة لا تَتَمكن متى عاين المشهود له وعليه؛ لأنَّه متى لم يعاين إنَّما يشير إلى المشهود له وعليه بالسماع والاسم [والنَّسَب] (
)، وأنَّه ممَّا لا يقطع الشركة (
)، ومتى عاين حالة التَّحمل وأشار حالة الأداء تنقطع الشركة (
)، وإنَّما (
) تمكن زيادة تهمة الحجاب وأمكن الاحتراز XE "الاحتراز"  عنها (
) بأنْ تحمل وتؤدى من غير حجاب؛ [لمَّا كان الحجاب] (
) منع قبول الشَّهَادَة، وكذلك هنا (
) [تَمَكُّن] (
) زيادة [التهمة] (
) في شهادة الأعمى XE "شهادة الأعمى"  يمكن الاحتراز XE "الاحتراز"  عنها بجنس (
) الشهود وهم (
) البصراء، فإنَّ إشهاد البصراء على الحوادث ممكن من غير حرج. (
)
هذا إذا تحمَّل الشَّهَادَة وهو أعمى وشهد وهو أعمى، فأمَّا إذا تحمَّل الشَّهَادَة وهو بصير ثمَّ أدَّى وهو أعمى هل تُقْبَل شهادته؟

عند علمائنا أجمعوا على أنَّه في المنقول لا تُقْبَل؛ لأنَّ الإشارة إلى المنقول شرط لصحة الشَّهادة ولا يقوم الوصف مقام الإشارة في المنقول XE "يقوم الوصف مقام الإشارة في المنقول"  عندهم جميعاً، ولا عبرة لإشارة الأعمى؛ لأنَّه لا يعاين المشهود به فصار وجود الإشارة منه وعدمه (
) بمنزلة، وبدون الإشارة لا تُقْبَل الشَّهَادَة في المنقول. (
)
وأمَّا (
) إذا كان المشهود به ديناً أو عقاراً اختلفوا فيه: 

قال أبو حنيفة XE "أبو حنيفة"  ومحمد XE "محمد بن الحسن" : لا تُقْبَل هذه الشَّهَادَة. (
)
وقال أبو يوسف XE "أبو يوسف" : تُقْبَل (
)، [فأبو] (
) يوسف جعل العمى مانعاً صحة [التحمَّل ولم يجعله مانعاً صحة] (
) الأداء، وإنَّما فعل كذلك؛ لأنَّ الاحتراز XE "الاحتراز"  عن عمى الشاهد ممكن لصاحب الحق حالة التحمل من غير حرج بإشهاد البصراء فيكون العمى مانعاً صحة التَّحَمُّل فإنَّه حاجب بين المشهود له وبين المشهود عليه، وأمَّا (
) إذا صحَّ التَّحَمُّل من البصير فالاحتراز XE "الاحتراز"  عن الأعمى غير ممكن لصاحب الحق، فقام الاسم والنسبة حالة الأداء مقام الإشارة؛ كما في الميت والغائب.

أبو حنيفة XE "أبو حنيفة"  ومحمد XE "محمد بن الحسن"  احتجا بما روينا من حديث علي XE "علي بن أبي طالب _"  _ أنَّه رد شهادة الأعمى XE "شهادة الأعمى"  (
)، ولم يفصِّل ولم يَسْتَفْسِر أنَّه تحمَّل وهو بصير أو أعمي، فدلَّ أنَّ الحكم لا يختلف، والمعنى في ذلك أنَّ التَّحرز عن الأعمى (
) حالة الأداء ممكن لصاحب الحق من غير حرج؛ بأنْ يشهد على حقه جماعةٌ كثيرة من البصراء حتَّى إذا عمي البعض يمكنه إثبات الحق بالبعض، ولما أمكنه الاحتراز XE "الاحتراز"  عنه من غير حرج لم يسقط اعتبار الإشارة إلى المشهود [له] (
) والمشهود عليه، ولم يكتف بالاسم والنسب كالبصير إذا شهد من وراء الحجاب بالاسم والنسب، [بخلاف الموت والغيبة؛ لأنَّ الاحتراز XE "الاحتراز"  عن ذلك غير ممكن لصاحب الحق، فقام الاسمُ والنسبُ] (
) والإشارةُ إلى نائب من عليه الحق مقامَ الإشارة إلى من عليه الحق، ولو كان بصيراً وقت التَّحمل والأداء إلا أنَّه عمي قبل القضاء، فكذلك الجواب على قول أبي حنيفة XE "‌أبو حنيفة"  ومحمد XE "محمد بن الحسن"  القاضي لا يقضي بشهادته، وعلى قول أبي يوسف XE "أبو يوسف"  يقضي. (
)
 XE "حدوث مانع من موانع قبول الشهادة قبل القضاء" وأجمعوا على أنَّ الشاهد إذا خرس، أو ذهب عقله، أو ارتدَّ بعد الشَّهَادَة قبل القضاء، أنَّ القاضي لا يقضي بشهادته. (
)
والوجه في ذلك: أنَّ المقصود من الشهادة القضاء فما يمنع [الأداء] (
) يمنع القضاء، والخرس والردة وذهاب العقل تمنع الأداء بالإجماع (
) فتمنع القضاء، والعمى بعد التحمل يمنع الأداء عندهما فمنع (
) القضاء أيضاً.
وعند أبي يوسف XE "أبو يوسف"  لا يمنع الأداء فلا يمنع القضاء.

قال مشايخنا: وهذا كله فيما لا تجوز الشَّهَادَة عليه بالشهرة والتسامع. (
)
أمَّا فيما تجوز الشَّهَادَة عليه بالشهرة والتسامع، فشهادة الأعمى XE "شهادة الأعمى"  مقبولة بلا خلاف.
واستشهد في كتاب الأقضية XE "الأقضية"  حجةً لأبي حنيفة XE "‌أبو حنيفة"  ومحمد XE "محمد بن الحسن"  على أبي يوسف XE "أبو يوسف"  بمسألة فقال:"ألا ترى أنَّ شاهدين (
) لو قالا: نشهد أنَّ فلاناً أشهدنا أنَّه جعل لابنه فلان هذا العبد، وهذه الدار، وقد عرفناه يومئذٍ بوجهه واسمه ونسبه، إلاَّ أنَّا لا نعرفه الساعة؛ لأنَّه شيخ، أو لأنَّه قد نبتت لحيته،لم يجز القضاء بشهادتهما". (
)
وجه الاحتجاج: أنَّ في تلك المسألة لم يكتف بالمعرفة وقت التحمل، بل شرط المعرفة وقت الأداء، فكذا ههنا لا يكتفي بآلة التمييز وقت التحمل، ويشترط وجودها وقت الأداء، ثمَّ فرَّق بين شهادة الأعمى XE "شهادة الأعمى"  وبين شهادة الشهود على غائب؛ لأجل كتاب القاضي [إلى القاضي] (
).

والفرق: أنَّ ثمَّة الشهود يعرفون المدعى عليه ويقولون: لو رأيناه عرفناه، فلا يكون ذلك شهادة على من لا يعلمون بوجوب الحق عليه حتَّى قالوا: لا نعرفه اليوم لا نقبل شهادتهم، فأمَّا الأعمى لا يشهد على من يعلم (
) بوجوب الحق عليه على الحقيقة، فلا يصح منه أداء الشَّهَادَة.

وعن أبي حنيفة XE "‌أبو حنيفة"  في رواية أنَّ المدعي والمدعى عليه إذا كانا معروفين ليس على اسمهما ونسبهما غيرهما، تُقْبَل شهادة الأعمى XE "شهادة الأعمى"  عند بيان الاسم والنسب. (
)
 XE "شهادة من يجن ساعة ويفيق ساعة" وإذا كان الرجل يجن ساعة ويفيق ساعة، فشهد في حالة إفاقته تُقْبَل شهادته، [وقدَّر شمس الأئمة الحلواني XE "شمس الأئمة الحَلْوَانِي"  بيومين فقال: إذا كان جنونه (يوماً أو) (
)  يومين أو أقل من ذلك ثم يفيق هكذا (
) فشهد في حال إفاقته تُقْبَل شهادته] (
) ذكره (
) في شرح أدب القاضي XE "شرح أدب القاضي"  في باب شهادة الأعمى XE "شهادة الأعمى" . (
)
نوعٌ آخر من هذا الفصل

 XE "شهادة الرجل لأبويه من الرضاعة" وتجوز شهادة الرجل لمن أرضعته امرأته، [ولأبويه من الرضاعة] (
) (
)؛ لأنَّ الرضاع تأثيره في الحرمة خاصَّة دون ما سواها (
) من الأحكام، ألا يرى أنَّه لا يستحق بها النَّفقة والإرث فكذلك حكم الشَّهَادَة، وحقيقة الفقه في ذلك أنَّه ليس لأحدهما تأويل ملك، ولا يُسْقِط (
) يد في مال صاحبه، فلم تتمكن التهمة في هذه الشَّهَادَة فقبلت؛ كما في شهادة [الأجانب] (
).
وكذلك تُقْبَل شهادته لأخيه وأخته وعمه وعمته وخاله وخالته من الرضاع والنَّسب.

أمَّا من الرضاع: لأنَّه لمَّا قبلت شهادته لهؤلاء [من النَّسب؛ لأنْ تُقْبَل شهادته] (
) لهؤلاء من الرضاع أولى.

وأمَّا من النَّسب: فلمَّا نبيِّن (
) بعد هذا إنْ شاء الله تعالى.

 XE "شهادة الوالد لولده" ولا تجوز شهادة الوالد لولده، [ولا شهادة الولد لوالده] (
)، XE "شهادة الولد لوالده"   XE "شهادة الزوج لزوجته" ولا شهادة الزوج لزوجته (
)، ولا  XE "شهادة المرأة لزوجها" شهادة المرأة لزوجها XE "شهادة المرأة لزوجها"  (
)؛ به ورد الأثر عن النبي ( (
)، والمعنى تَمَكُّنُ التهمة في هذه الشَّهَادَة (
). (
)
بيان تمكن التهمة في شهادة الوالد لولده: إنْ كان المشهود به مالاً فلوجهين:

أحدهما: أنَّ للأب شبهة الملك في مال الولد قال (: ((أَنْتَ وَمَالُكَ لأَبِيْكَ)) XE "(( أنت ومالك لأبيك ))"  (
) ، فصار الأب كالشاهد لنفسه، والإنسان متهم فيما شهد لنفسه، وهذه تهمة يمكن الاحتراز XE "الاحتراز"  عنها بجنس الشهود، بأنْ يشهد له غير الوالد. (
)
والثاني: أنَّ الأب وافر الشفقة على ولده فيتهم بالميل إليه.

وإنْ كان المشهود به نكاحاً أو قصاصاً، فالتهمة من وجهٍ واحد وهو الوجه الثاني.

بيان تمكن التهمة في شهادة الولد لوالده: إنْ كان المشهود به مالاً من وجهين:

أحدهما: أنَّ منافع الأملاك متصلة بينهما عرفاً وعادةً فصار الشاهد شاهداً لنفسه من وجه.

والثاني: أنَّ الولد وافر الشفقة على والديه فيتهم بالميل إليهما. (
)
وإنْ كان (
) المشهود به نكاحاً، أو قصاصاً فالتهمة من وجهٍ واحد وهو الوجه الثاني.

بيان تمكن التهمة في شهادة الزوج لمرأته وشهادة المرأة لزوجها XE "شهادة المرأة لزوجها" : من وجهين: 

أحدهما: أنَّ كل واحد من الزوجين شديد الشفقة على صاحبه وإليه أشار عز وجل {وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً}  XE "{وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً} [سورة الروم 30/21]" (
)، فيتهم كل واحدٍ منهما بالميل إلى صاحبه؛ كما في الوالدين والمولودين، وهذه تهمة يمكن الاحتراز XE "الاحتراز"  عنها بجنس الشهود؛ بأنْ يشهد لكل واحدٍ منهما الأجنبيُ.
والثاني: أنَّ الأملاك بينهما متصلة عرفاً وشرعاً في حق المنافع بسبب الزوجية اتصالاً (
) يمنع وضع كل واحدٍ منهما زكاة ماله عند صاحبه عند أبي حنيفة XE "‌أبو حنيفة"  رحمه الله تعالى، وعند أبي يوسف XE "أبو يوسف"  ومحمد XE "محمد بن الحسن"  يمنع الزوج صرف زكاته إلى امرأته إنْ كان لا يمنع صرف زكاتها إلى الزوج، ويثبت بسبب هذا الاتصال للزوج شبهة الاشتباه في مال امرأته؛ حتَّى لو وطئ جارية امرأته، وقال: ظننت أنَّها تحل لي فإنَّه لا يحد؛ كالابن إذا وطئ جارية أبيه، فثبت أنَّ الأملاك بينهما متصلة في حق المنافع نظير الاتصال فيما بين الوالدين والمولودين، لا نظير الاتصال فيما بين الأخوة والأخوات، فمتى قبلنا شهادة كل واحدٍ منهما لصاحبه حصل لكل واحدٍ منهما نوع منفعة في المشهود به مضافاً إلى الشَّهَادَة، وهذا يمنع قبول الشَّهَادَة.

والدليل عليه: أنَّ يد كل واحدٍ منهما ثابتة في مال صاحبه، فيصير كل واحدٍ منهما شاهداً لنفسه [باليد] (
)، ولا يلزم صاحب الدين إذا شهد لغريمه بجنس حقه تُقْبَل شهادته وإنْ كان يثبت لنفسه منفعة فإنَّه يأخذ المشهود به فيصير ملكاً له؛ لأنَّا نقول: حصول المنفعة للشاهد فيما شهد به إنَّما يمنع قبول الشَّهَادَة إذا كان حصول المنفعة مضافاً إلى الشَّهَادَة، [فأمَّا] (
) إذا لم يكن مضافاً إلى الشَّهَادَة بل كان مضافاً إلى سببٍ آخر يحدثه الشاهد بعد الشَّهَادَة باختياره فإنَّه لا يمنع قبول الشَّهَادَة، وفي مسألة الغريم لا يملك شيئاً من المشهود به بنفس الشَّهَادَة، وإنَّما يملك بأَخْذٍ يُحْدِثُهُ بعد الشَّهَادَة باختياره، فإنَّ الأَخْذَ في جنس حقه سبب ملك؛ كقبول الهبة والبيع، وفي مسألتنا ما يحصل من المنفعة لأحد الزوجين يحصل بنفس الشَّهَادَة؛ لأنَّه يحصل بالزوجية والملك، والملك آخرهما وجوداً، فيكون مضافاً إلى الملك الثابت بالشَّهَادَة؛ كما في الوالدين والمولودين، ما يحصل من المنفعة يحصل بالولاد والملك، إلا أنَّ الملك آخرهما وجوداً، فكان حصول المنفعة مضافاً إلى الملك الثابت بالشَّهَادَة. (
)
 XE "شهادة الأخ لأخيه" وشهادة الأخ لأخيه XE "شهادة الأخ لأخيه"  مقبولة ؛ والأصل XE "الأصل"  [فيه] (
) قوله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} XE "{وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} [سورة البقرة 2/282]"  (
)، من غير فصل بين القريب والأجنبي فهو على الكل إلا ما صار مخصوصاً عنه، وإنَّما (
) خص عنه شهادة الوالدين (
) والمولودين [بالإجماع (
)، وشهادة الوالدين والمولودين] (
) لا توجب تخصيص الأخ والأخت؛ لأنَّ الظاهر فيما بين الأخوة والأخوات العداوة؛ دليله قصة يوسف، وهذا الجواب لا يشكل فيما إذا شهد لأخيه والأب ميت، إنَّما يشكل فيما إذا شهد لأخيه والأب حي، وينبغي أنْ لا تُقْبَل شهادته؛ لأنَّ منافع الأملاك بين أخيه وبين أبيه متصلة، فإذا شهد لأخيه فكأنَّه شهد لأبيه. (
)
والجواب: شهادة الإنسان لأبيه إنَّما لا تُقْبَل؛ لأنَّ منافع الأملاك بين الأب وبين الابن متصلة، فكانت الشَّهَادَة للأب شهادة لنفسه من وجه، وشهادة الإنسان لنفسه لا تُقْبَل، فأمَّا شهادته لأخيه ليست بشهادة لنفسه أصلاً؛ لأنَّ منافع الأملاك بين الأخوين متباينة لا ينتفع [الأخ] (
) بمال أخيه لا ابتداءً ولا بواسطة الأب، فلم تكنْ هذه شهادة لنفسه بوجه فقبلت، وإذا ثبت الكلام في الأخ ثبت في الأخت؛ لأنَّهما سيِّان في القرابة  وثبت الكلام في سائر القرابات نحو العم والعمة والخال والخالة؛ لأنَّ الأخ أقرب إليه من هؤلاء، فإذا قبلت شهادته للأخ فهؤلاء أولى. 
 XE "شهادة الرجل لأم امرأته وابنتها" ولا تجوز شهادة الرجل لولده وإنْ سفل ولا لجده وإنْ علا ، وتجوز شهادته لأم امرأته وابنتها ولزوج ابنته وامرأة ابنه وامرأة أبيه وأخت امرأته؛ (
) لأنَّ الثابت بين هؤلاء وبينه حرمة المناكحة لا غير، وأنَّها لا تمنع قبول الشَّهَادَة؛ كما في الرضاع، ومن لا تجوز شهادته له لا تجوز  XE "شهادة الرجل لعبده ومكاتبه ولأم ولده ومدبره" شهادته لعبده، ولا لمكاتبه (
)، ولا لأم ولده (
)، ولا لمدبره. (
)
 XE "شهادة العبد والمكاتب" ولا تجوز شهادة العبد والمُكَاتَب XE "المُكَاتَب"  والمُدَبَّر XE "المُدَبَّر"  وأم الولد في حقوق العباد عندنا (
)، وكذلك شهادة معتق البعض عند أبي حنيفة (
)؛ لأنَّه بمنزلة المُكَاتَب XE "المُكَاتَب"  ما دام يسعى. والله أعلم. (
) 

نوعٌ آخر من هذا الفصل

 XE "شهادة من زال مانع قبول شهادته بعد ردها" العبد إذا شهد في حادثة ورد القاضي شهادته ثمَّ عَتُقَ (
) وأعاد تلك الشَّهَادَة قبلت شهادته، وكذلك الصبي، والكافر إذا شهدا على مسلم فردَّ القاضي شهادتهما ثمَّ أسلم الكافر، وبلغ الصبي ثمَّ أعاد تلك الشَّهَادَة فإنَّه تُقْبَل شهادتهما. (
)
فرقٌ بين هذا وبين الفاسق إذا شهد في حادثة ورد القاضي شهادته [ثم زال الفسق بالتوبة فأعاد تلك الشهادة فإنَّه لا تُقْبَل شهادته] (
)، وكذلك الزوج إذا شهد لزوجته وهو حر، أو الزوجة لزوجها وهي حرة فردَّ القاضي شهادتهما ثمَّ ارتفعت الزوجية فأعاد تلك الشَّهَادَة لا تُقْبَل شهادتهما (
). (
)
ووجه الفرق بينهما: أنَّ رد الشَّهَادَة في الفاسق والزوج والزوجة إذا كانا حرين يُحال على تهمة الكذب، غير محال على كونه غير أهل للشهادة؛ لأنَّ الفاسق أهلٌ للشهادة والزوج والزوجة كذلك؛ لقيام ولاية كل واحدٍ منهم على نفسه على الكمال، إلا أنَّه تمكَّنت في شهادتهم زيادة تهمة بسبب الفسق أو بسبب وصلة الزوجية فكان الرد محالاً على تهمة الكذب، وإذا كان الرد محالاً على تهمة الكذب صار الشاهد برد القاضي شهادته بتهمة الكذب مكذباً من جهة الشرع فيما شهد به، وتكذيب الشرع يُنَزَّل منزلة التكذيب من حيث العيان، [وإنْ] (
) ثبت التكذيب من حيث العيان لا يكون لشهادته عبرة بعد ذلك فكذا هذا.
أمَّا في العبد إذا كان عدلاً فرد الشَّهَادَة غير محالٍ به (
) على تهمة الكذب؛ لأنَّه عدل فيكون محالاً على كونه غير أهل، فلم يصر مُكّذَبَاً فيما أخبر من جهة الشرع، فقُبِلَ خبره إذا صار من أهل الشَّهَادَة بالعتق كما قبلت الشَّهَادَة، وإنْ كان العبد فاسقاً فقد تمكَّن في شهادته عدم الأهلية وتهمة الكذب، فكان الرد محالاً على عدم الأهلية لا على تهمة الكذب؛ حتَّى يتوقت الرد ولا يتأبد، فيكون تقليلاً للرد بقدر الإمكان.

وفي الصبي [تمكّن] (
) عدم الأهلية، وتمكّن تهمة الكذب أيضاً؛ لأنَّه لا يبالي من الكذب من حيث أنَّه لا [يحرم عليه] (
).
وفي الكافر تمكّن تهمة الكذب [لأنَّ عداوته مع المسلم أمرٌ ظاهر، وتمكّن عدم الأهلية أيضاً؛ لأنَّه لا ولاية له على المسلم فأحيل الرد على عدم الأهلية لا على تهمة الكذب] (
) فلم يصر مُكَذَّبَاً فيما أخبر من جهة الشرع، فَقُبِلَ خبره إذا صار أهله.

النصراني إذا حُدَّ حد القذف ثمَّ أسلم فإنَّ شهادته جائزة. (
)
والعبد إذا حُدَّ حد القذف ثمَّ عتق فإنَّ شهادته غير جائزة.

والفرق: أنَّ رد الشَّهَادَة موجب القذف فإنَّه من تمام الحد، والنصراني حال ما قذف كانت له شهادة [فردت تتميماً للحد، وبالإسلام حدثت له شهادة] (
) أخرى لم تكن، فأمَّا العبد حال ما قذف لم تكن له شهادة فتوقف كون القذف موجباً رد الشَّهَادَة على حدوث الشَّهَادَة. 

وإذا تحمَّل العبد شهادة لمولاه فلم يؤدها حتَّى عَتُقَ ثمَّ شهد بها جازت (
)؛ لأنَّ التحمل منه قد صحَّ؛ لأنَّ التَّحمُّل بالمعاينة XE "المعاينة"  والسماع، والرق لا ينافي ذلك، وعند الأداء هو من أهل الشَّهَادَة ولا تهمة في شهادته فقلنا: بقبولها.

وكذلك إذا تحمَّل أحد الزوجين شهادة لصاحبه ثمَّ وقعت  XE " البَيْنُوْنَة " البَيْنُوْنَة (
) بينهما وأدى تلك الشَّهَادَة جاز؛ لما قلنا.

ولو شهد لصاحبه حال قيام النِّكاح فلم يقبل القاضي شهادته ولم يردها حتَّى وقعت الفرقة بينهما، لم يذكر محمد XE "محمد بن الحسن"  هذا الفصل في الأصل XE "الأصل" . (
)
وعن أبي يوسف XE "أبو يوسف"  أنَّ القاضي لا يقضي بتلك الشَّهَادَة إلا أنْ يعيدها.
فإذا شهد المولى لعبده بشيء، أو شهد لمُكَاتَب XE "المُكَاتَب" ه فردَّ القاضي شهادته ثمَّ أُعتقا وأعاد المولى تلك الشَّهَادَة لا تُقْبَل شهادته؛ لأنَّ رد الشَّهَادَة في هذه الصورة محال على تهمة الكذب لا على عدم الأهلية فالمولى أهلٌ للشهادة، والتقريب ما ذكرنا. 

ولو شهد العبد، أو المُكَاتَب XE "المُكَاتَب" لمولاه وردَّ القاضي شهادته ثمَّ أُعْتقا وأعادا تلك الشَّهَادَة تُقْبَل شهادتهما؛ والمعنى ما ذكرنا. (
)
وفي المنتقى XE "المنتقى"  إذا أُشْهِدَ الأعمى على شيءٍ فشهد به عند القاضي، وردَّ القاضي شهادته ثمَّ ذهب العمى فأشهده المشهود عليه ثانياً بها فشهد بها عند القاضي جاز؛ لأنَّه إنَّما ردَّ الأولى؛ لأنَّها لم تكن شهادة (
). (
)
وإنْ أُشْهِدَ على شهادة وهو بصير فشهد عليها عند القاضي في حالة العمى فردَّ  القاضي [شهادته] (
) ثمَّ ذهب العمى فشهد بها ثانية فعلى قول أبي يوسف XE "أبو يوسف"  لا تُقْبَل؛ لأنَّها كانت شهادة قاطعة فردت. (
)
وإذا شهد حُرَّان مسلمان بالغان في حقٍ من الحقوق وكانا يوم أُشْهِدا صغيرين أو كافرين أو عبدين قُبِلَت شهادتهما؛ لأنَّ هؤلاء من أهل تحمُّل (
) الشَّهَادَة؛ لأنَّ مبناها على السماع والمعاينة XE "المعاينة"  وهؤلاء من أهله، ولكنَّهم ليسوا من أهل الأداء بسبب الرق والكفر والصبا، وإذا زال الرق والكفر والصبا صاروا من أهل الأداء فتحققت الشَّهَادَة عن تحملٍ صحيح ممَّن هو من أهل الأداء فَقُبِلَتْ .(
)
الفصل الرابع

في الاستماع إلى الشهود وصفة أداء الشَّهَادَة
الفصل الرابع

في الاستماع (
) إلى الشهود وصفة أداء الشَّهَادَة

ابن سماعة XE "ابن سماعة"  عن أبي يوسف XE "أبو يوسف"  شاهدان شهدا على رجلٍ بمال فقبل أنْ يقضي القاضي بشهادتهما شهد عليهما رجلان أنَّهما رجعا عن شهادتهما، فإنْ كان الذي أخبر عن رجوعهما ممَّن يعرفه القاضي وَيُعَدِّلهُ، وقف في أمرهما ولم تنفذ شهادتهما.

وإذا شهد شاهد على الحق مفسراً وشهد الآخر على شهادته لا تُقْبَل، وكذلك إذا شهد الآخر على مثل شهادته؛ لأنَّ مِثْلاً (
) قد يكون صلة فصار هذا وما لو قال: أشهد على شهادته سواء. 

 XE "شهادة الشاهد بمثل ما شهد به الأول أمَّا إذا قال الآخر: أشهد بمثل ما شهد به الأوَّل: 

[فعند الخصَّاف XE "أبو بكر الخصَّاف"  لا تُقْبَل هذه (
) الشَّهَادَة؛ لأنَّ قوله أشهد بمثل ما شهد به الأوَّل] (
) [محتمل] (
)؛ يحتمل [أشهد] (
) بمثل ما شهد [به] (
) الأوَّل كلاً، ويحتمل أشهد بمثل ما شهد به الأوَّل بعضاً. 
وعند عامَّة المشايخ تُقْبَل هذه الشَّهَادَة. (
) 

وكان الشيخ الإمام شمس الأئمة الحَلْوَانِي  XE "شمس الأئمة الحَلْوَانِي" يقول:"إنْ كان الشاهد الآخر فصيحاً يمكنه أداء الشَّهَادَة على وجهها، [ولا يدخله هيبة بسبب مجلس القضاء لا بد وأنْ يفسِّرَ الشَّهَادَة على الوجه الذي شهد به الأوَّل، ولو قال: أشهد بمثل ما شهد به الأوَّل لا تُقْبَل شهادته، وإنْ كان الشاهد فصيحاً يمكنه أداء الشَّهَادَة على وجهها] (
)؛ [إلاَّ] (
) أنَّه دخله حَصْرٌ بسبب هيبة مجلس القضاء، أو كان أعجمياً غير فصيح إلا أنَّه يمكنه بيان الشَّهَادَة (
) على وجهها لولا حشمة مجلس القضاء (
) لا يُكَلَّف تفسير الشَّهَادَة، وإذا شهد بمثل ما شهد به الأوَّل تُقْبَل [منه] (
)، وإنْ كان الشاهد أعجمياً لا يمكنه بيان الشَّهَادَة بلسانه أصلاً [لا] (
) يُقْبَل منه الإجمال." 

وكان الشيخ الإمام شمس الأئمة السَّرْخَسِّي XE "محمد بن أحمد السَّرْخَسِّي"  يقول:"إنْ أحس القاضي بخيانةٍ من الشهود لابد وأنْ يفسر الثاني الشَّهَادَة على الوجه الذي شهد به الأوَّل، وإنْ لم يحس بخيانة لا يكلفه تفسير الشَّهَادَة، وإذا شهد بمثل ما شهد به الأوَّل تُقْبَل." (
)
قال الصدر الشهيد XE " الصدر الشهيد حسام الدين "  في [شرح] (
) أدب القاضي XE "شرح أدب القاضي"  (
): "وعليه الفتوى". (
)
وكان شمس الإسلام الأُوزْجَنْدِيّ XE "‌ الحسن بن منصور الأُوزْجَنْدِيّ "  يقول:"إنَّما يقبل الإجمال من الشاهد الآخر إذا قال في شهادته: لهذا المدعي عليَّ هذا المدعى عليه". (
)
هذه الجملة في شرح أدب القاضي XE "شرح أدب القاضي"  للخصَّاف XE "أبو بكر الخصَّاف"  في باب القاضي يقضي في المسجد وفي هذا الباب أيضاً:"إذا كتب شهادة الشاهد (
) في بياض وقرئ عليه ذلك فقال: أشهد أنَّ لهذا المدعي جميع ما سمَّى ووصف في هذا الكتاب XE "الأصل"  على هذا المدعى عليه، [أو قال: هذا المدعى به] (
) الذي قرئ ووصف في هذا الكتاب في يد هذا المدعى عليه بغير حق، وواجبٌ عليه تسليمه إلى هذا المدعي، فهذه شهادة صحيحة؛ وهذا لأنَّ هذه الشَّهَادَة قد تكون طويلة على وجهٍ لا يمكن ضبطها وأداؤها عن ظهر القلب، فلو لم يجز أداؤها عن نسخةٍ أو صكٍ لتعطلت الحقوق." (
)
وحكى فتوى الشيخ الإمام (
) شمس الأئمة السَّرْخَسِّي XE "محمد بن أحمد السَّرْخَسِّي"  في رجلٍ ادَّعى داراً من نسخةٍ، أو صكٍ قرأها فقال الشهود وهم أميون: (ما همجنين كواهي ميد هيم) (
) لهذا المدعي على هذا المدعى عليه أنَّ شهادتهم صحيحة. (
)
وسئل شمس الإسلام الأُوزْجَنْدِيّ XE "‌ الحسن بن منصور الأُوزْجَنْدِيّ "  عن الشهود إذا قالوا بالفارسية: (ما كواهي دهيم كه اين عين مدعى بملك اين مدعي اَست) (
) هل تُقْبَل شهادتهم؟ 

قال: نعم.

وقيل: ينبغي أنْ لا تُقْبَل؛ لأنَّ قوله: (ما كواهي دهيم) في العرف للاستقبال، وللحال (ما كواهي ميد هيم). (
)
وفي فتاوى النسفي XE "فتاوى النسفي" :"وسئل عن شهود كان في لفظة شهادة كل واحدٍ منهم (ماكواهي [ميدهيم] (
) كه فلان جيز آن فلان اَست) (
) هل يكون هذا بمنزلة قوله: (ملك فلان اَست) (
)؟

قال: نعم لأنَّ النَّاس اعتادوا استعمال كلا اللفظين استعمالاً واحداً". 

وكان الإمام ظهير الدين المَرْغِينَانِيّ  XE "ظهير الدين المَرْغِينَانِيّ " يقول:" ينبغي [للقاضي] (
) أنْ يستفسرهم أنَّهم أرادوا به الملك أو غيره، فإنْ فسَّروا أخذ بتفسيرهم، وإنْ لم يفسِّروا وغابوا أو ماتوا، فالقاضي يقضي بشهادتهم بالملك."، وسيأتي بعد هذا من هذا الجنس إنْ شاء الله تعالى.

 XE "الشهادة على بيع التعاطي" وفي فتاوى أبي الليث XE "فتاوى أبي الليث" :" وإذا وقع البيع بالتعاطي (
) بين رجلين، و[وقعت] (
) الحاجة إلى الشَّهَادَة، فالشهود كيف يشهدون؟ 

قيل: يشهدون على الأخذ والإعطاء، ولا يشهدون على البيع؛ لأنَّ التعاطي بيع حكمي وليس ببيعٍ حقيقي.

وقيل: لو شهدوا على البيع يجوز". (
)
شهد الشهود بعين في يد رجل أنَّه ملك هذا المدعي، ولم يشهدوا أنَّه في يد المدعى عليه بغير حق: 

حكي عن الشيخ الإمام [شمس] (
) الأئمة الحَلْوَانِي  XE "شمس الأئمة الحَلْوَانِي" أنَّه قال:" لا تُقْبَل هذه الشَّهَادَة".(
)
وكان الصدر الشهيد XE " الصدر الشهيد حسام الدين "  يفتي بقبول هذه الشَّهَادَة، وهكذا حكى فتوى جماعة من المشايخ.(
)
وبعض مشايخنا قالوا: تُقْبَل هذه الشَّهَادَة في حق القضاء بالملك، ولا تُقْبَل في حق إيجاب التسليم إلى المدعي (
)، وهو الأشبه والأقرب إلى الصواب؛ لأنَّ وجوب التسليم ينفك عن الملك في الجملة، فهذا القائل يقول: لو سأل القاضي الشاهد أهو في يد هذا المدعى عليه بغير حق؟ فقال الشاهد: لا أدري، [فالصحيح] (
) أنَّه تُقْبَل هذه الشَّهَادَة على الملك؛ لأنَّ القضاء بالملك لا يستدعي كون المدعى عليه مبطلاً في يده لا محالة لجواز أنْ تكون العين ملك الإنسان وتكون في يد غيره بحق؛ بأنْ كان رهناً (
) أو مستأجراً أو ما أشبهه، وسيأتي بعد هذا من هذا الجنس إنْ شاء الله تعالى.(
)
في فتاوى النَّسفي XE "فتاوى النسفي" :  XE "ادعى دراهم وشهدوا بمبلغ الدراهم" ادَّعى على آخر عشرة دراهم، وشهد الشهود أنَّ لهذا المدعي على هذا المدعى عليه مبلغ عشرة دراهم أو بمبلغ عشرة دراهم لا تُقْبَل الشَّهَادَة؛ لأنَّ الشهود شهدوا بخلاف ما ادعاه المدعي؛ لأنَّ المدعي ادَّعى عشرة دراهم والشهود شهدوا بمبلغ عشرة دراهم، ومبلغ عشرة دراهم مال سوى الدراهم تبلغ قيمته عشرة دراهم.(
)
وقيل: تُقْبَل، وهو الأصح؛ لأنَّ المبلغ عبارة عمَّا ينتهي إليه العدد المذكور.

ولو ادَّعى بالفارسية (دوازده درم) (
) وشهد الشهود بهذه العبارة أنَّ لهذا المدعي على المدَّعى عليه (ده دوازده درم) (
) لا تُقْبَل لمكان الجهالة، وكذلك إذا ذكر التاريخ في الدعوى على هذا الوجه [بأنْ قال: (اين عين ملك منسب آز ده دوازده) (
) سأل بأنْ لا تسمع دعواه، وكذلك إذا ذكر الشهود في التاريخ في شهادتهم على هذا الوجه لا تُقْبَل شهادتهم] (
).

وفي فتاوى شمس الإسلام الأُوزْجَنْدِيّ XE "‌ الحسن بن منصور الأُوزْجَنْدِيّ "  XE "فتاوى شمس الإسلام الأُوزْجَنْدِيّ"  (
)  XE "شهادة الشهود بالحق دون الملك" إذا شهد الشهود أنَّ هذه العين حق هذا المدعي ولم يقولوا ملكه قبلت الشَّهَادَة (
)؛ لأنَّ الحق مع الملك يستعمل (
) استعمالاً واحداً.

وقيل: لا تُقْبَل.

وقيل: ينبغي للقاضي أنْ يستفسر (
) الشهود عن الحق أرادوا به الملك، أو ما هو حقيقة الحق، ويبني الأمر على ما فسَّروا، وعلى هذا (
) إذا ادعى أنَّ هذه الدار حقي ولم يقل: ملكي، هل يصح منه هذه الدعوى؟ 

[اختلف المشايخ فيه] .(
)
وفي الفتاوى "سئل شداد XE "شداد بن حكيم البلخي"  (
) عن ثلاثة نفر شهدوا في حادثة ثمَّ قال أحدهم قبل القضاء: أستغفر الله قد كذبت في شهادتي، فسمع القاضي ذلك ولم يعلم أيهم قال ذلك، فسألهم القاضي بعد ذلك، فقالوا: كلنا على شهادتنا، فالقاضي لا يقضي بشهادتهم، ويقيمهم من عنده حتَّى ينظر في ذلك، فإنْ جاء المدعي باثنين [منهم] (
) في اليوم الثاني يشهدان له بذلك قبلت شهادتهما".(
)
إذا شهد في حادثةٍ قبل الدعوى ثمَّ (
) أعادها بعد الدعوى قبلت شهادته.

وإذا شهد الشهود على إقرار رجل بشراءٍ محدودٍ [أو بيعٍ محدودٍ] (
) أو ما أشبه ذلك، لابد وأنْ يذكروا في الشَّهَادَة أنَّه أقرَّ على نفسه، أو يقولوا: أقرَّ بشرائه لنفسه أو ببيعه لنفسه (
)؛ لأنَّ إقراره كما يكون على نفسه يكون على غيره، وما على غيره لا يكون حجة فلا بد من ذكره.

وإذا شهد الشهود أنَّ هذه العين ملك هذا المدعي، وفي يد هذا المدعى عليه بغير حق، ولم يقولوا فواجبٌ عليه قصر يده عنه وتسليمه إلى هذا المدعي، حكي عن شيخ الإسلام أبي الحسن السُّغْدِيّXE " أبو الحسن السُّغْدِيّ "  (
) أنَّ فيه اختلاف المشايخ: 

[منهم من قال: لابد وأنْ يقولوا ذلك يعني القضاء بالتسليم؛ لأنَّه لا يجوز أنْ يكون الشيء ملك إنسان ولا يجب على صاحب اليد تسليمه إليه، ويكون معنى قوله: (وفي يده بغير حق) بغير حق الملك] .(
)
ومنهم من قال: لا حاجة إلى ذكره وتكون الشَّهَادَة مقبولة ويجبر المدعى عليه على التسليم إذا طلب المدعي ذلك؛ لأنَّ كون العين مملوكاً للإنسان يقتضي وجوب التسليم إليه بقضية  XE "الأصل" الأصل لا لعارض، ولم يثبت العارض [كما] (
) قالوا (وفي يده (
) بغير حق)، وإذا كان التسليم واجباً بقضية الملك كان قولهم: (فواجب عليه تسليمه إلى هذا المدعي) بيان هذا الحكم فلا حاجة إلى ذكره، وعليه أدركنا كثيراً من مشايخنا (
). (
)
قال شيخ الإسلام  XE "خُوَاهَرْ زَادَة" :"هذا، وأنا أفتي أنَّ في [تلك] (
) الشَّهَادَة قصوراً". 
ادعى على آخر عشرة أقفزة XE "أقفزة"  (
) حنطة ديناً وذكر جميع شرائطه وجاء بشهود شهدوا على إقرار المدعى عليه أنَّ هذا المدعي أرسل إليه عشرة أقفزة حنطة لا تُقْبَل هذه الشَّهَادَة؛ لأنَّ مجرد الإرسال لا يثبت وصول العين إلى المدعى عليه (
)؛ ألا ترى أنَّ في العرف والعادةXE "العادة محكمة"  يقال فلان أرسل إليَّ كذا ولكنْ لم يصل إليَّ، فبعد أنْ ثبت الوصول إليه لا يثبت جهة الدينية .(
)
 XE "قول  المدعي لا بينة لي وطلبه اليمين ثم جاء بالبينة" وإذا قال المدعي للقاضي لا بينة لي وحلَّف القاضي المدعى عليه بطلب المدعي ثمَّ جاء المدعي ببينةٍ، روى الحسن بن زياد XE "الحسن بن زياد"  (
) عن أبي حنيفة XE "‌أبو حنيفة"  أنَّه تُقْبَل بينته.(
)
وعن محمدٍ XE "محمد بن الحسن"  رحمه الله [أنَّه] (
) لا تُقْبَل بينته لمكان التناقض.
وأبو حنيفة XE "أبو حنيفة"  يقول: الجمع بين الكلامين ممكن؛ لجواز أنَّه لم يكن له بينة حال ما قال لا بينة لي، ثمَّ حدثت له [بينةٌ] (
) بعد ذلك؛ بأنْ أقرَّ المدعى عليه بعد ذلك بين يدي الشهود بما ادعاه المدعي فلا يثبت التناقض، ذكر الخصَّاف XE "أبو بكر الخصَّاف"  هذه المسألة على هذا الوجه في أدب القاضي XE "أدب القاضي. للخصَّاف" . (
)
وذكر الطحاوي XE "أبو جعفر الطحاوي"  (
) في مختصر XE "مختصر الطحاوي" ه (
):"أنَّ المدعي إذا قال: لا بينة لي، أو قال الشهود: ما لنا شهادة، ثمَّ جاء المدعي بشهود، أو شهد الذين قالوا: لا شهادة لنا. إنَّ (
) عن أصحابنا فيه روايتين (
): 

في روايةٍ لا تُقْبَل لمكان التناقض.

وفي روايةٍ تُقْبَل". (
)
وعلى هذا إذا قال المدعي: كل بينةٍ آتي بها فهم شهود زور، ثمَّ أتى ببينة. 

وعلى هذا إذا قال: ليس لي عند فلان شهادة فيما ادعى علي هذا فلمَّا حلَّفه القاضي جاء بفلان فشهدوا.

على هذا الخلاف إذا قال: مالي عند فلان وفلان شهادة على هذا، ثمَّ ادعى بعد ذلك شهادتهما. 
رجلٌ له دعوى في عبد في يدي رجل، وله على ذلك شهود، فقال واحدٌ من الشهود عند القاضي لعبدٍ من عبيد المدعى عليه: هذا العبد ليس هو العبد الذي لفلان فيه الدعوى، ثمَّ إنَّ المدعي ادعى ذلك العبد بعينه لنفسه، وشهد له ذلك [الشاهد] (
) الذي قال تلك المقالة بين يدي القاضي.

فقد قيل يجب أنْ لا تُقْبَل شهادته لمكان التناقض.(
)
وقيل: يجب أنْ تُقْبَل في إحدى الروايتين على ما ذكره الطحاوي  XE " أبو جعفر الطحاوي " ؛ لأنَّه ليس في كلام الشاهد أكثر من أنَّه [قال] (
): لا شهادة لي في هذا  XE "من قا لا شهادة في حادثة ثم شهد بعد ذلك" العبد، ومن قال: لا شهادة له في هذه الحادثة (
) ثمَّ شهد بعد ذلك ففي قبولها روايتان، على ما ذكره الطحاوي  XE " أبو جعفر الطحاوي " .

وعلى ما ذكره الخصَّاف XE "أبو بكر الخصَّاف"  تُقْبَل على قول أبي حنيفة فههنا كذلك.(
)
وفي فتاوى النسفي XE "فتاوى النسفي" :"ينبغي للشاهد أنْ يقول في شهادته: (اين عين ملك اين مدعي اَست وحق وى اَست) (
) حتَّى لا يمكن أنْ يلحق به (وحق وي) (
) [بنفي] (
)".(
)
وكان الشيخ الإمام علي البزدوي XE "علي البزدوي"  (
) يقول:"إذا قال المدعي: (فلان [جيز] (
) ملك [من اَست] (
) وحق من) (
)، لا يكتفى به، وينبغي أنْ يقول: (وحق من اَست) (
)، ويقول في قوله: (وبدست فلان بنا حق (
) اَست) (
) وكذلك في نظائره حتَّى لا يلحق (
) به كلمة النفي، قال: الاحتياط في هذا، ولكنْ هذا الاحتياط في موضع يطالب (
) بالتسليم."، وقد ذكرنا جنس هذا قبل هذا.

وفي فتاوى الفقيه أبي الليث XE "فتاوى أبي الليث" :"إذا ادعى على آخر أنَّه استهلك دواباً له عدداً معلوماً، وأقام البينة على ذلك، ينبغي للشهود أنْ يبينوا (
) الذكر والأنثى، وإنْ لم يبينوا (
) ذلك قال الفقيه أبو بكر XE "أبو بكر الأسكاف" : أخاف أنْ تبطل الشَّهَادَة ولا يقضي للمدعي بشيءٍ من دعواه، وإنْ بيَّنوا الذكور والإناث جازت شهادتهم، ولا يحتاج إلى ذكر اللون؛ لأنَّ باختلاف اللون لا تختلف المنافع فلا يصير المشهود به مجهولاً، ولا كذلك الذكورة والأنوثة. قيل: اشتراط الذكورة والأنوثة في هذه الصورة مستقيمة خصوصاً على أصل أبي حنيفة XE "‌أبو حنيفة" ؛ لأنَّ القضاء بالقيمة عنده بناءً على القضاء بملك المستهلك على ما (
) عرف أنَّ حق المالك باقي في العين بعد الاستهلاك على أصله، وإنَّما ينتقل الحق إلى القيمة بقبض القيمة أو بقضاء القاضي، وهذا القائل يقول مع ذكر الأنوثة والذكورة: لابد من ذكر النوع بأنْ يقولوا: فرس، أو حمار ونحوه، ولا يكتفي بذكر اسم الدابة؛ لأنَّها مجهولة النوع، فلا يحتاج إلى ذكر اللون كما في الوكالة".(
) 

ومن المشايخ من أبى ذكر الذكورة والأنوثة [وقال المقصود من دعوى الدابة المستهلكة القيمة، والمدعي والشهود لا يستغنون عن بيان القيمة، والشهادة على القيمة مقبولة فلا يشترط بيان الذكورة والأنوثة] (
)؛ كما في اللون، ألا ترى أنَّ من ادعى على رجل مالاً مقدراً، وشهد الشهود له بذلك فسألهم القاضي عن السبب؟ فقالوا: استهلك عليه دابة، فالقاضي يقبل ذلك منهم؛ وطريقه ما قلنا. وكذلك الرجلان إذا ادعيا نكاح امرأة ميتة، وأقاما البينة، فالقاضي يقضي بالميراث [لهما] (
)، والقضاء بالنِّكاح لرجلين على امرأة واحدة متعذِّر، ولكنْ طريق القبول: أنَّ المقصود من دعوى النِّكاح بعد الموت دعوى الميراث، ولا تنافي في الميراث فقضي بالميراث لهما (
) لهذا، والأوَّل أصح.(
)
ووجه الفرق بين هذه المسألة وبين مسألة دعوى النِّكاح: أنَّ دعوى النَّكاح من كل واحدٍ من المدعيين صحيح، وشهادة (
) كل فريقٍ صحيحة، إلا أنَّ في حالة الحياة لا يقضى بالنِّكاح؛ لأنَّ المقصود من النِّكاح حالة الحياة الحل، وأنَّه لا يقبل الشركة، فلم يقض بالنِّكاح حالة الحياة لهذا المعنى لا لخللٍ في الدعوى والشَّهَادَة، أمَّا بعد الموت المقصود [هو] (
) الميراث، والقضاء لهما بالميراث ممكن فقضينا.(
) 

أمَّا في مسألتنا: الدعوى لا (
) تصح وكذلك الشَّهَادَة؛ لأنَّهم شهدوا بملك المتلف والمدعي ادعى ملك المتلف، والقاضي يقضي بذلك، ثمَّ القضاء بالقيمة بناءً على القضاء بملك المتلف، والقضاء بالمجهول لا يصح فلا يقضي.(
)
وفيما [إذا] (
) ادعى [مالاً] (
) مقدراً، وشهد الشهود بمالٍ مقدَّر وبيَّنوا سبب (
) استهلاك الدابة يقول: بأنَّ القاضي لا يقضي بشهادتهم، إنَّما يقضي [بشهادتهم] (
) إذا بيَّنوا (
) صفة الذكورة، والأنوثة، وبيَّنوا (
) مع ذلك نوع الدابة.(
) 

 XE "ادعى أنَّه أبرأه عن جميع الدعاوى وجاء بشاهدين" رجلٌ ادعى على غيره أنَّك أبرأتني عن جميع الدعاوى والخصومات، والمدعى عليه لم يخاصمه بعد، ولم يدع عليه شيئاً، وجاء المدعي بشاهدين شهدا على ما ادعاه.

فقد قيل: لا تُقْبَل هذه الشَّهَادَة.

وقد قيل: تُقْبَل.

وعلى قياس مسألةٍ ذكرناها في أدب القاضي أنَّ المطلوب إذا ادعى عند القاضي أنَّ الطالب (
) أَبْرَأَنِي عن كل قليلٍ وكثير، وهو اليوم في بلد كذا وشهودي ههنا حضور فاسمع من شهودي واكتب لي إلى قاضي تلك (
) البلدة.

أنَّ على قول أبي يوسف XE "أبو يوسف"  القاضي لا يسمع من شهوده، ولا يكتب له (
).
وعلى قول محمد XE "محمد بن الحسن"  يسمع ويكتب، يجب أنْ تكون هذه المسألة على ذلك الخلاف.

ولو قال المدعي في هذه المسألة: خاصمني، وجحد الإِبْرَاء XE " الإِبْرَاء "  مرة، يجب أنْ تُقْبَل شهادة شهوده بلا خلاف؛ كما في تلك المسألة.

رجلٌ ادعى عبداً في يدي (
) رجل أنَّك بعتني هذا العبد ونقدتك الثمن؛ وهو ألف [درهم] (
)، فجحد البائع البيعَ وقَبْضَ الثمن، فشهد له شاهدان على إقراره بالبيع وقَبْضِ الثمن، وقالا: لا نعرف العبد، ولكنَّه قال لنا: عبدي زيد، وشهدا آخران أنَّ هذا العبد اسمه زيد، أو شهدا على إقرار (
) البائع أنَّ هذا العبد اسمه زيد، فالبيع لا يتم بهذه الشَّهَادَة، ويُحَلَّفُ البائع، فإنْ حلف رد الثمن، وإنْ نكل XE "النكول"  (
) لزمه البيع بنكول XE "النكول" ه، هكذا قال أبو يوسف XE "أبو يوسف" .

وإنْ شهد شاهد البيع أنَّه أقرَّ أنَّه باع (
) عبده زيداً، فإنْ نسبوه (
) إلى شيءٍ يُعْرَف من عملٍ أو صناعةٍ أو حليةٍ فوافق ذلك هذا العبد فهذا والأوَّل سواء في القياس، لكنَّي أستحسن XE "الاستحسان"  إذا نسبوه إلى أمرٍ معروف أنْ أجيزه (
) وكذلك الأَمَة.

وفي المنتقى XE "المنتقى" :"شهد شاهدان أنَّ لهذا في هذه الدار ألف ذراع، فإذا الدار خمسمائة ذراع (
)، أو شهدا أنَّ له في هذه القَرَاح XE "القداح"  (
) عشرة أجربة XE "أجربة"  (
) فإذا القَرَاح خمسة أجربة، فالشَّهَادَة باطلة، ولو كان أقرَّ بذلك أحد المقر له كلها". 

وفيه أيضاً: "شاهدان شهدا أنَّ شاة هذا دخلت غنم هذا ولم يعرفا الشاة، لا تُقْبَل شهادتهما. 

ولو شهدا أنَّه غصب شاةً وأدخلها في غنمه، قضيت عليه بالقيمة".(
)
ولو شهدا أنَّ داره في [دار] (
) هذا هذه ولم يحدوا من أي موضع إلى أي موضع هي، فالشَّهَادَة باطلة.

ولو شهدا (
) أنَّه غصب داره وأدخلها في داره، قضيت عليه بالقيمة.

وفي نوادر ابن سماعة XE "نوادر ابن سماعة"  عن ‌أبي يوسف XE "أبو يوسف"  في ثلاثة نفر لهم على رجل دين ألف (
) درهم، فشهد اثنان منهم على الثالث أنَّه قد أبرأه عنْ (
) حصته لا تجوز؛ لأنَّهما يدفعان عن أنفسهما شركته إذا قبضا حصتهما؛ وهو بمنزلة ما لو قبضا نصيبهما ثمَّ شهدا أنَّه قد أبرأ عن نصيبه.(
)
وقال محمد XE "محمد بن الحسن" :"إنْ كان قد قبضا نصيبهما فشهادتهما باطلة، وإنْ كانا لم يقبضا فشهادتها  [جائزة] (
)". (
)
إذا شهدا على رجل أنَّه أقرَّ أنَّ اسمه (
) عارية في هذا الدين وهو لفلان، وفلان يدعيه فهي جائزة (
). [انتهى] (
). (
) 

نوعٌ آخر من هذا الفصل (
)
 XE "شهد شاهدان أنَّ لهما ولفلان على هذا ألف درهم فهذا على وجوه" قال محمد XE "محمد بن الحسن"  في الأصل XE "الأصل" : إذا شهد رجلان أنَّ لهما ولفلان على هذا الرجل ألف درهم، فهذا على وجوه: 

الأوَّل: أنْ ينصَّا على الشركة؛ بأنْ شهدا أنَّ لفلان ولهما على هذا الرجل ألف درهم مشترك بينهم، وفي هذا الوجه لا تُقْبَل شهادتهما أصلاً؛ لأنَّ المشهود به مشتركٌ بينهم؛ بحيث لا يمكن تمييز نصيب فلان عن نصيبهما، وقد تعذَّر XE "تعذَّر"  قبول شهادتهما في نصيبهما، فيمتنع قبولها في نصيب فلان ضرورة.

الثاني: إذا نصَّا على قطع الشركة؛ بأنْ قالا: نشهد أنَّ لفلان على هذا خمسمائة وجب بسببٍ على حدة، ولنا عليه خمسمائة وجب بسببٍ على حدة، وفي هذا الوجه تُقْبَل شهادتهما في حق فلان وهذا (
) ظاهر.

الثالث: إذا أطلقا الشَّهَادَة إطلاقاً، وفي هذا الوجه لا تُقْبَل الشَّهَادَة أصلاً؛ لأنَّه يحتمل أنَّ المشهود [به] (
) مشترك بينهم، وعلى هذا التقدير لا تُقْبَل شهادتهما فلا تُقْبَل بالشك.

وإذا كان لرجلٍ على ثلاثة نفر ألف درهم، شهد اثنان (
) منهم أنَّ صاحب الدين أبرأهما وفلاناً عن الألف التي كانت له عليه وعليهما: 

فإنْ كان البعض كفيلاً (
) عن البعض، لا تُقْبَل شهادتهما أصلاً؛ لأنَّهما يدفعان بهذه الشَّهَادَة عن أنفسهما مغرماً؛ لأنَّ براءة فلان عمَّا عليه وهو أصلٌ في حقهما يوجب براءتهما.
وإنْ لم يكنْ البعض كفيلاً (
) عن البعض:
فإنْ شهدا أنَّه أبرأهما وفلاناً بكلمةٍ واحدة، لا تُقْبَل شهادتهما أصلاً؛ لأنَّ الشَّهَادَة حصلت بكلمةٍ واحدة، وقد بطلت في البعض فبطل (
) في الباقي ضرورة.

وإنْ شهدا أنَّه أبرأهما على حدة، وفلاناً على حدة، تُقْبَل شهادتهما في حق فلان.

ونظير هذا ما ذكر في كتاب الحدود إذا شهد رجلان أنَّ فلاناً قذف أُمَّنَا (
) وهذه بكلمةٍ واحدة، لا تُقْبَل شهادتهما.

ولو شهدا أنَّه قذف أُمَّنَا (
) على حدة، وهذه على حدة، قبلت شهادتهما في حق هذه، وطريقه ما قلنا.

وفي المنتقى XE "المنتقى" : إذا شهد رجلٌ وامرأتان أنَّ زوج المرأتين قال لنسائه: أنتنَّ طوالق، لم تجز الشَّهَادَة على طلاقهما وعلى طلاق غيرهما.

 XE "شهد شاهدان أنه أوصى لبني تميم وهما من بني تميم" ولو شهد شاهدان أنَّه أوصى بثلث ماله لفقراء بني تميم XE "بنو تميم"  وهما من بني تميم وهما فقيران جازت الشَّهَادَة، ولا يعطيان شيئاً؛ لأنَّه لو قسم في بعضهم جاز.

ولو شهدا أنَّه أوصى بثلث ماله لفقراء أهل بيته وهما فقيران من أهل بيته، أو ولدهما فقيرٌ من أهل بيته، لم تجز الشَّهَادَة لهما ولا لغيرهما، وإنْ كانا غنيين ولا ولد لهما فقير، جازت الشَّهَادَة.(
)
وفي الوصايا: لو أوصى بثلث ماله لفقراء جيرانه، فشهد رجلان على ذلك (
) لهما أولاد يحتاجون في جوار (
) الموصي.

قال محمد XE "محمد بن الحسن"  رحمه الله:"لا تُقْبَل هذه الشَّهَادَة أصلاً، أمَّا في حق أولاد الشهود فظاهر، وأمَّا في حق الباقين فلأنَّ الشَّهَادَة واحدة".(
)
 XE "أوقف على فقراء جيرانه فشهد شاهدان من فقراء جيرانه" وفي وقف هلال XE "وقف هلال"  (
): "لو وقف على فقراء جيرانه، فشهد على ذلك شاهدان من فقراء جيرانه، قبلت شهادتهما".(
)
وإذا شهد [أهل] (
) مسجد على وقفية كراسيه على مسجدهم، أو على أهل مسجدهم وهم يحصون حتَّى يجوز الوقف [هل] (
) نقبل شهادتهم؟ يُنظر إنْ كان الشاهد ممن يقرأ أو له ولد يقرأ لا تُقْبَل شهادته، وإنْ كان ممن لا يقرأ وليس له ولد يقرأ تُقْبَل شهادته، وهو نظير أهل مدرسةٍ شهدوا على وقف تلك المدرسة أو أهل محلةٍ شهدوا على وقف تلك المحلة.(
)
وهناك بعض المشايخ فصَّلوا الجواب تفصيلاً؛ فقالوا في شهادة أهل المدرسة: إنْ كانوا يأخذون الوظيفة من ذلك الوقف لا تُقْبَل شهادتهم، وإنْ كانوا لا يأخذون تُقْبَل، وكذلك في أهل المحلة من شهد وهو ممن يأخذ شيئاً من ذلك لا تُقْبَل شهادته؛ لأنَّه حينئذٍ يكون ذلك (
) شهادة جار المغنم، وعلى هذا الشَّهَادَة على وقف المكتب وللشاهد صبي في المكتب أو ليس له صبي في المكتب.(
)
وبعض مشايخنا قالوا: يجب أنْ تُقْبَل الشَّهَادَة في هذه المسائل كيف ما كان؛ لأنَّ كون [الفقيه] (
) في المدرسة أو كون الرجل (
) في المحلة أو كون الصبي في المكتب ليس بأمر لازم بل ينتقل الفقيه من مدرسةٍ إلى مدرسة ومن محلةٍ إلى محلة وينتقل الصبي من مكتبٍ إلى مكتب ومثل هذا لا يمنع قبول الشَّهَادَة، بخلاف ما إذا كان أمراً لازماً، وهذا القائل يقول: ولأجل هذا المعنى وقع الفرق [بينهما] (
) إذا شهدا أنَّه أوصى لفقراء جيرانه على ما ذكره هلال XE "هلال بن يحيى البصري"  (
) وبينما إذا شهدا أنَّه أوصى لفقراء قرابته؛ لأنَّ الجوار ليس بلازم والقرابة لازمة، ولكنَّ هذا الفرق يشكل (
) بما إذا شهد أنَّه أوصى لفقراء بني تميم XE "بنو تميم"  وهما من فقراء بني تميم XE "بنو تميم"   حيث تُقْبَل شهادتهما وكونهما من بني تميم أمرٌ لازم.(
)
إذا شهدوا أنَّ جميع ما في قرية فلان من الدور والأرضين (
) وغيرهما (
) التي هي معروفة لفلان، ميراثٌ من جهته لفلان ابنه هذا المدعي لا وارث له غيره.
ذكر الصدر الشهيد XE " الصدر الشهيد حسام الدين "  في الفتاوى الصغرى XE "فتاوى الصغرى"  (
) أنَّ الشهود إنْ كانوا يعرفون حدود ذلك جاز، وإنْ كانوا لا يعرفون لا يجوز وأنَّهم شهدوا بالمجهول.(
)
وقيل: إنْ كان الشهود لا يعرفون حدود ذلك لا يحل لهم أداء الشَّهَادَة، وإنْ عرفوا إلا أنَّهم لم يشهدوا بها فالقاضي لا يقبل شهادتهم، وهو الأصوب.

 XE "شهدوا بالوزن المدعى ولم يذكروا صفة الجودة" وإذا ادعى على آخر (
) نقرةً (
) XE "نقرة"  جيدةً موزونةً بوزن معلوم، وشهد الشهود بالنقرة بذلك الوزن، ولم يذكروا (
) صفة الجودة في شهادتهم، ولا صفة الرداءة، فالقاضي يقبل شهادتهم، ويقضي بالنقرة الرديئة بذلك الوزن؛ هكذا كان يفتي بعض مشايخنا؛ لأنَّهم شهدوا بأقل مما ادعاه المدعي. 

وعلى هذا القياس إذا ادعى مقداراً معلوماً من دقيقٍ منخولٍ (
)، وشهد الشهود بالدقيق مطلقاً.

وقيل: لا بل بينهما فرقٌ؛ لأنَّ الدقيق مع النخالة متفاوت، بخلاف النقرة الرديئة.

ولو ادعى دقيقاً مع النخالة، وشهد الشهود بدقيقٍ غير منخول (
) لا تُقْبَل. انتهى.(
)
الفصل الخامس

في شهَادَة الرجل على فعلٍ من أفعاله أو صفةٍ من صفاته
الفصل الخامس

في شَّهَادَة الرجل على فعلٍ من أفعاله أو صفةٍ من صفاته 

 XE "شهادة الإنسان على فعل من أفعاله لا تقبل" يجب أنْ يعلم بأنَّ شهادة الإنسان على فعلٍ من أفعاله، أو صفةٍ من صفاته، أو نفي ذلك لا تُقْبَل [عنه] (
)؛ لأنَّها شهادة لنفسه، والشَّهَادَة لنفسه دعوى، وبالدعوى لا يقطع الحكم.

 XE "شهادة القاسمين على قسمتهما قال ابن سماعة XE "ابن سماعة" :"عن محمد XE "محمد بن الحسن"  كان أبو حنيفة XE "أبو حنيفة"  يُجَوِّزُ شهادةَ القاسمين XE "القاسمين"  (
) على قسمتهما، وكان أبو يوسف XE "أبو يوسف"  لا يُجَوِّزُ ذلك ثمَّ رجع إلى قول أبي حنيفة XE "‌أبو حنيفة" . 
وقال محمد XE "محمد بن الحسن" :لا تجوز شهادتهما". (
) 

وذكر الخصَّاف XE "أبو بكر الخصَّاف"  قول محمد XE "محمد بن الحسن"  مع قول أبي حنيفة XE "‌أبو حنيفة"  ولم يذكر فيه الاختلاف. (
)
قالوا: إنَّ ما ذكره الخصاف XE "أبو بكر الخصَّاف"  آخر قول محمد XE "محمد بن الحسن"  فقد رجع إلى قول أبي حنيفة XE "‌أبو حنيفة" ، فأمَّا في ظاهر الرواية XE "ظاهر الرواية"  (
) فقول محمد XE "محمد"  مخالفٌ (
) لقولهما في هذه المسألة.

وجه قول محمد XE "محمد بن الحسن" : أنَّهما شهدا على فعل أنفسهما، فلا تُقْبَل شهادتهما، سواءٌ كان فيه منفعةً لهما أو لم يكن؛ كالوكيل بالنِّكاح إذا شهد بعقده، وكما لو قال لرجلين: إنْ كلمتما عبدي (
) فهو حر، فشهدا أنَّهما كلَّماه، لا تُقْبَل شهادتهما، وإنْ لم يكنْ فيه جر منفعة إليهما؛ لأنَّ ما أتيا به دعوى لا شهادة، على ما ذكرنا؛ كذا [هذا] (
) كيف أنَّ ههنا فيه جر منفعة إليهما؛ لأنَّه إذا ثبت قسمتهما يستحقان أجر القاسمين، ولا تُقْبَل شهادة من يجر إلى نفسه مغنماً.(
)
وأبو حنيفة XE "أبو حنيفة"  وأبو يوسف XE "أبو يوسف"  قالا: إنَّ هذه شهادة قامت لإثبات الملك للغير وقد خلت عن التهمة فتُقْبَل، ولا شكَّ أنَّها قامت لإثبات الملك للغير؛ لأنَّه لا حق له في المقسوم ولا الملك، وقد خلت عن التهمة؛ لانتفاء سبب التهمة من النَّسب (
) واتصال الملكين، فوجب أنْ تُقْبَل هذه الشَّهَادَة؛ ولأنَّ الحاجة ماسَّة إلى قبول شهادتهما، لأنَّه لا يمكن للقاضي أنْ يبعث معهما شاهدين عدلين يشهدان على فعلهما، ولو فعل يلحق المؤنة على أصحاب القسمة، فلو لم تُقْبَل شهادتهما لضاق الأمر على النَّاس؛ ولأنَّ قاسم القاضي أمين القاضي ونائبه في القسمة فكان فعله كفعل القاضي، والدليل على أنَّ فعله كفعل القاضي، أنَّ القاضي وإنْ لم يكنْ مأذوناً في الاستخلاف يملك أنْ يفوِّض القسمة إلى غيره، فلولا أنَّ فعله كفعل [القاضي] (
) وإلا لما ملك التفويض؛ لأنَّه ليس للقاضي أنْ يولي غيره الحكم بدون إذن الإمام، فثبت أنَّ فعله منقولٌ إليه حكماً، والدليل عليه أنَّه لا تلحقه العهدة، ولولا أنَّ فعله منقول إلى القاضي - حتَّى كان من القضاء - وإلا تلحقه العهدة، والدليل على أنَّه من القضاء أنَّ للقاسم أنْ [يجبر] (
) الممتنع عن القسمة [على القسمة] (
)، ولو لم يكنْ من القضاء لما كان له ولاية الجبر فإنَّه ليس لغير القاضي ولاية الجبر، إذا ثبت هذا فتقريره (
) من وجهين: 

أحدهما: أنَّه لمَّا كان فعله منقولاً إلى القاضي يُعْتَبَر فعله بفعل القاضي بنفسه، ثمَّ إذا تذكَّر القاضي القضاء لرجلٍ والمقضي عليه ينكر، كان له أنْ يلزمه القضاء بقوله، فكذلك القاسم يملك (
) أنْ يثبته بشهادته.

والثاني: [أنَّ فعله] (
) لمَّا كان منقولاً إلى القاضي [لم تكن هذه شهادة على نفسه من حيث التقدير بل كان على فعل القاضي حكماً، وشهادتهما على فعل القاضي مسموعة] (
) على أنَّ هذه الشَّهَادَة في الحقيقة ما قامت على فعلهما؛ فإنَّ [فعلهما] (
) تعيين الأنصباء، وأمَّا ثبوت الملك لكل واحدٍ في نصيبه بقوله وقبض نصيبه، وذلك فعل أصحاب الأملاك، وشهادة الإنسان على فعل غيره مقبولة.

وقوله: أنَّهما يجران إلى أنفسهما مغنماً؛ لأنَّهما يستحقان الأجر بالقسمة.
قلنا: إنَّما تُقْبَل شهادتهما عند أبي حنيفة XE "‌أبو حنيفة"  وأبي يوسف XE "أبو يوسف"  إذا كانا لا يطلبان الأجر، فأمَّا إذا طلبا (
) الأجر فلا تُقْبَل شهادتهما (
)؛ هذا كما قلنا في شهادة الشفيعين على بيع الدار أنَّهما إنْ طلبا الشفعة لا تُقْبَل شهادتهما، وإنْ كانا لا يطلبان الشفعة تُقْبَل (
) شهادتهما [للخلو عن التهمة كذا هذا.

وقال بعض مشايخنا: إنَّما تُقْبَل شهادتهما] (
) إذا شهدا على القسمة لا غير، ثمَّ قالا بعد ذلك: نحن قسمنا واشتغلا بالتفصيل، فأمَّا إذا شهدا على [قسمة] (
) أنفسهما من الابتداء لا تُقْبَل شهادتهما، ولكنَّ إطلاق ما ذكر في الكتاب XE "الأصل"  يدل على أنَّه تُقْبَل شهادتهما في الأحوال كلها وأنَّ الصحيح ما ذكر من جواز شهادتهما على الإطلاق على قسمة أنفسهما؛ لما ذكرنا من المعاني.

قال: فإنْ حررا الأرض وقوماها ثمَّ عرضا ذلك على القاضي ثمَّ حضرت الورثة فأقروا بالتحرير (
) والقيمة فأقرع القاضي بينهم [ثمَّ شهدا بالقسمة فشهادتهما جائزة، وهذا بلا خلاف؛ لأنَّ هذه شهادة على فعل القاضي، فالقسمة في هذه الصورة صدرت من القاضي فتقبل شهادتهما بالاتفاق بخلاف الفصل الأول (
).

وعلى قول أبي يوسف XE "أبو يوسف"  ومحمد XE "محمد بن الحسن"  رحمهما الله أولاً (
)، وقسم بينهم] (
) ثم أخر عن قسمه فذلك جائز؛ لأنَّ هذه قسمة من القاضي وأنَّها بمنزلة القضاء منه، والقاضي إذا قال: قضيت على فلان بكذا قبل قوله بالاتفاق كذا هذا، بخلاف شهادة قاسمي القاضي على قول محمد XE "محمد بن الحسن" ؛ لأنَّه ليس بقضاء من القاضي بل هي شهادة على فعلهما.

ذكر ابن سماعة XE "ابن سماعة"  في النوادر XE "نوادر ب عن أبي يوسف XE "أبو يوسف"  [أنَّه] (
)  XE "شهد شاهدان أنَّ فلاناً أمرنا أن نبلغ فلانا أنَّه قد وكَّله ببيع عبده وقد أعلمناهً" إذا شهد شاهدان أنَّ فلاناً أمرنا أنْ نبلغ فلاناً أنَّه قد وكَّله ببيع عبده، وقد أعلمناه، [أو أمرنا] (
) أنْ نبلغ امرأته أنَّه جعل أمرها بيدها (
) وبلغناها (
)، وقد طَلَّقَتْ نفسها جازت شهادتهما؛ لأنَّهما شهدا على فعل المُرْسِل؛ فالرسول ينقل كلام المُرْسِل، فقد شهدا (
) على فعل غيرهما وقوله فتقبل شهادتهما، وبمثله لو قالا: نشهد أنَّه قال لنا: خيِّرا امرأتي، فخيَّرناها، فاختارت نفسها، لا تُقْبَل شهادتهما؛ لأنَّهما شهدا على فعل أنفسهما؛ وهو التخيير، فلا يقبل منهما؛ لأنَّه دعوى لا شهادة، بخلاف الأوَّل؛ فإنَّهما (
) شهدا على فعل المُرْسِل على ما ذكرنا.

وفيه أيضاً: إذا شهدا على رجلٍ بمالٍ أنَّه قبضه من آخر وهو ينكر، فشهدا على قبضه، وقالا: نحن وزناها عليه، قال: إنْ كانا زعما أنَّ رب المال [كان] (
) حاضراً جازت شهادتهما، وإنْ لم يكنْ حاضراً عند الوزن لم تُقْبَل شهادتهما؛ لأنَّه إذا كان حاضراً انتقل (
) فعل الوزن إليه، فكان شاهداً على فعل غيره، فأمَّا إذا كان غائباً تعذَّر XE "تعذَّر"  إضافته إليه، فبقي الفعل مقصوراً عليه، فكان شاهداً على فعل نفسه فلا تُقْبَل شهادتهما.

والحاصل: أنَّ شهادة الإنسان على فعل نفسه لا تُقْبَل إذا لم يكن ذلك الفعل منتقلاً إلى غيره، سواءٌ كانت له منفعة في المشهود به أو لم تكنْ، وإذا كان فعله منقولاً إلى غيره تُقْبَل شهادته عليه.(
)
قال في المنتقى XE "المنتقى"  على طريق الاستشهاد:" [ألا] (
) ترى أنَّه لو وزن له الغريم ألف درهم ووضعها وقال: خذها لك قد وفيتك، فقال المقضي [له] (
) لرجل: ناولني هذه الدراهم فناوله، ثمَّ شهدا على المقضي له أنَّه هو الذي دفع الدراهم إليه، أنَّ شهادته جائزة".(
)
وذكر هلال البصري XE " هلال بن يحيى البصري "  في الشروط XE "الشروط"  (
) " XE "شهادة الذي كال في المكيل" أنَّه لا تُقْبَل شهادة الذي كَالَ في المكيل، وتقبل شهادة الذي ذرع في المذروع".(
)
ووجهه: أنَّ الكيل من القبض؛ لأنَّ للكيل أثراً في التعيين؛ لأنَّ قدر البيع إنَّما يعرف بالكيل حتَّى لا يجوز البيع فيما سواه، ألا ترى أنَّه إذا اشترى صبرة XE "صبرة"  (
) حنطة على أنَّها كُرٌ XE "كر"  (
) فوجدها كُرين، أنَّ الزيادة لا تكون له، بل تكون للبائع، والقبض لا يصح، ولا يتم بدون التعيين والتقدير، فكان الكيل من جملة القبض، فكانت الشَّهَادَة على القبض (
) شهادة على فعل نفسه؛ وهو الكيل فلا تُقْبَل، وأمَّا الذرع لا يقبل التعيين والتقدير؛ ألا ترى أنَّه إذا اشترى أرضاً على [أنَّها] (
) مائة ذراع فوجدها مائتي ذراع أنَّ الزيادة للمشتري أيضاً، فلم يكنْ الذرع من القبض في شيء، فكانت هذه شهادة على فعل غيرهما فَقُبِلَت.

وفي المنتقى XE "المنتقى"  رواية بشر XE " بشر بن الوليد الكندي "  عن أبي يوسف XE "أبو يوسف"  عن أبي حنيفة XE "‌أبو حنيفة"  أنَّ شهادة الكيالين باطلة.(
)
ادعى على آخر أنَّه أقرضه كر حنطة، وشهد شاهدان بهذه اللفظة (اين كندم بحران ما آورد وما كراكش بود يم) .(
)
فقيل: لا تُقْبَل هذه الشَّهَادَة؛ لأنَّهما يشهدان على فعل أنفسهما.

       وقيل: تُقْبَل؛ لأنَّهما أضافا الفعل إلى المدعى عليه حيث قالا: (بحران ما آورد) (
) حتَّى لو قالا: (ما آورد يم بنزديك (
) وي [بدستوري] (
) وي) (
) لا تُقْبَل هذه الشَّهَادَة على قياس مسألة الكيال.

وقيل: ينبغي أنْ يقال إنْ قالا: (مدعى عليه باما بود) (
) تُقْبَل شهادتهما.

وإنْ قالا: (باما بي بود) (
) لا تُقْبَل على قياس مسألة الوزان.

قال ابن سماعة  XE "ابن سماعة" :" عن محمد XE "محمد بن الحسن"  في رجلٍ اشترى من رجلٍ عبدين شراءً صحيحاً (
) أو فاسداً وقبضهما المشتري وأعتقهما، ثمَّ اختلف البائع والمشتري في ثمن العبدين في البيع الصحيح، وفي قيمتهما في البيع الفاسد يوم قبضهما [المشتري] (
)،  XE "شهادة العبدين على ثمنهما أو قميتهما" فشهد هذان العبدان على ثمنهما أو على قيمتهما يوم قبضهما المشتري، فإنَّه لا تُقْبَل شهادتهما". 
أمَّا إذا شهدا على قيمتهما فلأنَّ هذه شهادة [قامت] (
) على صفتهما؛ لأنَّ القيمة تزداد بزيادة وصف مرغوب وينتقص بنقصانه، فكانت الشَّهَادَة على زيادة القيمة شهادة على زيادة وصف مرغوب [فيه] (
)، وعلى نقصان القيمة شهادة بنقصان الوصف، فكانت هذه الشَّهَادَة قائمة لإثبات وصف فيهما، فكانت الشَّهَادَة لأنفسهما من حيث الحقيقة فلا تُقْبَل.

وأمَّا إذا شهدا على ثمنهما؛ لأنَّ الثمن تقدير لقيمة المبيع فالمماثلة مرغبة في جميع البياعات (
) لتحقق المعادلة؛ وذلك بأنْ [لا] (
) يزول ملكه (
) عن المبيع إلا ببدلٍ يعدله؛ وهو قدر قيمته، فالمتعاقدان إذا قدرا شيئاً من الأثمان (
) صار ذلك بمنزلة تسمية القيمة التي هي للعين، وقد ذكرنا أنَّ شهادتهما على قيمتهما غير مقبولة.

وروي عن أبي يوسف:  XE "أبو يوسف"  أنَّه تُقْبَل شهادتهما على زيادة الثمن أو نقصانه.
ووجهه: أنَّ [الشهادة] (
) على الثمن شهادة على عقد جرى بين البائع والمشتري أوجب ذلك الثمن على المشتري، وذلك العقد وحكمه (
) ليس بواقعٍ للعبد لتكون شهادته عليه شهادته على فعله أو وصفه حتَّى يصير شاهداً لنفسه.
يُوَضِّحُهُ: أنَّ وجوبه [وصحته] (
) يعتمد صحة التسمية (
) في العقد، لا زيادة وصف ولا نقصانه، وقيام العقد بالعاقدين، فكانت شهادة على فعل غيرهما فتقبل.

قال: ولو شهد العبدان بعد العتق أنَّ المشتري أوفى البائع الثمن، وهو يجحد ذلك، قبلت شهادتهما؛ لأنَّ هذه شَّهَادَة لغيرهما وهو المشتري ببراءته عن الثمن (
) بسبب الإيفاء، وليس بينهما ما يمنع قبول الشَّهَادَة، فقبلت شهادتهما، قال: أرأيت لو شهد أنَّ البائع أبرأه عن الثمن، ألم يكنْ جائزاً!! وهذا إشارة إلى ما قلنا: أنَّ المشهود به براءة المشتري من حيث الحقيقة، والبراءة عسى تكون بالاستيفاء، وعسى تكون بالإِبْرَاء XE " الإِبْرَاء " ، وكيف ما كان فهذه شهادة لغيرهما وقد استجمعت شرائط الجواز، فقبلت.

قال:  XE "شهد  شاهدان أنَّ فلاناً أمرهما أن يزوجا فلانةً منه فزوَّجناها" ولو أنَّ رجلين شهدا أنَّ فلاناً أمرهما أنْ يزوجا فلانةً منه فزوَّجاها، أو شهدا أنَّه أمرهما أنْ يخلعا XE "يخلعا"  منه فلانة فخلعاها (
)، [أو شهدا أنَّه] (
) أمرهما أنْ يشتريا له عبداً فاشتريا، فكل مسألةٍ من هذه المسائل على ثلاثة أوجه:

[إمَّا] (
) أنْ يجحد الموكل الأمر والعقد جميعاً، [أو (يقر بالأمر ويجحد العقد، أو يقر بهما) (
)، وكل وجهٍ على وجهين: 

إمَّا أنْ يكون الخصم يدعي [العقد] (
) مع الوكيل في الفصول كلها أو يجحد. 

فإنْ كان الموكل جحد الأمر والعقد جميعاً] (
) لا تُقْبَل هذه الشَّهَادَة، وفي الفصول كلها إنْ كانت شهادة صورة فهي [دعوى] (
) معنى؛ لأنَّ الشاهد من يثبت الحق لغيره، وههنا هما يثبتان الوكالة لأنفسهما، فكانا مدعيين لا شاهدين (
)، فلا تُقْبَل شهادتهما. 

وإنْ كان الآمر يقر بها: 

فإنْ كان الخصم مقراً بالعقد [عند القاضي] (
) فالقاضي يقضي بذلك لا بشهادتهما بل بتصادقهما [على] (
) البيع، والنِّكاح، والخلع XE "الخلع"  (
) في ذلك على السواء. 

وإنْ كان الخصم يجحد العقد، فالقاضي لا يقضي بالبيع والنِّكاح ويقضي في الخلع XE "الخلع"  والطلاق (
) بغير مال لا بشهادتهما ولكنْ يإقرار الزوج، وإنَّما لا يقضي بسائر العقود بشهادتهما؛ لأنَّهما يثبتان فعل أنفسهما فكانا شاهدين لأنفسهما. 

وإنْ كان الآمر يقر بالأمر ولكن يجحد العقد:
فإنْ كان الخصم مقراً فإنَّه يقضي (
) في العقود كلها إلا في النِّكاح عند أبي حنيفة XE "‌أبو حنيفة" ؛ لأنَّ التوكيل يثبت بتصادقهما للوكيل في هذه العقود إذا قال: فعلت وساعده الخصم فإنَّه يثبت العقد.

وإنْ جحد الموكل إلا في النِّكاح، فإنَّه لا ينفذ إقرار الوكيل على الموكل بالنِّكاح عند أبي حنيفة XE "‌أبو حنيفة"  من غير تصديق الموكل [ويحتاج] (
) فيه إلى إثباته بالبينة، وإذا احتيج إلى البينة لا تُقْبَل شهادة الوكيلين؛ لأنَّه يثبت فعل نفسه فكان شاهداً لنفسه. 

وعندهما ينفذ إقرار الوكيل على الموكل. 

وإنْ كان الخصم جاحداً لا يقضي بشيء من العقد؛ لأنَّه إذا كان جاحداً يحتاج [لإثباتها] (
) إلى البينة، وشهادة الوكيلين لا تُقْبَل؛ لأنَّهما يثبتان فعل أنفسهما.

وإذا شهد رجلان بالمهر لأختهما بسبب تزويجهما وقالا: نشهد أنَّا زوَّجنا هذا أختنا بألف درهم، والزوج يجحد النِّكاح، أو قال: كان المهر خمسمائة، لا تُقْبَل شهادتهما؛ لأنَّهما شهدا (
) لأختهما بسبب تزويجهما، فكان السبب مشهوداً به كالمهر، والشَّهَادَة على السبب شهادة على فعل نفسه فلا تُقْبَل.

ولو أقر الزوج بالمهر والنِّكاح وادعى البراءة أو الأداء، فشهدا بذلك للزوج قُبِلَتْ شهادتهما؛ لأنَّه لا تعلق لهذه الشَّهَادَة (
) بفعلهما. 

وفي نوادر ابن سماعة XE "نوادر ابن سماعة" : عن أبي يوسف XE "أبو يوسف"  إذا اشترى الرجل عبدين وقبضهما وأعتقهما وأراد أنْ يرجع بنقصان عيبٍ [أو زوال صفة السلامة] (
) قد أنكره البائع، XE " شهادة العبدين أنَّ هذا العيب كان بهما"  فشهدا العبدان أنَّ هذا العيب كان بهما لا تُقْبَل شهادتهما؛ لأنَّ هذه الشَّهَادَة (
) بإثبات وصفٍ فيهما؛ وهو العيب أو زوال صفة السلامة، وكيف ما كان لا تثبت بهذه الشَّهَادَة؛ لأنَّهما يشهدان لأنفسهما. 
وكذلك لو شهد الرجل على المشتري أنَّه كان له نصفهما، فشهادتهما باطلةٌ لوجهين:

أحدهما: أنَّهما يشهدان لأنفسهما، فإنَّهما يثبتان انتقاص البيع في نصفهما؛ لمكان الاستحقاق.
الثاني: أنَّ في قبول شهادتهما ابتداءً إبطالها انتهاءً؛ لأنَّا إذا قبلنا (
) شهادتهما أبطلنا الإعتاق عن أنصافهما، فكانا معتقي البعض، ومعتق البعض بمنزلة المُكَاتَب XE "المُكَاتَب" ، ولا شهادة للمُكَاتَب XE "المُكَاتَب" ، وهذا على قول أبي حنيفة XE "‌أبو حنيفة" ؛ لأنَّ عنده معتق البعض كالمُكَاتَب XE "المُكَاتَب" ، فإنَّ عنده الإعتاق يتجزئ.

وكذلك لو شهدا أنَّ المشتري قد كان وهب نصف كل واحدٍ منهما لرجل قبل أنْ يعتقهما، لم أقبل شهادتهما؛ لأنَّا لو قبلنا شهادتهما بطل العتق من أنصافهما، فكان بمنزلة المُكَاتَب XE "المُكَاتَب" ين، ولا شهادة للمُكَاتَب XE "المُكَاتَب" ، فكان في تصحيحها ابتداءً إبطالها انتهاءً؛ ولأنَّهما يريدان إبطال العتق عن بعضهما بعد ما كان ثابتاً من طريق الحكم، وقد ذكرنا أنَّ شهادة الإنسان على إثبات الصفة لنفسه، أو نفي صفةٍ عن نفسه لا تُقْبَل.

وكذلك أُمّ وَلَدَ XE "أُمّ وَلَدَ"  لرجلٍ مات عنها أو أعتقها فشهدت هي وامرأة ورجلٌ أنَّها كانت بين (
) الميت ورجلٍ آخر لا أقبل شهادتهم (
)، ولا أقضي على المستولد بنصف قيمتها ونصف [عتقها] (
)، وهذه المسألة لا تخرج على الطريق الأوَّل في المسألة المتقدمة؛ لأنَّه ليس في تصحيح هذه الشَّهَادَة ابتداءً إبطالها انتهاءً، فإنَّ أحد الشريكين إذا استولد الجارية المشتركة بينهما ملك نصيب صاحبه بالضمان، ونفذ (
) الاستيلاد XE "الاستيلاد"  (
) عليه حتَّى يعتق بموته، فلا يكون في قبولها ابتداءً إبطالها انتهاءً، وإنَّما يخرج على الطريقة الثانية؛ لأنَّ (
) هذه الشَّهَادَة تنفي ملك المستولد عن نصفها والملك صفة، وقد ذكرنا أنَّ شهادة الإنسان على نفي صفةٍ [عن] (
) نفسه لا تُقْبَل.

وفي نوادر ابن سماعة XE "نوادر ابن سماعة" :"عن أبي يوسف XE "أبو يوسف"  عن أبي حنيفة XE "‌أبو حنيفة"  (
) [رجلٌ] (
) قال لعبده: إنْ دخلت دار هذين الرجلين، أو قال: [إنْ] (
) مسست ثوبهما فأنت حر، ففعل العبد ذلك، فجاء الرجلان يشهدان على ذلك فشهادتهما جائزة؛ لأنَّ (
) هذه الشَّهَادَة قامت على فعل العبد؛ وهو الدخول والمس، ولا تهمة في شهادتهما للعبد فقبلت، بخلاف ما إذا قال: [إنْ] (
) كلمتما عبدي، إن مسستما ثوبه فهو حر، فشهدوا أنَّهما فعلا ذلك، لا تُقْبَل شهادتهما؛ لأنَّهما يشهدان على فعل أنفسهما".(
)
ولو قال لعبده: إنْ كلمت فلاناً، وفلاناً فأنت حر، فشهدا أنَّه كلَّمهما، لا تُقْبَل شهادتهما، بخلاف ما لو قال له: إنْ دخلت دارهما، فشهدا على الدخول [حيث] (
) تُقْبَل شهادتهما.
والفرق: أنَّ شهادتهما بكلامهما شهادة بحضورهما؛ لأنَّه لا يتصور الكلام معهما إلا بحضورهما؛ ألا ترى أنَّ من حلف لا يكلم فلاناً فكلمه وهو غائب لا يحنث في يمينه، وحضورهما فعلهما، فكانا شاهدين بفعل أنفسهما، فأمَّا شهادتهما بدخوله الدار، شهادة بفعل غيرهما؛ لأنَّه لا تعلق لدخول الدار بهما، فكانا شاهدين بفعل غيرهما من كل وجه.

وفي شهادات المنتقى XE "المنتقى"  عن أبي يوسف XE "أبو يوسف"  رجلٌ قال: إنْ دخل داري هذه أحدٌ فامرأتي طالق، فشهد ثلاثة نفر، أو أربعة نفر أنَّهم دخلوا، فهذا على وجهين:

[أحدهما] (
): إنْ قالوا: دخلنا جميعاً، لا يقبل قولهم، ولا يحكم بحرية العبد؛ لأنَّهم شهدوا على فعل أنفسهم.

وإنْ قال اثنان منهم: دخلنا ودخل هذا الثالث والرابع معنا قُبِلَ قولهم وحُكِمَ بحرية العبد؛ لأنَّ قول كل واحدٍ (
) إخبارٌ وشهادة، فيقبل قول كل واحدٍ منهم في حق القضاء بالحرية من حيث أنَّه شهادة لا من حيث أنَّه خبر.(
)
وروى الحسن بن زياد XE "الحسن بن زياد"  فيمن حلف بعتق مماليكه أنْ لا يستقرض شيئاً أبداً، فشهدا رجلان أنَّهما أقرضاه، لا تُقْبَل شهادتهما؛ لأنَّهما يشهدان على فعل أنفسهما، ولهما في هذه الشَّهَادَة منفعة، وكل ذلك مانع من القبول (
)، ولو شهدا أنَّه طلب ذلك منهما ولم يقرضاه، قُبِلَتْ شهادتهما؛ لأنَّهما يشهدان على فعل غيرهما؛ لأنَّ الاستقراض طلب القرض، وإنَّه فعل المستقرض، ولا منفعة لهما في هذه الشَّهَادَة؛ لأنَّهما قالا: ما أقرضناه، ولو كان حلف لا يقرض فلاناً وفلاناً شيئاً، فشهدا أنَّه أقرضهما حنث في يمينه؛ لأنَّهما يشهدان على فعل غيرهما وهو الإقراض ولا تهمة فيها فَقُبِلَتْ. (
)
وعن أبي يوسف XE "أبو يوسف" : في رجلٍ ادعى داراً في يدي رجلٍ وشهد له فيها شاهدان بها، وأنَّه كان استأجرهما على بنائه، وغير ذلك قُبِلَتْ شهادتهما. ولو قالا: استأجرنا على هدمها فهدمناها، لا (
) تُقْبَل شهادتهما، وضمن للمدعى عليه قيمة البناء؛ لأنَّ في الفصل الثاني يدفعان عن أنفسهما مغرماً بشهادتهما؛ لأنَّهما يريدان بذلك إسقاط ضمان لزمهما بالهدم؛ لأنَّ البناء للمدعى عليه بظاهر (
) اليد، وهدم بناء الغير سبب للضمان، وشهادة دافع المغرم لا تُقْبَل، وأمَّا في الفصل الأوَّل لا يدفعان عن أنفسهما مغرماً ولا يجران إلى أنفسهما مغنماً (
) فَقُبِلَتْ شهادتهما وعلى هذا قياس (
) نظائره. 
والله تعالى أعلم بالصواب.(
)
الفصل السادس

في شهادة الرجل على فعلٍ من أفعال أبيه وشهادته لأبيه أو لأمه

الفصل السادس

في شهادة الرجل على فعلٍ من أفعال أبيه وشهادته لأبيه أو لأمه 

وفي نوادر ابن سماعة XE "نوادر ابن سماعة"  عن محمد XE "محمد بن الحسن"  إذا شهد  XE "شهد ابنا القاضي على قضائه أو كتابه أو شهادته وهو حي" ابنا القاضي على كتابه إلى قاضي (
) من القضاة، أو على قضائه، أو على شهادته وهو [حي] (
) يدعي أو ميت جاز ذلك.

وفي المنتقى XE "المنتقى"  رواية عن (
) إبراهيم XE "إبراهيم بن رستم"  (
) عن محمد XE "محمد بن الحسن"  أنَّه لا تجوز شهادة الابن على قضاء أبيه وعلى كتابه؛ كما لا تجوز شهادة الابن على شهادة أبيه.

وفي المنتقى XE "المنتقى"  في باب من لا تجوز شهادته له رواية الحسن بن أبي مالك XE "الحسن بن أبي مالك"  (
) (
): [عن أبي يوسف] (
) XE "أبو يوسف"  عن أبي حنيفة XE "‌أبو حنيفة"  أنَّه قال: لا تجوز شهادة الولد على قضاء أبيه؛ بأنْ يشهد أنَّ أباه قضى لفلان [على فلان] (
) بكذا، وتجوز شهادته على شهادة أبيه، قال: وهو قول أبي يوسف XE "أبو يوسف" .(
)
وذكر بعد هذا في هذا الباب أيضاً أنَّ الأب لو كان قاضياً يومَ ما شهد الابن على قضائه أنَّه تجوز شهادته وفي آخر هذا الباب عن أبي حنيفة XE "‌أبو حنيفة"  أنَّه لا تجوز شهادة الابن على قضاء أبيه وإنْ كان الأب قاضياً يوم الشَّهَادَة.
والحاصل: أنَّ شهادتهما على فعل أبيهما فعلاً ملزماً لا تُقْبَل إذا كان للأب فيها منفعة بالاتفاق؛ يعني بها المنفعة المطلوبة من الشَّهَادَة، وإنْ لم يكن للأب فيه منفعة فعلى قول أبي حنيفة XE "‌أبو حنيفة"  وأبي يوسف XE "أبو يوسف" ، لا تُقْبَل شهادتهما.(
)
[وعن] (
) محمدٍ XE "محمد بن الحسن"  روايتان.(
)
وجه رواية القبول عنه: أنَّ شهادة الابن لأبيه إنَّما [لا] (
) تُقْبَل لمكان تهمة الميل، وذلك إنَّما يتحقق فيما للأب فيه منفعة، والمنفعة المطلوبة من الشَّهَادَة في هذه الصورة إنَّما تحصل للمدعي لا للأب، ومنفعة نفاذ القول على الغير وظهور صدقه عند النَّاس غير [معتبرة] (
) في إفادة التهمة المانعة من قبول الشَّهَادَة؛ ألا ترى أنَّ الأب إذا شهد مع ابنه حادثة قُبِلَتْ شهادتهما، ولولا شهادة الابن لكان لا تُقْبَل شهادة الأب، فالابن بهذه الشَّهَادَة يسعى إلى إظهار صدقه وتنفيذ قوله على الخصم ولم يمنع ذلك قبول شهادة الابن (
) كذا ههنا.

وجه قول أبي حنيفة XE "‌أبو حنيفة"  وأبي يوسف XE "أبو يوسف" : قوله (: ((لاَ تُقْبَل شَهَادَةُ الْوَلَدُ لِوَالِدِهِ)) XE "(( لا تقبل شهادة الولد لوالده ))"  (
) (
) وإذا شهد على فعل والده فقد شهد لوالده (
) بإثبات فعله؛ ولأنَّه متهمٌ في هذه الشَّهَادَة؛ لأنَّ للأب فيه منفعة وهو نفاذ قضائه، وظهور صدقه إنْ كان يدعي، ومنفعة ظهور الصدق فوق سائر المنافع وأقوى في إيراث الشبهة وإيقاع التهمة.

ثمَّ إنَّ أبا حنيفة و XE "أبو حنيفة" أبا يوسف XE "أبو يوسف"  فَرَّقَا بين شهادتهما على شهادة أبيهما، وبين شهادتهما على قضاء أبيهما. 
والفرق: أنَّ الشَّهَادَة ليست بملزمة، والقضاء ملزم.

وقد احتج أبو يوسف XE "أبو يوسف"  على محمد XE "محمد بن الحسن"  فقال:"الابن جزء الأب فشهادة الابن (
) على فعل أبيه؛ كشهادة الأب على فعل نفسه من حيث الحكم والاعتبار، وشهادة الأب على فعل نفسه لا تُقْبَل؛ فكذا شهادة الابن على فعل (
) أبيه".

 XE "إذا قال إن كلمك فلانٌ فأنت حر فشهدا ابنا فلان أنَّ أباهما كلمهولو قال لعبده: إنْ كَلَّمَكَ فلانٌ فأنت حر، فادعى فلانٌ أنَّه كلَّم العبد (
) وشهدا ابناه بذلك، لا تُقْبَل هذه الشَّهَادَة عند أبي حنيفة XE "‌أبو حنيفة"  وأبي يوسف XE "أبو يوسف" ، وفي إحدى الروايتين عن ‌محمد XE "محمد بن الحسن"  تُقْبَل.

وإذا قال لرجلين: إنْ دخلتما هذه الدار فعبدي حر، فماتا، فشهد ابناهما أنَّ أبويهما (
) قد دخلا الدار، فهو على الخلاف الذي ذكرنا.

قال: ولو أنكر الأبوان وهما حيان جازت شهادة الابنين على دخولهما بلا خلاف؛ لأنَّهما صارا مشهوداً عليهما بالدخول عند الجحود وتلك المنفعة التي صورناها عند دعواهما وهو ظهور صدقهما وتنفيذ قولهما لا تتحقق ههنا فكانت شهادة على الأب فقُبِلَتْ، وهذا هو الحكم في كل شيء شهد الابن به يثبت بشهادته فعلاً من أبيه من نكاحٍ أو طلاقٍ أو بيعٍ أو غيرِ ذلك، أنَّه لا تجوز شهادته إذا كان الأب حياً يدعي أو كان ميتاً عندهما، وإنْ كان حياً وهو ينكر تُقْبَل شهادتهما بلا خلاف؛ لأنَّ مع جحوده لا يمكن أنْ يجعل هذا شهادة للأب بل يكون شهادة على الأب.

 XE "شهد ابنا الوكيل على عقد الوكيل فهو على ثلاثة أوجه" وإذا شهدا ابنا الوكيل على عقد الوكيل فهو على ثلاثة أوجه:

الأوَّل: أنْ يقر الموكل والوكيل بالأمر والعقد جميعاً وأنَّه على وجهين: 

إنْ كان الخصم يدعي ذلك كله، فالقاضي يقضي بالعقود كلها، ولكنْ بتصادقهم لا بالشَّهَادَة.

وإنْ كان الخصم ينكر ذلك، فإنَّ على قول أبي حنيفة XE "‌أبو حنيفة"  وأبي يوسف XE "أبو يوسف"  لا تُقْبَل شهادتهما، ولا يقضي بشيءٍ من هذه العقود إلا في الخلع XE "الخلع"  فإنَّ هناك يقضي بالطلاق بغير مال؛ لإقرار الزوج وهو الموكل، وعلى قول محمد  XE "محمد بن الحسن" في إحدى الروايتين يقضي بالعقود كلها إلا بعقد يرجع الحقوق فيه إلى العاقد؛ كالبيع وما أشبهه؛ لأنَّ الحقوق إذا كانت ترجع إلى الأب كان [له] (
) فيه منفعة فكانت الشَّهَادَة واقعة للأب، فأمَّا عقدٌ لا يرجع حقوقه إلى العاقد [لا يكون] (
) للأب فيه منفعة سوى تنفيذ القول، وهذه المنفعة عند محمد XE "محمد بن الحسن"  لا تصلح مانعة قبول الشَّهَادَة في إحدى الروايتين.

وإنْ كان الوكيل والموكل يجحدان ذلك كله: 

فإنْ كان الخصم يجحد أيضاً لا يلتفت إلى هذه الشَّهَادَة؛ لأنَّها خلت عن الدعوى.

وإنْ كان الخصم يدعي تُقْبَل شهادتهما عندهم [جميعاً] (
)؛ لأنَّه لا منفعة للأب في هذه الشَّهَادَة بل له فيه ضرر؛ لأنَّه يثبت كذبه، فكانت شهادة على الأب، والشَّهَادَة على الأب مقبولة.

وإنْ كان الوكيل يقر بكلا الأمرين، والموكل يدعي الأمر، ويجحد العقد:

فإنْ كان الخصم يدعي ذلك فإنَّه يقضي بالعقود كلها إلا في النِّكاح على قول أبي حنيفة؛ لأنَّ عنده إقرار الوكيل على موكله بالعقود كلها صحيح إلا بالنَّكاح فيقع الحاجة إلى إثباته بالبينة، وشهادة ابن الوكيل على ذلك لا تُقْبَل.

وعندهما القاضي يقضي بالعقود كلها؛ لأنَّ إقرار الوكيل على الموكل بالعقود كلها صحيح ولا يحتاج فيه إلى البينة.

وإذا جعل الرجل أمر امرأته [بيد أجنبي فطلَّقها فشهد ابنا المطلِّق أنَّ الزوج جعل أمر امرأته] (
) بيد أبيهما، وأنَّه طلقها، والأب حي يدعي ذلك أو ميت لا تُقْبَل شهادتهما عند أبي حنيفة وأبي يوسف؛ لأنَّه (
) يقول  جعل أمر امرأته بيد أجنبي توكيلٌ له بالطلاق، وقد بيَّنا هذه المسألة، ثم جعل موت الوكيل (
) بمنزلة ادعائه حال حياته.

وعن أبي يوسف  XE "أبو يوسف" أنَّ غيبته بمنزلة موته.

وجه ذلك: أنّ  المانع من القبول وقوع الشَّهَادَة للأب، فإذا كان الأب حياً يدعي فالشَّهَادَة (
) واقعة له بإثبات فعله.

وإذا كان حياً [وهو] (
) يجحد فالشَّهَادَة واقعة عليه، وإذا لم يعرف جحوده بأنْ مات أو غاب كانت الشَّهَادَة واقعة للأب باعتبار الأصل  XE "الأصل" من حيث أنَّ فيها إثبات فعله فلا تُقْبَل.
 XE "شهد شاهدان أنَّ أباهما طلق أمهما قال محمد  XE "محمد بن الحسن" في الجامع XE "الجامع الكبير" : "رجلان شهدا أنَّ أباهما طلق أمهما: 
فإنْ كان الأب يدعي فلا حاجة إلى الشَّهَادَة؛ لأنَّ (
) الأب أقرَّ على نفسه بالطلاق.
وإنْ كان الأب يجحد:

[فإنْ كانت (الأم) (
) تدعي فلا تُقْبَل شهادتهما.

وإنْ كانت تجحد] (
) تُقْبَل شهادتهما"؛ لأنَّ الطلاق في حق الأم دائر بين الضرر والنفع من حيث أنَّ به يحصل لها الخلاص عن حبالة الزوج ويرتفع عنها قيد النِّكاح نفع، ومن حيث أنَّ ثمرات النَّكاح ومقاصده وحقوقه مشتركة بين الزوجين والطلاق يبطل ذلك عليها ضرر، وكل منفعة يشوبها ضرر [تترجح] (
) المنفعة بالدعوى والضرر بالجحود؛ لأنَّ أحداً لا يجحد ما ينفعه ولا يدعي ما يضره، فإنْ ادعت الأم الطلاق ترجح النفع فيها على الضرر، فكانت الشَّهَادَة واقعة للأم، وإنْ جحدت ذلك ترجح الضرر على النفع، فكانت الشَّهَادَة واقعة عليها (
) فَقُبِلَتْ.

وفي فتاوى شمس الإسلام الأُوزْجَنْدِيّ XE "‌ الحسن بن منصور الأُوزْجَنْدِيّ "  XE "فتاوى شمس الإسلام الأُوزْجَنْدِيّ"  أنَّ الأم إذا ادعت الطلاق تُقْبَل [شهادتهما] (
)، قال: وهو الأصح؛ لأنَّ [دعواها] (
) لغو، فإنَّ الشَّهَادَة على الطلاق تُقْبَل حسبة من غير دعواها [فصار دعواها لغواً] (
) فجعل وجودها وعدمها بمنزلة، ولو عدم دعواها تُقْبَل شهادتهما فههنا كذلك، (
) وعندي: أنَّ ما ذكر (
) في الجامع أصح.

 XE "شهد شاهدان أنَّ امرأة أبيهما ارتدت عن الإسلام" ولو أنَّ رجلين شهدا أنَّ امرأة أبيهما ارتدت عن الإسلام والمرأة تنكر ذلك فإنْ كانت أمهما (
) حية وهي في نكاح أبيهما لا تُقْبَل الشَّهَادَة ادعى الأب ذلك أو جحد.
أمَّا إذا ادعى؛ فلأنَّ هذه الشَّهَادَة وقعت [للأب.
بيانه: أنَّ الأب لمَّا (ادعى) (
) الردة عليها فقد ادعى سقوط جميع الصداق إنْ لم يكن مدخولاً بها، وسقوط نفقة العدة إنْ كانت مدخولاً بها، إلا أنَّه لا يصدق على ذلك إذا لم تصدقه المرأة، فهما بهذه الشَّهَادَة يثبتان ذلك.

وأمَّا إذا كان الأب يجحد؛ فلأنَّ هذه الشَّهَادَة وقعت] (
) للأم بخلوص الفراش لها (
)، وهذه منفعة لا يشوبها (
) ضرر فمنعت قبول الشَّهَادَة، ادعت الأم ذلك أم جحدت.
فإنْ كانت أمهما ميتة:

فإنْ ادعى الأب ذلك لا تُقْبَل شهادتهما.

وإنْ جحد تُقْبَل؛ لأنَّه لا منفعة للأم في هذه الشَّهَادَة فيعتبر (
) في جانب الأب، وفي جانب الأب يترجح النفع بالدعوى والضرر بالجحود.

وإنْ شهدا أنَّ أباهما خالع أمهما على صداقها: 

فإنْ ادعى الأب ذلك لا تُقْبَل شهادتهما؛ لأنَّهما يشهدان لأبيهما؛ لأنَّ الطلاق قد وقع بإقرار الأب، بقيت هذه الشَّهَادَة لبراءة (
) الأب عن الصداق كلاً أو بعضاً فلا تُقْبَل.

وإنْ جحد الأب ذلك، فإنْ كانت الأم تدعي لا تُقْبَل شهادتهما، وإنْ كانت تجحد تُقْبَل شهادتهما [لما ذكرناه.

 XE "شهد شاهدان أنَّ أباهما خالع امرأته وأمهما ميتة" وإنْ شهدا أنَّ أباهما خالع امرأته وأمهما ميتة، فإن كان الأب يدعي لا تُقْبَل شهادتهما وإنْ كان يجحد تُقْبَل شهادتهما] .(
)
 XE "شهد شاهدان أنَّ أباهما كان طلق أمراـه ثلاثاً في النكاح الأول" ولو أنَّ رجلاً تزوَّج امرأة وطلَّقها قبل الدخول بها ثمَّ تزوَّجها مرةً أخرى، فشهدا ابناه أنَّه كان طلَّقها ثلاثاً في النِّكاح الأوَّل وتزوَّجها (
) ثانياً قبل أنْ تتزوج بزوجٍ آخر، فهذه المسألة [أيضاً] (
) لا تخلو من الوجوه التي ذكرناها من دعوى الأب أو إنكاره، ومن دعوى المرأة أو إنكارها:
[فإنْ ادعى الأب] (
)، فإنْ صدقته المرأة تثبت الفرقة، وسقط جميع المهر بتصادقهما، فوقع الاستغناء عن الشَّهَادَة.

وإنْ أنكرت المرأة لا تُقْبَل شهادتهما؛ لأنَّ هذه الشَّهَادَة واقعة للأب.

بيانه: أنَّ الحرمة وإنْ ثبتت بإقرار الزوج إلا أنَّه لزمه نصف المهر؛ لأنَّ النِّكاح صحيحٌ بظاهر الحال، والفرقة فيه بالطلاق قبل الدخول يوجب تنصيف المهر، فلو قبلنا شهادتهما سقط المهر كله؛ لأنَّ النِّكاح في المطلقة ثلاثاً لا يوجب المهر إلا إذا اتصل به الدخول ولم يوجد الدخول، فكانت هذه شهادة للأب من هذا الوجه، فلا تُقْبَل.

وإنْ أنكر الأب تُقْبَل شهادتهما، ادعت المرأة ذلك أو أنكرت؛ لأنَّه إنْ كان في هذه الشَّهَادَة منفعة للأب بسقوط جميع الصداق ففيه ضررٌ له أيضاً بزوال ملك النِّكاح على الأب، وقد بيَّنا أنَّ فيما يدور بين النفع والضرر يعتبر (
) الدعوى والإنكار، وعند الإنكار يترجح جانب الضرر، فكانت شهادة على الأب، وسقط جميع الصداق عنه ضرورة قبول الشَّهَادَة على الطلقات [الثلاث] (
)، ثمَّ في هذه المسائل إنَّما قبلنا (
) شهادتهما وإنْ [لم] يسبق (
) دعوى أحد لما شهد (
)؛ لأنَّه شهادة على تحريم الفرج؛ وأنَّه حق الله تعالى، والشَّهَادَة في حقوق الله تعالى تُقْبَل حسبة من غير دعوى.

 XE "شهد شاهدان وهما حران مسلمان أنَّ مولى أمهما أعتقها" ولو أنَّ أمةً لرجل شهد ابناها وهما حران مسلمان أنَّ مولاها أعتقها على ألف درهم، فإنْ ادعى المولى ذلك فالعتق واقع بإقرار (
) المولى فتمحَّض هذا شهادة على الأم (
) بالمال فَقُبِلَتْ، وإنْ أنكر المولى، فإنْ ادعت لا تُقْبَل شهادتهما، وإنْ أنكرت تُقْبَل شهادتهما؛ لأنَّ العتق على مال دائر بين الضرر والنَّفع، النَّفع في زوال الملك والرق عنها (
)، والضرر في لزوم المال عليها، فيعتبر جانب النَّفع عند الدعوى فيكون شهادة لها، ويعتبر جانب الضرر عند الإنكار فيكون شهادة عليها فتقبل، أكثر ما فيه أنَّ هذه الشَّهَادَة خلت عن الدعوى، إلا أنَّ الشَّهَادَة على عتق الأمة تُقْبَل من غير الدعوى، ومتى ثبت العتق ثبت (
) المال؛ لأنَّه تبعٌ للعتق، وإنْ شهد ابنا المولى بذلك فإنْ ادعى (
) المولى لا تُقْبَل، لأنَّ العتق وقع (
) بإقراره، والشَّهَادَة بالمال شهادة لأبيهما (
)، وإنْ أنكر المولى قبلت شهادتهما؛ لأنَّ العتق على مال دائر بين الضرر والنَّفع في حق المولى، فرجح (
) جانب الضرر بالإنكار في حقه، فكان شهادة على الأب.

ولو كان مكان الجارية غلاماً وقد شهد ابنا المولى بذلك وأنكر المولى والغلام ذلك لا تُقْبَل شهادتهما عند أبي حنيفة؛ لأنَّ هذه شهادة على عتق [العبد] (
) وعنده الدعوى من العبد شرط قبول الشَّهَادَة.
وعندهما تُقْبَل الشَّهَادَة؛ لأنَّ دعوى العبد عندهما ليس بشرط.

ولو شهد رجلان أنَّ أباهما باع هذه الجارية من هذا الرجل، أو قالا: هذا العبد، فأعتقه المشتري هذا، فإنْ ادعى الأب ذلك لا تُقْبَل شهادتهما؛ لأنَّ البيع دائر بين الضرر والنَّفع في حق المولى؛ لما فيه من زوال ملكه إلى خلف، فيعتبر النَّفع عند الدعوى، فكانت هذه شهادة لأبيهما، ولكنْ يعتق العبد؛ لأنَّ البائع مالكه ظاهراً وقد أضاف العتق بإقراره إلى من زعمه مالكاً فنفذ إقراره عليه، والولاء موقوف؛ لأنَّه تعذَّر XE "تعذَّر"  إثباته من جهة المشتري لإنكاره، ومن البائع؛ لأنَّه أقر بالعتق على غيره، وتعذَّر XE "تعذَّر"  (
) قبول الشَّهَادَة على الولاء على المشتري؛ لأنَّه لابد لذلك من إثبات الشراء منه وفي ذلك نفعٌ للبائع، فلا تُقْبَل شهادة ابنيه في ذلك.

وإنْ أنكر الأب وادعت الجارية وأنكر المشتري أيضاً، أو هو غائب فشهادتهما جائزة؛ لأنَّ عند الإنكار يترجح جانب الضرر فكانت شهادة على أبيهما فقبلت. ولا يقال بأنَّه قضاء على الغائب بالشراء، أو للغائب وقضي (
) بالشراء عند حضرة المشتري من غير دعوى، والبينة في الشراء لا تُقْبَل من غير دعوى الخصم؛ لأنَّه من حقوق العباد  XE "لا تقبل الشهادة من غير دعوى في حقوق العباد" ؛ لأنَّا نقول: هذه البينة قامت بعد دعوى صحيحة من خصم وهي الجارية؛ لأنَّها ادعت العتق (
) من جهة المشتري ولا يتوصل إلى إثبات العتق [من جهته إلا بإثبات الشراء له فانتصب خصماً عنه في إثبات الشراء له بواسطة إثبات العتق] (
) لنفسه، فكانت هذه البينة قائمة من خصمٍ على خصم فَقُبِلَتْ، وقضي بالشراء؛ لأنَّه ثبت تبعاً للعتق ووجب للبائع الثمن على المشتري ضرورة إثبات الشراء.

وفي كتاب الأقضية XE "الأقضية"  ذكر ابن سماعة XE "ابن سماعة"  عن محمد XE "محمد بن الحسن"   XE "رجلٌ شهد عليه ابناه أنَّه بايع فلاناً بما ادعاه" في رجلٍ ضمن لرجلٍ ما باع فلاناً من شيء، فقال الطالب: قد بايعت فلاناً بيعاً بألف درهم، فجحد الضامن ذلك، فشهد عليه ابناه أنَّه قد بايعه بيعاً بألف درهم، فإنَّ شهادتهما [عليه] (
) جائزة [لأنَّ هذه شهادة على أبيهما فقبلت، وكذلك إذا (
) شهد ابناه أنَّ فلاناً أمرك أن تضمن عنه وأنَّك ضمنتَ عنه لفلان ما باعه من شي وقد باعه بيعاً بألف درهم فإنَّ شهادتهما عليه جائزة] (
) ويؤخذ بالألف ويرجع به على الذي أمره أنْ يضمن عنه، فقد جوَّز شهادتهما على الضمان وعلى الآمر؛ حتَّى قال لا يؤخذ بالألف، ويرجع بها على الذي أمره أنْ يضمن عنه.(
)
أمَّا قبول الشَّهَادَة على الضمان فظاهر.

وأمَّا قبول الشَّهَادَة على الآمر [ورجوع الأب على الآمر بالضمان مشكل].(
) 

أمَّا الشهادة على الآمر فلوجهين:

أحدهما: أنَّ الشَّهَادَة في حقوق العباد لا تُقْبَل إلا بعد سابقة الدعوى ولم توجد  XE "لا تقبل الشهادة من غير دعوى في حقوق العباد" ؛ لأنَّ الضامن يجحد الأمر والضمان جميعاً، ولا حق للطالب في الأمر ليدعيه، فكيف تُقْبَل هذه الشَّهَادَة؟!.

والثاني: أنَّ الشَّهَادَة على الآمر شهادة لأبيهما؛ لأنَّ فيه منفعة خالصة من غير شوب (
) XE "شوب "  مضرة فإنَّه يرجع بما يؤدي على الآمر، والشَّهَادَة لأبيهما لا يجوز أنْ تُقْبَل.
وأمَّا رجوع الأب على الذي عليه الأصل مشكل؛ لأنَّ في زعمه أنَّه لا رجوع له على الذي عليه الأصل [فكيف يرجع] .!؟(
)
الجواب عنه:
أمَّا الأوَّل فنقول: إنَّ هذه شهادة بعد دعوى صحيحة من الطالب فإنَّه يدعي الضمان بأمر؛ وهو أحد نوعي الضمان، وقد أثبت ذلك بهذه البينة.

قوله: لا حق للطالب في الأمر فكيف يعتبر دعواه.

قلنا: ليس كذلك، بل للطالب فيه حقٌ؛ فإنَّه لو ثبت الأمر بتساهل الكفيل في الأداء؛ لأنَّه إنَّما يؤدي بعوض، وإذا لم يثبت الأمر يؤدي بغير عوض فيتعاسر في الأداء، فثبت أنَّ له حقاً في الكفالة والأمر جميعاً، فصحت دعواه، فقبلت هذه البينة؛ لما قلنا أنَّها شهادة على أبيهما.

قوله: بأنَّ الشَّهَادَة بالأمر شهادة لأبيهما فإنَّه يرجع بما يؤدي على الأمر.

قلنا: فيه روايتان: في روايةٍ لا يرجع به عند الأداء، ووجهه: ما ذكرنا في الإشكال، وعلى هذه الرواية يرجع (
)، ووجه قبول هذه الشَّهَادَة: أنَّ هذا شهادة على الأب؛ لأنَّ الكفالة بأمرٍ دائر بين الضرر والنَّفع من حيث أنَّه يجب [عليه] (
) الأداء من ماله فيه ضرر، ومن حيث أنَّه يستوجب الرجوع به على الأصل فيه نفع، ولكنْ قد ذكرنا أنَّ المنفعة المجحودة لا عبرة لها، وهي مجحودة ههنا؛ فلهذا اعتبرناها شهادة على أبيهما.

وقوله: بأنَّ من زعمه أنَّه ليس له حق الرجوع على الأصل فكيف يرجع عليه؟

قلنا: صار مكذباً في زعمه حيث قضى القاضي بخلافه [عليه فلا يعتبر زعمه أصيلاً] .(
)
قال في كتاب الحوالة  XE "الأصل" :"رجلٌ كفل عن رجل بمال بأمره، فشهد على ذلك ابنا المطلوب الذي عليه الأصل، فهو جائز ويؤاخذ الكفيل بالمال، وإذا أدى [المال] (
) يرجع على الذي عليه الأصل".

أمَّا جواز شهادتهما في حق الكفيل: فلأنَّهما أجنبيان عنه غير متهمين في حقه فقبلت شهادتهما.

وأمَّا في حق الأصيل بالرجوع عليه: لأنَّها شهادة على أبيهما فقبلت، ولو كان الشهود [أبناء الكفيل] .(
)
أمَّا الكفيل: فإنْ ادعى الكفيل ذلك فقد ثبتت الكفالة بإقراره فوقع الاستغناء عن الشَّهَادَة، وإنَّما يحتاج إلى الشَّهَادَة لإثبات الأمر، وأنَّه شهادة لأبيهما من حيث أنَّه يثبت له حق الرجوع على الذي عليه الأصل فلم تُقْبَل.

وإنْ جحد الكفالة قبلت شهادتهما؛ لأنها شهادة على أبيهما، فإنْ أدَّى رجع على الأصل؛ لأنَّ الثابت بشهادتهما أحد نوعي الكفالة وهو الكفالة بأمر، وقد ثبتت بشهادتهما ؛ [لأنَّها] (
) عليه، فإنَّ هذه الكفالة وإنْ ترددت بين الضرر والنَّفع في حقه باعتبار حق الرجوع وعند الأداء، ولكنَّها لمَّا كانت مجحودة لا يعتبر النَّفع فبقيت شهادة على أبيهما، فقبلت لهذا، وإذا ثبتت الكفالة والأمر استحق الرجوع؛ كما ذكرنا من الأمثلة.

قال ابن سماعة XE "ابن سماعة"  عن محمد XE "محمد بن الحسن" : في رجلٍ ادعى أنَّ له على رجلٍ ألف درهم فضمنها عنه ثلاثة نفر، قال ‌ابن سماعة XE "ابن سماعة" : يعني كل واحدٍ منهم كفيلٌ ضامن عن صاحبه بأمره، فأخذ الطالب أحد الضمناء الثلاثة، فشهد عليه ابنا الضامنين الآخرين أنَّ لهذا الطالب على فلان ألف درهم، وأنَّ أبوينا وهذا ضمنوا عنه لهذا بأمره، وكل واحدٍ منهم ضامنٌ عن صاحبه بأمره، وأبواهما غائبان، فإني أقضي الساعة على هذا الضامن من الحاضر بألف درهم، وإذا ادعى رجع بها على الذي عليه الأصل؛ لأنَّه لا تهمة في شهادتهما لا على الحاضر ولا على الأصيل؛ لأنَّهما أجنبيان عنهما (
) لا ينتفعان بشهادتهما بوجهٍ ما، فلا يكونان متهمين فيها فقبلت شهادتهما ثبت المشهود به والمشهود به الكفالة بأمر (
) وأنَّه يقتضي الرجوع عند الأداء فإذا ادعى رجع بها على الأصيل.

وأمَّا شهادتهما على أبويهما بالضمان فحكمها موقوف؛ لأنَّ الكفالة بأمره [مترددة] (
) بين النفع والضرر، وإنَّما يترجح أحدهما على الآخر بالدعوى [أو الإنكار] (
) فتوقف إلى حضورهما حتَّى ينظر أيقران بذلك أم ينكران، فإذا أُحضرا، فإنْ جحد ذلك قُبِلَتْ شهادتهما؛ لأنَّه ترجَّح جانب النَّفع في شهادتهما وكانت شهادة لأبيهما، فلا يقبل ذلك، ولكنْ بقيت الشَّهَادَة على الضامن الثالث مقبولة لخلوها عن التهمة، فإنْ أداها الثالث وأراد أنْ يرجع على أبوي الشاهدين بحصتهما كان له ذلك لأنَّهما قد أقرا بالضمان والأمر وإقرارهما حجة عليهما، فإنْ رجع عليهما لم يرجعا على الأصيل بشيءٍ إذا جحد الأصيل أنْ يكونا ضمنا عنه بأمره؛ لأنَّ إقرارهما بالضمان صحيح؛ لأنَّه إقرارٌ على أنفسهما، فأمَّا الأمر (
) فلا؛ فإنَّه إقرارٌ على الأصيل، ولا يجوز أنْ يكون الإقرار حجة على غير المقر، وكذلك إذا ضمنها الطالب لم يرجعا على الأصيل ولا على الضامن الثالث إذا جحد الأمر؛ لأنَّ ضمانهما إنَّما ثبت [بالإقرار] (
)؛ وأنَّه حجة قاصرة XE "الإقرار حجة قاصرة"  فلا يعدوها (
)، فلا يثبت الأمر به والرجوع عن حكم الأمر بالضمان.
قال ابن سماعة XE "ابن سماعة"  عن محمد XE "محمد بن الحسن" :"في رجلٍ اشترى من رجلٍ عبداً وأعتقه (
)، واشترى (
) ذلك العبد عبداً وأعتقه فمات المولى الأسفل، والأوسط والأعلى حيان، فأقام رجلٌ البينة أنَّ الميت عبده وأراد أخذ تركته فشهدا ابنا المولى الأعلى أنَّ الأوسط اشتراه من فلان وهو بملكه فأعتقه، جازت شهادتهما؛ لأنَّ هذه الشَّهَادَة إنَّما قامت من حيث الحقيقة؛ لإثبات الولاء لمولى أبيهما دون أبيهما فقبلت، أقصى ما في الباب أنَّه يثبت نسبة الولاء إلى أبيهما إذا ثبت الولاء لمولى أبيهما، ولكنَّ المعتبر في رد الشَّهَادَة وقبولها النَّظر إلى ما وقعت عليه الشَّهَادَة دون غيرها (
)، وباعتبار (
) ما قامت هذه الشَّهَادَة لأبيهما فقبلت؛ ألا ترى أنَّه إذا شهد لأخيه بمال تُقْبَل شهادته، والمشهود به إذا ثبت للأخ يثبت للأب فيه حق (
) وشهادته لأبيه غير مقبولة، لكنْ لمَّا كان نفس المشهود به حق الأخ دون الأب تُقْبَل شهادته وإنْ كان يفضي إلى إثبات الحق للأب كذا هذا".

ولو كان المولى الأوسط مات (
) ولم يترك وارثاً إلا المولى الأعلى [ثمَّ شهد ابنا المولى الأعلى بما ذكرنا لم تُقْبَل شهادتهما؛ لأنَّ الوارث ههنا المولى الأعلى] (
)؛ لأنَّ بموت الأوسط انجر الولاء إلى الأعلى فقد شهدا لأبيهما بالميراث فلا تُقْبَل الدعوى والإنكار فيما يدور بين الضرر والنَّفع. 

ولو مات المولى الأوسط ثمَّ مات المولى الأسفل أيضاً ولم يترك وارثاً إلا ابنة له والمولى الأعلى، فادعى رجلٌ أنَّ المولى الأسفل كان عبداً له وأقام البينة، وادعت الابنة أنَّه كان حراً وأنَّ المولى الأوسط أعتقه وهو يملكه، والمولى الأعلى ينكر ذلك، فشهد ابنا المولى الأعلى أنَّ الأوسط اشتراه من فلان وهو يملكه ثمَّ أعتقه، فإنِّي أجيز شهادتهما وأجعله حراً من المولى الأوسط ويكون الميراث بين ابنته والمولى الأعلى نصفان، وإنَّما شرط إنكار الأب لجواز شهادتهما؛ لأنَّ عند إنكاره تتمحض XE "تتمحض"  (
) (
) هذه الشَّهَادَة للبنت فوجب قبولها، وإذا قضى بها ثبت الولاء للمولى الأعلى بواسطة الأوسط، وكان الميراث نصفه لابنه ونصفه للمولى الأعلى بالعصوبة من جهة الولاء، واستشهد [محمد XE "محمد"  XE "محمد بن الحسن" ] (
) لهذا: برجلٍ شهد عليه ابناه (
) أنَّ هذا ابنه وهو ينكر ذلك، [إني] (
) أجيز شهادتهما؛ لأنَّ شهادتهما قامت على الأب، وإذا جازت (
) ثبت نسبه منه، فإنْ مات هذا الابن ورثه منه وإنْ كان أنكر ثبوته؛ لأنَّه صار مكذباً بقضاء القاضي فلا يبقى لزعمه عبرة .(
)
وإذا اشترى عبداً أو قبضه ودفع الثمن فادعى العبد أنَّ البائع كان أعتقه قبل أنْ يبيعه منه وشهد له بذلك ابنا البائع، فإنَّي لا أعجل بعتق العبد حتَّى يقدم البائع وأسأَله؛ لأنَّ فيه منفعة للبائع من حيث ثبوت الولاء له، ومضرة له فإنَّه يسترد الثمن من يده؛ لبطلان البيع، وقد ذكرنا أنَّ شهادة الابن فيما يتردد بين الضرر والنَّفع يتوقف على إنكار الأب، وإذا حضر وأنكر العتق قبلت شهادتهما وبطل البيع؛ لأنَّه ظهر أنَّه باع الحر، ووجب على البائع رد الثمن؛ لأنَّه قبضه على جهة الوجوب بحكم البيع وقد ظهر أنَّه لم يكنْ فيرده عليه، وليس لأحدٍ أنْ يقول: ينبغي أنْ يقضي القاضي بعتق العبد للحال؛ لأنَّ الحال لا يخلو: إمَّا أنْ يكون البائع مقراً بالعتق، أو كان جاحداً له.
إنْ كان جاحداً له كانت البينة مقبولة عليه فقضى (
) القاضي عليه بالعتق بالبينة.

وإنْ كان مقراً فالقاضي يقضي عليه بإقراره، فجواز القضاء بالعتق عليه متيقن لأنَّا نقول: حكم الإقرار يخالف حكم البينة، فيتوقف القاضي في القضاء في العتق إلى حضور (
) البائع ليعلمه أنَّه يقضي بالإقرار وبالبينة.

قال في كتاب الأقضية XE "الأقضية" :"رجلٌ عليه مالٌ لرجل شهدا ابنا  XE "شهد ابنا المطلوب أنَّ الطالب أبرأ أباناالمطلوب أنَّ الطالب أبرأ أبانا عنه، أو احتال به على فلان والطالب ينكر، فيقول: لا شك أنَّ شهادتهما بالإِبْرَاء XE " الإِبْرَاء "  لا تُقْبَل؛ لأنَّهما يشهدان للأب، وأمَّا الشَّهَادَة بالحوالة، فإنْ كانت الحوالة بغير أمر لا تُقْبَل؛ لأنَّهما يشهدان للأب؛ لأنَّهما شهدا بإبراء الأب بغير عوض؛ لأنَّ الحوالة إذا كانت بغير أمر بأنْ أدَّى المحال عليه المال لا يرجع على الأصيل بشيء، وإنْ كانت الحوالة بأمر فقد ترددت بين أنْ يكون شهادة لأبيهما [أو على أبيهما؛ من حيث أنَّه يحصل له البراءة للحال كانت شهادة لأبيهما] (
)، ومن حيث أنَّ المحتال عليه يرجع (
) عليه عند الأداء إنْ لم يكنْ له على المحتال عليه دينٌ ويسقط دينه على المحتال عليه إنْ كان له عليه دينٌ كانت شهادة على أبيهما (
)، فيعتبر فيه الدعوى والإنكار للرد والقبول". (
) هكذا ذكر في كتاب الأقضية  XE "الأقضية" .

وعندي: أنَّ الشَّهَادَة لا تُقْبَل في هذه الصورة ادَّعى الأب أو جحد، إنْ ادَّعى؛ فلأنَّ هذه الشَّهَادَة (
) للأب، وإنْ جحد؛ فلأنَّ هذه شهادة خلت عن الدعوى.

ولو كان المال على غير أبيهما فشهدا أنَّ الطالب احتال به على أبيهما [والطالب] (
) ينكر والمطلوب يدعي، إنْ كانت الحوالة بغير أمر تُقْبَل شهادتهما؛ لأنَّ هذه شهادةٌ على أبيهما فإنَّه لا رجوع له عند الأداء، وإنْ كانت الحوالة بأمر فقد ترددت [بين الضرر والنَّفع فتتردد بين] (
) أنْ تكون شهادة على أبيهما أو لأبيهما، فإنْ ادَّعى لا تُقْبَل شهادتهما وإنْ أنكر تُقْبَل.

وفي نوادر ابن سماعة XE "نوادر ابن سماعة" :"عن محمد XE "محمد بن الحسن"  رجلٌ باع داراً ولم يقبضها المشتري حتَّى جاء شفيع الدار وخاصم فيها فشهدا ابنا البائع أنَّ  XE "شهد ابنا البائع أنَّ المشتري سلم الدار للشفيع بشفعته ثم اشتراها منه بالثمن" المشتري قد سلَّم الدار للشفيع بشفعته ثمَّ اشتراها منه بالثمن لا تُقْبَل شهادتهما".(
) 

أمَّا على قول من لا يرى بيع العقار قبل القبض؛ [لأنَّهما شهدا ببيعٍ باطل.

وأمَّا على رأي من يرى بيع العقار قبل القبض] (
)؛ فلأنَّهما بهذه الشَّهَادَة يدفعان خصومة الشفيع عن أبيهما؛ لأنَّ الخصمَ - في الشفعة قبل القبض - البائعُ؛ ولهذا كانت العهدة عليه. 

وكذلك لو شهدا أنَّ الشفيع سلَّم الشفعة في الدار لا تُقْبَل شهادتهما؛ لما ذكرنا.

وهذا إذا ادَّعى الأب ما شهدا به، فأمَّا إذا جحد ما شهدا به تُقْبَل شهادتهما؛ لأنَّهما يشهدان على الأب بوجوب تسليم الدار إلى المشتري فكانت شهادة على أبيهما من هذا الوجه.

ولو كان المشتري قبض الدار من البائع ثمَّ شهدا ابنا البائع على تسليم المشتري الدار إلى شفيعٍ بشفعته لا تُقْبَل شهادتها؛ لأنَّهما بهذه الشَّهَادَة يريدان تبعيد العهدة عن أبيهما فكانا شاهدين لأبيهما وسواء ادَّعى البائع ما شهدا به أو جحد ذلك؛ لأنَّ تسليم المشتري الدار إلى الشفيع محض منفعة في حق البائع لا يشوبه ضرر، فإنْ شهدا أنَّ الشفيع سلَّم الشفعة في الدار للمشتري تُقْبَل الشَّهَادَة؛ لأنَّ هذه الشَّهَادَة على الأب بتقريب العهدة إليه.

 XE "شهد على الطالب ابناه أو أبواه أو امرأته أنًَّه جحد الحوالة" قال في كتاب الحوالة XE "الأصل" :"رجلان عليهما مالٌ لرجل أحالا به على غريمٍ لهما، وجحد الطالب الحوالة، فشهدا على الطالب ابناه أو أبواه أو أمه أو امرأته قبلت شهادتهم؛ لأنَّ هذه شهادة على الطالب بسقوط مطالبته عن الأولين فلم تتمكن التهمة في شهادتهم فقُبِلَتْ". (
)
ولو شهدا ابنا المطلوبين الأولين، فإنْ ادَّعى أبوهما ذلك لا تُقْبَل شهادتهما، وإنْ جحد ذلك تُقْبَل شهادتهما؛ لأنَّها دائرة في حق أبيهما بين النَّفع؛ وهو براءتهما وبين الضرر؛ وهو شغل الدين لو كان لهما على المحتال عليه دين وثبوت حق الرجوع عليهما، لو لم يكن عليه دينٌ فيعتبر فيه الدعوى والإنكار، وأمَّا شهادة ابني المحتال عليه، إنْ ادعى ذلك أبوهما لا تُقْبَل شهادتهما؛ لأنَّه يدور بين النَّفع في حق أبيهما وهو سقوط [حق] (
) مطالبة المحيلين عنه؛ والضرر وهو توجه مطالبة المحتال له نحوه، فيعتبر فيه الدعوى والإنكار.

قال محمد  XE "محمد بن الحسن" في الجامع:"جاريةٌ في يدي رجل ادعى رجلٌ أنَّه اشترى هذه الجارية من فلان بمائة [دينار] (
)، وإنَّ فلاناً ذلك اشتراها منك بألف درهم وقبضها قبل أنْ يبيعها مني، وأنكر الذي في يديه الجارية والمشتري الأول، فشهد ابنا الذي في يديه الجارية بذلك قبلت شهادتهما" (
)؛ [لأنَّهما شهدا بمعنى اشتمل على النفع والضرر، والمنفعة مجحودة فقبلت] (
) على أبيهما وعلى المشتري الأول بالبيع، وإذا قبلت قضي لصاحب اليد على المشتري الأول بألف درهم، وقضي للمشتري الأول على المشتري الثاني بمائة دينار، وإنْ كان المولى والمشتري الأول ينكران ذلك لصيرورتهما مكذبين في إنكارهما بالبينة العادلة، وإنْ كان الذي في يديه الجارية [يدعي ذلك والمشتري الأول ينكر لا تُقْبَل شهادتهما وكانت الجارية للمشتري الثاني؛ لأنَّ ذا اليد] (
) مالك لها ظاهراً وقد أقرَّ بكونها مملوكة للمشتري الآخر فيصح إقراره بذلك، ولا يقضي للذي في يديه على المشتري الأول بشيءٍ؛ لأنَّ الشَّهَادَة إذا لم تُقْبَل خرجت من العين (
) بقي إقرار الذي في يديه وإقرار الإنسان حجة عليه وليس بحجة على غيره (
)  XE "الإقرار حجة قاصرة" ولا يكون لذي اليد  XE "ذو اليد"  أنْ يحبس الجارية من المشتري الآخر حتَّى يستوفي الثمن منه، سواءٌ ادعى المشتري الآخر أنَّه قبض الجارية من المشتري الأول وصدَّقه صاحب اليد في ذلك أو لم يدَّعِ ذلك؛ لأنَّ حق حبس المبيع من حقوق العقد فإنَّما يثبت للبائع أو لمن قام [مقام] (
) البائع، وذو اليد XE "ذو اليد"  لم يبع الجارية من المشتري الآخر، وليس هو بقائم مقام البائع؛ فلهذا لا يكون له ذلك، ولا يكون لذي اليد أنْ يقبض المائة الدينار من المشتري الآخر قضاءً بدينه الذي وجب له على المشتري الأول في زعم المشتري الآخر؛ لأنَّ الواجب له على المشتري الأول في زعم المشتري الآخر ألف درهم، والواجب للمشتري الأول على المشتري الآخر في زعمه مائة دينار، وعند اختلاف الجنس لو وجد عيناً عند من عليه الدين، أو عند غيره لا يكون له حق الأخذ، فإذا وجد ديناً عند غيره أولى أنْ لا يكون له حق الأخذ، ولو كان المشتري الآخر ادعى أنَّه اشترها بألفٍ وخمسمائة حتَّى كان الثمنان من جنسٍ واحد، والمشتري الأول يجحد ذلك، والذي في يديه الجارية صدَّق المشتري الآخر فيما قال، فإنْ ادعى المشتري الآخر أنَّه قبض الجارية من المشتري الأول بإذنه وصدَّقه ذو اليد XE "ذو اليد"  في ذلك لا يكون لذي اليد أنْ يحبس الجارية من المشتري الآخر؛ لما قلنا، ولا يعطيه المشتري الآخر من الثمن شيئاً؛ لما ذكرنا أنَّ [ذا] (
) اليد لم يبعها منه، لكنْ المشتري الآخر إنْ خلَّى بين المشتري الأوَّل وبين الثمن حتَّى صار الثمن ملك للمشتري الأول بتصادق ذي اليد والمشتري الآخر، كان لذي اليد XE "ذو اليد"   أنْ يأخذه؛ لأنَّه ظفر بجنس حقه من مال المشتري الأول وإنْ لم يكن خلَّى لا يؤمر المشتري الآخر بالتخلية؛ لأنَّ الحق في ذلك للمشتري الأوَّل وهو ينكر، ولو أنَّ المشتري الآخر أقرَّ أنَّه لم يقبض الجارية من المشتري الأوَّل.
ففي القياس: الجواب كذلك لا يكون لذي اليد XE "ذو اليد"   أنْ يحبس الجارية من المشتري الآخر حتَّى يستوفي منه ألفاً إنْ كان المشتري اشتراها بألف، أو بألف وخمسمائة، وإنْ كان اشترها بخمسمائة بجنسها حتَّى يستوفي خمسمائة.
وجه القياس: ما مَرَّ أنَّ الحبس بالثمن من حقوق العقد فلا يثبت إلا للعاقد أو من قام مقام العاقد، ولم يوجد شيءٌ من ذلك في حق ذي اليد، فلا يكون له حق الحبس؛ كما في المسألة المُتَقَدِّمَة.
وجه الاستحسان:  XE "الاستحسان"  أنَّ صاحب اليد بائع الجارية من المشتري الآخر من وجه من حيث أنَّ البيع من المشتري الآخر إنَّما ظهر بتصديق ذي اليد إياه فيما ادعاه، وليس ببائعٍ لها منه من وجه من حيث أنَّه لم يجر بينهما حقيقة، ولو كان بائعاً لها منه من كل وجه ولم يكن المشتري الآخر قبضها منه كان له حبسها من المشتري الآخر حتَّى يستوفي الثمن منه، سواءٌ كان باعها بدراهم أو بدنانير، فإذا كان بائعاً لها منه من وجه دون وجه عملنا بهما، فمن حيث أنَّه ليس ببائع لها من وجه لا يثبت له حق الحبس إذا كان الثمنان من جنسين مختلفين، ومن حيث أنَّه بائعٌ لها منه من وجهٍ كان له حق الحبس حتَّى عند اتحاد جنسي الثمن عملاً بالدليلين بقدر الإمكان، ولو تصادق ذو اليد XE "ذو اليد"  والمشتري الأوَّل على شراء المشتري الأوَّل وتسليم الجارية إليه إلا أنَّهما جحدا شراء المشتري الآخر، فأقام المشتري الآخر ابني ذي اليد فشهدا له قبلت شهادتهما ويثبت البيع الثاني، ثمَّ ينظر إنْ كان المدعي الآخر ادعى القبض، فإنْ كان الثمنان من جنسين مختلفين فكذلك الجواب، وإنْ كانا من جنس واحد ففي القياس: الجواب كذلك، وفي الاستحسان XE "الاستحسان" : له حق الحبس.

وأصل هذه الجملة ما قال محمد XE "محمد بن الحسن"  في الكتاب XE "الأصل" :"في رجلٍ اشترى جارية وقبضها ونقد الثمن، ثمَّ جاء رجلٌ وادعى على المشتري الأوًّل أنَّه كان اشتراها بكذا قبل شرائه ولم يقبضها ولم ينقد ثمنها وكذَّبه البائع وصدَّقه المشتري المعروف قضى القاضي بالجارية للذي ادعى الشراء أولاً، ثمَّ إنْ كان الثمنان من جنسين مختلفين لم يملك المشتري المعروف حبسها بالثمن سواء ادعى المجهول أنَّه قبضها أو لم يقبضها، وإنْ كان الجنس واحد إنْ ادعى المشتري المجهول أنَّه قبضها من البائع بإذنه إلا أنَّه لم ينقد الثمن فكذلك، وإنْ ادعى أنَّه لم يكنْ قبضها في القياس ليس له حق الحبس، وفي الاستحسان  XE "الاستحسان" له ذلك، والمعنى ما مَرَّ كذا ههنا". 
قال:"وإذا شهدا أنَّ أباهما وكَّل هذا الرجل بقبض ديونه بالكوفة XE "الكوفة"  (
) لا تُقْبَل شهادتهما؛ لأنَّهما بشهادتهما ينصبان من يقوم بحقوق الأب وباستيفائه، فكانا شاهدين لأبيهما فلا تُقْبَل شهادتهما" (
)، ولكنْ هذا إذا كان المطلوب يجحد الوكالة فأمَّا إذا أقرَّ المطلوب بها جازت الشَّهَادَة. 
فرقٌ بين هذه المسألة وبين مسألةٍ ذكرها في كتاب الوكالة: أنَّ من وكَّل رجلاً بالخصومة في دارٍ بعينها وقبضها وغاب، فشهدا ابنا الموكل أنَّ أباهما وكَّل هذا الرجل بالخصومة في هذه الدار وقبضها، لا تُقْبَل شهادتهما، سواء جحد المطلوب الوكالة أو أقرَّ بها.(
)
ووجه الفرق: أنَّ في مسألة الدين المطلوب إذا كان مقراً بوكالته يجبر على دفع المال بإقراره بدون الشَّهَادَة، فإنَّما قامت الشَّهَادَة لإبراء المطلوب عند الدفع إلى الوكيل إذا حضر الطالب وأنكر الوكالة، فكانت هذه شهادة على أبيهما، وشهادة الإنسان على أبيه مقبولة.
أمَّا في مسألة كتاب الوكالة: المطلوب وإنْ كان مقراً لا يجبر على دفع الدار إلى الوكيل بحكم إقراره، وإنَّما يجبر عليه بالشَّهَادَة، فكانت هذه الشَّهَادَة واقعة لأبيهما فلا تُقْبَل.
أصل هذه المسألة: أنَّ من جاء إلى مديون رجل وقال: أنا وكيل فلان بقبض دينه منك، وصدَّقه المديون بذلك يؤمر بتسليم الدين إليه، وإنْ قال الآخر: أنا وكيل فلان بقبض الوديعة منك لا يجبر على دفع الوديعة إليه، وإنْ صدَّقه في ذلك؛ لأنَّ المديون يقر على نفسه؛ لأنَّه يقر بحق العقد له في ملكه، فكان إقراراً على نفسه فصحَّ، وفي الوديعة إنَّما يقر بحق قبض ملك الغير، وإقراره على غيره لا يصح.

وروي عن أبي يوسف XE "أبو يوسف"  أنَّ في الوديعة أيضاً يجبر المودع على الدفع إلى الوكيل؛ لأنَّه يقر على نفسه بأنَّ الوكيل أولى منه بقبض العين، وأنَّه ضامن لهذا العين إذا منعه عن الوكيل، فكان مقراً على نفسه فيصح إقراره عليه، فعلى قياس هذه الرواية يجب أنْ يكون الجواب في الوكالة بالخصومة في الدار وفي الدين سواء، هذا إذا كان الموكل طالباً.

فإنْ كان الموكل هو المطلوب، وقد ادعى الطالب في داره دعوى، فشهد ابنا المطلوب أنَّ أباهما وكَّل هذا الرجل بخصومة، فإنْ كان الوكيل يجحد الوكالة لا تُقْبَل هذه الشَّهَادَة؛ لأنَّ هذه الشَّهَادَة خلت عن الدعوى وبدون الدعوى لا تُقْبَل الشَّهَادَة في حقوق العباد  XE "لا تقبل الشهادة من غير دعوى في حقوق العباد" ، وإنْ كان الوكيل يدعي الوكالة لا تُقْبَل هذه الشَّهَادَة أيضاً أقرَّ الطالب بالوكالة أو جحدها؛ لأنَّ هذه بينة قامت على غير خصم؛ لأنَّ الطالب لا يكون مجبراً على الدعوى وإنْ كان هو وكيلاً عن المطلوب كما لا يجبر عند حضرة المطلوب فلم يكنْ خصماً في حق إثبات الوكالة، والبينة لا تُقْبَل إلا على خصم؛ ولأنَّهما بهذه الشَّهَادَة ينصبان نائباً عن أبيهما؛ لأنَّ إقرار الطالب لا يثبت بوكالة الوكيل وإنَّما يثبت بالشَّهَادَة، فهما ينصبان شهادتهما نائباً عن أبيهما ليخاصم عنه ويقيم حجة الدفع حتَّى يتقرر ملك أبيهما فيما وقعت فيه الخصومة، فكانا شاهدين لأبيهما فلا تُقْبَل شهادتهما.

 XE "شهد ابنا المطلوب أن فلانا وكل هذا الرجل بالخصومة مع أبيهما في هذه الدار والطالب غائب" وإنْ شهد ابنا المطلوب على أنَّ فلاناً وكَّل هذا الرجل بالخصومة مع أبيهما في هذه الدار والطالب غائب، فإنْ جحد الأب الوكالة قبلت هذه الشَّهَادَة؛ لأنَّه شهادة على أبيهما؛ لأنَّه [يستحق] (
) بالجواب عن الخصومة عليه بدعواه، والشَّهَادَة على أبيهما مقبولة، وإنْ أقرَّ الأب بالوكالة لا تُقْبَل شهادتهما؛ لأنَّ هذه شهادة خلت عن الدعوى فإنَّ الوكيل لا يجبر على الدعوى؛ كالموكل، فلا يدعي المطلوب بهذه الوكالة شيئاً يلزم الوكيل فلم تصح الدعوى.

وذكر ابن سماعة XE "ابن سماعة"  في نوادره XE "نوادر ابن سماعة" : عن أبي يوسف XE "أبو يوسف"  لو أنَّ رجلاً ادعى على غائب دعوى، زعم أنَّ هذا الرجل وكَّله في الخصومة، فشهد ابنا الغائب أنَّ أباهما وكَّل هذا الرجل بالخصومة مع المدعي، إنْ كان الوكيل منكراً للوكالة فشهادتهما جائزة؛ لأنَّ هذه شهادة على أبيهما؛ لأنَّ الدعوى وقعت على الأب.
بيانه: أنَّ المدعي بإثبات وكالة الحاضرين يريد إلزام الحق على الغائب بإقامة البينة على الحاضر، وكان هذا دعوى على الغائب؛ لأنَّه يتضرر من حيث أنَّه يلزمه الحق عند إقامة البينة على الوكيل من غير حضرته، والشَّهَادَة على أبيها مقبولة، فهو معين قولنا أنَّ الدعوى وقعت على الأب فكانت الشَّهَادَة واقعة على الأب، وإنْ كان الوكيل يدعي الوكالة والطالب يجحد لا تُقْبَل شهادتهما؛ لأنَّ هذه شهادة قامت لأبيهما بإثبات من يخاصم عنه ويدفع ويقيم حجة الدفع فلا تُقْبَل.

وقال أبو حنيفة XE "أبو حنيفة"  وأبو يوسف XE "أبو يوسف" : إذا شهد شاهدان أنَّ فلاناً وكَّل أباهما ببيع هذا العبد فباعه من رجل، والمشتري يجحد والأب يدعي لا تُقْبَل شهادتهما، وإنْ جحد الأب البيع وادعاه المشتري قبلت شهادتهما؛ لأنَّ البيع دائرٌ بين الضرر والنَّفع؛ لأنَّه يثبت حقوقاً له، وحقوقاً عليه، فيعتبر فيه الدعوى والإنكار.

وفي نوادر ابن سماعة XE "نوادر ابن سماعة"  عن محمد XE "محمد بن الحسن" :"في  XE "شهد شاهدان أنَّ الميت أوصى إلى أبيهما وورثة الميت يقرون بذلك" رجلين شهدا أنَّ الميت أوصى إلى أبينا، وورثة الميت يقرون بذلك أو ينكرون ذلك، فإنْ كان أبوهما يدعي الوصاية لا تُقْبَل شهادتهما، وإنْ جحد الوصاية تُقْبَل شهادتهما" (
)؛ لأنَّ الوصاية تتضمن أحكاماً على الوصي وللوصي؛ لأنَّه يفيد ولاية التصرف في مال الميت وأنَّها للوصي، ويفيد رجوع العهدة إليه، ولزوم أمور الموصى عليه من تنفيذ وصاياه وقضاء ديونه، وتوجه المطالبة بتلك الحقوق عليه، ومن هذا الوجه فيعتبر فيه الدعوى والإنكار.

وفي نوادر ابن سماعة XE "نوادر ابن سماعة"  عن محمد XE "محمد بن الحسن"  قال:"وقال أبو حنيفة XE "أبو حنيفة" : إذا شهدا ابنا الميت، أو رجلان أوصى لهما الميت بوصية، أو رجلان للميت عليهما دَينٌ، أو رجلان لهما على الميت دينٌ، أنَّ الميت أوصى إلى هذا الرجل والموصى إليه يدعي الوصية فالشَّهَادَة بالوصية جائزة" (
)، يجب أنْ يعلم أنَّ جنس هذه المسألة خمسة أقسام: 

الغريمان اللذان للميت عليهما دين، والغريمان اللذان لهما على الميت، والموصى لهما، والموصى إليهما، والوارثان. والمشهود به، ثلاثة أشياء: الإيصاء والوصية والوارث.

أمَّا الغريمان اللذان للميت عليهما دين: إذا شهدا بالوصاية، أو الوصية، أو الوارث: إنْ كان الخصم جاحداً لا تُقْبَل شهادتهما؛ إمَّا لأنَّ هذه الشَّهَادَة خلت عن الدعوى في حقوق العباد  XE "لا تقبل الشهادة من غير دعوى في حقوق العباد" ، وإمَّا لأنَّهما يثبتان لأنفسهما من يحصل لهما البراءة بأداء الدين إليه، فكانا متهمين في هذه الشَّهَادَة فلا تُقْبَل شهادتهما.

وإنْ كان الخصم يدعي ذلك قبلت شهادتهما، سواء كان الموت ظاهراً أو لم يكنْ، أمَّا إذا كان الموت ظاهراً؛ فلأنَّه زال ملك الميت بالموت، وانتقل إلى الوارث، فقد أقرَّ بهذه الشَّهَادَة أنَّ حق القبض لهذا المدعي بحكم الوصية أو (
) الورثة فصحَّ إقراره على نفسه. وأمَّا إذا كان الموت غير ظاهر؛ فلأنَّهما يقولان: أنَّ رب الدين قد مات، وأنَّ الدين الذي علينا حقك، وأنَّ ولاية الاستيفاء لك، وهذا إقرارٌ منهما على أنفسهما؛ لأنَّ الدين إنَّما يقضى من مال المديون، فصحَّ إقرارهما عليه، فإذا استوفى منهما، فإنْ ظهر أنَّه ميت فقد تم الاستيفاء، وإنْ ظهر أنَّه حي استرد ما دفع إليه.
وأمَّا الغريمان اللذان لهما على الميت دينٌ: إذا شهدا بالوراثة أو الوصاية أو الوصية:

فإنْ كان الموت غير ظاهر لا تُقْبَل شهادتهما؛ لأنَّهما يريدان إثبات الموت ليحل الدين في التركة، وفي ذلك نفعٌ لهما فلا تُقْبَل شهادتهما.

وإنْ كان الموت ظاهراً، فإنْ كان المشهود له لا يدعي فكذلك لا تُقْبَل شهادتهما؛ لأنَّ الشَّهَادَة في حق العباد بدون سابقة الدعوى لا تُقْبَل  XE "لا تقبل الشهادة من غير دعوى في حقوق العباد" ، ولأنَّهما يثبتان خليفةً للميت يمكنهما مطالبته بإيفاء الدين، ولهما فيه منفعة ظاهرة فلا تُقْبَل شهادتهما، وإنْ كان المشهود له يدعي ذلك فالقياس: أنْ لا تُقْبَل شهادتهما؛ لما ذكرنا من تمكن التهمة في شهادتهما؛ لأنَّهما ينصبان لأنفسهما بهذه الشَّهَادَة خصماً يطالبانه بإيفاء الدين، وفي الاستحسان:  XE "الاستحسان"  تُقْبَل شهادتهما؛ لأنَّ الموت إذا كان ظاهراً كان للقاضي ولاية نصب الوصي ليقوم بما هو من حقوق الميت نحو وفاء الديون، وتنفيذ الوصايا، وما أشبه ذلك، إلا أنَّ القاضي يحتاج إلى التعيين فمتى شهدا بوصايته فقد كفياه مؤنة التعيين فتقبل شهادتهما، وبه ظهر انتفاء التهمة عن شهادتهما من هذا الوجه، بخلاف ما إذا كان الوصي لا يدعي ذلك؛ لأنَّه ليس للقاضي ولاية نصب الإنسان وصياً على كُرْهٍ منه، فإذا كان لا يدعي الإيصاء لو قضى القاضي عليه إنَّما [يقضي] (
) بشهادتهما فتحصل المنفعة للشاهدين بشهادتهما على ما مَرَّ.(
)
فأمَّا الوارثان: إذا شهدا بالموصى إليه وكان الموت غير ظاهر لا تُقْبَل شهادتهما، سواء كان المشهود له طالباً بذلك أو كان جاحداً؛ لأنَّهما يثبتان لأنفسهما وجوب الميراث بالموت، وينصبان لأنفسهما من يقوم بحقوقهما، ويلي التصرف لهما، فقد جرا به إلى أنفسهما مغنماً فلا تُقْبَل شهادتهما.

وإنْ كان الموت ظاهراً، وكان المشهود له طالباً لذلك تُقْبَل استحساناً؛ XE "الاستحسان"  لما أنَّ للقاضي ولاية نصب الوصي، لكنَّه يحتاج إلى التعيين فقد تحمَّلا عنه مؤنة التعيين فتقبل شهادتهما بخلاف ما إذا شهدا بالوكالة حال حياة الأب؛ إذ ليس للقاضي أنْ ينصب عنه وكيلاً في حياته، فلا ينصبه بشهادتهما وهما يشهدان لأبيهما، وبخلاف ما إذا لم يكنْ الموت ظاهراً؛ لأنَّ الموت إذا لم يكنْ ظاهراً فليس للقاضي أنْ ينصب عنه وصياً، فلو نصبه بشهادتهما وهما يشهدان لأبيهما فلا تُقْبَل شهادتهما.(
)
وأمَّا الموصى إليهما: إذا شهدا بوصيٍ آخر معهما، فإنْ كان الموت غير ظاهر لا تُقْبَل شهادتهما؛ لأنَّهما يثبتان حلول الوصاية بالموت، ويثبتان عوناً معهما فلا تُقْبَل شهادتهما.

وإنْ كان الموت ظاهراً وكان المشهود له طالباً لذلك تُقْبَل شهادتهما استحساناً؛  XE "الاستحسان" لأنَّهما لا يثبتان بشهادتهما إلا ما كان للقاضي أنْ يفعله بدون شهادتهما وهو نصب الوصي إن [أحس بخلل] (
)، وإذا ذكروا وصاية آخر فقد نسبوا أنفسهم إلى العجز حيث لم يكتف الميت بهما وصياً فتقبل شهادتهما.

وأمَّا الموصى لهما: إذا شهدا بالموصى إليه فهو على الأقسام التي ذكرنا:

فإنْ كان الموت ظاهراً والمشهود له يطلب ذلك قبلت شهادتهما.

وإنْ كان الموت غير ظاهر لا تُقْبَل شهادتهما؛ لأنَّهما يشهدان بحلول حقهما بالموت وأثبتا للميت ما يمكنهما مطالبته بالوصية، فكانا متهمين فيه فلا تُقْبَل.

وإنْ كان المشهود له طالباً لذلك لا تُقْبَل شهادتهما في الفصول كلها؛ لانعدام الشَّهَادَة فيما هو من حقوق العباد  XE "لا تقبل الشهادة من غير دعوى في حقوق العباد" .(
) انتهى. 
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 XE "شهادة المودِعَيْن لغير مدعي الوديعة" قال محمد XE "محمد بن الحسن" :"رجلان في أيديهما مالٌ وديعةٌ لرجل، فادعاه رجل، فشهد المودعان بذلك، جازت شهادتهما".(
)
وروي عن أبي يوسف XE "أبو يوسف"  أنَّه لا تجوز شهادتهما؛ لأنَّ بقبول الوديعة صارا مقرين بالملك للمودع فكانا متناقضين في أنَّ هذا العين ملك المدعي فبطلت شهادتهما؛ لمكان التناقض.
وجه ظاهر الرواية XE "ظاهر الرواية" : أنَّ هذه شهادة خلت عن التهمة فالأصل XE "الأصل"  فيها القبول، ومن يقول بأنَّ بقبول الوديعة صارا مقرين بالملك للمودع. 

هذا ممنوع: بأنَّ الإيداع؛ كما يكون من المالك يكون من نائبه، ولم ينتف جهة النيابة ههنا؛ إذ يمكن للمودعين أنْ يقولا: قبلنا الوديعة من فلان، إلاَّ أنَّه كان نائباً عن هذا المدعي في الإيداع، ومهما أمكن التوفيق لا يحمل على وجه التناقض، ولئن سلَّمنا أنَّ قبول الوديعة إقرارٌ بالمِلك للمودع، لكنَّ هذا ليس بإقرار مقصوداً بل هو إقرار في ضمن الوديعة، وقد بطلت الوديعة في هذه الشَّهَادَة فبطل ما ثبت في ضمنه.

ولو أنَّ المدعي أقام شاهدين سوى هذين المودعين ثمَّ شهد المودعان على إقرار المدعي أنَّ هذا العين للمودع لا تُقْبَل شهادتهما سواء كانت الوديعة قائمة أو مستهلكة، إنْ كانت قائمة؛ لأنَّهما بهذه الشَّهَادَة يرجعان إلى أنفسهما مغنماً وهو دوام يدهما على هذا المال، وإنْ كانت مستهلكة؛ لأنَّهما يدفعان بهذه الشَّهَادَة عن أنفسهما مغرماً؛ لأنَّه ظهر أنَّهما كانا مودع الغاصب، ومودع الغاصب ضامن، فهما بهذه الشَّهَادَة يبرئان أنفسهما عن الضمان بخلاف المسألة الأولى؛ لأنَّ هناك المودعان بشهادتهما يبطلان يد أنفسهما إنْ كانت الوديعة مستهلكة.

ولو أنَّهما كانا ردا الوديعة على المودع ثمَّ شهدا على إقرار المدعي أنَّ الوديعة ملك المودع قبلت شهادتهما؛ لأنَّهما بهذه الشَّهَادَة لا يستديمان اليد على الوديعة؛ لأنَّ الوديعة خرجت عن أيديهما بالرد، ولا يبرئان ذمتهما عن الضمان لبراءتهما عن الضمان بالرد؛ لأنَّ مودع الغاصب يبرأ بالرد على الغاصب.

وفي المنتقى XE "المنتقى" :"إذا شهد المودع أنَّ الذي أودعه أقرَّ أنَّه عبدٌ جازت شهادته، وكذلك العارية؛ لأنَّه لم يشهد على الوديعة والعارية بعينها، ولو شهد أنَّ الذي استودعها أو أعارها باعها من هذا المدعي لم تجز شهادته؛ لأنَّه يبطل سبيل رب الوديعة عليه حتَّى لا يجوز دفعها إليه، وفيما إذا شهدا على إقرار المودع أنَّه عبد ما أبطل سبيله؛ لأنَّ العبد يأخذها ويبرءان بالدفع إليه".(
)
وإذا كان العبد وديعة في يدي رجلين شهدا أنَّ المولى كاتبه أو دبَّره أو أعتقه، والعبد يدعي ذلك جاز، ولا يشبه هذا البيع؛ لأنَّ العتق خروجٌ عن ملك إلى غير ملك.(
)
 XE "شهادة المرتهنين لغير مدعي الرهن" قال في الجامع XE "الجامع الكبير"  (
):"رجلان رهنا من رجلين غلاماً بألف درهم لهما عليهما، ثمَّ ادعى رجلٌ أنَّ الرهن له وشهد له المرتهنان بذلك جازت شهادتهما؛ لأنَّهما ما شهدا لأنفسهما، بل شهدا على أنفسهما بإبطال اليد والحبس ولم يصيرا متناقضين أيضاً؛ لأنَّ قبول الرهن لا يكون إقراراً بالمِلك للراهن؛ لأنَّ الرهن كما يكون من المالك يكون من غير المالك؛ بأنْ استعار رجلٌ من آخر عيناً ليرهن بالدين".(
)
ولو شهد المرتهنان على إقرار المدعي أنَّ العبد للراهنين قائمٌ في يدهما أو هلك لا تُقْبَل شهادتهما؛ لأنَّهما يدفعان عن أنفسهما مغرماً وهو الضمان إنْ كان قد هلك، ويجران إلى أنفسهما مغنماً وهي تقدير العدالة XE "العدالة"  في حقيهما، وإنْ كانا قد ردا الرهن إلى الراهن تُقْبَل شهادتهما.

ولو أنكر المرتهنان ما ادعاه المدعي وشهد به الراهنان لا تُقْبَل شهادتهما على المرتهنين؛ لأنَّهما بعقد الرهن أوجبا حقاً للمرتهنين في المرهون، فإذا شهدا أنَّه مِلك المدعي فقد سعيا في نقض ما تم بهما فلا تُقْبَل شهادتهما، بخلاف المرتهنين حيث تُقْبَل شهادتهما، وإنْ صارا ساعيين في نقض ما تم بهما، إلا أنَّ السعي في نقض ما تم بالإنسان إنَّما يمنع قبول الشَّهَادَة إذا كان لا يملك النقض إلا بالشَّهَادَة، والمرتهن يملك النقض من غير رضا الراهن بالرد؛ إذ الرد من جانب المرتهن غير لازم فلا يمنع قبول الشَّهَادَة، بخلاف جانب الراهنان قيمة العبد للمدعي؛ لأنَّهما لما شهدا للمدعي فقد صارا مقرين أنَّهما كانا غاصبين لهذا العبد وقد عجزا عن رده إلى المدعي بحق المرتهنين فيضمنان القيمة.

ولو ارتهن رجلان من رجلٍ جارية قيمتها ألف درهم وقبضاها فماتت في أيديهما ثمَّ ادعاها رجلٌ فشهد المرتهنان أنَّها كانت لهذا المدعي لا تُقْبَل شهادتهما؛ لأنَّهما بشهادتهما يجران إلى أنفسهما مغنماً فإنَّهما صارا مستوفيين دينهما بالهلاك وبهذه الشَّهَادَة يعيدان الدين على الراهن بعدما سقط من حيث الظاهر، إلاَّ أنَّهما يضمنان قيمتها للمدعي؛ لأنَّهما أقرا أنَّهما كانا غاصبين للجارية وقد عجزا عن رد الجارية فكان عليهما قيمة الجارية، بخلاف ما لو شهد المرتهنان بذلك بعد قيام الرهن حيث تُقْبَل شهادتهما؛ لأنَّهما بشهادتهما لا يعيدان ديناً على الراهن بعد السقوط؛ لأنَّ الدين في ذمة الراهن قبل هلاك المرتهن وإنَّما يسقط بالهلاك، ولا يُحْوِّلان ضماناً وجب عليهما للراهن إلى المدعي؛ لأنَّ الرهن مضمون عليهما بالدين لا بالقيمة وبشهادتهما لا يتحوَّل ضمان الدين إلى المدعي بل يجب عليهما القيمة للمدعي على اعتبار الهلاك ويسقط ملك اليد الثابت لهما فكانا جارين إلى أنفسهما مغرماً لا مغنماً.

 XE "شهادة الغاصبين لغير مدعي الغصب" رجلان غصبا من رجل عبداً، وثبت ذلك عند القاضي بإقرارهما أو ببينة قامت عليهما، ثمَّ ادعى رجلٌ آخر العبدَ المغصوبَ، فشهد له الغاصبان بذلك، فإنْ شهدا بعدما ردا المغصوب إلى المغصوب منه قبلت شهادتهما؛ لخلو شهادتهما عن التناقض والتهمة، أمَّا التناقض فظاهر، وأمَّا التهمة؛ فلأنَّه ليس فيهما جر مغنم ولا دفع مغرم؛ لبراءة الشاهدين عن الضمان بالرد على المغصوب منه، ولو شهدا والعبد في أيديهما لم تُقْبَل هذه الشَّهَادَة؛ لتمكن التهمة في هذه الشَّهَادَة؛ لما فيها من تحويل ضمان الرد إلى غير المغصوب منه وللشاهدين في ذلك فائدة [للتفاوت] (
) بين النَّاس في المطالبة والخصومة.

وكذلك لو شهدا بعد هلاك المغصوب في أيديهما لا تُقْبَل شهادتهما، سواءٌ قضى القاضي بالقيمة أو لم يقض، وسواءٌ دفعا القيمة إلى المغصوب منه أو لم يدفعا، أمَّا قبل القضاء؛ فلتحويلهما ما وجب عليهما من الضمان للمغصوب منه إلى المدعي، ولهما فيه فائدة على ما مَرَّ، فكان في هذه الشَّهَادَة نوع تهمة، وأمَّا بعد القضاء قبل دفع القيمة؛ فلهذه العلة، ولعلةٍ أخرى و[هي] (
) أنَّ الشاهدين عند قضاء القاضي ملكا العبد بمقابلة الضمان، فصارا من حيث الحكم كأنَّهما اشتريا العبد، ولو صارا مشتريين للعبد حقيقةً ثمَّ شهدا بالعبد للمدعي لا تُقْبَل شهادتهما؛ فكذا إذا ثبت بينهما بيعٌ حكمي، وأمَّا بعد دفع القيمة فَلِلْعَلَّةِ الثانية.

ثمَّ قال: وكذلك القرض، وكل دين، فشهادتهما في ذلك باطلة قضياه أو لم يقضياه.

وصورته: إذا شهدا المستقرضان أنَّ ما أقرضهما المقرض كان للمدعي لا تُقْبَل شهادتهما.

أمَّا قبل قضاء الدين فلوجهين: 

أحدهما: أنَّهما يحولان ما وجب عليهما من الضمان للمقرض إلى المدعي.

والثاني: أنَّ الاستقراض شراء حقيقة إنْ كان استعارةً حكماً، فكان المستقرض بمعنى المشتري، والمشتري إذا شهد بالمشترى لغيره لا تُقْبَل شهادته لما قلنا كذا ههنا. 

وأمَّا بعد القضاء فَلِلْعَلَّةِ الثانية. انتهى.
 XE "شهادة المشتريين بالعين لغير من اشتريا منه" رجلان اشتريا من رجلٍ جاريةً شراءً فاسداً بألفٍ وقبضاها ثمَّ ادعاها آخر، وشهد المشتريان أنَّها للمدعي فهو على التفاصيل [التي] (
) قلنا في الغصب؛ لأنَّ المشترى شراءً فاسداً مضمون على المشتري بنفسه لا بغيره فكان كالغاصب، إلا أنَّ بين هذه المسألة وبين مسألة الغصب فرقاً من وجه أنَّ في مسألة الشراء المدعي يأخذ الجارية من المشتريين قبل نقض البيع وفي الغصب لا يأخذ؛ لأنَّ في الغصب الغاصبَ إنَّما أقرَّ بالجارية للمدعي وهي ملكه ظاهراً فلم يصح إقراره، والمشتري شراءً فاسداً أقرَّ بالجارية للمدعي وهي ملكه في الظاهر فيأمران بردها إلى المدعي ثمَّ يضمن المشتريان قيمة الجارية للبائع لعجزهما عن رد عين الجارية.

ثمَّ قال محمد XE "محمد بن الحسن"  في الأصل XE "الأصل" :"ولو كان المشتريان مع بائعهما نقضا البيع، أو نقض القاضي البيع فلم يقبض البائع الجارية حتَّى شهدا للمدعي بالجارية يعني المشتريين لم يلزمهما تسليم الجارية؛ لإقرارهما بالجارية للمدعي وهي ملك غيرهما".(
)
رجلٌ اشترى من رجلٍ جاريةً شراءً صحيحاً، وتقابضا، وتقايلا (
) XE "المقايلة"  البيع، أو ردها المشتري بالعيب بغير قضاء وقبلها البائع ثمَّ جاء رجلٌ وادعى أنَّ الجارية له فشهد المشتري ورجلٌ آخر أنَّ الجارية للمدعي فشهادتهما باطلة، سواء كانت هي محبوسة بالثمن عند المشتري أو دفعها إلى البائع؛ لأنَّ الرد بالعيب بعد القبض بتراضيهما والإقالة بمنزلة بيع جديد في حق غيرهما، والمدعي غيرهما فصار في حق المدعي؛ كأنَّ المشتري باعها من البائع ثانياً ثمَّ شهد بهذا بعد ذلك للمدعي، وعلى هذا الاعتبار كان في زعم المدعي أنَّ شهادته باطلة؛ لكونها متضمنة السعي في نقض ما تمَّ به، والمدعي متى زعم بطلان الشَّهَادَة القائمة له لا تُقْبَل الشَّهَادَة.(
)
ولو كان الرد بالعيب بعد القبض بقضاء أو قبل القبض بغير قضاء وكان الرد بخيار رؤية أو بخيار شرطٍ ثمَّ شهد بها للمدعي مع غيره جازت شهادتهما؛ لأنَّ الرد بهذه الأسباب فسخٌ من كل وجه، ولهذا لا يتجدد للشفيع حق الشفعة فإذا انفسخ البيع من كل وجهٍ صار كأنْ لم يكنْ مبطلاً شهادته ما أوجب قبل ذلك ولا محولاً ضمانه إلى المدعي؛ لأنَّه إذا ردها إلى البائع لم يبق مضموناً عليه، وإذا حبسها بالثمن فكذلك الجواب وإنْ كانت مضمونة عليه إلا أنَّها مضمونةً عليه بغيرها وهو الثمن لا بنفسها فكانت بمنزلة الرهن وشهادة المرتهن للمدعي بالجارية حال قيام الرهن تُقْبَل كذا ههنا، فلو حبسها بالثمن فماتت الجارية في يد المشتري ثمَّ شهدا بالجارية للمدعي بطلت شهادتهما؛ لأنَّها لما ماتت في يد المشتري بطل الفسخ وعاد حكم البيع الأوَّل فصار هذا الشاهد شاهداً بما اشتراه لغيره فلا يصح؛ لما يأتي بيانه بعد هذا، إنْ شاء الله تعالى.(
)
رجل اشترى من آخر جاريةً بعبدٍ وتقابضا فوجد مشتري الجارية بها عيباً فردَّها بالعيب إلاَّ أنَّه حبسها بالعبد ثمَّ جاء رجلٌ فادعاها فشهد المشتري بالجارية مع رجلٍ آخر للمدعي لا تُقْبَل شهادتهما، ولو شهدا بعدما دفعها إلى البائع تُقْبَل؛ لأنَّ الجارية مضمونة عليه بنفسها حتَّى لو هلكت في يدي المشتري ضمن المشتري قيمتها لبائع الجارية ويأخذ العبد ولا تنتقض الإقالة فكانت شبيهة المغصوب وشهادة الغاصب بالمغصوب للمدعي قبل الرد لا تُقْبَل وبعد الرد تُقْبَل كذا ههنا، بخلاف ما إذا كانت الجارية مشتراةٌ بالدراهم والجارية محبوسةٌ بالدراهم حيث تُقْبَل شهادة المشتري؛ لأنَّها مضمونة بالثمن لا بنفسها، فكانت شبيهة المرهون على ما مَرَّ.(
)
فإنْ مات العبد في يد مشتريه قبل رد الجارية ثمَّ رد الجارية بالعيب بقضاء قاض صحَّ الرد؛ لأنَّ الرد لا يمتنع بهلاك أحد العوضين عُرِفَ هذا في كتاب البيوع، فإذا حبسها المشتري حتَّى يأخذ قيمة العبد ثمَّ شهد بها مع غيره للمدعي صحت شهادتهما؛ لأنَّها مضمونة عليه بغيرها وهو قيمة العبد، ولهذا لو هلكت الجارية لم يضمن لبائعها قيمتها، بل يسقط عن بائعها قيمة العبد، فكانت شبيهة المرهون.(
)
 XE "شهادة المستأجرين لغير من استأجرا منه" وفي المنتقى XE "المنتقى" :"رجلان استأجرا من رجلٍ داراً شهراً بأجرٍ معلوم، وسكنا فيها الشهر كلَّه، ثمَّ جاء مدعي يدعي الدار، فشهدا له المستأجران جازت شهادتهما، فإنْ قضى القاضي بالدار للمدعي، ثمَّ إنَّ المدعي ادَّعى أنَّه كان أمر الذي كان أجَّر بإجارتها، وأراد أخذ الغلة فإنَّه ينبغي للقاضي أنْ يبطل قضاءه بالدار للمدعي ويردها إلى الذي كانت الدار في يديه، وينبغي للقاضي أنْ يسأل المدعي في أول الأمر عن الإجارة أكانت بأمرك أو بغير أمرك؟ فإنْ قال: كانت بأمري، لا تُقْبَل شهادة المستأجر، وإنْ قال: كانت بغير أمري، تُقْبَل شهادة المستأجر، ولو لم يسكن المستأجر الشهر كلَّه حتَّى ادعى المدعي الدار فشهد به المستأجر ولم يدعي المدعي أنَ الإجارة كانت بأمره لم تجز شهادة المستأجر".(
)
وفيه أيضاً:"رجلٌ له دار وفيها سكان بغير أجر، فشهد السكان في الدار شهادة يثبتون الدار له، أو شهدوا بالدار عليه لآخر فشهادتهم جائزة في قول أبي حنيفة XE "‌أبو حنيفة"  وأبي يوسف XE "أبو يوسف"  وإنْ كان هؤلاء السكان بأجرٍ معلوم، شهور معلومة، بأجر رخيص، أو بأجر غالي، فشهدوا للذي أجَّرهم لتحقيق الإجارة، أو شهدوا والإنسان عليه ليفسخوا الإجارة، فإنَّ أبا حنيفة قال: جازت شهادتهم في هذا؛ كإقرار رب الدار أنَّها لفلان.
وقال أبو يوسف: لا تُقْبَل شهادتهم لا فيما يثبتونها، ولا فيما ينقضونها".(
)
رجلٌ اشترى من آخر جارية ثمَّ جاء رجلٌ فادعى أنَّه اشترى هذه الجارية من هذا المشتري والمشتري يجحد ذلك فشهد البائع ورجلٌ آخر للمدعي بالشراء من المشتري لا تُقْبَل شهادته.

وكذلك لو ادعى المشتري هذه الجارية من هذا المشتري والمشتري يجحد ذلك فشهد البائع ورجلٌ آخر للمدعي بالشراء من المشتري لا تُقْبَل شهادته.

وكذلك لو ادعى المشتري أنَّه باعه من فلان وفلان يجحد فشهد له البائع لم تُقْبَل، ولو أنَّ رجلاً اشترى من آخر عبداً وتبرأ البائع عن عيوبه فباعه المشتري من رجل آخر ودلَّس العيب الذي به فخاصم المشتري الآخر المشتري الأوَّل فشهد البائع الأوَّل ورجلٌ آخر أنَّ هذا العيب [كان] (
) به [عند البائع] (
) قال: أقبل شهادة البائع في رده على البائع الثاني، ولا أقبل في تبريئه منه.(
)
رجلٌ له على رجل ألف درهم، فشهد الذي عليه المال ورجلٌ آخر أنَّ الطالب أقر أنَّ هذا الألف لهذا الرجل، والرجل يدعي ذلك لا تُقْبَل شهادة الذي عليه المال ذكره في المنتقى XE "المنتقى"  في موضع وذكر في موضعٍ منه أنَّه لا تُقْبَل شهادته إذا كان لم [يُؤَدِّهِ] (
)، وإنْ كان أداه تُقْبَل.

ولو مات رجلٌ وترك مالاً على رجلين وترك أخاً، فشهدا الرجلان لغلامٍ يدعي أنَّه ابن الميت أنَّه ابنه لا نعلم له وارثاً غيره، أجزت شهادتهما، ولا يشبه هذا الدين في المسألة الأولى من قبل أنَّ الدين لم يثبت عليهما للأخ ولم يجعله القاضي وارث الميت.(
)
 XE "شهادة المشتريين بالعين لغير من اشتريا منه" ولو أنَّ رجلين اشتريا ثوباً من رجلٍ ونقدا الثمن أو لم ينقدا، فجاء رجلٌ وادعى أنَّ الثوب له، فشهد المشتريان له بالثوب، أو [شهدا] (
) على إقرار البائع أنَّ الثوب له، لم تجز شهادتهما؛ أمَّا قبل نقد الثمن، أمَّا إذا أجاز البيع؛ فلأنَّهما يريدان تحويل ما وجب عليهما للبائع من حيث الظاهر إلى غيره ولهما فيه منفعة؛ لأنَّ النَّاس يتفاوتون في المطالبة، وأمَّا إذا لم يجز البائع؛ فلأنَّهما سعيا في نقض ما تم لهما، وأمَّا بعد نقد الثمن أمَّا إذا لم يجز البيع فلما قلنا، وأمَّا [إذا] (
) أجاز أو قال باع بأمري؛ فلأنَّ الثمن الذي نقدا صار ملكاً للبائع بتمليكهما؛ لأنَّهما بهذه الشَّهَادَة يريدان نقض ذلك التمليك.(
)
وفي كتاب الأقضية XE "الأقضية" :"لو أنَّ رجلاً مات وله على رجلين ألف درهم أو كان له في أيديهما عبد غصب أو وديعة، جاء رجلٌ وادعى أنَّه أخوه لأبيه وأمه ووارثه لا وارث له غيره، وقضى القاضي بذلك بشهادة شهود شهدوا عليه، وجعله وارثاً وقضى له بالمال العين والدين، فقضى الغريمان دينهما للأخ بقضاء قاضي أو بغير قضاء قاضي، أو لم يكونا قضياه، أو كانا صادقاه على دنانير، أو كان الأخ وهب لهما المال على عوض، أو كانا اشتريا من الأخ جارية من تركة الميت، أو تصدَّق الأخ عليهما بصدقة على عوض، ثمَّ جاء رجلٌ وادعى أنَّه ابن الميت ووارثه لا وارث له غيره، وشهد الغريمان له بذلك، فشهادتهما باطلة، أمَّا قبل قضاء الدين؛ فلأنَّهما يريدان تحويل المال الذي وجب عليهما للأخ إلى الابن، وقد ذكرنا أنَّ الشَّهَادَة تبطل به، وأمَّا بعد القضاء؛ فلأنَّهما يريدا أنْ ينقضا أمراً تمَّ بهما؛ لأنَّ القضاء قد تمَّ، ولو ظهر أنَّ الأخ ليس بوارث، وأنَّ الوارث هو الابن، كان للغريم أنْ يسترد ما كان دفعه إلى الأخ؛ لأنَّه ظهر أنَّه قبض ما ليس له، ومن سعى في نقض أمر تمَّ به لا يقبل سعيه، وكذلك المصادقة؛ لأنَّ هذا العقد قد تمَّ به فلا يقبل منه نقضه، وكذلك أخذ العوض عنه؛ لما قلنا، هذا هو الكلام في الدين".(
)
جئنا إلى العين فنقول في الغصب: إذا شهد الغاصبان بالابن وكان العبد قائماً بعينه في أيديهما، لا تُقْبَل شهادتهما؛ لأنَّهما يحولان الضمان من الابن إلى الأخ، وإنْ كانا دفعا العبد إلى الأخ ثمَّ شهدا بذلك، فإنَّه لا يخلو: إمَّا أنْ دفعا بقضاء أو بغير قضاء، فإنْ كان بقضاء فشهادتهما جائزة، وإنْ كان بغير قضاء لا تُقْبَل شهادتهما، فرقٌ بين هذا وبينما إذا دفع المغصوب إلى المغصوب منه ثمَّ شهدا بالملك لغيره تُقْبَل، سواءٌ كان الدفع والرد بقضاء أو بغير قضاء وههنا فرق بين القضاء وغير القضاء. 
ووجه الفرق: أنَّ في تلك المسألة الضمان إنَّما وجب باعتبار تفويت يد المغصوب منه فإذا أعاده إلى يده انتسخ حكم فعله فانعدمت الجناية، وارتفع الضمان فلم يحولا بهذه الشَّهَادَة ضماناً وجب للمغصوب منه إلى المدعي، وفي مسألتنا الضمان وجب باعتبار تفويت يد الميت ولم توجد الإعادة إلى يد الميت حقيقة وأنَّه ظاهر وكذا حكماً؛ لأنَّه إنَّما يتحقق الرد إليه حكماً بالرد إلى خليفته ونائبه، وليس من ضرورة القضاء بنسب الأخ ثبوت نيابته وخلافته عن الميت في الرد عليه؛ لجواز أنْ يكون هناك من يحجبه (
) XE "الحجب"  عن الميراث، أو يكون في التركة دينٌ مستغرق، فاحتمل أنْ يكون خليفة عن الميت في هذا الحكم، واحتمل ألاَّ يكون، فلا يبطل الضمان الواجب عليه بالاحتمال، وإذا لم يبطل الضمان عنهما كانا بهذه الشَّهَادَة محولين ذلك الضمان إلى الابن، فأمَّا إذا كان الرد بقضاء القاضي وبأمره فقد تحقق الرد إلى الميت حكماً؛ لأنَّ للقاضي ولاية في مال الميت بالحفظ وأنْ يضعه حيث أحب، فإذا أمره بالرد إليه صار أميناً من جهة القاضي، فخرج عن عهدة الضمان بالرد إليه فلم يحولا بهذه الشَّهَادَة الضمان من الأخ إلى الابن، ولو كان مكان الغصب وديعة قبلت شهادتهما، سواءٌ كان الدفع بأمر القاضي أو بغير أمره؛ لأنَّ الضمان لم يكنْ واجباً وقع الشك في وجوب الضمان؛ لاحتمال أنَّه خليفة الميت ووارثه فلا يجب الضمان عليه بالاحتمال، وفي الغصب لا يبطل الضمان بالاحتمال.

ولو أنَّ رجلين شهدا أنَّ فلاناً توفي وترك هذا الرجل أخاه لأبيه وأمه ووارثه، فقضى القاضي بشهادتهما، ثمَّ شهد هذان الرجلان لآخر أنَّه ابنه ووارثه، لم تجز شهادتهما للابن؛ لأنَّهما شهدا أوَّل مرة بأنَّ الأخ وارثه ثمَّ شهدا بوراثة الابن وبين كون الأخ وارثاً وكون الابن وارثاً تنافي، إنْ لم يكنْ بين كون الأوَّل أخاً والثاني ابناً تنافي، وقد اتصل القضاء بالشَّهَادَة الأولى فتأيَّدت بها فلا يمكن إبطالها بالثانية، ونظير هذا مسألة المكية والكوفية أنَّ القضاء لو اتصل بالأولى صحَّت الأولى وبطلت الثانية؛ لما قلنا، وإنْ لم يتصل القضاء بالأولى بطلتا جميعاً فكذا ههنا؛ ولكنَّهما يضمنان للابن ما قبض الأخ من الميراث؛ لأنَّهما زعما أنَّ الميراث للابن دون الأخ وأنَّهما أتلفا على الابن ذلك بشهادتهما، فقد أقرَّا بسبب الضمان على أنفسهما فيضمنان، وصار هذا كما لو رجعا عن شهادتهما فاعتبر في الكتاب XE "الأصل"  الشَّهَادَة الثانية رجوعاً عن الأوَّل؛ لأنَّ بينهما تنافٍ فكانت الثانية رجوعاً عن الأولى ضرورة، ولو شهدا بالابن غير الأوَّلين تُقْبَل شهادتهما؛ لأنَّه ليس بينهما مناقضة فكل فريقٍ اعتمد دليلاً مطلقاً لأداء الشَّهَادَة فالشَّهَادَة على النَّسب جواز أدائها بناءً على الشهرة والتسامع، فقد علم الأوَّلان بنسب الأخ بالشهرة ولم يشتهر عندهما ولم يبلغهما نسب الابن فشهدا بوراثة الأخ، ثمَّ الفريق الثاني علموا بطريق الشهرة بنسب الابن، ولم يسبق منهم ما يناقض شهادتهم فقبلت شهادتهم وقضي بنسب الابن؛ لأنَّه ليس بين الابن والأخ منافاة وإذا ثبت النَّسب كان الابن أولى بالميراث من الأخ، فإنْ كان المال قائماً يُسْتَرَدُّ منه، وإنْ كان قد استهلكه، فالابن بالخيار إنْ شاء ضمن الأخ؛ لأنَّه قبض ماله بغير حق، وإنْ شاء ضمَّن الشهود؛ لأنَّهم بشهادتهم أتلفوا ماله، وظهر بطلان شهادتهم بشهادة الآخرين فصارا كما لو ظهر ذلك برجوعهم، وصار هذا كما لو شهدا بالقتل فاقتص منه بقضاء القاضي، ثمَّ جاء المشهود عليه بقتله حياً أنَّهم يضمنون؛ كما لو رجعوا، هكذا هذا، ثمَّ إذا ضمنوا رجعوا بذلك على الأخ؛ لأنَّهم ملكوا المضمون بأداء الضمان فصار الأخ غاصباً مالهم فكان لهم حق تضمينه، ولو كان الأوَّلان أو غيرهما شهدا أنَّ الثاني أخ الميت لأبيه وأمه ووارثه مع الأوَّل قبلت شهادتهما، سواءٌ كان قبل القضاء الأوَّل أو بعد القضاء؛ لأنَّه لا تنافي بين الشهادتين؛ لجواز أنْ يكون له أخوان وكل واحدٍ منهما يرث مع الآخر، ولا يضمنان؛ لأنَّه لم يظهر كذبهما لعدم التنافي بينهما، ولكنْ لو كان الأوَّل قبض المال بقضاء القاضي دفع نصفه إلى الثاني؛ لأنَّه ظهر أنَّ المُسْتَحِق لهذا النِّصف هو الثاني، وقبلت شهادتهما؛ لعدم التنافي، فإنْ قيل: إنْ كان الشاهدان بالثاني هما اللذان شهدا بالأوًّل ينبغي ألاَّ تُقْبَل شهادتهما بالثاني؛ لأنَّهما شهدا للأوَّل أنَّه وارثه لا وارث له غيره، فلمَّا شهدا بالوراثة للثاني كانا متناقضين؟ 

قلنا: قوله لا وارث له غيره ليس من صلب الشَّهَادَة؛ لأنَّه نفي، والشَّهَادَة على النَّفي لا تُقْبَل، ألا ترى أنَّهما لو لم يذكرا ذلك في الشَّهَادَة قبل القاضي شهادتهما أيضاً، إنَّما هذا لإسقاط التلوّم XE "التلوم"  عن القاضي، فلا يوجب مناقضة بين الشَّهَادَة الأولى والثانية فقبلتا جميعاً ولا يضمنان لأحد؛ لما ذكرنا.

إذا شهد الكفيلان بنفس المدعى عليه على المدعي أنَّ المدعى عليه أوفاه الدين.

فقد قيل: تُقْبَل شهادتهما.

وقيل: لا تُقْبَل؛ لأنَّهما يريدان إخراج أنفسهما عن عهدة الكفالة بالنَّفس بهذه الشَّهَادَة.

والصحيح من الجواب: أنَّهما إنْ شهدا بأنَّ الدين الذي حصلت الكفالة بالنَّفس لأجله لا تُقْبَل، وإنْ شهدا بإيفاء دينٍ آخر لم تحصل الكفالة بالنِّفس لأجله تُقْبَل.

الوكيل بشراء شيءٍ بغير عينه إذا اشترى وقال: اشتريت لنفسي، وقال الموكل: لا بل اشتريته لي، وأقام الموكل البينة على إقرار الوكيل أنَّه اشتراه للموكل، وأَحَدُ الشهودِ البائعُ، فالقاضي لا يقبل هذه الشَّهَادَة من البائع؛ لأنَّه متهم؛ لأنَّه يبعد العهدة عن نفسه، فإنَّ الوكيل بالشراء إذا سلَّم المشتري الموكل لا ينفرد بالرد بالعيب، بل يشترط رضا الموكل.
الشاهد إذا (
) كتب شهادته على صك البيع أو على صك الشراء، ثمَّ إنَّ [رجلاً آخر] (
) ادعى العين المُشْتَرَى لنفسه وشهد له الذي كتب شهادته على (
) الصك.

فإنْ كتب الشَّهَادَة على وجه يمنع الكاتب عنْ دعوى الملك لنفسه في ذلك العين لا تُقْبَل [شهادته للمدعي] (
)، وإنْ كتب الشَّهَادَة على وجهٍ لا يمنع الكاتب عن دعوى الملك لنفسه في ذلك العين تُقْبَل شهادته للمدعي.

ومسألة دعوى الشاهد على الصك تأتي في كتاب الدعوى إنْ شاء الله تعالى.

عشرة وكَّلوا رجلاً بشراء محدود معين فذهب الوكيل واشترى، وأنكر واحدٌ من العشرة كونه وكيلاً من جهته، فشهد التسعة على العاشر إنَّك وكَّلْتَهُ معنا بالشراء تُقْبَل هذه الشَّهَادَة، ولو كان هذا وكيلاً بالبيع وباقي المسألة بحالها لا تُقْبَل شهادة [التسعة] (
)؛ لأنَّهم يشهدون لأنفسهم؛ لأنَّهم يريدون إثبات لزوم البيع في نصيبهم، أمَّا في الفصل الأول لا يشهدون لأنفسهم.

وفي فتاوى النسفي XE "فتاوى النسفي" : سئل عن وكيل مجلس القضاء إذا ادعى بحضرة المدعي الذي وكَّله على آخر أنَّ لهذا المدعي على هذا كذا، فأجاب المدعى عليه أنَّه قد قضاه ذلك، فأنكر المدعي، فشهد هذا الوكيل مع رجلٍ آخر على القضاء، لا تُقْبَل شهادة هذا الوكيل؛ لأنَّه هو الذي ادعى عليه هذا المال في الحال وذلك يمنعه عن الشَّهَادَة بالقضاء.

فقيل له: أليس ثبت عن أصحابنا أنَّ من ادعى على آخر مالاً قد أقرضه فشهد له شاهد أنَّه أقرضه وشهد آخر أنَّه أقرضه ثمَّ قضاه ثبت القرض ولم يثبت القضاء ولم تصر شهادته بالقضاء مبطلةً شهادته بالإقراض!؟.(
)
قال: هناك شهد بالإقراض بالقضاء مرتباً عليه، والقضاء مرتباً على الإقراض يقرر الإقراض ولا ينافيه، أمَّا ههنا شهد بقيام الدين عليه للحال، وقيام الدين عليه ينافي القضاء قبله فصار دعوى قيام الدين عليه للحال من هذا الوجه مبطلاً شهادته بالقضاء قبل هذا.

رجلان باعا عبداً من رجل ثمَّ إنَّ البائعين شهدا أنَّ المشتري أعتق هذا العبد لا تُقْبَل شهادتهما؛ لأنَّهما بهذه الشَّهَادَة يخرجان أنفسهما عن العهدة؛ فإنَّ المشتري إذا أعتق العبد المشترى، ثمَّ أطلع على عيبٍ به قد كان عند البائع لا يمكنه الرد على البائع.

 XE "شهادة أهل القرية بعضهم على بعض بزيادة الخراج " شهادة أهل القرية بعضهم على البعض بزيادة الخراج XE "الخراج"  (
) على ضيعة المشهود عليه لا تُقْبَل؛ لأنَّ الشاهد بهذه الشَّهَادَة يريد إثبات نقصان خراجه حتَّى لو شهد من لا خراج عليه تُقْبَل شهادته، وكذلك إذا كان لكل ضيعة خراج على حدة فشهد بعضهم على البعض بزيادة الخراج XE "الخراج"  تُقْبَل شهادتهم؛ لأنَّ الشاهد بهذه الشَّهَادَة لا يثبت نقصان خراجه، ولو أنَّ أهل قرية شهدوا على بعض ضياع بجوار قريتهم لا يجوز؛ لأنَّهم يريدون إثبات نقصان خراج ضيعتهم. ويجب أنْ يكون الجواب في هذا الفصل على هذا التفصيل الذي ذكرنا في الفصل الأوَّل.

وإذا شهد أهل السكة بشيءٍ من مصالح السكة إنْ كانت السكة غير نافذة لا تُقْبَل شهادتهم، وإنْ كانت نافذة قبلت شهادتهم؛ لأنَّ السكة إذا كانت غير نافذة فهي كالمملوكة لأهل السكة، فهذه الشَّهَادَة راجعة إلى مصلحة أملاكهم، وإنْ كانت نافذة فهي حق العامة، والشَّهَادَة على حق العامة مقبولة.
وإذا شهدا أنَّ فلاناً غصب من أب هذا المدعي هذه القرية، وهذه القرية في يد غير الغاصب، والغاصب غائب أو ميت، فهذه الشَّهَادَة ليست بشيء؛ حتَّى يشهدا أنَّها وصلت إلى هذا المدعى عليه من قبل الغاصب أو يشهد بهذا غيرهما.

وفي نوادر ابن سماعة XE "نوادر ابن سماعة"  عن محمد XE "محمد بن الحسن"  رحمه الله تعالى رجلٌ شهد عليه شاهدان أنَّه باع هذه الدار من هذا الرجل بألف درهم على أنَّهما ضمنا للمشتري الدَّرَك (
) XE "الدرك"  يعني الشاهدين، قال: إذا كان الضمان في أصل البيع لا تُقْبَل شهادتهما؛ لأنَّ البيع لا يقبل إلا بضمانهما فكأنَّهما شهدا على فعلهما، وإنْ لم يكن الضمان في أصل البيع جازت شهادتهما؛ لأنَّ البيع تام بدون ضمانهما.

وفي المنتقى XE "المنتقى" :"ادعى رجل داراً في يدي رجل أنَّها له اشتراها من  XE "شهد شاهدان لرجل بشراء دار ولم يسميا الثمن " فلان وقبضها، فشهد له شاهدان بذلك إلا أنَّهما لم يسميا ثمناً، فإنِّي أسألهما قبضها بأمره أو بغير أمره؟ فإنْ قالا: (لا نزيد على هذا) لا تُقْبَل شهادتهما، (
) وإنَّما وجب السؤال عن الشهود أنَّه قبضها بأمره أو بغير أمره؛ لأنَّه تعذَّر XE "تعذَّر"  القضاء بالشراء بثمنٍ معلوم؛ لأنَّ الشهود لم يشهدوا بذلك فلابد من أنْ يقضى بالشراء بغير ثمن، والشراء بغير ثمن شراءٌ فاسد، والشراء الفاسد لا يفيد الملك بدون القبض، والقبض بغير إذن البائع في البيع الفاسد ليس بصحيح؛ فلهذا وجب السؤال عن الشهود أنَّه قبضها بأمره أو بغير أمره. وإذا قالا: لا نزيد على هذا؛ إنَّما لا تُقْبَل شهادتهما؛ لأنَّهما لم يشهدا بما هو سبب الملك لما لم يشهدا بإذن البائع بالقبض. وإنْ ماتا قبل أنْ يسألهما، فهذا عندنا على أنَّه قبضها بإذن البائع وأمره؛ لأنَّ الظاهر أنَّه إنَّما يتمكن من قبضها بتسليم البائع؛ لولا ذلك لتعذَّر XE "تعذَّر"  عليه القبض؛ لأنَّ البائع يمنعه عن ذلك وليس له ولاية إبطال يده حساً؛ لأنَّ الواحد يقاوم الواحد وليس له ولاية القبض شرعاً حتَّى يقدر على قبضها بقوة القاضي والنَّاس، والبناء على الظاهر واجب حتَّى يقوم الدليل على خلافه" XE "البناء على الظاهر واجب حتَّى يقوم الدليل على خلافه" .(
)
قال: ولا أتعرض له في الثمن؛ يعني لا أقف التسليم على قبض الثمن من المشتري؛ لأنَّه لا خصومة للحاضر المدعى عليه في الثمن؛ لأنَّ القبض حصل بأمر البائع، والقبض متى كان بأمر البائع لا يتمكن من الاسترداد لأخذ الثمن، فلا يتوقف القبض ههنا على أخذ الثمن.

وكذلك لو أنَّ الشاهدين قالا من الابتداء: أنَّه قبضها بأمر البائع؛ لأنَّ هذا الشراء فاسد؛ لمَّا لم يشهدا بالثمن، والشراء الفاسد يفيد الملك عند القبض، وإنْ لم يسم الشاهدان الثمن ولا قبض المدعي الدار، فالقاضي لا يقضي للمدعي؛ لأنَّه تعذَّر XE "تعذَّر"  القضاء بالعقد؛ لأنَّه فاسد ولا يجوز القضاء بالعقد الفاسد، وتعذَّر XE "تعذَّر"  القضاء بالملك؛ لأنَّ البيع الفاسد لا يفيد الملك بدون القبض.

وفي الأقضية XE "الأقضية"  قال محمد XE "محمد بن الحسن" : XE "شهد شاهدان لرجل بشراء دار ولم يقولا أنه قبضها " " ولو أنَّ رجلاً ادعى داراً في يدي رجل أنَّها داره اشتراها من فلان وهو يملكها بألف درهم فشهد الشهود له بذلك إلا أنَّهم لم يقولوا أنَّه قبضها بأمره قال: فإنِّي لا آخذ الدار من صاحب اليد ولا أدفعها إليه يعني المدعي حتَّى آخذ الثمن منه وأدفعه إليه يعني إلى صاحب اليد ثمَّ أدفع الدار إليه"، (
) وقد روي عنه رجوعه عن هذا القول، وقال:" يؤخذ الدار من يده، ولا يدفع إلى المدعي حتَّى يؤخذ الثمن من يده، فقد أشار إلى سماع دعوى المدعي في هذه المسألة".(
)
وذكر في المنتقى XE "المنتقى"  أنَّه لا تصح هذه الدعوى منه أصلاً؛ حتَّى ينقد الثمن عند القاضي.(
)
ووجه ذلك: أنًّ صحة الدعوى في هذه الصورة تعتمد نقد الثمن؛ وهذا لأنَّ المرافعة إلى القاضي غير محتاج إليها لإثبات الملك في العين؛ لأنَّ الملك لا يثبت بقضاء القاضي، وإنَّما يثبت بسببه، فإذا وجد سبب الملك يثبت الملك، وجد القضاء أو لم يوجد، وإنَّما يحتاج إلى المرافعة ليقضي القاضي يد المدعى عليه بولاية القضاء، فإنَّما تصح الدعوى إذا كان له ولاية مطالبة القاضي بقصر يد المدعى عليه، وقيل: بعد الثمن ليس للمشتري ولاية مطالبة القاضي بقصر يد المدعى عليه، ولا يكون له ولاية دعوى الملك.

وجه ما ذكر في الأقضية XE "الأقضية" : أنَّ المدعي ادعى على ذي اليد حقاً لنفسه، ولا يمكنه إثبات ذلك الحق إلا بإثبات أمر على الغائب وهو الشراء منه؛ لأنَّه ادعى الملك بسبب الشراء منه فانتصب ذو اليد XE "ذو اليد"  خصماً عن الغائب، وكأنَّه حضر وأنكر الشراء، ولو كان كذلك سمع دعوى المدعي كذا ههنا، وإذا سمع دعواه وقبلت بينته لا يدفع الدار إليه حتَّى ينقد الثمن؛ كما لو كان حاضراً وقضى عليه بالشراء لا يدفع الدار إلى المدعي قبل نقد الثمن كذا ههنا، إلاَّ أنَّ على القول المرجوع إليه يقول: لمَّا صحَّ القضاء عليه بالملك، ظهر أنَّه مبطل في إمساك المدعى به، ظالمٌ في منعه، فيخرجه القاضي من يده إزالةً لظلمه، ثمَّ إذا أخرجه من يده لا يدفعه إلى المدعي قبل نقد الثمن؛ إذ ليس للمشتري ولاية أخذ المبيع قبل نقد الثمن، فإنْ حضر الذي ادعى المدعي الشراء منه، وأنكر أنْ يكون باعه إياه أخذ القاضي الدار من المدعي، وسلَّمها إلى الذي حضر؛ لأنَّ الذي حضر لم يصر مقضياً عليه بالشراء؛ لأنَّ صاحب اليد لم ينتصب خصماً عنه في إثبات الشراء عليه؛ وهذا لأنَّ القضاء عليه لا بد له من الدعوى والإنكار [وذو] (
) اليد لا يمكن أنْ يجعل منكراً بطريق الأصالة؛ لأنَّ الأصيل في الإنكار من لا يتعدى ضرر إنكاره إلى غيره، وضرر إنكار صاحب اليد ههنا يتعدَّى إلى الغائب بإثبات البيع عليه، ولا يمكن أنْ يُجْعَلَ [ذو] (
) اليد نائباً عن الغائب في الإنكار؛ لأنَّ الحاضر إنَّما يجعل نائباً عن الغائب في الإنكار إذا جرى بينهما سبب له اتصال بما وقع فيه الدعوى، ولم يجر بين الغائب وذي اليد ههنا سبب حتَّى يُقام إنكاره مقام إنكار الغائب، فظهر أنَّ البينة على البيع قامت على غير خصم.
فرقٌ بين هذا وبينما إذا شهد شاهدان على رجلٍ بمال فطعن المشهود عليه أنَّهم عبدان لفلان، وادعى الشاهدان أنَّ فلاناً أعتقهما وأقاما البينة قبلت بينتهما، وقضى بعتقهما على الغائب، ولم يجر بين المشهود عليه وبين الغائب سبب حتَّى يُقام إنكاره مقام إنكار الغائب ومع هذا قضى بعتقهما، وظهر ذلك في حق الغائب حتَّى لو حضر الغائب لا يحتاج إلى إعادة البينة. 
والفرق: أنَّ في مسألة العتق المشهود عليه أصيل في إنكار العتق وليس بنائب عن المولى؛ لأنَّ دعوى العتق على المولى دعوى على كافة النَّاس؛ ألا ترى أنَّ كل واحد من آحاد النَّاس يصير مقضياً عليه بالعتق بالقضاء على واحد من النَّاس، فكان دعوى العتق على المولى دعوى العتق على المشهود عليه من حيث الاعتبار على السواء، أمَّا دعوى الملك على ذي اليد دعوى عليه خاصَّة؛ ألا ترى أنَّ غير ذي اليد لا يصير مقضياً عليه بالقضاء على ذي اليد في الملك المطلق، وإنَّما يتعدَّى القضاء من ذي اليد إلى الغائب إذا كان ذو اليد XE "ذو اليد"  نائباً عن الغائب، وإنَّما تثبت النيابة إذا جرى بينهما سبب، ولم يجر بينهما سببٌ ههنا، فلم يصر الغائب مقضياً عليه فكان للذي حضر أنْ يأخذها من يدي المدعي لإقراره له بذلك.

وقد ذكر في الجامع XE "الجامع الكبير"  وفي الأصل XE "الأصل"  ما يدل على أنَّ الغائب يصير مقضياً عليه في مسألتنا حتَّى لا يكون له أنْ يأخذ الدار من يدي المدعي.(
)
فقد ذكرنا في الجامع XE "الجامع الكبير" :"رجلٌ في يديه دار ادعاها رجلٌ أنَّها له اشتراها من عبد الله بألف درهم ونقد الثمن، وقال ذو اليد XE "ذو اليد" : أودعنيها عبد الله فإنَّه يندفع عنه الخصومة" (
)، ولكنْ للمدعي أنْ يحلِّفه بالله لقد أودعك عبد الله فإنْ قال حين حلَّفه: ما أودعنيها عبد الله، ولكنْ غصبتها منه، وحلف على ذلك، فإنَّ القاضي لا يلتفت إلى مقالته للتناقض بين كلامه ويجعله خصماً، ويقضي بالدار للمدعي على ذي اليد، فإنْ قضى بذلك، ثمَّ قدم عبد الله فادَّعى أنَّ الدَّار داره أودعها من ذي اليد، وأراد أنْ يأخذها من المدعي حتَّى يعيد المدعي البينة عليه، ليس له ذلك؛ لأنَّ القاضي لمَّا جعل [ذا] (
) اليد خصماً وأنزله منكراً حكماً وقضى بالشراء عليه، انتصب خصماً عن الغائب، فصار كما لو أقام البينة عليه حقيقة فنفذ القاضي القضاء عليه فكذا ههنا، [ذو] (
) اليد خصمٌ له حتَّى سمعت البينة عليه، وقضى الملك والبيع عليه، فانتصب خصماً عن الغائب ضرورةً، وصار كما لو أقيم البينة عليه حقيقة، وهكذا ذكر في دعوى الأصل  XE "الأصل" ، إلاَّ أنَّ ثمَّة وضع المسألة فيما إذا شهدوا بقبض الثمن في ذلك، يصير رواية فيما إذا لم يشهدوا بقبض الثمن؛ إذ المعنى يجمعهما، فإنْ كان في المسألة اختلاف الروايتين في جهة ما ذكرنا، وإنْ اختلاف الجواب لاختلاف الموضوع بأنَّ موضوع مسألة الجامع XE "الجامع الكبير"  أنَّ الشهود شهدوا بقبض الثمن وموضوع مسألة الأقضية XE "الأقضية"  أنَّ الشهود لم يشهدوا بقبض الثمن.
فوجه الفرق: أنَّ البيع قبل قبض المبيع وتسليم الثمن [قائم] (
) حكماً لبقاء أحكامه فلا بد من القضاء و[ذو] (
) اليد لا يصلح خصماً في العقد عن الغائب؛ لما قلنا، فتعذَّر XE "تعذَّر"  القضاء بالبيع، فلا يقضي به، فأمَّا بعد قبض الثمن وتسليم المبيع، البيع قد انتهى نهايته، فكان دعوى هذا الملك فحسب، وذو اليد XE "ذو اليد"  خصم فيه فيصح القضاء عليه بالملك من كل وجه، ومن ضرورية صيرورة الغائب مقضياً عليه؛ لأنَّ المدعي يدعي الملك من جهته.
وفي نوادر ابن سماعة XE "نوادر ابن سماعة" : عن محمد XE "محمد بن الحسن"  رحمه الله  XE "رجل تزوج امرأة على مهرٍ مسمى ثم شهد مع آخر أنها أمة لرجل آخر " رجلٌ تزوَّج امرأة على مهرٍ مسمَّى، ثمَّ إنَّ هذا الرجل شهد مع رجلٍ آخر أنَّها أمة هذا الرجل والرجل يدعيها فهذه المسألة على وجهين:

إمَّا أنْ يقول المدعي: أمرتها بالتزوج، أو يقول: لم آمرها بالتزوج، فالقاضي لا يقبل شهادة الزوج، أمَّا إذا لم يكنْ دخل بها فلأنَّه شهد ببطلان نكاحها، وأنْ لا مهر لها عليه إنْ لم يدفع إليها المهر، ويثبتون الرجوع لنفسه عليها إنْ دفع إليها المهر، وأمَّا إذا دخل بها؛ فلأنَّه يريد تحويل ما وجب عليه لها بحكم الدخول إلى غيرها وهو المولى، إنْ لم يكنْ دفع إليها ذلك، وإنْ كان دفع إليها ذلك؛ فلأنَّه يثبت لنفسه حق الرجوع عليها بعد العتق بما قبضت.
وإنْ قال: أمرتها بالتزوج لا تُقْبَل شهادة الزوج أيضاً، وإنْ كان الرجل المشهود له قال: قد كنت أمرتها بالتزوج وأذنت لها في قبض المهر، فإنْ كان الزوج لم يدفع إليها المهر لا تُقْبَل شهادته، وإنْ كان الزوج قد دفع المهر إليها قبلت شهادتهما؛ لأنَّه إذا ثبت الإذن لها بقبض المهر فقد برئ الزوج عن المهر بالدفع إليها، ولم يبق لها عليه شيء حتَّى يحوله إلى غيرها، ولا يثبت لنفسه حق الرجوع عليها أيضاً؛ لأنَّه استفاد البراءة، والمولى لا يرجع عليه حتَّى يرجع هو عليها ما دفع إليها، قالوا: وهذا إذا كان تزوجها على مهر مثلها أو أكثر، فإنْ حطَّت عن مهر مثلها بما لا يتغابن النَّاس فيه كانت مخالفةً لأمره ولا يصح النِّكاح، فينبغي ألاَّ تُقْبَل الشَّهَادَة؛ لأنَّه بهذه الشَّهَادَة يريد إبطال عقد باشره، وإسقاط المهر عن نفسه إنْ لم يدخل بها، وتحويل ما وجب عليه بحكم الدخول بها إلى غيرها، إنْ لم يكنْ دفع المهر إليها (
)، ثمَّ هذا الذي ذكرنا يحتمل أنَّه قول أبي يوسف XE "أبو يوسف"  ومحمد XE "محمد بن الحسن"  لا قول أبي حنيفة بناءً على مسألة الوكيل بالنَّكاح [فإنَّ الوكيل بالنكاح] (
) عند أبي حنيفة XE "‌أبو حنيفة"  يملك النِّكاح بأي مهر (
) شاء، وعندهما يتقيد (
) التوكيل بمهر المثل، وإنْ كان هذا قول الكل يحتاج أبو حنيفة XE "أبو حنيفة"  إلى الفرق بين أمر المولى عبده أو أمته بالتزوج وبين أمره أجنبياً، والفرق: أنَّ عند أبي حنيفة تصرف (
) المأمور بغبنٍ فاحش إنَّما ينفذ (
) على الأمر إذا انتفت التهمة، أمَّا إذا لم تنتف (
) [التهمة] (
) فلا؛ ألا ترى أنَّ الوكيل بالشراء لا يتحمل منه الغبن الفاحش لمَّا كان متهماً (
)، إذا ثبت هذا فنقول: التهمة في حق الوكيل بالنِّكاح 

منتفية؛ لأنَّه لا يرجع إليه شيءٌ (
) من منافع العقد ليتحمل الغبن لتحصيل (
) منفعة تعود إليه، أمَّا العبد والأمة فهما متهمان في حق أنفسهما؛ لأنَّ منافع النِّكاح تعود إليهما، فلعلَّ أنَّهما تحمَّلا الغبن (
) لتحصيل نفعٍ يعود إليهما، فلا يصح نكاح كل واحدٍ منهما على هذا الوجه.(
)
[وفي المنتقى XE "المنتقى" : رجلٌ شهد مع آخر على امرأته أنَّها أقرَّت أنَّها أمة هذا المدعي، وهي مجهولة النَّسب والزوج يصدِّقها في إقرارها، أو يكذبها، وقد دخل بها، أو لم يدخل بها، والمدعي يجيز النِّكاح أو يقول: لا أجيزه (
)، فإنَّ الشَّهَادَة في جميع ذلك جائزة، كان الزوج نقد المهر أو لم ينقد، وليس للمولى أنْ يُفَرِّقَ بينهما إلا إذا صدَّق الزوج المرأة في إقرارها (
)، فله أنْ ينقض النِّكاح في هذا الوجه، وله في هذا الوجه أنْ يُضَمِّنَ الزوج إنْ كان قد دخل بها ولا يرجع على المرأة بما أعطاها.(
)
وفي نوادر ابن سماعة XE "نوادر ابن سماعة" : عن محمد XE "محمد بن الحسن"  في عبدٍ  XE "غرماء عبد مأذون له في التجارة شهدا أن مولاه أعتقه " مأذونٍ له في التجارة عليه دين شهد رجلان من غرماء العبد أنَّ مولاه أعتقه والمولى ينكر، فالمسألة على وجهين: 

إمَّا أنْ يختار الشاهدان اتباع المولى بتضمينهما القيمة إياه، أو يختاران استسعاء (
)  XE " الاستسعاء " العبد؛ وهذا لأنَّ قبل الإعتاق للغرماء حق بيع العبد في ديونهم أو حق استسعاء العبد والمولى بالإعتاق، أبطل محلية أحد الحقين وهو البيع دون الاستسعاء  XE "الاستسعاء" ، فإنْ شاءا ضَمَّنَا المولى لإتلافه محلية أخذ حقهم، وإنْ شاءا استسعيا (
) العبد لبقاء محلية الاستسعاء XE "الاستسعاء" ، فإنْ اختارا التضمين لا تُقْبَل شهادتهما؛ لأنَّهما شاهدان لأنفسهما بإثبات حق التضمين فلا تُقْبَل شهادتهما، فإنْ أنزله (
) عن القيمة واختارا اتباع العبد المعتق بدينهما قبلت شهادتهما؛ لأنَّ التهمة منتفية فإنَّهما لا يستفيدان بهذه الشَّهَادَة ما لم يكنْ لهما قبل ذلك، فإنَّ حق الاستسعاء XE "الاستسعاء"  قبل ذلك ثابت لهما؛ كما هو ثابتٌ بعد الإعتاق، فقبلت شهادتهما، قال: ولو شهد رجلان أنَّ هذا أعتق عبده، فجنى العبد على أحدهما بفقىء عينه، والمولى ينكر الإعتاق، فلا شيء للمجني عليه، ولا تُقْبَل شهادتهما، أمَّا لا تُقْبَل هذه الشَّهَادَة؛ لأنَّ المجني عليه يريد إلزام القصاص عليه بهذه الشَّهَادَة؛ لأنَّ قبل العتق كان لا يجري القصاص؛ لأنَّ القصاص لا يجري (بين الحر في الطرف إلى) (
) أطراف العبيد؛ لأنَّه يسلك بها مسلك الأموال، والقصاص لا يجري في الأموال (
)، فكان شاهداً لنفسه من حيث إثبات القصاص لنفسه، فلا تُقْبَل شهادته، فلا يثبت العتق، ولا شيء للمجني عليه، وإنْ كانت جناية العبد فيما دون النَّفس موجباً للمال على مولاه حتَّى خوطب بالدفع أو الفداء، وقد أمر المولى بلزوم هذا الحق على نفسه، ولكنْ لم يثبت حكم إقراره لتكذيب المجني عليه إياه؛ لأنَّه زعم أنَّ الجاني حر، وأنَّ عليه القصاص، ولا شيء على المولى بسبب هذه الجناية، والمقر له إذا كذب المقر لا يبقى لإقراره (
) غيره، فما ادَّعاه لم يثبت لعدم الحجة، وما أقر به المولى لم يثبت؛ لتكذيب المجني عليه فلهذا لا شيء عليه.

وفي نوادر ابن سماعة XE "نوادر ابن سماعة"  قال:"قلت لمحمد XE "محمد بن الحسن"  أرأيت شركاء في أرضٍ اقتسموها، فصار في يد كل واحدٍ منهم حقٌ معلوم، فادَّعى (
) رجلٌ من غير أهل هذه الأرض قطعةً منها وقعت في نصيب (واحد) (
) منهم، فشهد أهل المقاسمة أنَّ الذي وقعت تلك الأرض في يده أقرَّ بهذه الأرض للمدعي، (قال) (
) الشَّهَادَة باطلة"؛ لأنَّه يجر بها إلى نفسه مغنماً، أو يدفع عن نفسه مغرماً (
)؛ لأنَّه يريد بهذه الشَّهَادَة سد طريق الرد عليه بأسباب الرد والفسخ؛ كالعيب ونحوه، وصار هذا كرجلٍ باع من آخر جارية بثمنٍ معلوم وتقابضا، فادَّعى الجارية رجلٌ، فشهد البائع مع آخر أنَّ المشتري أقرَّ أنَّ هذه الجارية لفلان المدعي هذا، لا تُقْبَل شهادة البائع؛ لأنَّه متهمٌ في هذه الشَّهَادَة؛ لأنَّه يريد بشهادته أنْ ينسد طريق الرد عليه حتَّى لا يملك ردها، وإنْ وجد عيباً بها، كذا هذا، وإنَّما قلنا: أنَّه ينسد عليه طريق الرد؛ لأنَّ الإقرار حجة على المقر خاصةً دون من سواه (
) XE "الإقرار حجة قاصرة" ، ففي حق البائع في المسألة الثانية وشركائه في المقاسمة في المسألة الأولى كان ملكها من المدعي بسبب مبتدء (
) ولو كان كذلك لكان لا يقدر على الرد بالعيب ولا الرجوع بنقصان العيب؛ لأنَّ ذلك الملك الذي استفاده بالبيع قد زال، فثبت (أنَّه) (
) يجر بشهادته مغنماً، أو يدفع عن نفسه مغرماً، فلا تُقْبَل شهادته.
قال ابن سماعة XE "ابن سماعة" : قلت لمحمد XE "محمد بن الحسن" :"إنْ ادعى جارٌ (
) لهم حقاً في يد الأقصى، فشهد شركاء المدعى عليه أنَّ هذا حدهم الذي (
) اقتسموا عليه وأنَّ ما وراءه للمدعي (والمدعي يدعيه) (
)، أو قالوا: نشهد أنَّ (هذه) (
) الأرض للمدعي والمدعي يدعيه والمدعى عليه ينكر ذلك ويقول: إنَّما شهدوا به (عليَّ) (
) لينقصوا من حقي، فإنَّ الشَّهَادَة جائزة؛ لأنَّه لا تهمة (فيها) (
)؛ إذ ليس فيه جر منفعة ولا دفع مضرة بوجهٍ ما، وكذلك ليس فيها سعي إلى نقض ما تمَّ (بهم) (
)؛ لأنَّهم يقولون: أنَّ المشهود به ممَّا لم يدخل تحت القسمة وأنَّ ما قاسموه عليه وراء ذلك، فهم عدول شهدوا لغيرهم ولا تهمة في شهادتهم فقُبِلَتْ شهادتهم.] (
)
قال ابن سماعة XE "ابن سماعة" :"سمعت أبا يوسف XE "أبو يوسف"  قال: في خمسة نفر بينهم دار وطعام، فشهد أربعةٌ منهم للخامس (
) أنَّ فلاناً غصبه حصته من الدار والطعام، وذلك غير مقسوم فالشَّهَادَة باطلة؛ لأنَّهم يجرون لأنفسهم بذلك منفعة؛ لأنَّهم [يريدون] (
) قطع ولاية طلب شريكهم القسمة فيه، وفي ذلك منفعةٌ لهم". 
بيانه: أنَّه إلى الآن كان للمشهود عليه أنْ يأخذهم (
) بالمقاسمة، ولو [كان] (
) ثبت غصب الغاصب تعذَّر XE "تعذَّر" ت القسمة معه حتَّى يستخلصه من الغاصب؛ لأنَّ القسمة نوع بيع، وأنَّه لا يجوز في المغصوب؛ ولأنَّه يريد أنْ يشاركهم فيما في أيديهم من غير أنْ يكون لهم ممَّا في يده شيء، وأنَّه خلاف طريق المعادلة فلا يجوز، وهذه المسألة دليلٌ على أنَّ غصب المشاع مُتَصَوَّر، بخلاف ما يقوله بعض المشايخ.
قال ابن سماعة XE "ابن سماعة" :"سمعت محمداً XE "محمد بن الحسن"  قال في قومٍ لهم أرضون على نهرٍ بينهم فباع رجلٌ (
) أرضه في أسفل الشرب XE "الشرب"   بحقوقها وشربها، فشهد هذا البائع لبعض أهل النهر بزيادة في مشرب (
) بينهم وبين أهل أسفل الشرب: أنَّه لا تجوز شهادته"؛ لأنَّه لمَّا ذكر الشرب في البيع صار مبيعاً حتَّى قابله الثمن، نصَّ عليه في كتاب الشرب، فإنَّه ذكر فيه إذا شهد شاهدان على أنَّه [باع منه هذه الأرض بألف درهم، وذكر أحدهما بشربها ولم يذكر الآخر لا تجوز هذه الشَّهَادَة؛ لأنَّهما اختلفا في الثمن من حيث الحقيقة، لا من شهد أنَّه] (
) باعها بشربها؛ فقد شهد أنَّ بعض الألف بمقابلة الشرب، والباقي بالأرض، والآخر يشهد أنَّ جميع [الألف] (
) بمقابلة الأرض، والاختلاف من الشاهدين في الثمن يمنع قبول شهادتهما على البيع، فثبت أنَّ الشرب مبيع فإذا شهد بزيادة شربٍ لهم فقد شهد لنفسه بشيءٍ من ذلك أولاً ثمَّ لمشتريه بحكم الشراء منه، فلا تُقْبَل شهادته.

 XE "شهادة الصبيان على الجراحات وتمزيق الثياب " ولا تُقْبَل شهادة الصبيان على الجراحات وتمزيق الثياب XE "شهادة الصبيان على الجراحات وتمزيق الثياب"  بينهم في الملاعب، وكذلك شهادة النِّساء على الجراحات في الحمَّامات XE "شهادة النساء على الجراحات في الحمامات "  [لا تُقْبَل، وكذلك أهل السجن إذا ادَّعى بعضهم على البعض فيما وقع بينهم في السجن] (
) لا تُقْبَل. 

رجلٌ في يده شاة مَرَّ به رجلٌ فقال الذي في يديه الشاة للمار: اذبح هذه الشاة فذبحها، ثمَّ جاء رجلٌ وادَّعى أنَّها شاته، اغتصبها منه الذي كانت في يديه، وأقام على ذلك شاهدين أحدهما الذَّابح، لم تجز شهادة الذَّابح؛ علَّل فقال: لأنَّه دافع عن نفسه مغرماً.(
)
طعن عيسى XE "عيسى بن أبان"  (
) في هذا وقال:"يجب أنْ تُقْبَل شهادته؛ لأنَّه جرَّ إلى نفسه مغرماً؛ [لأنَّه] (
) لمَّا استحقها المدعي ظهر أنَّ الآمر كان غاصباً، وأنَّ الذَّابح ذبح شاة الغير بغير إذن ذلك الغير، وذبح شاة الغير بغير إذنه سببٌ للضمان، فعلم أنَّه جار إلى نفسه مغرماً".

والجواب: لا بل هو دافعٌ مغرماً عن نفسه بهذه الشَّهَادَة؛ لأنَّا لو لم نقبل شهادته يجب الضمان عليه خاصةً؛ لأنَّه يجب بحكم إقراره أنَّ الملك للمدعي وأنَّ الآمر كان غاصباً، وإقراره حجة في حقه وليس بحجة في حق غيره  XE "الإقرار حجة قاصرة" ، وإذا قبلنا الشَّهَادَة يظهر ملك المدعي، وكون الآمر غاصباً في حق الكل، ويتخَيَّر المدعي بين تضمين الآمر، وبين تضمين الذَّابح، وإذا ضمن الذَّابح كان له الرجوع على الآمر، فكان دافع مغرماً من هذا الوجه [فلهذا لا تُقْبَل شهادته.
 XE "شهادة الوصي بالدين للميت على غيره " وإذا شهد الوصي بالدين، إنْ شهد بالدين للميت على غيره لا تُقْبَل؛ لأنَّه يثبت لنفسه حق القبض والاستيفاء فيصير شاهداً لنفسه، وإنْ شهد على الميت بالدين تُقْبَل؛ لأنَّه يطالب به فيصير شاهداً على نفسه لا لنفسه فتقبل (
)، قال: إلاَّ أنْ يكون قضى الدين أولاً من التركة ثمَّ شهد بعد ذلك فحينئذٍ لا تُقْبَل الشَّهَادَة (
)؛ لأنَّه يسقط (
) به إسقاط الضمان عن نفسه، فيكون شاهداً لنفسه، وإنْ شهد لبعض ورثة الميت على الميت أو على أجنبي أو على بعض الورثة بدين، فإنْ كان المشهود له صغيراً لا تُقْبَل؛ لأنَّه يثبت حق القبض والاستيفاء لنفسه فيصير شاهداً لنفسه، وإنْ كان المشهود له كبيراً] (
).(
)
ذكر شمس الأئمة السَّرْخَسِّي XE "محمد بن أحمد السَّرْخَسِّي"  أنَّ الشَّهَادَة مقبولة ولم يذكر فيه خلافاً.(
)
وذكر ‌شيخ الإسلام  XE "خُوَاهَرْ زَادَة" أنَّ على قول أبي حنيفة XE "‌أبو حنيفة"  لا تُقْبَل، وعلى قولهما تُقْبَل وأحال المسألة إلى كتاب الوصايا  XE "الأصل" . والله تعالى أعلم.

الفصل الثامن

في الشهادات في المواريث

الفصل الثامن

في الشهادات في المواريث

قال محمد XE "محمد بن الحسن"  في الزيادات XE "الزيادات"  (
):" XE "شهد شاهدان لرجل بأنَّه وارث هذا الميت لا وارث له غيره ولم يخبرا بسبب الميراث " وإذا شهد شاهدان عند القاضي أنَّ هذا الرجل وارث هذا الميت لا وارث له غيره ولم يخبرا بسبب الميراث ثمَّ إنَّهما ماتا أو غابا قبل أنْ يسألهما القاضي عن السبب، فالقاضي لا يقضي بشهادتهما؛ لأنَّهما شهدا بالمجهول؛ لأنَّ الوارث مجهولٌ غاية الجهل (
)؛ لأنَّ أسباب الإرث كثيرة وأحكامها مختلفة، فكانت الجهالة متفاحشة لا يمكن تداركها، فيعجز القاضي عن القضاء؛ لأنَّه لا يدري بأي سببٍ يقضي؛ ألا ترى أنَّه لو جاء آخر وادَّعى أنَّه ابن الميت أو أبوه، فالقاضي لا يدري انَّه يشاركه في الميراث أو لا يشاركه وكيف يشاركه، وهذا بخلاف ما لو شهدا بالدين أو بمِلك العين فإنَّه تُقْبَل شهادتهما وإنْ لم يبينا سبب ذلك؛ لأنَّ الدين لا يختلف باختلاف سببه، وكذلك ملك العين لا يختلف [باختلاف سببه، فلا يكون المشهود به مجهولاً، بخلاف الإرث فإنَّ] (
) يختلف باختلاف أسبابه، فلا بد من بيان السبب".(
)
فإنْ قالا: هو ابنه ووارثه لا نعلم له وارثاً آخر [صار المشهود به معلوماً للقاضي فيقضي بشهادتهما، فقد شرط مع بيان السبب أن يقول: هو وارثه لا يعلم له وارثاً آخر (
)] (
)، ولا شك أنَّ قولهما وارثه شرط فيمن يحتمل الحجب  XE "الحجب" والسقوط بحال، فأمَّا من لم يحتمل الحجب XE "الحجب"  والسقوط بحال نحو الأب والأم والابن والبنت هل هو شرط؟ 
اختلف المشايخ فيه، وإشارات محمد XE "محمد بن الحسن"  في الكتاب  XE "الأصل" متعارضة:

فوجه قول من قال أنَّه شرط: [أنَّ] (
) هؤلاء قد لا يرثون بعارض القتل، والكفر، والرق؛ ولأنَّهم قد [يكونون] (
) بجهة الرضاع، فيشترط ذكره؛ ليزول الاحتمال.

وجه قول من قال أنَّه ليس بشرط - وهو الصحيح -: أنَّ هذه العوارض ليست بظاهرة فلا يلتفت إليها، والنِّسبة المطلقة بهذه الأسامي بجهة الرضاع غير ثابتة عادة فلا يورث شبهة.

 XE "قول الشاهد لا وارث له غيره " وقول الشاهد لا نعلم له وارثاً آخر، ليس من صلب الشهادة، وإنَّما هو لإسقاط مؤنة التلوم XE "التلوم"  عن القاضي (
)، فإنَّ بدونه يتلوم القاضي زماناً، ولو شهدوا أنَّه عم الميت، لابد وأنْ ينسبا الميت والوارث حتَّى يلتقيا إلى أبٍ واحدٍ؛ ليعلم أنَّه عمه، وينسبا مع ذلك أنَّه عمه لأبيه وأمه، أو لأبيه، أو لأمه، حتَّى إذا جاء آخر وادَّعى ميراث الميت يعلم أنَّ الأوَّل حاجب الثاني، أو ليس بحاجبٍ له، وبعد ألا يكون حاجباً له في أي قدرٍ يشاركه الثاني، وينبغي أنْ يبينا مع ذلك أنَّه وارثه لا نعلم له وارثاً غيره؛ لأنَّ العم يحتمل الحجب XE "الحجب"  والسقوط بغيره، والذي ذكرنا من الجواب فيما إذا شهدوا أنَّه عم الميت [فهو الجواب فيما إذا شهدوا أنَّه ابن عم  الميت] (
)، وكذلك إذا شهدوا أنَّه أخو الميت، لابد وأنْ يبينا أنَّه أخوه لأبيه وأمه، أو لأبيه، أو لأمه؛ لأنَّ الأخوة في نفسها مختلفة قد تتعلق بها العصوبة (
)  XE "العصوبة" ؛ وهو ما إذا كانت لأب وأم، أو لأب، وقد تتعلق بها الفرضية؛ وهو ما إذا كانت لأم، وأحكامها [في الحجب XE "الحجب" ] (
) مختلفة، فلا بد من بيان ذلك؛ ليصير المشهود به معلوماً للقاضي، ويشترط مع ذلك أنْ يقولا: ووارثه لا نعلم (
) له وارثاً غيره؛ لما قلنا في العم.
ولو شهدا (
) أنَّه مولاه ووارثه، لا يقبل القاضي هذه الشهادة، حتَّى يشهدا أنَّه مولاه أعتقه؛ لأنَّ المولى اسمٌ مشترك يتناول الأعلى وهو المُعْتِق ويتناول الأسفل [وهو المُعْتَق، ومن النَّاس من يورث الأسفل، وعندنا لا ميراث للأسفل] (
)، ولعلَّ الشاهدين أرادا الأسفل، فلو قضى القاضي بهذه الشهادة قبل البيان يقع القضاء لغير الوارث، وأنَّه لا يجوز.(
)
ولو شهدا أنَّ هذا ابن ابن الميت، أو هذه بنت ابن الميت، لابد وأنْ يقولا: وهو وارثه؛ لأنَّهما يسقطان بحال، فلا بد منه؛ لينقطع الاحتمال، ولو شهدا أنَّه جد الميت، لابد وأنْ يبينا أنَّه جده من قبل الأب، أو من قبل الأم؛ لأنَّ كل واحدٍ منهما جدٌ على الحقيقة وأحدهما صحيحٌ (
) XE " الجد الصحيح"  والآخر فاسد (
) XE "الجد الفاسد"  ويبينا مع ذلك أنَّه وارثه؛ لأنَّه يحتمل السقوط، والحجب بغيره، وكذلك إذا شهدوا أنَّها جدته، لابد وأنْ يبينا أنَّها أم أم الميت، أو أم أب الميت (
)؛ لأنَّ الجدة قد تكون صحيحة وقد تكون فاسدة، ويبينا مع ذلك أنَّها وارثته؛ لما قلنا في الجد.(
)
ولو شهدا أنَّه جَدُّهُ أبُ أبيه ووارثه لا نعلم له وارثاً سواه، وقضى القاضي بذلك، ثمَّ جاء رجلٌ وادَّعى أنَّه أب الميت، وأقام على ذلك بينة قضى القاضي به؛ لأنَّه لا يتنافى بين كون الأوَّل جداً للميت وبين كون الثاني أباً له، ويجعل الميراث للأب وينقض القضاء بالمال للجد؛ لوقوعه خطأ؛ إذ الجد محجوب بالأب، ويجعل الجد أباً لهذا الذي ادَّعى الأبوة، فإنْ قال الأب للقاضي: أنَّ هذا الذي أقام البينة أنَّه جد الميت، ليس بأبٍ لي، فمره بإعادة البينة، فالقاضي لا يكلفه ذلك؛ لأنَّ نسب (
) الجد ثابت بقضاء القاضي بالبينة القائمة على النَّسب عند وجود شرطها؛ وهي (
) دعوى الميراث، ولم يوجد ما يوجب النقض في حق النَّسب فبقي نسبه كما كان.(
)
فإن قيل: القضاء بالنَّسب ثبت في ضمن القضاء بالوراثة، وقد تبيَّنَ بطلان القضاء بالوراثة فتبيَّنَ بطلان القضاء بالنَّسب أيضاً.

قلنا: [القضاء] (
) بالوراثة لم يبطل وإنَّما يبطل القضاء بدفع المال إليه؛ وهذا لأنَّ الجد وارث مع الأب؛ لوجود سبب الوراثة في حقه، إلاَّ أنَّ الأب أقرب والميراث يدفع إلى [أقرب] (
) الوارثين مع كون الأبعد وارثاً فإنَّما يبطل القضاء بدفع المال. 

أمَّا لا يبطل القضاء بالوراثة، وإذا لم يبطل القضاء بالوراثة كيف يبطل ما ثبت في ضمنه من القضاء بالنَّسب؟ نظير الجار مع الشريك مقدَّم على الجار، وإذا اجتمعا عند القاضي فالقاضي يقضي بالشفعة للشريك مع كون الجار شفيعاً في نفسه، حتَّى لو سلَّم الجار الشفعة يصح تسليمه كذا ههنا.
واستشهد في الكتاب XE "الأصل"  لإيضاح ما قلنا بمسألة فقال:"ألا ترى أنَّ الأوَّل لو أقام البينة أنَّه [أخ] (
) الميت لأب وأم، وقضى القاضي بذلك، وجعل الميراث له، ثمَّ جاء آخر وأقام البينة أنَّه ابن الميت، جعل القاضي الميراث للابن ويجعل الأوَّل عماً لهذا الابن، فإنْ قال الابن: إنَّه ليس بعمي فمره بإعادة البينة، لا يكلفه القاضي ذلك، والمعنى ما ذكرنا".(
)
وكتاب القاضي إلى القاضي في نقل الشهادة في هذا الباب مقبول؛ لأنَّه يثبت (
) مع [الشبهات] (
) 

[فيُقْبَلُ فيه كتاب القاضي كما في سائر الحقوق التي تثبت مع (
) الشبهات](
).(
)
 XE "إذا أقام بينة أنه يلتقي مع الميت في أب واحد من قبيلة واحدة " وإذا مات الرجل فأقام رجلٌ البينة أنَّه فلان بن فلان الفلاني وأنَّ الميت فلان بن فلان الفلاني حتَّى التقيا إلى أبٍ واحدٍ من قبيلةٍ واحدة، وهو عصبة الميت ووارثه لا نعلم له وارثاً غيره قضى [له] (
) بالميراث (
)؛ لأنَّه أثبت بالبينة أنَّه ابن عم الميت لأبيه وأمه، أو لأبيه [لأنهما التقيا إلى أب واحد (وإنما يلتقيان إلى أب واحد إذا كان المدعي ابن عم الميت من جهة الأب والأم أو من جهة الأب، فأمَّا إذا كان ابن عمه لأم لا يلتقيان إلى أبٍ واحدٍ؛ وهو معنى قولنا أنَّه أثبت بالبينة أنَّه ابن عم الميت لأبيه وأمه أو لأبيه) (
)] (
) [وقد شهدوا أنَّه وارثه لا نعلم له وارثاً غيره فوجب القضاء له بالميراث. فإنْ جاء آخر بعد ذلك وأقام بينة أنَّه عصبة الميت، فإنْ أثبت الثاني مثل ما أثبته الأوَّل؛ بأنْ أثبت أنَّه فلان بن فلان الفلاني والميت فلان بن فلان الفلاني حتَّى التقيا إلى أبٍ واحدٍ، قُبِلَت بينة الثاني إذا التقيا إلى أبٍ واحدٍ] (
) من قبيلةٍ واحدة، وإنْ كانا من قبيلتين؛ بأنْ ادَّعى الأوَّل أنَّه من العرب، وادَّعى الثاني أنَّه من العجم لا تُقْبَل بينة الثاني؛ لأنَّ العمل بالبينتين (
) متعذر؛ إذ (
) يستحيل أنْ يكون للرجل ابن عم من قبيلتين، فرجحت البينة الأولى بالقضاء، وإنْ أثبت الثاني (
) نسباً أبعد عن الأوَّل؛ بأنْ أثبت الثاني أنَّه ابن ابن عمه، فالقاضي لا يلتفت إلى [بينته] (
) التقيا إلى أبٍ واحدٍ من قبيلة واحدة أو من قبيلتين؛ لأنَّه لا يستحق شيئاً من الميراث مع الأقرب.(
)
وإنْ أثبت الثاني نسباً فوق الأوَّل؛ بأنْ ادَّعى الثاني أنَّ الميت ابنه [ولد على] (
) فراشه وأنَّه أبوه لا وارث له غيره فهذا على وجهين:

إنْ ادَّعى الأب نسبه من القبيلة التي ادعاها ابن العم تُقْبَل بينة الأب، وينقض القضاء الأوَّل في حق الميراث دون النَّسب؛ حتَّى يبقى (
) الأوَّل ابن عم له حتَّى لو مات هذا الأب يرث الأوَّل منه إذا لم يكنْ له وارث أقرب منه؛ لأنَّ العمل بالبينتين في حق [إثبات] (
) النَّسب ممكن؛ إذ يجوز أنْ يكون [للإنسان] (
) أب وابن عم من قبيلةٍ واحدة، وإذا لم يمكن (
) العمل بالبينتين في حق [إثبات] (
) النَّسب لم ينقض القضاء الأوَّل في حق النَّسب، وينقضه في حق الميراث؛ لأنَّ ابن العم لا يرث مع الأب، وإنْ ادَّعى الأب نسبه من قبيلةٍ أخرى قبلت بينة الأب وينتقض (
) القضاء الأوَّل في حق الميراث والنَّسب جميعاً؛ لأنَّ العمل بالبينتين في حق النَّسب متعذر ههنا؛ [لأنَّه  يجب على دعواهما أنْ يكون] (
) للميت أبوان؛ هذا المدعي وأخ أب ابن العم، ولا يُتصوَّر من حيث الحقيقة أنْ يكون للشخص الواحد أبوان، وإذا تعذَّر XE "تعذَّر"  العمل بهما في حق النَّسب وجب العمل ببينة الأب؛ لأنَّ في بينة الأب زيادة إثبات؛ لأنَّ الأب أقرب.(
)
فإنْ قيل: لا بل العمل بالبينتين في حق النَّسب ممكن؛ بأنْ كان بين رجلين من [قبيلتين] (
) جارية جاءت بولد فادَّعياه، فينبغي ألاَّ ينقض القضاء الأوَّل في حق النَّسب.

قلنا (
): يجوز أنْ يكون للولد [الواحد أبوان من حيث الحكم كما قلتم، إلاَّ أنَّ من شرط ثبوت أبوين (
) للواحد أنْ يدعيا معاً، أمَّا إذا سبق] (
) أحدهما الآخر في الدعوة لا تصح دعوة الثاني، وههنا مدعي الأبوة صار سابقاً معنى، وإنْ كان ابن العم سابقاً في الدعوة صورةً؛ لأنَّ الأب ادَّعى لنفسه زيادة قرب لم يدعه ابن العم، [فصار الأب منفرداً بهذه الزيادة ولم يزاحمه ابن العم في ذلك فصار سابقاً معنى، فيعتبر بما لو كان سابقاً حقيقةً، ولو كان سابقاً حقيقةً لا تصح دعوى ابن العم] (
) في ذلك كذا ههنا.(
)
فإنْ قيل: إذا تعذَّر XE "تعذَّر"  العمل بهما من حيث الحقيقة والحكم، كان يجب أنْ تترجَّح البينة (
) التي اتصل بها القضاء؛ [كما (لو) (
) ادَّعى الثاني أنَّه ابن عم (
) الميت من قبيلةٍ أخرى. 

قلنا: إنَّما تترجح البينة التي اتصل بها القضاء] (
) حالة التنافي، إذا لم يكنْ في البينة الثانية زيادة إثبات؛ كما في ابني العم، فعند الاستواء في الإثبات تترجح الأولى بحكم اتصال القضاء بها، وههنا في البينة الثانية زيادة إثبات وفي مثل هذا الترجيح بزيادة الإثبات لا باتصال القضاء؛ لأنَّ الترجيح من حيث زيادة الإثبات ترجيح في تعين (
) الشهادة، والترجيح من حيث القضاء ترجيح من حيث الحكم.

وخرج على المعنى الذي قلنا الولد إذا تنازع فيه رجلان، فأقام أحدهما البينة وقضى القاضي بالولد [له] (
)، ثمَّ أقام الآخر البينة بعد ذلك لم تُقْبَل بينته ويرجح الأوَّل بالقضاء؛ لأنَّه ليس في البينة الثانية زيادة إثبات، والجمع بينهما غير ممكن، فرجَّحنا الأوَّل باتصال القضاء بها.(
)
 XE "شهد شاهدان أنَّ فلاناً أعتق هذا الميت وأنَّه عصبة المعْتِق  " وإذا شهد شاهدان أنَّ فلاناً أعتق هذا الميت وأنَّ هذا الرجل [عصبة] (
) الذي أعتق  لا تُقْبَل شهادتهما ما لم يبينا سبب العصوبة أنَّه ابن الذي أعتق أو أبوه أو أخوه أو ما أشبه ذلك، وهذا لأنَّ أسباب العصوبة كثيرة، ومن العصبات من لا يصير محجوباً بغيره، [ومنهم من يصير محجوباً بغيره] (
)، فلابد من أنْ يعلم القاضي سبب عصوبته حتَّى إذا جاء آخر وادَّعى (
) عصوبته فالقاضي يعلم أنَّ الثاني محجوب بالأوَّل، أو هو حاجب (
) له، وصارت الشهادة [على الميراث] (
)، ودعوى الميراث دعوى تلقي الملك من [جهة الميت نظير الشهادة على دعوى تلقي المِلك من] (
) جهته حالة الحياة، ومن ادَّعى تلقي الملك من جهته حالة الحياة وشهد الشهود بذلك ولم يبينوا سببه، فالقاضي لا يقضي بشهادتهم؛ لأنَّ (
) أسباب الملك كثيرة وأحكامها مختلفة فالبيع يوجب (
) ملكاً لازماً بعوض، والهبة توجب ملكاً غير لازم بغير عوض، فكذا في دعوى الميراث.(
)
 XE "شهدوا بوراثة رجل وبينوا سببه ولم يزيدوا" وإذا شهد الشهود بوراثة رجل وبيَّنوا سببه ولم يزيدوا عليه، فاعلم أنَّ هنا فصولاً:

أحدها: هذا والحكم فيه أنَّ الشهادة مقبولة، إلاَّ أنَّ القاضي لا يدفع المال إلى المشهود له للحال بل يتلوَّم XE "التلوم"  زماناً؛ لجواز أنْ يظهر وارثٌ آخر للميت، وهو مزاحم للمشهود [له] (
)، أو هو مقدمٌ عليه.
الثاني: إذا شهدوا بوراثته وبيَّنوا سببه وقالوا: لا نعلم له [وارثاً] (
) آخر، وهذه الشهادة مقبولة، ويدفع القاضي المال إليه للحال من غير تلوم XE "التلوم" ، وقوله: لا [نعلم] (
) له ورثاً سوى هذا، ليس من صلب الشهادة بل هو لإسقاط مؤنة التلوم XE "التلوم"  عن القاضي؛ لأنَّ بدون ذكر هذه الزيادة القاضي يتلوَّم، وبعد ذكر هذه الزيادة لا يتلوَّم.

الثالث: إذا شهدوا (
) أنَّه وارثه لا وارث له غيره، وهذه الشهادة مردودة قياساً مقبولة استحساناً.  XE "الاستحسان" 
وجه القياس: أنَّ هذه شهادة بما يعلم القاضي أنَّه لا علم للشاهد به، لا من حيث الحقيقة، ولا من حيث الحكم بمعاينة  XE "المعاينة" السبب، أمَّا من حيث الحقيقة فظاهر، وأمَّا من حيث الحكم بمعاينة السبب (
)؛ لأنَّه لم (
) يوجد في النَّفي سبب موضوع يوجب النَّفي بخلاف الشهادة على الإثبات؛ لأنَّ من الإثبات ما يعلم حقيقةً؛ كالأفعال نحو الغصب، والقتل، ومنها ما يعلم من حيث الظاهر بمعاينة الأسباب؛ كالأملاك، فلم تكنْ الشهادة على الإثبات شهادة لما يعلم القاضي أنَّه لا علم للشاهد به، وبخلاف قوله: لا نعلم له وارثاً غيره؛ لأنَّ هذا إخبار عن عدم علمه بوارثٍ آخر وهو يعلم عدم علمه بوارثٍ آخر فلم تكنْ هذه شهادة بما يعلم القاضي أنَّه لا علم للشاهد به، [وبخلاف قولنا] (
) وأمَّا قوله: لا وارث له غيره إخبار عن نفي وارث آخر في نفسه ولا علم له بذلك لا من حيث الحقيقة، ولا من حيث الظاهر بمعاينة XE "المعاينة"  السبب على ما ذكرنا.

وجه الاستحسان:  XE "الاستحسان"  أنَّ العمل بحقيقة هذه الشهادة إنْ تعذَّر XE "تعذَّر"  من الوجه الذي قلتم أمكن العمل بمجازها؛ بأنْ يُجْعَلَ قولهُما لا وارثَ له غيره كناية عن قولهما لا نعلم له وارثاً غيره؛ [لأنَّ عدم وارثٍ آخر غير هذا المدعي متى ثبت على الحقيقة ثبت عدم العلم بوارثٍ آخر غيره] (
) فيمكن أنْ يجعل نفيه (
) على الحقيقة كناية عن نفي علمه.

الرابع: إذا قالا: لا نعلم له وارثاً آخر بأرض كذا غير فلان: 

قال أبو حنيفة XE "أبو حنيفة" : هذه الشهادة جائزة ويقضى له بالميراث.(
)
وقالا: لا تجوز هذه الشهادة ولا يقضى له بالميراث.(
)
وجه قولهما: أنَّ وجود وارث [آخر] (
) في مكانٍ آخر إنْ لم يثبت بشهادتهما نصاً فقد ثبت مقتضى تخصيصهما هذا المكان بنفي وارثٍ آخر فيه؛ لأنَّه لو لم يكنْ له وارثٌ آخر في مكانٍ [آخر] (
) لم يكنْ لتخصيص (
) هذا المكان بالنَّفي فائدة، والثابت (
) اقتضاءً والثابت نصاً سواء XE "الثابت (
) اقتضاءً والثابت نصاً سواء" . ولو ثبت وجود وارثٍ آخر في مكانٍ آخر نصاً؛ بأنْ قالا: لا نعلم له وارثاً آخر في مكان كذا وله وارثٌ آخر في [مكان كذا؛ أليس (
) أنَّ القاضي لا يدفع المال إليه كذا ههنا؛ ألا ترى أنَّهما لو قالا لا نعلم له وارثاً آخر في] (
) هذا المجلس، لا يقضى بالميراث له، وطريقه ما قلنا.

ولأبي حنيفة XE "‌أبو حنيفة" : أنَّ وجود وارث آخر في مكان آخر لم يثبت بشهادتهما لا نصاً ولا مقتضى تخصيصهما هذا المكان بالنَّفي فيه؛ لأنَّ لهذا التخصيص فائدة أخرى.
ووجه ذلك: أنَّه (
) لمَّا لم يكنْ له وارث آخر في هذا المكان مع أنَّه مسقط (
) رأسه أولى [أن] (
) لا يكون له وارثاً آخر في مكانٍ آخر، ثمَّ نقول: إنَّ في هذا الكلام تقديماً أو تأخيراً (
) يمكن تصحيح الشهادة لو حُمِلَ عليه فيُحْمَلُ [عليه] (
) أو [يُحْتَالُ] (
) لتصحيح الشهادة بقدر الإمكان.(
)
ووجه التقديم والتأخير: أنَّا لا نعلم له وارثاً (
) غير فلان بأرض كذا فيكون ذكر الأرض لكون فلان فيها ونفي غيره على العموم، إمَّا أنْ يكون ذكر الأرض لتخصيصه بالنفي فيه فلا، ثمَّ الشهود إذا شهدوا على وراثة شخص وبيَّنوا سببها، وهذا الشخص [ممن] (
) يستحق جميع المال ولا يصير محجوباً بغيره؛ كالابن، والابنة، والأب، إنْ قالوا: لا نعلم له وارثاً غيره (
)، فالقاضي يدفع جميع المال إليه من غير تلوم XE "التلوم" ؛ لأنَّ الثابت بالبينة العادلة؛ كالثابت بعلم القاضي XE "الثابت بالبينة العادلة كالثابت بعلم القاضي" ، ولو علم القاضي بذلك كان يدفع المال إليه كذا ههنا.

فإنْ قيل: نفي وارثٍ آخر ثابت بقضية (
) الأصل فإنَّ الأصل هو العدم XE "الأصل هو العدم" ، فلماذا يشترط نفيه بالشهادة؟ 

قلنا: نعم الأصل هو العدم XE "الأصل هو العدم" ، إلا أنَّ العدم ثابت باستصحاب الحال XE "استصحاب الحال"  XE "استصحاب الحال"  (
) لا بدليله والثابت باستصحاب الحال يصلح للدفع لا للاستحقاق XE "الثابت باستصحاب الحال يصلح للدفع لا للاستحقاق" ؛ فلهذا شرطنا ثبوت النفي بدليله حتَّى يصلح؛ لإثبات استحقاق ما لم يكن ثابتاً، فأمَّا إذا شهدوا أنَّه ابنه ولم يزيدوا على هذا، فالقاضي لا يدفع جميع المال إليه [للحال] (
) بل يتلوم XE "التلوم"  زماناً يقع في غالب رأي القاضي أنَّه لو كان من معه وارث آخر لظهر في هذه المدة، ولم يقدر محمد XE "محمد بن الحسن"  رحمه الله في الأصل XE "الأصل"  لذلك مقداراً، ولكنْ فوَّض ذلك إلى رأي القاضي وهكذا ذكر في الجامع XE "الجامع الكبير" .(
)
 XE "مدة تلوم القاضي " والمذكور في الجامع الكبير XE "الجامع الكبير"  (
) أنَّ القاضي يتأنَّى ويتلوَّم في ذلك زماناً قدر ما يقع في غالب رأيه أنَّه لو كان له وارث آخر لظهر في [مثل] (
) هذه المدة.(
)
وذكر الطحاوي XE " أبو جعفر الطحاوي "  في مختصره XE " مختصر الطحاوي "  وقدَّر لذلك حولاً؛ لأنَّ الغيبة قد تمتد إلى حول (
)، قالوا: ما ذكر الطحاوي XE " أبو جعفر الطحاوي "  قولهما؛ لأنَّهما يثبتان المقدار في ما لا نصَّ فيه [ولا إجماع] (
) بالاجتهاد، وما ذكر في الأصل XE "الأصل"  وفي الجامع XE "الجامع الكبير"  قول أبي حنيفة XE "‌أبو حنيفة" ؛ [لأنَّه] (
) لا يثبت المقدار فيما لا نصَّ فيه [ولا إجماع] (
) بالاجتهاد بل يفوضه إلى رأي من ابتلي [به] (
)، (
) فإذا تلوَّم XE "التلوم"  حولاً ومقداراً وقع في قلبه أنَّه لو كان له وارث آخر لظهر دفع المال إليه؛ لأنَّ نفي وارث آخر ثبت بنوع دليل وهو التلوم XE "التلوم"  فصار كما لو ثبت بالشهادة، فأمَّا قبل التلوم لا يدفع المال إليه؛ لأنَّ نفي وارثٍ آخر قبل التلوم XE "التلوم"  ثابت باستصحاب الحال XE "استصحاب الحال"  XE "استصحاب الحال"  وأنَّه لا يصلح حجة لإثبات استحقاق ما لم يكن ثابتاً. (
) XE "استصحاب الحال"لا يصلح لإثبات ما لم يكن ثابتاً 
فرقٌ بين هذا وبينما إذا شهدوا (
) أنَّه جد الميت أبو أبيه، أو أخوه لأبيه وأمه، ولم يزيدوا على ذلك فإنَّ القاضي لا يدفع المال إليه بالتلوم XE "التلوم"  ما لم يشهدوا (
) بالنفي، وفي الابن قال يدفع المال إليه بالتلوم XE "التلوم" .
والفرق: أنَّ في مسألة الابن وقع (
) الشك في دفع بعض المال لا في دفع الكل؛ لأنَّه مستحقٌ للبعض على كل حال، وفي مسألة الأخ والجد الشك وقع في الكل؛ لأنَّهما يُحجبان بوارثٍ آخر، ولا شك أنَّ الشك المتمكن في دفع الكل فوق الشك المتمكن في دفع البعض XE "الشك المتمكن في دفع الكل فوق الشك المتمكن في دفع البعض" ، والنَّفي الثابت بالتلوم XE "التلوم"  دون النفي الثابت بالشهادة من حيث الحقيقة فاكتفي بالتلوم XE "التلوم"  للنَّفي متى وقع [الشك] (
) في دفع البعض، ولم يكتفِ [به] (
) متى وقع الشك في دفع الكل ليظهر نقصان رتبة التلوم عن رتبة الشهادة، وصار وزان (
) مسألة الجد والأخ [من] (
) مسألة الابن أنْ لو شهدوا أنَّه جده أب أبيه ووارثه، أو شهدوا أنَّه أخوه لأبيه وأمه ووارثه حتَّى ثبت له استحقاق البعض ووقع الشك في الباقي، ولو كان كذلك كان يدفع المال إليه بالتلوم XE "التلوم" ، وإذا عرفت الجواب في الابن فهو الجواب في الابنة والأبوين؛ لأنَّ الشك في حقهم تمكن في البعض؛ لأنَّهم لا يُحجبون بحال، والجواب في ابن الابن، وفي ابن الأخ، والعم، وابن العم؛ كالجواب في الجد والأخ؛ لأنَّ في حق هؤلاء وقع الشك في دفع الكل؛ لأنَّهم يُحجبون بغيرهم، هذا الذي ذكرنا إذا كان المدعي يستحق جميع المال وهو ممن لا يُحجب بغيره؛ كالابن والابنة، أو ممن يُحجب بغيره؛ كالأخ، والعم، وابن الابن (
)، وأشباههم، فأمَّا إذا كان المدعي وارثاً لا يستحق جميع المال، ولكنْ لا يصير محجوباً بغيره؛ كالزوج، والزوجة، إنْ شهدوا أنَّه زوجها، أو أنَّها زوجته لا نعلم له وارثاً غيره دفع إلى الزوج النَّصف، وإلى المرأة الربع؛ لأنَّ نفي وارثٍ آخر ثبت بالشهادة فصار كالثابت بعلم القاضي XE "الثابت بالبينة العادلة كالثابت بعلم القاضي" ، وأمَّا إذا شهدوا (
) أنَّه زوجها أو (
) أنَّها زوجته ولم يزيدوا على هذا أجمعوا على أنَّ قبل التلوم XE "التلوم"  لا يدفع إليه أكثر النصيبين؛ [لأنَّ استحقاق أكثر النصيبين] (
) معلَّق بعدم الولد وأنَّه لم يثبت بدليله، والعدم الثابت باستصحاب الحال XE "استصحاب الحال"  لا يكفي XE "العدم الثابت باستصحاب الحال لا يكفي" ، وأمَّا إذا تلوم XE "التلوم"  زماناً ولم يظهر وارث آخر، قال محمد XE "محمد بن الحسن"  في دعوى الأصل XE "الأصل" :"أنَّ القاضي يدفع إليه أكثر النصيبين، إنْ كان زوجاً يدفع إليه النَّصف، وإنْ كانت زوجة يدفع إليها الربع".(
)
وقال أبو يوسف XE "أبو يوسف" :"يدفع إليهما أقل النصيبين، إنْ كان زوجاً الربع، وإنْ كانت زوجة الثمن"، ولم يذكر قول أبي حنيفة XE "‌أبو حنيفة"  في المبسوط XE "المبسوط"  (
) (
)، والطحاوي XE " أبو جعفر الطحاوي "  في مختصره XE " مختصر الطحاوي "  ذكر قول أبي حنيفة XE "‌أبو حنيفة"  مع أبي يوسف (
)، XE "أبو يوسف"  والخصَّاف XE "أبو بكر الخصَّاف"  ذكر قوله (
) مع محمد XE "محمد بن الحسن" .(
)
 XE "شهد شاهدان أنَّ هذه الدار كانت لأبي المدعي إلى أن مات وتركها ميراثاً له " وإذا ادَّعى [داراً] (
) في يدي إنسان أنَّها له ورثه عن أبيه وجاء بشهود شهدوا أنَّها كانت لأبيه إلى أنْ مات وتركها ميراثاً له لا نعلم له وارثاً غيره، فالقاضي يقبل هذه الشهادة ويقضي بالدار للمدعي وهذا ظاهر. وكذلك إذا شهدوا أنَّها كانت لأبيه يوم الموت، فالقاضي يقبل هذه الشهادة ويقضي بالدار للمدعي، وإنْ لم يشهدوا أنَّه تركها ميراثاً له (
)؛ لأنَّه إنْ لم يشهدوا بذلك صريحاً فقد شهدوا بذلك دلالة؛ لأنَّ ما كان للإنسان عند (
) الموت يصيرا ميراثاً لورثته لا محالة، وكذلك إذا شهدوا أنَّها كانت في يد أبيه إلى أنْ مات، أو شهدوا أنَّها كانت في يد أبيه يوم الموت، فالقاضي يقبل هذه الشهادة ويقضي بالدَّار للمدعي؛ لأنَّ الشهادة باليد يوم الموت شهادة بالملك له يوم الموت؛ لأنَّ اليد المجهولة تنقلب يد ملك عند الموت؛ لأنَّ الظاهر من حال من حضره الموت أنْ يسوي أسبابه ويبين ما كان عنده من الودائع أو المغصوب، وإذا لم يبين فالظاهر أنَّ ما في يده [مِلْكُه] (
)، فجعلنا اليد عند الموت يد ملك من هذا الوجه.(
)
وروى الحسن بن زياد XE "الحسن بن زياد"  وعلي بن يزيد الطبري XE "علي بن يزيد الطبري"  (
) صاحب محمد بن الحسن XE "محمد بن الحسن"  أنَّه لا تُقْبَل الشهادة في هذه الصورة؛ لأنَّهم شهدوا بيدٍ عرف القاضي زوالها ولم يشهدوا بالملك للمورِّث، ولكنْ ما ذكر في ظاهر الرواية أصح؛ لما ذكرنا أنَّ الأيدي المجهولة عند الموت تنقلب يد ملك، فكانت هذه شهادة بالملك من حيث المعنى.(
)
ولو شهدوا أنَّها كانت لأبيه ولم يُجروا الميراث إلى المدعي، فالقاضي لا يقبل هذه الشهادة في قول أبي حنيفة XE "‌أبو حنيفة"  وهو قول أبي يوسف XE "أبو يوسف"  أولاً ثمَّ رجع أبو يوسف XE "أبو يوسف"  رحمه الله عن هذا القول وقال تُقْبَل هذه الشهادة ويقضي بالدار للمدعي.(
)
وجه قول أبي يوسف XE "أبو يوسف"  آخراً: إنَّ كون هذه الدار ملكاً للميت يوم الموت إنْ لم يثبت بنص الشهادة يثبت [بمقتضى الشهادة] (
) أنَّها كانت لأبيه؛ لأنَّ ما كان للإنسان يبقى له إلى أنْ يوجد ما يزيله فيبقى إلى يوم الموت، فصار هذا وما لو شهدوا بكونه له يوم الموت سواء، والدليل عليه أنَّ الأب لو كان حياً وادَّعى الدَّار لنفسه وجاء المدعي بشهودٍ شهدوا أنَّها كانت للمدعي، فالقاضي يقبل هذه الشهادة؛ لأنَّ الشهادة بأنَّها كانت للمدعي شهادة بأنَّها للمدعي في الحال، والدليل عليه ما لو شهدوا على إقرار ذي اليد أنَّها كانت للميت فإنَّه تُقْبَل هذه الشهادة، وجعل هذا بمنزلة إقراره أنَّها كانت للميت؛ [فإنَّه يقبل هذه الشهادة، وجعل هذا بمنزلة إقراره أنَّها كانت للميت] (
) يوم الموت بالطريق الذي قلنا، والدليل عليه أنَّ من ادَّعى عيناً في يد إنسان أنَّه له اشتراه من فلان الغائب وجاء بشهود، لابد للشهود أنْ يذكروا في شهادتهم ملك البائع، فلو شهدوا (
) أنَّه كان للبائع فإنَّه يقضي للمشتري، وإنْ لم [يشهدوا] (
) بكونه ملكاً للبائع يوم البيع ما كان الطريق إلا ما قلنا. (
)
وجه قول أبي حنيفة XE "‌أبو حنيفة"  ومحمد XE "محمد بن الحسن" : أنَّ كون هذه الدَّار ملكاً للميت يوم الموت ثابت باستصحاب الحال XE "استصحاب الحال"  (
) لا بالبينة، فإنَّهم لم يشهدوا أنَّها كانت لأبيه يوم الموت، وإنَّما شهدوا أنَّها كانت لأبيه لا غير، إلا أنَّ ما ثبت للأب فإنَّه يبقى إلى يوم الموت ما لم يوجد دليل الزوال باستصحاب الحال XE "استصحاب الحال" ، لا بدليلٍ يوجب قيامه. 

قلنا: والثابت باستصحاب الحال XE "استصحاب الحال"  يصلح لإبقاء ما هو ثابت، ولا يصلح لإثبات ما هو غير ثابت XE "استصحاب الحال"لا يصلح لإثبات ما لم يكن ثابتاً  على ما عُرف، فاعتبرنا الكون الثابت يوم الموت باستصحاب الحال XE "استصحاب الحال" ، لا بالبينة لإبقاء ما كان ثابتاً وهو الملك للميت، فإنَّه لا يثبت للوارث بالموت ملك جديد بل [يبقى] (
) على (
) ما كان للميت، حتَّى يرد بالعيب ويرد عليه، ولم يعتبر في حق مالكية الوارث؛ [لأنَّ اعتباره في حق مالكية الوارث] (
) [اعتبارٌ لإثبات] (
) ما لم يكن ثابتاً، وإنَّما يثبت للحال، فبأحد الاعتبارين إنْ وجب القضاء بهذه البينة باعتبار الآخر ما (
) يجب، فلا يجب بالشك والاحتمال، وليس كما [لو] (
) شهدوا أنَّها كانت لأبيه يوم الموت؛ [لأنَّ كون هذه الدار يوم الموت] (
) للميت ثابتٌ بالبينة فإنَّ الشهود شهدوا بذلك نصاً، وما ثبت بالبينة يصلح لإثبات ما لم يكن ثابتاً، أمَّا في مسألتنا هذه فكون (
) هذه الدار للميت يوم الموت غير ثابت بالبينة والتقريب ما مَرَّ.(
)
وبخلاف ما إذا شهدوا أنَّه كان في يده يوم الموت؛ لأنَّ الشهادة باليد للميت يوم الموت شهادة بالملك له على ما بيَّنا، وإذا كانت شهادة بالملك له فكون (
) هذا الشيء ملكاً للميت يوم الموت ثبت بنص البينة، وليس كما لو ادَّعى الملك لنفسه وشهدوا أنَّها كانت للمدعي فإنَّه يقضى بها للمدعي، وإنْ ثبت كونها ملكاً للمدعي للحال باستصحاب الحال XE "استصحاب الحال"  لا بالبينة؛ لأنَّ هناك لا نعتبر الكون الثابت للحال باستصحاب الحال XE "استصحاب الحال"  لإثبات ما لم يكنْ ثابتاً، بل نعتبره لإبقاء ما كان ثابتاً له من الملك والمالكية جميعاً بخلاف ما نحن فيه، وليس كمسألة الشراء؛ لأنَّ ملك المشتري مضاف إلى الشراء الثابت بالبينة لا إلى بقاء ملك البائع في المبيع الثابت له وقت الشراء باستصحاب الحال XE "استصحاب الحال" ، وإنْ كان لابد لإثبات ملك المشتري من بقاء ملك البائع إلى يوم الشراء؛ لأنَّ الشراء آخرهما وجوداً وأنَّه لا يوجد حكماً لبقاء ملك البائع إلى يوم الشراء، وإنَّما [يوجد] (
) بالمباشرة عن اختيار وأنَّه سبب الملك فإنَّه موضوعٌ لذلك؛ ألا ترى أنَّه لا يتحقق من غير إيجاب الملك، فيكون الملك الثابت للمشتري مضافاً إلى الشراء الذي ثبت بالبينة لا إلى بقاء ملك البائع الثابت باستصحاب الحال XE "استصحاب الحال" ، وما ثبت (
) بالبينة يصلح لإثبات ما لم يكنْ ثابتاً، فأمَّا ههنا ثبوت الملك للوارث مضاف إلى كون المال ملكاً للميت وقت الموت لا إلى الموت الثابت معاينة XE "المعاينة" ؛ لأنَّ الموت ليس بسبب الملك، فإنَّه موضوعٌ لإبطال الحياة، لا لإيجاب الملك حتَّى يتحقق من غير إيجاب ملكٍ لأحد، وبقاء ملك الميت إلى يوم الموت فيما نحن فيه ثابت باستصحاب الحال XE "استصحاب الحال" ؛ لأنَّ الشهود لم يشهدوا بذلك، والثابت باستصحاب الحال لا يصلح لإثبات ما لم يكنْ ثابتاً إنْ صلح لإبقاء ما كان ثابتاً.  XE "استصحاب الحال"لا يصلح لإثبات ما لم يكن ثابتاً 
وأمَّا مسألة الإقرار قلنا: الملك الثابت للوارث هناك مضاف إلى إقرار ذي اليد الثابت بالبينة لا إلى بقاء ملك أبيه يوم الموت الثابت باستصحاب الحال XE "استصحاب الحال" ، وإنْ كان لا بد للميراث من الأمرين جميعاً كما في الشراء إِلاَّ أنَّ الإقرار آخرهما (
) وجوداً، وأنَّه يصلح سبب الملك من وجه؛ لأنَّه تمليكٌ من وجه من جهة المقر إنْ كان إخباراً من وجه، ولهذا لا يصح إذا لم يكنْ للمقر [له] (
) ملكاً، والإقرار ثابت بالبينة، والثابت بالبينة يصلح لإثبات ما لم يكنْ ثابتاً XE "الثابت بالبينة يصلح لإثبات ما لم يكنْ ثابتاً" ، [فأمَّا ملك الوارث مضاف إلى كون هذه الدار ملكاً للأب يوم الموت، لا إلى الموت الثابت معاينة XE "المعاينة" ، وكون هذه المال لأبيه يوم الموت ثابتٌ باستصحاب الحال XE "استصحاب الحال" ، XE "استصحاب الحال"لا يصلح لإثبات ما لم يكن ثابتاً  وأنَّه لا يصلح لإثبات ما لم يكنْ ثابتاً] (
)، فهذا هو الفرق بين هذا وبين الإقرار.(
)
ولو شهدا أنَّها لأبيه لا تُقْبَل [هذه] (
) الشهادة ذكر محمد XE "محمد بن الحسن"  المسألة في كتاب الدعوى من غير ذكر خلاف، وقد اختلف المشايخ فيه:

[منهم] (
) من قال: المسألة على الخلاف على قول أبي حنيفة XE "‌أبو حنيفة"  ومحمد XE "محمد بن الحسن"  [لا تُقْبَل هذه الشهادة.

وعلى قول أبي يوسف] (
) XE "أبو يوسف"  تُقْبَل؛ لأنَّهم شهدوا بالملك للميت، والثابت للوارث غير ما كان ثابتاً للمورث.(
)
والحاصل: أنَّ أبا يوسف XE "أبو يوسف"  اعتبر جانب الملك، ولا استحالة في جانب الملك، وهما اعتبرا جانب المالكية فقالا: أثبتنا المالكية للميت في الحال ولا مالكية للميت في الحال، فكانت هذه شهادة بالمستحيل.

ومنهم من قال: لا تُقْبَل هذه الشهادة بلا خلاف، وإليه ذهب الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل XE "أبو بكر محمد بن الفضل"  (
) (
)، وكان يقول: بأنَّ محمداً XE "محمد بن الحسن"  ذكر كلا الفصلين في الكتاب  XE "الأصل" ، ثمَّ خصَّ رجوع أبي يوسف XE "أبو يوسف"  في مسألة الكون للميت، ولو كان الخلاف فيهما واحداً لذكر رجوعه فيهما، فعلى هذا أبو يوسف XE "أبو يوسف"  يحتاجُ إلى الفرق بين هذه المسألة وتلك المسألة.
ووجه الفرق له أنْ يقال: بأنَّ الاستحالة في هذه المسألة إنْ لم تتحقق في جانب الملك؛ لأنَّ الملك لم يتجدد للوارث بل قام مقام الميت كأنَّه وكيله تحقَّقَت الاستحالة في إثبات المالكية للميت، [فاعتبار الاستحالة في إثبات المالكية للميت] (
) للحال يمنع قبول الشهادة، واعتبار إثبات الملك للورثة للحال وأنَّه غير مستحيل للحال يوجب القبول، فلا يجب القبول بالشك، بخلاف ما لو شهدا أنَّه كان لأبيه؛ لأنَّها غير مستحيلة باعتبار [إثبات] (
) الملك [والمالكية] (
) جميعاً؛ لأنَّهم أثبتوا كلا الأمرين في حالة الحياة فوجب القبول، وإذا وجب القبول بقي الملك إلى يوم [الموت] (
) باستصحاب الحال XE "استصحاب الحال" ، ثمَّ يثبت مالكية الوارث حكماً، ثمَّ هذا الاختلاف فيما إذا لم يجروا الميراث، فأمَّا إذا جروا وقالوا: هذا لأبيه مات وتركها ميراثاً [له] (
)، تُقْبَل هذه الشهادة بلا خلاف، وذكر محمد XE "محمد بن الحسن"  مثل هذا في مسألة الجد في الأصل XE "الأصل"  على ما يأتي بيانه بعد هذا إنْ شاء الله تعالى.(
)
وفي فتاوى النسفي XE "فتاوى النسفي"  إذا شهد الشهود بالوراثة وقالوا: (اين محدود ملك فلان [بود] (
) وحق وي ودردست وي تا روز مرك بمرد وميراث ماند [فرز] (
) ندان [خويش] (
) را فلان [وفلان] (
)) (
) نرى أنَّه ليس بتام، ولابد أنْ يقول: (ميراث ماند اين محدود را) (
) أو يقول: (ميراث ماندش) (
) حتَّى يتم حكم الميراث في المحدود المدعى.

قال الشيخ الإمام نجم الدين عمر النسفي XE " نجم الدين عمر النَّسفي " :"وكتبت [الفتوى] (
) في جر الميراث، وبالغت في شرائط الجر، غير أنَّي تركت الهاء عند قولي وتركه ميراثاً وكتبتُ وترك ميراثاً، فقال لي السيد الإمام: ألحق به الهاء واجعل وتركه ميراثاً حتَّى أفتي بالصحة." وينبغي أنْ يقال إذا شهدوا أنَّه [كان] (
) ملكه يوم موته أو شهدوا أنَّه كان في يده يوم مات (
) لا يحتاج فيه إلى جر الميراث وإنَّما يحتاج إليه إذا شهدوا أنَّه كان ملكه ولم يتعرضوا (
) ليوم الموت بدليل المسائل التي تقدَّم ذكرها.

قال: "وإذا شهد شاهدان أنَّ فلاناً [مات] (
) وترك هذه الدار ميراثاً [لفلان] (
) أبيه هذا لا يعلمون له وارثاً غيره ولم يدركا فلاناً الميت لا تُقْبَل شهادتهما"؛ [وإنَّما لم تُقْبَل شهادتهما] (
) لا لخللٍ في جر الميراث؛ لأنَّهم جروا الميراث إليه على وجهه؛ حيث قالوا: وتركها ميراثاً له، [ولا] (
) لخللٍ في الشهادة بالنَّسب والموت من حيث أنَّهم شهدوا بالشهرة والتسامع؛ [لأنَّ الشهادة بالنَّسب والموت بالشهرة جائزة، ولكنْ لم تُقْبَل شهادتهما لخللٍ في شهادتهما بالملك؛ لأنَّهم شهدوا بالملك للميت بالشهرة والتسامع] (
)، فإنَّ ما لا يكون مملوكاً للميت لا يصير ميراثاً لورثته، وإذا لم يدركوا الميت لم يعاينوا سبب الملك منه في الدار، [ولا] (
) كون الدار في يده يتصرف فيها تصرف الملاَّك، فَعُلِمَ أنَّ شهادتهما بالملك للميت بحكم الشهرة والتسامع، [والشهادة في الأملاك بالشهرة والتسامع] (
) لا تجوز، هذا إذا كان نسب المدعي معروفاً من الميت، وإنْ لم يكن نسبه معروفاً من الميت فشهدا أنَّه فلان بن فلان الميت، وأنَّ فلاناً الميت ترك هذه الدار ميراثاً له، ولم يدركا الميت لم يذكر هذا الفصل هنا، وذكر في المنتقى XE "المنتقى"  أجيز شهادتهما في النَّسب وأبطلها في الميراث.(
)
 XE "شهد شاهدان على دار بأنها كانت لفلان جد المدعي وقد أدركوا الجد " ولو شهدوا على دارٍ في يدي رجل أنَّها لفلان جد هذا الرجل المدعي وخطته (
)، وقد أدركوا الجد، والمدعي يدعي أنَّها كانت لأبيه، فاعلم بأنَّ ههنا فصلين:

أحدهما: إذا شهدوا (
) أنَّها كانت لجد المدعي وأنَّه على وجهين: 

الأوَّل: إذا جروا الميراث؛ بأنْ شهدوا أنَّها كانت لجد هذا المدعي فلان، مات الجد وتركها ميراثاً لأب هذا المدعي، مات الأب وتركها ميراثاً لهذا المدعي، وفي هذا الوجه تُقْبَل الشهادة ويقضى بالدَّار للمدعي.

الوجه الثاني: إذا لم يجروا الميراث؛ بأنْ شهدوا أنَّها كانت لجد المدعي ولم يزيدوا على هذا، وفي هذا الوجه إنْ لم يُعْلَمُ تقدُّم موت الجد على موت الأب لا يقضى بالدَّار للمدعي بالإجماع، وإنْ عُلمَ فكذلك الجواب عند أبي حنيفة XE "‌أبو حنيفة"  ومحمد XE "محمد بن الحسن"  وأبي يوسف XE "أبو يوسف"  أولاً (
)، ثمَّ رجع أبو يوسف XE "أبو يوسف"  وقال: يقضى بالدَّار للمدعي، والاختلاف في هذا نظير الاختلاف فيما إذا شهدوا أنَّها كانت لأبيه.

ولو شهدوا على إقرار ذي اليد أنَّ هذه الدَّار كانت لجد المدعي، ولم يجروا الميراث فإنَّ القاضي يقضي بالدَّار للمدعي إذا لم يكنْ له وارثٌ آخر؛ كما لو شهدوا على إقرار ذي اليد أنَّها كانت لأبيه.(
)
وبعض مشايخنا قالوا في مسألة الجد: لا تُقْبَل الشهادة بلا خلاف.

الفصل الثاني: إذا شهدوا أنَّ هذه الدَّار لجد هذا المدعي ولم يقولوا كانت لجده، فإنْ جروا الميراث تُقْبَل الشهادة ويقضى بالدَّار للمدعي؛ لأنَّ تفسير الجر أنْ يقولوا: هذه الدَّار لجده مات الجد وتركها ميراثاً لأبيه، ثمَّ مات أبوه وتركها ميراثاً لأبيه، ثمَّ مات أبوه وتركها ميراثاً لهذا المدعي، ومتى قالوا: مات الجد وتركها ميراثاً لأبيه فقد شهدوا بالملك لأبيه حال حياته وصار من حيث المعنى كأنَّه قال: كانت لأبيه وجروا الميراث، فأمَّا إذا لم يجروا الميراث.

فعلى قول أبي حنيفة XE "‌أبو حنيفة"  ومحمد XE "محمد بن الحسن"  لا تُقْبَل؛ لأنَّهم لو شهدوا أنَّها كانت لجد المدعي ولم يجروا الميراث [لا تُقْبَل الشهادة عند أبي حنيفة  XE "‌أبو حنيفة" ومحمد] (
) XE "محمد بن الحسن"  فههنا أولى.(
)
وأمَّا على قول أبي يوسف XE "أبو يوسف"  الآخر فقد اختلف المشايخ فيه:

بعضهم قالوا: تُقْبَل هذه الشهادة؛ لأنَّ معنى قول الشاهد (
) أنَّها لجده عرفاً وعادة أنَّها كانت لجده، ولو شهدا (
) أنَّها كانت لجده؛ أليس أنَّه يقضى بها للمدعي عنده كذا ههنا.

ومنهم من قال: لا تُقْبَل الشهادة، ولا يقضى بالدَّار للمدعي عنده أيضاً.

والفرق لأبي يوسف XE "أبو يوسف"  بينما إذا شهدا أنَّها كانت لجد المدعي، وبينما إذا شهدوا أنَّها لجد المدعي، ثم إذا شهدوا أنَّها كانت لجد المدعي فقد أثبتوا الملك لجده حال حياته وهو من أهل الملك في حياته، فيثبت الملك للجد في حياته بهذه الشهادة، وما ثبت للجد ينتقل إلى المدعي ما لم يثبت الزوال من الجد قبل موته إلى غيره.

أمَّا في هذه المسألة أثبتوا الملك للجد؛ لأنَّ قولهم له عبارة عن الحال وهو ميت في الحال، والميت ليس من أهل الملك فلم يثبت الملك للجد فكيف ينتقل إلى المدعي.

وإنْ شهدوا أنَّ الدَّار كانت لجد هذا المدعي مات الجد وقد ترك أب هذا المدعي وارثاً لا وارث له غيره، ولم يزيدوا على هذا يعني، لم يشهدوا أنَّ أب هذا المدعي مات وتركها ميراثاً، فالمسألة على الخلاف الذي ذكرنا؛ لأنَّهم شهدوا بملك الجد والانتقال إلى أبيه (
)؛ فكأنَّهم شهدوا أنَّها كانت لأبيه، [وهناك المسألة على الخلاف.

وقال أبو يوسف XE "أبو يوسف"  إذا شهدوا أنها كانت لأبيه] (
) كلفتهم البينة على عدد الورثة ثمَّ نفذت القضاء؛ [لأنَّهم ما لم يشهدوا] (
) على عدد الورثة لا يصير نصيب المدعي معلوماً، والقضاء بالمجهول لا يجوز.

وكذلك إذا شهدوا أنَّها كانت لجد المدعي، كَلَّفْتُهُم البينة على عدد الورثة، ثمَّ نَفَذْتُ القضاء بحصة هذا المدعي؛ وهذا لأنَّ الشهادة على أنَّها كانت لأبيه، أو على أنَّها كانت لجده شهادةٌ معتبرةٌ عند أبي يوسف XE "أبو يوسف"  تُثْبِت كون الدَّار مملوكاً للأب والجد عند الموت، وما كان للموِّرث عند الموت يصير ميراثاً لورثته، إلاَّ أنَّا لا نعلم (
) كم [نصيب] (
) هذا المدعي من الميراث فشرط بيان عدد الورثة لنعلم مقدار نصيب المدعي.

قال في كتاب الأقضية XE "الأقضية" :"دار في يدي رجل أقام رجلٌ (
) البينة أنَّ أبي اشتراها منه بألف درهم وقد مات أبي، [والبائع] (
) يجحد ذلك، فإنَّي لا أكلفه البينة أنَّ أباه مات وتركها ميراثاً [له] (
)، ولكنْ [أسأله] (
) البينة أنَّهم لا يعلمون له وارثاً غيره، فإنْ أقامها أَمَرْتُهُ بدفع الدار إليه" (
)؛ وإنَّما لم يكلفه إقامة البينة أنَّ أباه مات وتركها ميراثاً له؛ لأنَّه لمَّا أقام البينة على الشراء منه، ومعلوم أنَّ كل بائع مقر بالملك للمشتري [صار كأنَّه أقام البينة على إقرار ذي اليد بالملك] (
) لمورثه، وقد ذكرنا أنَّ صاحب اليد إذا أقام على إقرار ذي اليد بالملك لمورثه كفى ذلك حجة للقضاء ولا يحتاج إلى جر الميراث (
)، كذا ههنا، وإنَّما (
) أسأله البينة على أنَّهم لا يعلمون له وارثاً غيره لدفع مؤنة التلوم XE "التلوم"  عن نفسه وإلا هذا القدر كافٍ لتوجه القضاء به، وإنْ كانت الدَّار في يد غير البائع سألته البينة أنَّ أباه مات وترك هذه الدار ميراثاً له؛ لأنَّ المدعى على ذي اليد ههنا نفس الملك للمورث، والانتقال إلى نفسه بسبب الإرث، لا إقرار ذي اليد بالملك للمورث؛ وهذا لأنَّ دعوى الإقرار على ذي اليد في المسألة الأولى في ضمن دعوى البيع عليه، والمدعي ههنا لا يدعي البيع على ذي اليد، فكان هذا في حق ذي اليد دعوى نفس الملك للمورث فلابد من جر الميراث.(
)
وفي الكتاب XE "الأصل"  [يقول] (
) على وجه التعليل للمسألة الأولى:"البائع بمنزلة المرتهن، ولو أقام البيَّنة أنَّ أباه رهن هذا العبد عنده، وجاء بالمال لينقده ويقبض الرهن، كُلِّفَ إقامة البينة على عدد الورثة، ولا يكلف جر الميراث، كذا ههنا"، [فقد أشار إلى أنَّ المبيع في يد البائع محبوس لنقد الثمن كالرهن محبوس في يد المرتهن لنقد الدين، وحكم الرهن ما ذكرنا، وحقيقة المعنى أنَّ المرتهن مقر بالملك للراهن اقتضاء (
)؛ لأنَّه مقر بصحة الرهن وذلك بملك الراهن فيعتبر بما لو أقر صريحاً قبلت البينة من غير جر الميراث كذا ههنا] (
)، فكذا في مسألة البيع؛ البائع مقرٌ بصحة البيع فيكون مقراً بملك المشتري ضرورة. 
قال في الأصل (
) XE "الأصل" :" دارٌ في يدي رجل، جاء ابن أخ صاحب اليد، وأقام بينةً أنَّ هذه الدَّار كانت لجده مات وتركها ميراثاً بين أبيه وبين عم المدعي - الذي الدَّار في يديه - نصفان، ثمَّ مات أبوه وترك نصيبه ميراثاً له، فالقاضي يقبل هذه البينة ويقضي بالدَّار بين المدعي وبين عمه نصفين (
)، وإنْ لم يقض القاضي ببينة ابن الأخ حتَّى أقام العم بينةً أنَّ أخاه وهو أب هذا المدعي مات قبل موت الجد، وورث الجد منه السدس، ثمَّ مات الجد وصار جميع الدَّار ميراثاً لي (
) فهذه المسألة على وجهين:

الأوَّل: ألاَّ يكون في يد ابن الأخ شيء من تركة أبيه، وفي هذا الوجه بينة ابن الأخ أولى؛ لأنَّ العمل بالبينتين جميعاً متعذر؛ لأنَّ ابن الأخ ببينته يثبت موت الجد [سابقاً على موت أبيه، والعم ببينته يثبت موت الجد لاحقاً به] (
)، ولا يُتَصَوَّرُ أنْ يكون موت الجد سابقاً على موت أب المدعي ولاحقاً به، فلا بد من العمل بالراجح منهما فنقول: بينة ابن الأخ راجحةٌ لوجهين:

أحدهما: ما أشار إليه في الكتاب XE "الأصل"  فقال:" لأنَّ ابن الأخ هو المدعي ومعنى هذا الكلام أنَّ ابن الأخ يثبت الملك لنفسه في نصف الدَّار ببينته على العم (
)، [والعم] (
) لا يثبت لنفسه شيئاً على ابن الأخ ببينته وإنَّما ينفي ببينته ما أثبت هو لنفسه من نصف الدَّار، والبينات شُرِعَتْ للإثبات لا للنَّفي  XE "البينات شرعت للإثبات لا للنفي" ".(
)
الثاني: بينة العم مثبتة (
) أيضاً إِلاَّ أنَّ بينة ابن الأخ أكثر إثباتاً؛ لأنَّها تثبت الملك لأبيه في نصف الدَّار، [والعم يثبت الملك له] (
) ثمَّ يثبت الملك له في نصف الدَّار من جهة الأب، وبينة العم تثبت الملك للعم؛ أَمَّا لا تثبت الملك لأبيه وهو الجد؛ لأنَّ الملك ثابت للجد باتفاقهما، والبينات شُرعتْ للإثبات XE "البينات شرعت للإثبات لا للنفي" ، فما كان أكثر إثباتاً كان أولى بالقبول.
فإنْ قيل: إنْ كان لبينة ابن الأخ رجحاناً من هذا الوجه فلبينة العم رجحاناً من وجهٍ آخر، فإنَّ للعم مع البينة اليد، واليد مما يقع به (
) الرجحان إذا كانت الدعوى في تلقي الملك من جهة الثالث؛ كما في دعوى الشراء من ثالث، فإنَّ الرجلين إذا ادَّعيا شراء عينٍ من ثالث، وأقاما البينة، والعين في يد أحدهما، فإنَّه يقضي بالعين لصاحب اليد. 

والجواب عن هذا أنْ يقال: بأنَّ الملك فوق اليد؛ [ألا ترى أنَّ الشهود إذا شهدوا] (
) أنَّ هذه الدَّار [كانت لهذا المدعي تُقْبَل الشهادة ويقضى بالدَّار للمدعي، ولو شهدا أنَّ هذه الدار كانت في] (
) يد المدعي، كانت المسألة على الاختلاف، فإذا كان الملك فوق اليد كان الترجيح بالملك أولى من الترجيح باليد، بخلاف ما إذا ادَّعيا الشراء من ثالث؛ لأنَّ هناك استوى (
) المدعيان في إثبات الملك، ولأحدهما يد وكان هو أولى؛ كما في دعوى النتاج (
)، أمَّا ههنا بخلافه.

الوجه الثاني: إذا كان في يد ابن الأخ شيءٌ من ميراث أبيه، وباقي المسألة بحالها، وفي هذا الوجه ميراث الجد كله (
) للعم، وميراث الأخ كله (
) لابن الأخ، ويجعل كأنَّهما ماتا معاً؛ وهذا لأنَّ البينتين استويا في الإثبات من كل وجه؛ لأنَّ بينة ابن الأخ أثبت موت الجد سابقاً على موت أبيه، وأثبت لأبيه ميراثاً من الجد وهو نصف الدَّار التي في يد العم، ثمَّ أثبت ذلك لنفسه من جهة أبيه، وبينة العم أثبت موت الأخ سابقاً على موت الجد وأثبت للجد ميراثاً من أخيه وهو سدس ما في يد ابن الأخ ثمَّ أثبت ذلك لنفسه من الجد (
)؛ فهو معنى قولنا: البينتان استوتا (
) في الإثبات من كل وجه، والمدعيان استويا في اليد أيضاً، فلا ترجيح لإحدى البينتين على الأخرى، ولا لأحد المدعيين على صاحبه، فلا يُعمل ببينة كل واحدٍ منهما، فخرجت البينتان من البين، وموت كل واحدٍ منهما قد ظهر، والتاريخ بينهما ليس بمعلوم فجعل كأنَّهما ماتا معاً؛ [كما] (
) في الغرقى  XE "الغرقى" ، والهدمى XE "الهدمى" ، والحرقى XE "الحرقى"  (
)، ولو ماتا معاً لا يرث أحدهما من صاحبه (
)، ويجعل مال كل واحدٍ منهما لورثته كذا هنا، بخلاف ما إذا لم يكن في يد ابن الأخ شيء من تركة أبيه؛ لأنَّ هناك ترجَّحت بينة ابن الأخ بكثرة الإثبات، أمَّا ههنا فبخلافه.

قال في الأصل XE "الأصل" :"أيضاً لو أقام رجلٌ البينة على ميراث رجل أنَّه مات سنة خمسين وأنَّه ابنه ووارثه لا وارث له غيره، وقضى القاضي بذلك، ثمَّ أقامت امرأة البينة أنَّه تزوَّجها (
) سنة إحدى وخمسين، ومات بعد ذلك"، ذكر انَّه تُقْبَل بينة المرأة وتشارك الابن في الميراث ويقضى لها بالمهر هكذا ذكر، [ويجب] (
) ألاَّ تُقْبل بينة المرأة؛ لأنَّ العمل بالبينتين جميعاً متعذِّر؛ لأنَّ الابن أثبت موت أبيه سنة خمسين وقضى القاضي بذلك، وإذا صار موته مقضياً به سنة خمسين لا يُتَصوَّر أنْ يكون مقضياً به في سنة إحدى وخمسين؛ لأنَّ الموت ممَّا لا يتكرر، وكل واحدةٍ منهما في الإثبات مثل صاحبتها؛ لأنَّ كل واحد من البينتين أثبت موت مورثه، وسبب وراثته من الميت وهو النَّسب والنِّكاح، فكان يجب أنْ تترجح الأولى باتصال القضاء بها لمَّا تعذَّر XE "تعذَّر"  العمل بهما؛ قياساً على ما إذا أقامت امرأة البينة أنَّه تزوَّجها يوم النحر بمكة XE "مكة"  (
) وقضى القاضي بذلك، ثمَّ أقامت امرأةٌ أخرى بينة أنَّه تزوَّجها يوم النحر بخراسان XE "خراسان"  (
)، قال: لا تُقْبَل البينة الثانية، وتترجح الأولى باتصال القضاء بها؛ لأنَّ كلَّ واحدةٍ منهما في الإثبات مثل صاحبتها والعمل بهما متعذِّر؛ لأنَّ الشخص الواحد في يومٍ (
) واحد لا يكون بمكة XE "مكة"  وخراسان XE "خراسان" ، فترجحت الأولى باتصال القضاء بها فكذا هذا (
) (
)، والدليل (
) ما لو كان مكان الموت قتلٌ (
)؛ لو أقام الابن البينة أنَّ فلاناً قتل أباه سنة خمسين وأنَّه ابنه ووارثه وقضى القاضي بذلك، ثمَّ جاءت امرأة وأقامت البينة أنَّه تزوَّجها سنة إحدى وخمسين ثمَّ قتله فلانٌ بعد ذلك، فإنَّه لا تُقْبَل [بينةُ المرأة] (
) وتترجح الأولى [باتصال القضاء بها؛ (لأنَّ كل واحدةٍ (
) منهما في الإثبات مثل الأخرى والعمل بهما متعذِّر فترجحت الأولى] (
) باتصال القضاء بها) (
)
إِلاَّ أنَّ الجواب عنه؛ وهو الفرق بين مسألة الموت والقتل، وبين مسألة مكة XE "مكة"  وخراسان XE "خراسان"  أنْ يقال: بأنَّ البينة الأولى إنَّما ترجَّحت بالقضاء في مسألة القتل؛ لأنَّ القتل صار مقضياً به بالبينة الأولى؛ لأنَّ القاضي قضى بالضمان على [القاتل، ولابد للقضاء بضمان] (
) القتل من القضاء بالقتل؛ لأنَّه سببه؛ كما لابد بالقضاء بالملك بالشراء من القضاء بالشراء؛ لأنَّ الشراء سببه، وإذا صار القتل مقضياً به ضرورة القضاء بضمان القتل، صار التاريخ معه مقضياً به؛ لأنَّ القتل لابد وأنْ يكون في الزمان؛ كما في الشراء، وإذا صار القتل مقضياً به في سنة خمسين، لم يُتصوَّر ثانياً في سنة إحدى وخمسين؛ لأنَّه لا يتكرَّر، فترجَّحت الأولى بالقضاء لهذا، وكذلك كون المتزوج بمكة في مسألة مكة XE "مكة"  وخراسان XE "خراسان" ، صار مقضياً به مع النِّكاح، [وإنْ لم يكن كونه بمكة XE "مكة"  سبباً للاستحقاق بل سبب الاستحقاق هو النِّكاح] (
)؛ لأنَّه [لا] (
) يمكن القضاء بالنِّكاح بدون المكان، فإنَّه لابد للنِّكاح من كون النَّاكح في مكان، وإذا لم يكنْ للنِّاكح (
) بدٌ من المكان، صار المكان (
) الذي ذكره الشهود أولى بالقضاء من غيره من الأمكنة، وإذا صار كونه بمكة XE "مكة"  مقضياً به يوم النَّحر [مع النِّكاح] (
)، لم يُتَصَوَّر أنْ يصير كونه بخراسان XE "خراسان"  مقضياً به في ذلك اليوم مرةً أخرى، فترجَّحت الأولى بالقضاء.

فأمَّا في مسألة الموت، فالموت لم يصير مقضياً به لا ضرورة القضاء بالنَّسب، [ولا ضرورة القضاء بالميراث، أمَّا ضرورة القضاء بالنَّسب] (
)؛ فإنَّه يُتَصَوَّر القضاء بالنَّسب من غير موت أصلاً؛ كما لو أقام البينة أنَّه ابنه في حال حياة أبيه، وأمَّا ضرورة القضاء بالميراث؛ لأنَّ استحقاق الميراث مضافٌ إلى النَّسب خاصة، لا إلى الموت والنَّسب؛ لأنَّ النَّسب يكفي لإضافة [استحقاق الميراث] (
) إليه؛ فإنَّ النَّسب إذا تأخَّر عن الموت؛ بأنْ كان الموت ظاهراً، والنَّسب غير ظاهر، وإنَّما (
) يثبت النَّسب بشهادة الشهود بعد الموت، كان الاستحقاق مضافاً إلى النَّسب، حتَّى لو رجع الشهود ضمنوا، وإذا كان النَّسب كافياً لاستحقاق الميراث، لم يصر الموت مقضياً به ضرورة القضاء بالميراث، [وإذا لم يصر الموت مقضياً به ضرورة القضاء (بالميراث] (
) ولا ضرورة القضاء) (
) بالنسب لم يصر التأريخ مقضياً به [أيضاً؛ لأنَّ التأريخ صفته، وإذا لم يصر الـتأريخ مقضياً به] (
) بالبينة الأولى صار وجود التأريخ وعدمه بمنزلة، فكأنَّ الابن أقام البينة على الموت والنَّسب من غير تأريخ، وقضى القاضي له بذلك، ثمَّ أقامت المرأة البينة على النِّكاح، والموت، ولو كان كذلك قضى بالأمرين جميعاً؛ لأنَّه لا تنافي بينهما، فكذلك هذا.

فإنْ قيل: كما يضاف استحقاق الميراث إلى النَّسب وحده إذا تأخَّر، فكذا يضاف إلى الموت إذا تأخَّر؛ فإنَّ النَّسب إذا كان ثابتاً ثمَّ ثبت الموت بالبينة بعد ذلك، فإنَّ الاستحقاق يضاف إلى الموت حتَّى لو رجع الشهود ضمنوا، وإذا كان كل واحدٍ منهما ممَّا يضاف الاستحقاق إليه إذا انفرد، فحالة الاجتماع يكون الاستحقاق مضافاً إليهما لا إلى النَّسب وحده (
)، وإذا أضيف إليهما صار الموت مقضياً به مع التاريخ، فيجب (
) أنْ لا تُقْبَل بينة المرأة بعد ذلك.

والجواب عنه: أنْ يقال: بل الموت يصلح لإضافة استحقاق الميراث إليه إذا تأخَّر عن النَّسب، إِلاَّ أنَّ عند الاجتماع النَّسب أولى بإضافة الاستحقاق [إليه من] (
) الموت؛ لأنَّ النَّسب في الأصل  XE "الأصل" مشروع للاستحقاق، استحقاق شرف ونفقة (
) وكثير من الأمور، ولا يخلو إثبات النَّسب عن استحقاق شيء من الحقوق التي ذكرنا، فأمَّا الموت غير مشروع للاستحقاق لا محالة، بل مشروع لإبطال الحياة حتَّى يتحقق من غير إيجاب حق أصلاً لأحد فيكون الإضافة إلى النَّسب أولى إذا ثبتا (
) معاً، وقد يجوز أنْ يضاف الحكم إلى الشيء حالة الانفراد، ثمَّ مع غيره لا يضاف إليه، بل يضاف إلى ذلك الغير؛ كالحفر يصلح سبباً لإضافة التلف إليه [في حق إيجاب الضمان حالة الانفراد، فإذا وجد مع الدفع كان الدفع أولى بإضافة التلف إليه] (
)، فكذلك في مسألتنا إذا اجتمع الموت والنَّسب يضاف الاستحقاق إلى النَّسب، وإنْ كان يضاف إلى الموت إذا انفرد وتأخَّر عن النَّسب، فإذا أضيف استحقاق الميراث إلى النَّسب لم يصر الموت مقضياً به، لا في حق إضافة استحقاق الميراث، ولا في حق إمكان القضاء بالنَّسب؛ لأنَّ الإمكان ثبت بدون الموت أصلاً، وإليه أشار محمد XE "محمد بن الحسن"  في الكتاب XE "الأصل"  فإنَّه قال في مسألة الموت: لأنَّي لم أوجب بموته يعني لم أقض بموته.(
)
[قالوا] (
): وقال في مسألة مكة XE "مكة"  وخراسان XE "خراسان" : لأنَّي جعلته في ذلك اليوم بمكة XE "مكة"  أي قضيت بكونه بمكة ضرورة إمكان القضاء بالنَّكاح، فهذا فرق محمد XE "محمد بن الحسن" .
وكذلك لو أقامت امرأة أخرى البينة بعد ما قضيت بموته في توريث امرأته أنَّه تزوَّجها بعد ذلك الوقت، فإنَّه تُقْبَل بينتها؛ لما ذكرنا أنَّ الموت لم يصر مقضياً به لا في حق إضافة استحقاق (
) الميراث (
)، ولا في حق إمكان القضاء بالنَّكاح؛ لأنَّ القضاء بالنِّكاح ممكن بدون الموت، وإذا لم يصر الموت مقضياً به لم يصر التاريخ مقضياً به، فكانت الأوْلى أثبتت العقد والموت، والثانية كذلك، ولم [يُوَرَّثَا] (
)، ولو كان كذلك قضى بالأمرين؛ لأنَّه لا تنافي بينهما فكذلك هذا، وبهذه المسألة يبطل ما يقول بعض المشايخ (
): في الفرق بين مسألة الموت بمكة XE "مكة"  وخراسان XE "خراسان"  أنَّ بينة المرأة إنَّما قبلت؛ لأنَّ فيها زيادة إثبات؛ وهي إيجاب المهر، ليس ذلك في بينة الابن، والأولى إنَّما يترجَّح بالقضاء حال تعذُّر العمل بهما، إذا لم يكنْ في الثانية زيادة إثبات، بخلاف مسألة مكة XE "مكة"  وخراسان XE "خراسان" ؛ لأنَّهما استويا في الإثبات، وبين الأمرين تنافي فترجَّحتْ الأولى بالقضاء؛ لأنَّ هذا يشكل ما لو أقامت امرأةٌ أخرى بينةً أنَّه تزوَّجها بعد ذلك الوقت، ثمَّ مات فإنَّه تُقْبَل (
) بينة المرأة الثانية والمرأتان قد استوتا في الإثبات، ويشكل بمسألة القتل [العمد] (
)؛ فإنَّه لا (
) تُقْبَل  بينة المرأة، وإنْ كان في بينتها زيادة إثبات؛ ولأنَّ الثانية متى ترجَّحت بسبب الزيادة يبطل الأولى، وإنْ اتصل بها القضاء متى كان بين الأمرين منافاة؛ كما في مسألة العم والأب من قبيلتين مختلفتين، وههنا القضاء للابن لا يبطل، علمنا أنَّ الصحيح من الطريقة ما أشار إليها محمد  XE "محمد بن الحسن" .(
)
وفي المنتقى XE "المنتقى" :"إذا شهد الشهود على رجل أنَّه قتل أب هذا عمداً ولا وارث له غيره، وأنَّ القتل كان في شهر ربيعٍ الأوَّل سنة خمسٍ وثمانين ومائة، وأقام المدعى عليه بينة أنَّ أباه كان حياً، وأنَّه أقرضه محرم سنة ستٍ وثمانين ومائة مائة درهم، وأنَّها له عليه دين (
)، فالبينة بينة الابن"؛ لأنَّهما أمران لا يستقيم أنْ يكونا، فيؤخذ بالوقت الأوَّل، إِلاَّ أنَّ أبا حنيفة XE "أبو حنيفة"  استحسن XE "الاستحسان"  في هذا الباب شيئاً واحداً فقال: إذا أقام الابن البينة أنَّ هذا قتل أباه عمداً بالسيف منذ عشرين سنة (
)، وأنَّه لا وارث له غيره، وجاءت امرأة، وأقامت البينة أنَّه تزوَّجها منذ خمس عشر سنة، وأنَّ هذا ولده منها، وأنَّ هذا وارثه مع ابنه (
) هذا قال أبو حنيفة XE "أبو حنيفة" : " استحسن  XE "الاستحسان" في هذا أنْ أُجيز بينة المرأة، وأبطل بينة الابن [على القتل، ولو أقامت المرأة البينة على النِّكاح، ولم يأتِ بولد، فالبينة بينة الابن] (
)، والميراث للابن دون المرأة، ويقتل القاتل، إنَّما استحسن في النَّسب خاصة "، وهو قول أبي يوسف XE "أبو يوسف"  ومحمد  XE "محمد بن الحسن" .(
)
ولو شهدوا أنَّ أباه مات في هذه الدار لا تُقْبَل الشهادة، والأصل XE "الأصل"  في جنس هذه المسائل أنَّ الشهود إذا شهدوا على فعل من المورث في العين عند موته، فهذا على وجهين:
أمَّا إذا شهدوا بفعلٍ هو دليل اليد، أو بفعلٍ هو ليس بدليل اليد، [فالذي هو دليل اليد في النقليات فعل، لا يُتَصَوَّرُ ثبوته بدون النَّقل؛ كاللبس، والحمل، أو فعل يحصل عادة للنقل؛ كالركوب في الدواب، وفي غير النقليات دليل اليد فعل يُوجد من الملاَّك في الغالب؛ كالسكنى في الدور فهذا النوع من الفعل إذا أقامت البينة على وجوده من المورث في العين عند موته، يقضي بالمدعي للمدعي؛ لأنَّ هذه الأفعال لمَّا كانت دليل اليد صارت الشهادة عليها عند الموت، والشهادة على اليد سواء، والذي ليس بدليل اليد في النقليات فعل يتأتى بدون النقل، ولا يحصل في الغالب للنقل؛ كالجلوس على البساط، وفي غير النقليات الذي ليس بدليل اليد] (
) فعل يوجد من غير الملاَّك في الغالب؛ كالجلوس، والنوم في الدار، فهذا النوع من الفعل إذا قامت الشهادة على وجوده من المورث في العين عند موته لا يقضى بالعين للمدعي؛ لعدم دليل الملك، وعدم دليل اليد التي هي دلالة الملك إذا ثبت هذا جئنا إلى المسائل فنقول: 

 XE "شهد الشهود أنَّ أباهما مات وهو لابسٌ هذا القميص أو لابس هذا الخاتم" إذا شهد الشهود أنَّ أباه مات وهو لابسٌ هذا القميص، أو لابسٌ هذا الخاتم، تُقْبَل [هذه] (
) الشهادة؛ لأنَّهما فعلان لا يتهيأ ثبوتهما إلا بالنَّقل وهو دليل اليد، وكذلك لو شهدوا أنَّه مات وهو حاملٌ لهذا الثوب، تُقْبَل الشهادة؛ لأنَّ [الحمل] (
) لا يتهيأ بدون النَّقل، أطلق محمدٌ XE "محمد بن الحسن"  [هذا] (
) الجواب في الخاتم. (
)
وحكي عن القاضي أبي الهيثم XE "أبو الهيثم"  (
) عن القضاة الثلاثة XE "القضاة الثلاثة"  (
) أنَّهم كانوا يفصِّلون الجواب في ذلك ويقولون: إنْ شهدوا أنَّ الخاتم كان في خنصره، أو بنصره يوم الموت، تُقْبَل الشهادة، وإنْ شهدوا أنَّه كان في السبابة، أو في الوسطى، أو في الإبهام، لا تُقْبَل الشهادة، لكنَّ الصحيح أنْ يجري على (
) إطلاقه؛ كما ذكر محمد XE "محمد بن الحسن" ؛ لأنَّ الفعل الذي لا يتهيأ إلا بالنَّقل، والتحويل في النقليات، أُقيم مقام اليد على ما مَرَّ، ولبس الخاتم في أي أصبعٍ (
) كان لا يتهيأ إلا بالنقل.

 XE "شهد الشهود أنَّ أباهم مات وهو راكبٌٌ هذه الدابة" ولو شهدوا أنَّ أباه مات وهو راكبٌ على هذه الدابة، قضى بالدابة للوارث، وإنْ كان الركوب يتحقق بدون النقل إلا أنَّه لا يحصل في الغالب إلا بالنقل.

 XE " شهد الشهود أنَّ أباهم مات وهو ساكنٌ في هذه الدار" ولو شهدوا أنَّ أباه مات وهو ساكنٌ في هذه الدار، تُقْبَل الشهادة؛ لأنَّ السكنى إنَّما تكون من المالك غالباً؛ لأنَّ الساكن في الدار من إليه إسكان غيره وإزعاجه وفتح الباب وإغلاقه، وهذا عادةً لا يكون إلا من الملاَّك.(
)
وعن أبي يوسف XE "أبو يوسف"  برواية المعلى  XE " المعلى بن منصور الرازي " (
) عنه إذا شهدوا أنَّ فلاناً مات وهو ساكنٌ في هذه الدار، لا يقضى بالدار لورثته.

ولو شهدا (
) أنَّ أباه مات في هذه الدار لا تُقْبَل الشهادة؛ لأنَّه ليس بفعلٍ يفعله الملاَّك غالباً؛ لأنَّ الدار قد يموت فيها الملاَّك [وغير الملاَّك كالضيفان] (
) فلا يكون دليلاً على اليد، بخلاف السكنى على ما مَرَّ.(
)
ولو شهدا أنَّ أباه مات [في هذه الدار] (
) وهو قاعدٌ على هذا الفراش، أو على هذا البساط، أو نام عليه لا تُقْبَل هذه الشهادة؛ لأنَّ هذه الأفعال تُتَصوَّر بدون النَّقل، فلا تكون دليلاً على اليد.(
)
 XE " شهد الشهود أنَّ أباهم مات وهذا الثوب موضوعٌ على رأسه " ولو شهدوا أنَّ أباه مات وهذا الثوب موضوعٌ على رأسه، ولم يشهدوا أنَّه كان حاملاً له، لا تُقْبَل هذه الشهادة، ولا يقضى للوارث؛ لأنَّ الوضع قد يكون منه فيثبت منه [النقل] (
) والتحويل فيكون ذلك دليل يده، [وقد يكون من غيره فلا يثبت منه (النقل) (
) والتحويل فلا يكون ذلك دليل يده، فقد وقع الشك في يده، فلا يثبت يده بالشك] (
)، حتَّى قالوا (
): لو شهدوا أنَّه كان [مات] (
) وهو الواضع على رأسه تُقْبَل شهادتهم؛ لأنَّ الوضع منه فعل لا يتأتى إلا بالنقل، فكان دليلاً على اليد، هكذا حكي عن القاضي أبي الهيثم XE "أبو الهيثم" ، ثمَّ قال محمد XE "محمد بن الحسن"  عقيب هذه المسائل: أرأيت لو أنَّ رجلاً في يديه دار قال لآخر: كنت أمس ساكن هذه الدار، فقال الآخر: صدقت وهي لي، فقال المقر: ليست لك، كان للمقر له بالسكنى أنْ يأخذها، أشار [إلى] (
) ما قلنا أنَّ السكنى دليل الملك، فكان الإقرار بالسكنى إقرارٌ له بالملك.

قال في دعوى الأصل XE "الأصل" : إذا كانت الدَّار في يدي رجل وابن أخيه، فادَّعى العم أنَّ أباه مات وترك هذه الدَّار ميراثاً له لا وراث له غيره، وادَّعى ابن الأخ أنَّ أباه مات وتركها [ميراثاً (له) (
)] (
) لا وارث له غيره، قضى بالدَّار بينهما نصفان؛ لأنَّ كلَّ واحدٍ منهما أثبت الملك لأبيه في الدَّار، ثمَّ أثبت الانتقال إلى نفسه، فكأنَّ الأبوين حيَّان حضرا، وادَّعى كلُّ واحدٍ [منهما] (
) الدَّار لنفسه، والدَّار في أيديهما، وهناك يقضي لكل واحدٍ منهما بنصف الدَّار، [ثمَّ] (
) [ما قضى به لأب] (
) كل واحدٍ منهما يصير ميراثاً لولده، فإنْ قال [هذا] (
) العم: هذه الدَّار كانت بين أبي وأخي (
) نصفان، وصدقَّه ابن الأخ في ذلك، إِلاَّ أنَّ العم قال لابن الأخ: مات أخي قبل موت الجد، فصار النَّصف الذي كان لأخي ميراثاً بين الجد وبينك أسداساً، ثمَّ مات الجد فورثتُ ذلك السدس منه، وقال ابن الأخ: مات الجد أولاً وصار النَّصف الذي للجد ميراثاً بينك وبين أبي نصفان ثمَّ مات أبي فورثتُ ذلك منه.(
)
فنقول: حاصل المسألة أنَّ العم يدَّعي لنفسه سدس ما في يد ابن الأخ، وابن الأخ يدعي لنفسه نصف ما في يد (
) العم، فحصل كل واحدٍ منهما مدعياً ومدعىً عليه، فإنْ لم يقم لهما بينة، ولا لأحدهما، يحلف كلُّ واحدٍ منهما على دعوى صاحبه، فإنْ حلفا برئا، وصار الحال بعد الحلف كالحال قبل الحلف، وقبل الحلف كان الدَّار بينهما نصفان؛ لكونها في أيديهما فكذا ههنا، وإنْ حلف أحدهما ونكل الآخر، يقضي للحالف بما نكل XE "النكول"  له صاحبه، وإنْ أقام أحدهما البينة (
)، قضى له بما شهد له ببينته، وإنْ أقاما جميعاً البينة، قضى بالدَّار بينهما نصفان؛ لأنَّه قد ظهر الموتان، ولم يُعْرَف سبق أحدهما، فيجعل كأنَّهما وقعا معاً، فلا يرث ميت من ميت، وإنَّما يرث من كل ميت ورثته الأحياء، ووارث الجد العم، فنصيبه من الدَّار يصير [ميراثاً] (
) له وذلك النَّصف، [ووارث الأخ ابن الأخ، فنصيبه من الدَّار وذلك النَّصف] (
) يصير له أيضاً. 

قال: وإذا كانت الدَّار في يدي رجل، جاء رجلٌ وادَّعى أنَّ أباه مات وترك هذه الدَّار ميراثاً له، ولأخوته فلان وفلان [وفلان] (
)، [وأقام على ذلك بينة، وقال الشهود] (
): لا يعلمون له وارثاً غيرهم، وإخوته كلهم غُيَّب، أجمعوا على أنَّ هذه البينة في حق استحقاق جميع الدَّار للميت مقبولة؛ لأنَّ أحد الورثة ينتصب خصماً عن الميت فيما يستحق له وعليه؛ ألا ترى أنَّه لو ادَّعى على الميت ديناً بحضرة أحدهم فأقيمت عليه البينة، ثبت الدين في حق الكل، وكذلك لو ادَّعى أحد الورثة ديناً على إنسان للميت، وأقام على ذلك بينة، ثبت (
) الدين في حق الكل، وأجمعوا على أنَّه يدفع إلى الحاضر نصيب الحاضر، وأجمعوا على أنَّه لا يدفع إلى الحاضر نصيب الغائب.
بعد هذا قال أبو يوسف XE "أبو يوسف"  ومحمد XE "محمد بن الحسن" : يؤخذ نصيب الغائب [من ذي اليد] (
)، ويوضع على يدي عدل.
وقال أبو حنيفة XE "أبو حنيفة" : لا يؤخذ.

وأجمعوا على أنَّ صاحب اليد لو كان مقراً لا يؤخذ نصيب الغائب من يده، هذا هو الكلام في العقار، وأمَّا المنقول فلا شكَّ أنَّ على قولهما يؤخذ نصيب الغائب (
) من يده.
وأمَّا على قول أبي حنيفة XE "‌أبو حنيفة"  [فقد] (
) اختلف المشايخ فيه، وإنَّما اختلفوا لاختلافهم في علة أبي حنيفة XE "‌أبو حنيفة"  في فصل العقار:

فمن قال: بأنَّ طريق أبي حنيفة XE "‌أبو حنيفة"  في فصل العقار أنَّ هذا مال غائب لا يخشى عليه التلف بإنكار ذي اليد [فلا يأخذه القاضي من صاحب اليد؛ لأنَّ الأخذ لا يفيد حينئذٍ، وبهذا الطريق لا يؤخذ إذا كان صاحب اليد مقراً.

بيانه: أنَّه لا يخشى عليه التلف بإنكار ذي اليد] (
)؛ لأنَّ التَّوَى XE "التَّوَى"  (
) بعد قضاء القاضي بإنكار ذي اليد إنَّما يكون بموت القاضي أو بموت الشهود الذين عاينوا القضاء أو بنسيان القاضي القضاء وضياع الكتاب، وكل ذلك نادر ولا عبرة للنادر في الشرع XE "لا عبرة للنادر في الشرع" ، فهذا القائل يقول: لا ينزع المنقول من يد صاحب اليد عنده؛ لأنَّه لا يخشى عليه التلف بإنكار ذي اليد.

ومن قال: بأنَّ طريق أبي حنيفة XE "‌أبو حنيفة"  في العقار أنَّ القاضي لا يملك حفظ هذا المال على الغائب بالبيع، فلا يملك حفظه بالنقل من يد إلى يد، يقول: بأنَّ المنقول ينزع من [يد] (
) صاحب اليد؛ لأنَّ القاضي يملك حفظ المنقول على الغائب بالبيع، فيملك الحفظ بالنَّقل من يد إلى يد.

ثمَّ [في] (
) فصل العقار إذا حضر الغائب هل يحتاج إلى إعادة البينة؟ 

قال بعض مشايخنا: يحتاج.

والأصح أنَّه لا يحتاج؛ لما ذُكِرَ أنَّ أحد الورثة ينتصب خصماً عن الميت، والحاضر أثبت كل الدَّار للميت، لمَّا أقام البينة، فلا يحتاج الغائب إلى إعادة البينة.

قال محمد XE "محمد بن الحسن"  في الجامع XE "الجامع الكبير" :"رجلان أقام كل واحدٍ منهما بينة على دار في يدي رجل أنَّها كانت لأبيه مات وتركها ميراثاً له لا يعلمون له وارثاً غيره، وأحد هذين الرجلين ابن أخ ذي اليد ووارثه لا وارث له غيره، فلمَّا ترك البينتان حتَّى مات المدعى عليه، وصارت الدَّار في يد [ابن] (
) أخيه، ولم يوصِ (
) إلى أحد، ثمَّ إنَّ البينتين (
) زُكِّيتا، فالقاضي يقضي بالدَّار بين ابن الأخ وبين (
) الأجنبي نصفين" (
)، والمسألة مع فروعها تأتي في كتاب الدعوى.
[وإن صارا من الأخ ذو اليد XE "ذو اليد"  والآخر خارج؛ لأنَّ ابن الأخ ملك الدار بحكم الإرث مع هذا قال: يقضي بالدار بينهما لوجهين: 

أحدهما: أنَّه لمَّا ركبت البينتان ظهر أنَّ الأجنبي أقام البينة العادلة وهي سبب الاستحقاق فثبت له بإقامة البينة العادلة حقُ الملك، وكون التركة مشغولة بحق الأجنبي يمنع الإرث فلم تصر الدار ميراثاً لابن الأخ فتثبت الدار على حكم ملك الميت، وجعل يد ابن الأخ كيد الميت فصار ابن الأخ في حق نفسه خارجاً XE "الخارج" .

والثاني: أنَّ بيت الملك لابن الأخ في الدار بالإرث؛ إلا أنَّ هذا الملك غير الملك الذي يدعيه، وله في الملك الذي يدعي فائدة، وهو أنْ يتعلق بالدار دين عمه والوصية فاعتبر خارجاً إذ الخارج XE "الخارج"  (
) من يحتاج إلى إثبات ما يدعي بالبينة، وذو اليد  XE "ذو اليد" من (لا) (
) يحتاج إلى إثبات ذلك بالبينة؛ لقيام ظاهر يده على ما يدعي، فإذا اعتبر ابن الأخ خارجاً قضى بالدار بينهما نصفين.

لو أقام الأجنبي البينة على ابن الأخ أنَّ الدار داره ورثها من أبيه لم يسمع بينته؛ لأنَّ القاضي لما قضى بالدار نصفين صار كل واحد منهما مقضياً عليه في النصف من جهة صاحبه؛ لأنَّ كل واحد منهما أقام البينة على كل الدار، ولولا بينة صاحبه ما حرم عن النصف فيثبت أنَّ كل واحد منهما صار مقضياً عليه في النصف من جهة صاحبه، وقد عرف أنَّ من صار مقضياً عليه في شي لا يسمع دعواه في عين ذلك الشي، إلا أنْ يدعي تلقي الملك من جهة المقضي له ولم يوجد.
ولو أنَّ القاضي زكَّى شهود الأجنبي بعد موت العم، ولم يزكِ شهود ابن الأخ فقضى بالدار كلها للأجنبي ثم زُكِّيَتْ بينتة ابن الأخ لم يقضِ له بشيء وقد بطلت بينته لأنَّه لمَّا قضى بالدار كلها للأجنبي ولا يجوز القضاء بالدار كلها للأجنبي مع قيام ما يوجب القضاء بالنصف لابن الأخ فتضمن القضاء بكل الدار للأجنبي إبطال شهود ابن الأخ وللقاضي ولاية إبطال الشهادة إذا وجد دليل الإبطال، والقاضي متى رد شهادة إنسان في حادثة فإنَّه يتأبد الرد في تلك الحادثة، فإنْ أعاد (ابن الأخ) (
) شهوده على الأجنبي فشهدوا أنَّ الدار داره بسبب الإرث على ما ادعى قضى بجميع الدار لابن الأخ؛ لأنَّه لم يصر مقضياً عليه ببينة الأجنبي؛ لأنَّ تلك البينة قامت على العم دون ابن الأخ، وهذا لا يشكل فيما إذا أقام ابن العم شهوداً آخرين، إنَّما يشكل فيما إذا أعاد تلك الشهود، وإنَّما كان هكذا وذلك لأنَّ القاضي ما رد شهادتهم لتهة الكذب بل لضرورة القضاء للأجنبي وما ثبت بطريق الضرورة لا يعمل وموضع الضرورة، فلم تصر محكومة بكذبها؛ ولأنَّ الشهود عليه في المرة الثانية غير الشهود عليه في المرة الأولى، وفي هذا لا يتأبد؛ كفاسقين إذا شهدوا وردت شهادتهم ثم تابا وشهدا للمشهود له الأول في حادثةٍ أخرى قُبلت شهادتهما كذا ههنا، (وإنْ أقام الأجنبي بعد هذا بينته أنَّ الدار داره لم تُقْبَل؛ لأنَّه صار مقضياً عليه ببينة الأخ فلا يقضى له فيما قضي به عليه.

ولو زكى شهود ابن الأخ ولم يزكِ شهود الأجنبي فقضى بالدار لابن الأخ، ثم زكى شهود الأجنبي بعد ذلك لم يلتفت إلى ذلك لما مَرَّ.

ولو أعاد الأجنبي شهوده على ابن الأخ قضى بجميع الدار لما مَرَّ، فإنْ قال ابن الأخ: أنا أعيد شهودي لم يلفتت إلى ذلك؛ لأنَّه صار مقضياً عليه لما مَرَّ.

ولو كان الأجنبي أقام البينة في حياة العم، ولم يُقم ابن الأخ حتى مات العم قبل تزكيته شهود الأجنبي ثمَّ أقام ابن الأخ البينة أنَّها داره وورثها من أبيه وزكيت البينتان جميعاً قضى بالدار بينهما نصفين لما مَرَّ من الوجهين.

ولو أنَّ ابن الأخ لم يُقم البينة على شيء حتى قضي بالدار للأجنبي ثمَّ ابن الأخ) (
) أقام على الأجنبي بينة أنَّها داره ورثها من أبيه قضى بالدار لابن الأخ؛ لأنَّ ابن الأخ لم يصر مقضياً ببينة الأجنبي؛ لأنَّ تلك البينة قامت على العم لا على ابن الأخ ولو كان ابن الأخ هو الذي أقام البينة في حياة العم ومات العم، ثمَّ أقام الأجنبي البينة، فزكيت البينتان يقضي بالدار للأجنبي.

فرقٌ بين هذا وبينما إذا أقام البينة في حياة العم، وأقام ابن الأخ البينة في حياة العم حيث يقضي بالدار بينهما نصفين، والفرق بينهما: 

أمَّا على المعنى الأول: فلأنَّ إقامة الأجنبي البينة العادلة أوجبت شغل الدار لحق الأجنبي وهذا يمنع جيران الإرث، فبقي ابن الأخ خارجا XE "الخارج" ً كالأجنبي فقضى (بالدار) (
) بينهما، وإقامة ابن الأخ البينة وإن أوجبت شغلاً في الدار لحق ابن الأخ، ولكن حقه لا يمنع ثبوت حقه في الإرث فصار ابن الأخ ذا يد والأجنبي خارج فيقضي بها للخارج.

وأمَّا على المعنى الثاني: فلأنَّ الإرث وإن جرى إلا أنَّ ابن الأخ إنَّما اعتبر خارجاً تحقيقاً لعرضه، بشرط قيام المنازع وعند إقامة الأجنبي البينة وجد له المنازع فاعتبر ابن الأخ خارجاً، فأمَّا عند (عدم) (
) إقامة الأجنبي البينة لم يوجد المنازع؛ إذ الأجنبي لا يتعبر منازعاً لعدم ثبوت الخصوصية له من بين سائر الناس بمجرد الدعوى فاعتبر ابن الأخ ذا يد فقضى بالدار للأجنبي لهذا.

ولو أقام كل واحد منهما شاهداً واحداً على العم (فمات العم) (
) فورثه ابن الأخ ثمَّ أحضر كل واحد منهما شاهداً آخر فزكيت البينتان يقضى بالدار بينهما نصفان، وهذا لا يشكل على الوجه الثاني؛ لأنَّ ابن الأخ اعتبر خارجاً على الوجه الثاني وإن ملك الدار بالإرث على ما مَرَّ، إنَّما يشكل على الوجه الأول؛ لأنَّ إقامة الأجنبي شاهداً واحداً لا يوجب شغلاً في الدار لحق الأجنبي، ويملك ابن الأخ الدار بالإرث فيصير هو ذا اليد والوجه في هذا أن يقال بأنَّ إقامة الأجنبي شاهداً واحداً وإن لم يصيِّر الدار مشغولاً لحق الأجنبي مع هذا ابن الأخ لا يرث الدار من عمه لأنَّه لو ورثها أدى إلى أمرٍ محال؛ بيانه: أنَّ شهادة الشاهد الواحد انعقدت معتبرة في الجملة فلو ورث ابن الأخ الدار وصار ذا اليد لا بد وأنْ يجعل القول قوله في أنَّه ورثها عن أبيه؛ لأنَّ قول الإنسان فيما في يده مقبول، ومتى جعلنا القول قوله في أنَّه ورثها من أبيه وإبطال الشهادة المنعقدة بقول يحتمل الصدق والكذب محال، فإنْ قال أحدهما بعدما قضى بالدار بينهما نصفين: أنا أقيم البينة على صاحبي لا يلتفت إلى ذلك؛ لأنَّ كل واحد منهما صار مقضياً عليه فيما قضى به لصاحبه على ما مَرَّ، ولو كان كل واحد منهما أقام شاهداً واحداً على العم فلمَّا مات العم أقام الأجنبي شاهداً آخر فزكي شاهداه وقضى له بشهادتهما ثم جاء الابن بشاهد آخر لا يلتفت إلى ذلك؛ لأنَّ لو أقام شاهدين على العم بطل القضاء للأجنبي؛ فإذا أقام شاهداً واحداً أولى، فإنْ أعاد ابن الأخ شاهدين على الأجنبي قضى بها لابن الأخ؛ لأنَّه لم يصر مقضياً عليه ببينة الأجنبي؛ لأنَّها قامت على العم لا عليه.].(
)
 XE "رجلٌ توفي فادعى رجلان ميراثه " وفي المنتقى  XE "المنتقى" :"رجلٌ توفى فادَّعى رجلان ميراثه؛ يدعي كل واحدٍ منهما أنَّ الميت مولاه أعتقه لا وارث له غيره، وأقام [البينة] (
) على ما ادَّعى، ولم يوقتوا للعتق وقتاً، فالميراث بينهما، ولو وقتوا للعتق وقتاً، فصار الوقت الأوَّل أولى".(
)
وفي نوادر بشر XE "نوادر بشر"  عن أبي يوسف XE "أبو يوسف" :"رجلان أخوان [لأب] (
) في أيديهما دار، وأقام أحدهما بينة أنَّ هذه الدَّار كانت لأمي ماتت وتركتها ميراثاً بيني وبين أبي أرباعاً، ثمَّ مات الأب وترك ذلك الربع بيني وبينك، وأقام الآخر بينة أنَّ هذه الدار كانت لأبي [مات] (
) وتركها ميراثاً بيني وبينك، قال: آخذ ببينة الذي ادَّعى ثلاثة أرباع الدَّار لنفسه (
)، ولا أقبل بينة الآخر؛ لأنَّ الآخر يدعي النَّصف لنفسه، وهي في يده، فلا يدعي شيئاً ممَّا في يد مدعي ثلاثة الأرباع، فلا يسمع بينته، ومدعي ثلاثة الأرباع يدَّعي لنفسه بعض ما في يد الآخر، فتقبل بينته، فيكون له ثلاثة أرباع الدَّار من قِبَلِ أمه ونصف الربع الآخر له من قِبَلِ أبيه، ونصف الربع الآخر للآخر؛ لأنَّه يدَّعي ذلك لنفسه، ولا منازع له فيه". 
المعلى XE "المعلى بن منصور الرازي"  عن أبي يوسف XE "أبو يوسف"  رجلٌ أقام بينة على ميت أنَّه أخوه لأبيه وأمه لا يعلمون له وارثاً غيره، وأقامت امرأةٌ بينةً أنَّها ابنة الميت، جعلتُ [الميراث] (
) بينهما نصفان، ولا أسألهما بينة أنَّهم لا يعلمون لها وارثاً غيرها (
)؛ [ألا ترى أنَّ رجلاً لو مات وترك ابناً، وشهد الشهود أنَّهم لا يعلمون له وارثاً غيره، ثمَّ ادَّعى غيره أنَّه ابنه] (
)، وكل أحدٍ أقام بينة على نسبه أشركتُه في الميراث، ولا أسأله بينة على عدد جميع الورثة، قال: وإذا ادَّعى رجلٌ داراً ميراثاً من أبيه وأمه (
)، ولم يذكر اسم المورث ونسبه، حكي عن (
) الأُوزْجَنْدِيّ XE "‌ الحسن بن منصور الأُوزْجَنْدِيّ "  أنَّه لا يسمع دعواه. انتهى.

في فتاوى أبي الليث XE "فتاوى أبي الليث"  رجلٌ زوَّج ابنه امرأة وسمَّى لها منزلاً وباعه منها بيعاً صحيحاً، ثمَّ إنَّ هذا الرجل مات وادَّعى ورثته أنَّ أباهم باع هذا المنزل من فلان قبل أنْ يسميه (
) لها؛ يعني قبل أنْ يبيعها من امرأة الابن، فإنَّهم لا يصدقون على ذلك والمنزل لها وعلى فلان أنْ يقيم البينة على شراءه قبل تأريخ شراء المرأة، ولا تُقْبَل شهادة الورثة (
) في ذلك؛ لأنَّهم [يريدون] (
) بشهادتهم إبراء أنفسهم عن عهدة شراء المرأة (
) فإنَّ المرأة لو وجدت بالمنزل عيباً ردته عليهم وخاصمتهم. 

قال: رجلٌ ادَّعي داراً في يدي إنسان وقال في دعواه: هذه الدَّار كانت لأبي فلان مات وتركها ميراثاً لي ولأختي فلانة لا وارث له غيرنا وترك ثياباً ودواباً فقسمنا الميراث ووقعت هذه الدَّار في نصيبي بالقسمة واليوم جميع هذه الدَّار ملكي بهذا السبب وفي يد هذا بغير حق، فدعواه صحيحة؛ لأنَّه ادَّعى جميع الدَّار (
) ثلثاها بسبب الإرث وثلثها بسبب [ملكي] (
) القسمة، لكنْ لابد وأنْ يقول: وأخذت أختي نصيبها من تلك الأموال؛ حتَّى يصح منه مطالبة المدعى عليه بتسليم كل الدَّار إليه.
لو كان قال في دعواه: مات أبي وتركها ميراثاً لي ولأختي، ثمَّ إنَّ أختي أقرَّت بجميعها لي، وصدَّقتُها في إقرارها، حكي عن شمس الإسلام الأُوزْجَنْدِيّ XE "‌ الحسن بن منصور الأُوزْجَنْدِيّ "  أنَّه قال: دعواه صحيحة.
والصحيح أنَّه (
) لا تصح دعواه في الثلث؛ لأنَّ هذه دعوى الملك في الثلث بسبب الإقرار، ودعوى الملك بسبب الإقرار غير صحيح، عليه عامَّة المشايخ، والمسألة في الأقضية XE "الأقضية" .

سئل شمس الإسلام الأُوزْجَنْدِيّ XE "‌ الحسن بن منصور الأُوزْجَنْدِيّ "  عمَّن ادَّعى على [رجلٍ] (
) آخر عيناً في يده وقال: هذا كان ملك أبي مات وتركها ميراثاً لي ولفلان و[فلان] (
) سمَّى الورثة ولم يُبَيِّن حصة نفسه، صحَّ منه هذه (
) الدعوى، وإذا أقام البينة على هذا الوجه، قبلت بينته، ولكنْ إذا آل الأمرُ المطالبة بالتسليم، لابد وأنْ يُبَيِّن حصَّته؛ [لأنَّه لا يملك المطالبة بالتسليم إلا بقدر حصته، فيُبَيِّن حصَّته عند ذلك، ولو كان بَيَّن حصَّته] (
) ولكنْ لم يُبَيِّن عدد الورثة، بأنْ قال: مات أبي وترك هذا العين ميراثاً لي، ولجماعة سواي، وحصتي منه كذا، وطالبه بتسليم ذلك، لا تصح منه الدعوى، ولابد من بيان عدد الورثة؛ لجواز أنَّه لو بَيِّن كان نصيبه أنقص ممَّا سمَّى. انتهى.(
)
وإذا شهد الرجل بوراثة رجل وقال: لا وارث لهذا الميت غيره، [أو قال] (
): لا أعلم (
) له وارثاً غيره، ثمَّ شهد بعد ذلك بوراثة رجلٍ آخر عن هذا الميت، قُبِلَتْ هذه الشهادة؛ لأنَّ قوله لا وارث له غيره، [لا نعلم له وارثاً غيره] (
) ليس من صلب الشهادة، بل هو أمرٌ زائد؛ لأنَّ الشهادة مقبولة بدونه، على ما مَرَّ، فصار ذكره ولا ذكره سواء؛ ولأنَّ التوفيق ممكن، [(
) فإنَّه يمكنه أنْ يقول: ما علمتُ له وارثاً آخر حال ما شهدتُ ثمَّ علمت بعد ذلك. (انتهى).(
)
ذكر في دعوى المنتقى XE "المنتقى" :"دارٌ في يدي رجلٍ، ادَّعى رجلٌ أنَّها بينه وبين الذي في يديه نصفان ميراثاً عن أبيه، وجحد ذلك الذي في (
) يده (
)، وادَّعى أنَّها كلَّها له، وجاء المدعي بشهودٍ شهدوا أنَّ هذه الدَّار كانت لأب المدَّعي فلان مات وتركها ميراثاً له خاصَّةً لا وارث له غيره، قال: إنْ لم يدَّعِ المدعي أنَّ النَّصف خرج إلى الذي الدَّار في يديه بسببٍ من قِبَلهِ، فشهادة شهوده باطلة، وإنْ قال: قد كنتُ بعتُ نصفها (
) بألف درهم، لم يصدِّقه القاضي على البيع، ولم يجعله مكذباً لشهوده، وقضى له بنصف الدَّار ميراثاً عن أبيه، وإنْ أحضر بينةً على أنَّه باع النَّصف من المدعى عليه بألف درهم، وأنَّه صالحه من الدَّار على أنْ يسلِّم له النِّصف منها، قُبِلَتْ بينته على ذلك، وقضى بالدَّار كلها ميراثاً [للمدعي من أبيه] (
)، وقضى بنصف الدَّار بيعاً من المدعى عليه، إنْ كان ادَّعى البيع، وكان للمدعي على المدعى عليه الثمن، وإنْ (
) أقام البينة على الصلح أبطلت الصلح، وردت الدار كلها إلى المدعي؛ لأنَّه لم يأخذ النِّصف عوضاً" (
)، والله تعالى أعلم بالصواب.
الفصل التاسع
 في الشهادة على الشهادة

الفصل التاسع

 في الشهادة على الشهادة

 XE "الأصل أنَّ كل ما ثبت بشهادة النساء مع الرجال ثبت بالشهادة على الشهادة " الأصل أنَّ كل ما ثبت بشهادة النِّساء مع الرجال ثبت بالشهادة على الشهادة؛ لأنَّ الشهادة على الشهادة نظير شهادة النِّساء مع الرجال [لأنَّ المتمكن في الشهادة على الشهادة تهمتان، تهمة الكذب في الأصول، وتهمة الكذب في الفروع، والمتمكن في شهادة النساء مع الرجال] (
) تهمتان أيضاً؛ تهمة الكذب بسبب عدم العصمة، وتهمة الضلال والنسيان، فكانا نظيرين، إِلاَّ أنَّ الشهادة على الشهادة إنَّما تُقْبَل حالة العجز عن شهادة الأصل، وشهادة النِّساء مع الرجال تُقْبَل مع القدرة على شهادة الرجال؛ لأنَّ شهادة الفروع بدل من كل وجه؛ لأنَّ الفرع لم (
) يعاين سبب الحق إنَّما عاينه الأصل، فأمَّا شهادة النِّساء نظير شهادة الرجال من حيث معاينة XE "المعاينة"  (
) الحق، وإنَّما البدلية من حيث الصورة؛ فلهذا افترقا، وإنَّما يقع العجز عن شهادة الأصول بأحد أسبابٍ ثلاثة: 

 XE "متى تجوز الشهادة على الشهادة؟ " إمَّا بموت الأصول، أو [بمرض الأصول] (
) مرضاً لا يستطيع الحضور معه مجلس الحكم، أو بغيبة الأصول غيبة سفر، هكذا ذكر (
) صاحب الأقضية XE "الأقضية" ، والشيخ الإمام شمس الأئمة الحَلْوَانِي XE "شمس الأئمة الحَلْوَانِي" ، والشيخ القاضي الإمام ركن الإسلام علي السُّغْدِيّ (
) XE " أبو الحسن السُّغْدِيّ " ، والشيخ الإمام شيخ الإسلام خواهر زادة  XE "خُوَاهَرْ زَادَة" .(
)
وعن أبي يوسف XE "أبو يوسف"  أنَّ الأصل لو كان في موضعٍ لو حضر مجلس الحكم وشهد، لا يمكنه البيتوتة XE "البيتوتة "  في أهله، جازت الشهادة على الشهادة (
) (
)، وإنْ أمكنه البيتوتة في منزله، لا تجوز الشهادة على الشهادة؛ لأنَّ الشاهد في هذه الصورة لا يُكَلَّف بالحضور مجلس الحكم لأداء الشهادة؛ لأنَّه يخرج بالبتوتة في غير أهله، والشاهد محتسب في أداء الشهادة، والمحتسب لا يكلف بما فيه حرج، فلو لم تجز الشهادة على الشهادة في هذه الصورة لتعطلت الحقوق، وكثير من المشايخ أخذوا بهذه الرواية.(
)
وروي عن محمد XE "محمد بن الحسن"  أنَّ الشهادة [على الشهادة] (
) تجوز كيف ما كان، حتَّى روي عنه إذا كان الأصل في زاوية المسجد، فشهد الفروع على شهادته في زاويةٍ أخرى من ذلك المسجد، تُقْبَل شهادتهم.(
)
وذكر القاضي الإمام ركن الإسلام على السُّغْدِيّ (
)XE " أبو الحسن السُّغْدِيّ " ، والشيخ الإمام شمس الأئمة السَّرْخَسِّي XE "محمد بن أحمد السَّرْخَسِّي"  في شرح أدب القاضي XE "شرح أدب القاضي"  (
) للخصَّاف XE "أبو بكر الخصَّاف"  إذا شهد الفروع على شهادة الأصول، والأصول في المصر، يجب أنْ تجوز على قولهما، وعلى قول أبي حنيفة XE "‌أبو حنيفة"  لا تجوز (
)؛ بناءً على [أنَّ] (
) التوكيل بغير رضا الخصم عند أبي حنيفة XE "‌أبو حنيفة"  لا يجوز، وعندهما يجوز.(
)
وجه البناء على تلك المسألة: أنَّ الجواب في تلك المسألة مستحقٌ (
) على المدعى عليه (
) بلسانه، فاستحق عليه الحضور مجلس الحكم للجواب؛ كما أنَّ في هذه المسألة استحق على الشاهد أداء الشهادة، فاستحق عليه الحضور مجلس الحكم لأداء الشهادة، ثمَّ عند (
) أبي حنيفة XE "‌أبو حنيفة"  لمَّا لم يملك المدعى عليه إنابة غيره مناب نفسه في الجواب إلا بعذر، فكذا لا يملك الأصول (
) إنابة غيره مناب نفسه في الشهادة إلا بعذر، وعندهما لمَّا ملك المدعى عليه إنابة غيره مناب نفسه في الجواب من غير عذر، فكذا يملك الأصول إقامة الفروع (
) مقام نفسه في أداء الشهادة من غير عذر.

وفي نوادر هشام XE "نوادر هشام"  قال:" سألتُ محمداً XE "محمد بن الحسن"  عن رجل [خرج و] (
) تبعه قوم وهو يريد مكة XE "مكة"  أو سفراً آخراً سمَّاه ثمَّ ودعه قوم وانصرفوا ثمَّ شهد قومٌ على شهادته، وادَّعى المشهود عليه أنَّه حاضر، وقد شهدت البينة على ما سمَّى (
)، ولم يزيدوا على ذلك، هل تُقْبَل الشهادة على الشهادة (
) في قول من لا يقبل الشهادة على حاضر؟ 

قال: بلى؛ لأنَّ الغيبة تكون هكذا، وإنْ كان ودَّعهم وهو في منزله لم يروه حين خرج، لا أقبل شهادتهم؛ لأنَّه كان في منزله. هذا هو الكلام في طرق الأداء". 
جئنا إلى طرق الإشهاد، فنقول: الإشهاد على الشهادة صحيح (
)، وإنْ كان الأصل في المصر بلا خلاف؛ حتَّى إذا غاب الأصل بعد ذلك أو مات فالفرع يشهد على شهادته وتقبل شهادته؛ لأنَّ العبرة بحالة الأداء؛ لأنَّ الحكم يقطع عند الأداء، فيشترط غيبة الأصل حالة الأداء.

 XE "إذا كان الأصل محبوساً في المصر هل يجوز للفرع أنْ يشهد على شهادته؟ " وإنْ كان الأصل محبوساً في المصر، فأشهد على شهادته، هل يجوز للفرع أنْ يشهد على شهادته، وإذا شهد عند القاضي فالقاضي [هل] (
) يعمل بشهادته.؟ 

لا ذكر لهذه المسألة في شيءٍ من الكتب، وقد اختلف مشايخ زماننا [فيه] (
):

بعضهم قالوا:"إنْ كان محبوساً في سجن هذا القاضي لا يجوز؛ لأنَّ القاضي يخرجه من السجن حتَّى يشهد ثمَّ يعيده إلى السجن، وإنْ كان محبوساً في سجن الوالي ولا يمكنه من الإخراج من الحبس للشهادة (
)، تجوز الشهادة على الشهادة؛ لأنَّ عجزه بسبب الحبس أبلغ من عجزه بسبب المرض، فإذا جازت الشهادة على الشهادة بعذر المرض، فكذلك بعذر الحبس".

ويستدل هذا القائل بمسألة التوكيل بغير رضا الخصم على مذهب أبي حنيفة XE "‌أبو حنيفة" ، [فإنَّ التوكيل بغير رضا الخصم على] (
) مذهبه لا يجوز إلا بعذر، وجعل الحبس في [سجن] (
) الوالي عذراً كالمرض حتَّى قال بجواز التوكيل من غير رضا الخصم ، إذا كان المطلوب محبوساً في سجن الوالي؛ كما قال بجوازه إذا كان المطلوب مريضاً. 

وقد قيل: ينبغي أنْ لا تجوز.

ويَسْتَدلُ هذا القائل بما ذكر محمد XE "محمد بن الحسن"  في كفالة الأصل إذا كان المكفول بالنَّفس محبوساً بالدين في [سجن القاضي هل يؤاخذ الكفيل به؟(
) 
يُنْظَر إنْ كان محبوساً في سجن هذا] (
) القاضي الذي تخاصما إليه لا يؤاخذ الكفيل به، وإنْ كان محبوساً في سجن قاضٍ آخر في مصرٍ آخر يؤاخذ الكفيل، وإنْ كان محبوساً في سجن قاضٍ في المصر الذي وقعت فيه الكفالة، أو كان محبوساً في سجن والي هذا المصر، فالقياس أنْ يؤاخذ الكفيل بتسليم النَّفس؛ لأنَّ المكفول بالنَّفس ليس في يد هذا القاضي لا حقيقةً وهذا ظاهر، ولا حكماً؛ لأنَّ سجن الوالي، وسجن قاضي آخر ليس في يد هذا القاضي حتى يجعل من في السجن كأنَّه في يده فيطالب الكفيل بالنَّفس بالتسليم إذا كان قادراً عليه، وهو قادرٌ على تسليمه بأنْ يؤدي ما عليه.

وفي الاستحسان: لا يطالب الكفيل بتسليمه؛ لأنَّ سجن أمير البلد وسجن قاضي آخر في هذا البلد (
) بمنزلة سجنه؛ لأنَّه له ولاية على أهل المصر كلهم؛ [إلا أنَّه] (
) نصب قاضي آخر من جانبٍ آخر إذا كانت البلدة عظيمة؛ لأنَّه ربما لا يمكنه القيام بأمور جميع أهل البلدة، أو يتعذَّر XE "تعذَّر"  على النَّاس الذَّهاب من جانب إلى جانب لبعد المسافة، لا لقصور ولاية هذا القاضي عن بعض أهل المصر، وإذا كان كذلك صار سجن القاضي الآخر في هذا المصر، وسجن الوالي بمنزلة سجن هذا القاضي؛ ألا ترى أنَّ سجن الوالي جعل كسجن هذا القاضي [في أن لا يطالب الكفيل بتسليم المكفول به (
)، فكذا في حق الشهادة على الشهادة يجعل سجن الوالي كسجن هذا القاضي] (
)، ولو كان الأصل في سجن هذا القاضي، لم تجز الشهادة على الشهادة، فكذا إذا كان في سجن هذا الوالي، ثمَّ جواز الشهادة على الشهادة استحسان  XE "الاستحسان" أخذ به علماؤنا، والقياس يأبى جوازها؛ لأنَّه لا يمكن تجويزها بطريق نيابة الفروع عن الأصول؛ لأنَّ الشهادة فرضٌ يتأدى بالبدن، وفي مثله لا تجزئ النيابة؛ كما في الصوم والصلاة، ولا يمكن تجويزها باعتبار أنَّه يقع العلم للفروع بشهادة الأصول؛ لأنَّ شهادة الأصول وجدت في غير مجلس القاضي ، والشهادة في غير مجلس القاضي لا تفيد علماً يوجب العمل، ولا يمكن تجويزها من حيث أنَّ الفروع بشهادتهم يثبتون شهادة الأصول؛ لأنَّ الشهادة ليست من قبل الحقوق التي يمكن إثباتها بالشهادة عند القاضي؛ ألا يرى أنَّ الشاهد إذا أنكر أنْ يكون له شهادة لفلان، فأراد المشهود [له] (
) أنْ يثبت ذلك بالبينة لا يقدر عليه، إِلاَّ أنَّا استحسنا  XE "الاستحسان" وقلنا: بجوازها؛ لتعامل النَّاس، والنَّاس إنَّما يتعاملون ذلك؛ لإحياء الحقوق؛ لأنَّ الأصل قد يعجز عن أداء الشهادة إمَّا بالموت أو بالسفر، فلو لم تجز الشهادة على الشهادة؛ لبطلت (
) الحقوق، وطريق الجواز أنْ يفصل الفروع بشهادتهم شهادة الأصول عند القاضي ويقع (
) القضاء بشهادة الأصول القائمة في مجلس القاضي بنقل الفروع إيَّاها في مجلس القاضي، ومن جملة ما عمل فيها بالقياس القصاص والحدود؛ حتَّى قلنا  XE "الشهادة على الشهادة في القصاص والحدود" : لا تجوز الشهادة على الشهادة في القصاص والحدود XE "الشهادة على الشهادة في القصاص والحدود" .(
)
قال محمد XE "محمد بن الحسن"  [في الكتاب XE "الأصل" :" بلغنا ذلك عن إبراهيم النخعي XE "إبراهيم النخعي" ] (
) " (
)، والمعنى فيه أنَّ في الشهادة على الشهادة زيادة شبهة؛ إمَّا لأنَّ الخبر إذا تداولته الألسنة يتمكن فيها زيادة ونقصان؛ أو لأنَّه تمكَّن في شهادتهم الكذب في موضعين، والحدود والقصاص لا تجب مع الشبهات.

وفي شهادة الأصل XE "الأصل"  لو شهد شاهدان على شهادة شاهدين أنَّ قاضي كذا ضرب فلاناً حداً في قذف، فهو جائز (
)، وذكر في ديات الأصل XE "الأصل"  أنَّه لا يجوز.

وجه ما ذكر في الشهادات: أنَّ الشهادة على الشهادة (
) قامت على استيفاء الحد لا على إيجابه، واستيفاء الحد يثبت بالشهادة على الشهادة، إنَّما لا يثبت بالإيجاب، وإنَّما قلنا: أنَّها قامت على استيفاء الحد؛ لأنَّهم شهدوا أنَّه حدَّه حد القذف، وحد القذف يثبت بالجلد ورد الشهادة، والجلد قد استوفى ورد الشهادة استوفى فيما مضى، [إنَّما] (
) لم يستوف في المستقبل، فكان المستوفى أكثر.

وعلى رواية الديات: أُعتبر ما يستقبل من المدة، وفيما يستقبل من المدة رد الشهادة لم يستوف بعدُ، فيكون شهادة على إيجاب الحد بهذا القدر، والشهادة على الشهادة لا تُقْبَل في إيجاب الحد قلَّ أو كثُر.

 XE "لا تثبت شهادة الأصلين حتى يشهد على شهادة كل أصلٍ اثنان" ولا تثبت شهادة الأصلين عند القاضي ما لم يشهد على شهادة كل واحدٍ [منهما] (
) اثنان من الفروع.(
)
وقال مالك XE "الإمام مالك بن أنس الأصبحي "  (
): إذا شهد على شهادة كل أصلٍ فرعٌ واحد كفاه. 
والكلام بيننا وبينه في هذه المسألة فرعٌ لمسألةٍ أخرى بيننا وبينه: أنَّ الفرعين إذا سمعا شهادة الأصلين بحقٍ من الحقوق، وهما [عدلان] (
)، هل يحل للفرعين أنْ يشهدا بأصل الحق، فيقولان: نشهد أنَّ لفلانٍ على فلانٍ كذا ولا ينقلان شهادة الأصل؟ 

فعلى قول علمائنا لا يحل لهما ذلك، بل ينقلان شهادة الأصلين.

وعلى قول مالك XE "مالك"  يحل لهما أنْ يشهدا بأصل الحق، ويقضي القاضي بشهادتهما.(
)
فإذا كان على قوله يقضي بشهادة الفرعين بأصل المال، فلأنْ يقضي بشهادتهما وقد شهد كل واحدٍ بشهادة الأصل أولى.

وعندنا الفرع لا يشهد على أصل الحق، ولكن يَنْقُل شهادة الأصل إلى مجلس القاضي، ونقل الشهادة إلى مجلس القاضي لا يثبت إلا بشهادة المثنى؛ كنقل الإقرار ونقل البيع، وسائر التصرفات.
وجه قوله في تلك المسألة: أنَّ شهادة العدلين في إفادة العلم بمنزلة معاينة XE "المعاينة"  سبب أصل الحق، والإقرار به؛ ألا يرى إلى ما ذكر في كتاب الاستحسان XE "الاستحسان"  (
) إذا شهد عند المرأة عدلان أنَّ زوجها طلَّقها ثلاثاً، فإنَّه لا يحل لها أنْ تمكِّن نفسها من زوجها؛ كما لو سمعت الطلاق من زوجها، أو أقرَّ الزوج أنَّه طلَّقها ثلاثاً، ولو عاين الفرعان سببَ الحق وإقرارَ مَنْ عليه حلَّ لهما الشهادة بأصل الحق، فكذا هذا.

وعلماؤنا احتجوا في هذه المسألة: بما روي عن علي XE "علي بن أبي طالب _"  _ أنَّه قال:" لا تجوز على شهادة رجل إلا شهادة رجلين" ولم يُنْقَل عن غيره خلافه.(
)
واحتجوا في [تلك المسألة] (
) وقالوا: القياس أنْ لا تكون الشهادة حجة، وإنَّما جعلت حجة شرعاً إذا اتَّصل بها قضاء القاضي XE "الشهادة حجة إذا اتصل بها قضاء القاضي" ، فبدون اتصال القضاء لا تكون حجة، فلا يصير العلم بأصل الحق، فلا تحل لها الشهادة بأصل الحق، وليس كمسألة الطلاق؛ لأنَّ في الطلاق حق الله XE "حق الله" ؛ لما فيه من تحريم الفرج؛ ولهذا قبلت الشهادة عليه من غير دعوى وحق الله XE "حق الله"  تعالى يثبت بقول شاهدٍ واحدٍ إذا كان عدلاً بلفظ الخبر من غير قضاء قاضي؛ كما في حرمة الأكل، فإنَّها تثبت بقول الواحد العدل؛ حتَّى أنَّ عدلاً لو أخبر أنَّ هذا اللحم متروك التسمية، أو ذبيحة مجوسي، يحرم تناوله؛ لأنَّ حرمة الأكل من حق الله XE "حق الله"  تعالى، إلا أنَّ في الطلاق حق العبد أيضاً؛ وهو إزالة ملك النَّكاح، فأثبتنا ما هو حق الله تعالى؛ وهو الحرمة بنفس الشهادة قبل القضاء، ولم يثبت ما هو حق العبد ما لم يتصل القضاء بالشهادة.

ولو شهد فرعان على شهادة أصلين جاز؛ لأنَّ شهادة كل أصل تثبت بشهادة المثنى.

ولو شهد رجلٌ بأصل الحق ثمَّ شهد هو مع فرعٍ بشهادة أصل آخر فالقياس أنْ يقضي بهذه الشهادة؛ لأنَّ شهادة الأصل الغائب قد ثبتت [بشهادة] (
) الفرعين، فكأنَّ الأصل الغائب حضر بنفسه وشهد مع هذا الأصل الآخر.
وفي الاستحسان لا تُقْبَل (
) هذه الشهادة؛ لأنَّ شهادة الأصل الغائب لم تثبت عند القاضي، فكأنَّه شهد [عنده] (
) أصلٌ واحد، ولو كان كذلك لا يقضي بالمال، فكذا هذا، وإنَّما قلنا ذلك؛ لأنَّ شهادة الأصل الحاضر على شهادة الأصل الغائب غير مقبولة؛ لأنَّه لو قبل أدَّى إلى أنْ يثبت بشهادته ثلاثة أرباع الحق؛ نصف الحق بشهادته، وربع الحق بشهادته مع آخر على شهادة الغائب، ولا يجوز أنْ يثبت بشهادة واحد ثلاثة أرباع الحق؛ كما لا يجوز أنْ يثبت به أصل الحق، وإذا لم تُقْبَل شهادته على شهادة الأصل الغائب بقي (
) على شهادة الأصل الغائب شاهدٌ واحد، والشاهد (
) الواحد لا يثبت شهادة الأصل.

قال محمد XE "محمد بن الحسن"  في الجامع الكبير XE "الجامع الكبير" :" لو أنَّ  XE "لو سمعا شهادة رجلين لم يسعهما أن يشهدا حتى يشهدانهما" رجلين سمعا من رجلين يقولان: نشهد أنَّ لفلانٍ على فلانٍ كذا، لم يسعهما أنْ يشهدا على شهادة الرجلين حتَّى يقولا لهما (
): اشهدا على شهادتنا. 

 XE "لو سمعا قضاء قاضي وسعهما أنْ يشهدا على قضائه" ولو سمعا قاضياً يقول لرجلٍ: قضيت عليك لهذا الرجل بكذا، وسعهما أنْ يشهدا على قضائه، وإنْ لم يقل لهما القاضي: اشهدا على قضائي، فقد شرط لصحة تحمُّل الشهادة على الشهادة الأمر بالشهادة [ولم يشترط لصحة تحمل الشهادة على القضاء الأمر بالشهادة] (
) " .(
)
واختلفت عبارات المشايخ في الفرق:
بعضهم قالوا: قضاء القاضي وقوله حجة [ملزمة للمال XE "قضاء القاضي وقوله حجة ملزمة" ] (
) على المدعى عليه (
) بمنزلة الإقرار وسائر الأفاعيل والأقاويل الملزمة، وقد عاين ذلك بنفسه، ومن عاين حجة أو سمعها وسعه أنْ يشهد (
) عليها بدون شهادة، فأمَّا الشهادة غير حجة إلا في مجلس القاضي (
) XE "الشهادة إنما تصير حجة إذا اتصل بها قضاء القاضي" ، فلا يحصل العلم للفرع بقيام الحق بمجرد شهادة الأصل في غير مجلس القاضي حتَّى يشهد الفرع على أصل الحق، فتعذَّر XE "تعذَّر"  تجويز (
) شهادة الفرع على أصل الحق، فتعيَّن جهته نقل شهادة الأصل إلى مجلس القاضي؛ لجواز الشهادة على الشهادة، فصار شاهد الفرع بمنزلة الوكيل عن الأصل، والوكالة لابد لها من التوكيل.(
)
وِزان مسألتنا من مسألة القضاء؛ ما إذا عاين قضاء القاضي في غير المصر الذي هو قاض، وهناك لا يجوز له أنْ يشهد على قضائه، كذا ههنا.

وبعضهم قالوا: الأصل له منفعة في نقل الفرع شهادة من وجه، ومضرة من وجه، منفعة؛ لأنَّ الشهادة حق على الأصل يلزمه الأداء متى وجد الطلب من صاحب الحق؛ كما لو كان عليه دين، فمن هذا الوجه يكون قاضياً ما عليه، فيكون للأصل منفعة؛ كما لو قضى عنه ديناً وجب عليه لغيره، فبهذا الاعتبار لا يحتاج إلى الأمر، ولكنْ مضرة من حيث زوال ولايته في تنفيذ قوله على المشهود عليه؛ لأنَّه لمَّا عاين سبب وجوب الحق، فقد ثبت له ولاية على المشهود عليه، فإذا نقل الفرع من غير أمره، لو صحَّ النَّقل، زال ما ثبت له من الولاية على المشهود عليه، وإزالة الولاية الثابتة للغير ضررٌ عليه، فبهذا الاعتبار لا يصح إلا بالأمر؛ كما لو قالوا في الأجنبي إذا زوَّج وليه إنسان بغير أمره، فإنَّه لا يجوز، وإنْ قضى حقاً عليه وله في ذلك منفعة؛ لأنَّه مضرة من وجه، فإنَّه زال ولاية عن وليته متى نفَّذ عقده، وفي هذا ضررٌ عليه؛ لأنَّه إبطال حق عليه، فاحتيج إلى الأمر من جهته، فكذا هذا احتيج إلى الأمر من جهته؛ ليصح التحمل، وهذا المعنى لا يتأتى في فصل القضاء، فلا يحتاج (
) إلى الأمر.

ولو قال رجلان لرجلين: نشهد أنَّ لفلان على فلان ألف درهم، فاشهدا على شهادتنا بذلك، فسمع هذه المقالة رجلان آخران، لم يسعهما أنْ يشهدا على شهادتهما؛ لما ذكرنا أنَّ الفرع بمنزلة الوكيل، ولا وكالة (
) بدون التوكيل، ولا توكيل في حق الآخرين، قد ذكرنا (
) أنَّ من سمع قاضياً يقول لرجلٍ: قضيت عليك لهذا الرجل ألف درهم، وسعه أنْ يشهد على قضائه (
)، ولو بيَّنا للقاضي فقالا: سمعنا قاضي كذا قال: قضيت على هذا الرجل لهذا الرجل بكذا، ولكنْ لم يشهدنا على قضائه، لا يوجب ذلك خللاً في شهادتهما.

فرقٌ بين هذا، وبينما إذا رأى عيناً في يد إنسان يتصرَّف فيه تصرف الملاَّك، حلَّ له أنْ يشهد له بالملك لظاهر يده، ولو بيَّنا ذلك للقاضي أنَّهما شهدا بالملك له؛ لأنَّهما رأياه في يده، لا تُقْبَل شهادتهما.

والفرق: أنَّ قضاء القاضي حجةٌ بيقين [كالمعاينة] (
) XE "المعاينة" ، فقد أخبرا عن معاينة ما هو حجة، فلا يوجب خللاً في الشهادة؛ كما لو أخبرا عن معاينة الإقرار والبيع، وأمَّا اليد فليست بدليلٍ على الملك يقيناً، إنَّما كانت دليلاً بنوعٍ ظاهر مع الاحتمال، ولكنْ مع هذا كان للشاهد أنْ يعتمد على ذلك الظاهر للشهادة عند عدم المنازع ضرورة أنَّه لا دليل للشاهد سوى ذلك، ولا ضرورة في حق القاضي أنْ يعتمد على هذا الظاهر؛ لأنَّ في حقه دليلاً آخر أقوى؛ وهو الشهادة بالملك مطلقاً، كيف وإنَّ القاضي لو اعتمد على هذا الظاهر، فإنَّما اعتمد عليه عند وجود المنازع؛ لأنَّ الشهادة إنَّما يحتاج إليها عند وجود المنازع، واليد ليست بحجة عند وجود المنازع  XE "اليد ليست بحجة عند وجود المنازع" ، فلا يقضي بشهادتهما لهذا، وإنْ بيَّنا أنَّهما سمعا منه في غير البلد الذي هو فيه قاضي، لا يقبل شهادتهما، ولا ينبغي لهما أنْ يشهدا؛ لأنَّه في غير بلده بمنزلة سائر الرعايا، فلم يقبل منه إقراره بالقضاء؛ لأنَّ كلامه ليس بحجة، وقوله ليس بقضاء.

ثمَّ إنَّ كثيراً من مشايخنا كالخصَّاف XE "أبو بكر الخصَّاف"  وغيره [طوَّلوا] (
) لفظ  XE " لفظ الشهادة على الشهادة " الشهادة على الشهادة، ولفظ أداء الشهادة، وبالغوا فيه، قالوا في الإشهاد:
يقول شاهد الأصل بين يدي شاهد الفرع: أشهد أنَّ لفلان على فلان كذا، وأنا أُشْهِدُكَ على شهادتي [بذلك] (
)، فاشهد أنت على شهادتي بذلك، فيحتاج إلى خمس شينات.(
) (
)
وقالوا في أداء الشهادة على الشهادة: أنَّ الفرع يقول بين يدي القاضي: أشهد أنَّ فلاناً شهد عندي أنَّ لفلانٍ على فلان كذا من المال، وأشهدني على شهادته، وأمرني أنْ أشهد على شهادته [وأنا] (
) [أشهد] (
) على شهادته بذلك الآن، فيحتاج إلى ثمان شينات.

قال الخصَّاف XE "أبو بكر الخصَّاف"  وجماعةٌ من المحققين من مشايخنا؛ كالفقيه أبي جعفر الهندواني XE " أبو جعفر الهندواني "  وغيرهم:" هذا تَكَلُّف وما دونه يكفي؛ وهو أنْ يقول الأصل في الإشهاد: أشهدُ أنَّ لفلان على فلانٍ كذا، فاشهد أنت على شهادتي بذلك فيكون ثلاث شينات، وفي الأداء يقول شاهد الفرع بين يدي القاضي: أشهد أنَّ فلاناً شهد عندي، أنَّ لفلانٍ على فلانٍ كذا، وأشهدني على [شهادته] (
)، [وأنا أشهد على شهادته] (
) بذلك، فيكفيه ست شينات".(
)
واختار الشيخ الإمام الأجل شمس الأئمة الحَلْوَانِي XE "شمس الأئمة الحَلْوَانِي"  على لفظٍ آخر؛ وهو أنْ يقول في الأداء: أشهد على شهادة فلان أنَّ لفلانٍ على فلانٍ كذا، وأشهدنا فلانٌ على شهادته، وأَمَرَنَا أنْ نشهد بها، فيكفيه ذكر خمس شينات، أو يقول: أشهد أنَّ فلاناً شهد عندي أنَّ لفلانٍ على فلانٍ كذا، وأشهدني على شهادته بذلك، وأنا أشهد بذلك كله.(
)
وفي الفتاوى للفقيه أبي الليث XE "نصر بن محمد السمرقندي"  عن الفقيه أبي جعفر XE " أبو جعفر الهندواني "  [أنَّه قال] (
):" إذا قال [الفرع] (
) أشهد على فلان بكذا جاز، ولا يحتاج إلى زيادة شيء".(
)
وهكذا حكى فتوى شمس الأئمة السَّرْخَسِّي XE "محمد بن أحمد السَّرْخَسِّي" ، [وهكذا ذكر محمد  XE "محمد بن الحسن" رحمه الله في السير الكبير XE "السير الكبير"  (
) (
)، وحكى أنَّ فقهاء زمان أبي جعفر XE " أبو جعفر الهندواني "  كانوا يخالفون أبا جعفر XE " أبو جعفر الهندواني "  في ذلك، وكانوا يشترطون زيادة تطويل في أداء الفروع، فأخرج الرواية من السير XE "السير الكبير" ، فانقادوا لذلك] (
) (
)، فلو اعتمد أحدٌ على هذا، كان في سعةٍ من ذلك وهو أسهل وأيسر.

وعن أبي القاسم الصفار (
) XE "أبو القاسم الصفَّار"  أنَّه قال:" لابد للفرع أنْ يقول: أمرني فلان أنْ أشهد على شهادته." .(
)
وإذا قال رجلان [لرجلين] (
): نشهد أنَّا سمعنا فلاناً يقر لفلانٍ بألف درهم، فشهدا بذلك كان باطلاً؛ لأنَّه إمَّا أنْ يجعل المشهود به المال، [وقوله] (
): ذلك، إشارةً إلى المال، وأنَّه باطل؛ لأنَّه قبل نقل الشهادة إلى مجلس القاضي لم تكن شهادة الأصول موجبة للعلم، فكيف يشهد الفرع على المال؟ وإمَّا أنْ يجعل المشهود به شهادة الأصول، وقوله: (ذلك) إشارة إلى شهادة الأصول، وأنَّه باطلٌ أيضاً؛ لأنَّ شهادة الأصول لا تصح مشهوداً بها؛ لما مَرَّ، فتعيَّن جهة البطلان فيه.(
)
وكذلك إذا قالا: [فاشهدا] (
) علينا بذلك؛ لأنَّه تنصيص على أنَّ الأصل مشهودٌ عليه، وقوله: بذلك، إنْ كان إشارة إلى المال فيكون هذا أمراً بالشهادة بالمال على الأصل وأنَّه لا يجوز، وإنْ كان إشارة إلى شهادة الأصل فهي لا تصح مشهوداً بها فكان باطلاً.

وكذلك إذا قالا: فاشهدا علينا أنَّا نشهد بذلك لفلانٍ على فلان؛ لأنَّهما جعلا أنفسهما مشهوداً عليهما بشهادة الفروع وأنَّه باطل؛ لأنَّه يخالف اللفظ المنصوص، وهذا لما ذكرنا أنَّ القياس يأبى جواز الشهادة على الشهادة، لكن تركنا القياس بالأثر وتعامل النَّاس، فيراعى فيه اللفظ الذي ورد به الأثر، وجرى به التعامل؛ وهو لفظ الشهادة على الشهادة XE "لفظ الشهادة على الشهادة" .
وكذلك إذا قالا: فاشهدا بما شهدنا به؛ لأنَّه إنْ جعل المشهود به المال فهو باطلٌ؛ لما قلنا، وكذلك إنْ جعل المشهود به الشهادة؛ لأنَّها لا تصح مشهوداً بها.
وكذلك إذا قالا: فاشهدا علينا بما شهدنا به أو بما أشهدناكما به؛ لأنَّه تنصيص على أنَّ الأصل مشهود عليه (
) وأنَّه باطل.
وكذلك إذا قالا: فاشهدا أنَّ شهادتنا عليه بذلك؛ لأنَّه غير تام، فيحتمل أنْ يكون تأويله: شهادتنا عليه بذلك حق، ويحتمل أنَّها باطل، وعلى كلا الوجهين لا يجوز؛ لأنَّه لم يوجد إشهادهما وتحميلهما الشهادة بالمال.

وكذلك إذا قال الأصلان: نشهد أنَّ لفلانٍ على فلانٍ كذا، فاشهدا أنَّا نشهد بذلك، أو قالا: فاشهدا أنَّا نشهد بذلك لفلانٍ على فلان، كان ذلك باطلاً؛ لأنَّ قول الأصلين: فاشهدا أنَّا نشهد بذلك عليه، يحتمل الاستقبال؛ يعني اشهدا أنَّا نشهد في الزمان الثاني بذلك، فيكون هذا أمراً بالشهادة أنَّه وعد أنْ يشهد، لا أنْ يكون هذا إشهاداً على الشهادة.

وقال أبو يوسف XE "أبو يوسف"  في الإملاء XE "الإملاء" :"أقبل ذلك".(
)
ووجهه: أنَّ المقصود من هذه الشهادة على الشهادة، فلو اعتبرنا المقصود يصح تصرفهما، ولو اعتبرنا الحقيقة يبطل تصرفهما، [وكلام العاقل محمول] (
) على الصحة [ما أمكن] .(
)
وإذا قال الأصلان للفرعين: نشهد أنَّ فلاناً أشهدنا أنَّ لفلانٍ عليه ألف، فاشهدا على شهادتنا بذلك، فشهد الفرعان بم وصفتُ لك، وقد غاب الأصلان فشهادة الفرعين جائزة؛ لأنَّه موافق للفظ المنصوص الوارد في باب الشهادة على الشهادة؛ لأنَّ قوله على شهادتنا؛ لبيان الشهادة عليه؛ كما تقول: شهد على إقراره، وما أشبه ذلك، وصورة الشهادة على الشهادة، وتفسيرها ليس إلا هذا.(
)
وفي نوادر ابن سماعة XE "نوادر ابن سماعة"  عن محمد XE "محمد بن الحسن"  إذا قال الفرع:" أشهد أنَّ فلاناً أشهدني أنَّه يشهد بكذا، أو قال: أشهدني فلان أنَّه يشهد بكذا، فهذا باطل؛ لانعدام اللفظ المنصوص الوارد في باب الشهادة على الشهادة".(
)
قال الخصَّاف XE "أبو بكر الخصَّاف"  في أدب القاضي XE "أدب القاضي. للخصَّاف" :" XE "سؤال القاضي عن عدالة الأصول" وإذا شهد الرجلان عند القاضي على شهادة رجل، وصححا الشهادة، فينبغي للقاضي أنْ يسألهما عن عدالة الذي شهدا على شهادته" (
)، ولم يشترط محمد XE "محمد بن الحسن"  في المبسوط XE "المبسوط"  (
) هذا؛ وهو أنْ يسألهما القاضي عن عدالة الأصول، وإنَّما عرف هذا من جهة الخصَّاف (
) XE "أبو بكر الخصَّاف" ، وهذا لأنَّ القاضي إنَّما يقضي بشهادة الفروع إذا كان الأصل عدلاً، أمَّا إذا لم يكن فلا ينبغي للقاضي أنْ يسأل عن ذلك، حتَّى يعرف أيجوز له القضاء بشهادة الفروع فيلتفت إليها، أو لا يجوز فلا يلتفتُ إليها، فإنْ قالا: هم عدول، أثبت ذلك في موضع شهادتهما في المحضر XE "المحضر"  (
)، فإنْ كان القاضي لا يعرفهما بالعدالة XE "العدالة" ؛ يعني الفرعين، سأل عنهما، فإنْ عُدِّلا، يثبت عدالة الأصل أيضاً، هكذا ذكر في ظاهر الرواية.(
)
وروي عن محمد XE "محمد بن الحسن"  أنَّ تعديلهما للأصل لا يكون صحيحاً، وهكذا روي عن أبي يوسف XE "أبو يوسف" ؛ لأنَّ الفرع نائبٌ عن الأصل، فتعديله الأصل يكون بمنزلة تعديل الأصل نفسه، والأصل لو عدَّل نفسه لا يكون هذا التعديل صحيحاً، فكذلك الفرع إذا عدَّله لا يعتبر.(
)
وجه ظاهر الرواية: أنَّ الفرع نائب (
) عن الأصل في نقل عبارته إلى مجلس القاضي، فكما نقل عبارته إلى مجلس القاضي [فقد] (
) انتهى حكم الإنابة وصار هو بمنزلة سائر الأجانب، فكما أنَّ التعديل من سائر الأجانب يكون صحيحاً، فكذا التعديل من الفروع (
) ينبغي أنْ يكون معتبراً؛ وهذا لأنَّ الشهادة على الشهادة إنَّما تُعرف بقول الفروع، فأمَّا القاضي لا يعرف الأصول، وربما لا يظفر بمن يعرف الأصول؛ لأنَّ الشهادة على الشهادة غالباً إنَّما تكون من بلدةٍ إلى بلدة، فلو لم يعتبر تعديل الفروع يؤدي إلى تعطيل الحقوق، وإنَّما جعل الشهادة على الشهادة حجةً صيانةً لحقوق النَّاس عن التعطيل، وهذا المعنى يقتضي اعتبار تعديل الفروع.(
)
فإنْ قالوا: هم ليسوا بعدول، فالقاضي لا يقضي بشهادتهما، وإنْ قالا: لا نعرفه ذكر الخصَّاف XE "أبو بكر الخصَّاف"  أنَّ القاضي لا يسمع شهادتهما (
)، وكذلك إذا قالا: لا نخبرك؛ لأنَّهما لمَّا أجملا شهادتهما ولم يعدلا الأصول، فكأنَّهما لم يصدقاهم فيما شهدوا به؛ لأنَّ دليل الصدق العدالة XE "العدالة" ، فصار كأنَّهما قالا: إنَّا نتهمهما في الشهادة. ولو قالا هكذا فالقاضي لا يقبل شهادتهما، فكذلك هذا.(
)
وذكر الشيخ الإمام شمس الأئمة الحَلْوَانِي XE "شمس الأئمة الحَلْوَانِي" :"أنَّ القاضي يقبل شهادتهما، ويسأل [عن] (
) الأصل"، وهكذا روي عن أبي يوسف XE "أبي يوسف"  وهو الصحيح؛ لأنَّ الأصل بقي مستوراً، وينبغي أنْ يذكر الفرع اسم الشاهد الأصل واسم أبيه وجده.(
)
ذكر القاضي [الإمام] (
) أبو علي النسفي XE "أبو علي النسفي"  في شرحه XE "شرح الكافي للنسفي"  (
) وإذا قضى القاضي بشهادة الفروع، يجب أنْ يكتب في السجل أسماء الأصول، ذكره الخصَّاف XE "أبو بكر الخصَّاف"  في أدب القاضي XE "أدب القاضي. للخصَّاف" .(
)
 XE "الشهادة على الشهادة في كتب القضاة " وفي الأصل XE "الأصل"  وتجوز الشهادة على الشهادة في كتب القضاة XE "الشهادة على الشهادة في كتب القضاة" ، وصورتها أنْ يكتب القاضي كتاباً إلى قاضٍ آخر بحقٍ من الحقوق، وأشهد على كتابه شاهدين ثمَّ بدا للشاهدين عذراً، فأشهدا على شهادتهما شاهدين [جاز] (
)، وإذا أراد الرجل أنْ يشهد غيره على شهادته، ينبغي أنْ يحضر الطالب والمطلوب، ويشير إليهما، وإنْ أراد أنْ يشهد عند غيبتهما، ينبغي أنْ يذكر اسمهما ونسبهما؛ وهذا لأنَّ أداء الشهادة عند الشاهد؛ ليتحمل الشهادة بمنزلة أداء الشهادة عند القاضي ليقضي به، فكما أنَّ في الشهادة عند القاضي يُعتبر الإعلام بأقصى ما يمكن، فكذلك يُشترط هذا المعنى عند الشاهد ليتحمل عنه الشهادة عند القاضي؛ لأنَّه إذا كان المشهود عليه غائباً، فذكر الاسم والنَّسب يُجَوِّز الإشهاد، ولا يكفي هذا القدر للقضاء؛ لأنَّ القضاء للإلزام، والإلزام على الغائب لا يتحقق، فلابد من الخصم للإلزام عليه بالبينة، والقضاء بخلاف الشهادة (
) على الشهادة؛ لأنَّ الشهادة [على الشهادة] (
) ليست بموجبة شيئاً ما لم يتصل بها قضاء القاضي، فلا يتحقق فيه معنى الإلزام على الغائب، فقلنا: بأنَّه إذا بيَّن الاسم والنَّسب فإنَّه يجوز.

وفي المنتقى XE "المنتقى" :"إذا قال الشاهد لغيره: اشهد، ولم يقل على شهادتي، لم يجز.

وقال أبو يوسف XE "أبو يوسف" : يجوز؛ لأنَّ معناه اشهد على شهادتي. وكذلك لو قال: فاشهد بذلك"، ومعنى المسألة – والله أعلم – أنْ يحكي الرجل لغيره شهادة نفسه في حادثةٍ لرجلٍ على رجل، وقال له: أشهد، وقال: فاشهد بذلك.

وفي نوادر ابن سماعة XE "نوادر ابن سماعة" :"عن أبي يوسف XE "أبو يوسف"  إذا شهد شاهدان على شهادة شاهدين فقالا: نشهد أنَّ فلاناً أشهدنا أنَّه يشهد أنَّ لفلانٍ على فلانٍ كذا، ولم يقولا: أَشْهَدَنَا على شهادته:

[قال أبو حنيفة XE "أبو حنيفة" : لا أقبل ذلك حتَّى يقولا أَشْهَدَنَا على شهادته.].(
)
وقال أبو يوسف:  XE "أبو يوسف"  أنا أقبل ذلك". 

قال في كتاب الأقضية XE "الأقضية" :"وإذا أشهد الرجل رجلاً على شهادته، ثمَّ صار بحالٍ لا تجوز شهادته - يعني الأصل - ثمَّ صار بحالٍ تجوز شهادته؛ بأنْ فَسُقَ ثمَّ تاب، ثمَّ إنَّ الفرع شهد على شهادة الأصل، جازت شهادته" (
)؛ لأنَّا إنْ نظرنا إلى حالة التَّحَمُّل، فالأصل أهلٌ للشهادة والإشهاد فصحَّ منه التحمَّل، وإنْ نظرنا إلى حالة الأداء فالأصل أهلٌ للشهادة تُقبل شهادته، وكذلك إنْ شهدا على شهادة رجلٍ بعدما تاب جازت لصحة الإشهاد باعتبار أهلية الأداء XE "أهلية الأداء"  (
) للأصل حالة الإشهاد، وإنْ شهد رجلان على شهادتهما وهما عدلان – يعني الفرعين – [ثمَّ صارا فاسقين] (
)، ثمَّ صارا عدلين، فشهدا أو أشهدا على شهادتها فهو جائز؛ لأنَّ تأثير الفسق في رد الشهادة مع صحتها لا في بطلان الشهادة، وإنْ شهد الفرعان عند القاضي وردَّ القاضي شهادتهما؛ لتهمةٍ في الأوَّلين، لا يقبلهما بعد ذلك لا من الأوَّلين ولا ممَّن يشهد على شهادتهما؛ لأنَّ الفرعين ينقلان شهادة الأصلين فصار كما لو حضرا وشهدا وردَّ القاضي شهادتهما لتهمة الفسق، وهناك لا تُقْبَل منهما تلك الشهادة بعد ذلك وإنْ تابا كذا ههنا، وإنْ كان رد شهادة الآخرين؛ لتهمةٍ فيهما فشهادة الأوَّلين جائزة إذا كانا عدلين، وكذلك إنْ أشهدا رجلين عدلين آخرين، بخلاف المسألة الأولى.
والفرق: أنَّ في هذه المسألة، القاضي أبطل نقل الفرعين؛ لأجل فسقهما، أمَّا ما أبطل شهادة الأصلين؛ لأنَّ شهادة الأصلين لم تصر منقولة (
) إلى مجلسه بنقل الفاسقين، فجازت شهادة الأصل بنفسه، وكذلك جاز له أنْ يشهد غيره على شهادة نفسه، أمَّا في المسألة الأولى، النقل ثبت بشهادة فرعين؛ لأنَّهما عدلان من أهل الشهادة، وقد أبطل القاضي المنقول؛ لفسق الأصلين، فلا يقبلهما بعد ذلك أصلاً.

 XE "إذا أشهد الفاسقان على شهادتهما " قال في كتاب الوكالة XE "الأصل" :"إذا أشهد الفاسقان على شهادتهما XE "إذا أشهد الفاسقان على شهادتهما"  لم يجز؛ لأنَّ أداء الشهادة عند الفرعين كأدائهما عند القاضي، ثمَّ فِسْقُ الشاهدِ يمنع القاضي عن العمل بشهادته فكذا فِسْقُ الأصلين يمنع الفرعين عن نقل شهادتهما، فإنْ تابا وأصلحا وشهدا بأنفسهما جاز، وكذلك لو أشهدا على شهادتهما ذلك [الشاهدين] (
) أو غيرهما جاز، ولو أنَّ شاهدي الأصل ارتدَّا ثمَّ أسلما لم تجز شهادة الفرعين على شهادتهما، ولو شهد الأصلان بأنفسهما بعدما أسلما تُقْبَل شهادتهما".
والفرق: أنَّ بالردة لا يبطل أصل شهادة الأصلين؛ لأنَّ سبيلهما (
) المعاينة  XE "المعاينة" ، وذلك لا ينعدم بالردة؛ ألا ترى أنَّ اقتران الردة بالتحمل لا يمنع صحة التحمل، فلا يمنع البقاء من طريق الأولى، ولكن بالردة يبطل الأداء؛ ألا ترى أنَّ اقتران الردة بالأداء [يمنع] (
) صحة الأداء، فاعتراضها الأداء (
) قبل حصول المقصود [يبطل] (
) الأداء (
) وبالإسلام يحدث له أهلية الأداء XE "أهلية الأداء"  فيجوز له الأداء، فأمَّا الفرع مأمورٌ من جهة الأصل بنقل [شهادته] (
)؛ ولهذا يُشترط لصحة الإشهاد الأمر بالنقل من الأصل.
قلنا: ولبقاء الأمر حكم الابتداء، إذا كان غير لازم، وهذا الأمر غير لازم؛ لأنَّ نهي الأصل عامل، وإذا كان لبقاء هذا الأمر حكم الابتداء صار كأنَّه وجد الأمر بالنقل في حالة الارتداد، والأمر بالنقل بعد الارتداد لا يصح، وإذا لم يصح صار وجوده والعدم بمنزلة، وبدون الأمر بالنَّقل من الأصل لا تصح شهادة الفرع، وهذا الفرق مشكلٌ عندي. والله أعلم. 
ثمَّ في هذا الفرق يشير إلى أنَّ نهي الأصل الفرع يعمل، وهذا فصلٌ اختلف فيه المشايخ:

بعضهم قالوا: لا يعمل، وإليه مال شمس الأئمة السَّرْخَسِّي XE "محمد بن أحمد السَّرْخَسِّي" ، ذكره في شرح الجامع XE "شرح الجامع الصغير للسرخسي"  (
)؛ الذي علَّقه على القاضي الإمام أبي عاصم العامري XE "أبو عاصم العامري"  (
).(
)
وإذا شهد شاهدان على شهادة عبدين، أو مُكَاتَب XE "المُكَاتَب" ين، أو كافرين على مسلمٍ، فردَّها القاضي لذلك، ثمَّ عُتق العبدان، والمُكَاتَب XE "المُكَاتَب" ان، وأسلم الكافران، وشهدا بذلك أو أشهداهما أو غيرهما على شهادتهما جاز؛ لأنَّ المنقول بشهادة الفرعين شهادة الأصلين ولا شهادة للعبدين ولا للمُكَاتَب XE "المُكَاتَب" ين ولا للكافرين على المسلم، فلا يكون المردود شهادة، وقد وُجِدتْ (
) لهما بالإسلام والعتق أهلية أداء الشهادة، فجاز لهما الأداء، والإشهاد على شهادتهما.

قال في الجامع XE "الجامع الكبير" :"إذا شهد شاهدان على شهادة شاهدين على القتل خطأ، وقضى القاضي بالدية على العاقلة، ثمَّ جاء المشهود بقتله حياً، فلا ضمان على الفروع" (
)؛ لأنَّه لم يثبت كذبهما؛ إذ ليس من ضرورة حياته عدم إشهاد الأصول الفروع على شهادتهم، ولكن يرد الولي الدية على العاقلة؛ لأنَّه ظهر أنَّه أخذها منهم بغير حق. ولو جاء الشاهدان الأصلان وأنكرا الشهادة، لم يصح إقرارهما في حق الفرعين، حتَّى لا يجب عليهما الضمان، ولا ضمان على الأصلين أيضاً، وهذا لا يشكل على قول أبي حنيفة XE "‌أبو حنيفة"  وأبي يوسف XE "أبو يوسف" ؛ لأنَّ الأصلين لو رجعا عن شهادتهما؛ بأنْ أقرَّا أنَّهما أشهداهما بباطل، لا ضمان عليهما عندهما، فههنا أحق، وإنَّما يشكل على قول محمد XE "محمد بن الحسن" ؛ لأنَّ عنده لو رجعا الأصلان عن شهادتهما ضمنا عنده؛ لأنَّ شهادة الأصلين صارت منقولة إلى مجلس القضاء بشهادة الفرعين، فكأنَّهما شهدا بأنفسهما ثمَّ رجعا؛ حتَّى ظنَّ بعض مشايخنا أنَّ قول محمد XE "محمد بن الحسن"  محمولٌ على ما إذا أنكر الأصلان الشهادة، ولم يظهر المشهود [بقتله] (
) حياً.

وبعضهم قالوا: لا بل قول محمد XE "محمد بن الحسن"  في الكل واحد، والعذر لمحمد XE "محمد بن الحسن" : أنَّ شهادة الأصلين إنَّما تصير منقولة إلى مجلس القضاء حكماً لا حقيقةً؛ لأنَّها موجودة في غير مجلس القضاء (
)، والشهادة في غير مجلس القضاء لا تكون سبباً للضمان، وإنْ ظهر كذب الشهود في الشهادة، فاعتبرنا الحكم حال رجوع الأصلين، واعتبرنا الحقيقة متى أنكر الأصلان الشهادة، ولم يرجعا عن شهادتهما عملاً بالدليلين بقدر الإمكان. وإنْ قال الأصول: قد أشهدناهما بباطل، ونحن نعلم يومئذٍ أنَّا [كنَّا] (
) كاذبين، لم يضمنا شيئاً في قول أبي حنيفة XE "‌أبو حنيفة"  وأبي يوسف XE "أبو يوسف" .
وعند محمد XE "محمد بن الحسن"  العاقلة بالخيار، إنْ شاءوا ضمَّنوا الأصول، وإنْ شاءوا ضمَّنوا الولي، فإنْ ضمَّنوا الأصلين، رجعا على الولي، وإنْ ضمَّنوا الولي لم يرجع على الأصلين.

وجه قول محمد XE "محمد بن الحسن" : أنَّ شهادة الأصلين منقولة إلى مجلس القضاء حكماً لا حقيقة، فعملنا بالحقيقة، والحكم على الوجه الذي مَرَّ.

وأبو حنيفة XE "أبو حنيفة"  وأبو يوسف XE "أبو يوسف"  قالا: القياس يأبى قبول الشهادة على الشهادة؛ لأنَّ المنقول إلى مجلس القضاء شهادة الأصلين في غير مجلس القضاء، والشهادة في غير مجلس القضاء ليست بحجة  XE "الشهادة حجة إذا اتصل بها قضاء القاضي" ، والقضاء بما ليس بحجة لا يجوز، ولكن تركنا قضية القياس، وجوَّزنا القضاء بها، وجعلنا شهادة الأصلين؛ كالموجودة في مجلس القضاء، وفي حق إيجاب الضمان بعد الرجوع، يبقى على أصل القياس.

 XE "إذا قال الفروع : لا نعرف المشهود عليه بالحق" في المنتقى XE "المنتقى" :"إذا قال الفروع: لا نعرف المشهود عليه بالحق قبلت شهادتهم" (
)؛ يريد به إذا قال الفروع: أشهدنا الأصول على شهادتهم لفلان بن فلان على فلان بن فلان بكذا، إلا أنَّا لا نعرف فلان بن فلان المشهود عليه بكذا، فالقاضي يقبل الشهادة، ويأمر المدعي أنْ يقيم بينة، أنَّ الذي أحضره فلان بن فلان هذا، هو الكلام في الشهادة على الشهادة. 
فأمَّا الشهادة على الشهادة فقد ذكر محمد XE "محمد بن الحسن"  في الجامع  XE "الجامع الكبير" مسألةً تدل على أنَّها مقبولة؛ وصورة تلك المسألة: رجلٌ ادَّعى على رجل ألف درهم، وجاء بشهودٍ ثلاثة، شهد واحدٌ منهم على شهادة شاهدين، على شهادة ثلاثة نفر، أنَّهم شهدوا على إقرار المدعى عليه بألف درهم، وشهد [واحدٌ] (
) من الثلاثة على شهادة أحد الشاهدين بعينه على شهادة الثلاثة؛ الذين هم شهدوا على إقرار المدعى عليه بالألف، وشهد واحدٌ آخر من الثلاثة [على شهادة واحدٍ من الثلاثة] (
) الذين هم أصولٌ بعينه، فالقاضي لا يقطع (
) بهذه الشهادة حقاً. 
واعلم بأنَّ هذه المسألة من المسائل التي [إذا] (
) ظهرت الرواية فيها ظهرت النكتة (
)، وإنَّما تظهر الرواية فيها إذا سمَّينا الأصول الثلاثة على أصل الحق، وسمينا عين الفرعين اللذين يشهدان على شهادة الأصول الثلاثة على أصل الحق، فنقول: أسماء الأصول الثلاثة [على أصل الحق] (
): عبد الله، ومحمد، وصالح، واسم الفرعين اللذين يشهدان على شهادة الأصول الثلاثة: زيد، وعمرو، وحضروا مجلس الحكم ثلاثة، شهد واحدٌ من الذين حضروا مجلس الحكم على شهادة زيد وعمرو (
)، وعلى شهادة محمد وعبد الله وصالح، [وشهد آخر من الذين حضروا مجلس الحكم على شهادة زيد بعينه على شهادة محمد وعبد الله وصالح] (
)، فثبتت بشهادتهما شهادة زيد، فكأنَّ زيداً وهو أحد الفرعين حضر بنفسه وشهد على شهادة محمد، وعبد الله، وصالح، فإذا شهد واحدٌ من الثلاثة الذين حضروا مجلس القضاء (
) على شهادة واحدٍ من الأصول بعينه؛ وهو صالح مثلاً، فقد ثبتت شهادة صالح؛ لأنَّه شهد على شهادته اثنان؛ زيد والذي شهد على شهادته من الذين حضروا مجلس الحكم، أمَّا لم تثبت شهادة محمد وعبد الله؛ لأنَّه لم تثبت على شهادتهما إلا شهادةُ شاهدٍ واحد؛ وهو أحد الفرعين زيد، فلم يثبت بهذه الشهادات من شهادات الأصول إلا شاهد واحد؛ وهو صالح، وشهادة الواحد لا تقطع الحكم، فلا يقضي القاضي للمدعي بشيءٍ، ما لم يحضر محمد وعبد الله مجلس الحكم ويشهد بنفسه.
أو شهد شاهدٌ آخر على شهادة عمرو وهو أحد الفرعين على شهادة الأصول الثلاثة ليثبت شهادة عمرو بشهادة شاهدين، ويصير كأنَّ عمرو بنفسه حضر مجلس الحكم، وشهد على شهادة محمد وعبد الله وصالح فيثبت شهادة محمد وعبد الله وصالح بشهادة شاهدين؛ وهما زيد وعمرو، فهذه المسألة دليلٌ على أنَّ الشهادة [على الشهادة] (
) مقبولة. والله أعلم.

الفصل العاشر

في شهادة الشهود بعضهم لبعض

الفصل العاشر 

في شهادة الشهود بعضهم لبعض

في نوادر ابن سماعة XE "نوادر ابن سماعة"  عن محمد:"  XE "محمد بن الحسن" في  XE "شهادة كل من الشاهدين لآخرين أن الميت أوصى لهما" رجلٍ مات ولا يُعرف له ولدٌ فجاء أربعةُ نفر فشهد (
) كل اثنين منهم للآخرين أنَّ الميت أوصى لهما بثلث ماله، أو شهد كل اثنين منهم للآخرين أنَّهما ابنا الميت والمشهود لهما يصدقهما في الوصية لهما وفي أنَّهما ابنا الميت أو يكذبهما لا تُقْبَل شهادتهما".(
)
أمَّا شهادة كل فريقٍ للفريق الآخر بالوصية بالثلث؛ فلأنَّهما يثبتان الشركة؛ لأنَّ الوصية محل (
) التركة؛ حتَّى إذا أراد الوارث (
) أنْ يعطي الوصية من غير تركة ويستخلص التركة لنفسه لا يملك، وإذا كان من حكم الوصيين (
) اشتراكهما، كانت شهادة كل فريقٍ شهادة لنفسه من وجه. 

وأمَّا شهادة كل فريقٍ للفريق الآخر بالوراثة؛ [لأنَّ الورثة] (
) يشتركون في التركة، فكانت هذه شهادةٌ لنفسه أيضاً.
وفيه أيضاً عن محمد XE "محمد بن الحسن" :"في شاهدين شهدا على [رجل] (
) لرجلين بألف درهم، وشهد المشهود لهما للشاهدين على هذا الرجل بدين ألف درهم، والمشهود عليه حي، فشهادتهما جائزة؛ لأنَّ الدَّين يجب في ذمة الحي غير متعلقٌ بماله فلم تتحقق الشركة بينهما؛ ولهذا لا يشارك بعضهم بعضاً فيما قبض، فانعدم معنى التهمة فقبلت شهادتهما. ولو كان المشهود عليه ميتاً، لا تُقبل هذه الشهادة".(
)
وقال محمد XE "محمد بن الحسن" :" [هي] (
) عندي جائزة"، هكذا ذكر ابن سماعة XE "ابن سماعة" .(
)
وقد ذكر محمد XE "محمد بن الحسن"  أوَّلاً أنَّ شهادة الفريقين على الميت غير مقبولة، وقال بعد ذلك: "وهي عندي جائزة "، إشارةً إلى أنَّ ما ذكر أوَّلاً قول غيره، ولم يذكر أنَّه قول من. 

وقد ذكر الخصَّاف (
) XE "أبو بكر الخصَّاف"  أنَّ على قول أبي حنيفة XE "‌أبو حنيفة"  [وأبي يوسف] (
) (
) XE "أبو يوسف"  لا تُقْبَل هذه الشهادة، وهكذا ذكر [بشر] (
) XE " بشر بن الوليد الكندي "  في [الأمالي].  XE "الأمالي لأبي يوسف"  

وذكر في الجامع الصغير XE "الجامع الصغير"  (
) أنَّ على قول أبي حنيفة XE "‌أبو حنيفة"  ومحمد XE "محمد بن الحسن"  [تُقبل] (
) هذه الشهادة، هكذا ذكر في وصايا المبسوط XE "المبسوط" .(
)
وجه الرواية التي قال أنَّ الشهادة باطلة: ما ذكرنا؛ أنَّ الدين بعد الموت محل التركة، وتصير التركة مشتركة بين الغرماء معنى؛ ألا ترى أنَّ الدين إذا كان مستغرقاً إذا قبض أحد الغرماء شيئاً كان للباقين حق المشاركة، وقد شهدا بما لهما فيه شركة.(
)
وجه رواية الجواز: أنَّ الدَّين حالة الحياة يجب في الذمة، وبعد الموت لا يتحوَّل إلى الشركة (
)؛ بمعنى أنَّ التركة تصير مستحقة به؛ ألا يرى أنَّ الوارث لو أراد أنْ يقضي الدَّين من ماله، ويستخلص التركة لنفسه، كان له ذلك، فكانت هذه شهادةٌ بما لا شركة لهما فيه، فتقبل.(
)
وروى الخصَّاف XE "أبو بكر الخصَّاف"  عن الحسن بن زياد XE "الحسن بن زياد"  عن أبي حنيفة XE "‌أبو حنيفة"  إنْ جاءوا معاً لا تُقْبَل شهادتهم، وإنْ جاءوا متفرقين تُقْبَل؛ لأنَّهم إذا جاءوا مجتمعين فقد تَمَكَّنَتْ تهمة المواضعة؛ يصير كأنَّ كل فريقٍ يقول للفريق الآخر: اشهدوا لنا على أنْ نشهد لكم، فتتفاحش التهمة، فتمنع (
) قبول الشهادة، فأمَّا إذا جاءوا متفرقين تقل التهمة ولا [تتفاحش] (
) ولا تمنع قبول الشهادة، ولو لم يكن الأمر على هذا الوجه ولكنْ ادَّعى رجلان داراً أو عبداً أو عرضاً من العروض في يدي ورثة الميت أنَّ الميت غصبه ذلك وشهد [لهما] (
) شاهدان بذلك، ثمَّ شهد المشهود لهما للشاهدين على الميت بدين ألف درهم، فإنَّ الشهادةَ كلَّها جائزة، كذا ذكره الخصَّاف XE "أبو بكر الخصَّاف" ، وهذا يجب أنْ يكون على الروايات كلِّها؛ لأنَّ تهمة الشركة لا تتأتى ههنا، وكذلك لو لم يدعيا الغصب، ولكنْ ادَّعيا الشراء من الميت، ونقد الثمن، كان الجواب كما قلنا في دعوى الغصب؛ لأنَّ ما باعه الميت في حياته لا يكون تركة له، فلا يتعلَّق حق الغرماء بذلك العين، فلا تتأتى تهمة الشركة، وهذا يجب أنْ يكون على الروايات كلِّها.

وكذلك إذا ادَّعى أحد الفريقين عبداً (
) وادَّعى الفريق الآخر عبداً (
) آخر تُقْبَل شهادتهم، وهذا أيضاً يجب أنْ يكون على الروايات كلِّها.
وكذلك إذا ادَّعى أحد الفريقين الوصية بعبدٍ بعينه، وادَّعى الفريق الآخر الوصية بعبدٍ (
) آخر بعينه، تُقْبَل شهادتهم باتفاق الروايات.

وكذلك إذا ادَّعى أحد الفريقين الوصية بعبدٍ بعينه، وادَّعى الفريق الآخر الوصية بعينٍ أخرى، قبلت شهادتهم بالاتفاق.(
)
ولو ادَّعى أحدهما الوصية بالثلث، وادَّعى الآخر الوصية بعبدٍ بعينه أو بعينٍ أخرى، لا تُقْبَل شهادة الفريقين؛ لأنَّ صاحب الثلث يشاركه (
) في العبد فتمكَّنت تهمة الشركة، وفي المسألة إشكال.
وكذلك لو ادَّعى أحدهما الوصية بالثلث، وادَّعى الآخر الوصية بالسدس، لا تُقْبَل شهادة الفريقين؛ لأنَّ تهمة الشركة تتأتى ههنا (
)، وفي كل موضعٍ لا تُقْبَل شهادة الفريقين، لا تُقْبَل شهادة أبيهما وابنيهما وامرأتهما (
) مع رجل [وفي كل موضع تُقْبَل شهادتهما تُقْبَل شهادة ابنيهما وأبيهما وامرأتهما مع رجل] .(
)
وعن أبي يوسف XE "أبو يوسف"  إذا وقعت الشركة في المشهود به لا تُقْبَل شهادتهما، وإذا لم تقع في المشهود به شركة، فإنْ كان القاضي يعرفهما بالعدالة XE "العدالة"  قَبِلَ شهادتهما، وإنْ لم يعرفهما بالعدالة XE "العدالة"  أو شكَّ في أمرهما، لا تُقْبَل شهادتهما؛ لأنَّ كل فريقٍ يجر النَّفع إلى الآخر، فتمكَّن تهمة المواضعة، فيتفحَّص القاضي في حالهما، ولا يقبل شهادتهما، حتَّى يظهر عنده عدالتهما، وهو نظير ما روي عن أبي يوسف XE "أبو يوسف"  فيمن ادَّعى عيناً في يدي إنسان فقال ذو اليد  XE "ذو اليد" : أنَّه لفلان أودعنيها، وأقام البينة على ذلك، لا تندفع عنه الخصومة، إنْ كان معروفاً بالحيل والأباطيل، وإنْ كان معروفاً بالعدالة XE "العدالة"  والأمانة تندفع عنه الخصومة، فما روي عنه ههنا مستقيم على أصله.
ولو شهد أحد الفريقين لصاحبه بالدراهم، وشهد الآخر [له] (
) بالدنانير، تُقْبَل شهادة الفريقين ذكره البَّقالي XE "محمد بن أبي القاسم البَّقالي" .(
) 

وفي المنتقى XE "المنتقى" :"رجلٌ في يديه دار ماتَ، جاء أربعة رجال وادَّعى رجلان منهم نصف الدَّار شائعاً أنَّهما اشترياه من الميت، وشهد لهما الآخران بذلك، ثمَّ ادَّعى الآخران أنَّهما اشتريا النَّصف الباقي من الميت، وشهد لهما المدعيان الأولان (
) فإنَّ شهادتهم باطلة؛ لأنَّهم يصيرون شركاء (
) في الدَّار، وكذلك إنْ كان القاضي قد قضى للأولين، ثمَّ ادَّعى الآخران، وشهد لهما الأوَّلان، فإنَّي أُبطل القضاء كلَّه". 
وإنْ كانت الشهادة على نصف دار مقسومة لهذين، وعلى نصف دار مقسومة لهذين، فإنْ كان لكلِّ نصفٍ بابٌ على حدة وطريق على حدة، فالشهادتان جائزتان، وإنْ كان بابهم واحداً وطريقهم واحداً أبطلت شهادتهم، وإنْ شهدا ابنا الميت، أو غيرهما لرجلين على الميت بدين، ثمَّ شهد هذان المشهودان لهما لرجلين آخرين على الميتِ بدين، جازت شهادتهم؛ لأنَّه لا تهمة في هذه الشهادة؛ لأنَّه عسى يلحقهما ضرر بنقصان حقهما، إذا لم تََفِ التركة بحقهما، ولا تعلُّق لدين الغير بدينهما، فقبلت شهادتهما لهذه.

وذكر الخصَّاف XE "أبو بكر الخصَّاف"  في أدب القاضي:"  XE "أدب القاضي. للخصَّاف" إذا شهد رجلان لرجلين أنَّهما ابنا الميت، ثمَّ شهد المشهود لهما للشاهدين على الميت بدين لا تُقْبَل شهادتهما؛ لأنًّ حق الغريم يثبت في التركة؛ كما أنَّ حق الوارث يثبت في التركة، فيتمكن تهمة الشركة في هذه الشهادة ".(
)
وفي نوادر ابن سماعة XE "نوادر ابن سماعة"  عن محمد " XE "محمد بن الحسن"  في رجلٍ له على الميت دين، فقضى القاضي له بدينه، وقد ترك الميت وفاءً بما عليه من الدين، ثمَّ إنَّ المقضي له شهد لورثة الميت بحق للميت، لا تجوز شهادته؛ لأنَّ ذمة الميت إذا خربت (
) بالموت؛ لتعلق الدين بتركته، فإذا شهد الغريم بحقٍ للميت فقد شهد بما هو متعلق حقه فكانت هذه شهادة لنفسه فلا تُقْبَل". 

وفي نوادر ابن سماعة XE "نوادر ابن سماعة"  عن محمد XE "محمد بن الحسن"  في رجلين لهما على رجلٍ ألف درهم بينهما [نصفان] (
)، فشهد أحدهما على صاحبه ورجلٌ آخر أنَّه أقرَّ أنَّ اسمه في الصك عارية، وأنَّ حصته من ذلك المال لفلان، قال شهادة الشريك جائزة؛ لأنَّ هذه شهادة [استجمعت] (
) شرائطها ولا تهمة فيها؛ لأنَّ الشريك بهذه الشهادة لا يجر إلى نفسه مغنماً، ولا يدفع عن نفسه مغرماً، أقصى ما في الباب أنَّه يتوهم له نوع [منفعة] (
) ههنا بإبطال حق الرجوع على المشهود عليه في الثاني، إذا قبض الشاهد نصيبه من الألف، إِلاَّ أنَّ هذا وهمٌ [عسى يكون] (
)، وعسى لا يكون؛ بأنْ يقبضا جميعاً، أو يبرأ الآخر، أو هو عن نصيبه، ولا يجوز رد شهادة استجمعت شرائطها بالوهم، ولو كان قبض من المال نصفه، أو شيئاً منه، ثمَّ شهد بهذا لم أقبل شهادتهما؛ لأنَّه يثبت لشريكه [حق] (
) مشاركته فيما قبض، فهو بهذه الشهادة يريد إبطال ذلك الحق، قال: وإنَّما هذا بمنزلة ثلاثة نفر لهم على رجل ألف درهم، فشهد اثنان منهم على الثالث أنَّه أبرأ الغريم عن حصته، [إنْ شهدا] (
) قبل أنْ يقبضا شيئاً من المال، قبلت شهادتهما، وإنْ شهدا بعدما قبضا شيئاً من المال، لا تُقْبَل شهادتهما؛ لأنَّ بعد القبض بشهادتهما؛ يريد أنَّ إبطال حق المشاركة على الشريك فيما قبضا، ولا كذلك قبل القبض، فكذا ههنا. والله أعلم. 

الفصل الحادي عشر 
في شهادة أهل الكفر والشهادة عليهم
الفصل الحادي عشر
 في شهادة أهل الكفر والشهادة عليهم 

شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض مقبولة اتفقت مللهم أو اختلفت (
)، وكذلك شهادة أهل الذمة على المستأمنين مقبولة، [وشهادة المستأمنين على أهل الذمة لا تُقْبَل] (
)، وشهادة المستأمنين بعضهم على بعض مقبولة إنْ كانوا من أهل [دارٍ] (
) واحدة، وإنْ كانوا من أهل دارين مختلفين؛ كالروم والترك لا تُقْبَل.

 XE "شهادة المرتد والمرتدة" وأمَّا شهادة المرتد والمرتدة XE "شهادة المرتد والمرتدة"  فلا ذكر لها في شيءٍ من الكتاب XE "الأصل"  (
)، وقد اختلف المشايخ فيها:

قال بعضهم: تُقْبَل على الكفار.

وقال بعضهم: تُقْبَل على مرتدٍ مثله.

والأصح أنَّه لا تُقْبَل على كل حال.(
)
 XE "شهادة أهل الذمة إذا كانوا ممن يشرب الخمر" وعن أبي يوسف XE "أبو يوسف"  انَّه قال: لا أجيز [شهادة] (
) اليهودي والنصراني وغيرهما من أهل الذمة إذا سكروا؛ لأنَّ السكر حرام في الأديان كلها فيوجب سقوط العدالة XE "العدالة" ].(
) 

وإذا شهد شاهدان من أهل الكفر على شهادة شاهدين من أهل الإسلام على كافر لا تُقْبَل شهادتهما؛ لأنَّها شهادة (
) كافر قامت على إثبات أمرٍ على مسلم؛ لأنَّها قامت على إثبات شهادة [على] (
) المسلم فلا تُقْبَل قياساً على ما لو شهدا على المسلم بمال، وكذلك إذا شهدا على قضاء قاض من قضاة المسلمين لكافرٍ على كافر لا تُقْبَل شهادتهما؛ لأنَّها قامت على إثبات أمرٍ على المسلم؛ لأنَّها قامت على القاضي بإثبات قضائه، وهذا بخلاف ما لو شهدا على كافر بمال، فإنَّه تُقْبل شهادتهما (
)، وإنْ كان فيه إيجاب القضاء على القاضي المسلم؛ وذلك لأنَّ إيجاب القضاء على القاضي غير مضاف إلى [شهادتهما] (
) لا نصاً ولا اقتضاءً. 
أمَّا نصاً فلا شك، وأمَّا اقتضاء ً؛ فلأنَّ المقتضى (
) ما يثبت ضرورة المنصوص عليه، ولا ضرورة للمنصوص عليه؛ وهو الوجوب على المشهود عليه إلى وجوب القضاء بذلك على هذا القاضي المعين؛ لأنَّه ممَّا ينفك عنه في الجملة؛ بأنْ لا يكون قاضياً، والمقتضى إنَّما يثبت ضرورة المنصوص عليه إذا كان لا ينفك عنه بحال، فهو معنى قولنا: أنَّ وجوب القضاء على القاضي غير مضاف إلى شهادتهما لا نصاً، ولا اقتضاءً، فلا يمنع قبول شهادتهما، أمَّا ههنا شهدا على إثبات أمر على المسلم نصاً، ومثل هذه الشهادة لا تُقْبَل.

ونظير هذا ما قال محمد XE "محمد بن الحسن"  في كافر مات وأوصى إلى مسلم فشهد  XE "شهد كافران بدينٍ على كافرٍ أوصى إلى مسلمٍ" كافران بدين على الميت فإنَّ القاضي يقبل شهادتهما، وإنْ كان (
) قبل هذه الشهادة يجب قضاء الدين على الوصي وهو مسلم (
)؛ لأنَّ وجوب قضاء الدين على هذا الوصي غير مضاف إلى شهادتهما لا نصاً وهذا ظاهر، ولا مقتضى وجوب الدين على الميت؛ لأنَّه ليس من ضرورة وجوب الدين على الميت وجوب القضاء على هذا الوصي؛ فإنَّه لو لم يكن هو وصياً لا يجب عليه قضاء الدين، فلم يمنع قبول الشهادة؛ كذا ههنا.
قال:  XE "شهادة كافرين لكافر بملك مطلق لأمةٍ اشتراها من مسلم "  أمة في يد [رجلٍ] (
) كافر اشتراها من مسلم أو وهبها منه مسلم أو تصدَّق بها عليه مسلم ثمَّ جاء كافر وادَّعى لنفسه ملكاً مطلقاً وأقام على ذلك شاهدين كافرين فشهدا له بالملك المطلق.

قال أبو حنيفة XE "أبو حنيفة"  [ومحمد] (
) XE "محمد بن الحسن"  وهو قول أبي يوسف XE "أبو يوسف"  أولاً:" لا تُقْبَل هذه الشهادة أصلاً. 
وقال أبو يوسف XE "أبو يوسف"  آخراً:" تُقْبَل هذه الشهادة ويقضى بها على المشتري خاصةً ولا يقضي بها على غيره حتَّى لا يكون للمشتري أنْ يرجع على البائع بالثمن".(
)
وجه قول أبي يوسف آخراً: أنَّ هذه شهادة كافر قامت على كافر؛ وهو المشتري باستحقاق الملك عليه، وقامت على مسلم؛ وهو البائع بالرجوع عليه بالثمن، وأمكن القضاء بها في حق الكافر، فيقضي بها للكافر؛ قياساً على ما لو شهد كافران على كافر ومسلم بدين ألف درهم، فإنَّه يقبل شهادتهما على الكافر، ولا يقبل شهادتهما على المسلم، وبيان إمكان القضاء [بها] (
) في حق الكافران، يقضي بالملك للمدعي بسببٍ جديد من جهة المدعى عليه؛ وهذا لأنَّ الشهود وإنْ شهدوا بالملك المطلق، إِلاَّ أنَّ الملك المطلق يحتمل الملك الحادث، فيحتمل أنَّ الشهود عاينوا سبب الملك فيما بينهما، لكنْ لم يذكروا السبب في شهادتهما، فيحمل على هذا الوجه؛ تصحيحاً للشهادة بقدر الإمكان.
ولهما: أنَّ هذه شهادة كافر، قامت على كافرٍ ومسلم، وتعذَّر XE "تعذَّر"  القضاء بها في حق الكافر، فلا تُقْبَل أصلاً؛ قياساً على ما لو شهد كافران لكافرٍ على كافر، أنَّ القاضي قضى لهذا على هذا بكذا، فإنَّه لا تُقْبَل هذه الشهادة أصلاً؛ وإنَّما لا تُقْبَل لما قلنا، وبيان تعذُّر القضاء بها في حق الكافر: أنَّ الشهود شهدوا بالملك المطلق للمدعي، والشهادة بالملك المطلق، شهادة بالملك [من الأصل؛ ألا ترى أنَّه يستحق العين بزوائده المنصلة والمنفصلة جميعاً، ولا يمكن القضاء بالملك] (
) حق المشتري من الأصل إلا بالقضاء بالملك من الأصل في حق البائع؛ لأنَّه ما بقي الملك للبائع لا يكون الملك لهذا المدعي من الأصل. 

فإنْ قيل: الشهادة بالملك المطلق إنَّما تكون شهادة [بالملك من الأصل، إذا كانت الشهادة حجة للقضاء بالملك من الأصل كشهادة المسلمين، أمَّا إذا لم تكن حجة للقضاء بالملك من الأصل تجعل شهادة بالملك الحادث] (
) بسببٍ حادث من جهة المدعى عليه، ألا يرى أنَّ الإقرار بالملك المطلق، جعل إقراراً بملكٍ حادث، وإنْ كان الإقرار إخباراً في موضعه، حتَّى صحَّ بالخمر.

والجواب عنه: أنَّ الإقرار يخالف الشهادة؛ لأنَّ الإقرار بالملك المطلق فيما يقبل النَّقل من ملكٍ إلى ملك، جعل إقراراً بملكٍ جديد من حيث الحكم؛ كأنَّ المقر قال: هذا لفلانٍ لأنَّي ملكته منه؛ ولهذا لا يستحق المقر له المقر به بالزوائد المتصلة والمنفصلة، ولا يكون للمقر الرجوع على بائعه، ولو أنَّ المقر نصَّ على ملكٍ جديد للمقر له بسبب جديد من جهته، يتعذَّر XE "تعذَّر"  القضاء بالملك من الأصل، [فكذا إذا جعل في الحكم.

(أمَّا الشهادة بالملك المطلق جعلت شهادة بالملك من الأصل] (
) من حيث الحكم) (
)؛ كأنَّ الشهود قالوا: هذا ملك هذا المدعي من الأصل؛ حتَّى يستحق العين بالزوائد المتصلة والمنفصلة، ويرجع المستحق عليه على بائعه بالثمن، ولو نصَّ الشهود على هذا، يتعذَّر XE "تعذَّر"  القضاء بالملك الجديد بالسبب الجديد من جهة المستحق عليه، فكذا إذا جعل في الحكم. 

 XE "مات كافر وترك ابنين أسلم أخدهما ثم ادعى كافر لنفسه دينا على الميت " هكذا إذا مات الكافر وترك ابنين وترك ألفي درهم فاقتسماهما بينهما ثمَّ أسلم أحدهما ثمَّ جاء كافر وادَّعى لنفسه ديناً على الميت وأقام على ذلك شاهدين كافرين. 

قال في الكتاب XE "الأصل" :" أجزت ذلك في حصة الكافر خاصة؛ لأنَّ شهادة الكافر حجة في حق الكافر دون المسلم فيثبت الدين بهذه الشهادة في حق استحقاق نصيب الكافر وإبطال يده عليه لا في حق استحقاق نصيب المسلم وإبطال يده عليه".(
)
إذا مات كافر فجاء مسلمٌ وكافر وادَّعى كل واحدٍ منهما ديناً وأقام كل واحدٍ منهما بينةً من أهل الكفر.

قال في الكتاب XE "الأصل" :" جزتُ بينة المسلم وأعطيتُ حقه فإنْ بقي شيء كان للكافر".(
)
وروى الحسن بن زياد XE "الحسن بن زياد"  عن أبي حنيفة XE "‌أبو حنيفة"  أنَّ التركة تقسم (
) بينهما على مقدار دينهما؛ لأنَّ كل واحدٍ منهما يثبت دينه على الميت، وما أقام كل واحدٍ منهما حجة على الميت.

وجه ظاهر الرواية: أنَّ دين الكافر (
) يثبت في حق الميت، وفي حق الغريم الكافر، ودين الكافر يثبت في حق الميت، أمَّا لم يثبت في حق الغريم المسلم؛ لأنَّ حجة المسلم حجة على الميت والكافر، وحجة الكافر حجة على الميت وليس بحجة على المسلم، والمزاحمة إنَّما تثبت عند المساواة، وإنَّما تثبت المساواة إذا ثبت دينُ كل واحدٍ من الغريمين في حق صاحبه، فهي بمنزلة الدين المقر به في حالة الصحة مع الدين المقر به في حالة المرض.

مسلمٌ له عبدٌ كافر، أذن له بالبيع والشراء، فشهد عليه شاهدان كافران بشراءٍ أو بيع، جازت شهادتهما عليه؛ لأنَّ هذه شهادة كافر، قامت على إثبات أمر على الكافر.(
)
فإن قيل: هذه الشهادة؛ كما قامت على العبد (
) قامت على المولى، فإنَّه يستحق مالية المولى، حتَّى يثبت (
) الدين على العبد المأذون والمولى.

قلنا: استحقاق مالية العبد غير مضاف إلى الشهادة لا نصاً - وإنَّه (
) ظاهر - ولا اقتضاءً؛ لأنَّه ليس من ضرورة وجوب الدين على العبد بسبب البيع والشراء استحقاق مالية المولى؛ ألا ترى أنَّ العبد لو كان محجوراً واشترى لا يستحق [به] (
) مالية المولى، مع أنَّ الثمن وجب عليه بالشراء، حتَّى يؤاخذ به بعد العتق، وإذا لم يكن استحقاق مالية المولى مضافاً إلى شهادة الكافر، لا يمتنع قبول شهادة الكافر بسببه.
ولو كان المولى كافراً والعبد المأذون مسلماً لا تُقْبَل شهادة الكافر؛ لأنَّ هذه شهادة كافر قامت على إثبات أمر على المسلم نصاً.(
)
ولو أنَّ كافراً وكَّل مسلماً بشراء أو بيع لم أجز (
) على الوكيل [من البينة] (
) إلا مسلمين.(
)
ولو أنَّ مسلماً وكَّل كافراً بذلك أجزت على الوكيل الشهود من أهل الكفر (
)، وهو يُخَرَّجُ على ما ذكرنا من المعنى في فصل العبد.

وفي النوادر XE "النوادر" :"وقال أبو حنيفة XE "أبو حنيفة"  وأبو يوسف XE "أبو يوسف"  إذا وكَّل النصراني مسلماً [يبيع] (
) له ثوباً أو يشتري له ثوباً فشهد عليه نصرانيان بالبيع وهو يجحد ذلك أنَّ ذلك جائز وكذلك الشراء".

قال محمد XE "محمد بن الحسن"  في الجامع  XE "الجامع الكبير" :"نصرانيٌ مات، وترك مائة درهم لا غير، فأقام مسلمٌ شاهدين نصرانيين عليه بمائة درهم، وأقام مسلمٌ ونصراني شاهدين نصرانيين عليه بمائة درهم بينهما. يقضي للمسلم المنفرد بثلثي المائة، ويقضي بثلث المائة بين الشريكين نصفان" (
)؛ لأنَّ النصراني الشريك أقام ما ليس بحجة على المنفرد؛ لأنَّه يتضرر به، فبطلت بينة النصراني الشريك، وإذا بطلت بينة النصراني الشريك، بقي المسلم الشريك والمسلم المنفرد، وكل واحدٍ منهما أقام ما هو حجة على الميت دون صاحبه، فاستويا فيضر بالمسلم المنفرد بحقه وذلك مائة، والمسلم الشريك بحقه، وذلك خمسون (
)، فقسمت المائة بينهما أثلاثاً، ثمَّ النصراني الشريك يأخذ من شريكه المسلم نصف ما أخذ؛ لتصادقهما أنَّ الدين مشتركٌ بينهما.

فإنْ قيل: أليس [أنَّ] (
) كل واحد يتضرر بشهادة شهود صاحبه، وهم كفار، فينبغي ألاَّ تُقْبَل.
قلنا: الضرر عليهما في امتناع القبول فوق الضرر عليهما في القبول، فإنَّ عند قبول الشهادتين يصل إلى كل واحدٍ من المسلمين بعض حقه، وعند عدم القبول لا يصل إليهما (
) شيء، وعند التعارض يتحمل الأدنى لدفع الأعلى.  XE "عند التعارض يتحمل الأدنى لدفع الأعلى " 
ولو كان مكان المسلم المنفرد نصرانياً منفرداً، وباقي المسألة بحالها، فالمائة يقسم بينهم أثلاثاً، لكل واحدٍ الثلث؛ لأنَّ بينة النصراني المنفرد غير مقبولة على المسلم الشريك؛ لما مَرَّ، وبينة المسلم الشريك حجة في حق النصراني المنفرد، فيؤخذ المسلم الشريك حقه، وذلك خمسون، بقي من التركة خمسون، وقد تنازع فيها نصرانيان، وأقام كل واحد ما هو حجة على صاحبه، إِلاَّ أنَّ حق النصراني المنفرد في المائة، وحق النصراني الشريك في خمسين، فيقسم [الخمسين بينهما أثلاثاً، ثلثاً] (
) للنصراني المنفرد؛ وذلك ثلاثة وثلاثون وثلث، وثلثه للنصراني الشريك؛ وذلك ستة عشر وثلثان، ثمَّ ما في يد النصراني الشريك يضم إلى ما في يد شريكه المسلم، فيصير ستة وستين (
) وثلثان، يقسم بينهما نصفين أيضاً؛ لتصادقهما على الشركة، فيصيب كل واحد في الحاصل ثلث المائة؛ فلهذا قالا: يقسم المائة بينهم أثلاثاً، ولو كان شهود [الشريكين] (
) مسلمين وشهود النصراني المنفرد نصرانيان وباقي المسألة بحالها كان هذا والأوَّل سواء؛ لأنَّ المسلم الشريك أقام ما هو حجة في حق النصراني المنفرد، والنصراني المنفرد أقام ما ليس بحجة في حق المسلم الشريك، فبطلت بينة النصراني المنفرد، [والنصراني المنفرد أقام] (
) في حق المسلم، فيؤخذ المسلم حقه؛ وذلك خمسون، بقي من التركة خمسون، وقد تنازع فيه نصرانيان، وأقام كل واحد ما هو حجة على صاحبه، فيقسم بينهما على قدر حقوقهما أثلاثاً ثمَّ الباقي إلى آخر ما مَرَّ قبل هذا، فإنْ كان شهود النصراني المنفرد مسلمين، وشهود [الشريكين] (
) نصارى وباقي المسألة بحالها، يقضي للنصراني المنفرد بنصف المائة، ويقضي بالنَّصف الآخر للشريكين؛ لأنَّ المنفرد أقام ما هو حجة على الشريكين، [وهما أقاما ما هو حجة على المنفرد؛ فلهذا قسمت المائة نصفين.
قال:"نصرانيٌ مات وترك] (
) مائتي درهم وترك ابنين نصرانيين فأسلم أحدهما ثمَّ جاء رجل فادَّعى على الميت مائة درهم فأقام شاهدين نصرانيين فإنَّ القاضي يقضي بذلك في نصيب الكافر؛ لأنَّ ما أقام المدعي حجة على الابن النصراني دون الابن المسلم لما فيها من الضرر للمسلم فلم تصح على المسلم وصحَّت على الكافر فيستوفي الدين من نصيب من صحَّت البينة عليه؛ كما لو أقر أحد الابنين بذلك ولا يدخل الابن النصراني على أخيه المسلم في نصيبه".(
)
قال محمد XE "محمد بن الحسن"  في الكتاب:" ولا يشبه هذا الدين وأراد به المسألة الأولى فإنَّ هناك المسلم الشريك إذا أخذ شيئاً من المائة يدخل عليه الشريك النصراني وههنا الابن النصراني لا يدخل على أخيه المسلم في نصيبه". 
والفرق بينهما: أنَّ النصراني الشريك إنَّما يزاحم المسلم الشريك بسبب الدين، ودين النصراني ثابت في ذمة الميت لم يرد عليه الاستحقاق إنَّما ورد الاستحقاق على المال الذي يقع به القضاء فيبقى دينه في ذمة الميت ويجعل ما أخذه المسلم كالهالك، وإذا بقي دين النصراني الشريك وجبت الشركة في باقي المال، فأمَّا الميراث إنَّما يجب بعد الدين فإذا ثبت الدين في حق الابن الكافر بطل به ميراثه والشركة بناءً عليه، فإذا بطل الميراث بطلت الشركة، وفي مسألة الدين إذا بقي الدين تثبت الشركة في محل الحق فلهذا افترقا. وذكر عين هذه المسألة في المنتقى XE "المنتقى" .
وذكر عن أبي حنيفة XE "‌أبو حنيفة"  أنَّي أقضي بنصيب الدين في حصة النصراني وأبطل النصف، وذكر عن أبي يوسف XE "أبو يوسف"  أنَّي أقضي بذلك في حصة النصراني ولا أقضي على المسلم بشيء. 

وتبيَّن بما ذكر في المنتقى XE "المنتقى"  أنَّ المذكور في [الجامع] (
) XE "الجامع الكبير"  قول أبي يوسف XE "أبو يوسف"  ومحمد XE "محمد بن الحسن"  وستأتي هذه المسألة بعد هذا إنْ شاء الله تعالى.

قال محمد XE "محمد بن الحسن"  في الجامع  XE "الجامع الكبير" :"مسلمٌ ادَّعى (
) أنَّ  XE "مسلم أدعى أنَّ نصرانياً مات وأوصى إليه وأقام شهوداً" فلاناً النصراني مات وأوصى إليه وأقام شهوداً من النصارى فإنْ أحضر غريماً نصرانياً قبلت الشهادة عليه قياساً واستحساناً  XE "الاستحسان" وتعدَّى إلى غيره؛ لما تبين بعد هذا في الوكالة، وأمَّا إذا أحضر غريماً مسلماً القياس أنْ لا تُقْبَل شهادتهم عليه وهو قول محمد XE "محمد بن الحسن"  أولاً، وفي الاستحسان XE "الاستحسان"  تُقْبَل".(
)
وجه القياس: أنَّ هذه شهادة الكافر على المسلم مقصوداً فلا تُقْبَل.
وجه الاستحسان:  XE "الاستحسان"  ما أشار إليه محمد  XE "محمد بن الحسن" في الكتاب XE "الأصل"  أنَّ موت النصارى لا يحضره المسلمون؛ ومعنى هذا الكلام أنَّ الإيصاء غالباً إنَّما يكون عند (
) الموت في دورهم، والمسلمون لا يحضرون دورهم عند موتهم غالباً فلو لم تُقْبَل شهادتهم على المسلم في إثبات الموت والإيصاء أدَّى إلى ضياع حقوقهم المتعلقة بالموت والإيصاء فتقبل إحياءً لحقوقهم وإنْ كان الإحياء قد يحصل بحضرة المسلمين اعتباراً للغالب؛ ألا ترى أنَّ شهادة النساء فيما لا يطلع عليه الرجال صارت حجة للضرورة وإنْ كانت الحادثة بحال يجوز للرجال حضور تلك الحادثة لتحمل الشهادة اعتباراً للغالب كذا ههنا، والذي بيَّنا من الجواب في الوصاية فهو الجواب في النسب حتَّى لو أقام نصراني بينةً من النصارى أنَّ فلاناً مات وأنَّه ابنه ووارثه لا يعلمون له وارثاً غيره، وأحضر للميت غريماً كافراً تُقْبَل شهادتهم قياساً واستحساناً، XE "الاستحسان"  وإنْ أحضر غريماً مسلماً القياس أنْ لا تُقْبَل لما مَرَّ، وفي الاستحسان تُقْبَل؛ لأنَّ النَّسب إنَّما يثبت بالفراش، والفراش إنَّما يثبت بالنِّكاح، ونكاح أهل الذمة إنَّما يكون في دورهم غالباً ولا يحضره [المسلمون] (
) في الغالب فلو لم تُقْبَل شهاداتهم أدى إلى تضييع حقوقهم المتعلقة بالنَّسب.
 XE "مسلم ادعى وكالة من نصراني" ولو أنَّ مسلماً ادعى وكالة من نصراني بكل حقٍ له بالكوفة XE "الكوفة"  وأحضر غريماً مسلماً وأقام عليه [شاهداً] (
) نصرانياً لا تُقْبَل؛ لأنَّ هذه [شهادة] (
) نصراني قامت على المسلم مقصوداً فلا تُقْبَل.
فرقٌ بين الوصاية والوكالة: والفرق ما ذكرنا أنَّ الإيصاء غالباً يكون حالة الموت في دورهم والمسلمون لا يحضرون دورهم (
) عند موتهم غالباً فقبلنا شهادتهم صيانةً لحقهم عن البطلان أمَّا الوكالة تقع خارج (
) دورهم غالباً [والمسلمون] (
) يخالطونهم خارج دورهم فأمكن إشهاد المسلمين عليهما فلا ضرورة إلى قبول شهادة أهل الذمة، فإنْ أحضر نصرانياً قبلت شهادتهم لكونها حجة على النصراني، وإذا قبل القاضي هذه الشهادة وقضى له بالوكالة كان ذلك قضاءً على جميع الغرماء من المسلمين وغيرهم حتَّى لو أحضر غريماً مسلماً بعد ذلك وهو يجحد وكالته لم يكلفه القاضي (
) إقامة البينة على الوكالة؛ [لأنَّ القاضي حين قضى بالوكالة على النصراني كان من ضرورته ثبوت الوكالة] (
) في [حق] (
) جميع من كان بالكوفة XE "الكوفة"  لما مَرَّ قبل هذا، وقد يثبت الشيء ضرورة غيره، وإنْ كان لا يثبت مقصوداً بنفسه XE "قد يثبت الشيء ضرورة غيره ، وإنْ كان لا يثبت مقصوداً بنفسه" ؛ كعزل الوكيل لا يثبت حال غيبة الوكيل مقصوداً، ويثبت ضرورة نفاذ بيع ما وكل ببيعه؛ كذا ههنا.

 XE "رجل مات وترك ابنين أخدهما مسلم والآخر نصراني" قال ابن سماعة XE "ابن سماعة" :"عن محمد XE "محمد بن الحسن"  في رجل مات وترك ابنين أحدهما مسلم والآخر نصراني، فقال المسلم منهما: أسلم أبي قبل موته وأنا وارثه. وقال النصراني: أنَّه لم يسلم وأنا وارثه. فالقول قول النصراني منهما" (
)؛ لأنَّه عرف كونه كافراً، فالنصراني تمسك بالأصل وهو بقاء الكفر، والمسلم يدعي زواله بالإسلام، فكان القول قول من يدعي البقاء، ولأنَّ اختلاف الدين مانع من جريان الإرث وقد عُرف وجوده، فإذا الابن المسلم ادَّعى زوال المانع، والابن الآخر ينكر، فالقول قول المنكر، ولكنَّه يصلى على الميت بإخبار الابن المسلم أنَّه أسلم [قبل موته] (
)؛ لأنَّه أخبر بخبر ديني وهو وجوب الصلاة عليه وخبر المسلم الواحد في أمور الدين مقبول فيصلى عليه، وليس من ضرورة الصلاة عليه ثبوت استحقاق الميراث للابن المسلم؛ لأنَّه ينفصل أمر الصلاة عن الميراث في الجملة فلم يكنْ من ضرورته استحقاق الميراث للابن المسلم.(
)
 XE "أقام المسلم نصرانيين أنه مات مسلما" ولو أقام المسلم نصرانيين أنَّه مات مسلماً وأقام نصراني (
) مسلمين أو نصرانيين أنَّه مات نصرانياً قضيت بالميراث للمسلم منهما.(
) 

أمَّا إذا أقام النصراني نصرانيين؛ لأنَّ الابن المسلم أقام ما هو حجة على النصراني، والابن النصراني أقام ما ليس بحجة على الابن المسلم.
أمَّا (
) إذا أقام النصراني مسلمين؛ فلأنَّه وإنْ أقام ما هو حجة على مسلم ولكنْ مع هذا ترجَّحت بينة المسلم لوجهين: 

أحدهما: أنَّ البينات للإثبات XE "البينات شرعت للإثبات لا للنفي"  وبينة المسلم تُثبت أمراً حادثاً وهو الإسلام وتُثبت استحقاق الميراث للابن المسلم، وبينة النصراني تنفي ذلك ولهذا جعلنا القول قوله (
)؛ لأنَّه ينفي استحقاق الابن المسلم فتكون البينة بينة المسلم؛ لأنَّه يثبت الاستحقاق لنفسه. 

الوجه الثاني: أنَّ الإسلام أقوى، قال النبي (: ((الإِسْلاَمُ يَعْلُو وَلاَ يُعْلَى [عَلَيْهِ] (
))) XE "(( الإسلام يعلو ولا يعلا عليه ))" .(
) 
فكان الترجيح لبينة المسلم من هذا الوجه (
)؛ ولهذا قلنا: أنَّ الولد المولود بين مسلم وكافر يكون مسلماً تبعاً للمسلم منهما لقوة الإسلام كذا هنا.

وأمَّا حكم الصلاة فإنَّه يصلَّى عليه لا بالشهادة فإنَّ الشهود نصارى ولا تُقْبَل شهادتهم في [الأمور] (
) الدينية والصلاة أمرٌ ديني، ولكنْ لإخبار الابن المسلم بإسلامه وخبره حجة في حق الصلاة عليه؛ لما (
) ذكرنا.(
)
وإنْ كان للميت بنون صغار وَرَّثْتُهُمْ عن الميت مع ابنه المسلم وَجَعَلْتُهُمْ مسلمين؛ لأنَّه لمَّا قُضي بالميراث للابن المسلم بالبينة فقد قضي بإسلام الأب (
) لا محالة؛ ليمكن توريث المسلم منه فإذا جعلناه مسلماً لابد من الحكم بإسلام أولاده الصغار تبعاً له؛ لأنَّهم يتبعون خير الأبوين في الدين.

قال في المنتقى XE "المنتقى" :"فلو لم يقم الابن المسلم بينةً على إسلام أبيه قبل موته حتَّى ادَّعى رجلٌ على الميت ديناً، وأقام بينة من النصارى [فقضى له بالمال ثمَّ إنَّ الابن المسلم أقام بينةً من النصارى] (
) على إسلام الأب قبل موته. 
قال محمد XE "محمد بن الحسن" : إنْ كان الغريم مسلماً لم أبطل دينه بشهادة أهل الذمة ولم أرد القضاء، وإنْ كان ذمياً رددتُ القضاء وأَنْفَذْتُ للابن المسلم جميع الميراث.
أمَّا إذا كان الغريم ذمياً؛ فلأنَّ الابن المسلم أقام ما هو حجة على الابن النصراني، وعلى الغريم، فثبت وراثته واستحقاقه التركة، ولم يثبت استحقاق الغريم بما أقام من الحجة؛ لأنَّ ما أقام من الحجة ليست بحجة لا في حق الابن المسلم، ولا في حق الميت؛ لأنَّا حكمنا بإسلامه ضرورة الحكم بميراثه للابن المسلم.".(
)
وأمَّا إذا كان الغريم مسلماً؛ فلأنَّ ما أقام الابن المسلم من الحجة ليست بحجة (
) في حق الغريم، فلم تثبت وراثة الابن المسلم في حق الغريم، فلا يحتاج الغريم إلى إقامة البينة على الابن المسلم، وإنَّما يحتاج إلى إقامتها على الابن النصراني، وما أقام الغريم حجة في حق الابن النصراني.

قال: فلو لم يترك الميت مالاً، وأقام الابن المسلم شهادةً من النصارى على أنَّه مات مسلماً، وأراد أخذ إخوته الصغار، لم تُقْبَل بينته على ذلك، بخلاف ما إذا ترك مالاً.

والفرق: أنَّه إذا ترك مالاً فبينة الابن المسلم من أهل الذمة، إنَّما تُقْبَل على المال، وعلى الميراث، ومن ضرورة قبولها على الميراث، القضاء بإسلام الميت، فيتعدَّى ذلك إلى أولاده الصغار، فأمَّا إذا لم يترك مالاً، لا يمكن قبول شهادة (
) أهل الذمة على المال؛ لانعدامه، ولا يمكن قبولها على إسلام الميت وحده؛ لأنَّه أمرٌ ديني وشهادة أهل الذمة لا تُقْبَل في الأمور الدينية. وهذا الحكم لا يختص بهذا الموضع، بل في كل موضع شهد قوم من أهل الذمة على إسلام ميت، إنْ كان الميت لم يترك مالاً، يقام البينة لأجله، لا تُقْبَل شهادتهم، ولا يحكم بإسلامه.

وروى المعلى XE " المعلى بن منصور الرازي "  عن أبي يوسف XE "أبو يوسف"  أنَّه قال:"لا أقبل شهادة أهل الذمة على إسلام الكافر في حالة (
) الحياة وأقبلها بعد الموت وإنْ لم يكن له ميراثُ يجب لأحدٍ بشهادتهم". 
وروى عمرو [ابن أبي عمرو] XE "عمرو بن أبي عمرو"  (
) (
) عن محمد XE "محمد بن الحسن"  في الإملاء XE "الإملاء"  "رجل من أهل الذمة مات فشهد مسلم  XE "رجل من أهل الذمة مات فشهد مسلم ومسلمة أنه أسلم قبل موته" عدلاً ومسلمة أنَّه أسلم قبل موته وأنكر أولياؤه من أهل الذمة ذلك فميراثه لأوليائه من أهل الذمة بحاله وأنَّه ظاهر.

قال: وينبغي للمسلمين أنْ يغسلوه ويكفنوه [ويصلوا] (
) عليه، وكذلك إنْ كان محدوداً في قذف - يعني المُخْبِر - بعد أنْ يكون عدلاً.
وقال:"شهادة الفسَّاق من المسلمين على إسلامه لا تُقْبَل ولا يصلَّى عليه بشهادتهم".(
)
قال:"ولو شهد على إسلام النصراني رجلٌ وامرأتان من المسلمين وهو يجحد أُجبر على الإسلام ولا يقتل.(
)
ولو شهد عليه رجلان من أهل دينه وهو يجحد فشهادتهما باطلة؛ قال: لأنَّ في زعمهما أنَّه مرتد، ولا شهادة لأهل الذمة على المرتد".(
)
 XE "لو قال الابن المسلم لم يزل أبي كان مسلما " ولو قال الابن المسلم: لم يزل [أبي] (
) كان مسلماً، وقال النصراني: لم يزل كان نصرانياً، فالقول قول المسلم؛ لأنَّ كل واحد منهما يدعي ما هو أصلٌ من وجه، [وما هو] (
) حادثٌ من وجه.
أمَّا الابن المسلم فلأنَّه يدعي الإسلام والإسلام أصلٌ في بني آدم من وجه من حيث أنَّهم [أولاد] (
) آدم وحوَّى وهما كانا مسلمين، وحادثٌ من وجه [من حيث أنَّه علمٌ بالله تعالى ورسله وكتبه والعلم حادث.
وأمَّا الابن النصراني فلأنَّه يدَّعي الكفر والكفر أصلٌ من وجه من حيث أنَّه جهل والجهل أصلٌ في الآدمي، حادثٌ من وجه] (
) من حيث أنَّ الأصل في الآدمي الإسلام XE "الأصل في الآدمي الإسلام"  تبعاً لآدم وحوَّى فهو معنى قولنا: أنَّ كل واحدٍ منهما يدَّعي ما هو أصلٌ من وجه وما هو حادث من وجه، فاستويا من هذا الوجه وترجَّحت دعوى الابن المسلم لقوة الإسلام وعلوه فجعلنا القول [قول] (
) الابن المسلم، وإنْ أقام البينة فالبينة بينة الابن المسلم أيضاً؛ لأنَّها تثبت أمراً حادثاً وهو العلم، ولولا أنَّ الابن المسلم أقام بينةً على إسلام الأب قبل موته [يعني] (
) من المسلمين لم أقبل ذلك حتَّى يصفوا الإسلام. 
وكذلك إذا شهد شاهدان على (
) نصرانيٍ حيٍّ أنَّه أسلم - يعني من المسلمين - لا تُقْبَل شهادتهما حتَّى يصفوا الإسلام؛ وهذا لأنَّ الشاهدين عسى أنْ لا يعرفان ما يصير الكافر به مسلماً، وما يحتاج إليه لدخوله في الإسلام، فإنَّ لذلك شرائط [بعضها ظاهرة] (
) وبعضها خفية ولعلَّ ما عندهما غير ما هو عند القاضي، فلابد من الوصف حتَّى ينظر القاضي فيه، إنْ كان ذلك يوجب دخوله في الإسلام يجعله مسلماً وما لا فلا؛ ألا ترى أنَّا شرطنا لقبول الشهادة على الزنا أنْ يفسر الشهود الزنا؛ لأنَّهم عسى يعرفون من أنواع الزنا أنَّه يوجب الحد، ولا يكون كذلك، [كذا] (
) ههنا. 

وذكر القاضي ركن الإسلام علي السغديXE " أبو الحسن السُّغْدِيّ "  في آخر شرح السير XE "شرح السير الكبير للسغدي"  (
): أنَّ الشاهد إذا كان فقيهاً، تُقْبَل شهادته من غير أنْ يصف الإسلام، وإذا كان جاهلاً لا تُقْبَل شهادته ما لم يصف الإسلام.

قال ابن سماعة XE "ابن سماعة" : قلت لمحمد XE "محمد بن الحسن" :" فإنْ كان شهود غريم المسلمين من المسلمين، وقضيت بشهادتهم بحضرة الابن النصراني  ثمَّ جاء الابن المسلم ببينة من أهل الذمة أنَّ الأب مات مسلماً؟

قال محمد XE "محمد بن الحسن" : هو الوارث فيما كان للنصراني الميت من المال، ولا يقضي على الغريم بشيء؛ لأنَّ الابن المسلم أقام ما هو حجة على الابن النصراني، دون الغريم المسلم، والقضاء بحسب الحجة، فيقتصر القضاء على الابن النصراني، واستشهد بما إذا كان البنون ثلاثة: أحدهم مسلم، والآخران نصرانيان، واقتسم (
) النصرانيان الميراث نصفين، ثمَّ أسلم أحد الابنين النصرانيين، ثمَّ أقام الابن المسلم بينةً من أهل الذمة أنَّ الأب مات مسلماً، فإنَّي أقضي له على الوارث الذي لم يسلم، ولا أقضي له على الذي أسلم، وطريقه ما قلنا".
قال ابن سماعة XE "ابن سماعة" : قلت لمحمد XE "محمد بن الحسن" :"فإنْ كان الغريم والابن المسلم أقام كل واحدٍ منهما شاهدين ذميين، قال: فإذا جاءوا معاً فالخصم هو المسلم؛ لأنَّه يثبت وراثته بما أقام من البينة وإنَّما تُقْبَل بينة الغريم على الوارث، فإذا كان الوارث مسلماً فشهادة أهل الذمة ليست بحجة عليه فلا يستحق الغريم بها شيئاً".
 XE "نصراني مات وترك مالاً وأقام مسلمٌ شهوداً من النصارى " قال ابن سماعة XE "ابن سماعة" :" [سمعت] (
) أبا يوسف XE "أبو يوسف"  قال في: نصراني مات وترك ألف درهم فأقام مسلمٌ شهوداً من النصارى على ألف درهم له على الميت، [وأقام نصراني شاهدين من النصارى على ألف درهم له على الميت] (
) فإنَّه يدفع الألف المتروك إلى المسلم ولا يتحاصان (
) (
) XE "يتحاصان"  فيها عند أبي حنيفة XE "‌أبو حنيفة"  رحمه الله، وقال أبو يوسف XE "أبو يوسف" : يتحاصان في الألف، وقول محمد XE "محمد بن الحسن"  كقول أبي حنيفة XE "‌أبو حنيفة" ".(
)
وحاصل الخلاف راجع إلى أنَّ بينة الغريم النصراني هل هي مقبولة في هذه الصورة؟.

على قول أبي حنيفة XE "‌أبو حنيفة"  ومحمد XE "محمد بن الحسن"   هي غير مقبولة، وعلى قول أبي يوسف XE "أبو يوسف"  هي مقبولة، فأبو يوسف XE "أبو يوسف"  يقول: إنَّ هذه [شهادة] (
) قامت على الميت؛ لأنَّهم شهدوا بدينٍ على الميت والميت ذمي، فتقبل شهادة أهل الذمة عليه، [أقصى] (
) ما في الباب إذا قُبِلَتْ بينتهُ وثبت دينه على الميت بشهادتهم تضرر به الغريم المسلم؛ فإنَّه يحاصُّه XE "يحاصُّه"  في الألف المتروكة فينقص حقه حيث لا يصل إليه تمام الألف (
)، ولكنْ لا يجوز أنْ يمتنع قبول الشهادة لأجلها؛ لأنَّه إنَّما يعتبر من قامت عليه الشهادة لا من يتعدَّى إليه في الجملة؛ ألا يرى أنَّ شهادة أهل الذمة على الذمي بإعتاق عبده المسلم جائزة، وإنْ كان يتوهم تعدي الضرر إلى المسلم، فإنَّه تُقْبَل شهادته بعد ذلك على سائر المسلمين، ولم يعتبر ذلك شهادة على المسلم، فكذا هذا.

وأبو حنيفة XE "أبو حنيفة"  ومحمد XE "محمد بن الحسن"  قالا: بأنَّ هذه شهادة قامت على الميت من وجه، وعلى الغريم المسلم من وجه، فتقبل في حق الميت الكافر، ولا تُقْبَل في حق المسلم (
) الغريم؛ وهذا لأنَّ هذه الشهادة من حيث أنَّها قامت على أصل الدين فهي شهادة على الميت، ومن حيث أنَّ الدين بعد الموت إنَّما يتعلَّق بالتركة، والتركة مشغولة بدين الغريم المسلم، كانت هذه شهادة على المسلم، وهذه الشهادة حجة على الكافر دون المسلم.
فقلنا: بأنَّه تُقْبَل هذه الشهادة على الميت بثبوت الدين [عليه] (
)، ولم يظهر ذلك في حق المسلم، حتَّى لا يزاحمه في التركة، فإذا قضى بدين الغريم المسلم، فإنْ فضل شيء كان ذلك له؛ لأنَّ دينه ثبت على الميت، ليس في ظهوره في حق التركة بعد فراغها عن دين المسلم إبطال حق المسلم [فَقُبِلَتْ، بخلاف ما قبل فراغ التركة عن دين المسلم؛ لأنَّ هناك في إظهاره في التركة، إبطال حق المسلم] (
) عن التركة بشهادة الكفار، وأنَّه لا يجوز.

 XE "نصراني مات وترك ابنين فأسلم أحدهما بعد موت أبيه " قال ابن سماعة XE "ابن سماعة" :"عن أبي يوسف XE "أبو يوسف"  في نصراني مات وترك ابنين فأسلم أحدهما بعد موت أبيه XE "نصراني مات وترك ابنين فأسلم أحدهما بعد موت أبيه" ، ثمَّ إنَّ رجلاً نصرانياً أقام بينةً من النصارى أنَّه ابن الميت النصراني، قال: فإنَّي أقبل بينته على النَّسب [فأجعله] (
) شريك النصراني منهما، ولا أجعله شريك المسلم فيما في يديه" (
)؛ لأنَّ هذه الشهادة تضمنت إثبات النَّسب من الميت؛ وأنَّه يختص بالميت الذمي فتقبل شهادتهم؛ لإثبات هذا الحكم، وتضمنت استحقاق بعض ما في يدي الابنين (
)؛ لأنَّه ظهر لهما شريكٌ ثالث فيكون له حق مشاركتهما؛ وأنَّها حجة في حق الذي لم يسلم فتثبت (
) له حق مشاركة، وليست بحجة في حق الذي أسلم فلا تثبت له حق مشاركته إياه؛ لانعدام (
) الحجة في حقه، وكذلك لو ترك ابناً واحداً نصرانياً فأسلم بعد موت أبيه ثمَّ جاء نصراني وادعى أنَّه ابن الميت وأقام بينةً من النَّصارى فإنَّي أقضي بنسبه من الميت؛ لأنَّ النَّسب أمرٌ يختص [به] (
) الميت وهذه الشهادة حجة في حقه، ولا أعطيه شيئاً ممَّا في يد الابن المسلم؛ لأنَّها ليست بحجة في حقه فلا يجوز استحقاق شيءٍ ممَّا في يد المسلم بشهادتهم، [ثمَّ] (
) استشهد بمسألة الغريمين: أحدهما مسلم والآخر ذمي، فأقاما بينةً بدينٍ لهما على ميتٍ ذميٍ من أهل الذمة، أنَّه تُقْبَل بينتهما في حق المديون الميت، أمَّا في حق المزاحمة لا تُقْبَل بينة الذمي على المسلم؛ لأنَّها ليست بحجة في حقه، فإنْ خرج للميت النصراني مال فضل عن دين المسلم كان للغريم الذمي؛ لأنَّ مزاحمة المسلم قد انقطعت فبقي هذا المال للذمي وهذه البينة حجة في حقه فكذلك أمر الابنين الوارثين: أحدهما ذمي والآخر مسلمٌ [أسلم] (
) بعد موته، إذا لم تكن بينة الذمي حجة على المسلم، وأنَّها حجة في حق الميت [الذمي] (
) (
)، ثبت نسب الذمي من الميت بهذه البينة؛ لأنَّها حجة في حقه، ولكنْ لمَّا لم يكنْ حجة في حق المسلم لم يكن له حق مشاركة (
) المسلم.(
)
فرع

على ما إذا كان الابن واحداً قال: فإنْ خرج للميت مال كان ذلك كله للمسلم؛ لأنَّ وراثته ثابتة مطلقاً، ووراثة الذمي غير ثابتة في حق الابن المسلم فلا يكون له أنْ يشاركه فيه، قال: فإنْ مات المسلم، وورث أخاه يريد به أنَّه بعد (
) ما مات الابن المسلم فميراث الميت الذمي للابن الذمي؛ لأنَّ نسبه لمَّا ثبت من الميت فيثبت وراثته، إِلاَّ أنَّها لم تظهر في حق المسلم لمزاحمته [إياه] (
)، فإذا مات انقطعت مزاحمته فورث هذا الابن.
قال ابن سماعة XE "ابن سماعة" :" إنَّما لا يكون للابن الذمي حق المزاحمة مع الابن المسلم في هذه المسألة، إذا أسلم قبل أنْ يثبت نسب الابن الذمي، أمَّا لو ثبت نسبه قبل إسلامه بهذه البينة كان له مزاحمة الابن المسلم؛ لأنَّ حال ما أقام البينة هو في مثل حالة ذمي فتقبل بينة أهل الذمة عليه فكان له أنْ يشاركه، فأمَّا بعد ما أسلم لم يثبت له (
) حق المشاركة بهذه البينة؛ لأنَّها ليست بحجة في حقه، ولو مات مولى النصراني الميت ولم يمت الابن المسلم فإنَّي أجعل ميراثه بين المسلم والنصراني.".(
)
قال ابن سماعة XE "ابن سماعة" :" يعني إذا كان أسلم بعد موته؛ قال: لأنَّ هذا مالٌ حدث الساعة، وليس بمنزلة مالٌ تركه النصراني ميراثاً"، أشار إلى ما ذكرنا أنَّ بينة النصراني مقبولة في حق الميت حتَّى يثبت نسبه منه وإنَّما لم يشاركه الابن المسلم فيما قبض؛ لأنَّ هذه البينة ليست بحجة عليه، ففيما (
) أخذه الابن المسلم لا يظهر وراثته في حقه حتَّى لا يكون قضى على المسلم بشهادة النصراني، فأمَّا فيما سواه، فالتركة مبقاة على ملك الميت قبل القسمة على ما عرف في موضعه فكانت هذه شهادة على الميت وإنَّما يستحق بها مال الميت، وشهادة أهل الذمة حجة في حقه [وكذلك إنَّما يرث من مولى النصراني بحكم الولاء وأنَّه ثابتٌ له بهذه البينة، فهذه الشهادة في حقه] (
)؛ لأنَّه ذمي مثله فصلح أنْ يكون مستحقاً لميراثه بهذه البينة، وهذا استحقاقٌ عليه لا على الابن المسلم؛ لما قلنا؛ فلهذا كان ميراثه بينهما، وإنَّما فسَّره ابن سماعة XE "ابن سماعة"  بأنَّه أسلم بعد موته؛ لأنَّه لو كان أسلم قبل موته لا يرث منه؛ لاختلاف دينهما.

 XE "شهد رجلٌ على مع آخر امرأته أنها ارتدت " قال في المنتقى XE "المنتقى" :" وإذا شهد رجلٌ على امرأته مع آخر أنَّها ارتدت – والعياذ بالله – وهي تجحد، وتقر بالإسلام، فَرَّقْتُ بينهما، وجعلتُ عليه نصف المهر، إنْ لم يكن دخل بها، قال: أقبل شهادة الزوج في الردة، ولا أبريه عن المهر، وأَجْعَلُ جحودها الردة، وإقرارها بالإسلام توبة".(
)
ولو شهدا عليها أنَّها أسلمت وهي تجحد وأصل دينها كان هو النصرانية قَبَلْتُ شهادتهما على الإسلام وأَجْعَلُ جحودها وثباتها على النصرانية ردة ولا يبرأ من نصف المهر.

وفيه أيضاً:"مسلمٌ قال: إنْ دخل عبدي هذه الدار فهو حر، وقال نصراني: إنْ دخل هذا العبد هذه الدار فامرأته طالق، فشهد نصرانيان (
) أنَّه دخلها بعد اليمينين فإنْ كان العبد مسلماً لا تُقْبَل هذه الشهادة؛ لأنَّهما شهدا على فعل مسلم، وإنْ كان العبد نصرانياً قبلت الشهادة على طلاق المرأة ولا تُقْبَل على عتق العبد، وهذا بناءً على ما مَرَّ أنَّ شهادة النصراني حجة على النصارى، وليست بحجة في حق المسلمين"  XE "شهادة النصراني حجة في حق النصارى وليست بحجة في حق المسلمين" .(
)
قال ابن سماعة XE "ابن سماعة" :" عن محمد XE "محمد بن الحسن"  في النصرانيين  XE "نصرانيان شهدا على مسلم ونصراني أنهما قتلا مسلماً " شهدا على مسلم ونصراني أنَّهما قتلا مسلماً عمداً.
قال: لا أجوِّز شهادتهما على المسلم، وأدرأ عن النصراني القتل، وأجعل عليه الدية في ماله، أمَّا لا تُقْبَل شهادتهما على مسلم فظاهر، وأمَّا تدرأ القتل عن النصراني؛ لأنَّ القتل واحد ولم يثبت في حق المسلم؛ لقصور الحجة، فيورث الشبهة في حق الكافر، والقصاص لا يستوفى مع الشبهات".(
)
قال:"وأجعل عليه الدية في ماله؛ لأنَّ الشهادة على قتلهما، ليست شهادة على اشتراكهما في جرح واحد، لكنْ هذه شهادة على جرحٍ موجبٍ (
) من الكافر، وجرح من المسلم، فإذا شهدا ظهور الموت عقيب الجرحين، كان لهما أنْ يشهدا عليهما بالقتل، فأقصى ما في الباب أنَّ الجرح من المسلم لم يثبت؛ لقصور الحجة، ولكنَّه تكاملت الحجة على الكافر، فيثبت جرحه، وظهور الموت عقيبه، وتعذر إيجاب القصاص به؛ للشبهة، فوجبت الدية في ماله؛ لأنَّ المشهود [به] (
) قتل العمد، والعاقلة لا تعقل العمد".(
)
 XE "مسلم ادعى على مسلم ونصراني ألف درهم " قال ابن سماعة XE "ابن سماعة" :"عن محمد XE "محمد بن الحسن"  في مسلم ادعى على مسلم، ونصراني ألف درهم، من ثمن متاع باعه منهما، وأنَّ كلَّ واحدٍ منهما كفيلٌ عن صاحبه، وأقام شاهدين من النَّصارى عليهما بذلك، قال: قبلت بينته على النصراني، ويأخذ منه جميع الألف [ولا يرجع النصراني بذلك على المسلم وإنَّما تُقْبَل بينته على النصراني؛ لأنَّ بينته حجة في حقه، ويأخذ منه جميع الألف] (
) النِّصف بحكم الأصالة؛ لقيام الحجة عليه، والنِّصف بحكم الكفالة؛ لأنَّ هذه البينة يقتضي ثبوت الألف كلها عليهما، إِلاَّ أنَّها لم تعمل في حق المسلم؛ لأنَّها ليست بحجة عليه، أمَّا هي حجة على الكفيل، فيعمل في حق الكفيل، فيثبت المال على المسلم، فيما يرجع إلى استحقاق مطالبة المسلم الأصيل، والأخذ من يده". 
واستشهد في الكتاب XE "الأصل"  فقال:"ألا ترى أنَّ رجلاً لو ضمن مالاً على رجل، والمدعى عليه ينكر المال، ولم يقم عليه بينة أنَّ الضمان جائز؛ لأنَّ شرط صحة الضمان وجوب المضمون على الأصيل في حق الكفيل، وقد وجد؛ لأنَّه أقر بذلك، وإقراره حجةٌ عليه إنْ لم [يكن] (
) حجة على الأصيل، فكذلك في مسألتنا ظهر وجوب الدين على المسلم في حق النصراني [الكفيل] (
)، [(وإنْ لم يظهر في حق المسلم الأصيل) (
)؛ لقيام ما هو حجة في حق الكفيل] (
)، إنْ لم يكن حجة في حق المسلم الأصيل، فجاز أنْ يؤاخذ الكفيل بذلك، ثمَّ لا يرجع الكفيل [بذلك] (
) على المسلم؛ لأنَّ الرجوع عليه من حكم ظهور الاستحقاق في حقه، ولم يظهر؛ لأنَّ البينة ليست بحجة عليه".

 XE "نصراني اشترى من مسلم عبداً وقبضه وباعه من نصراني آخر " قال ابن سماعة XE "ابن سماعة" :"عن محمد XE "محمد بن الحسن"  في نصرانيٍ اشترى من مسلم عبداً وقبضه وباعه من نصراني آخر ثمَّ إنَّ المشتري الثاني وجد به عيباً بعدما قبضه وأقام بينةً من النصارى أنَّ هذا العيب كان به عند المسلم قبل أنْ يبيعه من النصراني المشتري كان له أنْ يرده على بائعه النصراني وإنْ كان بائعه لا يقدر على رده على بائعه المسلم بهذه البينة" (
)، وبهذه المسألة يحتج أبو يوسف XE "أبو يوسف"  في مسألة الاستحقاق التي مرت في أول هذا الفصل، وقال:"الشهادة في هذه المسألة لمَّا تضمنت حكمين الرد على النصراني، وولاية الرد لذلك النصراني على المسلم، وهذه البينة حجة في حق النصراني، ليست بحجة في حق المسلم  XE "شهادة النصراني حجة في حق النصارى وليست بحجة في حق المسلمين" ، ثبت حكمه في حق النصراني؛ لقيام الحجة في حق النصراني، وإنْ امتنع ثبوت حكمه في حق المسلم، فكذلك في المسألة المختلفة". 
ولكنَّ الجواب عنه، وهو الفرق: أنَّ في هذه المسألة المشهود به العيب، وإذا كان ممَّا يحدث مثله، لم يكنْ البينة عليه مقتضية كون العيب ثابتاً من الأصل، ولكنَّه يثبت بقدر ما يحتاج إليه الرد، فلم تكن هذه البينة مثبتة حكماً على البائع المسلم؛ ليمتنع قبولها.

يُوَضِّحُهُ: أنَّ هذه البينة لا تثبت حق الرد إلا للمشتري الآخر؛ لأنَّ المشتري الأوَّل لا يقدر على رده إِلاَّ بعد [عود] (
) قديم ملكه إليه ولم يعد إليه بعد، وإذا لم يكنْ هذه البينة مثبتةً حق الرد للمشتري الأوَّل للحال، لم يكنْ هذه البينة قائمةً على البائع المسلم، بل هي قائمة على هذا البائع النصراني، وأنَّها حجة في حقه فسمعت عليه، فأمَّا في المسألة المختلفة، فالمشهود به الملك المطلق وهو الملك من الأصل، فإذا ظهر بالبينة أنَّ الملك من الأصل للمستحق ظهر بطلان ملك الباعة كلهم، فكانت قائمة على الباعة جميعاً، ويكون القضاء بها قضاءً على الباعة كلهم، فيكون قضاء على البائع المسلم؛ ولهذا لا تُقْبَل بينة واحد من الباعة على الملك المطلق بنفسه؛ لأنَّه صار مقضياً عليه؛ ولهذا كان لكل واحدٍ أنْ يرجع [على] (
) بائعه، قبل أنْ يرجع [عليه] (
) عند أبي حنيفة XE "‌أبو حنيفة"  وأبي يوسف XE "أبو يوسف" ، خلافاً لمحمد XE "محمد بن الحسن"  والدليل عليه أنَّه انفسخ البياعات الواقعة عندهما، على ما روى الخصَّاف XE "أبو بكر الخصَّاف" ، فثبت أنَّه قضاء على المسلم البائع، ولا يجوز القضاء على المسلم ببينة أهل الكفر، ثمَّ استشهد لإيضاح الفرق فقال: ألا يرى أنَّ رجلاً لو اشترى عبداً فباعه من آخر فاستحقه رجلٌ من يد المشتري فرجع المشتري بالثمن على بائعه أنَّ لبائعه أنْ يرجع على بائعه من غير إعادة البينة، وبمثله لو رده المشتري على بائعه بالعيب بالبينة لم يكنْ لبائعه أنْ يرده على من اشتراه منه حتَّى يعيد البينة عليه، وهذا إشارة إلى (
) ما ذكرنا من الفرق؛ أنَّ القضاء بالملك المطلق للمستحق قضاءٌ على جميع الباعة، فاستغنى عن إعادة البينة؛ لأنَّ تلك البينة قائمة عليه؛ لأنَّها قامت على من انتصب خصماً عنه وهو المشتري، بخلاف مسألة العيب؛ لأنَّ البينة على العيب قائمة على البائع دون بائع البائع؛ لأنَّه لا يتعدى حكمه إليه للحال؛ كما ذكرنا.

والذي يوضِّح الفرق: أنَّ القضاء بالملك [المطلق] (
)؛ لمَّا كان قضاءً بالملك من الأصل، لابد [من] (
) أنْ يكون البائع المسلم مقضياً عليه بشهادة الكفَّار، وأنَّه لا يجوز، فأمَّا شهادة الشهود على أنَّ هذا العيب كان عند البائع المسلم، شهادة أنَّه كان في يد البائع الكافر الذي اشتراه من المسلم؛ لأنَّهم شهدوا ببقاء ذلك العيب إلى هذا الوقت، فقد شهدوا بقيام العيب عند البائع النصراني، وشهادتهم حجة عليه، فَقُبِلَتْ وثبت قيام هذا العيب في يده، وشهدوا أيضاً بإسناد هذا العيب إلى زمانٍ سابق، وهو حالما كان في يد المسلم، وشهادتهم ليست بحجة عليه، فيثبت قدر ما أمكن إثباته بشهادتهم، وهو كون العيب موجوداً في يد الكافر دون المسلم، وأنَّه غير مستحيل ليكون عملاً بقدر الدليل.

 XE "مسلم قطع يد نصراني عمداً وزعم القاطع أنه عبد " قال ابن سماعة XE "ابن سماعة" : سمعت محمداً XE "محمد بن الحسن"  يقول:"في المسلم قطع يد نصراني عمداً وزعم (
) القاطع أنَّه عبد - يعني القاطع عبد النصراني - وادعى المقطوعة يده أنَّه حر فأقام رجلاً وامرأتين من المسلمين على أنَّه أعتقه مولاه منذ سنة، قال: أجعله حراً وأقتص منه، وهذا لأنَّه ادعى لنفسه حق استيفاء القصاص من القاطع، ولا يمكنه ذلك إِلاَّ بإثبات حرية القاطع؛ لأنَّ القصاص في الأطراف لا يجري بين العبدين، ولا بين الحر والعبد، وإذا كان لا يمكنه إثبات القصاص إِلاَّ بإثبات العتق، صار خصماً في حق إثبات العتق، فهذه بينة قامت عن خصم قبلت، وكذلك العبد لا يمكنه [دفع] (
) القصاص عن نفسه إِلاَّ بإنكار العتق، فانتصب خصماً عن مولاه في إنكار العتق، فقامت هذه البينة على خصمٍ، فقبلت هذه البينة، ثمَّ الثابت بهذه البينة في صورة [شرط] (
) جريان القصاص، فكان كالإحصان XE "الإحصان"  في باب الرجم، فإنَّه يثبت بشهادة رجل وامرأتين عندنا، كذا هذا، وإنْ أقام المقطوعة يده شاهدين نصرانيين أنَّ مولاه أعتقه منذ شهر، وأراد أنْ يقتص (
) له، فإنَّه يعتق بهذه الشهادة، ولا أقتص من القاطع [المسلم بشهادة النصرانيين] (
)؛ لأنَّ هذه الشهادة حجة على المولى النصراني، فيثبت العتق في حقه بهذه الشهادة، وليست بحجة على القاطع المسلم، فلم يظهر العتق في حقه؛ لاستيفاء القصاص منه". 
قالوا:"وينبغي أنْ يكون القضاء بالعتق في هذه الصورة قولهما لا (
) قول أبي حنيفة" XE "‌أبو حنيفة" ، فإنَّ أبا حنيفة لا يرى قبول الشهادة على عتق العبد بدون دعواه، ولم يوجد ههنا دعوى العبد، فإنَّه منكرٌ لذلك، قال:"ألا يرى [لو أنَّ مسلماً قال] (
): إنْ طلَّق فلان النصراني امرأته فعبدي حر، فشهد [نصرانيان] (
) أنَّه طلَّق امرأته بعد هذا القول، إنَّي أُطَلِّقُ امرأةَ النصراني، ولا أُعْتِقُ عبد المسلم؛ لأنَّ [هذه] (
) الشهادة حجة في حق النصراني دون المسلم  XE "شهادة النصراني حجة في حق النصارى وليست بحجة في حق المسلمين" ، والطلاق ينفصل عن العتق، فأمكن إثبات أحدهما دون الآخر، فيثبت الطلاق دون العتق، ويجعل في حق العتق كأنَّ الطلاق غير نازل؛ لانعدام (
) الحجة على ظهوره في حق المسلم، كذا هنا" (
)، قال: "ألا يرى أنَّ نصرانياً لو مات، وترك ألفاً لا مال له غيرها، فأقام كل واحد من مسلمٍ ونصراني بينةً من النَّصارى أنَّ له عليه ألفاً، أنَّه يقضي بها للمسلم، ولا شركة (
) للنصراني؛ لأنَّ شهادة النصارى حجة على النصارى دون المسلم  XE "شهادة النصراني حجة في حق النصارى وليست بحجة في حق المسلمين" ، فيثبت بقدر الحجة، فكذلك ههنا"، قال:"ألا يرى أنَّ نصرانياً في يده طيلسان، أقام كل واحدٍ من مسلمٍ ونصراني نصرانيين، أنَّ النصراني أقرَّ بالطيلسان له، إنَّي أقضي به للمسلم؛ لما قلنا، كذا هذا". [قال] (
): "ألا يرى أنَّ رجلاً (
) لو شهد عليه ابناه أنَّ لفلانٍ عليه ألف درهم، فقال: إنْ كان لفلانٍ عليَّ ألف درهم فأمُّهما طالق، فشهد ابناه بالمال، إنَّي أقضي بالمال، ولا أطلق الأم إذا ادعت؛ لأنَّ شهادتهما للأم غير مقبولة، وللأجنبي مقبولة، فتقبل شهادتهما للأجنبي بالمال على وجهٍ لا يظهر في حق أمهما، كذا هذا، وما ذكر محمد XE "محمد بن الحسن"  في ابتداء المسألة أنَّ المقطوعة يده إذا أقام رجلاً وامرأتين من المسلمين على أنَّ المولى أعتقه اقتصصتُ منه".

(
)  XE "رجل قال : إن شربت خمراً فعبد حر فشهد عليه رجل وامرأتان " وفي نوادر هشام XE "نوادر هشام"  قال:"سألت أبا يوسف XE "أبو يوسف"  عن رجلٍ قال: إنْ شربتُ خمراً فعبدي حر، فشهد عليه رجلٌ وامرأتان أنَّه قد شرب الخمر، قال: أُعتق العبد ولا أحده". (
)، ولا فرق بين المسألتين؛ لأنَّ الثابت في المسألتين بهذه البينة في صورة شرط جريان القصاص، وفي صورة شرط جريان الحد. 

وإنْ شهد رجلٌ وامرأتان أنَّ لفلان على زوج إحدى المرأتين ألف درهم، وقد كان قال الزوج إنْ كان لفلانٍ عليَّ ألف فأنتِ طالق فإنَّي أقضي بالمال ولا أطلق المرأة؛ لأنَّها شهدت لنفسها بوقوع الطلاق، ولأجنبي بالمال، فَقُبِلَ الشهادة للأجنبي ولم يثبت المال عليه في حق كونه شرطاً لوقوع الطلاق؛ لما ذكرنا من المعنى كذا هذا. 

 XE "ذمي مات فادعى ذميٌ بعض متاعه رهناً " قال في كتاب الرهن XE "الأصل" :"ذميٌ مات، فادعى ذميٌ بعض متاعه رهناً، وأقام بينةً من أهل الذمة، وادعى مسلمٌ عليه ديناً، فأقام بينةً من المسلمين، أو من أهل الذمة، فإنَّي آخذُ ببينة المسلم، فأبدأ بدينه حتَّى يستوفي المسلم دينه، فإنْ بقي شيءٌ كان للذمي، وهذا لأنَّ بينة الذمي قامت بالدين على الميت وعلى الغريم المسلم بالمزاحمة وأنَّها حجة تامَّة في حق الميت؛ لأنَّه كافر، وليست بحجة في حق المسلم  XE "شهادة النصراني حجة في حق النصارى وليست بحجة في حق المسلمين" ، فلا يظهر الدين بهذه البينة في حق المزاحمة للمسلم، وبينة المسلم حجة على الميت والغريم النصراني فكانت أولى، فلهذا يبدأ بدين المسلم (
)".(
) 
ثمَّ قال:"ويجوز (
) رهن الذمي حتَّى يستوفي المسلم دينه؛ لأنَّ الحجة على الرهن شهادة (
) أهل الذمة، وأنَّها ليست بحجة على المسلم فلم يثبت الرهن في حقه فكان أخص به؛ كما في غيره من التركة، فإنْ كان شهود الذمي مسلمين، وشهود المسلم ذميين، أو مسلمين، كان الذمي أحق بالرهن حتَّى يستوفي دينه؛ لأنَّ كل واحدٍ منهما أقام ما هو حجة على الميت، وعلى صاحبه، فَقُبِلَتْ بينتهما، ويثبت بينة الذمي اختصاص الذمي بالرهن، ولم يعرف مثل هذا الاختصاص للمسلم به، فصار الذمي أولى بالرهن من هذا الوجه. 
قال في المنتقى XE "المنتقى" : عبدٌ باعه نصراني من نصراني، ثمَّ باعه المشتري من نصراني آخر، ثمَّ وثمَّ... حتَّى تداولته عشرة أيدي من الباعة كلهم نصارى، ثمَّ أسلم واحدٌ منهم، ثمَّ ادعى العبد أنَّه حر الأصل، وأقام على ذلك شهوداً من النصارى".(
)
قال زفر XE "زفر بن الهذيل العنبري"  (
):"لا تُقْبَل بينته سواءٌ أسلم أولهم أو آخرهم أو [أوسطهم] (
) حتَّى يقيم بينةً من المسلمين".
وقال أبو يوسف XE "أبو يوسف" : " إنْ كان المشتري الآخر هو الذي أسلم لم تُقْبَل بينته، وإنْ كان غيره أسلم، قضى بعتقه، وترادوا الثمن فيما بينهم حتَّى ينتهوا إلى المسلم، فلا يؤخذ برد الثمن ولا من قبله من الباعة، وإنْ كان العبد أقام البينة على الإعتاق، فإنْ أقام بينةً أنَّ البائع الأوَّل قد أعتقه، وقد أسلم الأوَّل، والشهود نصارى لا أقبل بينته" (
)، وكذلك إنْ كان الأوسط هو الذي أسلم، لا تُقبل بينته على عتق الأوسط [ولا] (
) على عتق من بعده، وتقبل بينته على عتق من قبله وهذا قول أبي حنيفة XE "‌أبو حنيفة"  وزُفَر XE " زفر بن الهذيل العنبري " .

وقال أبو يوسف XE "أبو يوسف" :"أي الباعة أقام عليه البينة من النصارى أنَّه أعتقه الذي قبل المسلم، والذي بعده سواء وتقبل شهادته وقضي بعتقه، إِلاَّ أنْ يقيم (
) البينة على المسلم، فلا تُقْبَل، وإذا أقام على غيره يراجعون حتَّى ينتهوا إلى المسلم، فلا يرجع عليه، [ولا على] (
) من قبله، إِلاَّ أنْ يقر بذلك المسلم، ويترادون بالثمن (
) حتَّى ينتهوا إلى الذي أعتقه".(
)
 XE "ادعى مسلم على كافرٍ مالاً وادعى ضمان مسلم عنه " قال محمد XE "محمد بن الحسن"  في كتاب الحوالة والكفالة XE "الأصل" :"إذا ادعى مسلمٌ على كافرٍ مالاً، وادعى ضمان مسلم عنه، وأقام بينةً من أهل الكفر بأصل المال، وبكفالة المسلم عنه، فإنَّ المال يثبت في حق الأصيل، ولا يثبت في حق الكفيل؛ لأنَّ شهادة أهل الذمة حجة في حق الأصيل؛ لأنَّه ذمي، وليس بحجة في حق الكفيل؛ لأنَّه مسلم  XE "شهادة النصراني حجة في حق النصارى وليست بحجة في حق المسلمين" ، فصار في حق الكفيل؛ كأنَّه لم يقم البينة أصلاً، وإنَّما وجد في حقه مجرد الدعوى. 

ولو أنَّ رجلاً مسلماً كفل لكافرٍ عن كافر بألف درهم، فقال الكافر الذي عليه الأصل: لم آمره أنْ يضمن عنَّي، فجاء المسلم بشاهدين من أهل الكفر أنَّه قد أمره بالضمان، وأقرَّ الطالب أنَّه قد استوفى منه المال، [كان له أنْ يرجع عليه؛ لأنَّ شهادة الذمي حجة على الذمي كشهادة المسلم، ولو شهد بذلك الأمر شاهدان مسلمان، وأقرَّ الطالب أنَّه استوفى] (
) رجع على الكفيل بذلك على الذي عليه الأصل، فكذلك هذا".(
)
 XE "ادعى مسلم على مسلم مالاً وجحده المطلوب وادعى الطالب كفالة ذمي " قال [في الأقضية] (
) XE "الأقضية" :"وإذا ادعى رجلٌ مسلمٌ على رجلٍ مسلمٍ مالاً وجحده المطلوب وادعى الطالب كفالة رجل من أهل الذمة بالمال بأمره، وجحد الكفيل ذلك، فشهد رجلان من أهل الذمة على ذلك، فإنَّه لا يجوز على المسلم شيءٌ من ذلك، ويجوز على الذمي حتَّى يؤخذ الكفيل بالمال، وإذا أدَّى لا يرجع على الأصيل، هكذا ذكر في عامَّة روايات هذا الكتاب [وقال لا يرجع على الأصيل] (
)".(
)
وذكر في بعض (
) روايات هذا الكتاب وقال: لا تُقْبَل الشهادة أصلاً.

وجه ما ذكر في بعض الروايات: وهو أنَّ الكفيل متحمل (
) عن الأصيل، ولم يلزم الأصيل شيء بهذه الشهادة، فلا يلزم الكفيل.

ووجه ما ذكر في بعض الروايات: أنَّ شهادة أهل الذمة حجة في حق الذمي الكفيل [وليس بحجة في حق الأصيل، فيثبت بهذه الشهادة المال على الأصيل في حق الكفيل] (
)، وإنْ كان لا يثبت في حق الأصيل نفسه، ويجوز أنْ يعتبر الدين واجباً في حق الكفيل ولا يعتبر في حق الأصيل؛ كمن قال لك: على فلان ألف درهم، فكفلت لك [بها] (
) عنه، وأنكر الأصيل أخذ الكفيل به، ولم يؤاخذ به الأصيل، فكذلك هذا، وإذا كان الأصل عليهما وكل واحدٍ منهما كفيلٌ ضامن عن صاحبه بجميع المال بشهادة أهل الذمة وهما يجحدان، فإنَّ الذمي يؤخذ بالمال كله، ولا يؤخذ المسلم، وإذا أدى لا يرجع على المسلم، وقد مرت المسألة من قبل.(
)
وإذا كفل مسلمٌ بنفس ذمي، أو بمالٍ عليه لمسلم أو لذمي، وشهد عليه أهل الذمة، فإنْ جحد المسلم الكفالة لم يجز ذلك عليه؛ لأنَّ شهادة أهل الذمة ليست بحجة على المسلم XE "شهادة النصراني حجة في حق النصارى وليست بحجة في حق المسلمين" ، وإنْ أقرَّ بها جاز ذلك عليه لإقراره، فإنْ أدى المال وشهد شهود من أهل الذمة أنَّه كفل بأمره رجع به؛ لأنَّ شهادة أهل الذمة حجة على الذمي، وفي إثبات الأمر قامت على الذمي لمسلم فقُبِلَتْ.(
)
 XE "رجلٌ مسلم أذن لعبده النصراني في التجارة فشهد عليه نصرانيان " قال ابن سماعة XE "ابن سماعة" :"عن محمد XE "محمد بن الحسن"  في رجلٍ مسلم أذن لعبده النصراني في التجارة، فشهد عليه نصرانيان أنَّه اشترى متاعاً بألف درهم جازت"، وقد مرت المسألة من قبل.

ولو شهد نصرانيان عليه أنَّه قتل هذا الرجل أو فرسه، لا تجوز شهادتهما على قتل الرجل، وتجوز على قتل الفرس؛ لأنَّ ضمان استهلاك الفرس يلزم العبد، فكان هو الخصم، فالشهادة إنَّما تقوم حجة عليه، وهو كافر، فصحَّ ولزم، وأمَّا حكم القتل؛ وهو وجوب القصاص إنْ كان عمداً، أو التخيير بين الدفع والفداء إنْ كان خطئاً إنَّما يلزم المولى باعتبار انَّه يتلف به مالية نفسه في القصاص، ويستحق عليه دفع العبد الذي هو ملكه في الخطأ، وعلى كلا الوجهين هذه شهادة قامت على المولى [وهو مسلم] (
) فلا تُقبل شهادتهما عليه وهذا عندهما.

فأمَّا عند أبي يوسف XE "أبو يوسف"  تُقْبَل البينة عليه في القصاص دون المال في الخطأ.

قال محمد XE "محمد بن الحسن" : وأصل ذلك أنَّ كل شيء أجزتُ إقراره فيه، لو أقرَّ به، أُجِيْزُ عليه شهادة أهل دينه إذا أنكره؛ لأنَّ مولاه أذن له في ذلك، وأجاز إقراره فيه.
وبيانه: إنَّ إقرار الإنسان إنَّما يصح على نفسه، لا على غيره، فإذا صحَّحنا إقراره، علم أنَّ المقر به يخصه، ولا يتعدى بسببه شيء إلى غيره؛ إذ لو كان كذلك؛ لامتنع صحة الإقرار؛ لمكان ذلك الغير.
قلنا (
): وإقراره في ضمان المبايعة، وضمان استهلاك الفرس [صحيح فكان] (
) هذا حكمٌ يخصه، فإذا أنكر، وقامت عليه البينة بذلك من أهل الكفر، فهذه شهادةٌ قامت عليه لا على المسلم، فقبلت، وما لا يصح إقراره فيه، علم أنَّه حق غيره، فإذا أنكر لا يمكن إثباته إلا على ذلك الخصم.

قال: ألا يرى لو أنَّ رجلاً أمر هذا العبد؛ وهو محجورٌ عليه أنْ يشتري له عبد فلان بثمنٍ مسمى، فأذن له المولى في ذلك، فاشترى منه، أنَّه جائز؛ لأنَّ العبد من أهل الشراء؛ لأنَّه كلامٌ وهو من أهل الكلام الصحيح، وإنَّما امتنع تصرفه (
) لضررٍ يلحق المولى فإذا رضي به نفذ ذلك، فإنْ جحد أنْ يكون اشتراه، فشهدت عليه بينة من النصارى أنَّه اشتراه، جازت شهادتهم؛ لأنَّ هذه شهادة على العبد وهو كافر، والضرر الذي يلحق المولى من جهة العبد قد رضي بذلك حين أذن له.

 XE "عبدٌ أو صبيٌ مأونٌ له في التجارة شهد عليه ميان بغصبٍ أو وديعة " قال: عبدٌ أو صبيٌ مأذونٌ له في التجارة، شهد عليه ذميان بغصبٍ أو وديعةٍ (
) أو بضاعةٍ، أو مضاربةٍ XE "المُضَاربة"  (
) استهلكها [أوجحدها] (
)، أو شهد بإقراره بذلك، أو شهدا عليه ببيعٍ أو شراءٍ أو قرضٍ أو رهنٍ وهو يجحد، فإنَّه لا يخلو: 

إمَّا إنْ كان المشهود عليه مسلماً، والآذن؛ وهو المولى، أو الوصي كافراً.

أو كان الآذن مسلماً، والمشهود عليه كافراً. 

فإنْ كان المشهود عليه مسلماً، لا تُقْبَل شهادتهما؛ لأنَّ هذه شهادة عليه دون الآذن [وهو مسلم ولا شهادة للكافر على المسلم، وإن كان المشهود عليه كافراً تُقْبَل شهادتهما؛ لأنَّ هذه شهادة عليه دون الآذن] (
) وإنَّه كافر، فتقبل شهادتهما، ولا تمتنع قبول هذه الشهادة؛ لمكان الضرر للمولى؛ لأنَّه قد رضي به حين أذن؛ ألا يرى أنَّه جاز إقراره على نفسه بذلك، وإنْ لحق المولى ضرر؛ لما ذكرنا، ثمَّ إذا قبلت هذه الشهادة، وظهر الدين عليه، تباع رقبته فيه؛ لأنَّ الدين إنَّما يجب في ذمة العبد، شاغلاً ماليته (
)، فإنَّ بيع العبد بألف درهم [وأوفى الغريم دينه وهو ألف درهم ثمَّ أقام مسلم شاهدين أنَّ له على العبد ألف درهم] (
) دين قبل أنْ يباع، فإنَّه يأخذ الألف من الغريم الذي كان قضاه، ويدفعه إلى هذا المسلم؛ لأنَّ شهادة شهود الغريم المسلم حجة على العبد والغريم الأوَّل، وشهادة شهود الغريم الأوَّل ليست بحجة في حق الغريم المسلم؛ لأنَّهم كفار، فلم يكن له أنْ يزاحمه، فكان المسلم أولى به؛ ألا يرى أنَّه لو حضر وأقام شهوده قبل القضاء، كان مقدماً عليه فكذلك بعده [وصار هذا كالمقضي عليه بالملك المطلق لو أقام بينةً على النتاج رد عليه؛ لأنَّه لو أقامها قبل القضاء قضى له فكذلك بعده] (
) كذا ههنا، ولو كان شهود الغريم الأول مسلمين، والغريم الأول كافر، ثمَّ أقام مسلم، أو كافر كافرين أنَّه كان له على العبد ألف درهم اشتركا فيه؛ لأنَّ شهادة كل فريق حجة على الفريق الآخر، فاستويا في الاستحقاق، فيشتركان في الألف، ويكون بينهم نصفان (
)؛ ألا يرى أنَّ الغريم الثاني لو أقام شهوده قبل القضاء اشتركا فيه، فكذا بعده، قال: ألا يرى أنَّ كافراً لو هلك فأسلم وارثه فأقام كافر مسلمين أنَّ له على الميت ألف درهم، فإنَّ القاضي يقضي له بالألف قضاء من دينه، فإنْ قضى له بذلك، ثمَّ إنَّ مسلماً، أو كافراً أقام كافرين أنَّ له على الميت ألف درهم، أنَّ الغريم الثاني يشارك الغريم الأول على قدر دينهما؛ لأنَّ هذه البينة قامت على الميت، وأنَّه كافر، فتقبل شهادة أهل الكفر عليه؛ كما تُقْبَل شهادة المسلمين، [(والغريمان) (
) كافران، وشهادة أهل الكفر عليهما حجة؛ كشهادة المسلمين] (
) فلم تعتبر الشهادة الثانية قائمة على الابن؛ إذ لو اعتبرت قائمة على الابن لما قبلت؛ لأنَّ الابن مسلم إنَّما لم يفعل كذلك؛ لأنَّ الغريم الأوَّل لمَّا استحق الألف بما هو حجة على الابن المسلم، خرج تلك الألف من أنْ يكون لذلك الابن فيه حق، فكان هذا استحقاقاً على الغريم، لا على الابن والغريم كافر فتقبل هذه البينة (
) عليه.

وإنْ أذن المسلم لعبده الذمي في التجارة، فادعى عليه مسلمان كل واحدٍ منهما ألفاً، وأقام أحدهما مسلمين، والآخر ذميين، فإنَّ القاضي يقضي بالدين كله؛ لأنَّ هذا قضاء على العبد وأنَّه كافر، وقد أقام كل واحدٍ منهما [ما] (
) هو حجة عليه، ولكنَّه يبدأ فيوفي للذي شهد له المسلمان؛ لأنَّ شهادة شهود المسلمين حجة على العبد وعلى صاحبه، وشهادة شهود صاحبه ليست بحجة عليه؛ لأنَّه مسلم وهم كفَّار  XE "شهادة النصراني حجة في حق النصارى وليست بحجة في حق المسلمين" ، فلم [يظهر] (
) دين صاحبه في حق مزاحمته، فإنْ فضل شيء كان للذي شهد له الكافران؛ لأنَّه ثبت دينه على العبد [لكنَّه لا يظهر في حق الذي شهد له مسلمان؛ لقصور الحجة عليه، فإذا فرغ عن حقه ظهر دينه على العبد] (
) فيستوفيه منه، فإنْ صدق العبد الذي شهد له الكافران اشتركا فيه؛ لأنَّه سقط حكم شهادة الكافرين؛ لأنَّ شرط قبول الشهادة الإنكار من الخصم وقد انعدم، وثبت له الدين على العبد بإقراره، وما ثبت بإقرار العبد في حالة الإذن والصحة مساوٍ للدين الثابت بالبينة، فلهذا اشتركا.
وكذلك إنْ كان الذي شهد له الكافران مسلماً، والذي شهد له المسلمان كافراً؛ لأنَّ كل واحدٍ منهما أقام ما هو حجة على صاحبه فاستويا فيه فاشتركا.
 XE "أقام مسلم مسليم بألف درهم على عبد وأقام ذمي مسلمين " ولو أقام مسلم مسلمين بألف درهم على العبد، [وأقام ذميٌ مسلمين أيضاً بألف درهم، وأقام ذميٌ ذميين أيضاً بألف درهم] (
) فإنَّ القاضي يقضي بدينهم على العبد، فيباع العبد وما في يده، فيعطي المسلم والذمي الذي شهد له المسلمان؛ لكل واحدٍ منهما نصف ذلك، وإنَّما قضى القاضي بدينهم على العبد؛ لأنَّ كل واحدٍ منهم أقام ما هو حجة على العبد، فوجب القضاء بها عليه؛ إذ لا تنافي في الوجوب عليه، فلا تقع المزاحمة، فإذا آل الأمر إلى الاستيفاء وقعت المزاحمة، وبيع العبد وما في يده، ولم يف ذلك بالديون، يُقَدَّمُ دين المسلم والذمي الذي شهد له شاهدان مسلمان؛ لأنَّ ما أقام الذمي الآخر ليس بحجةٍ في حق المسلم، [فلم يظهر دينه في حق المسلم] (
) فلا يشاركه، والذمي [الذي] (
) أقام مسلمين مع المسلم، أقام كل واحدٍ منهما ما هو حجة في حقه، فقسم ثمن العبد وما في يده بينهما، [ثمَّ الذمي الذي شهد له المسلمان، فيأخذ نصف ما في يده؛ لأنَّ كل واحدٍ منهما أقام ما هو حجة على الميت وعلى صاحبه، فقد استويا في سبب الاستحقاق فيأخذ نصف ما في يده، فيستويان في الاستحقاق، ثمَّ المسلم يرجع على الذمي الذي] (
) شهد له الكافران (
)، فيأخذ منه نصف ما في يده؛ لأنَّ دين المسلم يثبت بما هو حجة في حق هذا الذمي، ودين هذا الذمي ثبت بما ليس بحجة في حق هذا المسلم، فأي شيءٍ يكون من ثمن العبد لا يكون لهذا الذمي حق المشاركة فيه معه، وكان ينبغي أنْ يأخذ جميع ما في يده؛ [لأنَّ جميع ما في يده] (
) ثمن العبد، وحق المسلم من ثمن العبد مقدمٌ على حق هذا الذمي، إلا أنَّه إنَّما لا يأخذ جميع ذلك؛ لأنَّه لو أخذ كان للذمي الذي شهد له مسلمان أنْ يأخذ منه نصفه؛ لأنَّه يساويه في ثمن العبد، فلا يفيد (
) أخذ الكل، أمَّا إذا أخذ المسلم نصف ذلك لا يكون للذمي الذي شهد له مسلمان أنْ يأخذ شيئاً؛ لأنَّ من حجة المسلم أنْ يقول: حصتك ممَّا كان في يد هذا الذمي باقي في يده، فلا سبيل لك علي.
ولو كان أحد الغرماء كافراً، شهد له مسلماً والآخران مسلمان، شهد لأحد المسلمين مسلمان، وللمسلم الآخر كافران، فإنَّ ثمن العبد يقسم بين المسلم الذي شهد له مسلمان وبين الكافر نصفان (
)؛ لاستوائهما؛ فإنَّ كل واحدٍ منهما أقام ما هو حجة على صاحبه، ثمَّ يدخل المسلم الذي شهد له كافران على الكافر، ويأخذ منه نصف ما في يده؛ لأنَّ (
) حجة كل واحدٍ منهما حجة على صاحبه، فيستويان في الاستحقاق.
ولو كان العبد مسلماً والمولى كافراً، وأحد غريمي العبد مسلمٌ شهد له كافران، والغريم الآخر كافر يشهد له مسلمان، فإنَّه يقضي للكافر دون المسلم؛ لأنَّ الكافر أقام ما هو حجة على العبد؛ لأنَّ العبد مسلم، وشهود الكافر مسلمون، والمسلم أقام ما ليس بحجة على العبد؛ لأنَّ شهود المسلم كافران، وليس للمسلم أنْ يشارك الكافر ويقول: شهودي حجة عليك؛ كما تقدَّم من المسائل؛ لأنَّ المشاركة إنَّما يكون بعد ثبوت أصل الدين، وفي المسألة المُتَقَدِّمَة أصل الدين ثابت على العبد؛ لأنَّه كافر، وشهادة الكافر على الكافر حجة، وفي هذه المسألة أصل الدين غير ثابت؛ لأنَّ العبد مسلم وشهادة الكافر على المسلم ليس بحجة.  XE "شهادة النصراني حجة في حق النصارى وليست بحجة في حق المسلمين" 
ولو كان العبد المسلم محجوراً عليه والمولى كافر، كان بمنزلة ما وصفتُ؛ يعني لا تُقْبَل شهادة الكافر على العبد، فيقضي للكافر الذي شهد له مسلمان، ولا يقضي للمسلم الذي شهد له كافران، وهذا مشكل (
)؛ لأنَّ المولى في العبد المحجور عليه هو المقضي عليه، والضرر راجع عليه، والمولى كافر، فيكون شهادة الكفار حجة عليه.
ولكنْ الوجه في ذلك: أنَّ هذه الشهادة على إثبات [فعل المحجور؛ لأنَّ الدين إنَّما يجب على الإنسان بفعلٍ باشره، والعبد المحجور مسلم، وشهادة الكافر على إثبات] (
) فعل المسلم لا تُقْبَل، وقد مَرَّ هذا. 
ولو كان العبد المحجور كافراً والمولى مسلم فأقام مسلمٌ ذميين على العبد بغصب ألف درهم، [وأقام ذمي مسلمين عليه بغصب ألف درهم] (
) فإنَّ القاضي يقضي بثمن العبد للذمي؛ لأنَّ الذمي أقام ما هو حجة على العبد وعلى المولى، وأمَّا المسلم أقام ما ليس بحجة على المولى، فالمقضي عليه في المحجور هو المولى، قال: ثمَّ إذا قبض الكافر دينه، شاركه المسلم فيما قبض؛ لأنَّ أصل دينه قد ثبت على العبد؛ لأنَّ شهوده حجة على العبد وعلى شريكه الذمي، فيثبت له حق المشاركة معه. 

[طعن القاضي (أبو خازم)  XE "أبو خازم " (
) على محمد XE "محمد بن الحسن" ، فقال: ينبغي ألا يكون للمسلم] (
) حق المشاركة مع الذمي؛ لأنَّ أصل دينه لم يثبت؛ لأنَّ الخصم فيه المولى وأنَّه مسلم، [وصار هذا] (
) نظير العبد المأذون المسلم، إذا شهد عليه كافران لمسلم بدين ألف، وشهد عليه مسلمان لكافر بدين ألف، وقضى القاضي بدين الكافر، وإذا قبض الكافر دينه، فليس للمسلم أنْ يشاركه فيما قبض؛ لأنَّ دين المسلم لم يثبت؛ لأنَّ العبد مسلمٌ وشهود المسلم كفَّار.
[والجواب عن هذا الطعن: وهو الفرق بين المسألتين: أنَّ في تلك المسألة العبد مسلم] (
) وشهود المسلم كفَّار، وشهادة الكفَّار ليست بحجة على المسلم  XE "شهادة النصراني حجة في حق النصارى وليست بحجة في حق المسلمين" ، فلم يثبت دين المسلم على العبد، ولم يستحق المسلم شيئاً من كسبه، فلا يثبت للمسلم حق المشاركة؛ [لأنَّ حق المشاركة] (
) في الكسب إنَّما يثبت بعد استحقاق الكسب؛ بناءً على ثبوت الدين على العبد، أمَّا ههنا العبد كافر، فأمكن القول بثبوت الدين على العبد، إِلاَّ أنَّه لا يقضي للمسلم بالمشاركة في الابتداء؛ لأنَّ في الابتداء الاستحقاق على المولى، ودين المسلم لم يثبت على العبد في حق المولى؛ لأنَّ المولى مسلم، وشهود الغريم المسلم كفَّار، فإذا قضينا بدين الكافر، وخلص ثمن العبد للكافر [أثبتنا للمسلم حق المشاركة معه؛ لأنَّ دين المسلم قد ثبت في حق الغريم الكافر] (
)، والمشاركة في هذه الحالة يقع استحقاقاً على الكافر.

قال:"مسلمٌ أو حربيٌ أو ذميٌ أذن لعبده الذي ليس بمسلم في التجارة، فشهد عليه مسلمان لمسلمٍ بدين، وذميان لمسلمٍ بدين، وحربيان مستأمنان لمسلمٍ بدين، فإنَّ شهادة الحربيين لا تُقْبَل.".

أمَّا إذا كان المولى مسلماً أو ذمياً؛ لأنَّ العبد ذمي في هذه الصورة؛ لأنَّه بقي في دارنا على التأبيد تبعاً لمولاه، وهذه الشهادة على العبد، وشهادة أهل الحرب على الذمي لا تُقْبَل.(
)
وأمَّا إذا كان المولى حربياً مستأمناً؛ فلأنَّ المسألة مصورة فيما إذا اشترى الحربي عبداً في دار الإسلام، والحربي المستأمن لا يمكن من إدخال رقيقٍ اشتراه في دار الإسلام دار الحرب، بل يبقى في دارنا على التأبيد، ويصير ذمياً، ولكنْ يقضي عليه بشهادة المسلمين والذميين؛ لأنَّ شهادتهم حجة على العبد، وعلى الغريم الأجر، وشهادة الغريم الآخر إنْ كان حجة على العبد، فليس بحجة على الآخر، ثمَّ يبدأ بدين المسلم الذي شهد له مسلمان؛ لأنَّ شهادة شهوده حجة على العبد، وعلى المسلم الآخر، وشهادة شهود المسلم الآخر ليست بحجة على هذا المسلم.
ولو كان العبد ومولاه حربيين قضى بدينهم جملة، يريد به إذا دخل الحربي دار الإسلام ومعه عبدٌ حربي استأمن على نفسه وعلى العبد، فالعبد يكون حربياً في هذه الصورة مثل المولى؛ ألا يرى أنَّ المولى يمكن من إدخاله دار الحرب، وشهادة الحربي حجة  XE "شهادة الحربي حجة على الحربي" على الحربي (
)؛ كما أنَّ شهادة المسلم والذمي حجة عليه، لكنْ يبدأ بدين المسلم الذي ثبت بشهادة المسلمين؛ لأنَّ شهادة شهوده حجة على العبد وعلى الغريمين الآخرين، وشهادة شهود الغريمين الآخرين إنْ كان حجة على العبد، فليست بحجة على هذا المسلم، فلم يثبت دين الغريمين الآخرين في حق هذا المسلم؛ فلهذا أبدئ بدينه.

 XE "كافران شهدا على كافر بدين فأنفذ القاضي ذلك ثم أسلم المشهود عليه " كافران شهدا على كافر بدينٍ أو وديعة أو طلاق أو عتاق فأنفذ القاضي ذلك، ثمَّ أسلم المشهود عليه، فأنِّي أجيز ذلك ولا أرده؛ لأنَّ القضاء قد تم؛ لاستجماع شرائطه وقيام حجة القضاء وهي الشهادة، فإنَّ شهادة الكفَّار حجة للقضاء على الكفَّار، وأنَّه كان كافراً وقت القضاء فيلزمه ذلك بشهادتهم، وبإسلامه من بعد لا يظهر أنَّ تلك الشهادة لم تكن حجة عليه ولا يظهر بطلان القضاء. 

 XE "نصراني مات فجاءت امرأته مسلمة فقالت أسلمت بعد موته " قال محمد XE "محمد بن الحسن"  في الجامع الصغير XE "الجامع الصغير" :"نصراني ٌمات، فجاءت امرأته مسلمة، فقالت: أسلمت بعد موته ولي الميراث، وقالت الورثة: لا بل أسلمت قبل موته، فالقول قول الورثة؛ لأنَّ المرأة ادعت ما هو حادثٌ من كل وجه؛ لأنَّ الإسلام بعد الكفر حادثٌ من كل وجه، فكانت مدعيةً، فلا يقبل قولها إلا بحجة".(
)
فإنْ قيل: لماذا (
) لا يترجح دعوتها بسبب الإسلام؟.

قلنا: الإسلام إنَّما يترجح حالة المساواة في الدعوى، ولا مساواة ههنا.

فإنْ قيل: إذا كان الإسلام بعد الكفر حادثاً من كل وجه، والأصل [في] (
) الحوادث أنْ يحال بحدوثها إلى أَقْرب الأوقات (
) XE "الأصل في الحوادث أنْ يحال بحدوثها إلى أَقْرب الأوقات" ، وأقرب الأوقات ما بعد موت الزوج، يجب أنْ يجعل القول قولها بتمسكها بما هو الأصل. 

قلنا: هنا القول معارض بأصل آخر، فإنَّ الأصل أنْ يجعل القول قول من يشهد له الظاهر (
) XE "الأصل أنْ يجعل القول قول من يشهد له الظاهر" ، والظاهر شاهد للوارث [ههنا] (
)، فإنَّها مسلمة في الحال، والحال حكم في التعريف عمَّا مضى في الدفع دون الإثبات (
)؛ كما في مسألة الطاحونة XE "مسألة الطاحونة"  (
)، فالحال يشهد للورثة، وفي اعتبار الحال دفع الميراث؛ لا إبطال شيء أو إلزام شيء على الغير، فوقعت المعارضة بين الأصلين فتساقطا (
) XE "إذا تعارض أصلان تساقطا" ، بقي ما ذكرنا وهو دعواها أمراً حادثاً من كل وجه خالياً عن المعارض فلا يقبل قولها إلا بحجة. 
ولو مات المسلم وله امرأة نصرانية وتقول - وهي مسلمة وقت الخصومة -: أسلمتُ قبل موته، وقالت الورثة: بل أَسْلَمَتِ بعد موته، فالقول قول الورثة أيضاً؛ لما ذكرنا أنَّها تدعي أمراً حادثاً من كل وجه.(
)
فإنْ قيل: ينبغي أنْ يجعل الحال حكماً في معرفة حكم ما مضى؛ كما في المسألة المتقدمة، وهي مسلمة في الحال فيحكم بإسلامها فيما مضى.

قلنا: الحال حكم ظاهر في الدلالة على الماضي، وليس بدليل قطعي، والظاهر يصلح حجة للدفع لا لإثبات شيءٍ لم يكن (
) XE "الظاهر يصلح حجة للدفع لا لإثبات شيءٍ لم يكن ثابتاً" ، والورثة هم الدافعون في المسألتين جميعاً.

أمَّا في المسألة الأولى فظاهر، وأمَّا في المسألة الثانية؛ فلأنَّهم ينكرون إسلامها فيما مضى؛ لدفع الميراث. 
تحقيقه: أنَّ سبب الحرمان ظهر في الفصلين؛ وهو اختلاف الدين، فهي تدعي الوراثة بعد ظهور سبب الحرمان بدعوى أمر حادث من كل وجه، والورثة ينكرون ذلك، فكان القول قولهم. (
)
 XE "مات رجل وترك ابنين فقال أحدهما مات أبي مسلماً " قال في الأصل XE "الأصل" :"وإذا مات الرجل وترك ابنين مسلمين، فقال أحدهما: مات أبي مسلماً، وقد كنتُ مسلماً، أسلمتُ حال حياة الأب، وقال الآخر: صدقتَ، وقد كُنْتُ مسلماً أيضاً، أسلمتُ حال حياة الأب، وكذَّبه الابنُ المتفقُ على إسلامه، وقال: إنَّما أسلمتَ بعد موت الأب، فإنَّ الميراث للابن المتفق على إسلامه،[وعلى الآخر البينة أنَّه أسلم قبل موت أبيه".(
) 

أمَّا الميراث للابن المتفق على إسلامه] (
)؛ لأنَّ وراثة الابن المتفق على إسلامه ثابت باتفاقهما، فإنَّهما تصادقا على موت الأب مسلماً، وعلى إسلامه قبل موت أبيه، وعلى الآخر البينة (
)؛ وذلك لأنَّ الآخر ادعى أنَّه مسلم قبل موته (
)، والابن المتفق عليه يقول: أسلمتَ بعد موت الأب، والإسلام أمرٌ حادثٌ من كل وجه بعدما اتفقا على الكفر، والأصل في الحوادث أنَّه يحكم بحدوثها لأقرب ما ظهر XE " الأصل في الحوادث أنْ يحال بحدوثها إلى أَقْرب الأوقات " ، فالابن المتفق على إسلامه بدعوى حدوث الإسلام لأقرب ما ظهر متمسكٌ بما هو الأصل في الحوادث فيكون منكراً والآخر مدعياً فكانت عليه البينة، ولا يُحَكَّمُ الحال، وإنَّما وقع الاختلاف في إسلام الابن المختلف فيه فيما مضى وهو مسلمٌ للحال، والحال يدل على ما مضى إذا لم يعرف حدوثه للحال؛ [بخلاف] (
) مسألة الطاحونة XE "مسألة الطاحونة" .

ووجه الفرق بينهما: وهو أنَّ تحكيم الحال إنَّما يجوز لإثبات ما مضى، إذا كان ما يثبت في الماضي ثابتاً للحال؛ لأنَّ الحال يدل على الماضي، إذا لم يعرف حدوثه للحال، فأمَّا إذا لم يكن ثابتاً للحال لا يجعل حكماً على ما مضى؛ ألا يرى أنَّ في مسألة الطاحونة XE "مسألة الطاحونة"  لو اتفقا على الانقطاع في بعض مدة الإجارة واختلفا في مقداره؛ بأنْ قال المستأجر: كان الماء منقطعاً شهرين، وقال صاحب الطاحونة: لا بل انقطع شهراً، فإنَّه لا يُحَكَّمُ الحال ولكنَّ القول قول المستأجر مع يمينه؛ لأنَّهما اختلفا في مقدار مدة الانقطاع، ومقدار مدة الانقطاع للحال غير ثابت، إنَّما الثابت للحال نفس الانقطاع، إذا كان الماء للحال منقطعاً لا انقطاع مُقَدَّر بشهرٍ أو شهرين، [فكذلك إنْ كان القائم هو الجريان. 

وفي مسألتنا حاصل الخلاف وقع في مقدار مدة الإسلام، لا في الإسلام أنَّه كان ولم يكن، والثابت في الحال نفس الإسلام لا الإسلام] (
) مُقَدَّر بقدر بشهر أو شهرين، بخلاف ما لو اختلفا في انقطاع الماء، ادعى المستأجر الانقطاع، وأنكر صاحب الطاحونة؛ وذلك لأنَّ الاختلاف وقع في نفس الانقطاع فيما مضى لا في مقداره، ونفس الانقطاع للحال يدل على ثبوته فيما مضى إذا لم يحدث للحال معاينة  XE "المعاينة" ، فوجب تحكيم الحال على ما مضى. 

 XE "دارٌ في يدي ذمي فادعى مسلمٌ أنَّ أباه مات وتركها ميراثاً له " وإذا كانت الدار في يدي ذمي، فادعى رجلٌ مسلم أنَّ أباه مات وتركها ميراثاً لا يعلمون له وارثاً غيره، وأقام بينة على ذلك من أهل الذمة، [وادعى ذميٌ فيها مثل ذلك، وأقام بينةً من أهل الذمة] (
)، فإنَّه يقضى بها للمسلم؛ وذلك لأنَّ بينة المسلم حجة على ذي اليد، وعلى من ينازعه (
) وهو الذمي الخارج XE "الخارج" ، وبينة الذمي إنْ كانت حجة على ذي اليد؛ لأنَّ ذا اليد ذمي فليست  بحجة على المسلم الخارج XE "الخارج" ؛ XE "شهادة النصراني حجة في حق النصارى وليست بحجة في حق المسلمين"  وكما يصير ذو اليد XE "ذو اليد"  مقضياً عليه ببينة كل واحد من المدعين، [فكل واحد من المدعين الخارجين يصير مقضياً عليه] (
) في النِّصف من جهة صاحبه؛ ولهذا قالوا: لو ادعى أحد المدعين النَّصف الذي قضى به لصاحبه، وأراد أنْ يقيم البينة على ذلك لا يسمع ما لم يدعِ تلقي الملك [من جهته؛ كما لا يسمع بينة ذي اليد، إِلاَّ أنْ يدعي  تلقي الملك] (
) من جهة المدعين، وإذا لم يكن هذه البينة حجة في حق الاستحقاق على المسلم، صار وجود هذه البينة في حق المسلم وعدمه بمنزلة، ولو عدم بينة الذمي أصلاً كان يقضي بجميع الدار للمسلم فكذا هذا، ولو كانت بينة الذمي مسلمين قضيتُ بالدار بينهما نصفان (
).(
)
فرقٌ بين هذا وبينما إذا مات الرجل وترك ابنين: أحدهما: مسلمٌ، والآخر: ذمي، أقام كل واحدٍ منهما (
) بينةً أنَّ أباه مات على دينه كانت بينة المسلم أولى، [وههنا] (
) لم تترجح بينة المسلم منهما؛ وذلك لأنَّ في تلك المسألة البينتان إنَّما قامتا لإثبات إسلام الميت وكفره، وقد استويا في الإثبات من الوجه الذي ذكرنا، وترجَّح ما يوجب الإسلام على ما يوجب الكفر على ما مَرَّ، فأمَّا ههنا البينتان قامتا لإثبات الملك لا لإثبات الإسلام والكفر فإنَّ ذلك ثابتٌ باتفاق الخصمين، إِلاَّ أنَّ أحديهما تثبت الملك للمسلم والأخرى للكافر، ولم يوجد ما يوجب ترجيح بينة المسلم في حق إثبات الملك له؛ فإنَّ الكافر في تملك الأموال والمسلم سواء؛ ألا يرى أنَّهما لو أخذا صيداً واشتريا مالاً كان بينهما نصفان (
)؛ فلهذا يقضى بينهما نصفان (
).(
)
وإذا مات الرجل وترك داراً، فقال ابن الميت وهو مسلمٌ: مات أبي وهو مسلم، [وترك] (
) هذه الدار ميراثاً لي، وجاء أخُ الميت وهو ذمي، فقال: مات أخي وهو كافر على ديني، وابنه هذا مسلم، فالقول قول الابن، وله الميراث؛ وذلك لأنَّ مدعي الكفر لو كان مساوياً للمسلم في الدعوى، وسبب الاستحقاق؛ بأنْ كان ابناً، كان القول قول المسلم [بسبب الإسلام، فإذا كان دونه في سبب الاستحقاق أولى أن يكون القول قول المسلم] (
)، ولو أقاما جميعاً على مقالتهما بينةً، أخذتُ ببينة المسلم؛ [لأنَّ المدعي لكفر الميت لو كان مساوياً لمدعي الإسلام في الاستحقاق؛ بأنْ كان ابناً كانت بينة المسلم أولى، فإذا لم يكنْ مساوياً له في الاستحقاق] (
) أولى أنْ يكون البينة بينته. ولو أقام الأخ بينةً من أهل الذمة على ما قال، ولم يُقِم الابن بينة لم أجز بينة الأخ؛ [لأنَّ بينة الأخ] (
) ليست بحجة على الابن؛ لأنَّه مسلم، ولا شهادة للكافر على المسلم، فصار وجودها وعدمها بمنزلة. فأمَّا إذا أقام الأخ مسلمين على ما ادعى من كفر الميت الآن، يقضي بالميراث للأخ؛ لأنَّ سبب الحرمان ثبت في حق الابن؛ وهو كفر الميت؛ لأنَّ الأخ أقام البينة على الكفر، ولم يقم الابن بينة، إنَّما له مجرد الدعوى، ولا عبرة للدعوى بمقابلة البينة، وكانت بمنزلة ما لو أقام الأخ البينة أنَّ الابن قتل الأب، والابن يقول: لم أقتل، كان الميراث للأخ، بخلاف ما لو أقام البينة، ولم يقم لهما بينة؛ لأنَّ هناك الموجود مجرد الدعوى، [ولا عبرة للدعوى بمقابلة البينة] (
) من الجانبين، [أو] (
) الدعوى مع البينة، ولا مساواة بين الدعوتين وسبب الاستحقاق، وحالة المساواة (
) المسلم منهما أولى، فحال عدم المساواة أولى أنْ يكون أولى.(
)
وإذا كانت [الدار] (
) ميراثاً في يدي ورثة، فقالت امرأة الميت وهي– مسلمة -: زوجي كان على ديني في الأصل ومات وهو مسلم، وقال أولاده - وهم كفَّار -: [بل] (
) مات أبونا وهو كافر، وللميت أخٌ مسلم، فإنَّ القول قول المرأة؛ وذلك لأنَّ المرأة [ساوت] (
) الأولاد في الدعوى، وسبب الاستحقاق، وعند الاستواء في الدعوى وسبب الاستحقاق، ترجح قول المسلم منهما بسبب الإسلام؛ كما لو كان للميت ابنان، وأحدهما مسلم يدعي إسلامه، والآخر كافر (
) يدعي كفره، وإنَّما قلنا: استويا في الدعوى؛ لأنَّ كلَّ واحدٍ منهما تمسَّك بما هو ثابت في الأصل من وجه، وبما هو حادث من وجه، فاستويا في الدعوى والإنكار، وإنَّما قلنا: استويا في سبب الاستحقاق؛ لأنَّ الزوجية سبب لاستحقاق الإرث؛ كالولاد؛ ألا يرى أنَّ المرأة تستحق الميراث على كل حال، ولا يحجب بوارثٍ آخر؛ كالولد، إِلاَّ أنَّ الولد يستحق الأكثر، والمرأة الأقل، إِلاَّ أنَّ العبرة لاستوائهما في أصل الاستحقاق، لا في مقدار المستحق؛ ألا يرى أنَّ المدعي لإسلام الميت لو كانت ابنةٌ مسلمة، والمدعي لكفر [الميت] (
) ابناً كافراً، كان القول قول البنت؛ لأنَّها ساوته في الدعوى والإنكار، وفي أصل الاستحقاق، إنْ لم تساوه في [قدر] (
) الاستحقاق، فكذا هذا وإذا جعلنا القول قول المرأة، ثبت إسلام الميت بقولها، فكان كالثابت بالبينة، ولو ثبت بالبينة كان ما بقي بعد فرض المرأة للأخ لا للولد، فكذا إذا ثبت بقولها، ولو لم يكن له امرأة وكان له ابنٌ كافر وأخٌ مسلمٌ فقال الأخ المسلم: مات على ديني، وقال الابن: لا بل مات كافراً، فإنَّ القول للابن ولم يترجح قول الأخ بسبب الإسلام، وقد استويا في الدعوى فإنَّ كل واحدٍ منهما ادعى ما هو ثابتٌ في الأصل من وجه وما هو حادثٌ من وجه، وفي مسألة الزوجة مع الولد وفي مسألة الابنين لمَّا استويا في الدعوى والإنكار ترجَّح قول المسلم منهما بسبب الإسلام.(
)
ووجه الفرق بينهما: أنَّ في مسألة الابنين إنَّما اعتبرنا الإسلام مرجحاً؛ لأنَّهما استويا في الدعوى والإنكار وفي سبب الاستحقاق أيضاً؛ فإنَّ سبب الاستحقاق لكل واحدٍ منهما البنوة، فرجَّحنا قول أحدهما بسبب الإسلام، والابن والأخ إنْ استويا في الدعوى والإنكار لم يستويا في سبب الاستحقاق؛ فإنَّ سبب الاستحقاق للابن البنوة، وسبب الاستحقاق للأخ الأخوة، ولا مساواة بينهما في الاستحقاق؛ فإنَّ الابن لا يحجب بأحد، والأخ يحجب بالابن، ولمَّا لم يستويا في الدعوى وسبب الاستحقاق، لم يمكن أنْ يعتبر الإسلام ترجيحاً، وكان كالولد الحادث بين أبوين كافرين وله جدٌ مسلم، فإنَّه لا يحكم بإسلامه تبعاً للجد؛ لأنَّه لا مساواة بين الجد والأبوين في سبب التبعية؛ وهي الولاد (
)؛ لأنَّ الولاد بين الأبوين ثابتٌ من غير واسطة، وللجد مع الواسطة، ولم (
) يستويا في سبب التبعية لم يعتبر الإسلام [مرجحاً] (
) فكذا هذا. والله أعلم بالصواب.

الفصل الثاني عشر 

في المسائل التي تتعلق بحدود المدعى والمشهود به

الفصل الثاني عشر 

في المسائل التي تتعلق بحدود المدعي والمشهود به

بعض مسائل هذا الفصل ذكرناه في كتاب أدب القاضي (
) فنذكر ههنا ما لم نذكر ثمة.

ذكر في فتاوى النسفي XE "فتاوى النسفي"  إذا قال الشاهد بالفارسية: (اين مدعي عليه اين محدود را باهمه حدها وحقها وي (
) [فروخت] (
) باين (
) مدعى) (
)، ولم يقل (بهمه حدها وحقها) (
)، فالشهادة صحيحة، قال ثمة: وقد وقعت هذه المسألة مرة بسمرقند XE "سمرقند"  ومشايخنا أجابوا بالصحة؛ وهذا لأنَّ معنى قوله: بحدوده: مع حدوده؛ لأنَّ الحد يدخل تحت البيع، ولو شهدوا [به] (
) (بهمه حدها وي) (
) أليس أنَّه تصح الشهادة، كذا ههنا.

قالوا: والصحيح من الجواب أنْ يقول (
): إنْ ذكر في الحدود لزيق دار فلان أو ينتهي (
) إلى دار فلان أو ما أشبهه فالشهادة صحيحة، وإنْ ذكروا دار فلان، أو ذكروا في الحدود الطريق أو المسجد لا تصح الشهادة.
وفي كتاب الشروط XE "كتاب الشروط"  (
):"إذا كتب أحد حدود هذه الدار دار فلان، والثاني والثالث والرابع كذلك، لا يكتب اشتراها بحدودها؛ لأنَّ الحد يدخل، وإذا كتب أحد حدوده ينتهي إلى دار فلان، أو يلازق دار فلان كتب اشتراها بحدودها". (
)
 XE "إذا غلط الشاهد في أحد الحدود " وإذا غلط الشاهد في أحد الحدود XE "إذا غلط الشاهد في أحد الحدود"  لا تُقْبَل شهادته، بخلاف ما إذا ترك أحد الحدود (
)، وقد ذكرنا هذا في كتاب أدب القاضي (
). وإنَّما يثبت غلط الشاهد في ذلك بإقرار الشاهد أنَّي (
) غلطتُ في ذلك، أمَّا لو ادعى المدعى عليه أنَّ الشاهد قد غلط في الحدود، أو في بعضها لا تسمع دعواه، ولو أقام البينة على ذلك لا تُسمع بينتُه، هكذا حكى فتوى شمس [الأئمة] (
) السَّرْخَسِّي XE "محمد بن أحمد السَّرْخَسِّي" ، وشمس [الأئمة] (
) الأُوزْجَنْدِيّ XE "‌ الحسن بن منصور الأُوزْجَنْدِيّ " ، وهذا لأنَّ دعوى الغلط من المدعى عليه على الشاهد، إنَّما تكون بعد دعوى المدعي، [وجواب المدعى عليه؛ لأنَّ الشهادة لا تكون إلا بعد دعوى المدعي، والجواب من المدعى عليه] (
) والمدعى عليه حين أجاب المدعي عن دعواه فقد صدقه أنَّ المدعى بهذه الحدود، فيصير بدعوى الخطأ بعد ذلك في الحدود كلاً أو بعضاً متناقضاً، أو نقول: تفسير دعوى الغلط في أحد الحدود: أنْ يقول المدعى عليه: أحد الحدود ليس ما ذكره الشهود، أو يقول: صاحب أحد الحدود، ليس بهذا الاسم الذي ذكره الشهود، وكل ذلك نفي، والشهادة على النفي لا تُقْبَل، وكذلك لو ادعى المدعى عليه إقرار المدعي بغلط الشاهد في الحد لا تسمع دعواه.

وحكي عن شمس الأئمة السَّرْخَسِّي XE "محمد بن أحمد السَّرْخَسِّي"  أنَّه قال: إذا أخطأ الشاهد في بعض الحد ثمَّ تدارك وأعاد الشهادة وأصاب ذلك قبلت شهادته عند إمكان التوفيق سواءً تدارك في ذلك المجلس أو في مجلسٍ آخر (
)، وتفسير إمكان التوفيق أنَّه قال: كان صاحب الحد فلاناً إِلاَّ أنَّه باع داره من فلان ونحن ما علمنا به، أو يقول: كان اسم صاحب الحد ما قلنا إِلاَّ أنَّه [سُمَّي] (
) بعد ذلك بهذا الاسم ونحن ما علمنا، وعلى هذا فافهم هذا. [هكذا] (
) إذا ترك الشاهد أحد الحدود أو غلط، وأمَّا إذا ترك المدعي أحد الحدود، أو غلط فيه فهو على نحو ما ذكرنا في الشاهد، وإذا ادعى المدعى عليه أنَّ المدعي أخطأ في أحد الحدود وكان ذلك بعدما قضى على المدعى عليه بنكول XE "النكول" ه أو [ببينته] (
) لا تصح دعواه لوجهين: 

أحدهما: ما ذكرنا في فصل الشاهد أنَّ المدعى عليه في دعوى الغلط بعدما أجاب المدعي عن دعواه متناقض.

والثاني: أنَّ دعواه الخطأ في الحدود ليس فيه أكثر من إنكاره أنَّ المحدود المدعى في يده، أو [أنَّ المحدود الذي يدعي ليس ملك المدعي] (
)، ولا يندفع عنه دعوى المدعي من هذين الوجهين، وإنْ أقام على ذلك بينةً، كذا ههنا.

[إذا قال القاضي لمدعي العقار: هل يعرف حدود المدعى؟ فقال: لا، ثم أعاد الدعوى وذكر الحدود لا تسمع دعواه، ولو قال: لا أعرف أسماء أصحاب الحدود يعني الجيران، ثم أعاد الدعوى وذكر أسماءهم تسمع دعواه، ولو أنَّه قال: لا أعرف الحدود ثم ذكر الحدود بعد ذلك وقال: تمنيت (
) بقولي لا أعرف الحدود: لا أعرف أصحاب الحدود، قُبِلَ ذلك منه وسمعت دعواه ثانياً].(
)
إذا ذكر في الدعوى أو في الشهادة أحد حدود الأرض المدعى لزيق أرض فلان ولفلان في القرية التي فيها الأرض المدعى أراضٍ كثيرة مختلفة متفرقة، صحَّتْ الدعوى وصحَّت الشهادة، وإنْ كان فيه نوع جهالة إِلاَّ أنَّها تحملت للضرورة؛ فإنَّه عسى لا يكون لأرض فلان علامة يمكن تعريفها بتلك العلامة، وهذا هو الغالب من حال الأرض (
) في القرى [فيتعيَّن] (
) للتعريف ذكر اسم صاحبه؛ ألا يرى إذا ذكر في اسم صاحب أحمد محمد بن أحمد بن محمد، فذلك يكفي، وإنْ كان فيه نوع جهالة؛ لأنَّ كثيراً من النَّاس يكونون بهذا الاسم والنَّسب وقد تحمَّل ذلك لمكان الضرورة فكذا ههنا.

 XE "إذا ذكر في الحدود كنية صاحب الحد " ولو ذكر في الحدود كنية صاحب الحد أبو فلان أو ذكر ابن فلان فذلك لا يكفي إِلاَّ إذا كان صاحب الحد مشهوراً بذلك؛ كشهرة أبي حنيفة XE "‌أبو حنيفة"  وابن أبي ليلى XE "ابن أبي ليلى"  (
)، وقد ذكرنا نظير هذا في كتاب [أدب] (
) القاضي.(
)
ولو ذكر في الحدود لزيق أرض (ميان ديهي) (
) فذلك لا يكفي؛ لأنَّ (ميان ديهي) مجهول جهالة متفاحشة، فالأراضي التي غاب أربابها أو مات أربابها ولا وارث لها تُسمَّى (ميان ديهي)، [وكذلك الأراضي التي تركها ملاَّكها على أهل القرية بالخراج XE "الخراج"  تُسمَّى: (ميان ديهي).] (
) وكذلك الأراضي التي تركت لرعي الدواب ولم تدخل تحت القسمة تُسمَّى: (ميان ديهي). 
 XE "إذا ذكر في الحد لزيق وقف كذا " وكذلك إذا ذكر في الحد (
) لزيق أرض وقف فذلك لا يكفي وينبغي أنْ يذكر أنَّها وقف على الفقراء، أو على مسجد كذا أو ما أشبهه. 
وكذلك إذا ذكر في الحد لزيق أرض ورثة فلان فذلك لا يكفي؛ لأنَّ الورثة مجهولون فمنهم صاحب فرض (
) XE "صاحب فرض"  ومنهم عصبة  XE "العصوبة" ومنهم ذوو أرحام (
) (
) XE "ذوو أرحام"  فكان مجهولاً جهالةً متفاحشة؛ أَلا يرى أنَّ الشهود لو شهدوا أنَّ هذا وارث فلان فالقاضي لا يقبل شهادتهم وإنَّما لا يقبل؛ لمكان الجهالة في الوارث.
يُوَضِّحُهُ (
): أنَّ المقصود من ذكر الحدود وذكر صاحب الحد التعريف، ربما يكون صاحب الحد من جملة ذوي أرحام فلان ويكون بعيداً عنه بحيث لا يعرفه النَّاس وارثاً لفلان مع كونه وارثاً له حقيقة فلا يحصل به التعريف.

 XE "إذا ادعى أرض مثلثة وذكر حدين لا غير " وإذا ادعى أرضاً مثلثةً وذكر حدين لا غير والشهود أيضاً ذكروا حدين لا غير تصح الدعوى، وتصح الشهادة، وهذا وما لو ذكر الحدود الثلاثة في الأرض المربعة على السواء.(
)
وإذا شهدوا بملكية أرض وَبَيَّنَوا حدودها وقالوا: هي بمقدار خمس مكاييل بذر، والمدعي [يدعي] (
) بذلك - ذكر ذلك في دعواه - وأصابوا في بيان الحدود إلاَّ أنَّهم أخطأوا في بيان المقدار فهي تَسَعُ قَدْرَ ثلاث مكاييل بذر.
حكي [عن] (
) شيخ الإسلام أبي الحسن السُّغْدِيّ XE " أبو الحسن السُّغْدِيّ " أنَّه قال:"لا يبطل دعوى المدعي ولا شهادة شهوده؛ لأنَّ بيان قبول مقدار البذر بعد ذكر [الحدود] (
) غير محتاج إليه فصار ذكره ولا ذكره سواء".
وأجاب بعض مشايخ زمانه: ببطلان الدعوى والشهادة.(
)
وقد [قيل] (
): يجب أنْ تكون المسألة على التفصيل: 

إنْ شهدوا بحضرة الأرض المدعى بها (
) وأشاروا إليها تُقْبَل وَيُلْغُوْا ذِكْرَ الوصف؛ وهو بيان قبول مقدار البذر. 

وإذا شهدوا بغيبة الأرض لا تثبت بهذه الشهادة ملكية الأرض [التي] (
) تَسَعُ فيها خمس مكاييل بذر.

وقيل: لا تُقْبَل البينة على كل حال، وهو الأظهر والأشبه بالفقه.
 XE "إذا جعل الحد طريق العامة " وإذا جعل الحد طريق العامَّة لا يشترط أنْ يذكر طريق القرية أو طريق البلدة، ويجب أنْ يعلم أنَّ الطريق يصلح حداً ولا حاجة فيه إلى بيان الطول والعرض، إلاَّ على قول شمس الأئمة السَّرْخَسِّي XE "محمد بن أحمد السَّرْخَسِّي"  وأنَّه كان يقول: يبين الطريق بالذراع.(
)
والنهر لا يصح (
) حداً عند بعض أهل الشروط، وكذلك السور وهو رواية عن أبي حنيفة XE "‌أبو حنيفة" .

وظاهر المذهب أنَّه يصلح حداً.

وفي اشتراط حدود [المستثنيات] (
)؛ نحو الطريق والمقبرة والحياض اختلاف المشايخ:

فمنهم: من شرط ذلك.

ومنهم: من لم يشترط.

وكان الشيخ الإمام ظهير الدين XE " ظهير الدين المَرْغِينَانِيّ "  يقول:"إذا كانت المقبرة تلالاً يحتاج إلى ذكر حدودها، وإذا لم تكن فلا يحتاج؛ لأنَّها عسى تزداد". 
وإذا ادعى محدوداً في يدي (
) رجل وأحد حدوده أو جميع حدوده متصل بملك المدعي، هل يحتاج إلى ذكر الفاصل؟

فقيل: لا يحتاج، ولو كان متصلاً بملك المدعى عليه يحتاج إلى ذكر الفاصل؛ لأنَّه في الوجه الأوَّل اختلاف اليد فاصل، و [لا] (
) كذلك في الوجه الثاني.

وقيل: إنْ كان المدعى أرضاً فكذلك الجواب، وإنْ كان بيتاً أو داراً أو منزلاً فلا حاجة إلى الفاصل، والجدار فاصل، وإذا كان المدعى أرضاً واحتيج إلى ذكر الفاصل، وقد ذكروا الفاصل شجرة فذلك لا يكفي، هكذا حكى فتوى شمس الإسلام الأُوزْجَنْدِيّ XE "‌ الحسن بن منصور الأُوزْجَنْدِيّ " ؛ وهذا لأنَّ الشجرة لا تحيط بجميع المدعى به، والفاصل يجب أنْ يكون محيطاً بجميع المدعى به، حتَّى يصير المدعى به معلوماً.وإذا ادعى [أرضين] (
) بحدودٍ معلومة، ثمَّ ترك الدعوى في أحد الأرضين وادعى الأرض الأخرى ولم يذكر الحدود، فقد قيل: لا تصح الدعوى ولا الشهادة؛ لمكان الجهالة.

 XE "إذا ادعى محدوداً وبيَّن الحدود ولكن لم يبين نوع المحدود " وإذا ادعى محدوداً في موضع كذا وبيَّن الحدود، ولم يبين أنَّ المحدود ما هو؟ كَرْم (
) XE "كرم"  أو أرض أو دار، هل يوجب هذا جهالةٌ في المدعى به؟ وإذا شهد الشهود على هذا الوجه هل تُقْبَل شهادتهم؟.

حكى فتوى شمس الأئمة السَّرْخَسِّي XE "محمد بن أحمد السَّرْخَسِّي"  أنَّه لا تصح هذه الدعوى، ولا تُقبل هذه الشهادة.

وحكى فتوى شمس الإسلام الأُوزْجَنْدِيّ XE "‌ الحسن بن منصور الأُوزْجَنْدِيّ "  أنَّ المدعي إذا بيَّن المصر، والمحلة، والموضع، والحدود تصح الدعوى، ولا يوجب ترك بيان المحدود جهالة في المدعى به. 

وكان الشيخ الإمام ظهير الدين المَرْغِينَانِيّ XE "ظهير الدين المَرْغِينَانِيّ "  يكتب في جواب الفتوى: لو سمع قاضي هذه الدعوى تجوز. 

وقيل: ذكر المصر والقرية وذكر المحلة والسكة ليس بلازم.(
)
وإذا ادعى ألف درهم ثمن دار مقبوضة ولم يذكر حدود الدار، والشهود شهدوا كذلك، فالدعوى صحيحة والشهادة مقبولة؛ لأنَّ الدار إذا كانت مقبوضة فلا حاجة إلى القضاء بها فترك الحد فيها لا يضر .(
)
وإذا قال الشهود في شهادتهم: أحد حدود هذه الدار لزيق شط الوادي، ثمَّ أقرَّ المدعي أنَّ بين شط الوادي وبين الأرض المدعى طريق العامَّة، بطلت شهادة شهوده (
)؛ أنَّه أكذب الشهود في بعض ما شهدوا به، وأنَّه يوجب بطلان الشهادة في الكل، [وإنْ ظهر ذلك بإخبار رجل من المسلمين، لا تبطل الشهادة] (
)، وإنْ ظهر ذلك عند القاضي بما هو طريق حصول العلم، بطلت الشهادة في مقدار الطريق، وتقبل فيما سواه.

وقيل: لا تُقبل الشهادة؛ لأنَّه اختلف الحد، وكذلك إذا شهد الشهود أنَّ هذه الأراضي ملك هذا المدعي، ثمَّ ظهر أنَّ في [تلك] (
) الأرض طريق العامة، إنْ ظهر ذلك بإقرار المدعي، لا تُقْبَل شهادة شهوده، وإنْ ظهر ذلك بإخبار واحدٍ من المسلمين، لا يمنع قبول الشهادة، وإنْ حصل العلم للقاضي بما هو طريق حصول العلم، لا تُقْبَل الشهادة في الطريق، وتقبل فيما سواه.(
)
 XE "إذا كانت الدار معروفة لابد من ذكر الحدود " وإذا [كانت الدار معروفةً] (
)؛ [لا بد من ذكر الحدود عند الدعوى، والشهادة عند أبي حنيفة، وقالا: إذا كان الدار معروفاً] (
) مثل دار عمرو بن الحارث بالكوفة XE "الكوفة"  تُقْبَل الشهادة من غير ذكر الحدود، وتصح الدعوى أيضاً. (
) والله أعلم.
         

المحيط البرهاني في 

الفقه النعماني
للإمام برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن مازه المرغيناني الحنفي المتوفى سنة 616هـ
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الجزء الثاني
الفصل الثالث عشر 

 في شهادة الوارث بالوصية والرجوع عنها وفي شهادة الوصي للميت وفي شهادة الوكيل للموكل 

الفصل الثالث عشر 

في شهادة الوارث بالوصية والرجوع عنها وفي شهادة الوصي للميت وفي شهادة الوكيل للموكل

قال محمد  XE "محمد بن الحسن" في الزيادات الزيادات: "إذا هلك الرجل، وترك ثلاثة أعبدٍ قيمتهم على السواء، لا مال له غيرهم فشهد شاهدان أنَّ الميت أوصى بهذا العبد لهذا الرجل، وشهد وارثان أنَّ الميت أوصى بهذا العبد الآخر لهذا الرجل الآخر، فهذا على وجهين: إذا هلك رجل وترك ثلاثة أعبد قيمتهم على السواء وشهد وارثان أن الميت أوصى بهذا العبد الآخر لرجلٍ آخر 
الأول: أنْ تكون هذه الشهادة من الوارثين قبل قضاء القاضي بالوصية الأولى، وفي هذا الوجه القاضي يقبل شهادة الوارثين، ذكرا رجوعاً عن الوصية الأولى أو لم يذكرا رجوعاً عنها، غير أنَّهما إنْ لم يذكرا رجوعاً عن الوصية الأولى بقيت الوصية الأولى، ووجبت الوصية الثانية، ووجب تنفيذهما من الثلث؛ لأنَّ محل الوصايا الثلث، فيأخذ كل واحدٍ منهما نصف العبد الموصى به له (
).(
)
وإنْ ذكر رجوعاً عن الوصية الأولى بطلت الوصية الأولى، ويكون العبد الثاني للموصى له الآخر؛ اعتباراً للثابت بالبينة بالثابت عياناً .(
) XE "الثابت بالبينة كالثابت بالمعاينة" .

وإنْ كان القاضي قضى بالوصية الأولى، ثمَّ شهد الوارثان بما ذكرنا، لا تُقْبَل شهادتهما ذكرا رجوعاً عن الوصية الأولى، أو لم يذكرا رجوعاً. 

[إنْ ذكرا رجوعاً] (
)؛ لأنَّهما بشهادتهما [يبطلان] (
) قضاء أمضيَ (
) عليهما؛ لأنَّ الوارث يصير مقضياً عليه بطريق الخلافة عن الميت؛ ولهذا قلنا: أنَّ الوارث لو ادعاه لنفسه ملكاً مطلقاً [لا تصح دعواه] (
)؛ وإنَّما لا تصح؛ لصيرورته مقضياً عليه؛ ولأنَّهما بهذه الشهادة يعيدان العبد الأول إلى ملكهما؛ لأنَّ العبد الأول قد زال عن ملكهما بقضاء القاضي، وكل ذلك مانعٌ قبول الشهادة، ولا شيء للثاني بحكم إقرارهما؛ لأنَّهما أقرا بحق الثاني من الثلث بطريق الوصية، والقاضي جعل كل الثلث للأول، فلم [يبق] (
) محل حق الثاني؛ فلهذا لا يسلم له شيء. 

وإذا لم يذكرا رجوعاً؛ فلأنَّهما بهذه الشهادة يعيدان نصف العبد الأول إلى ملكهما بنصف العبد الثاني، فيكون في معنى البيع، والبيع لا يثبت بشهادتهما، بخلاف ما قبل القضاء؛ لأنَّ قبل القضاء العبد الأوَّل لم يزل عن ملكهما، فلا يتصور البيع، أمَّا ههنا بخلافه". (
)
وكذلك لو كان مكان الوصية الثانية عتقاً؛ بأنْ شهد الوارثان أنَّ الميت أعتق هذا العبد الآخر في مرض موته: 

إنْ كانت شهادتهما بعد ما قضى القاضي بالوصية الأولى، لا تُقْبَل شهادتهما.

وإنْ كانت قبل قضاء القاضي، تُقْبَل شهادتهما؛ لأنَّ بعد القضاء لو قبلت شهادتهما احتجنا إلى نقض قضاء أُمضيَ عليهما، وذلك لا يجوز، ولا كذلك قبل القضاء، ولكنْ مع أنَّه لا تُقْبَل شهادتهما يحكم بعتق العبد؛ لأنَّهما مالكان أقرَّا بعتق عبدٍ مملوك لهما، ويسعى العبد في قيمته؛ لأنَّهما أقرَّا بعتقه بطريق الوصية من الثلث، والثلث صار مستحقاً للأول بقضاء القاضي، فيجب رد العتق، وَتَعَذَّرَ XE "تعذَّر"  رَدُّهُ صورةً، فيجب رَدُّهُ معنىً؛ بإيجاب السعاية XE "الاستسعاء" .

وإنْ كان الوارثان شهدا بذلك العبد وصية للثاني من جهة الميت:

إنْ كان قبل قضاء القاضي بالوصية الأولى، قبلت شهادتهما، والكلام ههنا أظهر؛ لأنَّ هنا لا يصل إليهما شيءٌ من العبد، فيُعد ذلك إنْ ذُكِرَ رجوعاً، فالعبد للثاني خاصةً، وإنْ لم يذكرا رجوعاً كان العبد بينهما؛ إذ لا تنافي بين الوصيتين.

فإنْ شهدا بذلك بعد ما قضى القاضي بالوصية الأولى:

إنْ لم يذكرا رجوعاً قبلت شهادتهما، وقضى بالعبد بينهما؛ لأنَّ هذه الشهادة لم تتضمن نقض القضاء، ولا إعادة شيء من العبد إلى ملكهما؛ ليصير في معنى البيع، أمَّا إعادة شيءٍ من العبد إلى ملكهما فظاهر، وأمَّا نقض القضاء؛ فلأنَّها لا تبطل شيئاً من حق الأوَّل، بل توجب الحق للثاني فيثبت الوصية الثانية مع بقاء الوصية الأولى بجميع العبد؛ وهذا لأنَّ الوصية عقد خلافة في المال المسمَّى في الوصية، وكون الثاني خليفة في المال، لا ينافي (
) كون الأوَّل خليفة؛ ولهذا يصرف (
) كل واحدٍ منهما بجميع حقه؛ ولهذا لو رد أحدهما الوصية كان العبد كله للآخر، ولمَّا كان هكذا فقد أثبت حق الثاني مع بقاء حق الأوَّل بتمامه، وقضى بالعبد بينهما؛ لاستوائها في سبب الاستحقاق، وضيق المحل.

وإنْ ذكرا رجوعاً من الوصية الأولى، لا تُقْبَل شهادتهما على الرجوع؛ لما فيه من إبطال قضاء أُمضي عليهما، [وقبلت شهادتهما على الوصية الثانية؛ إذ ليس فيه إبطال قضاء أمضي عليهما] (
) [وليس من ضرورة بطلان الشهادة على الرجوع عند الوصية الأولى (بطلان الشهادة على الوصية الثانية أن يتصور الشهادة على الرجوع عند الوصية الأولى) (
) بدون الشهادة على الوصية الثانية، ويتصور الشهادة على الوصية الثانية بدون الشهادة على الرجوع عن الوصية الأولى] (
)، [ولو كان القاضي دفع العبد إلى الموصى له الأوَّل بشهادة الفريق الأوَّل] (
)، ودفع العبدين إلى الوارثين على وجه القسمة، ثمَّ شهد الوارثان أنَّ الميت [أوصى بهذا العبد بعينه لهذا الآخر، لا تُقْبَل شهادتهما، وإنْ لم يذكرا رجوعاً عن الوصية الأولى؛ لأنَّ هذه الشهادة تتضمن نقض تسليم القاضي في بعض العبد، ونقض قسمته؛ لأنَّ القاضي قسم العبد بينهم أثلاثاً، فلو قبلت هذه الشهادة تصير القسمة أسداساً، وتسليم القاضي وقسمته قضاءٌ منه؛ فكما لم تُقْبَل شهادتهما إذا تضمنت إبطال القضاء، فكذا إذا تضمنت إبطال التسليم والقسمة. (
)
وكذا لو أنَّ القاضي قضى بالوصية الأولى] (
)، ثمَّ شهد الوارثان أنَّ الميت أعتق هذا العبد (
) بعينه في مرضه، لا تُقْبَل شهادتهما؛ لأنَّها لو قبلت تضمنت نقض القضاء بالوصية الأولى؛ لأنَّ العتق الموقع أولى بالاعتبار من سائر الوصايا.(
)
ولو أنَّ رجلاً مات، وترك ثلاثة أعبدٍ قيمتهم على السواء لا مال له غيرهم، [فشهد شاهدان أنَّ الميت أوصى بثلث ماله لهذا الرجل، ثمَّ شهد وارثان أنَّ الميت أوصى بثلث ماله لهذا الرجل الآخر] (
):

إنْ كانت شهادة الوارثين قبل قضاء القاضي، بالوصية للأوَّل (
) قبلت شهادتهما؛ لأنَّ هذه الشهادة لا تتضمن نقض القضاء، ولا إعادة شيءٍ زال عن ملكهما إليهما.

[وإنْ كانت شهادتهما بعد قضاء القاضي بالوصية للأوَّل:

إنْ لم يذكرا رجوعاً عن الوصية الأولى، قبلت شهادتهما؛ لأنَّ هذه الشهادة لا تتضمن نقض القضاء، ولا إعادة شيءٍ زال عن ملكهما.] .(
)
وإنْ ذكرا رجوعاً، لا تُقْبَل شهادتهما [على الرجوع؛ لأنَّها تتضمن إبطال القضاء، وتقبل شهادتهما] (
) على الوصية الثانية؛ لأنَّها لا تتضمن إبطال القضاء، ثمَّ يشتركان في الثلث؛ بحكم المزاحمة، وضيق المحل.(
)
ولو أنَّ الوارثين شهدا أنَّ الميت أعتق هذا العبد في مرضه، وكان ذلك بعد قضاء القاضي بالوصية الأولى، لا تُقْبَل شهادتهما؛ لأنَّها لو قبلت بطل قضاء القاضي بالوصية الأولى؛ لأنَّ العتق الموقع مقدمٌ على سائر الوصايا، ولكن يعتق العبد؛ لأنَّهما أقرَّا بعتقه ولهما فيه ملك، ويجب على العبد السعاية XE "الاستسعاء"  بما ذكرنا، ويكون ثلث السعاية XE "الاستسعاء"  للموصى له؛ لأنَّه استحق الثلث من كل التركة، والثلثان للورثة.(
)
فإنْ قال الموصى له بالثلث: قد وجب لي ثلث هذا العبد وصيةً، وقد أتلف الوارثان عليَّ حين أقرَّا بعتقه فلي أنْ أضمِّنْهُمَا، ليس له ذلك؛ لأنَّ الوارثين ما أعتقا هذا العبد، وما أقرَّا بعتقه بإعتاقٍ منهما، وإنَّما حكيا الإعتاق من جهة الميت، ولا ضمان في مثل هذا؛ كرجلين اشتريا عبداً، وأقرَّ أحدهما أنَّ البائع كان أعتقه، فإنَّه لا يضمن لشريكه شيئاً، كذا هنا.
ولو أنَّ القاضي قسم العبد بين الورثة وبين الموصى له الأوَّل، فأعطى الموصى له الثلث والورثة الثلثين، ثمَّ شهد [الوارثان] (
) أنَّ الميت أوصى بثلث ماله لهذا الرجل الآخر، لا تُقْبَل شهادتهما؛ لأنَّ هذه الشهادة تتضمن نقض تسليم القاضي، وقسمته.(
)
 XE "لو أقر الوارثان بدين على الميت لرجل ومعهما ورثة غيرهما " قال في الكتاب XE "الأصل" :"ألا يرى أنَّ الوارثين لو أقرَّا بدينٍ [على الميت] (
) لرجلٍ ومعهما ورثة غيرهما، فلم يقض القاضي بشيءٍ بحكم إقرارهما، حتَّى شهدا لذلك الرجل على الميت بذلك [الدين] (
) قبلت شهادتهما عليهما وعلى باقي الورثة حتَّى يستوفي جميع الدين من جميع التركة، ولو كان القاضي قضى بالدين عليهما في نصيبهما حين أقرَّا بالدين، ثمَّ شهدا بعد ذلك لصاحب الدين بالدين على الميت، فالقاضي لا يقبل شهادتهما على باقي الورثة؛ لأنَّ بقضاء القاضي يثبت الدين على الميت في حقهما، واستحق جميع ذلك في نصيبهما، فهما [بهذه الشهادة ينقضان ذلك القضاء، ويحولان بعض ما لزمهما في نصيبهما] (
) إلى باقي الورثة".(
) 

أورد هذه المسألة؛ لبيان أنَّ الشهادة إذا تضمنت نقض القضاء لا تُقْبَل، والفصل الأوَّل يصير حجة للشافعي  XE "الإمام محمد بن أدريس الشافعي" رحمه في مسألة أحد الورثة إذا أقرَّ بدينٍ على الميت، وكذَّبه باقي الورثة:

فعندنا يستوفي كل [الدين] (
) من نصيب الوارث المقر. 

وعند الشافعي XE "الإمام محمد بن أدريس الشافعي"  يلزمه بقدر حصته.(
)
ووجه الاحتجاج بها: أنَّه لو كان يلزم المقر كل الدين في نصيبه، كان بالشهادة محولاً بعض ما لزمه إلى غيره، فينبغي أنْ لا تُقْبَل شهادة الوارثين بالدين لصاحب الدين على الميت قبل قضاء القاضي عليهما بالدين في نصيبهما؛ [كما لا تُقْبَل لو شهدا بعدما قضى القاضي عليهما بالدين في نصيبهما] (
)؛ وهذا لأنَّ الإقرار ملزمٌ بنفسه (
) XE "الإقرار حجة ملزمة بنفسه" ، فكان الحال فيه قبل القضاء وبعد القضاء سواء، ولا كذلك الشهادة؛ لأنَّ الشهادة لا تكون ملزمةٌ بنفسها ما لم يتصل بها قضاء القاضي، فجاز أنْ يفترق الحال فيهما قبل القضاء وبعده.(
)
والجواب لعلمائنا: أنَّ بمجرد الإقرار لا يلزم كل الدين في نصيب المقر ما لم يتصل به قضاء القاضي؛ وبيان ذلك من وجهين: 

أحدهما: أنَّ هذا الإقرار في معنى الشهادة، فإنَّه إقرارٌ على الغير وهو الميت؛ فكما أنَّ الشهادة التي فيها تنفيذ القول على الغير لا تصير موجبة إلا بقضاء القاضي، فكذا الإقرار الذي هو في معنى الشهادة.

والثاني: أنَّه يحتمل أنَّ رب الدين يجد بينةً على ذلك، أو يصدِّقهُ باقي الورثة، فلو ألزمنا المقر جميع الدين في نصيبه للحال فقد ألزمناه [ذلك] (
) مع الاحتمال، وأنَّه لا يجوز، وإنَّما ينقطع هذا الاحتمال، ويلزمه كل المال في نصيبه بقضاء القاضي، فإذا شهدا قبل القضاء [لم] (
) يحولا إلى غيرهما بعض ما لزمهما فتقبل شهادتهما، وإذا شهدا بعد القضاء فقد حولا إلى غيرهما بعض ما لزمهما، فلا تُقْبَل شهادتهما.(
)
فإنْ قيل: إذا كان لا يلزم المقر كل الدين في نصيبه بمجرد إقراره، فبأي طريق يقضي القاضي عليه بكل الدين؟ 

قلنا: طريقه: أنَّ الدين يقضى [من أيسر المالين قضاءً؛ ألا يرى أنَّه إذا كان في التركة دين وعين، فالدين يقضى] (
) من [العين دون الدين، وكذا إذا كان بعض التركة حاضراً أو بعضها غائباً فالدين يقضى من] (
) الحاضر، إذا ثبت هذا فنقول: إذا لم يجد رب الدين بينته، ولم يصدِّقهُ باقي الورثة، فقضاء الدين (
) من نصيب المقر أيسر، [فقضى] (
) عليه.

وإنْ كان الدين متعلقاً بكل التركة، قال في الكتاب XE "الأصل"  أيضاً:" ألا يرى لو أنَّ رجلاً مات، وشهد شاهدان أنَّ الميت أوصى إلى هذا، [فقبل أنْ يقضي القاضي بشهادتهما شهد الوارثان أنَّه رجع عنه، وأوصى إلى] (
) هذا الثاني، قَبِلَ القاضي شهادتهما إذا كان الثاني يدعي ذلك، ولو كان القاضي قضى للأوَّل، ثمَّ شهد الوارثان بذلك، فالقاضي لا يقبل شهادتهما؛ لأنَّها تضمنت إبطال قضاء القاضي".(
)
أورد هذا الفصل أيضاً حالما تقدَّم أيضاً، ثمَّ لم يقل ههنا: أنَّ شهادة الوارثين تُقْبَل في حق الإيصاء إلى الثاني دون الرجوع عن الإيصاء للأول؛ كما ذُكِرَ (
) فيما تقدَّم.

قال مشايخنا: وينبغي على قول أبي يوسف XE "أبو يوسف"  أنْ تُقْبَل شهادتهما في حق الإيصاء إلى الثاني دون الرجوع عن الأوَّل؛ لأنَّ [عنده أحد] (
) الوصيين ينفرد بالتصرف، فلم يكن في قبول شهادتهما في حق الإيصاء إلى الثاني دون الرجوع عن الأوَّل نقض القضاء الأوَّل، أمَّا في قبول شهادتهما في حق الرجوع عن الأوَّل نقض القضاء الأوَّل.(
)
فأمَّا على قولهما، لا تُقْبَل هذه الشهادة أصلاً؛ لأنَّ عندهما أحد الوصيين لا ينفرد بالتصرف إلا في أشياء [معهودة] (
) استحساناً  XE "الاستحسان" في ذلك، على ما عرف في موضعه، فلو قبلت الشهادة في حق الإيصاء إلى الثاني لم يبق الأوَّل منفرداً بالتصرف بعد أنْ كان منفرداً، فكان في قبولها نقض القضاء الأوَّل من حيث أنَّ الأول لا يبقى منفرداً، فلا تُقْبَل شهادتهما عندهما أصلاً.(
)
قال:"رجلٌ هلك، وترك ثلاثة أعبدٍ قيمتهم على [السواء] (
) لا مال له غيرهم، وترك ابناً لا وارث له غيره، فأقرَّ الابن أنَّ أباه أوصى بهذا العبد لفلان، فسمع القاضي إقراره، ولم يقض عليه بشيء حتَّى شهد هو ورجلٌ آخر أنَّ الميت أوصى بهذا العبد الآخر لهذا الرجل الآخر، قبل القاضي هذه الشهادة"؛ لأنَّ الوارث أقرَّ على الميت بالوصية بالعبد الأوَّل، وإقراره على الميت لا يلزمه شيء ما لم يتصل به قضاء القاضي، على ما مَرَّ قبل هذا، فلم يكن الشهادة منه بالوصية بالعبد الآخر إعادة إلى نفسه بعض (
) ما صار مستحقاً عليه، فلم يكن بهذه الشهادة دافعاً عن نفسه مغرماً، ولا جاراً إلى نفسه مغنماً، ولا ساعياً في نقض قضاء أمضي عليه فَقُبَلَتْ، وإذا قُبِلَت الشهادة، لا شيء للموصى له الأوَّل؛ لأنَّ وصيته ثبتت بالإقرار، والإقرار لا يعارض الشهادة؛ لأنَّ الإقرار [حجة] (
) قاصرة XE "الإقرار حجة قاصرة"  (
)، والشهادة حجة متعدية، فعند تعذر اعتبارها كان اعتبار الشهادة أولى، وإذا اعتبرت الشهادة، صار كل الثلث مستحقاً للموصى له الثاني، فلا يكون للموصى له الأوَّل شيئاً، ولو كان القاضي قضى على الوارث بالعبد بإقراره، ثمَّ شهد مع أجنبيٍ آخر، على نحو ما بيَّنا، لا تُقْبَل هذه الشهادة؛ لأنَّها لو قبلت بطل قضاء القاضي بالإقرار؛ لكون الشهادة أقوى من الإقرار، واندفع عن الشاهد ما لزمه بإقراره؛ فلهذا لا تُقْبَل شهادته (
)، وإذا لم تُقْبَل هذه الشهادة لا شيء للموصى له الثاني؛ لأنَّ الثلث صار مستحقاً للأوَّل بكماله بتسليم القاضي إليه، ومحل الوصايا الثلث، فلم يبق للثاني شيء. 
وكذلك لو كانت الشهادة الثانية في العبد المقر بعينه، كان الجواب على التفصيل الذي قلنا، إنْ كانت الشهادة قبل قضاء القاضي عليه بإقراره قُبِلَت، وإنْ كان بعد القضاء لا تُقْبَل، وإذا لم تُقْبَل الشهادة لا يضمن الوارث للمشهود له فيما سلَّم القاضي إلى المقر له، حصلت الشهادة في العبد المقر بعينه أو في عبدٍ آخر؛ لأنَّه لو ضمن، إمَّا أنْ يضمن بالإقرار أو بالتسليم، لا وجه إلى الأوَّل؛ لأنَّ مجرد الإقرار لا يوجب شيئاً ههنا، على ما مَرَّ، ولا وجه إلى الثاني؛ لأنَّ التسليم حصل بقضاء القاضي.(
)
ولو كان الوارث حين أقرَّ سلَّم العبد إلى المقر له بنفسه من غير قضاء القاضي، ثمَّ شهد للثاني بذلك العبد بعينه، أو بعبدٍ آخر [لا تُقْبَل شهادته] (
)؛ لأنَّه بهذه الشهادة يسعى (
) في نقض ما تم به وهو التسليم، وسعي الإنسان في نقض ما تمَّ به مردود، وإذا لم تُقْبَل شهادته، ضمن للثاني نصف قيمة العبد المقر به، إنْ كان العبد واحداً، وإنْ كان عبدين ضمن نصف قيمة العبد المشهود به للثاني؛ لأنَّه لمَّا شهد [به] (
) للثاني فقد أقرَّ أنَّه سلَّم إلى الأوَّل ما هو حق الثاني بغير حق، فيصير ضامناً له.(
)
 XE "لو أقرَّ الوارث بثلث المال وصية لرجل ثم شهد مع أجنبي بالثلث وصية لرجل آخر " ولو كان الوارث أقرَّ بثلث المال وصية لرجل، ثمَّ شهد مع أجنبي بالثلث وصيةً لرجلٍ آخر، إنْ كانت الشهادة قبل قضاء القاضي عليه بالإقرار قُبِلَتْ، وإنْ كانت بعد القضاء [لا] (
) تُقْبَل؛ لما قلنا.(
)
ولو شهد الوارث (
) مع أجنبيٍ بالثلث وصيةً لرجل، ثمَّ شهدا بالثلث وصيةً لرجلٍ آخر، قبل القاضي شهادتهما سواءٌ شهدا للثاني قبل قضاء القاضي للأوَّل أو بعده؛ لأنَّ [الشهادة] (
) الثانية ههنا لا تتضمن بطلان القضاء؛ لأنَّ الشهادة تعارض الشهادة؛ ألا يرى أنَّهما يتحاصان في الثلث، بخلاف ما إذا أقرَّ الوارث بالثلث وصيةً لرجل وقضى به القاضي، ثمَّ شهد هو مع أجنبي وصيةً بالثلث لرجلٍ آخر، فالقاضي لا يقبل هذه الشهادة؛ لأنَّ هذه الشهادة ههنا يتضمن بطلان القضاء للأوَّل؛ لأنَّ الإقرار لا يعارض الشهادة.(
)
قال في الكتاب XE "الأصل" :"ألا يرى أنَّ الوارث لو شهد مع أجنبي بدينٍ على الميت وقضى به القاضي، ثمَّ شهدا (
) بدينٍ (
) آخر [لرجلٍ] (
) على الميت، وليس في التركة وفاءً بالدينين، قبل القاضي شهادتهما؛ لأنَّ الشهادة الثانية لا يتضمن بطلان القضاء للأوَّل، بل يتحاصان إذا ثبت الدينان".(
)
ولو كان الوارث أقرَّ بدينٍ لرجلٍ على الميت، وقضى به القاضي، ثمَّ شهد هو مع أجنبي لرجلٍ آخر بدينٍ آخر على الميت، وليس في التركة وفاء بالدينين، فالقاضي لا يقبل الشهادة؛ لأنَّ هذه الشهادة يتضمن بطلان القضاء، فكذا فيما تقدَّم. 
ولو كان الوارث أقرَّ بالدين وسلَّم إلى الغريم بنفسه ثمَّ شهد مع آخر بالدين لرجلٍ آخر لا تُقبل شهادتهما؛ لما ذكرنا أنَّه ساعٍ في نقض ما تمَّ به من التسليم، ويضمن نصف ما سلَّم إلى الأوَّل للثاني، إنْ كان الدينان سواء، والتركة لا تفي إلا بواحدٍ منهما؛ لأنَّه أتلف ذلك القدر على الثاني بغير حق، بخلاف ما إذا كان التسليم بقضاء القاضي، حيث لا يضمن الثاني شيئاً؛ والمعنى ما ذكرنا.(
)
 XE "شهد شاهدان أن الميت أوصى بثلث ماله لهذا الرجل ثم شهد وارثان أن الميت رجع عن تلك الوصية " قال:"رجلان شهدا أنَّ الميت أوصى بثلث ماله لهذا الرجل، ثمَّ شهد وارثان أنَّ الميت رجع عن تلك الوصية وأوصى بالثلث لوارثه فلان، وإنَّهما - يعني الشاهدين - وجميع الورثة أجازوا ذلك بعد الموت، فشهادة الوارثين جائزة، والثلث للوارث على قول أبي يوسف XE "أبو يوسف"  الأوَّل؛ لأنَّه لا تهمة في شهادتهما؛ لأنَّ الثلث بالرجوع ينتقل من الموصى له الأوَّل إلى الوارث الموصي (
)، ولا حق للشاهدين فيه، فصار النقل إلى الوارث، والنَّقل إلى الأجنبي سواء ".(
)
وعلى قوله الآخر، وهو قول محمد XE "محمد بن الحسن"  شهادة الوارثين على الرجوع باطلة؛ لأنَّهما بشهادتهما على الرجوع يثبتان لأنفسهما حقاً في الثلث، حتَّى إنَّهما إنْ شاءا [أجازا] (
) الوصية للوارث، وإنْ شاءا لم يجيزا، فكانا متهمين في هذه الشهادة، بخلاف ما إذا شهدا لأجنبي؛ لأنَّ هناك لا يتعلق نفاذ الوصية الثانية بإجازتهما، فانتفت تهمة الحق، أمَّا هنا بخلافه. 
 XE "رجل مات وقد كان أوصى إلى رجل وقبل الوصاية بعد موته فلم يخاصم حتى عزله القاضي " قال محمد XE "محمد بن الحسن"  في الزيادات XE "الزيادات" :"رجلٌ مات وقد كان أوصى إلى رجل، وقبل الوصي الوصاية بعد موته، فلم يخاصم الوصي عند القاضي، حتَّى عزله القاضي عن الوصاية، ونصب للميت وصياً آخر، ثمَّ إنَّ الوصي الأوَّل شهد للميت بمالٍ، أو غيره على إنسان، فشهادته باطلة" (
)؛ لأنَّ الميت بالإيصاء أقامه مقام نفسه بطريق الخلافة [وله ولاية الخلافة] (
)، فإذا مات [وقبل الوصي الوصاية، فقد قبل الخلافة فتمت الخلافة] (
) ونفذت الإقامة، فصار الوصي قائماً مقام الموصي؛ كالوارث، ومن ضرورة قيامه مقام الموصي صيرورته خصماً في ما كان الموصي فيه خصماً، وإذا صار خصماً خرج من أنْ يكون شاهداً، [أو بعد ما خرج الإنسان (من أنْ يكون) (
) شاهداً في حادثة لا يعود فيه شاهداً] (
) أبداً، هكذا ذكر المسألة في الزيادات XE "الزيادات" . 
وفي شرح حيل الخصاف XE "أبو بكر الخصَّاف"  XE "شرح حيل الخصاف"  (
) أنَّ شهادة الوصي بعدما خرج عن الوصاية للميت مقبولة (
)، فيصير في المسألة روايتان.

هذا إذا قبل الوصي الوصاية بعد موت الموصي، فلو أنَّه لم يقبل، ولم يرد حتَّى شهد عند القاضي، فالقاضي يقول له: أتقبل الوصاية أم تردها؟ فإنْ قبل، أبطل شهادته؛ لصيرورته خصماً من وقت الموت، وإنْ رد أمضى شهادته؛ لعدم صيرورته خصماً، وإنْ سكت، ولم يخبر بشيء، توقف القاضي في شهادته؛ لأنَّ سبب الرد موقوف؛ لأنَّ سبب الرد صيرورته خصماً، وصيرورته خصماً بثبوت الخلافة، والخلافة لا تثبت إِلاَّ بالقبول، فإذا كان في سبب الرد توقفاً، كان في الشــهادة توقفاً، وصار كالشــفيع إذا شهد بالبيع، إنْ طلب الشفعة XE "الشفعة"  (
) بطلت شهادته، وإنْ سلَّم قبلت شهادته، وإنْ سكت ولم يخبر بشيء توقف القاضي في شهادته، كذا ههنا.(
)
 XE "رجلٌ وكَّل رجل في شيءٍ قِبَل رجل وقَبِل الوكيل الوكالة ثم عزله الموكل " قال:"رجلٌ وكلَّ رجلاً بالخصومة في شيء قِبَلَ رجل، وقَبِلَ الوكيلُ الوكالةَ، ثمَّ عزله الموكل، فشهد للموكل في ذلك الشيء، ينظر إنْ كان الوكيل قد خاصم فيه قبل أنْ يعزله، لم تُقْبَل شهادته، وإنْ كان لم يخاصم فيه، قبلت شهادته عند ‌أبي حنيفة XE "‌أبو حنيفة"  ومحمد XE "محمد بن الحسن" .(
)
وعلى قول أبي يوسف XE "أبو يوسف"  لا تُقْبَل، وهذا بناءً على أنَّ عند أبي يوسف XE "أبو يوسف"  بمجرد قبول الوكالة يصير خصماً، خاصم أو لم يخاصم؛ ولهذا لو أقرَّ على موكله في غير مجلس القضاء نفذ إقراره عليه؛ وهذا لأنَّ الموكل بالتوكيل أقامه مقام نفسه فإذا [قبل] (
) الوكالة تمت الإقامة، وقام مقامه؛ كما في الوصاية؛ ألا يرى أنَّ الإيصاء توكيل بعد الموت، فكان كالتوكيل في حالة الحياة. 

وعندهما بمجرد قبول الوكالة لا يصير خصماً؛ ولهذا لو أقرَّ على موكله في غير مجلس القضاء لا ينفذ إقراره عليه عندهما".(
)
وفرَّقا بين التوكيل [وبين] (
) الإيصاء.
والفرق: وهو أنَّ الإيصاء إقامة نفس الوصي مقام نفسه بطريق الخلافة، فلا يتعلق ثبوتها، وتمامها بالفعل؛ وهو الخصومة؛ قياساً على الإرث، فإنَّ نفس الوارث، لمَّا كان يقوم مقام نفس المورث بطريق الخلافة، لا يتوقف تمامه على الخصومة حتَّى يصير الوارث خصماً بنفس موت المورث، خاصم أم لم يخاصم فكذا الوصي.(
)
فأمَّا التوكيل [أمرٌ] (
) بالفعل، وإقامة فعل الوكيل وهو الخصومة مقام فعل نفسه، لا إقامة فعل (
) الوكيل مقام نفسه، ولكنْ إذا فعل الوكيل، وقام فعله مقام فعل الموكل يقوم نفسه مقام نفسه، فقبل الفعل؛ وهو الخصومة لم يقم مقام الموكل أصلاً، فلم يصر خصماً، فقبل شهادته، أمَّا إذا خاصم قامت خصومته مقام خصومة الموكل، فصار خصماً؛ كالموكل، وخرج من أنْ يكون شاهداً، فلا تُقْبَل شهادته بعد ذلك أبداً، فهذا هو الفرق بينهما، ثمَّ الشرط عندهما الخصومة في مجلس القاضي، حتَّى لو خاصمه في غير مجلس القاضي، وعزله الموكل قبل الخصومة عند القاضي، فشهد للموكل، تُقْبَل شهادته له عندهما، [وصار تقدير المسألة عندهما] (
)؛ كأنَّ الموكل قال له: أنت وكيلي بالخصومة في مجلس القاضي، فلا يصير خصماً قبله.

قال رجلٌ: وكَّل رجلاً بخصومة فلان (
) في كل حقٍ هو له، قبله بمحضر من القاضي، والقاضي يعرفهم، فقبل الوكيل الوكالة، ولم يخاصم فلاناً في شيءٍ من ذلك، حتَّى عزله الموكل عن الوكالة، ثمَّ شهد الوكيل للموكل بشيءٍ من ذلك الذي وكلَّه به، قبلت شهادته عند أبي حنيفة XE "‌أبو حنيفة"  ومحمد XE "محمد بن الحسن" ؛ لأنَّ المانع من قبول الشهادة صيرورته خصماً، والوكيل إنَّما يصير خصماً عندهما بالخصومة، ولم يوجد الخصومة، وإنَّما شرط علم القاضي بالتوكيل حتى لا يحتاج الوكيل إلى إثباتها لو أنكر الخصم الوكالة.(
)
وإنْ كان الوكيل خاصم فلاناً في ألف درهم للموكل، وقضى القاضي أو لم يقض حتَّى عزل، ثمَّ شهد للموكل، إنْ شهد بتلك الألف التي خاصم فيها لا تُقْبَل شهادته إجماعاً، وإنْ شهد بمالٍ آخر تُقْبَل شهادته عندهما؛ لأنَّه إنَّما يصير خصماً عندهما بالخصومة، والخصومة خصت تلك الألف، فصار خصماً فيها، لا في مالٍ آخر، ففي مالٍ آخر انعدم المانع من قبول الشهادة، فقبلت.
ولو كان التوكيل [بغير محضر من القاضي، فخاصم الوكيل فلاناً في ألف قبله للموكل، فأنكر وكالته، فأقام الوكيل] (
) بينةً عليه بالوكالة، وقضى القاضي بالوكالة، وقضى بالألف، أولم يقض حتَّى عزل الموكل الوكيل، ثمَّ شهد الوكيل للموكل على فلان بتلك الألف، أو بمالٍ آخر، لا تُقْبَل شهادته، بخلاف الوجه الأوَّل؛ وهو ما إذا كان التوكيل بعلم القاضي.
والفرق: أنَّ القاضي إذا لم يعلم بالوكالة فالوكيل يحتاج إلى إثباتها بالبينة، ومن ضرورة إثباتها في هذا الحق بالبينة ثبوتها في سائر الحقوق؛ لأنَّ التوكيل واحد، وقد حصل عامَّاً بكل حق، فلا يثبت في شيءٍ حتَّى يثبت جملته؛ كما أثبته الموكل، والبينة إنَّما تعمل بعد الدعوى والخصومة، فإذا صار إثبات الوكالة بالبينة في هذا الحق إثباتاً لها في سائر الحقوق، صارت الخصومة في هذا الحق خصومة في سائر الحقوق؛ لإثبات الوكالة فيها، فسقطت شهادته في عامَّة الحقوق بالخصومة فيها، إِلاَّ أنْ يشهد بمالٍ حادثٍ بعد تأريخ الوكالة؛ لأنَّ التوكيل بالخصومة في كل حقٍ له قبل فلان، إنَّما يتناول الحقوق الموجودة، ولا يتناول الحادث بعد التوكيل، [فلا يصير خصماً في الحادث بعد التوكيل] (
)، فلا تبطل شهادته، فأمَّا إذا كان التوكيل بعلم القاضي، فالوكيل لا يحتاج إلى إثبات الوكالة عند القاضي؛ لعلم القاضي بذلك؛ ليصير إثبات الوكالة في بعض الحقوق إثباتاً في جميع الحقوق، فتصير خصومته في بعض الحقوق خصومة في جميع الحقوق، فلهذا افترقا.(
)
واستشهد في الكتاب XE "الأصل" ؛ لإيضاح الفرق بين الوجهين فقال:"ألا يرى أنَّ القاضي لو قضى بوكالته بالبينة، ثمَّ مات، أو عزل ورفع الحكم (
) إلى قاضي آخر، وثبت ذلك عنده أمضى قضاء الأوَّل، وجعل لهذا خصماً في كل حق يدعيه قبل فلان، ولو ثبت عند القاضي الثاني علم القاضي الأوَّل بما جرى عنده من الوكالة لم يجعله خصماً، ولم يمض قضاء الأوَّل؛ لأنَّ علم القاضي حجة في حقه، وليس بحجة في حق غيره  XE "علم القاضي حجة في حقه وليس بحجة في حق غيره" ، أمَّا حكمه حجة في حق الكل، فإذا ظهرت التفرقة بين علم القاضي وحكمه في حق قاضٍ آخر، جاز أنْ يظهر التفرقة بينهما في حق مالٍ آخر، في حق قبول الشهادة".(
)
قال:"ولو أنَّ رجلاً وكَّل رجلاً بكل حقٍ له قبل فلان وفلان وفلان بغير محضر من القاضي، فأحضر الوكيل واحداً من هؤلاء، وأقام بينةً على أنَّ فلاناً وكَّله بكل حقٍ له قبل فلان وفلان وفلان، وقضى القاضي بوكالته، ثمَّ عَزَلَ الموكل فشهد الوكيل بعد ذلك، للموكل على هذا الذي أحضره بحقٍ أو على الآخرين لا تُقْبَل شهادته، وكذلك لو وكَّله بكل حقٍ له في مصر كذا وبالخصومة فيه فأحضر الوكيل رجلاً من أهل ذلك المصر وادعى عليه حقاً للموكل فجحد وكالته فأقام الوكيل بينةً (
) أنَّ فلاناً وكَّله بكل حقٍ له في هذا المصر وبالخصومة فيه، وقضى القاضي بوكالته، ثمَّ عزل الموكل الوكيل فشهد الوكيل بعد ذلك للموكل بحقٍ أو مالٍ على ذلك الرجل، أو على غيره من أهل ذلك المصر، لم تُقْبَل شهادته؛ لأنَّه صار خصماً للغائبين؛ كما صار خصماً للحاضر؛ لأنَّ الخصومة مع الحاضر خصومة مع الغائبين؛ لكون الحاضر نائباً عن الغائبين".(
)
بيانه: أنَّ ما ادعى على الحاضر من الوكالة لا يثبت إلا بإثباتهما على الغائبين؛ لأنَّ التوكيل واحدٌ، وقد حصل عامَّاً، فصار المدعي على الغائبين سبباً لثبوت المدعي [على] (
) الحاضر، فانتصب الحاضر خصماً عن الغائبين؛ ألا يرى القضاء على الحاضر صار قضاءً على الغائبين، فكذا الخصومة مع الحاضر تكون خصومة مع الغائبين، فبطلت شهادته في حقهم جميعاً، إلا أنَّ بين المسألتين فرقاً: فإنَّ في مسألة المصر [كما] (
) لا تُقْبَل شهادة الوكيل للموكل بحقٍ قائم وقت الوكالة، لا تُقْبَل شهادته (
) له بحقٍ حدث بعد الوكالة، وفيما إذا وكَّله بالخصومة قبل فلان، وفلان، لا تُقْبَل شهادة الوكيل للموكل بحقٍ قائمٍ وقت الوكالة، وتقبل شهادته بحقٍ حدث بعد الوكالة، وكذلك فيما إذا وكَّله بالخصومة مع شخصٍ بعينه، ثمَّ عزل الوكيل، لا تُقْبَل شهادته للموكل بحقٍ قائمٍ وقت الوكالة، وتقبل بحقٍ حدث بعد الوكالة. والقياس في مسألة المصر: أنْ لا تُقْبَل شهادة الوكيل بحقٍ قائمٍ وقت التوكيل، [وتُقْبَل شهادته] (
) بحقٍ حدث (
) بعد التوكيل؛ اعتباراً للتقييد بالمكان بالتقييد بالشخص، إِلاَّ أنَّهم استحسنوا  XE "الاستحسان" في مسألة المصر لمكان العرف XE "العرف" ، [فإنَّ العرف] (
) الظاهر فيما بين النَّاس أنَّ من أراد سفراً يقيم غيره مقام نفسه بطلب كل حقٍ له في مصر، ومراده من ذلك أنْ يقوم مقامه فيما هو واجب له، وفيما يحدث كيلا يضيع شيءٌ من حقوقه، فلمَّا كان الفرق صرفنا الوكالة إلى الكل، [وهو نظير من وكَّل إنساناً بقبض غلاته (كان وكيلاً بالواجب، وبما يحدث وانصرفت الوكالة] (
) إلى الكل؛ لمكان العرف، فإنَّ من وكَّل إنساناً بقبض غلاته) (
) يريد به الواجب، وما يحدث كيلا يحتاج إلى تجديد الوكالة في كل زمان، فلا يقع في الحرج، وإذا انصرفت الوكالة إلى الكل، صار خصماً في الكل، فلا تُقْبَل شهادته في شيءٍ من ذلك، ومثل هذا العرف [لا] (
) يوجد فيما إذا وكَّله بكل حقٍ له قِبَلَ شخص بعينه، أو قِبَلَ أشخاصٍ بأعيانهم، فيعمل بظاهر اللفظ، وظاهر اللفظ يتناول القائم وقت التوكيل لا ما يحدث بعد ذلك، فلم يصر خصماً فيما حدث بعد التوكيل، فجاز أنْ تُقْبَل شهادته فيه.(
)
فرع: على مسألة المصر
فقال:"لو شهد بحقٍ حدث بعد العزل، قبلت شهادته (
)؛ لأنَّه لم يصر خصماً فيه؛ لأنَّ التوكيل لم ينصرف إليه؛ لأنَّ انصراف التوكيل إلى الحادث بعد التوكيل بحكم العرف، ولا عرف في الحادث بعد العزل، فيعمل فيه بظاهر اللفظ، وظاهر اللفظ لا يتناول الحادث بعد التوكيل، ولا الحادث بعد العزل، قال: ولو كان هذا التوكيل بعلم القاضي، لم يبطل القاضي (
) شهادته بعد العزل، إِلاَّ فيما كان خاصم فيه بعينه قبل العزل، والفرق ما ذكرنا". (
)
قال:"والتوكيل بكل حقٍ له قِبَلَ النَّاس في انصرافه إلى القائم وقت التوكيل والحادث بعده، نظير التوكيل بكل حقٍ له في مصر كذا، بل أولى؛ لأنَّ هذا أعم؛ لأنَّه (
) يتناول جميع النَّاس في كل المصر". (
)
وإذا ادعى رجلٌ أنَّ فلاناً وكَّله، وفلاناً الغائب، في كل حقٍ له قِبَلَ النَّاس، وأحضر رجلاً ادعى (
) عليه حقاً للموكل، وأقام البينة على وكالته، على نحو ما ذكرنا، وقضى القاضي (
)، صار الحاضر مع الغائب وكيلين؛ حتَّى أنَّ الغائب إذا حضر، وادعى حقاً على أحد لا يكلف إعادة البينة على الوكالة، فإنْ عزلهما الموكل، ثمَّ شهدا بحقٍ قِبَلَ هذا الرجل، أو قِبَلَ رجلٍ آخر، لا تُقْبَل شهادتهما، القائم وقت الوكالة والحادث بعد الوكالة في ذلك على السواء؛ لأنَّ خصومة أحدهما لمَّا جعل لخصومتهما صار كأنَّه وجِدَتْ الخصومة منهما، ولو وجدت الخصومة منهما في حقٍ من الحقوق كان ذلك بمنزلة الخصومة في سائر الحقوق، القائم وقت الوكالة والحادث بعدها (
) سواء؛ لما مَرَّ، فههنا كذلك. والله تعالى أعلم.(
)
الفصل الرابع عشر

في الشك في الشهادة والزيادة فيها والنقصان عنها ووجود الشاهد بعد القضاء بشهادته بصفة لا تجوز شهادته 

وشهادة الشهود بعد قضاء القاضي بخلاف ما قضى

الفصل الرابع عشر

في الشك في الشهادة والزيادة فيها والنقصان عنها ووجود الشاهد بعد القضاء بشهادته بصفة لا تجوز شهادته وشهادة الشهود بعد قضاء القاضي بخلاف ما قضى

 XE "شهد شاهدان لرجل أن له على هذا درهماً أو درهمان " إبراهيم XE "إبراهيم بن رستم"  عن محمد XE "محمد بن الحسن"  في شاهدين شهدا لرجل أنَّ له على هذا [درهماً] (
) أو [درهمان] (
)، فالشهادة جائزة على درهم.

وفي نوادر بشر XE "نوادر بشر"  عن أبي يوسف XE "أبو يوسف"  في رجلٍ في يديه درهمان صغير وكبير، فأقرَّ بأحدهما لرجل ثمَّ جحد فشهد عليه بذلك شاهدان أجزت الشهادة على الصغير منهما استحساناً، XE "الاستحسان"  وسواء أقرَّ بأحدهما بغير عينه أو بعينه ثمَّ نسياه، هكذا ذكر في فصل الإقرار، والإقرار بأحدهما بعينه والنسيان مشكل، يُعْرَفُ بالتأمل.
قال:"وكذلك الكيل كله، والوزن كله، إذا كان صنفاً واحداً، فإنَّي أقضي بالأوكس (
) XE "الأوكس" ، وإذا اختلف النوعان فإنَّي أبطل الإقرار".

قال:"وكل شيءٍ يضمن فيه القيمة، وقد صارت ديناً، جعلت عليه أوكس القيمتين؛ نحو أنْ يشهد أنَّه غصب منه ثوباً هَرَوِيَاً (
) XE "هروي" ، أو مَرَوِيَاً (
) XE "مروي"  وأحرقه، قالا: [سمي لنا هكذا، أو قالا سمِّي لنا أحدهما بعينه] (
) فنسيناه، قضيت عليهما بأوكس القيمتين".
 XE "شهد شاهدان لرجل بشهادة ثم زادا فيها قبل قضاء القاضي " روى الحسن بن زياد XE "الحسن بن زياد"  عن أبي حنيفة XE "‌أبو حنيفة"  في رجلين شهدا لرجل بشهادة، ثمَّ زادا فيها قبل أنْ يقضي القاضي بها، أو بعده، أو قالا: أوهمنا، وهما غير مُتَّهَمَيْنِ، قُبِلَ ذلك منهما.(
)
 XE "رجلٌ يشهد عند القاضي ثم يجيء بعد ذلك بيوم أو يومين فيقول شككت في شهادتي " وروى بشر XE " بشر بن الوليد الكندي "  في الإملاء XE "الإملاء"  عن أبي يوسف XE "أبو يوسف"  في رجلٍ يشهد (
) عند القاضي بشهادة، ثمَّ يجيء بعد ذلك بيومٍ فيقول: شككت [في شهادتي] (
) في كذا وكذا منها، قال: إذا كان القاضي يعرفه بالصلاح قَبِلَ شهادته [فيما بقي] (
)، وإنْ كان لا يعرفه بالصلاح فهذه تهمة ألغت شهادته.(
)
وكذلك لو قال: رجعت عن شهادتي في كذا وكذا من هذا المال، غلطتُ في ذلك، أو نسيتُ، فهو مثل قوله: شككت، وإذا لم يقل الشاهد قد شككت ولكن قال: قد تعمدت ولم أغلط (
) ثمَّ بدا لي أنْ أرجع عن ذلك، لم تُقْبَل شهادته فيما بقي ولا في غير ذلك؛ حتَّى يحدث توبة، ويعاقبه القاضي.(
)
وقال محمد XE "محمد بن الحسن" :"فيمن شهد عند القاضي فلا يبرح مكانه؛ حتَّى يقول: أوهمت بعض شهادتي جاز ذلك، وقبل شهادته إذا كان عدلاً، قال: وهو قول أبي حنيفة XE "‌أبو حنيفة" ، وهكذا ذكر في الجامع الصغير"  XE "الجامع الصغير" .(
)
 XE "شهد رجل على دار بحدودها ثم رجع عن بعض تلك الدار "  وفي المنتقى: XE "المنتقى" "عند أبي حنيفة XE "‌أبو حنيفة"  إذا شهد رجلٌ على دارٍ بحدودها أو شهد بمالٍ ثمَّ رجع عن بعض تلك الدار وعن بعض المال.

قال محمد XE "محمد بن الحسن" : إنْ كان عدلاً ورجع في مكانه وقال: أوهمت، استحسن XE "الاستحسان"  أنْ أُجيز شهادته إذا لم يكنْ في ذلك كذب من المشهود له ".(
)
وفي نوادر هشام XE "نوادر هشام"  عن محمد:  XE "محمد بن الحسن" "رجلٌ ادعى داراً في يدي رجلٍ، وأقام شاهدين شهدا أنَّ الدَّار [له ثمَّ] (
) قال الشاهدان - بعد ذلك قبل القضاء -: أنَّ البناء ليس للمدعي إنَّما هو للمدعى عليه، قال: إذا كان ذلك قبل أنْ يتفرقا عن مجلس القضاء قَبَلْتُ شهادتهما وهذا استحسان  XE "الاستحسان" ما لم يطل ذلك، وإذا قاما أو طال ذلك [بطلت] (
) شهادتهما".(
)
وفي نوادر ابن سماعة XE "نوادر ابن سماعة"  عن محمد:  XE "محمد بن الحسن" "إذا شهد الشهود بالدار للمدعي وقضى القاضي بشهادتهم ثمَّ إنَّ الشهود قالوا: لا ندري لمن البناء فإنَّي لا أُضَمِّنُهُم [قالوا: قد شككنا في شهادتنا، وإن قالوا: ليس البناء للمدعي ضمنوا] (
) قيمة البناء؛ كأنَّهم قالوا: قد شككنا في شهادتنا. 

وإنْ قالوا: ليس البناء للمدعي، ضمنوا قيمة البناء للمشهود عليه".(
)
وفي نوادر ابن سماعة XE "نوادر ابن سماعة" :"عن محمد XE "محمد بن الحسن"  أيضاً رجلٌ مات، وترك عبداً لا مال له غيره، وقيمته ألف درهم، ولا يعلم عليه دين، فأعتقه الوارث، ثمَّ شهد العبد بشهادات، واستقضى [فقضي] (
) بقضايا، ثمَّ أقام رجلٌ بينةً على الميت بدينٍ (
)، فإنَّ العبد يرد رقيقاً، ويبطل عتقه وما شهد به من شهادة، فإنْ أبرأ الغريم الميت من الدين، جاز عتقه وحده، ولم يجز شيء من شهاداته وقضاياه، وإنْ كان رجلٌ قتل هذا العبد، غرم قيمته لورثة العبد، ولا يجعلها لورثة المولى؛ قال: ألا يرى أنَّا لا نرده في الرق". 
وروى إبراهيم XE "إبراهيم بن رستم" :"عن محمد XE "محمد بن الحسن"  في رجل أقام بينةً أنَّه وصي فلان الميت، وقضى القاضي بوصايته، وأخذ ما للميت من الديون على النَّاس، ثمَّ وجد البينة عبيداً، فقد برأ الغرماء، ولو كان مثله في الوكالة لم يبرؤا ".(
)
 XE "شهد شاهدان لرجل بدار فلم يقضي القاضي حتى قالا إنما شهدنا على العرصة " وفي نوادر بشر: XE "نوادر بشر" "عن أبي يوسف XE "أبو يوسف"  رجلٌ شهد عليه شاهدان أنَّ هذه الدار التي في يديه لفلان، [فلم] (
) يقض القاضي بها حتَّى قالا: إنَّما شهدنا على العرصة (
) XE "العرصة" ، أجزتُ شهادتهما على ذلك، ولم يكنْ هذا رجوعاً، ولو قضى القاضي بها وبالبناء، ثمَّ (
) قالا: شهدنا على العرصة، ضمَّنْتُهُما قيمة البناء". 
وفي نوادر ابن سماعة XE "نوادر ابن سماعة" :"عن أبي يوسف XE "أبو يوسف"  رجلٌ مات فقاسمت امرأته ولده الميراث وهم كبار، وأقرُّوا أنَّها زوجة الميت، ثمَّ وجدوا شهود أنَّ زوجها قد كان طلَّقها ثلاثاً في صحته، فإنَّهم يرجعون عليها بما أخذت من الميراث، وكذلك قال أبو حنيفة XE "أبو حنيفة"  وأبو يوسف XE "أبو يوسف" : في امرأة اختلعت (
) من زوجها بمال، ثمَّ أقامت البيِّنة أنَّه كان طلَّقها ثلاثاً قبل الخلع XE "الخلع" ، وكذلك أَمَة كاتبها مولاها فأدَّت، ثمَّ أقامت البينة على إعتاقٍ كان من المولى قبل الكتابة، وكذلك العبد، وكذلك الزوج إذا قاسم أخ المرأة ميراثاً (
)، وأقرَّ أنَّ هذا ميراث، وأنَّ هذا زوج الميتة، وهذا أخوها، ثمَّ إنَّ الأخ أقام بيّنةً أنَّ الزوج قد كان طلَّقها ثلاثاً في حال حياتها، فذلك جائز، ويرجع الأخ فيما أخذ الزوج من الميراث، وقد تحقق التناقض في هذه المسائل، إِلاَّ أنَّ هذا تناقضٌ فيما طريقه طريق الخفاء؛ لأنَّ الطلاق مما يستبد (
) به الزوج، والعتاق ممَّا يستبد به المولى، والتناقض فيما طريقه طريق الخفاء لا يمنع صحة الدعوى وسماع البينة".(
)
الفصل الخامس عشر

في الشهادة على الوكالة والوصاية

الفصل الخامس عشر

في الشهادة على الوكالة والوصَاية 

رجل أقام بينة أن فلاناً وكله بطلب كل حق له بالكوفة رجلٌ أقام بينةً عند القاضي أنَّ فلاناً وكَّله بطلب كل حقٍ له بالكوفة"الكوفة" وبالخصومة فيه، [(فهو) (
) جائز ما صنع فيه] (
)، وليس معه خصمٌ يدعي عليه حقاً، لم يسمع القاضي منه هذه البينة؛ لقيامها على غائب ليس عنه خصمٌ حاضر، فإنْ أحضر رجلاً يدعي الوكيل أنَّ للموكل عليه حقاً، وهو ينكر كونه وكيلاً، فأقام الوكيل بينةً على وكالته، قضى القاضي عليه بكونه (
) وكيلاً؛ لقيام البينة على خصمٍ حاضر، وصار الثابت بالبينة كالثابت عياناً  XE "الثابت بالبينة كالثابت بالمعاينة" ، ولو عاين القاضي توكيله قضى بكونه وكيلاً، كذا ههنا، فإنْ أحضر الوكيل رجلاً آخر من أهل الكوفة"الكوفة" يدعي للموكل قبله حقاً، فأنكر الوكالة لا يحتاج الوكيل إلى إقامة البينة على الوكالة؛ لأنَّ القاضي حين قضى بوكالته ببينة قامت على الأوَّل، فإنَّما قضى بوكالته في حق جميع من بالكوفة"الكوفة"؛ لأنَّه كان لا يتوصل إلى إثبات الوكالة على الأوَّل إلا بإثبات الوكالة على الكل؛ لكون الوكالة واحدة بلفظٍ العام، فانتصب الذي حضر مجلس القاضي خصماً عن جميع من بالكوفة"الكوفة"، فصار القضاء عليه بالوكالة قضاءً على الكل، وهو نظير ما لو مات رجلٌ، فجاء رجلٌ إلى القاضي، وأحضر معه رجلاً، فأقام بينةً أنَّه ابن الميت، وأنَّ للميت على هذا الذي أحضر مجلس القاضي ديناً (
)، وقضى القاضي بنسبه، يثبت نسبه عامَّاً في حق هذا المديون وفي حق مديونٍ آخر؛ لما قلنا من المعنى، كذا ههنا.

ولو كان الشهود شهدوا أنَّ فلاناً وكَّله بطلب حقه قِبَلَ فلان بن فلان الفلاني، وبالخصومة فيه، لم يسمع القاضي شهادتهم ما لم يحضر فلان بن فلان؛ لأنَّ الخصم في هذه الوكالة متعين، فلا يصير غيره قائماً مقامه إلا بإقامته، ولم يوجد. 

ولو أنَّ الموكل حضر عند القاضي فقال: إنَّي وكلت هذا الرجل بطلب كل حق لي بالكوفة XE "الكوفة"  وبالخصومة، وليس معهما خصم، ثمَّ جاء الوكيل برجلٍ وادعى أنَّ للموكل قبله حقاً، فإنْ كان القاضي يعلم الموكل باسمه ونسبه، يقضي بوكالته، ولا يكلفه إقامة البينة على الوكالة؛ لأنَّ علم القاضي بالمعاينة XE "المعاينة"  فوق علمه بالخبر، فإذا كان يقضي بوكالته عند حصول العلم له بالخبر، فهذا أولى، ولا يشترط حضرة الخصم عند التوكيل؛ لصحة التوكيل عند القاضي؛ لأنَّ حضرة الخصم إنَّما يحتاج للجحود؛ لتمكن إثبات الوكالة بالبينة، فيحصل العلم للقاضي بالبينة؛ لكونه (
) وكيلاً، فإذا كان العلم حاصلاً للقاضي بالمعاينة XE "المعاينة"  لا حاجة إلى اعتبار حضرة الخصم، فإنْ كان القاضي لا يعرف الموكل باسمه ونسبه، لا يقضي بالوكالة؛ لأنَّ الموكل غائب وقت القضاء بالوكالة، والغائب إنَّما يعرف بالاسم والنَّسب، فإذا لم يعرف القاضي ذلك بقي (
) الموكل مجهولاً، والقضاء بالمجهول وعلى المجهول باطل، بخلاف ما لو كان الموكل حاضراً حيث يقضي القاضي بوكالته، وإنْ لم يعرف اسمه ونسبه؛ لأنَّه معلوم؛ لكونه حاضراً، فإنْ لم يعرف القاضي الموكل باسمه ونسبه، فقال [الموكل: أنا] (
) أقيم البينة [أني] (
) فلان بن فلان لتقضي (
) بالوكالة متى غبتُ، لا يلتفت القاضي إليه؛ لأنَّ شرط سماع البينة على النَّسب الخصومة في النَّسب، ولم توجد. فإنْ غاب الموكل فأحضر الوكيل رجلاً وادعى أنَّ للموكل عنده حقاً (
)، وأقام الوكيل البينة عليه أنَّ فلان بن فلان الفلاني وكَّله بالخصومة في كل حقٍ له عند النَّاس بالكوفة XE "الكوفة" ، وأنكر ذلك الخصم وكالته، قُبِلَتْ بينته وصار وكيلاً في حق جميع من كان بالكوفة XE "الكوفة" ؛ لما قلنا، وإنْ أرادوا من القاضي في هذه الوجوه كلها أنْ يسمع من الشهود بغير محضر من الخصم؛ ليكتب الكتاب بشهادتهم إلى قاضٍ آخر أجابهم القاضي إلى ذلك؛ لأنَّ كتاب القاضي إلى القاضي ليس بقضاء ليحتاج فيه إلى حضرة الخصم، إنَّما هو من القاضي الكاتب نقل شهادة الشهود إلى مجلس القاضي المكتوب إليه بمنزلة الشهادة على الشهادة، ثم الإشهاد على الشهادة صحيح عند حضرة الخصم، فكذا كتاب القاضي إلى القاضي، ويجوز للقاضي المكتوب إليه القضاء بكتاب القاضي وحده، وإنْ لم يجز له القضاء بشهادة هذا القاضي الكاتب بانفراده، بأنْ ذهب بنفسه إلى بلدة القاضي المكتوب إليه، وشهد بين يديه على شهادة هؤلاء.
والفرق: وهو أنَّ القاضي الكاتب نقل شهادة الشهود إلى القاضي المكتوب إليه بكتابه وهو قاضي، وقوله وهو قاض بمنزلة شهادة الشاهدين، فكذلك كتابه. أمَّا إذا ذهب بنفسه إلى تلك البلدة وشهد فقد نقل شهادة الشهود بقوله وهو ليس بقاض؛ لأنَّه (
) بعدما خرج من البلد (
) الذي هو قاضٍ فيه، لا يبقى قاضياً، ويلحق بواحد من الرعايا، فلا يثبت النقل بمجرد قوله؛ حتَّى لو كان قاضي تلك البلدة أيضاً؛ بأنْ كان قاضي القضاة، ثبت شهادة الشهود بمجرد قوله في مجلس القاضي الثاني.

ثمَّ ما ذكر من الجواب قول أبي حنيفة XE "‌أبو حنيفة" ، وأبي يوسف XE "أبو يوسف" ، وهو قول محمد XE "محمد بن الحسن"  الأوَّل، أمَّا على قوله الآخر الذي رجع إليه لا يثبت شهادة الوصول عند المكتوب إليه بكتاب القاضي ما لم يشهد معه شاهد آخر، والمسألة معروفة. والذي ذكرنا من الجواب في الوكيل، فكذا في الوصي في الفصول كلها؛ لأنَّ الوصي وكيل بعد الوفاة، فيعتبر بالوكيل حالة الحياة، إلا أنَّهما يفترقان في فصلٍ وهو: أنَّ الوكيل إنْ أثبت الوكالة عامَّة يثبت عامَّة، وإنْ أثبت خاصَّة يثبت خاصَّة، والوصي إذا أثبت الوصاية يثبت عامَّة عند أبي حنيفة XE "‌أبو حنيفة"  سواء أثبتها عامَّة، أو خاصَّة؛ لأنَّ الوصي في نوعٍ عنده وصي في الأنواع كلها، ولا كذلك الوكيل. [والله الموفق والمعين] .(
)
الفصل السادس عشر

في شهادة ولد الملاعنة

الفصل السادس عشر

في شهادة ولد الملاعنة

 XE "امرأة جاءت بولدين في وقتٍ واحد فنفاهما الزوج " قال محمد XE "محمد بن الحسن"  - رحمه الله - في الجامع XE "الجامع الكبير" :"امرأة جاءت [بولدين] (
) في بطنٍ واحد فنفاهما الزوج، ولاعن XE "لاعن"  (
) القاضي بينهما وألزم الابنين الأم ثمَّ كبرا فشهدا للذي نفاهما لم تُقْبَل شهادتهما"؛ لأنَّ نسبهما كان ثابتاً من الزوج؛ لأنَّهما ولدا على فراشه وقد قال عليه الصلاة والسلام: ((الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرِ)) XE "(( الولد للفراش ، وللعاهر الحجر ))"  (
)، وتعلَّق به أحكام، منها: امتناع قبول الشهادة وهذا أمر (
) عليه، ومنها: حرمة وضع الزكاة، وحرمة المناكحة، والعتق عند التملك، وهذه الأحكام إنَّما تثبت حقاً للشرع، ومنها: الإرث، فهو بهذا القذف، واللعان XE "اللعان"  يريد إبطال هذه الأحكام، فلا يقدر على إبطال [ما عليه، وعلى إبطال] (
) ما هو حق الشرع، ويجعل النَّسب باقياً في حق الأحكام الثابتة حقاً للشرع، وفي حق الأحكام التي تثبت عليه، فأمَّا الانتساب يبطل؛ لأنَّه كما هو حق الولد فهو حق الوالد، فيبطل بإبطاله ما هو حقه، ثمَّ يبطل حق الولد ضرورة أنَّ النَّسب [لا] (
) يثبت من أحد الجانبين، وإذا بطل الانتساب بطل الإرث؛ لأنَّ الانتساب أمرٌ لابد منه لجريان الميراث.
وكذلك لو مات هذان الولدان ولهما أولاد فشهدوا للملاعن (
) كانت الشهادة باطلة؛ لأنَّ النَّسب باقٍ في حق أمر عليه [على ما مَرَّ وهذا أمر عليه] .(
)
وكذلك لو تزوَّج أحد الابنين اللذين (
) نفاهما بنتاً للزوج من امرأةٍ أخرى، كان النِّكاح باطلاً؛ لبقاء النَّسب في حق الحرمات الثابتة حقاً للشرع. 

 XE "امرأة لم يدخل بها زوجها جاءت بولد فنفاه " امرأةٌ لم يدخل بها زوجها جاءت بولد فنفاه فإنَّ القاضي يلاعن بينهما ويلزم الولد أمَّه؛ لأنَّ النَّكاح في حق من هو من أهل الماء في مدة يتصور الولادة فيها أقيم مقام الانخلاق من مائه حكماً، ولو كان الانخلاق من مائه حقيقةً يعمل نفيه ويلاعن بينهما ويلزم الولد أمَّه فكذا هنا، وعلى الزوج المهر كاملاً؛ لوجود الدخول من حيث الحكم، لما حكم بثبات نسب الولد منه.

[فإنْ قيل: إنَّما يثبت الدخول (ههنا) (
) من طريق الحكم؛ لما حكمَ بثبات] (
) النَّسب، وقد تبيَّن أنَّ النَّسب لم يكنْ ثابتاً منه فتبيَّن أنَّ الدخول لم يكنْ ثابتاً.

قلنا: النَّسب إنَّما ينقطع بعدما ثبت من حيث الظاهر؛ لحدوثه على فراشه، لا أنْ يظهر أنَّه لم يكنْ ثابتاً؛ ألا ترى أنَّه نفي بعد أحكام النَّسب، ولو تبيَّن أنَّه لم يكن ثابتاً لكان لا يثبت شيء من الأحكام، وإذا لم يتبيَّن أنَّ النَّسب لم يكن ثابتاً لا يتبيَّن أنَّ الدخول لم يكنْ ثابتاً ولا يتزوَّج الزوج ولا واحدة من ولد (
) الولد الذي ولدته المرأة إنْ كانت جارية، ولا يعطيه من زكاة ماله، ولا يشهد له؛ لما مَرَّ أنَّ النَّسب باقي في الحرمات الثابتة حقاً للشرع، ولا يرث كل واحدٍ منهما من صاحبه؛ لما مَرَّ، ولا يستحق كل واحدٍ منهما النَّفقة على صاحبه؛ لما قلنا في الإرث. 

 XE "جارية جاءت بولد فادعاه المولى حتى ثبت النسب منه " جاريةٌ لرجلٍ جاءت بولد فادعاه المولى حتَّى ثبت النَّسب منه وصارت الجارية أُمّ وَلَدَ XE "أُمّ وَلَدَ" ه (
) ثمَّ ولدت بعد ذلك ابنين في بطنٍ واحد فنفاهما جاز نفيه؛ لأنَّه لو نفى نسب ولد المنكوحة جاز نفيه وإنْ كان فراشه أقوى؛ [فلأنَّه] (
) يجوز نفي ولد أم الولد وفراشها أضعف كان أولى، إِلاَّ أنَّ بينهما فرقاً وهو: أنَّ نسب ولد المنكوحة لا ينتفي بمجرد النفي إنَّما ينتفي باللعان XE "اللعان" ، وقضاء القاضي بالقطع ونسب ولد أم الولد ينتفي بمجرد النفي، وموضع الفرق كتاب الدعوى، وإذا انتفى نسبهما من المولى بمجرد النفي كانا عبدين له بمنزلة أمهما؛ لأنَّ ولد أم الولد يكون بمثل حالهما، وكان النفي عاملاً في إبطال ما ثبت لهما من الحرية (
) من حيث الظاهر؛ لأنَّ العتق ليس من الأحكام المختصة بالنَّسب [الذي لا ينفك عنه النَّسب؛ ألا يرى أنَّ الأب لو كان مُكَاتَب XE "المُكَاتَب" اً، أو عبداً مأذوناً فملك ولده لا يعتق عليه، والنَّفي عامل فيما ليس من الأحكام المختصة بالنَّسب] (
)؛ كما في حق الميراث، فإنْ أعتقهما المولى ثمَّ شهدا للمولى كانت شهادتهما باطلة، وكذا شهادة أولادهما، وكذا لو أعطاهم من زكاة ماله لم يجز، وكذا لا يرثان من الرجل ولا يرث الرجل منهما بحكم القرابة، كما في ولد (
) المنكوحة ولكنْ الرجل يرث منهما بحكم الولاء؛ لأنَّهما معتقاه.
 XE "أمة لرجل جاءت بولدين في بطن واحد فباع المولى أحدهما " أَمَةٌ لرجل جاءت بولدين في بطنٍ واحد فباع المولى أحد الولدين فأعتقه المشتري ثمَّ إنَّ المعتق بعدما كبر شهد مع رجلٍ [(آخر) (
) للبائع على رجل] (
) جازت شهادتهما؛ لأنَّ نسب هذا الولد ما كان ثابتاً من المولى قبل البيع؛ لأنَّه ولد الأمة ونسب ولد الأمة لا يثبت [من المولى] (
) بدون الدعوة، فلم يثبت امتناع قبول الشهادة، بخلاف ولد أم الولد والمنكوحة على ما مَرَّ، فإنْ قضى القاضي بشهادتهما ثمَّ إنَّ البائع ادعى الولد الذي عنده جازت الدعوة؛ لاتصال علوقه بملكه، وإذا ثبت نسب هذا الولد ثبت نسب الولد الآخر ضرورةً؛ لأنَّهما توأم، وإذا ثبت نسب الآخر ظهر أنَّه علق حراً وأنَّ المولى باع الحر فانتقض البيع ورجع المشتري بالثمن على بائعه؛ لأنَّه لم يُسلَّم له المبيع فلا يسلِّم للمشتري الثمن، وظهر بطلان الشهادة للبائع؛ لأنَّه ظهر أنَّه كان شهد لأبيه ويرجع [المشهود] (
) عليه على البائع بما أخذ منه، إنْ كان قائماً بعينه، وإنْ كان استهلكه ضمن له مثله إنْ كان مثلياً (
) XE "المثلي" ، وقيمته إنْ لم يكنْ مثلياً XE "المثلي" ؛ لأنَّه ظهر أنَّ القاضي أخطأ في قضائه كان قرار الضمان على المقضي له، وإنْ كان المشهود به قطع يد أو رجل غرم البائع للمشهود عليه أرش ذلك في ماله في [ثلاث] (
) سنين، وإنْ كان المشهود به قتل نفس يغرم الدية في ماله في ثلاث سنين؛ لأنَّ البائع كان مخطئاً في القطع والقتل؛ لأنَّه إنَّما قطع وقتل على حسبان أنَّ له ذلك وقد ظهر خلاف ذلك وموجب جناية الخطأ المال، إِلاَّ أنَّه يكون في ماله لا على العاقلة(
) XE "العاقلة" ؛ لأنَّه وجب بسبب دعوته وهو غير مُصَدَّق في ذلك في حق العاقلة، فصار من هذا الوجه كالثابت بإقراره.

فإنْ قيل: جنايته ثابتة (
) معاينةً XE "المعاينة"  لا بإقراره، إنَّما الثابت بقوله نسب الولد إِلاَّ أنَّ اتصال العلوق في ملكه بمنزلة البينة العادلة على صدق مقالته، ولو ثبت نسب هذا الولد [منه] (
) بالبينة كان موجب هذه الجناية على عاقلته، كذا ههنا.

قلنا: هذا هكذا فيما كان من الأحكام المختصة بالنَّسب الذي لا ينفك النسب عنه [(لا) (
) بحال، فأمَّا في حق الأحكام التي ينفك النَّسب عنه] (
)، فالدعوى بمنزلة الإقرار؛ ألا يرى أنَّ رجلاً لو كان قطع يد هذا الولد خطأً، حتَّى وجب على الجاني نصف القيمة، ثمَّ ادعاه البائع، حتَّى صحَّتْ دعوته، لا يجب على الجاني نصف الدية، وإنْ اتصل العلوق بملكه، وجعل دعوته في حق الجاني بمنزلة الإقرار لا بمنزلة البينة؛ لهذا إنَّ وجوب الدية ليس من الأحكام المختصة بالنَّسب الذي لا ينفك النَّسب عنه، فجعل في هذا دعوة البائع بمنزلة الإقرار كذا ههنا، [الوجوب على العاقلة ليس من الأحكام المختصة بالنَّسب الذي لا ينفك النَّسب عنه، فجعل في (حق) (
) هذا دعوة البائع بمنزلة الإقرار] (
)، وما يجب بحكم الإقرار لا يجب على العاقلة. والله أعلم. 

الفصل السابع عشر

في التهاتر من الشهادات

الفصل السابع عشر

في التهاتر من الشهادات 

 XE "بيان معنى التهاتر " كلُّ بينة لا تكون حجة شرعاً [فهي] (
) من التهاتر  XE "التهاتر" (
) فمن جملة (
) ذلك ما ذكر ابن سماعة XE "ابن سماعة"  عن أبي يوسف XE "أبو يوسف"  في شاهدين شهدا على رجلٍ بقولٍ، أو فعلٍ يلزمه بذلك  XE "شهادة الشاهدين على المشهود عليه بشيءٍ في موضع أو يوم ثم تبين أن لم يكن في ذلك اليوم ولا ذلك الموضع " إجارة أو كتابة أو بيع أو قصاص أو مال أو طلاق أو عتاق في موضعٍ وصفاه، أو في يومٍ سمَّياه، فأقام المشهود عليه بينةً أنَّه لم يكنْ في ذلك الموضع، ولا في ذلك اليوم في الموضع الذي وصفاه، لم تُقْبَل منه البينة على ذلك؛ لأنَّ هذه بينة في غير موضعها، فكانت ساقطة.(
)
بيانه: [أنَّ] (
) الشرع شرع البينات للإثبات لا للنفي  XE "البينات شرعت للإثبات لا للنفي" ؛ لأنَّه شرعها في جانب المدعي، والمدعي يحتاج إلى إثبات الحق، فلا يكون حجة في موضع النفي، [وموضع] (
) مسألتنا هذه موضع النفي، فلا يكون البينة حجة فيها، لا يلزم على ما قلنا إذا شهدوا أنَّ هذا وارثه لا وارث له غيره، حيث تُقبل شهادتهم، وهذه شهادة على نفي وارثٍ آخر؛ لأنَّا نقول: المقصود من هذا النفي إثبات جميع المال له، فكانت هذه الشهادة على الإثبات باعتبار المقصود، وكذلك كل بينة قامت على أنَّ فلاناً لم يقل، لم يفعل، لم يقر، فهذا كله من التهاتر؛ لأنَّها قامت على النفي.(
)
رجلٌ أقام بينةً على رجل أنَّه جرحه يوم النحر بمكة XE "مكة"  هذا الجرح، وقضيت بذلك، ثمَّ أقام المدعى عليه الجراحة على أحد الشاهدين بينةً أنَّه جرحه يوم النحر بكوفة [لم أقبل بينته على ذلك؛ قال: لأني (قد) (
) قضيت بجراحته يوم النحر بمكة ولا يكون في يومٍ واحد بكوفة] (
) ومكة وقد ثبت بالبينة الأولى كونه يوم النحر بمكة، وتأيدتْ تلك البينة باتصال القضاء بها، فتعيَّن البطلان في البينة الثانية، ولو لم يكنْ قضيتُ بالبينة الأولى، حتَّى اجتمعت البينتان والدعوتان، أبطلتهما (
)؛ لأنَّ القاضي يكذب إحديهما؛ لأنَّ الشخص الواحد في وقت واحد لا يكون بكوفة XE "الكوفة"  وبمكة XE "مكة" .

قال في كتاب الحدود:"لو شهد أربعةٌ على رجلٍ أنَّه زنى بفلانة يوم النحر بمكة XE "مكة" ، وشهد أربعةٌ [أنَّه] (
) قتل فلاناً يوم النحر بكوفة XE "الكوفة" ، أو كانت الشهادة الثانية في نكاحٍ، أو طلاق، أو عتاق، أو جراحة".(
)
أو قال رجلٌ لعبديه: أيُّكما أكل هذا الرغيف فهو حر، فشهد شاهدان أنَّ هذا أكله، وشهد آخر أنَّ هذا الآخر (
) أكله، لم أقبل شهادتهما؛ لأنَّ القاضي تيقن بكذب أحد الفريقين، وإنْ شهد أحد الفريقين أولاً، وقضى القاضي بشهادتهم، ثمَّ شهد الفريق الآخر [بما] (
) وصفنا، لا يقبل شهادة الفريق الثاني؛ لأنَّ شهادة الفريق الثاني تعيَّنتْ بالكذب، وإنْ ردَّ القاضي الشهود جميعاً، ثمَّ مات أحد الفريقين، ثمَّ شهد الفريق الثاني بما شهدوا به أعادوا (
) شهادتهم، لا تُقْبَل شهادتهم؛ لأنَّ الشهادة متى صارتْ مردودة في الحكم، لا تُقْبَل بعد ذلك أبداً، فإنْ جاء الآخر بشاهدين آخرين، قبل شهادتهما؛ لأنَّهما لم يردا (
)، ولم تعارضهما البينة الأولى؛ لأنَّها مردودة في الحكم توجب (
) القضاء.

وعلى هذا إذا شهد شاهدان على رجل أنَّه طلَّق امرأته عَمْرَةَ يوم النحر بالكوفة XE "الكوفة" ، وشهد آخر أنَّه طلَّقها يوم النحر بمكة XE "مكة" ، أو كانوا شهدوا على امرأتين، لم تُقْبَل شهادتهما (
)، ولو شهد أحد الفريقين أولاً، وقضى القاضي بشهادتهم، ثمَّ شهد الفريق الثاني، فالقاضي لا يقضي بشهادة الفريق الثاني؛ لما قلنا.
ولو ادعى رجلان ولاء رجل، وأقام كل واحدٍ منهما بينةً أنَّه أعتقه وهو يملكه، ثمَّ مات، ولا يعلمون له وارثاً غيره، جعلنا الولاء بينهما، وإنْ ادعى أحدهما أولاً، وقضى القاضي بالولاء [له] (
)، ثمَّ أقام الآخر بعد ذلك بينةً على دعواه، فالقاضي لا يقبل بينة الثاني؛ لأنَّ الواحد يستحيل أنْ يكون معتق اثنين لكل واحد منهما على الكمال، والبينة الأولى تأكدتْ باتصال القضاء بها، فتعيَّنت الثانية للبطلان.

وإذا شهد [أربعةٌ على رجلٍ وامرأة بالزنا، فشهد] (
) أربعةٌ أخرون على هؤلاء الشهود [أنهم زناة فهذا] (
) باطل على قول أبي حنيفة XE "‌أبو حنيفة" .
وعند أبي يوسف XE "أبو يوسف" ، ومحمد XE "محمد بن الحسن"  يحد الفريق الأوَّل بشهادة الفريق الثاني، أما لا يحد المشهود عليه الأوَّل، وإنَّما لا يحد المشهود عليه الأوَّل.(
)
أمَّا على قولهما؛ فلأنَّ عندهما قبل الشهادة الفريق الثاني على الأوَّل، وظهر أنَّهم زناة فبطلت (
) شهادتهم لفسقهم.

أمَّا على قول أبي حنيفة XE "‌أبو حنيفة"  للشبهة التي دخلت؛ لمكان شهادة الفريق الثاني، والشبهة كافية لدرء الحد XE "الحدود تدرء بالشبهات"  (
) (
).

فأمَّا حجتهما في إقامة الحد على الفريق الأوَّل بشهادة الفريق الثاني: أنَّ حجة إقامة الحد عليهم قد تمت فوجب أنْ يقام الحد عليهم؛ وهذا لأنَّ الحجة شهادة الأربع العدول، وقد وجد عدد الأربع، ووجدت العدالة XE "العدالة" ؛ لأنَّه لم يطعن فيهم، وإنَّما وجد الطعن في الفريق الأوَّل بشهادة الفريق الثاني، أمَّا الفريق الثاني فشهادة الأولين لا يوجب طعناً وقدحاً فيهم فقبلت؛ لظهور عدالتهم.

ولا يقال: بأنَّ هذه شهادة قامت لنفي الحد عن المشهود عليه الأوَّل، والبينات للإثبات لا للنفي  XE "البينات شرعت للإثبات لا للنفي" .

لأنَّا نقول: ظاهر شهادتهم لإثبات الحد على الفريق الأوَّل، فإنْ تضمَّن نفياً لا يقدح ذلك في شهادتهم، فما من إثبات إلا وتحته نفي.

وأبو حنيفة XE "أبو حنيفة"  يقول: إنْ قصد الفريق الثاني إبطال شهادة الفريق الأوَّل لا إقامة الحسبة، فلا تُقْبَل شهادتهم، كما لو شهدوا بعد تقادم العهد.
بيانه: أنَّهم لمَّا لم يشهدوا حتَّى شهد الفريق الأوَّل، فإمَّا أنْ يقال: [كانوا] (
) كاذبين قصدوا إبطال شهادة الفريق الأولَّ، وعلى هذا التقدير، لا تُقْبَل شهادتهم، أو يقال: كانوا صادقين، وكانوا اختاروا الستر، فلمَّا شهد الفريق الأوَّل، [حملتهم] (
) الضغينة على الشهادة عليهم، وعلى هذا التقدير لا تُقْبَل شهادتهم أيضاً؛ لأنَّ شهادة ذي الضغن مردودة، ولأنَّه يؤدي إلى التهاتر، فإنَّا لو قبلنا شهادتهم كأنْ يشهد فريقٌ ثالث عليهم أنَّهم زناة، ويشهد فريق رابع على الفريق الثالث إلى مالا يتناهى، فكان من التهاتر وهو التكابر، فلا تُقْبَل شهادتهم.

 XE "قضى القاضي لرجل بحق ببينةٍ أقامها فقال المقضي عليه أنا أقيم البينة أنه لي " وإذا قضى القاضي لرجلٍ بحقٍ ببينةٍ أقامها، فيقول المقضي عليه: أنا أقيم البينة أنَّه لي، لم يقبل ذلك منه، أشار في الأصل XE "الأصل"  فقال: لو قبلتُ من هذا لقبلتُ من الآخر مثلها، فيؤدي إلى ما لا يتناهى. (
)
أشار إلى أنَّ المدعى عليه لو تمكَّن من إقامة البينة على ملكه لنقض القضاء الأوَّل، كان للمدعي أنْ يقيم البينة أنَّه لي، ثمَّ يقيم المدعى عليه بعد ذلك أنَّه لي، فيؤدي إلى ما لا يتناهى، فكان من التهاتر والتكابر فلا تُقْبَل، ولكنْ هذا القدر لا يصلح علة لرد الشهادة، فإنَّها تُقْبَل بينة المدعى عليه على التملك من المدعي، فإنَّه يؤدي إلى ما يتناهى؛ لأنَّا لو قبلنا منه ربما يقيم المدعى بينة على التملك من المدعى عليه، ثمَّ المدعى عليه يقيم البينة على المدعي إلى ما لا يتناهى، ومع هذا قبلتْ بينته على تلقي الملك من جهته، ولكنَّ الصحيح أنَّ هذه بينة قامت على نقض القضاء الأوَّل لا للإثبات، فليس في بينة المدعى عليه إثبات، والبينة القائمة على نقض القضاء مطلقاً لا تُقْبَل، كيف وأنَّه تضمَّن أمراً لا يتناهى من الوجه الذي ذكرنا، فما ذكر في الكتاب XE "الأصل" ؛ لبيان الأولوية، لا لرد الشهادة.

قال في كتاب الوصايا XE "الأصل" :"إذا شهد شاهدان أنَّه دَبَّرَ فلاناً بعينه إنْ قُتَلَ، وأنَّه قد قُتِلَ، وشهد [آخران] (
) أنَّه مات موتاً، فإنَّه يقضي بعتق المُدَبَّر XE "المُدَبَّر"  من الثلث. (
) ولا تجوز شهادة شهود الموت؛ لأنَّ شهود القتل أثبتوا عتق المُدَبَّر XE "المُدَبَّر"  وشهود الموت نفوا عتقه، وهو المقصود من الشهادة، فأمَّا الموت [فلأنَّه] (
) غير مقصود، والبينات للإثبات لا للنفي  XE "البينات شرعت للإثبات لا للنفي" ، فلم تُقْبَل شهادة شهود الموت". 
وكذلك إذا شهدا أنَّه أعتق عبده فلاناً، إنْ حدث به حدثٌ (
) من مرضه أو سفره (
)، وأنَّه مات في ذلك السفر والمرض، وشهد آخران أنَّه رجع من سفره ومات في أهله، أو برأ من مرضه ومات من مرضٍ آخر بعد ذلك (
)؛ لأنَّ الوقت في البينة الأولى صار مقضياً به، فإنَّه لو مات بعد رجوعه من سفره، لا يعتق العبد؛ لأنَّه علق [العتق] (
) بموت [يوجد] (
) في السَّفر، فإذا صار الوقت مقضياً به في البينة الأولى، تعذَّر XE "تعذَّر"  القضاء بموته بعد ذلك؛ لأنَّ الموت لا يحتمل التكرار.

 XE "شهد شاهدان أنَّ فلاناً قال إن حدث لي في سفري هذا حدث فأنت حر " وإنْ شهد شاهدان أنَّه قال: إنْ حدث لي في سفري هذا حدثٌ فأنت حر، وأنَّه مات في سفره ذلك، وشهد آخران أنَّه قال: إنْ رجعت من سفري هذا فمت في أهلي ففلان حر، وأنَّه رجع من سفره ومات في أهله، وجاء الشهود إلى القاضي، فإنَّه يجيز (
) شهادة الفريق الأوَّل أنَّه مات في سفره؛ لأنَّ [كليهما] (
) شهدوا بموته، وذكروا لذلك تأريخاً، والموت حادث، فأسبق التأريخين أثبت موته في [زمانٍ] (
) لا يعارضه أحد، فثبت موته في ذلك الزمان، وصار الموت مقضياً به ذلك الزمان ضرورة القضاء بالعتق المتعلق به، فتعذَّر XE "تعذَّر"  القضاء بالبينة الأخرى؛ لأنَّ الموت لا يحتمل التكرار، وأوضح هذا بما إذا ذكروا تأريخاً، [وأفصحوا] (
) بالوقت.(
)
فقال: لو أنَّ رجلاً قال: إنْ متُ في جمادى الأولى ففلان حر، وإنْ متُ في رجب ففلان الآخر حر، فشهد شاهدان أنَّه مات في جمادى الأولى، وشهد آخران أنَّه مات في رجب، أخذتُ بقول من شهد على الموت الأوَّل، ولا ألتفتُ إلى قول الآخرين؛ لما قلنا، كذا (
) ههنا.(
)
فإنْ شهد شاهدان أنَّه قال لعبده: إنْ متُ من مرضي هذا فأنت حر، وقالا: لا ندري أمات من ذلك المرض أم لا؟ وقال العبد: مات من ذلك المرض. وقالت الورثة: لا بل برأ، فإنَّ القول قول الورثة مع اليمين؛ لأنَّ المقصود من هذه (
) الدعوى العتق وانتفاؤه، لا الموت من المرض، أو بعدما برأ منه، والورثة ينكرون العتق؛ لإنكارهم وجود شرط العتق، فكان القول قولهم، وإنْ قامت لهما بينة أخذتُ ببينة العبد؛ لأنَّ البينات للإثبات  XE "البينات شرعت للإثبات لا للنفي" وذلك في بينة العبد؛ لأنَّها تثبت العتق دون بينة المولى، فإنَّها تنفي العتق وهو المقصود بالدعوى والإنكار.(
)
فإنْ قال: [إنْ متُ من مرضي هذا ففلان حر، وإنْ برأتُ ففلان الآخر حر، فقال العبد – الذي قال له:] (
) إنْ متُ من مرضي هذا فأنت حر -: مات منه. وقالت (
) الورثة: برأ. فالقول قول الورثة مع أيمانهم؛ لما قلنا أنَّهم ينكرون نزول العتق في العبد – الذي قال له: إنْ متُ من مرضي هذا فأنت حر -، ويعتق العبد الآخر لإقرارهم بوجود شرط عتقه وهو البرء من ذلك المرض، وإنْ أقام العبد – الذي قال له: إنْ متُ من مرضي هذا فأنت حر – (
) البينةَ أنَّه مات من مرضه ذلك، قبلتْ بينته، ويقضي بعتقه؛ لأنَّه أثبت ما ادَّعاه ببينته، وعتق الآخر بإقرار الوارث عليهم (
)، فإنْ قامت البينتان جميعاً، أخذتُ بالبينة التي شهدت على موته من ذلك المرض، ولا أقبل بينة الآخر، وهذا بخلاف الوارث يقيم البينة على موته في زمان، ثمَّ تقيم [المرأة] (
) على النكاح بعد الزمان الأوَّل، أنَّه تُقْبَل بينتها؛ لأنَّ في تلك المسألة لم يتعلَّق بالموت في ذلك الزمان حكم، فلم يصر الموت في ذلك [الزمان مقضياً به، قبلتْ بينة المرأة، أمَّا ههنا لابد من القضاء بالموت من ذلك] (
) المرض؛ لإثبات العتق في العبد الأوَّل؛ لأنَّه معلَّق (
) به، ولابد من القضاء بشرط العتق؛ لتمكن القول بنزول العتق، فصار موته من ذلك المرض مقضياً به، فلم تُقْبَل بينة الآخر؛ لأنَّ بعدما ثبت موته في زمان لا يتصوَّر أنْ يكون حياً بعد ذلك (
).(
)
قال [محمد XE "محمد بن الحسن"  كل] (
) مدعٍ على صاحبه بشيء من الأشياء ممَّا يلزمه فيه حق وأقام البينة أنَّه فعله (
) يوم كذا، في موضع كذا، وأقام المدعى عليه البينة أنَّه كان في ذلك اليوم في موضع كذا؛ لمكان لا يستقيم أنْ يكون فيه، وفي الموضع الآخر في يومٍ واحدٍ، وليس ذلك بأمرٍ مكشوف، فالبينة بينة المدعي، ولا تُقْبَل من المدعى عليه بينة، والأصل فيه ما ذكرنا – غير مرة -: أنَّ البينات للإثبات  XE "البينات شرعت للإثبات لا للنفي" ، فمن لا يقصد بإقامة بينته إلاَّ النفي لا تُقْبَل منه البينة؛ لأنَّه أراد أنْ يضعها في غير ما وضعت في الشرع، فلم يكن له ذلك.

 XE "أقام رجل البينة على آخر أنه قتل أباه في ربيع الأول وأقام المدعى عليه البينة أنهم رأوه بعد ذلك الوقت " قال: فمن جملة ذلك: رجلٌ أقام البينة على آخر أنَّه قتل أباه عمداً في ربيع الأوَّل، وأقام المدعى عليه البينة أنَّهم رأوا أباه حياً بعد ذلك الوقت، أو أنَّه كان حياً، وأقرضه ألف درهم بعد ذلك الوقت، وأَّنها دينٌ عليه.

أو أقام رجلٌ على آخر البينة أنَّه أقرض فلاناً أباه أمس ألف درهم، فأقام الآخر البينة أنَّ أباه مات قبل ذلك.

وأقامتْ امرأةٌ [رجلين] (
) أنَّ فلاناً طلَّق امرأته يوم النحر بالرَّقَّة (
) XE "الرقة" ، وأقام فلان البينة أنَّه كان في ذلك اليوم حاجاً بمنى.(
) XE "منى"  

فالبينة في جميع ذلك بينة المدعي، ولا يلتفت إلى بينة المدعى عليه؛ لأنَّ الإثبات في بينة المدعي والمدعى عليه لا يريد ببينته إلا نفي القتل، والقرض (
)، والطلاق، والبينات لا تُقْبَل للنفي، إنَّما تُقْبَل للإثبات  XE "البينات شرعت للإثبات لا للنفي" ، فلم يُتلفت إلى بينته، إلاَّ أنْ يأتي العامَّة، ويشهد بذلك، ويكون أمراً مكشوفاً فيؤخذ بشهادتهم؛ لأنَّ الخبر المتواتر موجب للعلم قطعاً، فإذا شهدوا به على التواتر، لم تُقْبَل البينة على خلافه؛ لأنَّها محتملة للكذب، وقد ظهر كذبهم بخبر العامَّة، بخلاف ما إذا لم يشهد به العامَّة، ولكنْ قامت بينةٌ مثله على خلافه؛ لأنَّها مثل الأولى، وترجَّحت الأولى عليه بقوة [الحكم] (
)؛ لأنَّها مثبتة، وليس في هذه البينة إثبات، فلم تصح معارضة لها فبطلت، ولكنْ إنَّما يطلب الترجيح من حيث الحكم بعد مساواتهما في ذاتيهما، وشهادة شاهدين لا تصلح معارضة لخبر العامَّة في ذاتها؛ لما فيها من احتمال الكذب، وانتفاء الاحتمال في خبر العامَّة؛ فلهذا أخذ بخبرهم؛ قال: ألا يرى أنَّ العامَّة لو شهدتْ أنَّ المدعى عليه كان معهم في موسم، وأنَّه شهد معهم عرفات، لم تُقْبَل بينة [المدعية] (
) على ما ادعتْ من الطلاق؛ لما ذكرنا من ظهور الكذب في البينة - على ما قلنا -.
 XE "أقامت المرأة الينة أن زوجها طلقها يوم النحر بالرقة وأقام العبد البينة أنه أعتقه في ذلك اليوم بمنى " فإنْ أقامت المرأة البينة أنَّ زوجها طلَّقها يوم النحر بالرقة XE "الرقة" ، وأقام عبده البينة أنَّه أعتقه في ذلك اليوم بمنى XE "منى" ، وجاءت البينتان جميعاً، والرجل يجحد ذلك كله، فالبينتان باطلتان؛ لتيقن القاضي بكذب أحد الفريقين، وجهالته الصادق من الكاذب منهما، وانعدام الترجيح لأحديهما (
) على الأخرى، فإنْ صَدَّقَ الرَّجُلُ إحدى البينتين، وجحد الأخرى، قضى عليه بالطلاق والعتاق جميعاً، أمَّا ما أقرَّ به فلإقراره، والآخر بالبينة، والبينة الأخرى قد بطلتْ؛ لأنَّها إنَّما تُقْبَل على المنكر، فإذا أقرَّ به فقد فات شرط قبولها وهو الإنكار، فبطلت، وتقبل البينة الأخرى؛ لاستجماع [شرائطها] (
) وخلوها عن المعارضة. وهذه المسألة دليلٌ على أنَّ المدعى عليه بعدما أقام المدعى عليه البينة إذا أقرَّ بما ادعاه المدعي، أنَّ القاضي يقضي عليه بالإقرار، وهذا فصلٌ اختلف المشايخ فيه.
ولو شهد اثنان أنَّه طلَّق امرأته يوم النحر بمنى XE "منى" ، وشهد آخران أنَّه أعتق عبده بعد ذلك اليوم بالرقة XE "الرقة" ، فإنَّ القاضي يقضي بالطلاق بالوقت الأوَّل؛ لأنَّهما شهدا به بذلك التأريخ، ولا يعارضه [البينة الأخرى؛ لأنَّها لا تفيد (
) إلا تأريخاً بعده فلم يعارضه] (
) فقضى بالبينة الأولى، ثمَّ ينظر بعد ذلك إنْ كان بين [الوقتين] (
) ما يستقيم أنْ يكون في المكانين جميعاً بأسرع ما يقدر عليه من السير، قضى بشهادتهم جميعاً؛ لأنَّه لا تنافي بينهما وأمكن العمل بهما فيعمل، وإنْ كان لا يستقيم، بطل الوقت الثاني؛ لأنَّه لمَّا وجب قبول البينة الأولى لإثباته تأريخاً سابقاً، تعيَّن جهة البطلان في الثانية؛ لتعذر الجمع بينهما، ولا يقال: أنَّ العمل بالبينتين ممكن، فإنَّه لا يستحيل كونه في يومٍ واحد بهذين المكانين، وكذلك في هذين الوقتين؛ لأنَّه لا يبعد من الأولياء (
)، فكرامة الأولياء XE "كرامة الأولياء"  حقٌ؛ لأنَّا نعتقد (
) أنَّ الولي لا يجحد ما قد فعله حتَّى تقام البينة عليه، فلا يمكن تصوير (
) المسألة فيه؛ ولأنَّ الأحكام إنَّما تبنى على ما عليه قدرة النَّاس باعتبار العادةXE "العادة محكمة" ، فأمَّا لا ينبني على ما يتصوَّر من أقدار الله تعالى؛ ألا يرى أنَّ من حلف وقال: [والله] (
) لأمسَّنَّ السماء، فإنَّه يحنث في الحال؛ لمكان العجز الثابت للحال باعتبار العادة، ولا يعتبر ما يتصوَّر من إقدار الله إيَّاه، فكذا هذا، والاستحالة عادَّة ثابتة ههنا، وباعتبارها تعذَّر XE "تعذَّر"  القضاء بالبينتين على ما ذكرنا فبطلتا.

ولو شهد شاهدان أنَّه قال: إنْ متُ من مرضي هذا فأنت حر، وأنَّه مات من ذلك المرض.

وشهد آخران أنَّه قال: إنْ برأت من ذلك المرض ففلان آخر حر، وقد ذكرنا هذه المسألة، ثمَّ أعدناها (
) لزيادة تفريع لم نذكرها ثمةٌ، وهو أنَّ الورثة إذا قالوا: برأ من ذلك المرض عتق العبد المقر له من جميع المال، وعتق العبد المشهود له من ثلث ماله؛ لأنَّهم أقرَّوا بعتق ذلك العبد في حال الصحة من المولى، والعتق في صحته ينفذ من جميع ماله، والشهود إنَّما شهدوا بعتق هذا العبد عند موته، وأنَّه لا يُنفذ إلا من الثلث؛ لأنَّه عتق بجهة التدبير، فإنْ لم يكنْ للميت مال غير العبدين، وقيمة العبدين على السواء، سعى المعتق في المرض في ثلث قيمته؛ لأنَّه يجعل في حقه كأنَّ مال الميت هذان العبدان، [وأنَّ ذلك العبد لم يعتق من جهة الميت؛ لأنَّه لا يعمل إقرار الورثة في حقه، فصار في حقه كأنَّ الورثة أعتقوا ذلك العبد بعد موته، وإذا جعل في حقه كأنَّ مال الميت هذان العبدان] (
)، ووجب اعتبار عتقه من الثلث، وقيمتها [على] (
) السواء؛ كأنَّ ثلث ماله ثلثا رقبته لا محالة، فيعتق مجاناً، ويسعى فيما سواه وهو الثلث. فإنْ قالت الورثة: مات من مرضه قبل أنْ يبرأ، فإنَّه يعتق هذا العبد من ثلث مال الميت بعد عتق الآخر، [وعتق الآخر] (
) بشهادة الشهود من جميع المال؛ لأنَّه عتق المشهود بعتقه بالبرء من المرض بالبينة؛ لخلوها (
) عن المعارضة، فإنَّ البينة الأخرى لم تُقْبَل؛ لانعدام  شرط قبولها وهو الإنكار، والعتق في الصحة ينفذ من جميع المال، وإنَّما عتق الآخر بإقرار الوارث، وقد أقرَّوا بعتقه في المرض، فيكون من ثلث مال الميت، وقد خرج العبد الأوَّل من أنْ يكون مال الميت حيث قضى (
) بعتقه في الصحة، فيعتبر ثلث مال الميت ممَّا سواه؛ لنفاذ العتق فيه، حتَّى أنَّ العبد المقر له يعتق ثلثه مجاناً، ويسعى في ثلث (
) قيمته.

 XE "أقام رجلٌ البينة أن هذا الرجل قتل أباه منذ عشرين سنة وأقامت المرأة البينة أنها تزوجها منذ خمس عشرة سنة " قال: ولو أقام رجلٌ البينة أنَّ هذا الرجل قتل أباه منذ عشرين سنة، وأقامت المرأة البينة أنَّها تزوَّجها منذ خمس عشرة سنة وأنَّ هؤلاء ولده منها، استحسن  XE "الاستحسان" أبو حنيفة XE "أبو حنيفة"  في هذا إنْ أَجَازَ بينة المرأة وَأَثْبَتَ النَّسب وَأَبْطَلَ بَيِّنَةَ الابن على القتل، والقياس (
) أنْ يقضي ببينة القتل، وقد مَرَّ هذا من قبل.
وجه الاستحسان:  XE "الاستحسان"  أنَّ الحكم بثبوت النَّسب لا يتصوَّر نقضه، فإنَّه بعدما حكم لا يبطل حكمه بالإِبْرَاء XE " الإِبْرَاء "  وغيره (
) ولا يعمل فيه التكذيب، بخلاف القتل [فإنَّ] (
) حكمه يبطل بالعفو، وما أشبهه، وكذلك بتكذيب الولي ينتقض الحكم، وإذا ثبت هذا فنقول: النَّسب قد ثبت بنفس هذه الشهادة؛ لأنَّه ثبت بالشهرة عند النَّاس، ولا يفتقر شهرته (
) عند النَّاس إلى قضاء القاضي، حتَّى [حلَّ] (
) لهم الشهادة بنسبه بمجرد السماع، فلو قبلنا بينة القتل؛ لنقض (
) النَّسب بعد ثبوته، وأنَّه لا يجوز؛ فلهذا لم تُقْبَل بينة القتل، بخلاف ما لم يقم بينة على الولد؛ لأنَّ النِّكاح ممَّا يحتمل القطع بالطلاق وغيره، فإذا أمكن نقضه، وقد قامت الحجة على انتقاض النِّكاح، وهو بينة القتل في وقت قَبْلَ وقت النِّكاح، قضى ببينة القتل، وبطلت بينة النِّكاح لهذا. انتهى.

الفصل الثامن عشر

في ترجيح إحدى البينتين على الأخرى والعمل بالبينتين المتضادتين
الفصل الثامن عشر 

 في ترجيح إحدى البينتين على الأخرى والعمل بالبينتين (
) المتضادتين(
)
بشر XE " بشر بن الوليد الكندي "  عن أبي يوسف XE "أبو يوسف"  رجلان شهدا على رجل  XE "شهد شاهدان على رجل أنَّه وكَّل فلاناً ببيع شيء وشهد آخران على الوكيل ببيعه " أنَّه وكَّل فلاناً ببيع هذا الشيء، وشهد [آخران] (
) على الوكيل ببيعه، وقَّتوا أو لم يوقتوا، فالبيع باطل إِلاَّ أنْ يوقت بينة البيع وقتاً بعد وقت الوكالة.
ولو أنَّ الموكل أخرج (
) الوكيل من الوكالة وهو حاضر بشهادة شهود، وشهد (
) شاهدان عليه بالبيع، وقد وقتتْ بينة العزل وبينة البيع أو لم يوقتوا، فالإخراج من الوكالة أولى في جميع ذلك، والبيع باطل إِلاَّ أنْ يكون وقت البيع قبل وقت الإخراج من (
) الوكالة، وكذلك هذا في التوكيل بالطلاق، والعتاق، وهذا كله قياس الشهادة على البراءة، والشهادة على الدين، فإنَّ الشهادة على الإِبْرَاء XE " الإِبْرَاء "  أولى ما لم يوقتا للدين وقتاً بعد البراءة.

ولو شهد شاهدان على النَّكاح وشاهدان على الطلاق فالطلاق لازم للزوج؛ لأنَّه إقرارٌ من الزوج بالنَّكاح إِلاَّ أنْ يوقتوا للطلاق (
) وقتاً قبل النِّكاح فلا يجوز الطلاق، وكذلك العتاق في هذا مثل الطلاق ما خلا خصلة واحدة أنْ يكون بإقرار من المشتري بحرية (
) الأصل فهذا يعتق وإنْ كان قبل الشراء.

 XE "رجلٌ مات فشهد شاهدان أنَّ هذا كان أعتق عبده " رجلٌ مات فشهد شاهدان أنَّ هذا كان أعتق عبده XE "رجلٌ مات فشهد شاهدان أنَّ هذا كان أعتق عبده" ، أو شهدا أنَّه كان طلَّق امرأته ثلاثاً ولا ندري (
) أنَّه كان ذلك في صحةٍ أو مرض؟ وقد وقتوا أو لم يوقتوا، فهذا على المرض في جميع ذلك حتَّى يشهدوا (
) أنَّه كان في الصحة.

 XE "شهد شاهدان على وكالة في بيع وشهدا على البيع " شهد شاهدان على وكالة في بيع وشهدا على البيع XE "شهد شاهدان على وكالة في بيع وشهدا على البيع"  وأغفل القاضي أنْ يسألهما أبعد الوكالة كان البيع أو قبلها؟ حتَّى مات الشاهدان، أو شهدا على الوكالة بطلاقٍ أو عتاق، أو شهدا (
) بالطلاق والعتاق وماتا قبل السؤال، فهذا والباب الأوَّل سواء في القياس، لكنْ (
) أستحسنُ XE "الاستحسان"  فيها أنْ أجيز الطلاق والعتاق والبيع.

ولو شهدا أنَّه جعل أمر امرأته بيدها فطلَّقتْ نفسها وأغفل القاضي أنْ يسألهما في ذلك المجلس أو بعدما قامت عن المجلس فإنَّ هذا لا يجوز الطلاق فيه ولا يشبه الوكالة.

ابن سماعة XE "ابن سماعة"  عن أبي يوسف:  XE "أبو يوسف" "امرأة ادعتْ بعد وفاة زوجها مهر ألف درهم، وذلك مهر مثلها، وقالت الورثة: نحن علمنا أنَّ أبانا تزوَّجها (
) ولا ندري ما فرض لها؟ وحلفوا بالله ما يعلمون (
) مهرها، فإنَّي أجعل لها أقل الصداق عشرة دراهم، وهذه الرواية تشهد لما قاله بعض مشايخنا من تفسير المستنكر جداً على قول أبي يوسف XE "أبو يوسف" ، أنَّ المراد منه أنْ يدعي الزوج أو ورثته أقل من عشرة دراهم".

ابن سماعة XE "ابن سماعة"  عن أبي يوسف XE "أبو يوسف" :"رجلٌ ادعى على رجل ألف درهم ومائة دينار، فكانت الألف بصك، وقد كتب عليه وكتب أنَّه لا شيء عليه غيرها، [وكانت المائة الدينار بصك قد كتب عليه وكتب أنَّه لا شيء عليه غيرها] (
)، والوقت واحد أو لا وقت فيهما فالمال كله لازم [الإِبْرَاء XE " الإِبْرَاء " ] (
)؛ [قال: ألا يرى] (
) أنَّه لو قال: لي عليه ألف درهم ولا مال عليه غير ذلك (
) ولي عليه مائة دينار ولا مال [لي] (
) عليه غير ذلك، وجاء على ذلك بينة، [أنَّي أقبل] (
) البينة وألزمه المال، كذا ههنا".(
)
وذكر [عن] (
) المعلى XE " المعلى بن منصور الرازي "  قال:"سألت محمداً XE "محمد بن الحسن"  عن رجلٍ ادَّعى على رجل ألف درهم في صك ومائة دينار في صك وفي كل واحد من الصكين وهو جميع مالي عليه، وأقام بينة على كل واحد من الصكين، قال: عليه أحد المالين، ويعطيه أيهما شاء". 

وروى هشام XE " هشام بن عبيد الله الرازي "  عنه أنَّه لا يلزم شيء من ذلك. انتهى. 

الفصل التاسع عشر

في شاهد الزور

الفصل التاسع عشر

في [شاهد] (
) الزور 

 XE "تعزير شاهد الزور " اتفق العلماء على أنَّ شاهد الزور يُعَزَّر  XE "التعزير" ؛ لأنَّه ارتكب كبيرة قال (: ((عُدِلَتْ شَهَادَةُ الزُّوْرِ بِالشَّرْكِ بِاللهِ)) XE "(( عدلت شهادة الزور بالشرك بالله ))"  (
)، ثمَّ قرأ قوله تعالى: {فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنْ الأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ } XE "{فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنْ الأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ} [سورة الحج 22/30]" . (
) وليس فيها حدٌ مقدر شرعاً، فهذا ظاهر، فكل من ارتكب كبيرة ليس فيها حدٌ مقدر يعزَّر XE "التعزير" ، غير أنَّ أصحابنا اختلفوا في تعزيره (
):
قال أبو حنيفة XE "أبو حنيفة"  - في المشهور -: يُطاف به ويشهَّر ولا يضرب، فإنْ كان سوقياً يبعث به القاضي إلى أهل سوقه وقت الضحوة أجمع ما كانوا، وإنْ لم يكنْ سوقياً يَبْعَث القاضي إلى أهل محلته ويقول: إنَّا وجدنا هذا شاهد زور فاحذروه وَحَذِّرُوْهُ النَّاس. (
)
وقال أبو يوسف XE "أبو يوسف"  ومحمد XE "محمد بن الحسن" : يعزَّرُ  XE "التعزير" بالضرب، ولا يبلغ به أربعين سوطاً، ثمَّ رجع أبو يوسف XE "أبو يوسف"  وقال: يبلغ خمسة وسبعين. (
)
حجتهما في ذلك: أنَّا أجمعنا على أنَّ التعزير XE "التعزير"  في سائر المعاصي بالضرب، فكذلك هنا.

وأبو حنيفة XE "أبو حنيفة"  يقول: إنَّما أَقْدَمَ على الشهادة ليحصل له ماء الوجه عند النَّاس [وبالتشهير يذهب ماء وجهه عند النَّاس] (
)، فكان هذا تعزيراً لإيفاء جريمته، فكان أولى.

وروى أبو يوسف XE "أبو يوسف"  ومحمد XE "محمد بن الحسن"  عن أبي حنيفة XE "‌أبو حنيفة"  أنَّه يُضرب ثمَّ يُطاف به ويُشهَّر، [وهل يُشهَّر على قولهما بعد الضرب؟ 
ظاهر ما ذكر صاحب الأقضية (
) XE "الأقضية"  يشير إلى أنَّه لا يُشهَّر.] (
) (
)
وذكر الخصَّاف XE "أبو بكر الخصَّاف"  في كتابه XE "أدب القاضي. للخصَّاف" : أنَّه يُشَهَّر على قولهما بعد الضرب أيضاً.(
)
والكلام في مقدار الضرب في التعزير XE "التعزير"  عرف في كتاب الحدود.(
)
ولا يُسخَّم (
) XE "التسخيم"  وجهه؛ أي لا يُسوَّد، يروى هذا اللفظ بالحاء والخاء جميعاً.
والذي روي عن عمرXE " عمر بن الخطَّاب _"  في شاهد الزور [أنَّه] (
) ((يُسخَّم XE "التسخيم"  وجهُهُ)) XE "((|يُسخَّم وجهُهُ))"  (
).(
)
فتأويله عند شمس الأئمة السَّرْخَسِّي XE "محمد بن أحمد السَّرْخَسِّي"  أنَّه قال ذلك بطريق السياسة، إذا رأى الإمام المصلحة فيه.(
)
وتأويله عند شيخ الإسلام  XE "خُوَاهَرْ زَادَة" أنَّه لم يُرد به حقيقة التسويد إنَّما أراد التخجيل بالتفضيح والتشهير فإنَّ الخجل يُسمَّى مسوداً قال الله تعالى: {وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدّاً وَهُوَ كَظِيمٌ} [النحل 16/58] XE "{ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدّاً وَهُوَ كَظِيمٌ } [سورة النحل 16/58]"  وإنَّما لم ير (
)  XE "المقصود من تعزير شاهد الزور " أصحابنا تسخيم وجهه؛ لأنَّ المقصود من تعزير XE "تعزير" ه شيئان:

أحدهما: الامتناع (
) عن شهادة الزور في المستقبل.

والثاني: أنْ يعرفه النَّاس أنَّه شاهد زور فَيَحْذَرُوْنَهُ، وإذا سُخِّمَ لا يُعرف فلا يحذرونه، فلا يحصل المقصود.

 XE "من هو شاهد الزور " قال صاحب الأقضية XE "الأقضية" :"وشاهد الزور عندنا المقر على نفسه بذلك، فيقول: كذبتُ فيما شهدتُ متعمداً، أو يشهد بقتل رجلٍ أو بموته فيجيء المشهود بقتله أو بموته حياً، فأمَّا من رُدتْ شهادته لتهمة أو لدفع مضرة عن نفسه (
)، أو لجر منفعة إلى نفسه، [أو لمخالفةٍ وقعت بين الدعوى والشهادة] (
)، أو لمخالفة وقعت بين الشاهدين فليس بشاهد زور".(
)
ثمَّ ذكر في الشاهدين إذا اختلفا في الموطن الذي شهدا بالفعل فيه، أو اختلفا في [الفعل] (
) نفسه أو في الإنشاء والإقرار في الفعل:

قال أبو حنيفة XE "أبو حنيفة" :"لا تعزير XE "تعزير"  عليه ولا ضرب؛ لأنَّه لا يعرف الصادق من الكاذب، ولا تجوز العقوبة مع الاحتمال".(
)
 XE "هل تُقبل شهادة شاهد الزور بعد التوبة ؟ " وإذا رجع شاهد الزور عن صنيعه وتاب، هل تُقْبَل شهادته بعد ذلك؟. 

فلا ذكر لهذه المسألة في شيءٍ من الكتب.
وحكي عن الفقيه أبي بكر محمد بن أحمد الخجواني XE "أبو بكر محمد بن أحمد الخجواني"  (
) أنَّه قال:"إنْ كان فاسقاً معلن الفسق، تُقْبَل شهادته بعد ذلك، وإنْ لم يكنْ معلن الفسق لا تُقْبَل شهادته".(
)
وفي الحاوي XE "الحاوي في الفتاوى للحصيري"  (
) عن أبي يوسف XE "أبو يوسف"  مثل هذا، والمذكور في الحاوي XE " الحاوي في الفتاوى للحصيري " :"شاهدٌ هو عدلٌ بين النَّاس ممَّن تجوز شهادته فشهد بزور لا تُقْبَل شهادته أبداً؛ لأنَّه لا يُعرف له توبة، وإنْ لم يكن (
) عدلاً فشهد بزور  (
) تُقْبَل شهادته" (
). والله أعلم.
الفصل العشرون

في الدعوى إذا خالفت الشهادة
الفصل العشرون

في الدعوى إذا خالفت الشهادة

 XE "ادعى على آخر أقفزة حنطة بسبب السلم ولم يذكر الشهود السبب " إذا ادعى على الآخر مائة أقفزة XE "أقفزة"  حنطة بسبب السَّلَم XE "السَّلَم"  (
) مستجمعاً شرائطه، وشهد الشهود أنَّ المدعى عليه أقرَّ أنَّ له عليه مائة أقفزة XE "أقفزة"  حنطة، ولم يزيدوا على هذا.
فقد قيل: لا تُقْبَل شهادتهم؛ لأنَّ الشهود لم يذكروا إقراره بسبب السَّلَم XE "السَّلَم" ، ودين السَّلَم XE "السَّلَم"  يخالف سائر الديون، حتَّى لا يجوز الاستبدال بدين السَّلَم XE "السَّلَم"  قبل القبض، ويجوز الاستبدال بسائر الديون.(
)
وقيل: ينبغي أنْ تُقْبَل شهادتهم؛ لأنَّ هذا اختلاف في سبب الديون، [والاختلاف في سبب الديون] (
) لا يمنع قبول الشهادة.

[والأوَّل أصح؛ لأنَّ الاختلاف في سبب الديون إنَّما لا يمنع قبول الشهادة] (
) إذا لم يختلف الدين باختلاف السبب، ودين السَّلَم XE "السَّلَم"  مع دينٍ آخر يختلفان. 
ولو كانت الدعوى بلفظة: سراي (
)، والشهود شهدوا بلفظ البيت (
):

حكي عن شيخ الإسلام أبي الحسن السُّغْدِيّ XE " أبو الحسن السُّغْدِيّ " أنَّ الشهادة لا تُقْبَل؛ لأنَّهما غيران فما شهد به الشهود لم يدخل تحت الدعوى.(
)
وقيل: ينبغي أنْ تُقْبَل في عرفنا، وهو الأشبه، والأظهر؛ لأنَّ في عرفنا البيت والدار واحد، يقال: خانة فلان؛ كما يقال سراي فلان.

 XE "إذا ادعى ملكاً بسبب وأقام البينة على الملك المطلق " وإذا ادعى ملكاً بسبب؛ نحو (
) الشراء من رجلٍ آخر، أو الإرث عن أبيه، وما أشبه ذلك، وأقام البينة على الملك المطلق، لا تُقْبَل بينته؛ لوجهين: 

أحدهما: إنَّ الشهود شهدوا بأكثر ممَّا ادعاه المدعي؛ لأنَّ المدعي ادعى الملك بسببٍ حادث، [والمملوك بسببٍ حادث] (
) يكون حادثاً ضرورةً، والشهود شهدوا بملكٍ قديم؛ لأنَّهم شهدوا بالملك المطلق، والملك المطلق قديم؛ ولهذا قلنا: إنَّ في دعوى الملك [المطلق] (
) يستحق العين بالزوائد المتصلة والمنفصلة جميعاً، ويرجع الباعة بعضهم على بعض (
)، ولا شك أنَّ الملك القديم أكثر من الملك الحادث، والشهود إذا شهدوا بأكثر ممَّا ادعاه المدعي، لا تُقْبَل شهادتهم؛ لأنَّ المدعي يصير مكذباً شهوده في بعض ما شهدوا به؛ وهو الزيادة على ما ادعى، وتكذيب المدعي شهوده في بعض ما شهدوا به، يمنع قبول الشهادة.(
)
الوجه الثاني: ما أشار إليه محمد XE "محمد بن الحسن"  في الكتاب XE "الأصل"  فقال:"لمَّا ادعى أنَّه اشتراها من فلان وهو يملكها، فقد أقرَّ بالملك لفلان إمَّا صريحاً، وإمَّا مقتضى الإقدام على الشراء، فإنَّ كل مشتري مقرٌ بالملك في المشترى للبائع وقت البيع لم (
) يَدَّعِ [الانتقال إلى نفسه بالشراء، فما لم يثبت الشراء لا يثبت الانتقال إليه] (
)، ولم يثبت الشراء ههنا؛ لأنَّ الشهود لم يشهدوا به، وهذا إذا ادعى الشراء من رجلٍ معروف، وأمَّا إذا ادعى الشراء من رجلٍ مجهول، ثمَّ أقام البينة على الملك المطلق، تُقْبَل شهادتهم؛ لأنَّ أكثر ما فيه أنَّه صار مقراً بالملك لبائعه، إِلاَّ أنَّ هذا الإقرار منه لم يصح؛ لأنَّه إقرار بالملك للمجهول، والإقرار بالمجهول باطل (
) XE "الإقرار بالمجهول باطل" ، فصار كأنَّه لم يقر له بالملك، ولم يَدَّعِ الشراء منه أصلاً، وهناك تُقْبَل منه البينة على الملك المطلق كذا هنا، بخلاف ما إذا ادعى الشراء من رجلٍ معروف؛ لأنَّ هناك الإقرار للبائع بالملك [قد] (
) صحَّ؛ لكونه إقراراً للمعلوم، ثمَّ ادعى الانتقال إلى نفسه [بالشراء، ولم يثبت الشراء؛ إذ الشهود لم يشهدوا به، ولو كان المدعي ادعى الملك لنفسه] (
) مطلقاً، وشهد الشهود له بالسبب، فالقاضي يقبل شهادتهم". 

أمَّا على المعنى الأوَّل؛ فلأنَّ الشهود شهدوا [بأقل] (
) مما ادعاه المدعي؛ لأنَّهم شهدوا بملكٍ حادثٍ، والمدعي ادعى ملكاً قديماً، والشاهد إذا شهد بأقل ممَّا ادعاه (
) المدعي، تُقْبَل شهادته.
توضيح الفرق بينهما: أنَّ الملك القديم يجوز أنْ يصير ملكاً حادثاً؛ [لأنَّ المملوك أوَّل من أمس يجوز أنْ يصير مملوكاً أمس ملكاً  حادثاً] (
) بسببٍ حادث؛ بأنْ يبيعه ثمَّ يشتريه، فالتوفيق بين الدعوى والشهادة ممكن فتقبل الشهادة، وأمَّا الملك الحادث لا يجوز أنْ يصير ملكاً قديماً؛ لأنَّ المملوك أمس لا يتصور أنْ يصير مملوكاً أوَّل من أمس، فالتوفيق بين الدعوى والشهادة غير ممكن، فلا تُقْبَل الشهادة.

وأمَّا على المعنى الثاني؛ فلأنَّه ما أقرَّ بالملك لغيره، إنَّما ادعى الملك لنفسه ملكاً مطلقاً، والشهود شهدوا له بالملك، إِلاَّ أنَّهم زادوا في الشهادة سبب الملك، وزيادة سبب الملك في الشهادة، لا يوجب [ذلك] (
) خللاً في الشهادة؛ لأنَّا نعلم أنَّه لابد للملك من سبب، فقد بيَّنوا ما هو معلوم من غير شهادتهم [وبيانهم] (
)، ولا يوجب ذلك خللاً في شهادتهم.
 XE "ادعى ملكاً مطلقاً وشهد الشهود له بالملك بسبب " ثمَّ إذا ادعى الملك مطلقاً، والشهود شهدوا [له] (
) بالملك بسبب، ينبغي للقاضي أنْ يسأل المدعي أتدعي الملك بهذا السبب الذي شهد به الشهود أو تدعيه بسببٍ آخر؟ [إنْ قال: أدعيه بهذا السبب الذي شهد به فالقاضي يقبل شهادة شهوده ويقضي له بالملك بهذا السبب، وإنْ قال: أدعيه بسببٍ آخر] (
) وقال: [لا] (
) أدعيه بهذا السبب فالقاضي لا تُقْبَل شهادة شهوده [ولا] (
) يقضي له بالملك، ولو ادعى [الشراء] (
) مع القبض، وشهد له الشهود بالملك المطلق، ففيه اختلاف المشايخ:

بعضهم قالوا: تُقْبَل الشهادة؛ لأنَّ دعوى الشراء مع القبض [ليس] (
) دعوى الشراء من حيث المعنى، بل هو دعوى الملك المطلق؛ ألا ترى أنَّه لو كان هذا الدعوى من جهة البائع كان دعوى الثمن لا دعوى البيع، حتَّى يشترط (
) لصحة هذه الدعوى إعلامه (
)، حتَّى إنَّ من قال لغيره: بعتُ (
) منك عبداً بكذا [وسلمَّته] (
) إليك صحَّ دعواه، وإنْ كان العبد مجهولاً، فكذا من جانب المشتري يكون دعوى الملك المطلق، ولمَّا كان دعوى الشراء مع القبض دعوى الملك المطلق، صار كأنَّه ادعى ملكاً مطلقاً، وشهد له الشهود بذلك.

وبعضهم قالوا: لا تُقْبَل الشهادة؛ لأنَّ دعوى الشراء معتبر في نفسه في هذه الصورة، ولم يصر بمنزلة دعوى الملك المطلق؛ ألا ترى أنَّه لا يقضى للمدعي في هذه الصورة بالزوائد، ولو ادعى الملك بالنتاج، وشهد له الشهود بالملك بسبب من جهة صاحب اليد أو من جهة غيره، لا تُقْبَل الشهادة، بخلاف ما إذا ادعى الملك مطلقاً، وشهد له الشهود بالسبب حيث تُقْبَل.
والفرق: أنَّ دعوى النتاج على ذي (
) اليد لا يحتمل دعوى ملكٍ حادث من جهته أومن جهة غيره؛ إذ لا يتصور التملك بالنتاج [من جهة غيره؛ ألا يرى أنَّه لا يصح أنْ يقول: هذا ملكي بالنتاج] (
) من جهة ذي اليد أو من جهة فلان، ولمَّا كان هكذا فإذا شهد له الشهود بالملك بسبب من جهة ذي اليد [أو من غيره] (
) فقد شهدوا بما لم يدخل تحت دعوى المدعي فلا تُقْبَل شهادتهم؛ وأمَّا دعوى الملك المطلق على ذي اليد يحتمل دعوى الملك حادث من جهة ذي اليد أو من غيره؛ ألا يرى أنَّه لو قال: هذا الشيء لي بالشراء من ذي اليد أو من فلان كان صحيحاً؛ ولهذا تُرجَّحُ بينة الخارج XE "الخارج"  على بينة ذي اليد، ولمَّا كان هكذا فإذا شهد له الشهود بالملك بسببٍ من جهة ذي اليد، فقد شهدوا بما صلح داخلاً تحت دعوى المدعي (
)، فلا تثبت المخالفة بين الدعوى والشهادة.
سئل شيخ الإسلام أبو الحسن السُّغْدِيّXE " أبو الحسن السُّغْدِيّ "  عمَّن ادعى عيناً في يد إنسان ملكاً مطلقاً، وشهد له الشهود أنَّه ملكه بسبب أنَّه ورثه من أبيه، قال: لا تُقْبَل الشهادة. 
فقيل له: إنَّ محمداً XE "محمد بن الحسن"  ذكر في الأصل XE "الأصل" ، وفي الجامع XE "الجامع الكبير"  أنَّ من ادعى ملكاً مطلقاً، وشهد له الشهود بالسبب أنَّ الشهادة مقبولة، قال: هذا هكذا في موضعٍ صحت الشهادة على السبب، والشهادة على السبب ههنا لم تصح؛ [لأنَّهم شهدوا بالميراث ولم يجروا الميراث.(
)
قلنا (
): ولكنْ هذا ليس بصواب؛ فإنَّه قوله ورثه من أبيه كافي لإثبات الملك بسبب الميراث؛ كقولهم اشتراه من فلان، وهو معنى جر الميراث، فكانت الشهادة على السبب صحيحة، فيجب قبولها  ولو ادعى ديناً بسبب نحو القرض، وما أشبهه، وشهد له الشهود بالدين المطلق، كان القاضي الإمام شمس الإسلام محمود الأُوزْجَنْدِيّ XE "محمود بن عبد العزيز ‌الأُوزْجَنْدِيّ "  (
) يقول: لا تُقْبَل شهادته؛ كما في العين إذا ادعى الملك فيه بسبب، وشهد الشهود له بالملك مطلقاً.
وفي كتاب الأقضية XE "الأقضية"  مسألتان تدلان على القبول، وإذا ادعى على امرأة أنَّها (منكوحته) (
)، ولم يَدَّعِ التزوج، وشهد له الشهود أنَّه تزوَّجها، أو ادعى على امرأة أنَّه تزوَّجها، وشهد له الشهود أنَّها منكوحته قبلت الشهادة؛ لأنَّ النِّكاح سبب متعين لصيرورة المرأة منكوحة، فكان ذكره، وترك ذكره سواء.(
)
وإذا ادعى عيناً في يدي رجل أنَّه ملكه، وأنَّ صاحب اليد قبضه مني بغير حقٍ منذ شهر، وشهد له الشهود بالقبض مطلقاً لا تُقْبَل (هذه) (
) الشهادة، واختلفت عبارة المشايخ في ذلك: 
قال بعضهم: لأنَّ شهادتهم على القبض مطلقاً من غير ذكر تأريخ محمولة على الحال، فالمدعي ادعى الفعل في زمانٍ ماضي، والشهود شهدوا على الفعل في الحال، والفعل في الزمان الماضي غير الفعل في الحال، فهو نظير ما لو ادعى على غيره القتل منذ شهر، وشهد له الشهود بالقتل في الحال. 

وقال بعضهم: المطلق أقوى وأكثر من المؤرخ، فالشهود شهدوا بأكثر ممَّا ادعاه المدعي. (
)
 XE "ادعى المدعي القبض مطلقاً وشهد له الشهود بالقبض منذ سنة " وكذلك إذا ادعى المدعي القبض مطلقاً، وشهد له الشهود بالقبض منذ سنة؛ لأنَّه ادعى الفعل في الحال، والشهود شهدوا له بالفعل في الماضي، فلا تُقْبَل شهادتهم، إلاَّ إذا وَفَّقَ المدعي وقال: أردتُ بالمطلق القبض من ذلك الوقت الذي شهد به الشهود، فحينئذٍ تُقْبَل.
وقيل: تُقْبَل الشهادة في هذا الوجه من غير توفيق المدعي؛ لأنَّ المطلق أكثر وأقوى من المؤرخ، فقد شهد الشهود بأقل ممَّا ادعاه المدعي فتقبل.
وإذا ادعى عيناً في يدي رجل وقال: هي لي منذ سنة، وشهد الشهود أنَّها (له) (
) منذ عشر سنين (لا تُقْبَل شهادتهم، ولو قال: هي لي منذ عشر سنين وشهد الشهود أنَّها له منذ سنة) (
) تُقْبَل شهادتهم؛ لأنَّ في الوجه الأوَّل الشهود شهدوا بأكثر ممَّا ادعاه المدعي، وفي الوجه الثاني شهدوا بأقل ممَّا ادعاه المدعي.
وإذا ادعى الملك بسبب الشراء (منذ سنة وشهد الشهود بالشراء من غير ذكر تأريخ: 

فقد قيل: لا تُقْبَل؛ لأنَّ المطلق أقوى من المؤرخ.

وقد قيل: تُقْبَل؛ لأنَّ الشراء حادث، فإذا لم يذكر الشهود له تأريخاً يحمل على الشراء للحال، فقد شهدوا بأقل مما ادعاه المدعي. 
ولو كان المدعي ادعى الملك بسبب الشراء) (
) مطلقاً ولم يذكر التأريخ في الشراء، والشهود شهدوا بتأريخ سنة، أو ما أشبه ذلك.

فقد قيل: لا تُقْبَل؛ لأنَّ دعوى المدعي محمولٌ على الحال، وإذا لم يذكر للشراء تأريخاً، وإذا حمل على الحال ظهر أنَّ الشهود شهدوا بأكثر ممَّا ادعاه المدعي.

(وقد) (
) قيل: تُقْبَل؛ لأنَّ المطلق أقوى من المؤرخ، فقد شهدوا بأقل ممَّا ادعاه المدعي، فتقبل.

وفي الجامع الكبير XE "الجامع الكبير"  قال محمد XE "محمد بن الحسن" :"رجلٌ في يديه (عبدٌ) (
)، ذكر أنَّه عبده ورثه من أبيه، فادعى رجلٌ آخر أنَّه عبده، وجاء بشاهدين شهدوا على إقرار ذي (
) اليد أنَّه عبد المدعي، قُبِلَتُ الشهادةُ، وقضي بالعبد للمدعي؛ اعتباراً للإقرار الثابت بالبينة؛ لأنَّ الثابت بالبينة؛ كالثابت عياناً XE "الثابت بالبينة كالثابت بالمعاينة" ".(
)
 XE "ادعى على رجل خمسمائة وشهد له الشهود بألف درهم " وإذا ادعى (على) (
) رجل خمسمائة، وشهدوا له الشهود بألف درهم لا تُقْبَل شهادتهم؛ لأنَّه صار مكذباً شهوده فيما زاد على الخمسمائة. ([إلا أنْ] (
) يوفِّق فقال: كان (
) عليه ألف درهم؛ كما شهد به الشهود، إلاَّ أنَّه  قضى لي خمسمائة) (
)، أو قال: أبرأتهُ عن خمسمائة، ولم يعلم الشهود بذلك، فإذا وَفَّقَ على هذا الوجه تُقْبَل الشهادة، ويقضى له بالخمسمائة؛ لزوال التكذيب، ولا يحتاج إلى إقامة البينة على التوفيق؛ (لأنَّ التوفيق) (
) بدعوى الإِبْرَاء XE " الإِبْرَاء "  والقضاء، وكل ذلك ثبت بإقرار المدعي؛ لأنَّه إقرارٌ على نفسه، فلا حاجة إلى إقامة البينة عليه، وإذا ادعى الغريم على صاحب المال انَّه أبرأه وحلَّله (
) XE "التحليل"  وجاء بشهود شهدوا على إقرار صاحب المال بالاستيفاء، فإنَّ القاضي يسأل الغريم عن البراءة والتحليل أكانت بالإسقاط أو بالاستيفاء؟ فإنْ قال: كانت بالاستيفاء قبلت الشهادة؛ لوجود الموافقة بين الدعوى والشهادة. وإنْ قال: كانت بالإسقاط لا تُقْبَل لتحقق المخالفة.
وإنْ سَكَتَ، ذَكَرَ محمدٌ XE "محمد بن الحسن"  في الأصل XE "الأصل"  انَّه لا يجبر على البيان؛ لأنَّ الإنسان لا يجبر على تحصيل حق نفسه، ولكنْ لا تُقْبَل شهادته ما لم يوفق، فقد رجع في هذه المسألة في البيان إلى المدعي، وفيما إذا ادعى الغريم الإيفاء، وشهد له شاهدان أنَّه أبرأه أو حلَّله،  XE "التحليل" ذكر أنَّه تُقْبَل شهادتهما ولم يقل يرجع في البيان إلى الشاهدين، أنَّ البراءة كانت بالإيفاء أو بالإسقاط.
والفرق: أنَّ الشهادة إنَّما شُرعت لتحقيق دعوى المدعي، فإذا وقع الدعوى في شيءٍ معين، وشهدت الشهود بشهادة محتملة، حملت الشهادة على وجه الموافقة؛ إذ الظاهر أنَّ الشهود بشهادتهم المحتملة يريدون الجهة التي يكون الشهادة بها مؤكدة للدعوى، دون الجهة الأخرى، فتعينت جهة الموافقة بدلالة الحال، فلا حاجة إلى الرجوع في البيان إلى الشاهد.
وأمَّا الدعوى إذا كانت مجملة (
)، فالشهود لا يقدرون على إزالة ذلك الإجمال (
)، فيكون البيان إلى المدعي، فإنْ بيَّنَ قُبلَ قوله وإلاَّ (
) فلا. (وههنا كلمات تأتي بعد إن شاء الله تعالى) (
).
 XE "شهد شاهدان لرجل بقرض ألف درهم فشهد أحدهما أنه قضاها وقال المدعي لم يقضها " قال محمد XE "محمد بن الحسن"  في الجامع الصغير XE "الجامع الصغير" :"شاهدان شهدا على رجلٍ لرجل بقرض ألف درهم، فشهد أحدهما أنَّه قضاها، وقال المدعي لم يقضها فالشهادة على القرض جائزة، ويقضي القاضي بالقرض على المدعى عليه".(
)
وروى الطحاوي XE " أبو جعفر الطحاوي "  عن أصحابنا أنَّه لا يقضي القاضي بالقرض؛ لأنَّ الذي شهد بالقضاء لم يشهد بمالٍ واجب.(
)
وجه ما ذكر في الجامع الصغير XE "الجامع الصغير" : أنَّ القضاء لا يتصوَّر إلا بعد سابقة الوجوب، فهما اتفقا على القرض والوجوب، فيثبت القرض والوجوب، ثمَّ تفرَّد أحدهما بالقضاء فلم يثبت.(
)
وفي الأصل XE "الأصل" :"إذا شهد شاهدان لرجلٍ على رجلٍ بألف درهم، فشهد أحدهما أنَّه قضى (منها) (
) خمسمائة درهم، وأنكر الطالب القبض، فإنَّ شهادتهما بالألف جائزة؛ لاتفاقهما على ذلك، وشهادة الواحد بالقبض لا تُقْبَل؛ لتفرده بذلك (أليس أنَّ المدعي لمَّا أنكر القضاء فقد أكذب أحد شاهديه فوجب أنْ لا يقضي له بالألف؛ كما لو شهد له أحد الشاهدين بمائة والآخر بمائة وخمسين والمدعي يدعي المائة لم يقضٍ له بشيء؛ لأنَّه أكذب أحد الشاهدين فكذا ههنا." 

قلنا: تكذيب المدعي شهودَه إنما وُجِدَ فيما كان مشهوداً عليه؛ لأنَّه كذَّب أحدَهما في القبض، وأنَّه في القبض مشهود عليه، وتكذيب المشهود عليه الشاهد لا يمنع قبول الشهادة؛ لأنَّه لو منع ما قُبِلتْ شهادةٌ في الدنيا؛ لأنَّ كل مشهود عليه يُكذِّب شهوده.)(
) 

فإنْ قيل: تكذيب المشهود عليه إنَّما لا يمنع قبول الشهادة إذا شهد عليه ولم يشهد له، والشاهد بقبض خمسمائة؛ كما شهد عليه يشهد له، فإذا كذَّبه وفسَّقه فيما شهد عليه يجب أنْ لا تُقْبَل (
) شهادته فيما شهد له؛ لأنَّه فاسقٌ عنده، إِلاَّ أنَّ تكذيبه وتفسيقه فيما شهد عليه لم يقبل فوجب أنْ يعمل فيما شهد له.

والجواب: أنَّ التكذيب فيما شهد له لو ثبت إنَّما يثبت مقتضى التكذيب فيما شهد عليه وقد كذب شرعاً في حق التكذيب على ما عليه على معنى أنَّه لم يعتبر تكذيبه فيما شهد عليه، والمتكلم متى كذب في كلامه وسقط اعتبار كلامه التحق (
) كلامه بالعدم، وإذا سقط اعتبار هذا التكذيب في حق ما عليه، فكذا فيما له، أو يقول بعبارةٍ أخرى لم يعتبر تكذيبه (فيما شهد عليه شرعاً؛ لأنَّ تكذيب المشهود عليه الشاهد غير معتبر شرعاً  فلا يعتبر تكذيبه) (
) فيما يثبت (
) مقتضاه، وهو التكذيب فيما شهد له؛ ولهذا قلنا: لو شهد الشاهدان على رجلٍ (لرجلٍ) (
) بألف درهم ثمَّ شهد للمشهود عليه بمائة دينار قبلت شهادتهما، وإنْ كذَّبهما وفسقهما؛ لأنَّه صار مكذباً في هذا التكذيب شرعاً؛ لمَّا قضي عليه بالدراهم كذا ههنا، بخلاف ما أورد من المسألة؛ لأنَّ مدعي المائة صار مكذباً أحد شاهديه، ولم يكذب في هذا التكذيب شرعاً، فلم يسقط اعتبار تكذيبه، أمَّا ههنا بخلافه.
وفي آخر شهادات المنتقى XE "المنتقى"  شاهدان شهدا أنَّ لهذا على هذا ألف درهم قد اقتضى منها مائة، والطالب يقول: لم أقتض منها شيئاً.

قال أبو حنيفة XE "أبو حنيفة"  وأبو يوسف XE "أبو يوسف" : يقضي بألف ويجعل مقتضياً للمائة.

وفي العيون XE "عيون المسائل"  إذا شهد الرجلان على آخر بألف درهم، وشهدا أنَّه قد قضاه خمسمائة، وقال الطالب: لي عليه ألف (درهم) (
) وما قضى لي شيئاً، وشهودي صدقوا في الشهادة على الألف] (
)، وأوهموا في الشهادة على القضاء، تُقْبَل شهادتهما إنْ عدلا.(
)
ولو قال: شهادتهما بألف حق، وبالقضاء باطل وزور لا تُقْبَل شهادتهما؛ لأنَّه (
) نسبهما إلى الفسق.

 XE "شهد شاهدان على رجل بألف درهم والمدعي يدعي ذلك وشهدا للمدعى عليه على المدعي بمائة دينار والدعي ينكر ذلك" ولو شهدا على رجلٍ بألف درهم والمدعي يدعي ذلك، وشهدا أيضاً للمدعى عليه على المدعي بمائة دينار والمدعي ينكر ذلك قبلت شهادتهما، وهي المسألة التي مرَّت على سبيل الاستشهاد، ثمَّ تكذيب المشهود [له الشهود] (
) وتفسيقه إياهم قبل القضاء يمنع القضاء، وتكذيبه وتفسيقه بعد القضاء يوجب بطلان القضاء، على ما عليه إشارات الأصل XE "الأصل"  والجامع XE "الجامع الكبير" .(
)
وحكي عن القاضي أبي علي النسفي XE "أبو علي النسفي"  انَّه لا يوجب بطلان القضاء قال:"لأنَّ الفاسق ربما يكون صادقاً؛ ولهذا يصلح شاهداً عندنا، فعلى اعتبار أنَّه كان صادقاً لا يجوز إبطال القضاء، وعلى اعتبار أنَّه لم يكنْ صادقاً (
) يجوز [إبطال القضاء] (
)، فلا يجوز إبطال القضاء بالشك؛ [ولأجل هذا المعنى قلنا: أنَّ التكذيب إذا كان قبل القضاء بالشك منع القضاء؛ لأنَّه كما لا يجوز إبطال القضاء بالشك، لا يجوز القضاء بالشك أيضاً] (
)".(
) 

[فظن بعض مشايخنا أنَّ ما ذكر القاضي الإمام مخالف لإشارات الجامع وليس كذلك؛ لأنَّ المراد من إشارات الجامع بفسقٍ يُبنى عن (
) تكذيب المشهود له وأنَّه يوجب بطلان القضاء كما يمنع جوازه، وما قاله القاضي الإمام محمول على نفس التفسيق؛ بأنَّ يقول المشهود له أنَّهم أكلوا ربا، شربوا الخمر، لا تفسيق يُبنى على التكذيب، ونفس التفسيق يمنع القضاء، أمَّا لا يبطل القضاء. والله أعلم.].(
)
نوعٌ آخر

 XE "إذا ادعى جارية في يدي رجل وقال هذه الجارية كانت لي " وإذا ادعى رجلٌ جاريةً في يدي رجلٍ وقال: هذه الجارية كانت لي، وشهد الشهود أنَّها له هل تُقْبَل هذه الشهادة؟ لا ذكر لهذه المسألة في الكتب، وقد اختلف المشايخ فيه:
بعضهم قالوا: تُقْبَل؛ لأنَّ هذا الاختلاف لو وقع بين المدعي وبين الشاهدين على العكس بأنْ [قال] (
) المدعي: أنَّها له وشهد الشهود أنَّها كانت له تُقْبَل الشهادة فكذا ههنا، [وكذلك لو وقع هذا الاختلاف بين الشاهدين؛ بأنْ ادعى أنَّها له وشهد أحد الشاهدين أنَّها له وشهد الآخر أنَّها كانت له لم يمنع قبول الشهادة] (
) وكذا لو وقع بين المدعي والشاهدين.
ومنهم من قال: لا تُقْبَل، وهو الأصح؛ لأنَّ دعوى المدعي أنَّها كانت له إقرارٌ منه دِلالةً أنَّه لا ملك له في الحال؛ إذ لا فائدة للمدعي في [الإسناد] (
) مع قيام الملك له في الحال سوى نفي الملك في الحال وهذا؛ لأنَّه كما يعلم ثبوت ملكه يقيناً يعلم بقاء ملكه يقيناً فيكون دعواه الملك [في الحال وفيما مضى سواء فيجعل] (
) دعواه الملك فيما مضى نفياً للملك في الحال حتَّى يكون الإسناد مقيداً بخلاف الشاهد؛ لأنَّ إسناده لا يدل على النفي للحال؛ لأنَّه لا فائدة سوى النفي للحال (
) وهو أنْ يشهد بما عاين من سبب الملك بيقين ولا يشهد ببقاء الملك في الحال؛ لأنَّ بقاء الملك في حقه للحال ثابت باستصحاب الحال XE "استصحاب الحال"  XE "استصحاب الحال" ؛ [لأنَّه لا يعرف البقاء إلا باستصحاب الحال XE "استصحاب الحال" ] (
) والشاهد قد يتحرز عن الشهادة لما ثبت عنده من استصحاب الحال XE "استصحاب الحال"  وعلى قياس ما قالوا: يجب أنْ لا تُقْبَل الشهادة وإنْ شهدا أنَّها كانت للمدعي؛ لأنَّ إسناد المدعي دليلٌ على نفي الملك في الحال ولو نفى المدعي الملك للحال وشهد شاهدان أنَّها كانت له لا تُقْبَل الشهادة كذا ههنا وإنْ شهد الشهود (
) أنَّ هذا العين كان ملك المدعي والمدعي يدعي الملك في الحال تُقْبَل شهادتهم؛ لأنَّ بشهادتهم ثبت الملك في زمان الماضي وما عرف ثبوته في زمان يحكم ببقائه ما لم يوجد المزيل، ولا يقال بأنَّ شهادة الشهود بالملك في الماضي دليلٌ على نفي الملك في الحال؛ لأنَّأ نقول: هذا ممنوع.
وبيانه: ما ذكرنا أنَّ للشاهد في الإسناد فائدة أخرى سوى نفي الملك في الحال، ذكر المسألة في الأقضية XE "الأقضية"  وفي أدب القاضي XE "أدب القاضي. للخصَّاف"  للخصَّاف XE "أبو بكر الخصَّاف"  في باب دعوة الرجلين (
)، وعلى هذا إذا ادعى المدعي عيناً ملكاً مطلقاً وشهد الشهود له بسبب الملك بأنْ شهدوا أنَّ المدعي ورثها من أبيه [ولم يتعرَّضوا للحال، أو شهدوا أنَّه اشتراها من فلان وفلان يملكها] (
) ولم يتعرَّضوا للحال بأنْ يقولوا هو ملكه للحال تُقبل الشهادة ويُقضى بالعين للمدعي، وكذلك إذا ادعى رجلٌ نكاح امرأة بأنْ قال: هذه امرأتي أو قال: هذه منكوحتي والشهود شهدوا أنَّه كان تزوَّجها (
) ولم يتعرَّضوا للحال بأنْ لم يقولوا: هذه مكنوحته للحال فالقاضي يقبل الشهادة ولكنْ ينبغي للقاضي أنْ يسأل من الشهود في مسألة الإرث والشراء هل يعلمون أنَّها خرجت عن ملكه؟
[نوعٌ آخر] (
)
 XE "ادعى داراً في يدي رجل وشهد الشهود أنها كانت في يد هذا المدعي " إذا ادعى رجلٌ داراً في يدي رجل، وجاء بشاهدين يشهدان (
) أنَّ هذه الدَّار كانت في يد هذا المدعي، لا تُقْبَل هذه الشهادة، ولا يقضي للمدعي بشيءٍ في ظاهر الرواية.

وروى أصحاب الأمالي XE "الأمالي لأبي يوسف"  عن أبي يوسف XE "أبو يوسف"  [أنَّه تُقْبَل ويقضي.

وجه رواية أبي يوسف] (
) XE "أبو يوسف" : أنَّ الثابت بالبينة العادلة XE "البينة العادلة" ؛ كالثابت معاينة XE "المعاينة" ، XE "الثابت بالبينة كالثابت بالمعاينة"  ولو عاين القاضي هذه الدار في يد المدعي، ثمَّ رآه بعد ذلك في يد المدعى عليه، أو أقرَّ المدعى عليه أنَّ الدَّار كانت في يد هذا المدعي، أمره القاضي بالتسليم إلى المدعي (
)، كذا ههنا؛ ولأنَّ الشهود شهدوا بأخذ المدعي الدار من [يد] (
) المدعى عليه اقتضاءً؛ لأنَّهم شهدوا أنَّها كانت في يد المدعي، وما كان في يد الإنسان لا يصير في يد غيره، إِلاَّ بأخذه منه، فصار الأخذ من المدعي مشهوداً به اقتضاءً، فيعتبر بما كان الأخذ مشهوداً به نصاً؛ بأنْ قالوا: هذه الدار كانت في يد المدعي أخذها هذا منه، وهناك يقضى بالدار للمدعي، كذا ههنا.

وجه ظاهر الرواية: أنَّ يد المدعى عليه على العين الذي وقع فيه النزاع ثابتة بيقين، ولم يثبت ببينة المدعي ما يوجب نقضها (
)، وهو الأخذ من المدعى، لا بنص الشهادة وهذا ظاهر؛ لأنَّ الشهود لم يشهدوا أنَّ المدعى عليه أخذها من المدعي، ولم يثبت ذلك أيضاً مقتضى ما شهدوا به من كونها في يده أمس؛ لأنَّه لم يثبت كونها في يده أمس بهذه الشهادة؛ لأنَّ المشهود به لا يثبت إلا بقضاء القاضي، والقاضي لا يمكنه القضاء بكونها في يد المدعي؛ لأنَّ كونها في يده محتمل، محتمل أنْ يكون بحق؛ بأنْ يكون يد ملك، ويحتمل أنْ يكون بغير حق؛ بأنْ كان يد غصب، فعلى أحد الاحتمالين يجوز القضاء، وعلى الاحتمال الآخر لا يجوز القضاء، فلا يجوز القضاء بالشك؛ ولأنَّ قبول الشهادة على أمرٍ في الماضي باعتبار ما عُرِفَ [ثبوته في الحال والحكم ببقائه باعتبار استصحاب الحال XE "استصحاب الحال" ، وذلك فيما لم يتيقن بزواله، وقد تيقَّن] (
) القاضي بزوال اليد ههنا، وإذا لم يقض القاضي بكونها في يده لم يثبت كونها في يده، وإذا لم يثبت كونها في يده، فلا يثبت الأخذ منه. 

وقوله: بأنَّ الأخذ مشهودٌ به على حسب ما قرَّرنا.

قلنا: إنَّما يكون الأخذ مشهوداً به إذا ثبت اليد فيما مضى، ولم يثبت اليد للمدعي فيما مضى (
) بهذه الشهادة؛ [لأنَّ اليد محتملة، ولا يجوز القضاء بما هو محتمل، على ما مَرَّ، وإذا لم يثبت اليد للمدعي بهذه الشهادة] (
)، كيف ثبت الأخذ منه؟ بخلاف ما إذا شهدوا على إقرار المدعى عليه أنَّها كانت في يد المدعي؛ لأنَّ الإقرار حجة ملزمة بنفسه (
) XE "الإقرار حجة ملزمة بنفسه" ، لا يتوقف على قضاء القاضي، فثبت للمدعي بنفس الإقرار، فثبت الأخذ من المدعي، أمَّا البينة لا تصير حجة إِلاَّ بالقضاء، والقضاء باليد فيما مضى مع الاحتمال، فلا [يثبت يد المدعي فيما مضى] (
)، فلا يثبت الأخذ. 

أو نقول: إقرار ذي اليد صدق في حقه من كل وجه غير محتمل بين الصدق، و[الكذب] (
)، فوجب القضاء بالإقرار لا محالة، وما ثبت بالإقرار فهو كالثابت معاينة XE "الثابت بالبينة كالثابت بالمعاينة" ، ولو عاين القاضي إقرار المدعى عليه أنَّها كانت في يده أمس، ثبت أخذه من المدعي لا محالة كذا ههنا، وبخلاف ما إذا عاين القاضي كونه في يد المدعي [أمس؛ لأنَّ كونه في يده] (
) أمس هناك ثابت من غير قضاء ومن ضرورته الأخذ منه، وبخلاف ما إذا شهدوا أنَّه أخذها من المدعي؛ لأنَّ الأخذ هناك قد ثبت بنص الشهادة، أمَّا ههنا بخلافه، وبخلاف ما إذا تنازع رجلان في دار كل واحدٍ يدعي أنَّها له وفي يديه، وأقاما البينة على أنَّها كانت في أيديهما، فإنَّ القاضي يقضي بكون الدار في أيديهما للحال، مع الاحتمال الذي ذكرنا؛ لأنَّ هناك القاضي لم يتيقن بزوال [يدهما] (
)، بخلاف ما إذا كانت في يد ثالث.

وحقيقة الفقه في ذلك: (
) أنَّ اليد إذا كانت ثابتة للغير بيقين، لا يجوز نقضها بحجة محتملة، فإذا كانت الدار في يد ثالث، فاليد للمدعى عليه ثابتة بيقين والحاجة إلى نقضها، ويد المدعي فيما مضى [محتملة، فلا يجوز نقض يد المدعى عليه الثابتة (
) بيدٍ محتملةٍ للمدعي فيما مضى] (
)، فأمَّا إذا لم يكنْ في الدار يد ثالث، فليس في جعلها في أيدي المدعيين إبطال يدٍ [ثابتةٍ] (
) بيقين، فكان القضاء بكونها في أيديهما، وقد قام لها نوع دليل، أولى من جعلها في يد الغير وليس عليه دليل.
 XE "أجمة أو غيضة تنازع فيها فريقان كل فريق يدعي أنها له وفي يده فشهد الشهود لأحد الفريقين أنها في يده " وفي نوادر ابن سماعة: XE "نوادر ابن سماعة" "عن محمد XE "محمد بن الحسن"  في أجمةٍ (
) XE "الأجمة" ، أو غيضةٍ (
) XE "الغيضة"  تنازع [فيها] (
) فريقان، كل فريقٍ يدعي أنَّها له وفي يده، فشهد الشهود لأحد الفريقين أنَّها في يديه (
)، أو شهدوا لهما أنَّهما في أيديهما، فإنْ لم يسألهما القاضي عن (
) تفسير ذلك، ولم يزيدوا عليه فهو مستقيم، وإنْ سألهم عن تفسير ذلك، فهو أوثق وأحسن؛ وهذا لأنَّ اليد على الأجمة XE "الأجمة"  إنَّما يُعرف بالدليل، وعسى يرى الشاهد شيئاً يظنّهُ دليلاً على اليد ولا يكون دليلاً، فإنْ سأله ليزول الاشتباه فهو أحسن، وإنْ لم يسأله واكتفى [به] (
) فله ذلك؛ لأنَّ السؤال عسى يفضي إلى بطلان الشهادة مع كون الشاهد محقاً؛ ألا يرى أنَّ الشهود لو شهدوا بالملك المطلق [في العين] (
) أو في الدين، وقضى القاضي بشهادتهم، من غير أنْ يسألهم عن تفسير ذلك جاز كذا ههنا، ثمَّ بيَّن ما يعرف به اليد على الغيضة XE "الغيضة"  والأجمة XE "الأجمة" ، فقال في الغيضة: إذا كانوا (
) يقطعون الأشجار عنها ويبيعونها، أو ينتفعون بها منفعة تعرف (
) من هذا أو ما أشبه ذلك، فهذا مما يستدل به على أنَّها في أيديهم. وقال في الأجمة XE "الأجمة" : إذا كانوا يأخذون القصب، ويقطعونها في الصرف (
) إلى حوائج أنفسهم أو للبيع أو ما أشبهه، فهذا مما يستدل به على أنَّها في أيديهم؛ وهذا لأنَّ اليد في عرف لسان الفقهاء: القدرة على الصرف من حيث الآلة، واليد [التي] (
) هي دليل الملك القدرة على التصرفات (
) التي تختص بالملك؛ يعني به الانتفاع المطلوب من العين من غير منازع، فإذا شاهدنا قدرته على الانتفاع بالعين انتفاعاً يطلب (
) من ذلك العين، علمنا أنَّ اليد التي [هي] (
) دليل الملك ثابت في حقه، إذا ثبت هذا فنقول: الانتفاع المطلوب من الأجمة XE "الأجمة"  والغيضة XE "الغيضة"  الحطب والقصب لا الزراعة والسكنى، فإذا شاهدناهم يقطعون الشجر والقصب، ويصرفونه إلى حاجته أو يبيعونها أو ما أشبه ذلك من غير منازع، علمنا أنَّ اليد الذي هو دليل الملك ثابتٌ في حقهم".(
) 

قال محمد XE "محمد بن الحسن" :"وإذا تنازع الرجلان في دار، وكل واحدٍ منهما يدعي أنَّها في يده، فأقام أحدهما بينةً أنَّهم رأوا دوابه في هذه الدار، وغلمانه يدخلونها ويخرجون منها، فالقاضي لا يقضي باليد للذي (
) شهد له الشهود بما وصفنا، حتَّى يقولوا: كانوا سكاناً فيها، فإذا قالوا ذلك قضيت (
) بأنَّها في يد صاحب الغلمان والدواب، وهذا لما ذكرنا أنَّ العبرة في هذا الباب للقدرة على الانتفاع بما هو المطلوب من العين، والدار لا تتخذ لدخول الغلمان وخروجهم منها، ولربط الدواب فيها إنما [يتخذ] (
) للسكنى فيها فما لم يشهدوا بذلك لم يشهدوا باليد عليها". والله الموفق والمعين.(
)
الفصل الحادي والعشرون

في الاختلاف الواقع بين الشاهدين

الفصل الحادي والعشرون

في الاختلاف الواقع بين الشاهدين

قال محمد XE "محمد بن الحسن"  في كتاب الغصب XE "الأصل" :"وإذا ادَّعَىَ رجلٌ جاريةً في يدي رجلٍ وجاء بشاهدين شهد أحدهما أنَّها جاريته غصبها منه هذا، وشهد الآخر أنَّها جاريته، ولم يقل: غصبها منه هذا، قبلت شهادتهما؛ لأنَّهما شهدا جميعاً [بمطلق] (
) الملك إِلاَّ أنَّ أحدهما تفرَّد بزيادة فما اتفقا عليه يثبت، وما تفرَّد به أحدهما لا يثبت، وإنْ شهد أحدهما أنَّها جاريته، وشهد الآخر أنَّها كانت جاريته، تُقْبَل هذه الشهادة أيضاً، ويقضي بالجارية للمدعي؛ لأنَّهما اتفقا على الملك له في الحال؛ لأنَّ أحدهما شهد أنَّها له، وهذا اللفظ للحال، والآخر شهد أنَّها كانت له، وما ثبت للمشهود له من الملك يبقى إلى أنْ يوجد المزيل، فقد اتفقا على الحال من هذا الوجه، فقبل شهادتهما، وهذا بخلاف ما لو شهد أحدهما أنَّها كانت في يده، وشهد الآخر أنَّها في يده، فإنَّه لا تُقْبَل هذه الشهادة عند أبي حنيفة XE "‌أبو حنيفة" ، وقد شهدا له باليد في الحال". 

 XE "إذا كانت الدار معروفة لابد من ذكر الحدود " قال محمد XE "محمد بن الحسن"  في الجامع الصغير XE "الجامع الصغير" :"في الرجل يشهد له الشاهدان على رجلٍ بمال، فشهد أحدهما على ألف، [وشهد الآخر على ألف] (
) وخمسمائة، والمدعي يدعي الألف، فشهادة الذي شهد بالألف والخمسمائة باطلة (
)، يجب أنْ يعلم بأنَّ موافقة الشاهدين فيما شهدا به شرط جواز القضاء بشهادتهما؛ لأنَّ القضاء إنَّما يجوز بالحجة، والحجة شهادة المثنى، [فما] (
)لم يتفقا فيما شهدا به لا توجد الحجة، وهي شهادة المثنى، وبدون الحجة لا يقطع الحكم، وإذا ثبت أنَّ الموافقة شرطٌ كانت المخالفة مانعة القبول، وبعد ذلك نقول: إنْ كانت المخالفة (
) [في اللفظ والمعنى] (
) لا تُقْبَل الشهادة، [وإنْ كانت المخالفة] (
) في [اللفظ] (
) دون المعنى تُقْبَل الشهادة؛ وذلك نحو أنْ يشهد [أحدهما] (
) على الهبة، والآخر على العطية؛ وهذا لأنَّ نفس اللفظ ليس بمقصود في الشهادة، بل المقصود ما تضمنه اللفظ، وهو ما صار اللفظ علماً عليه، فإذا [وجدتْ] (
) الموافقة في ذلك لا يضر المخالفة فيما سواه، جئنا إلى بيان حكم المسألة فنقول: لا يخلو، إمَّا أنْ يدعي المدعي أقل المالين؛ [وهو] (
) ألف درهم أو (
) أكثرهما؛ وهو ألف وخمسمائة، فإنْ ادَّعَى أكثر المالين، تُقْبَل شهادتهما على الألف؛ لأنَّهما [اتفقا على الألف لفظاً ومعنىً، إلا أنَّ أحدهما عطف عليه زيادة فتقبل شهادتهما على ما] (
) اتفقا عليه وهو الألف، وانتفت الزيادة؛ لتفرد أحد الشاهدين بها، وإنْ ادَّعَى أقل المالين، لا يقضي بشهادتهما أصلاً؛ لأنَّ المدعي صار مكذباً أحد شاهديه؛ وهو الذي شهد بالأكثر، فلم يبق له إِلاَّ شاهدٌ واحدٌ، فلا يقضي بهذه الشهادة إِلاَّ إذا وَفَّقَ (
) المدعي فقال: كان لي على هذا المدعى عليه ألف وخمسمائة؛ كما شهد به هذا الشاهد إِلاَّ أنَّه قضى لي خمسمائة ولم يعلم هذا الشاهد به، وإذا وَفَّقَ (
) على هذا الوجه يزول التكذيب، ويقضي بشهادتهما".(
)
 XE "شهد أحد الشاهدين لرجل على رجل بألف درهم وشهد الآخر بألف وخمسمائة " وفي نوادر بشر XE "نوادر بشر" :"عن أبي يوسف XE "أبو يوسف"  رجلٌ ادَّعَىَ على رجلٍ ألف درهم، وشهد له شاهد بألف درهم، وشهد آخر بألف وخمسمائة، فالقاضي يسأل المدعي أكان لك عليه في الابتداء ألف وخمسمائة، واستوفيت خمسمائة وأبرأته عن خمسمائة، أو لم يكن لك عليه من الابتداء إِلاَّ ألف درهم؟ ويبني الحكم على قوله، وعلى هذا إذا شهد أحدهما بمائة، وشهد آخر بمائة وخمسين إنْ كان المدعي يدعي مائة لا تُقْبَل الشهادة أصلاً، وإنْ كان يدعي مائة وخمسين، تُقْبَل الشهادة على مائة، وأمَّا إذا شهد أحدهما بألف، والآخر بألفين، أو شهد أحدهما بمائة، والآخر بمائتين، والمدعي يدعي أكثر المالين، لا تُقْبَل الشهادة عند أبي حنيفة XE "‌أبو حنيفة"  أصلاً، وعندهما تُقْبَل على الأقل (
) وهو الألف". (
) 

وإذا شهد أحدهما بتطليقة، والآخر بتطليقتين فهو على هذا الخلاف أيضاً.

فوجه قولهما: أنَّهما اتفقا على الأقل؛ لأنَّ الذي شهد بالألفين والمائتين وبالتطليقتين(
) شهد بالألف والمائة وبالطلقة؛ لأنَّ في الألفين ألفاً (
)، وفي المائتين مائة، وفي الطلقتين طلقة لا محالة، فهو معنى قولنا: اتفقا على الأقل، فتقبل الشهادة على الأقل؛ كما في المسائل المتقدمة؛ وكما في تطليقة ونصف تطليقة، [أو تطليقة وتطليقة] .(
)
ولأبي حنيفة XE "‌أبو حنيفة"  أنَّهما اختلفا لفظاً ومعنىً.(
)
أمَّا لفظاً فظاهر؛ لأنَّ لفظ ألفين غير لفظ ألف، وكذا لفظ المائتين غير لفظ المائة. وأمَّا معنى فإنما يراد بالمثنى غير ما يراد بالواحد، وإذا ثبت الاختلاف لفظاً ومعنى، لا يثبت واحد منهما؛ إذ ليس على كل واحدٍ منهما إِلاَّ شاهدٌ واحد.

وقوله: بأنَّ الألف في الألفين والمائة في المائتين.

قلنا: نعم إذا ثبت الألفان والمائتان، ولم يثبت ههنا؛ لأنَّه لم يقم عليه إِلاَّ شاهدٌ واحد، ولو شهد أحدهما بخمسة وعشرين وشهد الآخر بعشرين والمدعي يدعي خمسة وعشرين تُقْبَل الشهادة على عشرين.(
)
فرَّق أبو حنيفة XE "أبو حنيفة"  بين هذا، وبينما إذا شهد أحدهما بخمسة عشر، والآخر بعشرة، والمدعي يدعي خمسة عشر؛ حيث لا تُقْبَل الشهادة عنده أصلاً.(
)
والفرق: أنَّ خمسة عشر اسم واحد، وأنَّه غير العشرة لفظاً ومعنى، فلم يتفقا على أقل المالين لفظاً ومعنى، وأمَّا الخمسة والعشرون اسمان مختلفان؛ ألا ترى كيف عطف أحدهما على الآخر، والعطف يقتضي المغايرة، فاتفقا على أقل المالين، فجاز أنْ يقضي بشهادتهما بالأقل.(
) 

وإذا شهد شاهدان لرجلٍ على رجل بألف درهم إلاَّ أنَّ أحدهما قال: أنَّها سود، وقال الآخر: بيض، وللبيض فضلٌ على السود، فإنْ كان المدعي يدعي السود، لا تُقْبَل شهادتهما أصلاً؛ لأنَّه ادَّعَى أقلَّ المالين، فصار مكذباً الشاهد الذي شهد بالبيض، فلا تُقْبَل شهادتهما إِلاَّ أنْ يوفِّق (
) المدعي، فيقول: كان لي عليه بيض؛ كما شهد به هذا الشاهد إِلاَّ أنَّي أبرأته عن صفة الجودة، وعلم به ذلك الشاهد، ولم يعلم به هذا الشاهد، فإذا وَفَّقَ(
) على هذا الوجه، تُقْبَل شهادتهما على السود؛ [لأنَّه زال التكذيب، وإن كان يدعي البيض تُقْبَل شهادتهما على السود] (
) لأنَّهما اتفقا على الأقل لفظاً ومعنى، ولم يصر المدعي مكذباً أحدهما فلابد من قبول شهادتهما على ما اتفقا عليه. 
وكذلك هذا الحكم في جميع المواضع في الجنس الواحد إذا اتفقا على قدر أو وصف واختلفا فيما زاد على ذلك، [تُقْبَل] (
) الشهادة فيما اتفقا عليه، إنْ ادَّعَى المدعي أفضلهما، وإنْ ادَّعَى أقلهما لا تُقْبَل شهادتهما [أصلاً؛ لما ذكرنا. فأمَّا إذا اختلف الجنس، لا تُقْبَل شهادتهما] (
)، إذا اختلفا كيف ما اختلفا؛ بأنْ شهد أحدهما مثلاً على كر XE "كر"  حنطة، [وشهد] (
) الآخر على كر شعير؛ لأنَّ الشعير غير الحنطة، فلم يتفقا على شيءٍ واحد، إِنَّما على الحنطة شاهدٌ واحد، وعلى الشعير كذلك، ولا يقضي بشاهد انفرد في موضع ما. (
)
 XE "شهد أحدهما بتطليقة بائنة والآخر بثلاث تطليقات " وإذا شهد أحدهما بتطليقة بائنة، وشهد الآخر بثلاث تطليقات، فهي تطليقة واحدة يملك الرجعة عندهما؛ لأنَّ الشاهدين اتفقا على تطليقة واحدة، فيثبت ما اتفقا عليه، ثمَّ اختلفا في صفة هذه الطلقة (
)، فشهد شاهد الثلاث بهذه الطلقة خالية عن صفة البَيْنُوْنَة XE "البَيْنُوْنَة" ؛ لأنَّ صريح الطلاق لا يقبل البَيْنُوْنَة XE "البَيْنُوْنَة"  للحال، وإذا وجد الثلاث البَيْنُوْنَة XE "البَيْنُوْنَة"  (
) [مضافة] (
) إلى الطلقة الأخيرة، ولم يقضِ بالطلقة الأخيرة [بعد، والشاهد الآخر شهد بكونها بائنة، فقد شهدا بأصل هذه الطلقة، وتفرَّد أحدهما بصفة البَيْنُوْنَة XE "البَيْنُوْنَة" ] (
)، فلم يثبت صفة البَيْنُوْنَة XE "البَيْنُوْنَة" ، وصريح الطلاق العاري عن صفة البَيْنُوْنَة XE "البَيْنُوْنَة"  يكون رجعياً.(
)
ولو شهد ثلاثة، شهد أحدهم بتطليقةٍ واحدة وشهد آخر بتطليقتين وشهد آخر بثلاث تطليقات، وقد دخل بها، فهي طالق ثلاثاً؛ لأنَّ الشاهد بالثلاث، والشاهد بالطلقتين اتفقا على الطلقتين، فيقضي بوقوع ما اتفقا عليه، فتقع تطليقتان، ففي الشاهد بالثلاث شاهداً بتطليقة أخرى، وقد انضم إلى شهادته شهادة الذي شهد أولاً بتطليقة، فتقع هذه الطلقة بشهادتهما أيضاً، فتقع ثلاث تطليقات؛ لهذا. وإنْ لم يدخل بها تقع تطليقتان؛ لأنَّا لمَّا قضينا بوقوع الطلقتين (
)، فقد بانت منه، فلا يتصور وقوع تطليقة أخرى بعد ذلك؛ فلهذا قال: تقع تطليقتان.

قال في كتاب الأقضية XE "الأقضية" :" وإذا شهد شاهدان على إقرار رجل بدين أو قتل أو براءة من مال أو كفالة بمال أو بنفس أو حوالة أو ما أشبه ذلك، واختلفا في الساعات والأيام الشهور والسنين والبلدان فالشهادة مقبولة، ولا يضرهما هذا الاختلاف".(
) 

 XE "اختلاف الشهود في زمان ومكان المشهود به " يجب أنْ يعلم بأنَّ الشاهدين إذا اتفقا على المشهود به لكنَّهما اختلفا في الزمان والمكان، فإنْ كان المشهود به فعل لا تُقْبَل شهادتهما؛ لأنَّ الفعل في زمان أو مكان غير الفعل في زمانٍ أو مكانٍ آخر، فقد اختلف المشهود به، واختلافهما في المشهود به يمنع القضاء بشهادتهما.(
)
وإنْ كان المشهود به قولاً، فإنْ كان قولاً يستغني صحته عن الفعل؛ نحو الإقرار وما أشبهه (
)، فإنْ [كان] (
) هذا القول ممَّا كان صيغة الإنشاء والإقرار فيه واحد؛ كالبيع والطلاق، فإنَّه في الإنشاء يقول: بعت وطلقت، وكذلك في الإقرار يقول: طلقتُ وبعتُ، وإذا اختلفا في الزمان والمكان فيه، لا يمنع ذلك قبول شهادتهما؛ لأنَّ الإقرار ممَّا يعاد [ويكرر] (
) ويكون (
) الثاني غير الأَوَّل، فلم يختلف المشهود به باختلاف الزمان والمكان، وكذلك في البيع والطلاق وما أشبهه؛ لأنَّ الثاني يكون إقراراً بما سبق منه من الإنشاء، والمقر به ليس غير الأَوَّل، فأمكن القضاء به بشهادتهما.(
) 
فأمَّا إذا كانت [صيغة] (
) الإنشاء والإقرار [مختلفةً] (
) نحو القذف، فإنَّه يقول في إنشاء القذف: يا زاني، وفي الإقرار [يقول] (
): قذفت فلاناً بالزنا، فإذا اختلف الشاهدان في الزمان والمكان فيه، لا تُقْبَل شهادتهما عند أبي يوسف XE "أبو يوسف"  ومحمد XE "محمد بن الحسن" ؛ لما تبيَّن.(
)
وإنْ كان المشهود به قولاً، كان الفعل شرطاً لصحته؛ كالنكاح فإنَّه قول، ولكنْ حضور الشاهدين شرط صحته، وإنَّه فعل، وإذا اختلف الشاهدان في الأوقات والأماكن فيه، لا يقضى بشهادتهما؛ لأنَّه لما لم يتصور وجود النكاح الصحيح إلا بوجود الفعل، كان اختلافهما في الزمان والمكان فيه نظير اختلافهما في الزمان والمكان فيما إذا كان المشهود به فعلاً [وقد ذكرنا ثمة أنَّه لا يجوز القضاء بشهادتهما كذا ههنا، وإن كان المشهود به فعلاً] (
) واختلفا في آلة ذلك الفعل؛ بأنْ شهدا بالقتل، غير أنَّ أحدهما شهد بالقتل بالعصا، [وشهد الآخر بالقتل بالسيف لا تُقْبَل شهادتهما؛ لأنَّ المشهود به مختلفٌ، فالقتل بالعصا] (
) غير القتل بالسيف حقيقةً وحكماً، واختلافهما في المشهود به يمنع القضاء بشهادتهما.

إذا ثبت هذا جئنا إلى تخريج المسألة فنقول: إذا شهد شاهدان على إقرار رجل بدينٍ أو قتل أو براءةٍ من مال أو كفالةٍ بمال أو بنفس أو أمثالهما، و[اختلفا] (
) في الساعات [والأيام] (
) والشهور والسنين والبلدان تُقْبَل شهادتهما؛ لأنَّ الإقرار ممَّا يعاد ويكرر، ويكون الثاني عين الأَوَّل، فلم يختلف المشهود به فتقبل شهادتهما، وكذلك إذا شهدا بالبيع واختلفا في الزمان والمكان قبلت شهادتهما؛ لما ذكرنا (
)، وكذلك إذا شهد أحدهما بالبيع والآخر على الإقرار بالبيع تُقْبَل؛ لأنَّ [لفظ] (
)الإقرار والإنشاء في البيع سواء XE "الإقرار والإنشاء في البيع سواء" ؛ لأنَّه يقول في الإنشاء: بعتُ. وكذلك في الإقرار يقول: بعتُ. فلم يختلف المشهود به، فلا يمنع ذلك صحة الشهادة والقضاء بها. 

وفي المنتقى XE "المنتقى" :"إذا شهد شاهدان على الإقرار بالمال، واختلفا في المكان والأيام، أنَّ على قول أبي حنيفة XE "‌أبو حنيفة"  الشهادة مقبولة".(
)
قال أبو يوسف XE "أبو يوسف" :" [ما قال] (
) أبو حنيفة XE "أبو حنيفة"  قياس، لكنِّي أستحسن XE "الاستحسان"  وأبطل الشهادة بالتهمة؛ لكثرة الشهادات بالزور". 

[قال في كتاب الأقضية XE "الأقضية" :"وكذا في جميع الأقوال التي كانت صيغة الإنشاء والإقرار فيها واحدة؛ كالهبة والقرض وما أشبهه إذا شهد أحدهما بالإنشاء والآخر بالإقرار فيه تُقْبَل شهادتهما؛ لما قلنا".] .(
) (
)
فإنْ قيل: أليس أنَّ القرض فعلٌ؛ لأنَّه إنَّما يتم بالإقرار ويجب عليه ضمانٌ بالقبض فصار كما لو شهد أحدهما على الفعل، والآخر على الإقرار به وثمة لا تُقْبَل؟. 

قلنا: ليس كذلك، بل القرض قول؛ لأنَّ المستقرض إنَّما يصير مملوكاً للمستقرض، ويباح له التصرف [فيه] (
) بالقول؛ وهو قوله: أقرضتُ، فإنَّ المقرض، وإنْ سلَّم إليه الدراهم، وقبض لا يصير مضموناً عليه، ولا يملك التصرف فيه ما لم يقل: أقرضتُ، فعرفنا أنَّ الإقراض قول وصيغة الإنشاء والإقرار فيه سواء؛ لأنَّه يقول في الإقراض: استقرضتُ؛ كما يقول في الإنشاء، فلم يكن المشهود[به] (
) مختلفاً، فلا يمنع قبول الشهادة. 

قال محمد XE "محمد بن الحسن"  في كتاب الرهن XE "الأصل" :"وإذا شهد شاهدان على الرهن ومعاينة القبض واختلفا في الزمان أو في المكان، فاعلم بأنَّه وقع في بعض [نسخ] (
) رهن الأصل XE "الأصل"  أنَّ الشهادة مقبولة، ولم يذكر فيه خلافاً".
ووقع في بعض نسخ رهن الأصل (
) XE "الأصل"  "أنَّ على قول أبي حنيفة XE "‌أبو حنيفة"  وأبي يوسف XE "أبو يوسف"  تُقْبَل هذه الشهادة 
وعلى قول محمد XE "محمد بن الحسن"  لا تُقْبَل". 

وذكر في شهادات الأصل XE "الأصل" :"أنَّ هذه الشهادة لا تُقْبَل عند محمد XE "محمد بن الحسن"  وهو القياس، وعلى هذا الاختلاف الهبة والصدقة والقبض في البيع الفاسد".(
)
وإنْ شهدا على الإقرار في القبض، واختلفا في الزمان والمكان، تُقْبَل هذه الشهادة بلا خلاف.

حجة محمد XE "محمد بن الحسن" : ظاهر أنَّ هذه الشهادة قامت على الفعل وهو القبض، واختلاف الشهود في الزمان والمكان يمنع قبولها؛ قياساً على القتل والغصب بخلاف ما إذا شهد على الإقرار بالقبض؛ لأنَّ هناك الشهادة قامت على القول وهو الإقرار، ولهما طريقان: 
أحدهما: يخص مسألة الرهن، والثاني: يعم المسائل.

أمَّا الذي يخص الرهن: إنَّ الشهادة قامت على ما يعاد ويكرر، فاختلاف الشهود من حيث المكان والزمان لا يمنع قبولها؛ قياساً على ما لو قامت على القول.
بيانه: أنَّ القبض في باب الرهن ممَّا يعاد ويكرر في رهنٍ واحد، فإنَّ المرتهن قد يعير الرهن من الراهن، أو يغصب منه الراهن، ويبقى الرهن على حاله فيعيد المرتهن القبض مرةً أخرى، ويكون القبض الثاني عين الأَوَّل من حيث الحكم؛ لأنَّه لا يفيد من الحكم وهو الضمان إِلاَّ ما أوجبه القبض الأَوَّل، حتَّى إذا كان بقيمة الرهن وفاءٌ بالدين وقت القبض الثاني إذا هلك تهلك بالدين، وكذلك إذا لم يكن بقيمته وفاءٌ وقت القبض الأَوَّل، [وصار بقيمتها وفاءٌ وقت القبض الثاني، إذا هلك يعتبر قيمته يوم القبض الأَوَّل] (
)، فكان القول من هذا الوجه، بخلاف القتل فإنَّه لا يتكرر في شخص واحد، والغصب إنْ كان يتكرر إلاَّ أنَّ الثاني غير الأَوَّل حقيقةً وحكماً؛ لأنَّه يفيد حكماً [آخر] (
) غير الأَوَّل؛ ألا يرى أنَّه لو ازداد قيمته بعد الغصب الأَوَّل فإنَّه يضمن الزيادة بالغصب الثاني، وههنا بخلافه، ولكنْ هذه الطريقة لا يخرج عليها الهبة والصدقة، فإنَّ القبض الأَوَّل أفاد الملك والثاني لا يفيد الملك.

والطريقة الثانية: إنَّ القبض وإنْ كان فعلاً من حيث الحقيقة فهو قولٌ حكماً؛ لأنَّ القبض في هذه العقود إنَّما يفيد حكمه باعتبار العقد المتقدم، فإنَّ (
) العقد المتقدم إنْ كان هبةً أو صدقةً أفاد القبضُ الملكَ، وإنْ كان رهناً [صار] (
) مضموناً بأقل من قيمته ومن الدين، وإنَّما تثبت هذه الأحكام بالقبض بسبب العقد المتقدم؛ لولا العقد المتقدم لصار غاصباً بهذا القبض، فكان الفعل في هذه المسائل تبعاً للعقد؛ لأنَّ ما يُبْتَنَى على الشيء يكون تبعاً له، وحكم التبع حكم المتبوع (
)، فيصير في حكم القول من هذا الوجه، بخلاف القتل (
) والغصب؛ لأنَّ ثبوت حكمهما ما كان باعتبار القول، حتَّى يجعل في حكم القول، تبعاً للقول. (
)
 XE "شهد أحد الشاهدين أنَّه طلقها يوم الخميس واحدة وشهد الآخر أنَّه طلقها يوم الجمعة واحدة " قال في كتاب الطلاق XE "الأصل" :"إذا شهد أحد الشاهدين أنَّه طلَّقها يوم الخميس واحدة، وشهد الآخر أنَّه طلَّقها يوم الجمعة واحدة، أو شهد أحدهما أنَّه طلَّقها واحدة في رمضان، وشهد الآخر أنَّه طلَّقها في شوال، تُقْبَل هذه الشهادة؛ لأنَّ الطلاق قول والقول ممَّا يعاد ويكرر، وصيغة الإنشاء والإقرار فيه واحدة، فيكون الثاني عين الأَوَّل، فلم يوجب اختلافهما في الزمان اختلاف المشهود به، ولا يمنع ذلك قبول شهادتهما". 

 XE "شهد أحد الشاهدين أنَّه طلقها يوم النحر بمكة وشهد الآخر أنَّه طلقها يوم النحر من ذلك اليوم بالكوفة " ولو شهد أحدهما أنَّه طلَّق امرأته يوم النحر بمكة XE "مكة" ، وشهد الآخر أنَّها طلَّقها في يوم النحر من ذلك العام بكوفة XE "الكوفة" ، لا تُقْبَل شهادتهما؛ لا لاختلاف المكان؛ فقد ذكرنا أنَّه لا يمنع قبول الشهادة في الطلاق، ولكنْ لأنَّ القاضي قد تيقَّن [بكذب] (
) أحد الفريقين، فإنَّ الشخص الواحد لا يكون بمكة XE "مكة"  وكوفة XE "الكوفة"  في يومٍ واحد على مجرى العادةXE "العادة محكمة" ، ولو شهدا على يومين متفرقين وبينهما قدرُ سير الراكب من كوفة XE "الكوفة"  إلى مكة XE "مكة" ، قُبلتْ شهادتهما؛ لجواز أنْ يكون في هذين اليومين في كلا الموضعين، فلم يبق إلاَّ اختلاف الشهود في المكان، وأنَّه لا يمنع قبول الشهادة في الأقوال؛ كما قرَّرنا، وصار هذا كما إذا قال أحدهما: طلَّقها في يوم الجمعة في داره، وقال الآخر: طلَّقها في هذا اليوم في بيته، فإنَّه يقبل هذه الشهادة؛ لما ذكرنا كذا هذا.

 XE "شهد أحد الشاهدين أنَّه تزوج فلانة يوم الخميس وشهد الآخر أنَّه تزوجها يوم الجمعة " قال في الأًصل XE "الأصل" :"وإذا شهد أحد الشاهدين انَّه تزوَّج فلانة يوم الجمعة، وشهد الآخر أنَّه تزوَّجها يوم الخميس، لا تُقْبَل هذه الشهادة، وكذلك إذا اختلفا في المكان أو في الإنشاء والإقرار؛ لأنَّ النِّكاح وإنْ كان قولاً إلاَّ أنَّه يتضمن فعلاً؛ وهو إحضار الشهود فكان بمنزلة الفعل من حيث أنَّه لا صحة له إلاَّ بالفعل، واختلاف الشهود في الزمان والمكان والإنشاء والإقرار في الأفعال يمنع قبول الشهادة". انتهى. (
)
 XE "قال أحد الشاهدين أشهدني هذا منذ عشرين سنة أنَّه زوجه أمته هذه وشهد الآخر أنَّه أشهدني منذ أحد شر سنة أنَّه زوجه أمته هذه" وفي نوادر ابن سماعة XE "نوادر ابن سماعة" :"عن أبي يوسف XE "أبو يوسف"  في شاهدين قال أحدهما: أشهدني هذا منذ عشرين سنة أنَّه زوَّجه أمته هذه، [وشهد الآخر: أنَّه أشهدني منذ أحد عشر سنة أنَّه زوَّجه أمته هذه] (
)، فالشهادة باطلة؛ إذا لم يشهد على العقد رجلان".
وإنْ قال: أشهدني منذ عشرين سنة ومعي غيري، وقال الآخر: أشهدني منذ أحد عشر سنة ومعي غيري، فالشهادة جائزة، وقد ذكرنا في المسألة المتقدمة، وهي مسألة الأصل XE "الأصل"  أنَّ الشاهدين إذا اختلفا في النكاح في الأيَّام لا تُقْبَل شهادتهما (
)، ولم يفصل الجواب فيها على هذا التفصيل، وههنا فصَّل، فإنْ كانت تلك الرواية محمولة على هذا التفصيل فليس بينهما اختلاف، وإنْ كانت مطلقة من غير تفصيل كان فيه اختلاف الروايتين.
فوجه هذه الرواية إذا قال كل واحدٍ منهما: ومعنا غيرنا، فقد شهد بنكاحٍ صحيح، فلم [يبق] (
) إلا اختلافهما في الزمان، والنكاح قول، واختلاف الشهود في الزمان في الأقوال لا يمنع قبول الشهادة؛ كما إذا شهدا بالبيع واختلفا في الزمان، بخلاف ما إذا لم يقولا: كان معنا غيرنا؛ لأنَّه [لمَّا] (
) لم يثبت (
) حضرة غيرهما، فقد شهد كل واحدٍ منهما على نكاح لم يحضره إِلاَّ واحدٌ وأنَّه فاسد، والقاضي لا يقضي بالنكاح الفاسد، ولا يسمع البينة عليه؛ فلهذا لا تُقْبَل شهادتهما.(
) 

ووجه رواية الأصل XE "الأصل" : أنَّ النَّكاح إنْ كان قولاً ولكنْ شرط صحته الفعل؛ وهو حضرة الشهود، فمنع الاختلافُ فيهِ قبولَ الشهادة؛ كما لو شهدا بالفعل؛ كالغصب ونحوه، واختلفا في الزمان؛ وهذا لأنَّ اختلافهما في الزمان في الفعل إنَّما منع قبول الشهادة؛ لأنَّه يوجب اختلاف المشهود به؛ لأنَّ الفعل لا يعاد ولا يكرر، فكان الموجود في الزمان الثاني غير [الموجود في الزمان الأَوَّل بخلاف القول فإنَّه يعاد ويكرر، فكان الموجود في الزمان الثاني] (
) عين (
) الأول فلم يختلف المشهود به، فإذا كان قولاً شرط صحته الفعل ولا وجود له على صفة الصحة بدون ذلك الفعل، يصير مختلفاً لاختلاف الفعل ضرورةً، واختلاف الزمان يوجب اختلاف الفعل، ويوجب اختلاف هذا القول، فاختلف المشهود به فلا تُقْبَل شهادتهما.

 XE "شهد أحد الشاهدين على القذف وشهد الآخر على الإقرار بالقذف" قال في كتاب الحدود XE "الأصل" :"إذا شهد أحد الشاهدين على القذف، والآخر على الإقرار بالقذف لا تُقْبَل الشهادة، وهذا بلا خلاف"، ولو اتفقا على القذف واختلفا في الزمان أو المكان:

قال أبو حنيفة XE "أبو حنيفة" : تُقْبَل هذه الشهادة، ويقضى على القاذف بالحد. 

وقال أبو يوسف XE "أبو يوسف"  ومحمد XE "محمد بن الحسن" :لا تُقْبَل [هذه] (
) الشهادة".(
)
فوجه قولهما: أنَّ المشهود به إنْ كان متحداً باعتبار الإعادة والتكرار؛ لأنَّ المشهود به كلام، والكلام ممَّا يعاد ويكرر، ويكون الثاني عين (
) الأَوَّل فهو مختلف من حيث الحقيقة؛ لأنَّ تكلمه بالقذف يوم الجمعة غير تكلمه بالقذف يوم السبت حقيقة، فباعتبار الحقيقة يثبت شبهة العينية في المشهود به، والمشبه في باب الحد كالحقيقة والدليل عليه: أنَّه لو شهد أحدهما بالقذف بالعربية، وشهد الآخر بالقذف بالفارسية لا تُقْبَل هذه الشهادة، وإنْ اتحد المشهود به من حيث المعنى باعتبار الإعادة والتكرار؛ لأنَّ الكلام قد يكون بلغتين [مختلفتين] (
)، ويُراد بالثاني عين الأَوَّل إِلاَّ أنَّهما اختلفا من حيث الحقيقة، فثبت شبهة العينية (
) باعتبار الحقيقة والدليل عليه: أنَّه إذا شهد أحدهما بالإقرار، والآخر بالإنشاء لا تُقْبَل الشهادة وإنْ اتحد المشهود به باعتبار المعنى، كذا ههنا.

وأبو حنيفة XE "أبو حنيفة"  يقول: بأنَّ في حد القذف حق الله تعالى، وحق العبد، وشبهة العينية لا يمنع القضاء بما هو خالص [حق العبد متى يثبت الاتحاد من حيث المعنى كما في الطلاق والعتاق والبيع، ويمنع القضاء بما هو خالص] (
) حق الله تعالى من الحدود، فيوفر على الشبهتين حظهما. (
)
فنقول: متى ثبت الاتحاد في المشهود به من وجهين، وثبتت الشبهة من وجهٍ واحد، فإنَّه يجب القضاء عملاً بحق العبد، ومتى ثبت الشبهة [في المشهود به من وجهين، وثبت الاتحاد من وجهٍ واحد فإنَّه لا يجب القضاء عملاً بحق] (
) الله تعالى، [ففيما تنازعا فيه] (
) الاتحاد في المشهود به ثابت من وجهين من حيث المعنى باعتبار الإعادة والتكرار، وباعتبار اللفظ والصيغة وهو كلمة القذف؛ فإنَّه قال في الوقتين جميعاً يا زاني، وإنَّما ثبتت [الشبهة] (
) من وجهٍ واحد من حيث الحقيقة، فإنَّ تكلمه يوم الجمعة بهذه الكلمة غير تكلمه بها يوم السبت، وثبوت الشبهة من وجه لا يمنع القضاء؛ لما فيه من حق العبد، فأمَّا في الفارسية [والعربية الشبهة من وجهين من حيث الحقيقة، ومن حيث اللفظ، فتكلمه بالفارسية] (
) غير تكلمه بالعربية، وإنَّما ثبت الاتحاد من وجهٍ واحد باعتبار الإعادة والتكرار، فترجح جانب الشبهة (
)، فامتنع القضاء بحق الله تعالى؛ لأنَّ معظم الحق في هذا الحد لله تعالى، وكذلك في الإنشاء والإقرار الشبهة ثبتت من وجهين من حيث التكلم، ومن حيث اللفظ؛ فإنَّ كلمة الإنشاء في القذف غير كلمة الإقرار، في الإنشاء يقول: زنيتَ، أنتَ زاني، وفي الإقرار يقول: قذفتُه بالزنا، ففيما قاله أبو حنيفة XE "أبو حنيفة"  في حد القذف عملٌ بالشبهتين بحق الله تعالى، وحق العبد بقدر الإمكان، وهما أسقطا [اعتبار] (
) حق العبد في باب القذف عند اختلاف الشاهدين في الشهادة أصلاً، وألحقا بالحدود الخالصة لله تعالى، ومهما أمكن العمل بالحقين في الموضع لا يجوز تعطيل أحدهما XE "مهما أمكن العمل بالحقين في الموضع لا يجوز تعطيل أحدهما"  فكان ما قاله أبو حنيفة XE "أبو حنيفة"  أولى من هذا الوجه.
 XE "شهد أحد الشاهدين على القتل وشهد الآخر على الإقرار بالقتل" وإذا شهد أحد الشاهدين على القتل، والآخر على إقرار القاتل بالقتل، لا تُقْبَل هذه الشهادة؛ لأنَّ القتل فعل، والإقرار قول، والقول غير الفعل، فاختلف المشهود به.

وكذلك لو اتفقا على القتل، واختلفا في المكان أو الزمان لا تُقْبَل هذه الشهادة؛ لأنَّ المشهود به قد اختلف؛ لأنَّ الفعل الثاني غير الفعل الأَوَّل حقيقةً وحكماً.

أمَّا الحقيقة: فظاهر؛ لأنَّ الأَوَّل حركات مضت، والثاني حركات تحدثها الآن.

وأمَّا حكماً: فلأنَّه لا يمكن أنْ يجعل الثاني إخباراً عن الأَوَّل حتَّى يصير تكرار الأَوَّل وإعادةً له؛ لأنَّ الإخبار بالفعل عن الفعل لا يكون، فكان الثاني فعلاً آخر غير الأَوَّل حقيقةً وحكماً. 
وكذلك كل ما يكون من باب الفعل نحو الشجة XE "الشجة"  (
) وغير ذلك، فاختلاف الشهود في الإنشاء والإقرار، وفي الزمان أو في المكان يمنع قبول الشهادة.(
)
وكذلك إذا اختلفا في الآلة التي كان بها (
) القتل؛ بأنْ شهد أحدهما أنَّه قتله بحجر، وقال الآخر: قتله بعصا كبير، أو شهد أحدهما أنَّه قتله بالعصا (
)، وقال الآخر: قتله بيده، لا تُقْبَل الشهادة [لأنَّ المشهود به قد اختلف؛ لأنَّ القتل يختلف باختلاف الآلة؛ ولأنَّ القتل الواحد لا يُتَصَوَّر بآلتين، كما لا يُتَصًوَّر في زمانين أو في مكانين، وكذلك إذا شهد أحدهما أنَّه قتله عمداً أو شهد الآخر أنَّه قتله خطأً، لا تُقْبَل شهادتهما] (
)؛ لأنَّ المشهود به مختلف؛ لأنَّ العمد غير الخطأ، وحكمها مختلف، وإنْ قال أحدهما: قتله بالسيف، وقال الآخر: لا أحفظه، لا تُقْبَل هذه الشهادة؛ لأنَّ الذي قال: لا أحفظه أقرَّ على نفسه بالغفلة والنسيان، وإنَّه يبطل الشهادة.

 XE "اختلاف الشاهدين في المكان فيما يبنى على فعل من الشهادات"  [وفي كتاب الإيجارة XE "الأصل"  كل شهادة اختلف فيها الشاهدان في المكان وتبنى على فعلٍ فإنَّها لا تُقْبَل إلا مسألة واحدة وذكرها داود بن رشيد عن محمد  XE "محمد بن الحسن" صورتها ذمي شهد عليه شاهد أنَّه رآه يصلي في مسجد بني رأس شهراً، وشهد آخر أنَّه رآه يصلي في مسجد بني عامر شهراً، أو شهد أحد أنَّه رأيته يصلي بالكوفة XE "الكوفة" ، وقال الآخر: رأيته يصلي بالشام فإنَّي أجيز شهادتهما وأجبره على الإسلام ولكن لا أقتله] .(
)
 XE "إذا لحق العبد دينٌ فقال المولى عبدي محجورٌ عليه وقال الغرماء هو مأذون " قال محمد XE "محمد بن الحسن"  في المأذون في الجامع الكبير XE "الجامع الكبير" :"وإذا لحق العبد دينٌ فقال المولى: عبدي (
) محجورٌ عليه، وقال الغرماء (
): هو مأذون، فالقول قول المولى، فإنْ جاء الغرماء بشاهدين، شهد أحدهما أنَّ المولى أُذن له في شراء البُر، وشهد الآخر أنَّه أُذن له في شراء الطعام، فشهادتهما جائزة".(
)
وكذلك لو شهد أحدهما أنَّ المولى قال له: اشتر البُر وبع، وشهد الآخر أنَّ المولى قال له: اشتر الطعام وبع، تُقْبَل الشهادة؛ لأنَّهما اتفقا على ما يوجب الإذن وهو قول المولى: اشتر لي [وبع] (
)، واختلفا فيما لا يحتاج إليه لصحة الإذن، فثبت بشهادتهما ما اتفقا عليه.

يُوَضِّحُهُ: وهو أنَّ قوله اشتر البُر وبع إذنٌ في جميع التجارات، [وكذلك قوله: اشتر الطعام وبع إذنٌ في جميع التجارات] (
)، فكان كل واحدٍ منهما شاهدٌ بالإذن في عموم التجارات معنىً، فثبت الموافقة بينهما، ولو شهد أحدهما أنَّه أذن له في [شراء] (
) البُر، وشهد الآخر انَّه رآه يبيع ويشتري فسكت، لا تُقْبَل شهادتهما، ولا يثبت الإذن؛ لأنَّهما شهدا بأمرين مختلفين، شهد أحدهما على القول، وشهد الآخر على الفعل، [ولو شهد] (
) أحدهما أنَّ المولى رآه يشتري البُر ويبيع، ولم ينهه عن ذلك، وشهد الآخر أنَّه رآه يشتري الطعام، فلم ينهه عن ذلك، لا تُقْبَل الشهادة، واختلف عبارة المشايخ في تخريج المسألة:

فعبارة بعضهم: أنَّ كل واحدٍ منهما شهد بفعل غير الفعل الذي شهد به صاحبه، ولم يثبت شهادة كل واحدٍ منهما؛ لانعدام الحجة، فلا يثبت الإذن، بخلاف ما إذا شهد أحدهما أنَّه أذن (
) له في شراء البُر، وشهد الآخر أنَّه أذن له في شراء الطعام؛ لأنَّ هناك اتفقا (
) على شيءٍ واحد وهو قول المولى: اشتر وبع.

وعبارة بعضهم: أنَّ الإذن ههنا إنَّما ثبت بالرؤية وترك النهي، والرؤية لا يتحقق بدون المرئي، ولم يكنْ إثبات المرئي ههنا؛ لأنَّ المرئي شراء البُر وشراء الطعام، وليس على كل واحدٍ من الشراءين إلا شاهدٌ واحد، وإذا لم يكنْ إثبات المرئي؛ وهو الشراء، لم يثبت الإذن، بخلاف تلك المسألة؛ لأنَّ هناك الإذن يثبت بقول المولى: أذنتُ له أو بقوله (
): اشتر وبع، وقد أمكن إثبات ذلك؛ لأنَّ الشاهدين اتفقا عليه.(
)
 XE "شهد شاهدان على سرقة بقرة واختلفا في لونها" قال في كتاب السرقة XE "الأصل" :"وإذا شهد شاهدان على رجلٍ بسرقة بقرة، واختلفا في لونها، قال أحدهما: هي بيضاء، وقال الآخر: هي سوداء.

قال أبو حنيفة XE "أبو حنيفة" : تُقْبَل شهادتهما. (
)
وقال أبو يوسف XE "أبو يوسف"  ومحمد XE "محمد بن الحسن" : لا تُقْبَل شهادتهما".(
)
وذكر الكرخي XE "عبيد الله بن الحسين الكرخي"  (
) في كتابه XE "مختصر الكرخي"  (
) هذا الاختلاف في لونين يتشابهان (
)؛ كالحمرة والصفرة، وفي لونين لا يتشابهان، ذكر أنَّ الشهادة لا تُقْبَل إجماعاً، والأصح أنَّ الخلاف في الكل واحد.(
)
فوجه قولهما: أنَّ المشهود [به] (
) قد اختلف من حيث الحقيقة على وجه لا يمكن التوفيق، فلا تُقْبَل الشهادة؛ كما لو شهد أحدهما أنَّه سرق بقرةً، وشهد الآخر أنَّه سرق ثوراً، أو شهد أحدهما أنَّه سرق بقرةً، وشهد الآخر أنَّه سرق حماراً، والدليل عليه [أنَّهما] (
) إذا شهدا بالغصب واختلفا في لون البقرة، فإنَّه لا تُقْبَل الشهادة مع أنَّ الدعوى هناك في الضمان، والضمان لا يندرئ، فلأنْ لا تُقْبَل الشهادة على السرقة وقد تعلَّق بها ما يندرئ بالشبهات أولى XE "الحدود تدرء بالشبهات" .(
)
وأبو حنيفة XE "أبو حنيفة"  يقول: اختلفا فيما لم يكلفا نقله؛ لأنَّ بيان لون البقرة ههنا ليس من صلب الشهادة، حتَّى لو سكت عن بيانه فالقاضي لا يكلفهما ذلك ويقضي بشهادتهما، والتوفيق ممكن ههنا؛ بأنْ كان أحد (
) شقيها بيضاء والآخر سوداء.(
)
قلنا: الاختلاف فيما لم يكلف الشاهد نقله، إذا أمكن التوفيق، لا يمنع قبول الشهادة.

فإنْ قيل: التوفيق على هذا الوجه غير ممكن؛ لأنَّ تلك البقرة [تسمى] (
) بلقاء (
) XE "بلقاء"  ولا تُسمَّى سوداء، ولا بيضاء.

قلنا: تلك البقرة إنَّما تُسمَّى [بلقاء] (
) في حق من يعرف [قيام] (
) كلا اللونين، أمَّا في حق من لا يعرف إِلاَّ قيام لونٌ واحد، فهو على ذلك اللون عنده، ويسميها (
) بذلك اللون، وشهود السرقة لا يمكنهم أنْ يقربوا من السارق؛ ليتأملوا كل جانبٍ من البقرة، إنَّما ينظرون من بعيد، فلا يمكنهم الوقوف على قيام اللونين بخلاف الغصب؛ لأنَّ الغصب يقع جهاراً فيتمكن الشاهد من أنْ يقرب من الغاصب، فيتأمل جميع ألوان المغصوب، فلا يشتغل بالتوفيق في حقه، وبخلاف ما إذا اختلفا في البقرة والحمار؛ لأنَّ ذلك اختلافٌ فيما كلفا بنقله، وبخلاف الاختلاف في صفة الذكورة والأنوثة؛ لأنَّ التوفيق هناك غير ممكن؛ لأنَّ الحيوان لا يجتمع فيه صفة الذكورة والأنوثة، وشيءٌ من صفات العين لا يدل على [ذلك حتى يصح الاستدلال عليه من بعيد، فلا يحل له البيان، فالاشتغال بالبيان يدل على] (
) أنَّه قرب من البقرة، وعند القرب لا يقع الاشتباه فلا يشتغل بالتوفيق بين كلام الشاهدين؛ احتيالاً لإيجاب الحد؛ وهو القطع والحد ممَّا يحتال لدرئه.(
)
قلنا: الشهادة حجة من حجج الشرع، والأصل في حجج الشرع قبولها لا ردها، XE "الأصل في حجج الشرع قبولها لا ردها"  فالاشتغال بالتوفيق؛ لصيانة الحجة عن الإبطال؛ [لا لإيجاب] (
) الحد، ثمَّ إذا وفَّقْنَا وقبلنا الشهادة يجب الحد ضرورة لا قصداً.
 XE "شهد شاهدان على رجلٍ بسرقة ثوب وقال أحدهما أنه هروي وقال الآخر إنه مروي " ولو شهدا على رجلٍ بسرقة ثوب، وقال أحدهما: إنَّه هروي XE "هروي" ، وقال الآخر: إنَّه مروي XE "مروي" ، ففيه اختلاف النسخ:
ففي نسخ أبي سليمان XE " أبو سليمان الجوزجاني " : ذكر هذه المسألة على الخلاف الذي ذكرنا في البقرة.

وفي نسخ أبي حفص XE "أبو حفص البخاري"  (
): ذكر أنَّ الشهادة لا تُقْبَل عندهم.(
)
فأبو حنيفة XE "أبو حنيفة"  يحتاج إلى الفرق بين المسألتين، على ما ذكر في نسخ أبي حفص XE " أبو حفص البخاري " .

والفرق: وهو [أنَّ] (
) الهروي XE "هروي"  والمروي XE "مروي"  جنسان مختلفان، والشهود كلفوا [نقل] (
) بيان الجنس، فقد اختلفوا فيما كلفوا نقله فلا تُقْبَل شهادتهم، [فأمَّا] (
) لم يكلفوا نقل لون البقرة فذاك اختلافٌ فيما لم يكلفوا نقله.

وفي نوادر ابن سماعة XE "نوادر ابن سماعة"  عن محمد XE "محمد بن الحسن" :"إذا شهد شاهد على رجل أنَّه أقرَّ أنَّ لهذا المدعى عليه ألف درهم من قرض، وشهد الآخر أنَّه أقرَّ أنَّ هذا المدعي أودعه ألف درهم، قال: هذا جائز". 
ومعنى المسألة: أنَّ المدعي يدعي عليه ألف درهم ديناً مطلقاً، من غير أنْ يتعرض لسبب، فأمَّا إذا ادَّعَىَ أحد السببين، فقد كذَّب أحد شاهديه، فلا تُقْبَل شهادتهما [ودلت هذه المسألة أنَّ المدعي إذا ادعى الدين مطلقاً وشهد له الشهود بالسبب أنَّ الشهادة تُقْبَل] (
)، فرقٌ بين هذه المسألة وبينما إذا لم يشهد الشهود على إقراره، ولكنْ شهد أحدهما أنَّ لهذا المدعى عليه ألف درهم من قرض، وشهد الآخر أنَّ لهذا المدعي عنده ألف درهم وديعة، أنَّه لا تُقْبَل شهادتهما.

وجه الفرق (
): أنَّ الشهادة على الإقرار إذا قبلتْ صار المشهود [به] (
) كالمعاين، فصار كأنَّه أقرَّ، ثمَّ في الإقرار الاختلاف في السبب لا يمنع وجوب المال حتَّى إذا قال المقر: إنَّ له عليَّ ألف درهم من قرضٍ، وقال الطالب: لا بل ثمن بيع، لا يكون هذا الاختلاف مانعاً من وجوب المال، ولم يكنْ ذلك تكذيباً للمقر، فأمَّا اختلاف السبب في الشهادة مانع قبول الشهادة.

والفرق: أنَّ الشهادة لا تكون ملزمة بنفسها، فلا تكون حجة إلا عند اتصال القضاء بها، ولا بد للقضاء بالمال من سبب؛ لأنَّ الحكم لا يمكن إثباته إلا بسبب، ومع اختلافهما في السبب لا يمكن القضاء به، فأمَّا الإقرار حجة ملزمة XE "الإقرار حجة ملزمة بنفسه" ، فلا حاجة فيه إلى إثبات السبب، إنَّما الحاجة إلى إثبات الحكم، وقد ثبت الحكم بشهادتهما على الإقرار به، فحصل المقصود، فلا يُلْتَفَتْ إلى السبب بعد ذلك؛ (
) ألا يرى أنَّ [أحدهما] (
) لو شهد أنَّ الكساء عليه للمدعي [اغتصبه منه وشهد الآخر أنَّه أقرَّ أنَّه أودعه إياه والمدعى عليه يجحد أنَّ الكساء للمدعي] (
) يقضي به للمدعي؛ لأنَّ المقصود إثبات ملك الكساء، وقد ثبت ذلك بشهادتهما، واختلافهما فيما سوى ذلك لا يضره.

قال في كتاب الإجارات XE "الأصل" :"رجلٌ ادَّعَىَ على رجلٍ أنَّه أجَّر عبده، وجحد ربُّ العبد، فأقام المستأجر شاهدين، شهد أحدهما أنَّه استأجره بخمسة، وهو يدعي أربعة أو خمسة، وشهد الآخر أنَّه أقرَّ أنَّه أودعه إيَّاه، والمدعى عليه يجحد أنَّ الكساء للمدعي، يقضي به للمدعي؛ لأنَّ المقصود إثبات ملك الكساء، وقد ثبت ذلك بشهادتهما، واختلافهما فيما سوى ذلك لا يضره". 

 XE "شهد أحد الشاهدين أنَّه استأجره بخمسة والمدعي يدعي أربعة أو خمسة وشهد الآخر أنَّه استأجره بستة" قال في كتاب الإجارات XE "الأصل" :"رجلٌ ادَّعَىَ على رجل أنَّه أجَّر عبده، وجحد ربُّ العبد، فأقام المستأجر شاهدين، شهد أحدهما أنَّه استأجره بخمسة، وهو يدعي أربعة أو خمسة، وشهد الآخر أنَّه استأجره بستة، فالشهادة باطلة [إنْ ادعى أربعة فلأنَّه كذَّب شاهديه، وإنْ ادعى خمسة؛ فلأنَّه كذَّب أحد شاهديه وهو الذي شهد بستة] (
)، ولأنَّ حاجتهما إلى إثبات عقد الإجارة وعقد الإجارة بخمسة غير عقد الإجارة بستة؛ لأنَّ الأجرة بدل المنفعة؛ كالثمن في البياعات، فكما أنَّ البيع يختلف باختلاف الثمن فكذلك الإجارة تختلف باختلاف الأجر، فاختلف المشهود به، وقد بيَّنا أنَّ الاختلاف [في] (
) المشهود به (
) يمنع قبول الشهادة".(
)
فإنْ ادَّعَىَ المستأجر أنَّه تكارى XE "تكارى"  دابَّته إلى بغداد بعشرة ليركبها ويحمل عليها وأقام شاهدين، شهد أحدهما أنَّه تكاراها ليركبها [بعشرة وشهد الآخر أنَّه تكاراها ليركبها] (
) [ويحمل عليها هذا المتاع المعروف] (
) بعشرة، فالشهادة باطلة؛ لأنَّ في شهادة أحدهما أنَّ العشرة جميع بدل منفعة المركوب، وفي شهادة الآخر أنَّ بعض العشرة بمقابلة منفعة الركوب؛ لأنَّه قابل العشرة بالركوب وحمل المتاع فتوزع عليهما، فاختلف شهادتهما في أجر الركوب، وقد ذكرنا أنَّ اختلاف الشاهدين في الأجر يمنع قبول شهادتهما، ولو شهد أحدهما أنَّه تكارى XE "تكارى"  دابةً بعينها بأجرٍ مسمَّى إلى بغداد، وشهد الآخر أنَّه تكاراها ليحمل عليها حمولةً معروفة إلى بغداد بعشرة دراهم، لا تُقْبَل هذه الشهادة سواءً ادعها المستأجر، أو ربُّ الدابة؛ لأنَّه إذا لم يبين أحد الشاهدين أنَّه يركبها أو يحمل عليها كانت هذه شهادة بإجارة فاسدة؛ لأنَّه (
) لم يبين جنس المعقود عليه، فمنفعة الركوب غير منفعة الحمل، والضرر الذي يلحق الدابة مختلف (
)، وجهالة المعقود عليه يوجب فساد الإجارة. 
 XE "شهد أحد الشاهدين أنَّه تكاراها ليركبها وشهد الآخر أنَّه تكاراها ليحمل عليها " وكذلك إذا شهد أحدهما أنَّها تكاراها ليركبها، وشهد الآخر أنَّه تكاراها ليحمل عليها؛ لأنَّهما اختلفا في المعقود عليه، والاختلاف في المعقود عليه يوجب اختلافاً في العقد، فيكون هذا اختلافاً في المشهود به.

 XE "شهد أحد الشاهدين أنَّه دفعه ليصبغه أحمر وشهد الآخر أنَّه دفعه ليصبغه أصفر" ولو ادَّعَىَ أنَّه سلَّم ثوباً إلى صبَّاغ والصبَّاغ يجحد وجاء بشاهدين؛ شهد أحدهما أنَّه دفعه ليصبغه [أحمر وشهد الآخر أنَّه دفعه ليصبغه] (
) أصفر فالشهادة باطلة؛ لأنَّه اختلف المعقود عليه [باختلاف الصبغ، واختلاف المعقود عليه] (
) يوجب اختلاف العقد، فاختلف المشهود به. 

وكذلك إذا جحد ربُّ الثوب وادعاه (
) الصبَّاغ؛ لأنَّه لمَّا اختلف المشهود به لابد وأنْ يدَّعي أحدهما، وعند ذلك يصير مكذباً [شاهده] (
) الآخر، فلا تُقْبَل شهادة ذلك الشاهد للتكذيب، ولا يمكن القضاء بشهادة الفرد، فلا يقضي بها.(
)
 XE "شهد أحد الشاهدين أنَّه رهنه بمائة وشهد الآخر أنَّه رهنه بمائتين " قال في كتاب الرهن XE "الأصل" :"رجلٌ ادَّعَىَ رهناً، فشهد له شاهدان، شهد أحدهما أنَّه رهنه بمائة، وشهد الآخر أنَّه رهنه بمائتين، لا تُقْبَل شهادتهما (
) عند أبي حنيفة XE "‌أبو حنيفة" .

وعند أبي يوسف XE "أبو يوسف"  ومحمد XE "محمد بن الحسن"  تُقْبَل شهادتهما".(
) 

فقد جعل حكم الاختلاف في الرهن [حكم الاختلاف في الدين] (
)، وفرقٌ بين الرهن وبين البيع، فإنَّه إذا شهد أحد الشاهدين على البيع بمائة، وشهد الآخر على البيع بمائتين، لا تُقْبَل الشهادة بالاتفاق؛ لأنَّ البيع يختلف باختلاف الثمن، ولم يجعل الرهن مختلفاً باختلاف الدين، بل جعله اختلافاً في نفس الدين، وإنَّما كان كذلك؛ لأنَّ حكم الرهن ثبوت يد الاستيفاء بقدر الدين، فكان هذا الاختلاف (
) في قدر الدين، وفي مقدار ما صار مستوفياً من الدين بالرهن، فيكون هذا على الاختلاف الذي ذُكِر، ولا كذلك فصل البيع.
 XE "شهد أحد الشاهدين بكر حنطة وشهد الآخر بكر شعير" وإنْ شهد أحدهما بِكَّرِّ XE "كر"  حنطة، والآخر بِكَّرِّ  XE "كر" شعير، فشهادتهما باطلة؛ لأنَّ المشهود به مختلف.(
) 

وإنْ شهد أحدهما أنَّه رهنه [بمائة، والآخر] (
) بمائة وخمسين، فإنْ ادَّعَىَ المرتهن أقلهما لا تُقْبَل الشهادة بالاتفاق، وإنْ ادَّعَىَ أكثرهما قُبِلَت شهادتهما على مائة [لاتفاق الشاهدين على المائة] (
)، وكان العين رهناً بمائة. وإنْ كان قيمة الرهن مائة وخمسين فقال المرتهن - بعدما شهد الشاهدان على نحو ما بيَّنا من اختلافهما -: لي عليه مائة وخمسون، وهذا رهنٌ بمائة، فالقول قول المرتهن؛ لأنَّه ينكر ثبوت يد الاستيفاء فيما زاد على المائة. فإنْ أقام الراهن بينةً أنَّه رهنه بمائة وخمسين، وأقام المرتهن بينةً أنه رهنه بمائة، فالبينة بينة الراهن؛ لأنَّها تثبت زيادة [في] (
) الاستيفاء، وإنْ اختلفا في قيمة الرهن بعدما هلك كله أو بعضه، فالقول قول المرتهن في قيمة الهالك مع يمينه، والبينة بينة [الراهن] .(
)
قال في كتاب الحوالة XE "الأصل" :" إذا شهد الرجلان على رجل أنَّه كفل بألف درهم لفلان عن فلان، فقال أحدهما إلى شهر كذا، وقال الآخر حالَّةً، وادَّعَىَ الطالب الحلول، وجحد الكفيل ذلك كله، وأقرَّ بالكفالة، وادَّعَىَ الأجل [فالمال حال في الوجهين، أمَّا إذا أقرَّ بالكفالة وادعى الأجل] (
)؛ فلأنَّ الأصل في المال الحلول، والأجل عارض  XE "الأصل في المال الحلول ، والأجل عارض" ، وليس عليه إِلاَّ شاهدٌ واحد، وأمَّا إذا جحد الكفيل ذلك كلَّه، فإنَّ الشاهدين اتفقا على ألف، وتفرَّدَ أحدهما بالأجل، فثبت ما اتفقا عليه، ولا يثبت ما تفرَّدَ به أحدهما".
 XE "شهد أحد الشاهدين أنَّه أحاله على هذا بألف درهم وشهد الآخر أنَّه أحاله بمائد دينار" وفي كتاب الحوالة XE "الأصل"  أيضاً:"إذا [أقام] (
) شاهداً واحداً أنَّ فلاناً أحاله على هذا بألف درهم، وأقام شاهداً آخر أنَّه [أحاله] (
) بمائة دينار، لا تُقْبَل شهادتهما.(
)
وإنْ شهد أحدهما بألف درهم، وشهد الآخر بألف ومائة دينار، تُقْبَل شهادتهما على الألف (
)؛ لأنَّهما اتفقا على الألف لفظاً ومعنىً، وتفرَّد أحدهما بزيادة مائة دينار، وليس هذا نظير البيع؛ لأنَّ البيع يختلف باختلاف الثمن، أمَّا حوالة الدراهم [لا] (
) تختلف بحوالة (
) الدنانير لا نفسها ولا حكمها، فكان نظير الاختلاف في الدين المطلق".(
)
وتأويل المسألة: إذا كان المدعي يدعي الدراهم والدنانير جملةً، أمَّا إذا كان يدعي الدراهم وحدها، لا تُقْبَل الشهادة (
)؛ لأنَّه يصير مكذباً بالذي شهد له بالدنانير.

وقال في أدب القاضي XE "أدب القاضي. للخصَّاف" :"إذا طلب الشفيع الشفعة فأقام شاهدين، شهد أحدهما أنَّه اشترى بألف [درهم] (
)، وشهد الآخر أنَّه اشترى بألفين، والمشتري يقول اشتريتهما بثلاثة آلاف، لا تُقْبَل شهادتهما؛ لأنَّ عقد الشراء [بألف، غير عقد الشراء] (
) بألفين".(
)
وكذلك لو شهد أحدهما [بالشراء بألف درهم، وشهد الآخر بمائة دينار، لا تُقْبَل الشهادة، وكذلك لو شهد أحدهما] (
) أنَّه اشترى من فلان، وشهد الآخر أنَّه اشترى من فلان آخر، لا تُقْبَل شهادتهما (
)؛ لأنَّ الشراء من عمرو، غير الشراء من زيد، وليس على كل واحدٍ منهما إِلاَّ شاهدٌ واحد.

 XE "شهد أحد الشاهدين على رجل أنَّه أقر أنَّه أخذ هذا العبد من فلان وشهد الآخر أنَّه أقر أنَّ هذا العبد لفلان" وفي نوادر ابن سماعة XE "نوادر ابن سماعة" :"عن محمد XE "محمد بن الحسن"  إذا شهد شاهدٌ واحدٌ (
) على رجل أنَّه أقرَّ أنَّه أخذ هذا العبد من فلان، وشهد آخر أنَّه أقرَّ أنَّ هذا العبد لفلان، لم يقض للمشهود له بشيء؛ لأنَّهما اختلفا".

بيانه: أنَّ أحدهما شهد على الإقرار بالأخذ منه، وأنهَّا شهادة على الإقرار بفعله، والآخر إنَّما شهد بالملك وهو وصفٌ في المحل، وهما مختلفان؛ ولأنَّ أحدهما شهد بالملك له، والآخر لم يشهد بالملك له، إنَّما شهد على أنَّه أخذه منه، فكانت شهادة على قيام يده، وأنَّها وصلت إليه من جهته، ولو ثبت ذلك يؤمر بالتسليم إليه من غير أنْ يقضي له بالملك، فلم يتفق الشاهدان [لا] (
) على الملك ولا على الأخذ، فلهذا لا يقضى للمشهود له بشيء.
 XE "شهد أحد الشاهدين على رجل أنَّه أقر أنَّه أخذه منه فلان وشهد الآخر أنَّه أقر أنَّه أودعه إياه" ولو شهد أحدهما أنَّه أقرَّ أنَّه أخذه منه، وشهد الآخر أنَّه أقرَّ أنَّه أودعه إيَّاه، جازت شهادتهما، حتى يؤمر المدعى عليه برد العبد إلى المدعي؛ أنَّهما أجمعا على إقراره أنَّه أخذه منه، لكنْ شهد أحدهما على إقراره بأخذٍ معروف (
)، وشهد الآخر على الإقرار بالوديعة، فوجب القضاء بما اتفقا عليه؛ وهو الأخذ من المدعي، وإذا ثبت ذلك، يؤمر بالرد على المدعي، لكنْ لا يقضى له بالملك؛ لانعدام الحجة على الملك. وكذلك لو أنَّ الذي شهد بالوديعة لم يشهد بالوديعة إنَّما شهد أنَّه أقرَّ أنَّه دفعه إليه فلان، وفيما إذا شهد أحدهما أنَّه أقرَّ أنَّه أخذه منه، وشهد الآخر أنَّه أقرَّ أنَّه أودعه إيَّاه نوع إشكال؛ لأنَّ المشهود به في شهادة أحدهما الإقرار بالأخذ من المدعي، والمشهود به في شهادة الآخر الإقرار بالإيداع، والإقرار بالإيداع لا يكون إقراراً بالأخذ منه؛ ألا يرى أنَّ من قال لغيره: أخذتُ منك هذا العين وديعةً، وقال المقر له: لا بل غصبتَهُ مني غصباً، أنَّ القول قول المقر له وهو ضامن للعين (
) إنْ هلك في يده، ولو قال: أودعتني هذا العبد، وقال المقر له: لا بل غصبتّهُ مني، فالقول قول المقر، وما افترقا إلا باعتبار أنَّه في المسألة الأَوَّلى أقرَّ بفعل نفسه؛ وهو الأخذ منه، وادَّعَىَ الإذن، وأنكر المالك الإذن، فلم يثبت الإذن، وبقي إقراره بالأخذ، والأخذ إذا خلا عن الإذن كان سبباً للضمان.(
)
وفي المسألة الثانية: لم يقر بفعل نفسه؛ وهو الأخذ، إنَّما أقرَّ بفعل المالك؛ وهو الإيداع، فلم يكنْ مقراً بسبب وجوب الضمان، فلا يجب عليه الضمان، فكذلك [في] (
) مسألتنا؛ الذي شهد على الإقرار [بالإيداع يكون شاهداً على الإقرار] (
) بفعل المدعي؛ وهو الإيداع، لا بفعل ذي اليد، والذي شهد على الإقرار بالأخذ، شهد على الإقرار بفعل ذي اليد وهو الأخذ [فلم يتفقوا على شيء] (
)، فينبغي أنْ لا يقضي بشهادتهما، وسيأتي بعد هذا مسألةٌ أخرى بخلاف [ما] (
) ذكر ههنا. 

وكذلك لو شهد أحدهما أنَّ صاحب اليد أقرَّ انَّه اغتصبه من هذا المدعي، وشهد الآخر أنَّه أقرَّ أنَّ هذا المدعي أودعه إيَّاه، أو شهد الآخر أنَّه أقرَّ أنَّه أخذ منه هذا المدعي، قبلت شهادتهما، وأُمر المدعى عليه بالرد على المدعي؛ لأنَّهما اتفقا على يد المدعي فيما مضى من الزمان، وعلى وصوله إلى المدعى عليه من جهة المدعي، فيقضي بما اتفقا عليه؛ وهو وصول العين إلى المدعى عليه من جهة المدعي، وعند ذلك يؤمر بالرد، ولكنْ لا يقضى بالملك للمدعي؛ لأنَّ الشهود لم يشهدوا له بالملك، وبقي المدعى عليه [على حجته في الملك، حتَّى لو أقام المدعى عليه بعد ذلك بينةً أنَّ العين له، وقضى القاضي له بالعين؛ لأنَّ المدعى عليه] (
) لم يصر مقضياً عليه بالملك، إنَّما صار مقضياً عليه بالأخذ من المدعي، وليس من ضرورة الأخذ منه أنْ يكون المأخوذ ملكاً للمأخوذ منه.(
)
وذكر في المنتقى XE "المنتقى"  عين مسألة العبد ووضعها في الثوب، وذكر أنَّه إذا شهد أحد الشاهدين على إقرار صاحب اليد أنَّه غصبه من المدعي، وشهد الآخر على إقراره أنَّ المدعي أودعه إيَّاه، وزاد ههنا زيادة على ما ذكر في مسألة العبد فقال: وقال المدعي: قد أقرَّ بما قالا جميعاً، ولكنَّه اغتصب مني، قال: قبلتُ الشهادة، وجعلتُ الذي في يديه الثوب مقراً بملكه للمدعي، ولم أقبل منه بعد ذلك بينة على الثوب؛ يعني من صاحب اليد، وأنَّه بخلاف ما ذكر في مسألة العبد. 
وجه ذلك: أنَّ الغصب يقع من الملاك، [والإيداع] (
) يكون من الملاك بحكم الغالب، فكان الإقرار بالإيداع والغصب إقراراً بالملك للمستودع والمغصوب منه من هذا الوجه. ثمَّ قال: وإنْ شهد أحدهما على إقراره أنَّه اغتصبه من المدعي، وشهد الآخر على إقراره أنَّه أخذه منه، قضيتُ به للمدعي، وجعلتُ المدعى عليه على حجته من قبل أنَّ الإقرار منه بالأخذ ليس بإقرار الملك.(
) 
ثمَّ قال:"ولو شهد أحدهما على إقرار ذي اليد أنَّه أخذ منه هذا الثوب، وشهد الآخر على إقراره أنَّه أودعه إيَّاه، وقال المدعي: قد أقرَّ هو بما قالا، لكني أودعته منه، قال: لا تُقْبَل هذه الشهادة".

وعلَّل وقال:" لأنَّ ههنا لم يجمعا على الإقرار بالملك، ولا على الإقرار بالأخذ؛ لأنَّ الذي شهد بالوديعة ما شهد بالأخذ، وما ذكر من الجواب والتعليل في مسألة الثوب، يخالف ما ذكر من الجواب والتعليل في مسألة العبد (
)؛ لأنَّ في مسألة الثوب لم يجعل الإقرار بالإيداع إقراراً بالأخذ، فلم تُقْبَل هذه الشهادة، وفي مسألة العبد جعل الإقرار بالإيداع إقراراً بالأخذ، فقبل الشهادة على الرد وأمر بالرد على المدعي، فإنْ كان في مسألة الثوب روايتان". 
فوجه الرواية التي قال فيها: لا تُقْبَل هذه الشهادة: أنَّ الشهادة على الإقرار بالإيداع ليست بشهادة على الإقرار بالأخذ منه؛ لأنَّ الإيداع يتحقق بدون أخذه، على ما مَرَّ، فلم يقع الاتفاق منهما [على شي فلا تُقْبَل شهادتهما] (
).
وجه الرواية التي قال فيها: تُقْبَل هذه الشهادة على الرد: أنَّ الأخذ بهذه الشهادة وإنْ لم يثبت فقد ثبت وصول العين إلى المدعى عليه من يد المدعي وهذا القدر كافي للقضاء بالرد على المدعي.

وإنْ لم يكن في المسألة روايتان:

فوجه الفرق بينهما وبيان جهة التوفيق: أنَّ موضوع مسألة الثوب أنَّ المدعي ادَّعَىَ الإيداع، ودعوى الإيداع دعوى فعل نفسه، وليس فيه دعوى الأخذ على المدعى عليه، فلا يمكن القضاء بالأخذ على المدعى عليه؛ إذ لا دعوى فيه، وموضوع مسألة العبد أنَّ المدعي ادَّعَىَ الأخذ على المدعى عليه، فكان مدعي الفعل عليه، وليس في شهادة الإيداع ما ينافيه، فقد اتفقا على وصول العين إلى المدعى عليه من جهة المدعي، فيمكن القضاء بها.
توضيحه: أنَّ الشهادة على الإيداع شهادة على وصول العين إلى يده فحسب، من غير أنْ يكون منه فعل [في] (
) العين، يكون ذلك الفعل سبباً لوجوب الضمان عليه [ومتى ادعى الأخذ فقد ادعى الوصول إلى يده بفعل ذلك الفعل سبباً لوجوب الضمان عليه] (
) فكانت هذه شهادة بأقل ممَّا ادعاه المدعي فقبلت، فأمَّا إذا ادَّعَىَ الإيداع فهو لم يدع على المدعى عليه إِلاَّ مجرد وصول العبد إليه، من غير أنْ يدعي عليه فعلاً كان سبباً لوجوب الضمان، فإذا شهد على الإقرار بالأخذ، والأخذ سبب لوجوب الضمان، كان هذه الشهادة بأفضل ممَّا ادعاه المدعي فلا تُقْبَل.
ولو شهد شاهد أنَّ صاحب اليد أقرَّ أنَّه لهذا المدعي، وشهد الآخر أنَّه أقرَّ أنَّ المدعي أودعه منه، تُقْبَل هذه الشهادة، وقضي بالعين للمدعي [لما ذكرنا أنَّ الإقرار بالإيداع إقرارٌ بالملك للمودع، والشاهدان اتفقا على الإقرار بالملك للمدعي] (
) فتقبل هذه الشهادة.

 XE "شهد أحد الشاهدين على رجل أنَّه قتله عمداً بالسيف وشهد الآخر أنَّه قتله عمداً بالسكين"  [ولو أنَّ رجلاً ادَّعَىَ على رجلٍ أنَّه قتل وليه عمداً، وجاء بشاهدين، شهد أحدهما أنَّه قتله عمداً بالسيف، وشهد الآخر أنَّه قتله] (
) عمداً بالسكين، لا تُقْبَل هذه الشهادة؛ لأنَّهما اختلفا في آلة القتل، وقد مرَّتْ هذه المسألة من قبل، وإنَّما أعادها ليذكر الفرق بينه وبينما إذا شهد أحدهما على إقراره [أنَّه قتله عمداً بالسيف وشهد الآخر على إقراره] (
) أنَّه قتله عمداً بالسكين، فقال ولي القتيل: أنَّه أقرَّ بما قالا، ولكنَّه والله ما قتله إلا بالسيف، أو قال: صدقا جميعاً، لكنَّه والله ما قتله إِلاَّ بالرمح، فهذا كله سواء، ويقتص من القاتل.

والفرق من وجهين: 
أحدهما: أنَّ في تلك المسألة القاضي إنَّما يقضي بوجوب القصاص إذا ثبت القتل عنده، ولم يثبت القتل بهذه الشهادة؛ لأنَّ باختلاف الآلة يختلف القتل، فلا يقع الاتفاق على واحد، فلا يمكن القضاء بشهادتهما.

أمَّا في هذه المسألة القاضي إنَّما يقضي بوجوب القصاص؛ بناءً على إقراره بوجوب القصاص [والشاهدان مع اختلافهما في الآلة اتفقا على إقراره بوجوب القصاص] (
) عليه فلهذا اقتص منه.

ولأنَّ الدعوى في حقوق العباد شرط قبول البينة  XE "لا تقبل الشهادة من غير دعوى في حقوق العباد" ، وفي تلك المسألة لابد وأنْ يدعي المدعي القتل بأحد الآلتين؛ إذ لا يمكنه دعوى القتل بكلا الآلتين؛ لأنَّ في دعوى ذلك تكذيبٌ لهما؛ لتعذر وجود قتل واحد بكلا الآلتين، وإذا ادَّعَىَ بأحد الآلتين، فقد كذب شاهده الآخر، وههنا أمكنه تصديق الشاهدين مع دعواه القتل بأحد الآلتين وبآلةٍ أخرى [سواهما لجواز إقراره بالقتل بهما مع أنَّه قتله بإحـداهمـا وبآلةٍ أخرى] (
)، والقتل بكل واحدةٍ من هاتين الآلتين موجب للقصاص، فيكون مقراً على نفسه بوجوب القصاص، فلهذا افترقا.

 XE "رجلٌ في يديه عبد ذكر أنَّه عبده ورثه من أبيه فادعى رجل آخر أنَّه عبده وأقام البينة على إقرار صاحب اليد" قال محمد ‌ XE "محمد بن الحسن" في الجامع الكبير XE "الجامع الكبير" :"رجلٌ في يديه عبد ذكر أنَّه عبده ورثه من أبيه، فادَّعَىَ رجلٌ آخر أنَّه عبده، وأقام البينة على إقرار صاحب اليد أنَّه للمدعي قبلت بينته، وقضي بالعبد للمدعي اعتباراً للإقرار الثابت بالبينة بالثابت عياناً XE "الثابت بالبينة كالثابت بالمعاينة" ، وقد مرت هذه المسألة من قبل". 

وكذلك إذا شهد على إقراره أنَّه اشتراه من المدعي بألف درهم، وقال المدعي: قد أقر بما قال، ولكنَّه لم يشتره مني، قبلت الشهادة وقضي بالعبد للمدعي؛ لأنَّ إقراره بالشراء من المدعي إقرارٌ بالملك للمدعي، وقد مرت هذه المسألة أيضاً، وإنَّما [أوردناها] (
) ههنا لزيادة تفريع. 

وكذلك لو أقام شاهداً أنَّ الذي في يديه العبد أقرَّ أنَّ العبد عبد المدعي، وأقام شاهداً آخر أنَّ الذي في يديه العبد أقرَّ أنَّه اشترى العبد من المدعي بألف درهم، وقال المدعي: أنَّ صاحب اليد أقر بما قال الشاهدان، إِلاَّ أنَّي لم أبع منه شيئاً، تُقْبَل هذه الشهادة، ويقضي بالعبد للمدعي؛ لأنَّ الشاهدين اتفقا فيما هو المقصود من هذه الشهادة؛ لأنَّ المقصود من هذه الشهادة إقرار ذي اليد بأنَّ العبد للمدعي دون إثبات الشراء؛ بدليل أنَّهما لو شهدا على الشراء في هذه الصورة، فالقاضي لا يقضي بالشراء، إذ لو قضى بالشراء حصل القضاء لذي اليد XE "ذو اليد" ، وهما إنَّما شهدا عليه لا له، فعلموا أنَّ المقصود من هذه الشهادة إقرار ذي اليد بأنَّ العبد للمدعي دون إثبات الشراء، وهما اتفقا في هذا المقصود، أمَّا الأَوَّل: فلا شك، وأمَّا الثاني: فلأنَّه شهد على إقراره بالشراء من المدعي، والإقرار بالشراء من المدعي إقرارٌ بالملك للمدعي، وهذا الجواب مستقيم على رواية الجامع XE "الجامع الكبير"  أنَّ الشراء والاستيام إقرارٌ بالملك للبائع.

أمَّا على رواية الزيادات XE "الزيادات"  [ليس بإقرار بالملك للبائع، فيحتمل أنْ يكون المسألة على روايتين، وإنْ لم تكن المسألة على روايتين:

فوجهه على رواية الزيادات XE "الزيادات" ] (
): [أنَّ] (
) الشراء إقرارٌ من المشتري أنَّه لا ملك له في المحل، فخرج من البين فيأخذه المدعي؛ لأنَّه يدعيه ولا مزاحم له فيه، ثمَّ شرط لقبول هذه الشهادة أنْ يقول المدعي أنَّ ذا اليد أقر بالأمرين [جميعاً إلا أنَّي لم أبعه حتى لو قال المدعي: أنَّ صاحب اليد أقرَّ بأحد الأمرين] (
) دون الآخر، لا تُقْبَل هذه الشهادة؛ لأنَّه يصير مكذباً أحد شاهديه. 

وكذلك إذا شهد أحد الشاهدين أنَّ الذي في يديه العبد أقرَّ أنَّ المدعي وهب العبد منه، وشهد الآخر أنَّ ذا اليد أقرَّ أنَّ المدعي تَصَدَّقَ به عليه، وقال المدعي: [أنَّ] (
) صاحب اليد أقر بالأمرين، إِلاَّ أنَّي ما وهبته [منه] (
)، وما تَصَدَّقَتُ به عليه، فإنَّه يقضي بالعبد للمدعي؛ [لأنَّهما اتفقا فيما هو المقصود من (هذه) (
) الشهادة وهو إقرار ذي اليد أنَّ العبد للمدعي] (
)؛ لأنَّ كل مستوهب ومتصدق عليه، مقٌر بالملك للواهب والمتصدق.
وكذلك لو شهد أحد الشاهدين أنَّ الذي في يديه العبد أقرَّ أنَّه اشتراه من المدعي بألف درهم، وشهد الآخر [أنَّه أقرَّ] (
) أنَّه اشتراه [منه] (
) بمائة دينار. أو شهد أحدهما على إقرار ذي اليد أنَّه قد استأجره من المدعي بعشرة دراهم، وشهد الآخر على إقرار ذي اليد أنَّه (
) اشترى منه بألف درهم، أو شهد أحدهما أنَّه سمع ذا اليد [يقول للمدعي: هب لي هذا العبد، وشهد الآخر أنَّه سمع ذا اليد يقول للمدعي: تصدَّق عليَّ بهذا العبد، أو شهد أحد الشاهدين أنَّ ذا اليد] (
) قال للمدعي: بعني بألف درهم، وشهد الآخر أنَّ ذا اليد قال للمدعي: بعني بمائة دينار، وقال المدعي: أقرَّ ذو اليد  XE "ذو اليد"  بذلك كلِّه، إلاَّ أنَّي ما بعتُ منه ولا أجَّرتُ، فالقاضي يقضي في هذه الوجوه كلها بالعبد للمدعي.

وكذلك إذا شهد أحدهما على إقرار الذي في يديه العبد أنَّ العبد للمدعي، وشهد الآخر على إقراره أنَّ المدعي أودعه إيَّاه، قبلت شهادتهما، وقضى بالعبد للمدعي؛ لأنَّهما اتفقا على إقرار ذي اليد أنَّ العبد ملك المدعي؛ لأنَّ الإقرار بالإيداع إقرارٌ بالملك للمودع؛ لأنَّ الإيداع عقد شرعي لا يصح شرعاً إلاَّ من المالك. وكذلك إذا شهدا على إقرار ذي اليد بالإيداع قضى للمدعي (
)؛ لأنَّهما شهدا على إقراره بالملك للمدعي. 

ولو شهد أحدهما على إقرار ذي اليد أنَّ العبد للمدعي، وشهد الآخر على إقراره أنَّه عبد المدعي أودعه إيَّاه، قضى به للمدعي؛ لأنَّهما اتفقا على إقرار ذي اليد بكون العبد للمدعي، لكنْ زاد أحدهم إقراره بالإيداع منه.

ولو شهد أحدهما على إقرار ذي اليد أنَّ العبد للمدعي، وشهد الآخر على إقراره أنَّ المدعي دفع العبد إليه، لا يقضى بالعبد للمدعي. [وكذلك إذا شهدا على إقراره أنَّ المدعي دفع العبد إليه لا يقضي بالعبد للمدعي] (
)، فلم يجعل الإقرار بالدفع إقراراً بالملك للدافع، وجعل الإقرار بالإيداع إقراراً بالملك للمودع.
والفرق: أنَّ الإيداع عقد شرعي، فوجب ثبوت اليد للمودع، وثبوت ولاية الحفظ له، وأنَّه لا يصح إلا من المالك باعتبار الأصل XE "الأصل" ، فكان إقراراً بالملك له، فأمَّا الدفع فعلٌ حسي، يوجد من المالك ومن غير المالك، وصحته بوجوده حساً، فلم يكن مفتقراً إلى [المالك] (
)، فلم يكن الإقرار بالدفع إقراراً بالملك للدافع [فلا يقضي بالعبد للمدعي ولكن يؤمر المدعى عليه بالدفع إلى المدعي وقد ذكرنا هذا الفصل في المسألة التي حكينا عن ابن سماعة فيما تقدم] (
). 

وكذلك لو شهد أحدهما على إقرار ذي اليد أنَّ العبد للمدعي، وشهد الآخر على إقراره أنَّه غصبه من المدعي، فالقاضي يقضي بالعبد للمدعي؛ لأنَّ الإنسان لا يغصب ملك نفسه، فكان الإقرار بالغصب إقرارٌ بالملك للمغصوب منه.

وكذلك إذا شهد أحدهما على إقرار ذي اليد أنَّ العبد للمدعي، وشهد الآخر على إقراره أنَّه ارتهنه منه أو استأجره منه، قضي بالعبد للمدعي؛ لأنَّ الرهن والإجارة كل واحدٍ منهما عقدٌ شرعي لا [صحة] (
) له، إلاَّ لقيام الملك بالراهن، والأجر على اعتبار الأصل  XE "الأصل" ، فكان الإقرار بهما إقراراً بالملك للمدعي، وهذا كله إذا قال المدعي: أنَّه أقرَّ بما قال الشاهدان إلى آخر ما ذكرنا قبل هذا.

ولو كان الذي في يديه العبد أقرَّ أنَّ العبد كان للمدعي، وادَّعَى أنَّ المدعي أعطاه صلة، وجاء بشاهدين شهد أحدهما أنَّ المدعي أقرَّ أنَّه [تصدَّق بهذا العبد على المدعى عليه والآخر شهد أنَّ المدعي أقرَّ أنَّه] (
) وهب هذا العبد من المدعى عليه، فالقاضي لا يقبل هذه الشهادة، إلاَّ أنْ يأتي بشاهدٍ آخر يشهد على الهبة، أو على الصدقة بخلاف ما تقدَّم.
والفرق: أنَّ صاحب اليد ههنا أقرَّ بالملك للمدعي في العبد، وادَّعَىَ تلقي الملك فيه من المدعي، ولابد لذلك من سبب، والسبب أحد العقدين؛ إذ لا يجوز أنْ يتملك كل العبد من شخصٍ واحد في حالةٍ واحدة كله بالهبة وكله بالصدقة، فلابد [من] (
) أنْ يدعي أحدهما، ومتى ادَّعَىَ أحدهما يصير مكذباً شاهده الآخر، فلا يبقى له على ما [ادَّعَى] (
) إلاَّ شاهدٌ واحد. أمَّا فيما تقدم المدعي لا يدعي تلقي الملك من جهة ذي اليد حتَّى يحتاج إلى إثبات سبب الملك، فإنَّ ما ادَّعَىَ أنَّ العبد ملكه من الأصل، فلم يكنْ محتاجاً إلى إثبات سبب الملك، بل حاجته إلى إقرار ذي اليد أنَّ العبد ملكه، وقد ثبت ذلك من الوجه الذي بيَّنا. وهذا بخلاف ما لو شهد أحدهما أنَّ المدعي أقرَّ أنَّه وهبه للذي في يديه وقبضه [منه، وشهد الآخر أنَّه أقرَّ أنَّه نحله للذي في يديه وقبضه] (
)؛ لأنَّهما اتفقا على الإقرار بالهبة، وإنَّما اختلفا في اللفظ، وهذا لأنَّ النِّحْلَ (
) XE "النحل"  والعُمْرَى XE "العمرى"  (
) والهبة من أسماء الهبة، فيقال: نحله كذا، ووهبه كذا، وعمره كذا، والاختلاف في اللفظ، لا يمنع قبول الشهادة بعد الاتفاق على المعنى؛ كما لو شهد أحدهما بالنكاح، والآخر بالتزويج، بخلاف الهبة والصدقة؛ لأنَّهما يختلفان لفظاً ومعنىً. 
أمَّا لفظاً: فلا شك.
وأمَّا معنىً: فلأنَّ الصدقة يراد بها وجه الله تعالى، ولا رجوع فيها، والهبة يراد بها وجه العبد، وفيها رجوع، فكانا مختلفين لفظاً ومعنىً، وليس على أحدهما شهادة شاهدين. وزعم بعض مشايخنا أنَّ الاختلاف بين الهبة والصدقة من حيث أنَّ في الهبة رجوعاً ولا رجوع في الصدقة، وليس كما ظنوا؛ ألا يرى أنَّه لو شهد أحدهما بالهبة من فقراء، ومن ذي رحمٍ محرم، وشهد الآخر بالصدقة، لا تُقْبَل الشهادة ولا رجوع فيه (
)، وإنَّما الاختلاف من حيث الذات، فذات الهبة غير ذات الصدقة.

وكذلك إذا شهد أحدهما أنَّه باعه من الذي [هو] (
) في يديه وقبض الثمن، وشهد الآخر على أنَّه وهبه من الذي في يديه، لا تُقْبَل شهادتهما؛ لاختلافٍ ظاهرٍ بين البيع والهبة.(
)
وكذلك لو شهد أحدهما أنَّه باعه منه بألف درهم وقبض الثمن، وشهد الآخر أنَّه باعه [منه] (
) بمائة دينار وقبض الثمن، لا تُقْبَل شهادتهما؛ لأنَّ البيع يختلف باختلاف الثمن، فيختلف المشهود به.

وكذلك إنْ كانت الشهادة على الإقرار بالبيع؛ كما وصفنا؛ لأنَّهما لم يجتمعا على بيعٍ واحد، ولو كان صاحب اليد ادَّعَىَ أنَّه اشتراه من المدعي بألف درهم وقبض الثمن، وجاء بشاهدين شهدا على البيع [وقبض الثمن، إلاَّ أنَّهما لم يبينا مقدار الثمن، فالقاضي يقبل هذه الشهادة؛ لأنَّهما اتفقا على البيع] (
) وقبض الثمن؛ كما ادعاه المدعي، وسكوتهما عن بيان مقدار الثمن احتمل الموافقة؛ لجواز أنَّهما لو استفسرا بينا (
) الثمن ألف؛ كما ادعاه المدعي، ويحتمل أنَّهما يبينان (
) بخلاف ذلك، فلا يثبت المخالفة فيما اتفقا عليه؛ لتوهم الخلاف. (
)
وكذلك لو شهدا على إقرار المدعي بالبيع (
) وقبض الثمن ولم يبينا مقدار الثمن، وذو اليد XE "ذو اليد"   يقول: اشتريته بألف درهم ونقدتُ الثمن، فالقاضي يقبل الشهادة، وهذا بخلاف ما لو [لم] (
) يشهدا على قبض الثمن، فإنَّه لا تُقْبَل شهادتهما (
)؛ لأنَّ الثمن إنْ كان مقبوضاً فلا حاجة إلى القضاء (
) بالثمن؛ لأنَّه وقع الفراغ، إنَّما الحاجة إلى إثبات الملك في البيع فحسب، وأمكن القضاء في الملك في المبيع؛ لاتفاق الشاهدين على ذلك. فأمَّا إذا لم يكن الثمن مقبوضاً، فكما مست الحاجة إلى القضاء [بالملك مست الحاجة إلى القضاء] (
) بالثمن، وتعذَّر XE "تعذَّر"  القضاء بالثمن؛ لجهالته.

يوضح ما ذكرنا: أنَّ الشهادة على البيع، وقبض الثمن [شهادة بالملك المطلق للمدعي؛ لأنَّه شهادة بالعقد؛ ألا يرى أنَّ الشاهدين لو شهدا على رجلٍ أنَّه باعه عبده بخمسمائة درهم من فلان، وقبض الثمن] (
)، فقضى القاضي بالملك للمدعي، ثمَّ رجعا عن (
) شهادتهما، وقيمة العبد ألف درهم، أنَّهما يضمنان قيمة العبد دون الثمن. ولو حصل القضاء بزوال الملك عن العبد بالثمن، لضمن الثمن (
)، فعرفتَ أنَّ القضاء بزوال الملك غير مقابل بالثمن، حتَّى ضمنا قيمة العبد الذي تلف بشهادتهما، وإذا كان هكذا لم يصر الثمن مشهوداً به (
) عند الشهادة لقبض الثمن، فلا يمنع القبول بترك بيان الثمن، فأمَّا الشهادة على البيع بدون قبض الثمن شهادة [بالعقد] (
)؛ بدليل عكس ما ذكرنا، وتعذر القضاء بالعقد؛ لكون الثمن مجهولاً، ولأنًّ الجهالة إنَّما يمنع جواز البيع باعتبار أنَّها مانعة من التسليم والتَّسَلُّم [وإذا كان الثمن مقبوضاً لا حاجة إلى التسليم والتسلُّم] (
)؛ لأنَّه وقع الفراغ عنه، فلا يمنع (
) القاضي من القضاء به، وإنْ بيَّن أحدهما الثمن؛ وهو الألف؛ كما ادعاه المدعي، وسكت الآخر عن بيان الثمن [ولكن كل واحد منهما شهد بقبض الثمن قبلت شهادتهما؛ لأنَّهما اتفقا على البيع وقبض الثمن] (
)، وسكوت من سكت عن بيان الثمن يحتمل الموافقة؛ لجواز أنَّه لو استفسر لبين أنَّ الثمن ألف، واحتمل المخالفة، فلا نثبت المخالفة فيما اتفقا عليه لتوهم (
) الخلاف، وإنْ لم يبين المدعي مقدار الثمن، وإنَّما ادَّعَىَ البيع، وقبض البائع الثمن، وشهدا على الشراء بألف، وذكرا قبض الثمن، قَبِلَ القاضي شهادتهما؛ لأنَّ الثمن إذا كان مقبوضاً، فالشهادة لا يقع بالثمن، وكذا القضاء لا يقع بالثمن، فكان ذكره والسكوت عنه سواء، فقد اتفق الدعوى بالشهادة (
) والمخالفة موهومة، فإنَّ المدعي لو استفسر ربما بيَّن أنَّ الثمن ألف؛ كما شهد به الشهود، فلا يبطل شهادتهما بألف درهم. وإنْ بيَّن أحدهما أنَّ الثمن ألف درهم، وبيَّن الآخر أنَّ الثمن مائة دينار، لا تُقْبَل شهادتهما، وإنْ شهدا بقبض الثمن؛ لأنَّه لابد وأنْ يدعي أحد العقدين، وعند ذلك يصير مكذباً شاهده الآخر.

وفي نوادر ابن سماعة XE "نوادر ابن سماعة" :"عن محمد XE "محمد بن الحسن" ، في رجلٍ [ادَّعَىَ] (
) داراً في يدي رجلٍ، وجاء بشاهدين شهد أحدهما أنَّها دار المدعي، وشهد الآخر على إقرار صاحب اليد أنَّها للمدعي، قال: فالشهادة مختلفة". 

وبيانه: أنَّ أحدهما شهد للمدعي بالملك، وأنَّه ليس بقول، والآخر شهد على إقرار المدعى عليه بالملك للمدعي، والإقرار قول، فاختلف المشهود به من حيث الصورة وكذلك من حيث المعنى؛ لأنَّ الإقرار حجة الملك على المدعى عليه وهو المقر، إِلاَّ (
) أنْ يكون نفس الملك ولم يقم على الإقرار حجة، حتَّى صار كالمعاين فيقضى به، ولم يقمْ على الملك شاهدان حتَّى يمكن القضاء بالملك للمدعي بشهادتهما، فتعذَّر XE "تعذَّر"  القضاء بشهادتهما، فلا يقضى [بهما] (
).
فرقٌ (
): بين هذا وبينما إذا شهد أحدهما للمدعي على المدعى عليه بألف، وشهد الآخر على إقرار المدعى عليه بالألف، قال: هذا جائز؛ لأنَّه إقرارٌ كله وهكذا روي عن أبي يوسف XE "أبو يوسف" . (
) 

وذكر (
) الناطفي XE " أحمد بن محمد الناطفي "  رواية أبي يوسف XE "أبو يوسف"  في واقعاته XE "واقعات الناطفي"  فقد فرَّق بينهما، وأشار إلى الفرق:"أنَّ شهادة الشاهد بالملك المطلق يعتمد دليلاً يطلق له أداء الشهادة بالملك المطلق، ولا دليل عليه سوى اليد، فالذي شهد بالملك المُدَّعى، شهد على يد المدعي من حيث الحقيقة، والآخر شهد على إقرار المدعى عليه بالملك، فاختلف المشهود به، فلا يمكن القضاء بشهادتهما، والشهادة على وجوب الدين على المدعى عليه مطلقاً، من غير أنْ يعرف سبب وجوبه، يعتمد دليلاً يطلق له ذلك، وذلك الدليل ليس إلاَّ هو الإقرار، فهو حجة لوجوب الدين عليه مطلقاً؛ كما أقرَّ به، وأمَّا ما سواه من الأدلة، فذلك يشير إلى سبب وجوب الدين، فلم يكنْ ديناً مطلقاً خالياً عن السبب، فالذي شهد بالدين للمدعي مطلقاً شهد على إقرار المطلوب بهذا الدين معنىً، ولو شهد به صريحاً حصلت الموافقة بين الشاهدين شهادتهما، كذلك هنا". 

وفي غصب الأصل XE "الأصل" :"إذا شهد أحد الشاهدين أنَّ قيمة الثوب المغصوب المستهلك كذا، وشهد الآخر على إقرار الغاصب أنَّ قيمته كذا، لا تُقْبَل شهادتهما".

 XE "رجلٌ ادعى داراً في يد غيره وأقام شاهدين شهد أحدهما أنَّها داره ورثها من أبيه وشهد الآخر أنَّها داره ورثها من أمه" قال محمد XE "محمد بن الحسن"  في الجامع الكبير XE "الجامع الكبير" :"إذا ادَّعَىَ الرجل داراً في يد غيره، وأقام شاهدين، شهد أحدهما أنَّها داره ورثها (
) من أبيه، وشهد الآخر أنَّها داره ورثها من أمه، فالشهادة باطلة؛ لأنَّهما اختلفا في سبب الملك، والأملاك يختلف باختلاف أسبابها، واختلاف المشهود به، يمنع قبول الشهادة".(
)
فرقٌ: بين هذا وبين الإقرار؛ فإنَّه إذا أقرَّ أنَّ هذه الدار له ورثها عن أبيه، فقال المقر له: لا بل ورثها عن أمي، كان للمقر له أنْ يأخذ [هذه] (
) الدار من المقر، وإنْ اختلفا في السبب.
والفرق: أنَّ الإقرار حجة ملزمة بنفسه XE "الإقرار حجة ملزمة بنفسه" ، لو بطل حكمه إنَّما يبطل بتكذيب المقر له، وأنَّه لم يكذبه (
) في أصل الملك، فثبت أقصى ما في الباب أنَّه [كذبه] (
) في السبب، ولكنْ لا حاجة إلى إثبات السبب بعد ثبوت الحكم، فأمًّا في مسألتنا فالشهادة إنَّما تصير حجة بقضاء القاضي  XE "الشهادة إنما تصير حجة إذا اتصل بها قضاء القاضي" ، فكانت حال القضاء حال ثبوت الحكم، وثبوت الحكم لابد له من سبب، ولا يمكن إثبات السببين جميعاً؛ للتنافي، ولانعدام (
) الحجة عليهما، ولا إثبات أحدهما؛ لأنَّه لم يقم عليه حجة كاملة [وهي شهادة] (
) المثنى؛ ولأنَّه لابد من الدعوى؛ لقبول الشهادة، ولا يمكنه دعوى السببين؛ للتنافي. ولو ادَّعَىَ أحدهما كان مكذباً شاهده الآخر، فبطلت شهادته لتكذيبه، فتعذَّر XE "تعذَّر"  القضاء بها.

وكذلك إذا شهد أحدهما أنَّه اشتراها من فلان وهو يملكها، وشهد الآخر أنَّ فلاناً آخر وهبها له وهو يملكها وقبضها منه، فإنَّه لا تُقْبَل شهادتهما؛ لما ذكرنا، ولأنَّه إنَّما يتلقى الملك من جهة الواهب أو المشتري (
)، فما لم يثبت الملك له لا ينتقل إليه، ولم يثبت لا ملك البائع ولا ملك الواهب؛ لأنَّه لم يشهد على كل واحدٍ منها إلاَّ شاهدٌ واحد، وهذه العلة تصلح علة في المسألة الأَولى؛ لمنع قبول الشهادة، ثمَّ في هذه المسألة لا (
) يختلف الجواب بينما إذا لم يوفق، وبينما إذا وَفَّقَ فقال: كنت اشتريتها من فلان؛ كما شهد به هذا الشاهد وقبضتها ثمَّ بعتها من فلان وسلَّمْتُها إليه ثمَّ استوهبتها فوهبها لي وقبضتها منه، فإنَّه لا تُقْبَل شهادتهما في الوجهين جميعاً. 
فرقٌ: بين هذا وبينما إذا ادَّعَىَ أنَّه اشتراها من فلان، وشهد شاهدان أنَّه وهبها [له] (
) وقبضها منه، فإنَّه لا تُقْبَل شهادتهما قبل التوفيق، ولو وَفَّقَ وقال: كنت اشتريتها من فلان ثمَّ جحدني الشراء فاستوهبتها منه فوهبها لي وأعاد البينة، قبلت هذه الشهادة.
ووجه الفرق: أنَّ في تلك المسألة أقام على الهبة شاهدين، وقد زالت المخالفة بين الدعوى والشهادة بالتوفيق فقبلت شهادتهما وقضي بالهبة؛ لكمال الحجة عليها، أمَّا ههنا إنْ زالت المخالفة بالتوفيق، ولكنْ لم يشهد بالهبة إلاَّ شاهدٌ واحد فتعذَّر XE "تعذَّر"  القضاء به؛ لأنَّ القضاء بشهادة الفرد لا يجوز، حتَّى لو شهد معه شاهدٌ آخر على الهبة قضى له بالهبة.

 XE "ادعى الغريم أنَّه أوفى صاحب المال وهو يجحد فشهد للغريم شاهدان شهد أحدهما أنَّ صاحب الحق أبرأ الغريم وشهد الآخر أنَّ صاحب المال أقر بالاستيفاء" قال محمد XE "محمد بن الحسن"  في الجامع الكبير XE "الجامع الكبير" :" وإذا كان للرجل على الرجل ألف درهم، فادَّعَىَ الغريم أنَّه أوفاها صاحبها، وصاحب المال يجحد ذلك، فشهد للغريم شاهدان، شهد أحدهما أنَّ صاحب الحق أبرأ الغريم من المال، وشهد الآخر أنَّ صاحب المال أقرَّ بالاستيفاء، لم تُقْبَل شهادتهما؛ لأنَّهما اختلفا لفظاً ومعنىً".(
)
أمَّا لفظاً لا شك، وكذلك معنىً؛ لأنَّ الذي شهد بالإِبْرَاء XE " الإِبْرَاء "  بغير عوض فهو إسقاط، وليس في الاستيفاء معنى الإسقاط، فجاءت المخالفة، وإنْ عني به الإِبْرَاء XE " الإِبْرَاء "  الذي هو حكم الاستيفاء، صار هو شاهداً بغاية (
) الاستيفاء وأنَّه فعل، والآخر شاهد بالإقرار به وأنَّه قول، ومثل هذا مانعٌ قبول الشهادة؛ كما لو شهد أحد الشاهدين على الغصب، وشهد الآخر على الإقرار بالغصب، ولو كان الذي شهد بالإِبْرَاء  XE " الإِبْرَاء " ، شهد أنَّ صاحب الحق أقرَّ أنَّ الغريم برئ إليه، قبلت الشهادة؛ لأنَّ البراءة التي ابتدأ بها من الغريم، [فانتهاؤها] (
) بصاحب الدين يكون بطريق الإيفاء والاستيفاء فكانت الشهادة على الإقرار بمثل هذه البراءة شهادة على الإقرار بالاستيفاء، والشاهد الآخر شهد على الإقرار بالاستيفاء أيضاً، فقد اتفقا في المعنى، وما شهد به داخلٌ تحت دعوى المدعي أيضاً، فلهذا تُقْبَل، ولو شهد أحدهما أنَّه أقرَّ أنَّه استوفى الألف، وشهد الآخر أنَّه حلَّله  XE "التحليل"  أو أحلَّه له أو وهبه له أو تصدَّق به عليه فالشهادة باطلة؛ لأنَّ الاستيفاء أخذ الحق، وهذه الأشياء تنبئ عن التبرع، فاختلف المشهود به؛ ولأنَّ هذه الأشياء لا تصلح حكماً للاستيفاء ثمَّ لم تُقْبَل هذه الشهادة على البراءة مع أنَّها تصلح حكماً للاستيفاء [لأنْ لا تُقْبَل هنا أولى، وأنَّه لا يصلح حكماً له] .(
)
ولو ادَّعَىَ المطلوب الأداء، فشهد له شاهدان أنَّ صاحب الحق أبرأه من دينه أو أنَّه حلَّله فالشهادة جائزة؛ لأنَّ المشهود واحد، وما شهدا به داخلٌ تحت دعوى المدعي من وجه؛ لأنَّ المدعي وهو المطلوب بدعوى (
) الاستيفاء، ادَّعَىَ البراءة مقيدة بالاستيفاء، فإنَّه يقال أبرأه براءة قبض واستيفاء، وهما شهدا ببراءة مطلقة؛ محتملة للبراءة بالإِبْرَاء XE " الإِبْرَاء "  وللبراءة بالإيفاء (
)، فكانت هذه شهادة ببعض ما ادعاه فقبلت. 
وفرقٌ بين هذه المسألة، وبين المسألة الأَولى، فإنَّه اعتبر هذا مخالفة بين الشاهدين، حتَّى أبطل شهادتهما بذلك (
)، فلم يعتبره مخالفة بين الدعوى والشهادة.
ووجه الفرق: أنَّ في [تلك] (
) المسألة المخالفة بين الإيفاء والإِبْرَاء XE " الإِبْرَاء "  ظاهرة، صورة لو ثبتت الموافقة إنَّما تثبت بالاعتبار [أنَّ صحة الإيفاء (
) يوجب البراءة، فالموافقة لو ثبتت إنَّما تثبت باعتبار] (
) الضمير، فإنَّما يمكن إثباتهما ضمناً إذا ثبت المُتَضَمِّنُ ولم يثبت المُتَضَمَّنُ وهو الاستيفاء بشهادة أحدهما؛ لأنَّ شهادة الفرد ليست بحجة فلا يثبت ما في ضمنه فلم تحصل الموافقة فأمَّا هاهنا كلام المدعي معتبر وأنَّه ثابت ولكنَّه دعوى فيثبت (
) ما في ضمنه وهو الإِبْرَاء XE " الإِبْرَاء " ، فحصلت الموافقة بينه وبين الشهادة والإِبْرَاء XE " الإِبْرَاء " . 
والثاني: أنَّ امتناع القبول ثمة، باعتبار أنَّ أحدهما شهد بالفعل وهو الاستيفاء، والآخر بالقول وهو الإِبْرَاء XE " الإِبْرَاء " ، واختلاف الشاهدين على هذا الوجه، يمنع صحة شهادتهما وقبولهما؛ ومثل هذا الاختلاف في الدعوى والشهادة لا يمنع القبول؛ ألا يرى أنَّ أحد الشاهدين لو شهد بالغصب وشهد الآخر على الإقرار به لا تُقْبَل، ولو ادَّعَىَ الغصب وشهد الشهود بالإقرار بالغصب قبلت [شهادتهمم] (
)؛ ولو شهدا على الهبة أو الصدقة أو العطية أو الإحلال لا تُقْبَل شهادتهما؛ لأنَّ الغريم يدعي الاستيفاء وهذه الأشياء ليست من أحكام الإيفاء؛ لأنَّ الهبة تبنى على التبرع، وكذا الصدقة، والإحلال عبارة عما ينتفع به بتمكينه إياه، وبالإيفاء إنَّما ينتفع حكماً بملكه ما في ذمته لا بإحلاله فبطلت الشهادتان للاختلاف بينهما، بخلاف الإِبْرَاء XE " الإِبْرَاء "  فإنَّه يصلح حكماً للإيفاء على ما ذكرنا.

قال: ولو ادَّعَىَ الغريم البراءة؛ أي: ادَّعَىَ أنَّ رب المال أبرأه، فشهد أحد الشاهدين بذلك، وشهد الآخر أنَّه وهب له الحق أو تصدق عليه أو نحله أو حلله  XE "التحليل" منه أو أحله له قُبِلَتْ الشهادة؛ لأنَّهما اتفقا معنىً من كل وجه في بعض هذه الألفاظ، وما شهدا به داخلٌ تحت دعوى المدعي معنىً من كل وجه أو من وجه.(
)
بيانه: أنَّ المدعي ادَّعَى براءةً مطلقة، وأنَّها تحتمل البراءة بالإِبْرَاء XE " الإِبْرَاء " ، وقد اتفق الشاهدان على الإِبْرَاء XE " الإِبْرَاء "  معنىً من كل وجه، أو من وجه. 
أمَّا من كل وجه؛ فلأنَّه شهد أحدهما بالإِبْرَاء XE " الإِبْرَاء "  والآخر بالتحليل، والتحليل إنَّما يعتبر به (
) عن الإِبْرَاء XE " الإِبْرَاء " ، أو يقام مقام الإِبْرَاء XE " الإِبْرَاء " ، فالذي شهد بالتحليل شهد بالإِبْرَاء XE " الإِبْرَاء "  معنىً، فثبت الموافقة بين الشاهدين معنىً من كل وجه، فيدخل تحت دعوى المدعي من كل وجه.
وأمَّا من وجه؛ فلأنَّه شهد أحدهما بالإِبْرَاء XE " الإِبْرَاء " ، وأنَّه يحتمل الإِبْرَاء XE " الإِبْرَاء "  الذي ثبت حكماً للاستيفاء، ويحتمل الإِبْرَاء XE " الإِبْرَاء "  الذي هو إسقاط، وشهد الآخر بالهبة والصدقة والنحل والإحلال وهذه الألفاظ إنَّما تستعمل للبراءة بالإِبْرَاء XE " الإِبْرَاء " ، لا للبراءة للإيفاء، وشاهد الإِبْرَاء XE " الإِبْرَاء "  شهد ببراءة محتملة للأمرين، فثبت الموافقة بين الشاهدين من وجه، فيدخل تحت الدعوى من وجه، وهذا كافي للقبول؛ لأنَّ الشهادة حجة الله تعالى، يجب العمل بها ما أمكن.
فإنْ قيل: إذا شهد أحدهما بالإِبْرَاء XE " الإِبْرَاء " ، والآخر بالهبة، ينبغي ألاَّ تُقْبَل؛ لأنَّ الإِبْرَاء XE " الإِبْرَاء "  مع الهبة مختلفان لفظاً ومعنىً؛ لأنَّ الإِبْرَاء XE " الإِبْرَاء "  موضوع للإسقاط، والهبة موضوعة (
) [للتمليك] (
)؛ ولهذا صاحب الدين إذا أبرأ الكفيل، فرد الكفيل لا يرتد، ولو وهب منه فرد يرتد، فإذا اختلفا لفظاً ومعنىً يجب أنْ لا تُقْبَل، وإنْ اتحد حكمهما شرعاً؛ كما لو شهد أحدهما بالخليَّة (
) XE "الخلية" ، والآخر بالبريَّة (
)  XE "البرية" .(
)
قلنا: الإِبْرَاء XE " الإِبْرَاء "  مع الهبة يختلفان معنىً في حق [الكفيل] (
) على الوجه الذي قلتم، أمَّا يتفقان معنىً في حق المطلوب، فإنْ أبرأ المطلوب والهبة [من] (
) كل واحد منهما إسقاط من وجه، حتَّى يصح من غير قبول وتمليك من وجه، حتَّى يرتد برده. وقال: ولو ادَّعَىَ الغريم الهبة، فشهد له شاهد بالهبة، والآخر بالصدقة، لا تُقْبَل هذه الشهادة؛ لأنَّ الهبة مع الصدقة يختلفان لفظاً ومعنىً، أمَّا لفظاً فظاهر، وأمَّا معنىً؛ فلأنَّ الهبة يقصد بها وجه الموهوب له ومكافأته، والصدقة يقصد به رضا الله تعالى وثوابه.(
)
وطعن أبو خازم XE "أبو خازم "  القاضي (
):"وجب أنْ تُقْبَل؛ لأنَّ الصدقة مع الهبة لا يختلفان في هذا الباب؛ ألا يرى أنَّ المدعي لو ادَّعَىَ البراءة، وشهد أحد الشاهدين بها، والآخر بالهبة أو بالصدقة تُقْبَل الشهادة، وجعلت الشهادة بالصدقة في تلك المسألة؛ كالشهادة [بالهبة] (
) [فيجب أنْ تكون الشهادة بالصدقة ههنا] (
) كالشهادة بالهبة". 
والجواب عن هذا الطعن: أنْ يقال أنَّ الغريم إذا ادَّعَىَ البراءة، وشهد أحدهما بالبراءة، والآخر بالهبة أو الصدقة إنَّما قبلت الشهادة باعتبار أنَّ البراءة لفظة عامة، تُذكر ويراد بها براءة، يقصد به وجه الغريم وطلب المكافأة منه، وتُذكر ويراد بها براءة يقصد بها وجه الله تعالى وثوابه، والمدعي ادَّعَىَ البراءة مطلقاً، [وإذا] (
) شهد أحدهما بالبراءة والآخر بالصدقة، فقد شهدا بما دخل تحت الدعوى من وجه، ووجدت الموافقة بين الشاهدين معنىً فيما دخل تحت الدعوى فَتُقْبَل، أمَّا ههنا الغريم ادَّعَىَ الهبة وهو اسم لبراءة مخصوصة يراد بها وجه الغريم، والشاهد بالصدقة شهد ببراءة يقصد بها وجه الله تعالى ورضاه، وهذا لم يدخل تحت الدعوى أصلاً، ولم يثبت الموافقة أيضاً بين الشاهدين لا لفظاً ولا معنىً، فلا تُقْبَل.

وكذلك إذا ادَّعَىَ الغريم البراءة فشهد له شاهد بالهبة والآخر بالصدقة لا تُقْبَل هذه الشهادة.(
)
فإنْ قيل: وجب أنْ تُقْبَل هذه الشهادة؛ لأنَّ ما شهدا (
) به دخل تحت دعوى المدعي من وجه؛ لأنَّ المدعي ادَّعَىَ البراءة مطلقة فيدخل تحتها براءة يقصد بها وجه الغريم، وبراءة يقصد بها وجه الله تعالى.

قلنا: بل الأمر كما قلتم، إلاَّ أنَّهما اختلفا لفظاً ومعنىً؛ لما مَرَّ أنَّ الهبة مع الصدقة يختلفان لفظاً ومعنىً، فكان المشهود به شيئان (
)، وليس على كل واحدٍ منهما إلاَّ شاهدٌ واحد؛ فلهذا لا تُقْبَل.

قال: ولو ادَّعَىَ الغريم الهبة، فشهد له شاهدٌ بالبراءة، وشاهدٌ بالهبة أو بالنحل أو العطية فالشهادة جائزة؛ لأنَّ الذي شهد له بالهبة وافقه فيما ادَّعَىَ، وشاهد البراءة شهد ببعض ما ادَّعَىَ؛ لما ذكرنا أنَّ الهبة تتضمن الإِبْرَاء XE " الإِبْرَاء " ، فحصلت الموافقة بين الشاهدين في الأَوَّل فتقبل شهادتهما. [ولو شهد أحدهما ببعض ما ذكرنا وشهد الآخر بالصدقة لم تُقْبَل شهادتهما؛ لأنَّهما شهدا بالتمليك، والهبة والصدقة مختلفة على ما مَرَّ فاختلفت شهادتهما وثبت الاختلاف بين الدعوى والشهادة أيضاً؛ لأنَّ الشاهد على الصدقة شهد على خلاف ما ادعاه المدعي من الهبة والمخالفة بين الدعوى والشهادة (توجب رد الشهادة) (
)] (
). ولو ادَّعَىَ الهبة والعطية أو النحل والصدقة فشهد شاهدان على الاستيفاء، لا تُقْبَل هذه الشهادة؛ لأنَّ الهبة ليست من حكم الاستيفاء، وكذلك الاستيفاء ليس من حكم الهبة، فلا يمكن القول (
) بتحقيق الموافقة بينهما.(
)
ولو ادَّعَىَ أنَّه أحل له ماله عليه، فشهد بالاستيفاء، قال: الشهادة باطلة، ولم يذكر أنَّ القاضي يسأل، وذكر فيما ادَّعَىَ أنَّه أبرأه وأحلَّ له (
)، وشهد شاهدان على إقرار صاحب الحق بالاستيفاء، أنَّ القاضي يسأل الغريم عن البراءة والتحليل أنَّه بالاستيفاء أو بغيرها (
)، [والسؤال في دعوى البراءة في تلك المسألة متفقٌ عليه] (
)، أمَّا في دعوى البراءة يسأل؛ لأنَّ الإِبْرَاء XE " الإِبْرَاء "  عسى يكون بطريق الاستيفاء، يقال: أبرأه براءة قبض واستيفاء، فإذا احتمل الموافقة وجب السؤال، وأمَّا في دعوى الإحلال [فالسؤال] (
) مختلفٌ فيه: 

فمن أصحابنا من قال: أنَّ السؤال واجبٌ فيه أيضاً؛ لأنَّ الإحلال يتضمن معنى الاستيفاء؛ لأنَّه متى استوفى فقد أحلَّه منه؛ لأنَّه باشر سببه وهو الاستيفاء، فاحتمل الموافقة، فوجب السؤال؛ كما في دعوى الإِبْرَاء XE " الإِبْرَاء " .

ومنهم من فرَّق بينهما وقال: الإقرار بالاستيفاء له حكم الإِبْرَاء XE " الإِبْرَاء "  من وجه، وحكم الاستيفاء من وجه، حتَّى أنَّ المريض إذا أقرَّ باستيفاء الدين من وارثه لا يصح، وإذا أقرَّ بالاستيفاء من الأجنبي صحَّ من جميع المال، فإذا احتمل الوجهان جميعاً فوجب السؤال، فأمَّا الشهادة على نفس الاستيفاء [فلا يحتمله؛ لأنَّ الاستيفاء] (
) يكون بقبض الحق معاينةً وأنَّه يخالف الإيراد، وكذا الإحلال؛ لأنَّه يكون بالإسقاط، فكانت المخالفة ظاهرة، فلا معنى للسؤال، بل وجب رد الشهادة للمخالفة.

ثم في كل موضع وجب السؤال فإنْ سأله فقال: بالاستيفاء، أمضى الشهادة؛ لظهور الموافقة بين الدعوى والشهادة، وإنْ قال: بغير الاستيفاء أبطل الشهادة؛ لظهور المخالفة، وإنْ لم يجبه بشيء لم يجبره على شيء؛ لأنَّه لا يجوز جبر المدعي على الدعوى، ولم تجز شهادتهما؛ لأنَّها ظاهرة المخالفة، وإنَّما ثبتت الموافقة بإخباره أنَّه أراد (
) البراءة بجهة الاستيفاء ولم يوجد فلا تُقْبَل شهادتهما، [وقد مَرَّ بعض هذا الفصل فيما تقدَّم] .(
)
 XE "رجل ادعى على رجل ألف درهم فأقام المطلوب على الطالب شاهدان شهد أحدهما أنَّه أبرأ فلاناً عن جميع ما له عليه من حق وشهد الآخر أنَّه قبض من فلان جميع ما له من حق" وفي نوادر ابن سماعة XE "نوادر ابن سماعة" :"عن محمد XE "محمد بن الحسن"  في رجلٍ له على رجل ألف درهم، فأقام المطلوب على الطالب شاهدين، شهد أحدهما أنَّه أقرَّ أنَّه أبرأ فلاناً عن (
) جميع ما له عليه من حق، وشهد الآخر أنَّه قبض من فلان جميع ما له عليه من حق، قال: لا أقبل ذلك؛ لأنَّهما اختلفا؛ لأنَّ الإِبْرَاء XE " الإِبْرَاء "  قول، والقبض فعل، والإِبْرَاء XE " الإِبْرَاء "  إسقاطٌ للحق والقبض يضاده، فاختلف المشهود به، فلو كان له على رجلٍ ألف درهم، وبها كفيل، فجاء المطلوب بشاهدين، شهد أحدهما على إقرار الطالب أنَّه قبضها [من الأصيل، وشهد الآخر على إقراره أنَّه قبضها] (
) من الكفيل لم أقبل ذلك؛ لأنَّ القبض من الكفيل غير القبض من الأصيل، فاختلف المشهود به. ولو كان [له] (
) على رجلٍ ألف درهم، فادعي المطلوب أنَّ الطالب أبرأه منها، وجاء بشاهدين [شهد أحدهما على الإِبْرَاء XE " الإِبْرَاء "  والآخر] (
) (
) على إقرار الطالب، أنَّه قبض منه جميع ما له عليه، لا تُقْبَل شهادتهما؛ لأنَّ المشهود به يختلف؛ لأنَّ الإِبْرَاء XE " الإِبْرَاء "  قول والقبض فعل. ولم يقل بأنَّ القاضي يسأل شاهد الإِبْرَاء XE " الإِبْرَاء " ، (
) أنَّ الإِبْرَاء XE " الإِبْرَاء "  كان بالاستيفاء أو بالإسقاط". 

وقال في المديون:"إذا ادَّعَىَ الإِبْرَاء XE " الإِبْرَاء "  على الطالب، وشهد له شاهدان على إقرار الطالب بالاستيفاء، أنَّ القاضي يسأل مدعي البراءة أنَّها كانت بالاستيفاء أو بغيره".(
)
والفرق: وهو أنَّ دعوى البراءة يحتمل دعوى الإيفاء على ما ذكرنا وعلى اعتبار دعواه الإيفاء يحقق الموافقة بين الدعوى وبين الشهادة ويجب قبول الشهادة، وعلى اعتبار دعواه الإِبْرَاء XE " الإِبْرَاء "  لا يتحقق الموافقة ولا يجب قبول الشهادة، فكان السؤال مقيداً، أمَّا ههنا السؤال لا يقيد؛ لأنَّه لا قبول لهذه الشهادة على كل حال، أراد بشاهد البراءة البراءة بالإِبْرَاء XE " الإِبْرَاء "  أو بالاستيفاء، إنْ أراد البراءة بالإِبْرَاء XE " الإِبْرَاء "  فظاهر، وإنْ أراد البراءة بالاستيفاء؛ فلأنَّ الاستيفاء فعل، فأحدهما شهد بالفعل، والآخر بالإقرار وأنَّه قولٌ فيختلف المشهود به، فلا قبول لهذه الشهادة على كل حال، فلم يكن السؤال مقيداً. 

قال:"ولو شهد أحدهما على إقرار الطالب أنَّه وهب له [الألف] (
)، وشهد الآخر أنَّه أبرأه من جميع ما له عليه، لا تُقْبَل هذه الشهادة، وفرقٌ بين هذا وبينما إذا ادَّعَىَ المديون الإِبْرَاء XE " الإِبْرَاء "  على الطالب، وشهد له شاهد بالهبة وشاهد بالإِبْرَاء XE " الإِبْرَاء " ، حيث تُقْبَل شهادتهما". (
)
والفرق: أنَّ هناك المشهود به نفس الإِبْرَاء XE " الإِبْرَاء "  والهبة، وهما متفقان في المعنى؛ لأنَّ الهبة إذا أضيفتْ إلى الدين يفيد الإبراء XE " الإِبْرَاء " ، فأحدهما شهد على الحكم وهو البراءة، والآخر شهد على البراءة بسبب وهو الهبة، وقد ذكرنا غير مرة أنَّ العبرة في مثل هذا لاتحاد المعنى لا لاختلاف اللفظ، أمَّا في مسألتنا المشهود به الإقرار وأنَّه حكاية عن لفظ الطالب، وقد اختلف اللفظ (
) فاختلف المشهود؛ ألا يرى أنَّه لو شهد أحد الشاهدين بالخلية وشهد الآخر بالبرية لا تُقْبَل الشهادة؛ لأنَّه حكاية عن لفظ المطلق، وقد اختلف اللفظ فاختلف المشهود، ولو شهد أحدهما أنَّه أقرَّ أنَّه اشترى منه بألف عبداً، وشهد الآخر أنَّه أبرأه من جميع ماله عليه، والمطلوب يقول: أقر عندهما كذلك، ويدعي البراءة، لا تُقْبَل شهادتهما؛ لأنَّهما اختلفا في سبب البراءة، فأحدهما يشهد بالبراءة بالمقاصة التي هي بمعنى الاستيفاء، والآخر يشهد بالبراءة [بالإِبْرَاء XE " الإِبْرَاء "  الذي هو] (
) إسقاط.

 XE "شهد شاهدان على وصية لرجل فشهد أحدهما أنَّه قال جميع مالي لفلان بعد موتي وشهد الآخر أنَّه قال جيع مالي صدقة على فلان " وفي نوادر ابن سماعة XE "نوادر ابن سماعة" :"عن محمد XE "محمد بن الحسن"  في رجلين شهدا على وصية رجل، فشهد أحدهما أنَّه قال: جميع ما لي لفلان بعد موتي، وشهد الآخر أنَّه قال: جميع مالي صدقة على فلان بعد موتي، وذلك في مجلس أو [في] (
) مجلسين فالشهادة جائزة".(
)
فرقٌ بين هذا وبينما إذا شهد أحدهما بالهبة والآخر بالصدقة في حالة الحياة؛ حيث لا تُقْبَل شهادتهما واعتبر المشهود مختلفاً؛ لمكان الاختلاف الذي بين الهبة والصدقة، ولم يوجب ههنا (
) الاختلاف المشهود به، وإنْ شهد أحدهما بالصدقة [والآخر بالهبة] .(
)
والفرق: أنَّ في تلك المسألة اختلفا في سبب الملك؛ لما ذكرنا من المغايرة بين الهبة والصدقة، ولابد من أنْ يصدِّقُ المدعي أحدهما؛ لأنَّه لابد من دعوى سبب لإثبات الملك بالسبب، وفي تصديق أحدهما تكذيب الآخر، فبطلت شهادتهما، أمَّا ههنا لم يختلفا في سبب الملك؛ لأنَّ السبب هو الوصاية، وقد اتفق على الوصاية، لكنْ تفرُّد أحدهما بزيادة لفظة الصدقة، وتفرُّد أحدهما بزيادة لفظ لا يمنع قبول الشهادة فيما اتفقا عليه.

 XE "رجل شهد على رجل أنَّه أعتق أمته هذه وتزوجها وشهد الآخر أنَّه أقر أنَّه أعتق الأمة وتزوجها" وفي نوادر ابن سماعة(
)  XE "نوادر ابن سماعة" :"عن محمد XE "محمد بن الحسن"  رجلٌ شهد على رجل أنَّه أعتق أمته هذه وتزوَّجها، وشهد الآخر أنَّه أقرَّ أنَّه أعتق الأمة وتزوجها، قال: يعتق الأمة ولا يثبت النِّكاح، وهذا بناءً على أنَّ الإعتاق قولٌ لا يختلف فيه صيغة الإنشاء والإقرار، وفي مثل هذا اختلاف الشاهدين في الإقرار والإنشاء لا [يضر] (
)، والنِّكاح وإنْ كان قولاً إلاَّ أنَّه لحق بالأفعال من حيث أنَّه يتضمن فعلاً، واختلاف الشاهدين في الإقرار والإنشاء في الأفعال صائر، فلهذا قال ثبت العتق ولا يثبت النكاح". انتهى. 
وفي المنتقى XE "المنتقى" :"إذا شهد شاهد لرجلٍ أنَّ زيداً أقرَّ أنَّه اشترى هذه الدار له بأمره، وشهد الآخر أنَّ زيداً أقرَّ أنَّ هذه الدار له، فهذه الشهادة جائزة عندنا، وقد ذكرنا قبل هذا رواية ابن سماعة XE "ابن سماعة"  عن محمد XE "محمد بن الحسن"  فيما إذا شهد أحد الشاهدين أنَّ الدار المدعى [بها] (
) لهذا المدعي [وشهد الآخر على إقرار المدعى عليه أنَّ الدار المدعى بها لهذا المدعي] (
) أنَّ الشهادة لا تُقْبَل".(
)
 XE "رجلٌ ادعى على رجل ألف درهم فشهد شاهدٌ أنَّ المطلوب أقر أنَّ له عليه ألف درهم قرضاً وشهد الآخر أنَّ المطلوب أقرَّ أنَّ عليه ألف درهم من ثمن متاع " قال أبو يوسف XE "أبو يوسف" :"في رجلٍ ادَّعَىَ على رجل ألف درهم، فشهد شاهدٌ (
) أنَّ المطلوب أقرَّ أنَّ له عليه ألف درهم قرضاً، وشهد آخر أنَّ المطلوب أقرَّ أنَّ له عليه ألف درهم من ثمن متاع اشتراه وقبضه، وقال الطالب: إنَّما لي عليه قرض، ولم يشهد لي إلاَّ بالقرض، فقد أكذب الشاهد الذي شهد له أنَّها من ثمن متاع، ولو قال: قد أشهد علي هاتين الشهادتين لكنْ أصل مالي كان قرضاً، قضى له عليه بألف درهم. ولو قال: [مالي] (
) من ثمن متاع بعته وقبضه مني وقد أشهد هذين على ما شهدا به، لا يقضي له بشيء حتَّى يأتي بشاهدٍ آخر يشهد له على مثل شهادة الذي شهد له من ثمن متاع إذا أقرَّ الطالب أنَّ ماله من ثمن متاع، فلابد من شاهدين على قبضه. ولو شهد شاهدٌ أنَّ المطلوب أقرَّ أنَّ له [عليه] (
) ألف درهم قرضاً، وشهد الآخر أنَّ المطلوب أقرَّ أنَّ له عليه ألف درهم من ضمان ضمن له على فلان بأمره، فإنْ قال الطالب: أشهدني بهاتين الشهادتين على ما وصفنا، وإنَّ مالي عليه قرض، فإنَّه يقضي له بالمال، وإنْ قال: مالي من ضمان؛ كما شهد به الآخر، لا يقضي له عليه بشيء، والضمان في هذا والبيع سواء، وأمَّا في قياس قول أبي حنيفة XE "‌أبو حنيفة"  [المال] (
) لازمٌ في الوجهين جميعاً". 
ولو شهد شاهد أنَّ المطلوب أقرَّ أنَّ له عليه ألف درهم من ثمن [جارية اشتريتها منه وقبضتها، وشهد آخر أنَّ المطلوب أقرَّ أنَّ له عليه ألف درهم من ثمن] (
) بُنٍ اشتريته وقبضته، وقال الطالب: هو أشهد على هاتين الشهادتين، لكنْ مالي عليه قرض، فالقاضي يقضي بالمال، ولو [ادعى أحد] (
) هذين الوجهين، فالقاضي لا يقضي بشيء.

وكذلك لو شهدا بالمال من ضمان مختلف، فهو مثل البيع المختلف. ولو ادَّعَىَ المطلوب الدفع والبراءة، وشهد له شاهد أنَّ الطالب أقرَّ أنَّه قبضها منه وشهد آخر أنَّ الطالب أقرَّ [أنَّ] (
) وكيلاً له قبضها منه، وقال المطلوب لم يشهد لي على قبض الوكيل، فقد أكذب شاهد الوكالة. ولو قال: قد أشهدني بهاتين الشهادتين، إِلاَّ أنَّي دفعتها إليه في يده، فإنَّه يقضي له بالبراءة منها، ولو لم يقل: دفعتها إليه في يده، ولكنْ قال: دفعتها إلى وكيله، لم يقض له بالبراءة منها، حتَّى يأتي بشاهدٍ آخر على دفعها إلى الوكيل من قبل أنَّه أقرَّ أنَّه دفعها إلى غيره، ولم يشهد على وكالته إلاَّ واحد. وإذا ادَّعَىَ عبداً في يدي رجلٍ أنَّه له، وشهد له شاهد أنَّ له، وشهد آخر أنَّ فلاناً وهبه منه وهو يملكه، فهو جائز.

وكذلك الصدقة، وإنْ جاء فلان وأنكر ذلك، قال: يجيء بشاهدٍ آخر على الهبة والصدقة، ولو شهد واحد أنَّه له، وشهد آخر أنَّه اشتراه من فلان وهو يملكه، لا تُقْبَل الشهادة؛ لأنُّ المشهود به قد اختلف هذه الجملة من المنتقى. 

ولو شهد أحد الشاهدين على الشراء مع العيب، وشهد الآخر على الإقرار بالشراء مع العيب، لا تُقْبَل، وكذا إذا شهد أحدهما على قيمة الثوب المغصوب الهالك أنَّها كذا، وشهد الآخر على الإقرار بذلك، لا تُقْبَل. 

وإذا ادَّعَىَ على رجل ألف درهم وقال: خمسمائة منها ثمن عبدٍ اشتراه مني وقبضه [وخمسمائة من ثمن متاع اشتراه مني وقبضه] (
) وشهد الشهود له بالخمسمائة مطلقاً، قبلت الشهادة على الخمسمائة؛ لأنَّهما اتفقا على هذا المقدار، وذكر السبب ليس بشرط، فهذه المسألة تنصيص على أنَّ المدعي إذا ادَّعَىَ الدين بسبب، وشهد [له] (
) الشهود بالدين مطلقاً أنَّها تُقْبَل، وبه كان يفتي الشيخ الإمام ظهير الدين المَرْغِينَانِيّ XE "ظهير الدين المَرْغِينَانِيّ "  والمسألة مرت من قبل.(
) والله أعلم. 
الفصل الثاني والعشرون

في التناقض بين الدعوى والشهادة
الفصل الثاني والعشرون (
)
في التناقض بين (
) الدعوى والشهادة

 XE "رجلٌ في يديه دار اشتراها من فلان وجاء بشاهدين شهدا أنَّ فلاناً ذلك وهبها له وقبضها منه وهو يملكها" وقال محمد XE "محمد بن الحسن"  في الجامع XE "الجامع الكبير" :"رجلٌ في يديه دار، جاء رجلٌ وادَّعَىَ أنَّها داره اشتراها من فلان، وجاء بشاهدين شهدا أنَّ فلاناً ذلك وهبها [له] (
) وقبضها منه وهو يملكها، فالقاضي لا يقبل هذه الشهادة؛ لأنَّها خالفت الدعوى صورةً ومعنى". (
)
أمَّا صورةً فظاهر، وأمَّا معنىً فلأنَّ الشراء يوجب الملك بعوض، والهبة توجب الملك بغير عوض، ويثبت في الشراء خيار الرؤية وخيار العيب ولا يثبت في الهبة، وإذا استحق المشتري في يد المشتري، يرجع على البائع بالثمن، والموهوب له عند الاستحقاق لا يرجع على الواهب بشيء، فإنْ وَفَّقَ المدعي فقال: كنت اشتريتهُ منهُ إلاَّ أنَّه جحدني الشراء، وعجزت عن (
) إثباته بالبينة فتشفعتُ (
) له حتَّى يهبها مني فوهبها مني بعد ذلك وقبضها، وأعاد البينة على ذلك قبلت بينته، وليس معنى قول محمد XE "محمد بن الحسن"  في الكتاب XE "الأصل" :"وأعاد البينة [على ذلك"] (
)، أعاد البينة على أنَّه كان اشتراها من فلان وجحد فلان البيع ثمَّ وهبها منه كما ذهب إليه الفقيه أبو القاسم الصفار البلخي XE "أبو القاسم الصفَّار" ؛ لأنَّه [لو] (
) وجد بينةً على الشراء لا يستغني عن إقامة البينة على الهبة [وإنَّما معناه إقامة البينة على الهبة] (
) والقبض، وإنَّما قبلت هذه البينة بعد التوفيق على هذا الوجه؛ لأنَّ بالتوفيق تزول المخالفة، ويكون ذلك ابتداء دعوى الهبة من حيث الحقيقة.

فإنْ قيل: ينبغي أن لا تُقْبَل البينة على الهبة؛ لأنَّه ادَّعَىَ (
) هبةً فاسدةً؛ فإنَّه ادَّعَىَ أنَّه وهبه ملكه بالشراء، والشراء لا ينفسخ بجحود أحد المتبايعين.

قلنا: البائع قد جحد البيع، وجحود أحد المتبايعين فسخٌ للعقد؛ فكأنَّ البائع قال: [قد] (
) فسختُ البيع، فيقف على قبول المشتري، فلمَّا استوهبه منه المشتري فقد أجابه إلى الفسخ؛ لأنَّه لا صحة للهبة منه إلاَّ على تقدير فسخ الشراء، وفسخ الهبة مقتضى طلب الهبة من المشتري، فإنْ فسخ الشراء فيما بينهما، وصار المدعى عليه واهباً ملك نفسه، فكانت الهبة صحيحة. انتهى.

وقال في الجامع الصغير XE "الجامع الصغير" :"رجلٌ ادَّعَىَ داراً في يدي رجلٍ أنَّه وهبها له وسلَّمها إليه في وقت كذا، فسأله القاضي البينة، فقال: إنَّه جحدني الهبة [فاشتريتها منه في وقت كذا ذكر وقتاً قبل الوقت الذي ادعى فيه الهبة وأقام على ذلك بينة لا تُقْبَل بينته، (وإنْ ذكر وقتاً بعد الوقت الذي ادعى فيه الهبة قُبِلَتْ بينته) (
)؛ لأنَّ في الوجه الأول التوفيق بين الكلامين لا يمكن؛ إذ لا يمكن أنْ يقول وهبها في الوقت الذي ادعيت الهبة ثم جحد في الهبة] (
) فاشتريتها منه قبل ذلك الوقت، وإذا لم يمكن التوفيق ظهر التناقض، والتناقض مانعٌ (
) صحة الدعوى، فأمَّا في الوجه الثاني: التوفيق ممكن فلا يظهر التناقض فتصح الدعوى".(
)
فإنْ قيل: ينبغي أنْ لا تصح دعواه في الوجه الثاني؛ لأنَّه ادعاه شراءً باطلاً؛ لأنَّه ادَّعَى شراء ما ملكه بالهبة.

قلنا: الواهب لما جحد الهبة فقد فسخها؛ لأنَّ جحود ما عدا النكاح ما عدا العقود فسخٌ له، فانفسخت الهبة في حقه، وتُوْقَف في حق الموهوب له على إجازته، فإذا طلب الشراء منه، فقد أجاز ذلك الفسخ، فانفسخت الهبة في حقهما، وصار المشتري مشترياً ما ليس بملك له فصحَّ (
)، وإنْ لم يذكر للمشتري تأريخاً. لم يذكر محمد XE "محمد بن الحسن"  هذه المسألة في الجامع الصغير، وفي كتاب الأقضية XE "كتاب الأقضية"  ذكر عين هذه المسألة في الصدقة، وأجاب في هذا الفصل أنَّه تُقْبَل بينته؛ لأنَّ التوفيق ممكن؛ لأنَّ الشراء حادث فيحال بحدوثه على أقرب الأوقات وهو ما بعد تأريخ الصدقة فكأنَّه ادعى الشراء بعد تأريخ الصدقة، وعند إمكان التوفيق لا يظهر التناقض، هذا أصلٌ كبير لأصحابنا.

 XE "دارٌ في يدي رجل جاء رجل وادعى أنَّها داره ورثها من أبيه منذ سنة وأقام البينة أنَّه اشتراها من الذي في يده منذ سنتين والدعي ادعى ذلك" وفي الأصل XE "الأصل" :"وإذا كانت الدار في يدي رجلٍ، جاء رجلٌ وادَّعَىَ أنَّها داره ورثها من أبيه منذ سنة، وأقام البينة أنَّه اشتراها من الذي في يده (
) منذ سنتين [والمدعي ادعى (
)] (
) [ذلك] (
)، فالقاضي لا يقبل هذه الشهادة ولا [يقضي] (
) بالدار [للمدعي] (
) (
)؛ لأنَّه ادَّعَىَ الملك في جميع هذه الدار منذ سنتين (
) بالشراء، وادَّعَىَ الملك في جميعها منذ سنة بالميراث، والإنسان لا يتصور أنْ يكون مالكاً لعينٍ واحدة في وقتٍ واحد بالشراء والإرث، وإنَّما يكون مالكاً له بأحد السببين، ولا يدرى ذلك فبطلا جميعاً، فبقيت الشهادة بدون الدعوى. فإنْ وَفَّقَ المدعي فقال: كنت اشتريتها منذ سنتين من ذي اليد؛ كما شهد الشهود، ثمَّ بعتها من أبي، ثمَّ ورثتها من أبي منذ سنة، متى وَفَّقَ (
) على هذا الوجه، وشهد الشهود بذلك؛ يعني بالبيع من الأب ثمَّ بالإرث منه قبلت شهادته وقضي بالدار له؛ لأنَّ بالتوفيق على هذا الوجه تزول المناقضة؛ لأنَّ المناقضة في هذه الصورة من حيث أنَّه ادَّعَى الملك في جميع الدار بالشراء وبالإرث في وقتٍ واحد وهو منذ سنة، [فإذا قال: بعتها من أبي بعد الشراء منه، ثمَّ ورثتها من أبي منذ سنة] (
)، فإنَّما ادَّعَى الملك بالشراء والإرث في وقتين، والملك بالشراء والميراث في وقتين متصور فزالت المناقضة، والميراث وإنَّما احتيج إلى إقامة البينة بعد التوفيق؛ لأنَّ التوفيق إنَّما ثبت بالبيع من أبيه، وأنَّه دعوى على الأب، [ولكنْ] (
) بالإقرار على نفسه، والدعوى على الغير لا تثبت إلا ببينة". 
وكذلك إذا ادَّعَىَ هبةً، أو صدقةً مكان الشراء، كان الجواب فيه؛ كالجواب فيما إذا ادَّعَى الشراء [والميراث] (
)؛ لأنَّه كما لا يتصور أنْ يكون الإنسان مالكاً لعينٍ واحد في وقتٍ واحد [بالشراء والميراث لا يتصور أنْ يكون مالكاً في وقتٍ واحد] (
) بالهبة والميراث، أو بالصدقة والميراث.

ولو ادَّعَىَ أمةً في يدي رجلٍ أنَّها اشتراها منه بعبده هذا منذ شهر، وجحد المدعى عليه البيع وجاء بشهود شهدوا أنَّه اشتراها منذ قام من عند القاضي بألف درهم، والمدعي يدعي ذلك لم تُقْبَل بينته إلاَّ أنْ يوفق، فيقول: اشتريتها بعبدي هذا فجحدني الشراء فاشتريتها منه بألف درهم؛ لأنَّ بالتوفيق تزول المناقضة وبدون التوفيق المناقضة ثابتة.(
)
فإنْ قيل: المناقضة ههنا متيقنة بدون التوفيق؛ لأنَّ الثابت أحد الشراءين؛ وهو الشراء الآخر؛ لأنَّ الشراء الأَوَّل لا يخلو إمَّا إنْ كان ثابتاً أو لم يكن ثابتاً، إنْ لم يكن ثابتاً ثبت الثاني، وإنْ كان ثابتاً ينفسخ بمقتضى ثبوت الثاني سابقاً عليه، بخلاف دعوى الميراث عن أبيه، ودعوى الشراء من ذي اليد، فإنَّ أحد الأمرين هو الثابت ولا يدرى، فأمَّا ههنا فأحد الشراءين ثابتٌ بيقين.

والجواب: [إنَّ] (
) الشراء الثاني غير ثابت بيقين؛ لجواز أنْ يكون الشراء الثاني بعد الأَوَّل بتراضيهما، فينفسخ الأَوَّل ويثبت الثاني، ويجوز أنْ يكون بغير رضا المشتري بأن جحده الشراء الأَوَّل، فاشترى ثانياً بألف [درهم] (
)، وعلى هذا التقدير لا ينفسخ الأَوَّل؛ لكونه مضطراً في الثاني، فعلى هذا الاعتبار يكون الثابت الأَوَّل أو الثاني، لا الثاني بيقين، فكان الجواب [فيه] (
) كالجواب في دعوى الشراء والميراث. 

وإنْ كان الشهود شهدوا أنَّه اشترى منه منذ سنة بألف درهم لا تُقْبَل بينته (
)، إلاَّ أنْ يأتي بالتوفيق بأنْ يقول: اشتريتُها منه منذ سنة بألف درهم؛ كما شهد به الشهود ثمَّ بعتها منه ثمَّ اشتريتها [منه] (
) منذ شهرٍ بهذا العبد. 

وإذا ادَّعَى عبدٌ في يدي رجلٍ أنَّ صاحب اليد تصدَّق به عليه منذ سنة، وأقام شهوداً شهدوا أنَّه اشترى من صاحب اليد منذ سنتين، والمدعي يدعي ذلك، لا تُقْبَل الشهادة، إِلاَّ أنْ يوفق فيقول: اشتريته منه منذ سنتين، ثمَّ جحدني الشراء (
) ثمَّ تصدَّق به عليه منذ سنة.

وكذلك إذا ادعى أنَّه اشترى هذا العبد من صاحب اليد منذ سنة، وشهد الشهود أنَّه تصدَّق به عليه منذ سنتين، لا تُقْبَل الشهادة، إِلاَّ أنْ يوفق [على ما بيَّنا، ولو ادعى أنَّ صاحب اليد تصدَّق به عليه منذ سنة، وشهد الشهود أنَّه اشتراه منه منذ شهر لا تُقْبَل هذه الشهادة إلا أنْ يوفق] (
) فيقول: تصدَّق به عليَّ منذ سنة كما ادعيت، ثمَّ جحدني الصدقة (
)، فاشتريته [منه] (
) منذ شهر، هكذا ذكر في دعوى  الأصل XE "الأصل" . (
) [وأنَّه يخالف مسألة الجامع الصغير التي تقدَّم ذكرها.

قال في الأصل XE "الأصل"  أيضاً] (
):" وكذلك إذا ادعى الشراء منه منذ سنة، وشهد الشهود أنَّه تصدَّق به عليه منذ شهر، لا تُقْبَل الشهادة، إِلاَّ أنْ يوفق، وأنَّه يخالف مسألة الجامع الصغير XE "الجامع الصغير"   XE "الجامع الصغير" أيضاً". (
)
ولو ادعى أنَّه ورثه من أبيه وأقام البينة، وادَّعَى أن معه وارثٌ آخر، تُقْبَل بينته، ولا يصير متناقضان، وإنْ ادعى الكل لنفسه أولاً؛ لأنَّه لو ادعى الكل لنفسه أولاً، ثمَّ ادعى بعد ذلك أنَّه لغيره، وأنَّه وكيلٌ بالخصومة، تصح دعواه، ولا يصير متناقضاً، وهي المسألة التي تلي هذه المسألة، فههنا أولى وقد ادعى البعض (
) لغيره وَادَّعى أنَّه وكيله، وَادَّعى البعض لنفسه.

 XE "رجلٌ ادعى عيناً في يد إنسان أنَّها له وأقام بينة أنها لفلان وكله بالخصومة فيها" ولو ادعى عيناً في يد إنسان أنَّها له وأقام بينةً أنَّها لفلان وكلَّه بالخصومة فيها [قبلت بينته، ولا يصير متناقضاً، ولو ادعى أولاً أنَّها لفلان وكلَّه بالخصومة فيها] (
)، وأقام بينةً بعد ذلك أنَّها [لي] (
) لا تُقْبَل بينته، ويكون متناقضاً إلاَّ أنْ يوفق.(
)
والفرق: أنَّ قوله: لي في المسألة الأَولى، وإنْ كان حقيقة الملك الرقبة، إلاَّ أنَّه يحتمل الإضافة إلى نفسه بحق الخصومة، فالوكيل بالخصومة يضيف العين إلى نفسه بحق الخصومة، فيمكن أنْ يجعل قوله [بالكَرَّةِ] (
) الثانية أنَّه لفلان وكلني بالخصومة فيه؛ [بياناً لعين كلامه الأَوَّل فلا يتحقق التناقض، أمَّا في المسألة الثانية لا يمكن أنْ يجعل الكلام الثاني؛ وهو قوله: لي، بياناً للكلام الأوَّل وهو قوله: أنَّه لفلان وكلني بالخصومة فيه] (
)؛ لأنَّ الكلام الأوَّل مفسَّر بنفسه، ولا يمكن أنْ يجعل [الكلام] (
) الأوَّل بياناً وتفسيراً للكلام الثاني؛ لأنَّ التفسير لا يكون قبل المُفَسَّر فكان كل كلامٍ كلاماً على حدة، [وحقيقة] (
) الإضافة لملك الرقبة والكلام لحقيقته حتَّى يقوم الدليل على مجازه، فكأنَّه نصَّ في الكلام الثاني على أنَّه لي بملك الرقبة، ولو نصَّ على هذا يصير متناقضاً كذا ههنا، إِلاَّ أنْ يوفق فيقول: كان لفلان وكلني بالخصومة فيه [ثم اشتريته منه بعد ذلك وأقام على ذلك بينة (يعني على الشراء) (
) فحينئذٍ تُقْبَل بينته، ولو ادعى أنَّه لفلان وكلني بالخصومة فيه] (
) ثمَّ أقام البينة [أنَّه لفلان آخر] (
) وكلني بالخصومة فيه، لا تُقْبَل بينته، إِلاَّ أنْ يوفق.(
)
قال: والدين في هذا نظير العين، حتَّى لو ادعى على رجل دين ألف درهم في صكٍ جاء به، ثمَّ جاء ببينة [أنَّ ذلك المال وذلك الصك بعينه لفلان وكلَّه بالخصومة فيه، قبلت بينته] .(
)
 XE "من ساوم رجلاً بولد أمة أو ثمرة نخلة أو نخل في الأرض ثم أقام البينة أنَّ الأمة والنخلة والأرض له" روى أبو سليمان XE " أبو سليمان الجوزجاني "  وابن سماعة XE "ابن سماعة"  أنَّ من ساوم رجلاً بولد أمة، أو ثمرة نخلة، أو [نخل] (
) في الأرض، ثمَّ أقام البينة أنَّ النخلة والأمة والأرض له قبلت بينته، وقضي له بالأمة والنخلة والأرض دون الولد والثمرة والنخل؛ لأنَّ أقصى ما فيه أنَّ المساومة XE "المساومة"  (
) إقرار بالملك لصاحبه، أو إقرار أنَّه لا ملك للمساوم فيه، على حسب ما اختلفت الروايات فيه، إِلاَّ أنَّ هذا الإقرار لا يكون فوق صريح الإقرار، ولو أقرَّ هو صريحاً بالولد لصاحب الولد، وأقرَّ صريحاً أنَّ الولد ليس له، ثمَّ ادعى الأمة لنفسه، يسمع دعواه، كذا ههنا، وهذا لأنَّ الإقرار بالملك المطلق يحمل على الملك الحادث XE "الإقرار بالملك المطلق يحمل على الملك الحادث" ، حتَّى أنَّه لو أقرَّ بأمةٍ لرجل ولها ولد كانت الأمة (
) للمقر له دون ولدها، بخلاف البينة القائمة على الملك المطلق، حيث يحمل على الملك (
) من الأصل XE "الأصل" ، وإذا ثبت [أنَّ] (
) الإقرار بالملك المطلق يحمل على حدوث الملك، صار المساوم مقراً [بالملك] (
) لمن (
) ساوم إليه بحدوث الملك بالولد والثمن، وليس من ضرورته ثبوت الملك للمقر له في الأم، ولم يوجد المخالفة بين الدعوى والإقرار. 

وكذلك إذا ادعى الولد، والثمرة مع الأم، والنخلة؛ لأنَّ دعواه في الولد والثمرة لم تصح؛ لمكان إقراره السابق، فبقي دعوى الأمة، والنخلة وحدها.

وكذلك لو كانت الأمة حاملاً، فولدت في يده، فساوم الولد بعد إقامة البينة، قبل القضاء بالأم (
) له؛ لأنَّه يحتمل أنْ يكون ملكاً للمقر له، فيملك من جهته بعد الولادة، فلم يكن من ضرورة صحة هذا الإقرار، بطلان دعواه في الأمة، فبقيت تلك الدعوى صحيحة.

وكذلك إذا قال الشاهدان (
): أنَّ الولد للمدعى عليه، أو قالا: لا ندري لمن الولد؛ لأنَّهما بيَّنا أنَّهما خصَّا بشهادتهما الأمة دون الولد (
) والولد منفصلٌ عنها، فيصح دخول الأم في الشهادة، دونه، فيقضى له بالأم خاصَّة.

وكذلك إذا لم يقم بينة للمدعي، ولكنْ المدعى عليه أقرَّ بأنَّ الأم للمدعي يقضى له بالأم، دون ولدها؛ لأنَّ الثابت بالإقرار ملكٌ حادث؛ لأنَّه حجة قاصرة XE "الإقرار حجة قاصرة" ، لا الملك من الأصل  XE "الأصل" ، فلا يستند حكمه إلى حالة الولادة، فاقتصر حكم الإقرار على الأم خاصَّة. 

 XE "رجلٌ في يديه دار مبنية ادعى آخر أنَّها داره وأقام البينة وذكرا البناء في شهادتهما أو لم يذكرا ثم ماتا أو غابا" ولو أنَّ رجلاً في يديه دار مبنية، جاء رجلٌ وادعى [أنَّها داره] (
) وأقام البينة (
)، وذكرا البناء في شهادتهما، أو لم يذكرا ثمَّ ماتا أو غابا قبل أنْ يسألهما القاضي عن البناء، فإنَّ القاضي يقضي بالدار ببنائها للمدعي، أمَّا إذا ذكرا البناء لا شك فيه، وأمَّا إذا لم يذكرا البناء؛ لأنَّ البناء مركبٌ في الأرض تركيب قرار، فيدخل تحت ذكر الأرض؛ خصوصاً في ذكر الدار؛ لأنَّ [في] (
) الغالب يستعمل الدار في المبني، ثمَّ إذا قضى القاضي للمدعي بالدار ببنائها أقرَّ [المدعي] (
) بعد ذلك وقال: ليس البناء لي إنَّما هو للمدعى عليه ولم يزل [ملكاً] (
) له، أو قال ذلك بعد الشهادة قبل القضاء، فإنَّ هذا إكذابٌ للشاهد وبطلت الشهادة والقضاء في البناء والدار جميعاً، وإنْ قال: البناء للمدعى عليه، فهذا ليس بإكذاب لشهوده، هكذا ذكر المسألة في الأقضية XE "الأقضية" .(
) 

وذكر في آخر شهادات (
) الأصل XE "الأصل" :" أنَّ الشهود إذا ذكروا البناء في شهادتهم، وقضى بشهادتهم (
)، ثمَّ أقرَّ المدعي بعد ذلك بالبناء للمدعى عليه، كان ذلك إكذاباً لشهوده، وبطلت الشهادة والقضاء، وإذا لم يذكروا البناء في شهادتهم، وقضى عليه بالدار والبناء، ثمَّ أقرَّ بالبناء للمدعى عليه، لا يكون ذلك إكذاباً لشهوده".(
)
وجه الفرق على رواية شهادات الأصل XE "الأصل" : أنَّ البناء إذا لم يكنْ ملفوظاً في الشهادة، فالقضاء بالبناء ما كان لكونه مشهوداً، بل تبعاً للأرض؛ لأنَّ حكم الأصل ثبت في التبع، إِلاَّ إذا وجد دليلٌ يوجب قطع التبعية، فإذا أقر المدعي بالبناء بعد ذلك للمدعى عليه، فهذا الإقرار حجة قطعية يخرجه عن التبعية (
)، وجحد أصالته (
) في الملك، لا أنْ يكون إكذاباً لتلك الشهادة، فأمَّا إذا كان البناء ملفوظاً به في الشهادة، فالقضاء بالبناء؛ لكونه مشهوداً به، فالإقرار بالبناء بعد ذلك للمدعى عليه يكون إكذاباً للشهود ضرورة فيوجب بطلان الشهادة.(
)
ووجه التسوية على رواية كتاب الأقضية XE "الأقضية" : أنَّ مطلق اسم الدار في الغالب من كلام الناس، وفي عاداتهم يستعمل بإزاء الأرض والبناء، والشرع يشهد لذلك، حتَّى أنَّ من حلف لا يدخل داراً، فدخل صخراً كانت داراً وقد انهدم [بناؤها] (
) لا يحنث، والثابت باعتبار العادة وغلبة الاستعمال؛ كالثابت بمقتضى اللفظ حقيقة XE "الثابت باعتبار العادة وغلبة الاستعمال ؛ كالثابت بمقتضى اللفظ حقيقة" ، فاستوى ذكر البناء وعدمه، ثمَّ على رواية كتاب الأقضية XE "الأقضية"  فرَّق بينما إذا قال المقضي له: ليس البناء لي وإنَّما هو للمدعى عليه وبينما إذا قال كان البناء للمدعى عليه يوم شهادة الشهود (
)، أو قال لم يزل [ملكاً] (
) للمقضي عليه فلم يجعل الأوَّل تكذيباً للشهود، وجعل الثاني والثالث تكذيباً، وعلى رواية كتاب الشهادات XE "الأصل"  (
) لم يُفَصِّل، وجعل مطلق الإقرار بالبناء للمدعى عليه تكذيباً للشاهد، إذا كان البناء مذكوراً في الشهادة. 

وجه ما ذكر في [كتاب] (
) الشهادات XE "الأصل" : أنَّ مطلق الإقرار بالبناء للمقضي عليه يناقض شهادة الشهود بالبناء للمدعي، والإكذاب من حكم المناقضة.(
)
وجه ما ذكر في الأقضية XE "الأقضية" : أنَّ قوله: البناء ليس لي، وإنَّما هو للمدعى عليه كلامٌ مُحْتَمَل، يحتمل أنَّه للمقضي عليه؛ لأنَّه كان له يوم شهد الشهود، فيكون إكذاباً للشهود، [ويحتمل أنَّه له؛ لأنَّه يملكه من جهتي بعد ما شهد به الشهود] (
)، فلا يكون إكذاباً للشهود، فلا يكون إكذاباً بالاحتمال، ولا كذلك قوله: كان البناء له يوم شهد الشهود، ولم يزل ملكاً له، هذا إذا أقرَّ المقضي له بعد القضاء له أنَّ البناء ليس له وأنَّه للمقضي عليه، ولو أنَّ المقضي له [بعد القضاء] (
) لم يقر [له] (
) بذلك، لكنْ المقضي عليه ادعى البناء لنفسه، (
) فعلى رواية كتاب الأقضية XE "الأقضية"  [لا تسمع دعواه و] (
) لا تسمع بينته، ذكر الشهود البناء في شهادتهم، أو لم يذكروا.
وعلى رواية شهادات الأصل XE "الأصل"  إنْ لم يذكروا البناء في شهادتهم يسمع دعوى المقضي عليه، وإنْ ذكروا لم يسمع دعواه. 

 XE "رجلٌ ادعى داراً في يدي رجل وأنكر الذي في يديه حق المدعي فشهد شاهدان للمدعي أنَّ الدار داره ولم يزيدوا على ذلك" وفي المنتقى XE "المنتقى"  وفي الإملاء XE "الإملاء"  عن محمد XE "محمد بن الحسن" :" رجلٌ [ادعى] (
) داراً في يدي رجل، وأنكر الذي في يديه الدار حق المدعي، فشهد للمدعي شاهدان أنَّ الدار داره، ولم يزيدوا على ذلك، فلمَّا ذكروا قال المدعى عليه: البناء بنائي أنا بنيته، وأراد أنْ يقيم البينة على ذلك.(
)
قال: إنْ كان شهود المدعي حضوراً فالقاضي يسألهم عن البناء، فإنْ قالوا: البناء للمدعي مع الدار، فالقاضي لا يلتفت إلى قول المدعى عليه، وإنْ قالوا: لا ندري لمن البناء، إِلاَّ أنَّا نشهد أنَّ الأرض للمدعي، فليس ذلك بإكذاب منهم بشهادتهم، ويقضى للمدعى عليه بالبناء إنْ أقام بينةً على البناء ويؤمر بالهدم وتسليم الأرض إلى المدعي، فإنْ لم يحضر [المدعى عليه] (
) بينةً على البناء، قضى عليه القاضي بالأرض بشهادة شهود المدعي، وأتبع الأرض البناء، فإنْ جاء المدعى عليه بعد ذلك بالبينة أنَّ البناء بناؤه أخذه؛ لأنًّ القاضي لم يقض على المدعى عليه بالبناء بشهادة الشهود، وهذه الرواية يوافق رواية شهادات الأصل XE "الأصل" ".(
)
ولو أنَّ شهود المدعي شهدوا أنَّ الدار للمدعي، ثمَّ ماتوا، أو غابوا فلم يقدر عليهم، فلمَّا أراد القاضي أنْ يقضي بالدار ببنائها للمدعي قال المدعى عليه: أنا أقيم البينة أنَّ البناء بنائي، لم يقبل ذلك منه، ويقضي بالدار للمدعي ببنائها؛ لأنًّ الشهود حين شهدوا بالدار، فقد شهدوا بالبناء، إِلاَّ إنْ بينوا (
) أنَّهم لا يدرون لمن البناء، فيكون على ما وصفت لك في أوَّل المسألة، قال: ألا ترى أنَّ القاضي لو قضى بالدار في هذا الوجه ببنائها للمدعي، ثمَّ حضر شهوده وقالوا: إنَّ البناء لم يكنْ للمدعي، إنَّما كان للمدعى عليه، [ضمنوا قيمة البناء] (
) للمدعى عليه، فإنْ قالوا للقاضي حين رجعوا عن البناء: ليس البناء للمدعي ولا ندري لمن البناء، لم يضمنوا من قيمة البناء شيئاً، وكان البناء للمدعي، وقيل: للمدعى عليه أقم البينة أنَّ البناء [بناؤك] (
)، على الشهود الذين شهدوا للمدعي، فإنْ أقام عليهم البينة ضمنهم قيمة البناء؛ ألا يرى أنَّ البناء دخل فيما شهدوا به، ولو شهد شهود المدعي أنَّ الدار له، ولم يزيدوا على هذا، ثمَّ ماتوا أو غابوا، ثمًّ جاء رجلٌ آخر وادعى بناء [هذه] (
) الدار لنفسه، وشهد له شاهدان آخران بذلك، فإنَّ القاضي يقضي بالأرض للمدعي الذي شهدت شهوده بالدار، ويقضي بالبناء بين المدعيين نصفين، فإنْ أقام المدعى عليه بينةً أنَّ البناء بناؤه [قبل القضاء أو بعده] (
) لم أقبل ذلك منه، ولو أنَّ شهود المدعي للدار شهدوا أنَّ الأرض للمدعي وقالوا: لا ندري لمن البناء، قضى بالأرض له، وقضى بالبناء لمدعي البناء خاصة.(
)
قال:" وكذلك في جميع ما وصفتُ لك الأرض يكون فيها النخيل والأشجار، فشهد شهود المدعي أنَّ هذه [الأرض] (
) له، فهذا بمنزلة شهادتهم بالدار إذا لم يفسروا [الأرض] (
)، فالقاضي يقضي [لمدعي الأرض] (
) بالأرض ويتبعها النخل والشجر، [من غير أنْ يكون ذلك شهادة للمدعي بالنخل والشجر] (
)".(
)
وكذلك إذا شهدوا أنَّ هذا الخاتم لفلان، ولم يذكروا الفص، أو شهدوا أنَّ هذا السيف لفلان ولم يذكروا الحلية (
)، فالقاضي يقضي بالسيف وبالحلية، وبالخاتم والفص لفلان، من غير أنْ يكون الفص والحلية شهوداً به، حتَّى لو أقام المشهود عليه بينةً أنَّ البناء والحلية والفص له، قبلت شهادتهم [سواءٌ] (
) كان القاضي قضى بذلك للمدعي أو لم يقض. 

وفيه أيضاً:" إذا شهد الشهود على رجلٍ بجاريةٍ في يديه أنَّها لهذا المدعي، وقضى القاضي [له] (
) بها ثمَّ غاب الشاهدان أو ماتا، وظهر للجارية ولد في يد المشهود عليه لم يره الشهود [أخذه] (
) المدعي. وكذلك لو كان الولد ظاهراً، وشهد الشهود بالجارية للمدعي، ولم يتعرضوا للولد، فالقاضي يقضي للمدعي بالجارية وبالولد، فإنْ قال الذي في يديه جارية: أنا أقيم بينةً [على] (
) أنَّ الولد لي لم يلتفت إلى بينته، ويقضي بالجارية وولدها للمدعي، فإذا قضى بذلك ثمَّ حضر الشهود وقالوا: لم يكن الولد للمدعي [وإنَّما كان للمدعى عليه] (
)، فالقاضي لا يقضي بالولد للمدعى عليه، وإنْ أقام البينة على الولد، ولو كان الشهود حضوراً، وسألهم القاضي عن الولد قبل القضاء فقالوا: هو للمدعى عليه، أو قالوا: لا ندري لمن هو، فالقاضي لا يقضي في الولد بشيء، ويقضي بالجارية للمدعي، قال: ولا يشبه الولد في هذا الوجه البناء، وعلَّل فقال: لأنًّ البناء موصولٌ بالدار، فقد أشار إلى أنَّ شهود المدعي في مسألة الدار إذا قالوا وقت الشهادة بالدار: لا ندري لمن البناء أنَّه يقضي بالبناء لمدعي الدار".(
)
قومٌ ورثوا داراً من أبيهم واقتسموها برضاهم، فادعى بعضهم أنَّ أباه كان تصدَّق بطائفةٍ منها معلومةً عليه، وادعى ذلك لابنٍ له صغير، وقال: مات ابني فورثتها منه، وأقام على ذلك بينةً، فدعواه باطلة، وبينته مردودة، والأصل XE "الأصل"  في جنس هذه المسائل أنَّ إقدام العاقل على عقد إقرار منه بصحة ذلك العقد؛ لأنَّه إنَّما أقدم عليه لالتزام موجبه، وإنَّما يلزمه موجب العقد إذا صحَّ العقد، فإذا ادعى فساده وبطلانه بعد ذلك (
)، يصير متناقضاً، والمتناقض لا قول له، إذا ثبت هذا فنقول: دعوى طائفة منها معلومة من بعض الورثة دعوى بطلان القسمة؛ لأنَّه ليس لهم قسمة مال الغير، وقد أقرَّ بصحتها حال ما أقدم عليها، فتتحقق المناقضة، ولو كان ادعى ديناً على أبيه، صحَّ دعواه، وقبلت بينته على ذلك؛ لأنَّه ليس بمناقض؛ لأنَّ القسمة مع الدين صحيحة، حتَّى لو قضى الوارث دين الغريم من مال آخر [أو أبرأ الغريم الميت عن الدين لا يحتاج إلى إعادتها ولكن يكون للغريم حق نقض القسمة إذا لم يصل إليه حقه من مالٍ آخر] .(
)
 XE "رجلٌ أقر أنَّ لفلان عليَّ ألف درهم ثم قال بعد ذلك قضيتها إياه قبل أن أقر بها" قال في كتاب الإقرار XE "الأصل" :" رجلٌ أقرَّ أنَّ لفلانٍ عليَّ ألف درهم، ثمَّ قال بعد ذلك: قضيتها [إياه] (
) قبل أنْ أقرَّ بها، وأقام البينة على ذلك، لم أقبل بينته [ولو ادعى أنَّه قضاه قبل الإقرار موصولاً بإقراره، القياس ألا تُقْبَل بينته] (
)؛ لأنَّه متناقض (
) في الدعوى؛ لأنَّ إقراره يوجب كون الألف عليه وقت الإقرار، لولا ذلك لما صحَّ الإقرار، فإذا ادعى القضاء قبل ذلك، وأنَّه يوجب سقوط الدين عنه بالقضاء قبل الإقرار (
) كان مناقضاً (
) في الدعوى، فلا يسمع ذلك منه؛ كما لو ادعاه مفصولاً، وفي الاستحسان XE "الاستحسان"  تُقْبَل بينته؛ لأنَّ هذا اللفظ قد يذكر ويراد به كان له عليه ألف درهم، فإنَّ الشيء [يُسَمَّى] (
) باسم ما قد كان؛ كما يُسَمَّى القاضي المعزول قاضياً، ونظائره كثيرة، فمتى [وصل] (
) هذا الكلام بإقراره، دلَّنا أنَّه أراد به هذا النوع من المجاز، وإنْ كان هذا مغيراً لصدر الكلام، ولكنَّه يصح إذا كان ذلك موصولاً، فأمَّا إذا كان مفصولاً عن إقراره، لا يصح هذا البيان المغير منه، فبقي التناقض باعتبار ظاهر كلامه، فلم يصح للتناقض، ولو قال: كان له عليَّ ألف درهم، ثمَّ قال: قضيتها إياه قبل الإقرار موصولاً أو مفصولاً وأقام البينة عليه قبلت بينته؛ لأنَّه إخبار عن وجوبِ الألف عليه في زمانٍ سابق فلا ينفي (
) القضاء قبل الإقرار، بخلاف المسألة الأولى، فإنَّه إخبار عن وجوب الألف عليه للحال، فإذا ادعى [القضاء] (
) قبله كان متناقضاً، فلم يسمع دعواه وبينته". 
قال:" رجلٌ في يده عبد، قال لآخر: هو عبدك يا فلان، فقال فلانُ الآخر: لا بل هو عبدك، ثمَّ قال المقر له الأوَّل: هو لي وأقام بينةً لم تُقْبَل بينته؛ لأنَّ بين إقراره (
) بملك العبد الآخر ودعواه ملكية العبد لنفسه تناقض (
)، والتناقض يمنع صحة الدعوى، وإنَّما أورد هذه المسألة لإشكال: وهو أنَّ المقر له الأوَّل لمَّا قال لغيره: بل هو عبدك، فقد كذَّب (
) المقر الأوَّل في إقراره له فبطل إقراره؛ لمكان التكذيب، فيجب أنْ لا يعتبر؛ لإثبات المناقضة (
)، لكنَّا نقول: إنَّ قول المقر له الآخر: [لا] (
) بل هو عبدك، ليس بتكذيب للمقر الأوَّل في إقراره؛ بدليل أنَّه يأخذه المقر له الثاني، ولو بطل الإقرار الأوَّل؛ لمكان أنَّه كذب فيه، لم يكنْ له أنْ يأخذه من يده". 
ولكنْ قيل: إنَّ قوله: بل هو عبدك، محتمل يحتمل أنَّه عبده (
) ولم يزل له (
)، فلم يكن للمقر الأوَّل، فيكون مكذباً له في إقراره، ويحتمل أنَّه عبده؛ لأنَّه ملكه من المقر له الثاني للحال، فلا يكون تكذيباً للمقر له، فلا يثبت التكذيب بالاحتمال. 

رجلٌ ادعى أنَّ هذه الدار له إلاَّ بيتاً منها، وأقام البينة على الجميع، أو كان ادعى على رجلٍ ألف درهم، وأقام عليه البينة بألفين، فقال المدعي للدار: كان البيت لي فبعتُه، وكان لي عليه ألفان فأبرأته عن الألف، قبلت بينته؛ لأنَّه زال الخلاف والتناقض بما ذكر، فلعلَّ الأمر كما ذكر، ولم يعلم به الشهود، فشهدوا على جميع الدار والألفين، وإذا زال التناقض، وجب قبول الشهادة. وإنْ قال:لم يكن البيت لي قط، ولا كان لي عليه قط إلاَّ ألفاً، بطلت بينته؛ لأنَّه صرَّح بإكذاب الشهود في البيت والألف، فبطلت الشهادة، وإنْ أبى أنْ يبين شيئاً من ذلك، فالقياس أنْ تُقبل بينته، وفي الاستحسان XE "الاستحسان"  لا تُقْبَل.(
)
وجه القياس في ذلك: أنَّ امتناع قبول الشهادة؛ لمكان المخالفة بين الدعوى والشهادة، وإذا كان التوفيق محتملاً، لا يمكن القول بثبوت المخالفة؛ [لأنَّها لو ثبتت ثبتت] (
) مع الشك؛ ولأنَّ التوفيق إذا كان محتملاً يجب الحمل عليه؛ حملاً لأمر المدعي على الصلاح؛ كما في مسألة الإكراه.

وجه الاستحسان XE "الاستحسان" : أنَّ المخالفة بين الدعوى والشهادة ثابتة صورةً ومعنىً، فإنْ كان التوفيق مراداً يزول الخلاف، وإنْ لم يكنْ مراداً لا يزول الخلاف، فلا يزول الخلاف مع الاحتمال.

قوله: يحمل (
) على التوفيق؛ حملاً لأمر المدعي على الصلاح.

قلنا: الحمل [على الصلاح] (
) نوعٌ ظاهر، والظاهر (
) يصلح لإبقاء ما كان [على ما كان] (
)، ولا يصلح لإثبات أمرٍ لم يكن  XE "استصحاب الحال"لا يصلح لإثبات ما لم يكن ثابتاً ، وحاجتنا ههنا إلى إثبات أمرٍ لم يكن وهو البيع والقضاء بخلاف [مسألة الإكراه؛ لأنَّ مطلق المقابلة يحتمل بيع] (
) الجنس، فإذا عيناه حملاً لأمرهما على الصلاح، تبيَّن أنَّه هو الثابت؛ لمطلق (
) المقابلة، فكان هذا إيفاء ما هو ثابت بمطلق المقابلة، لا إثبات أمرٍ لم يكن، أمَّا ههنا بخلافه، ثمَّ استشهد في الكتاب XE "الأصل" ، فقال:" ألا يرى أنَّ المدعي لو قال بعد القضاء بالدار: لم يكن البيت لي قط، يبطل القضاء، فإذا كان يبطل القضاء بهذا النوع من المخالفة؛ لأنْ لا يجوز القضاء معها كان أولى". 

 XE "دارٌ في يدي رجل يزعم أنه اشتراها من رجل فجاء رجل وادعى عند غير القاضي أنَّها داره تصدق بها عليَّ الذي باعها من ذي اليد" دارٌ في يدي رجل يزعم أنَّه اشتراها من رجل، فجاء رجلٌ وادعى عند (
) غير القاضي أنَّها داره تصدَّق بها عليَّ الذي باعها من ذي اليد، ثمَّ رفع المدعي الذي في يديه الدار إلى القاضي بعد شهرٍ أو سنة، وادعى أنَّها داره اشتريته (
) من الذي زعم ذو اليد XE "ذو اليد"   أنَّه اشتراها منه، فهذه المسألة على وجهين: 

الأوَّل: أنْ يذكر للصدقة والشراء تأريخاً، وأنَّه على وجهين:

إنْ ذكر تأريخ الشراء قبل تأريخ الصدقة، لا تُقْبَل شهادة شهوده؛ لأنَّ ادعاءه الصدقة إقرارٌ منه بكون الدار ملك المتصدق وقت الصدقة، وأنَّه ينافي كون الدار ملكاً له بالشراء عندها، فيصير مكذباً شهوده، فلا تُقْبَل شهادتهم.

وإنْ ذكر تأريخ الشراء بعد [تأريخ] (
) الصدقة، قبلت شهادتهم، هكذا ذكر في الأقضية XE "الأقضية" ، وهذا إشارة إلى أنَّ احتمال التوفيق يكفي.

ووجه الاحتمال: أنْ يقول: جحدني الصدقة بعدما تصدَّق بها عليَّ فاشتريتها منه، وسيأتي الكلام بعد هذا في أنَّ احتمال التوفيق هل يكفي.؟ 

الوجه الثاني: إذا لم يذكر التأريخ وفي هذا الوجه تُقْبَل شهادة شهوده؛ لأنَّ الشراء حادث، والأصل في الحوادث أنْ يحال بحدوثها على أقرب الأوقات  XE "الأصل في الحوادث أنْ يحال بحدوثها إلى أَقْرب الأوقات" ، وذلك بعد تأريخ الشراء لا محالة؛ لأنَّه ادعى الشراء بعد شهرٍ أو سنة.

فإنْ قيل: كيف تصح دعوى الشراء من فلان حال كون الدار في يد غيره، وأنَّه يدعي الملك لنفسه.

قلنا: ذو اليد XE "ذو اليد"   لمَّا زعم أنَّه اشتراها من فلان، فقد أقرَّ بالملك لفلان؛ لأنَّ كل مشترٍ مقرٌ بالملك لبائعه، وبيع المغصوب منه المغصوب من غير الغاصب، والغاصب مقرٌ بالملك للمغصوب منه صحيح، فقد ادعى شراءً صحيحاً من هذا الوجه.
[قال محمد XE "محمد بن الحسن" :" ولا أبالي قال في الصدقة قبضت أو لم أقبض؛ لأنَّ ادعاءه الصدقة إنَّما أبطل دعوى الشراء قبل تأريخ الصدقة باعتبار إقراره بملك البائع بعد تأريخ الشراء حتى ثبت المناقضة، والإقرار بملك البائع بعد تأريخ الشراء ثبت بمجر ادعائه الصدقة]".(
) 
قال محمد XE "محمد بن الحسن" :" ولو كان ادعى الصدقة بعد تأريخ الشراء، ثبت بمجرد ادعائه الصدقة".
قال محمد XE "محمد بن الحسن" :" ولو كان ادعى الصدقة بعد تأريخ الشراء، لا يرجع بالثمن على البائع، وعلَّل فقال: لأنَّه هو الذي أبطل شهادة شهوده بادعائه الصدقة، وأراد به أنَّ امتناع قبول البينة على الشراء بدعواه الصدقة، وأنَّه ليس بحجة في حق البائع، فلا يمكنه الرجوع على البائع بهذه الحجة؛ لأنَّ الرجوع على البائع باعتبار أنَّه لم يُسَلَّمْ له المشترى من جهته، وإنَّما لم يُسَلَّمْ له المشترى بما ليس بحجة في حق البائع، فلا يرجع بالثمن عليه". 

قال في الكتاب XE "الأصل" :" ألا يرى أنَّ [رجلاً] (
) لو ادعى عبداً في يدي رجل أنَّه له اشتراه من فلان منذ سنة ونقده الثمن وصَدَّقَهُ البائع بذلك وذو اليد XE "ذو اليد"  يزعم أنَّه اشتراه من فلان بعينه منذ شهر، فلمَّا أراد الحاكم أنْ يقضي به للمدعي قال المدعي: إنَّي لم اشتره في ذلك اليوم، أو قال: ذو اليد XE "ذو اليد"   أقدم شراءً مني، ثمَّ أراد أنْ يرجع بالثمن على البائع، فقال البائع: كذبت أنت أقدمُ شراءً منه، وأنَّه لم يُسَلَّمْ لك العبد بإكذابك بينتك، فإنَّه لا سبيل له على الرجوع بالثمن؛ لأنَّ المبيع إنَّما لم يسلم للمشتري لمعنىً من جهته؛ وهو إكذاب بينته، فلا يظهر ذلك في حق البائع".(
)
 XE "أقام رجلٌ بينة على رجل أنَّه باع هذه الدار منه والبائع يقول لم أبع ثم أقام البائع بينةً " قال في أدب القاضي XE "أدب القاضي. للخصَّاف" :" وإذا أقام الرجل بينةً على رجل أنَّه باع هذه الدار منه، والبائع يقول: لم أبع، [ثمَّ] (
) أقام البائع بينةً أنَّه قد رد عليه الدار بالعيب قبلت بينته وينقض البيع، وإذا صار البائع متناقضاً؛ لأنَّ التناقض بين الكلامين إنَّما يثبت إذا لم يمكنْ [التوفيق] (
) بين الكلامين، وههنا أمكن التوفيق بين الكلامين؛ بأنْ يقول البائع: لم أبع شيئاً بنفسي وإنَّما باع وكيلي، ثمَّ فَسَخْتَ البيعَ أيُّها المشتري بعد ذلك معي، فإذا أمكن التوفيق بينهما حمل عليه، وهذه المسألة إشارة إلى أنَّه يكتفى بمجرد إمكان التوفيق، وهكذا ذكر في [الجامع الصغير XE "الجامع الصغير"  (
) وفي كتاب الأقضية] (
)"  XE "الأقضية" .(
)
وذكر في الجامع الكبير XE "الجامع الكبير" ، وفي بعض نسخ دعوى الأصل XE "الأصل" :" [أنَّه] (
) لا يكتفى بمجرد إمكان التوفيق، ولابد من أنْ يوفق المدعي".(
)
قيل: ما ذكر في الجامع الصغير XE "الجامع الصغير" ، وفي الأقضية XE "الأقضية"  قياس، وما ذكر في الجامع الكبير XE "الجامع الكبير"  وفي الأصل XE "الأصل"  استحسان XE "الاستحسان" .

وأصله ما ذكر في دعوى الألف (
) XE "الأصل" ، وشهادة الشهود على الألفين القياس أنْ تُقْبَل؛ لاحتمال التوفيق؛ وهذا لأنَّ حمل [أمر] (
) المسلمين على الصحة واجب ما أمكن، فإذا كان التوفيق ممكناً، أمكن حمل دعوى [المدعي] (
) على الصحة، فيجب على القاضي ذلك، وإنْ لم يوجد من المدعي تنصيصٌ عليه؛ كما في مسألة الإكراه، وفي الاستحسان  XE "الاستحسان" لا تُقْبَل؛ لأنَّ المخالفة ثابتة صورة ومعنى، فإنْ كان التوفيق مراداً يزول الخلاف، وإنْ لم يكن التوفيق مراداً لا يزول الخلاف، فلا يزول الخلاف بالاحتمال، فإمَّا إذا وَفَّقَ فقد بين أنَّ التوفيق مراد، وصحَّ منه هذا البيان؛ لأنَّ احتمال التوفيق ثابت.

وقوله: يحمل على التوفيق؛ حملاً لأمر المدعي على الصحة.

فالجواب: ما مَرَّ قبل هذا أنَّ الحمل على الصحة بنوعٍ ظاهر، وأنَّه لا يصلح لإثبات أمرٍ لم يكن.  XE "استصحاب الحال"لا يصلح لإثبات ما لم يكن ثابتاً 
قال محمد XE "محمد بن الحسن"  في الجامع XE "الجامع الكبير" :" إذا ادعى رجلٌ [داراً في يدي رجل] (
) أنَّها داره ورثها من أبيه [وجاء بشهود شهدوا أنَّه اشتراها من أبيه في حال حياته لا تُقْبَل هذه الشهادة، وبمثله لو ادعى أولاً أنَّه اشتراها من أبيه في حياته وجاء بشهود شهدوا أنَّه ورثها من أبيه] (
) [قبلت] (
) هذه الشهادة".(
)
والفرق: أنَّ في المسألة الثانية التوفيق ممكن؛ بأنْ يقول: اشتريت من أبي؛ كما ادعيت أوَّل مرة، ثمَّ جحدني الشراء، وعجزتُ عن إثباته بالبينة، وبقيت الدار على ملك الأب ظاهراً وصار بموته ميراثاً لي ظاهراً، مع ما تقدَّم من صورة الشراء، فلا يبطل بينة الإرث بالاحتمال.

أمَّا في المسألة الأولى التوفيق غير ممكن؛ لأنَّه لا يمكنه أنْ يقول: ورثتها عن أبي فجحدني الإرث فاشتريتُ منه في حياته.

وإذا ادعى عيناً في يد إنسان أنَّه له، وأقام على ذلك بينةً، ثمَّ إنَّ المدعي قال: هذا العين لم يكن [لي] (
) قط بطلت بينته ولم تُقْبَل ويبطل القضاء إنْ كان قد قضى له به؛ لأنهَّ أكذب شهوده وأقرَّ ببطلان القضاء وذلك حقه.

وكذلك إذا لم يقل قط؛ لأنَّ الإكذاب حصل بقوله: لم يكن لي.

 XE "رجلٌ أقر أنَّ هذا العبد كان لفلان ثم أقام البينة أنه اشتراه منه بألف درهم ولم يؤقت الشهود وقتاً" قال محمد XE "محمد بن الحسن"  في الجامع الكبير XE "الجامع الكبير" :" رجلٌ أقرَّ عند القاضي أنَّ هذا العبد كان لفلان، ثمَّ أقام البينة أنَّه اشتراه منه بألف درهم، ولم يؤقت الشهود وقتاً، وفلان يجحد البيع فالشهادة جائزة؛ لأنَّه أقر بملك البائع في زمانٍ ماضي، ثمَّ ادعى تلقي الملك من جهته، وملك البائع في الزمان الماضي مؤكد لملك المشتري؛ لأنَّ الإقرار به  لا يمنع قبول الشهادة على الشراء، أقصى ما في الباب أنَّه احتمل أنَّ الشراء كان قبل ذلك الوقت، ولكنْ بالاحتمال لا تثبت المناقضة [كيف] (
) وأنَّ الشراء حادث، والحوادث يحال بحدوثها إلى أقرب الأوقات بقضية الأصل، وذلك ما بعد الإقرار، فلا يثبت به التناقض، فلا يمنع قبول الشهادة، فأمَّا إذا قال: هذا العبد لفلان، ثمَّ أقام البينة بعد ذلك أنَّه اشتراه منه قبل الإقرار لم تُقْبَل بينته؛ لأنَّ قوله: هذا العبد لفلان إخبارٌ عن ملك المقر له في الحال، وأنَّه ينافي دعوى الشراء قبله، فلم تُقْبَل بينته؛ لمكان التناقض، هذا إذا قال ذلك مفصولاً (
)، فأمَّا إذا قال [ذلك] (
) موصولاً عند القاضي: هذا العبد لفلان اشتريته منه أمس، فالقياس أنْ لا تُقْبَل بينته، وفي الاستحسان XE "الاستحسان"  تُقْبَل".(
)
وجه القياس: أنَّ قوله هذا العبد لفلان إخبارٌ عن ملك المقر له في الحال، وأنَّه ينافي دعوى الشراء منه أمس، فلا تُقْبَل بينته للتناقض.

وجه الاستحسان:  XE "الاستحسان"  أنَّ العين قد يضاف إلى إنسانٍ باعتبار أنَّه كان مالكاً له، يقال: دار فلان، وإنْ كان باعه؛ ألا يرى أنَّه يجوز إطلاق الاسم على الذات باعتبار ما قد كان، حتَّى يسمى القاضي بعد العزل قاضياً، وعلى هذا الوجه لا يثبت التناقض، أقصى ما في الباب أنَّ هذه الإضافة بطريق المجاز، والحمل على المجاز يعتبر بمطلق الكلام XE "الحمل على المجاز يعتبر بمطلق الكلام" ، ولكنْ البيان المغير يصح موصولاً ولا يصح مفصولاً؛ كالشرط والاستثناء [وقد مَرَّ جنس هذه المسألة قبل هذا] (
).

فإنْ قال: هذا العبد لفلان، ثمَّ مكث شهراً، ثمَّ ادعى أنَّه اشتراه من فلان وأقام البينة، وقالت الشهود: لا ندري أكان الشراء قبل الإقرار أو بعده؟ وقال المشتري: كان بعد الإقرار، فإنَّه تُقْبَل هذه الشهادة، ويقضي بالشراء؛ لأنَّها لو لم تُقْبَل، إنَّما لم تُقْبَل لمكان المناقضة، وفيها احتمال؛ لأنَّه يحتمل أنَّ الشراء كان قبل الإقرار فكان مناقضاً، واحتمل أنَّه بعد الإقرار فلا يكون مناقضاً، فلا يثبت المناقضة بالاحتمال؛ ولأنَّ الشراء حادث، والحوادث يُحَالُ بحدوثها إلى أقرب الأوقات XE "الحوادث يُحَالُ بحدوثها إلى أقرب الأوقات" ، وذلك ما بعد الإقرار.

وكذلك إذا قال عند القاضي: هذا العبد كان لفلان عام أوَّل، ثمَّ ادعى بعد ذلك أنَّه اشتراه منه، وأقام البينة، ولم يؤقت الشهود وقتاً تُقْبَل بينته؛ لأنَّ إقراره بالملك في زمانٍ سابق مؤكد؛ لشراء المشتري بعده؛ لأنَّ ملكه يبتنى على ملك البائع، ودعواه الشراء للحال يؤكد الإقرار بالملك قبل الشراء؛ لأنَّه يستدعي قيام الملك للبائع عند البيع (
) ليصح البيع، فلم يكن متناقضاً.

وكذلك إذا قال: استوهبته منه عام أوَّل، فأبى أنْ يهبه لي، أو قال: ساومته عام أوَّل، ثمَّ ادعى الشراء منه؛ لأنَّ الاستيام والاستيهاب إقرارٌ [له] (
) بالملك فكان هذا والأوًّل سواء، قال: ولا تبطل الشهادة إلاَّ أنْ يؤقتوا. وذكر في بعض الروايات إلاَّ أنْ [لا] (
) يؤقتوا، فإنْ كانت الرواية: إلاَّ أنْ يؤقتوا؛ أراد به إلا أنْ يؤقتوا وقتاً للشراء قبل الإقرار، فإنَّه لا يسمع هذه الدعوى؛ لأنَّه يكون متناقضاً بيقين، والتناقض يمنع صحة الدعوى، وإنْ كانت الرواية: إِلاَّ أنْ لا يؤقتوا، فكلمة ألا ساقطة؛ ومعناه: لا يبطل الشهادة ألاَّ يؤقتوا، فيكون بياناً؛ أنَّ ترك التوقيت لا يمنع سماع البينة؛ لأنَّه ليس فيه إلا السكوت، إِلاَّ أنَّ السكوت يحتمل التناقض، ولكنْ قد ذكرنا أنَّ احتمال التناقض لا يمنع قبول البينة؛ لاحتمال الشك فيه.

ولو أقرَّ عند القاضي أنَّ هذا العبد لفلان لا حق له فيه، [أو قال: كان العبد لفلان لا حق له فيه] (
)، أو قال: هذا العبد كان لفلان عام أوَّل، وأنَّه لم يكن له فيه حق حينئذٍ ولا دعوى، أو قال: كنتُ أقررتُ عام أوَّل أنَّ هذا العبد لفلان لا حق لي فيه، أو قال: لا حق لي فيه ولم يقل: أنَّه لفلان، ثمَّ أقام البينة أنَّه اشتراه منه بألف درهم، فإنَّ القاضي يسأل عن الشهود متى كان الشراء، فإنْ وقتوا [للشراء] (
) وقتاً بعد الإقرار قبلت شهادتهم، وإنْ وقتوا للشراء وقتاً قبل الإقرار وقالوا: لا ندري متى كان وقت الشراء لا تُقْبَل شهادتهم.
فرقٌ بين هذا وبينما إذا قال: هذا العبد لفلان، ولم يقل: لا حق لي فيه، ثمَّ أقام البينة على الشراء بعد شهرٍ، أنَّه تُقْبَل وإنْ لم يؤقت الشهود للشراء وقتاً.

والفرق: أنَّ قوله: هذا العبد لفلان إخبارٌ عن ملك المقر له في الحال، وقوله: لا حق لي فيه نفيٌ لملك نفسه (
) أصلاً، فكان محكماً في إسقاط حقه في الدعوى، فلا يسمع دعواه وبينته، إلا إذا وقَّت وقتاً بعد الإقرار حتَّى لا يؤدي إلى ارتفاع المضادة، والتنافي بالاحتمال، وفي تلك المسألة ما نصَّ على إسقاط حقه، والتناقض عارض فلا يثبت بالاحتمال.

ولو أنَّ رجلاً كتب لرجل: إنَّي كنت ادعيتُ عليك ديوناً وبيوعاً وأشياءً أخر ادعيتها عليك، فأقررت أنَّه لا حق لي قِبَلَكَ، ولا دعوى من شراء ولا غير ذلك، ثمَّ أقام البينة على عبدٍ [عند] (
) المكتوب إليه أنَّه عبده اشتراه منه، وأنَّ له عليه ألف درهم قرض، أو أنَّه غصبه عبداً، فإنَّه لا تُقْبَل هذه البينة، إلاَّ إِذا وقتوا وقتاً بعد البراءة؛ لأنَّه لمَّا نصَّ على البراءة عاماً (
) فقد أسقط جميع حقه قِبَلَهُ في العين والدين جميعاً، فيكون متناقضاً في دعواه [قِبَلَه] (
) فلا تُسمع دعواه ولا تُقبل البينة منه حتَّى يزول التناقض بيقين، وذلك بأنْ يؤقت بعد البراءة، فأمَّا مع الاحتمال لا يزول التناقض، ولا يبطل حكم البراءة بالشك.

 XE "من كتب لرجلٍ براءة ثم أقام البينة على دين" وكذلك قال أبو حنيفة XE "أبو حنيفة" :" من كتب لرجلٍ براءة، ثمَّ أقام البينة (
) على دين لم تُقْبَل بينته، حتَّى يعلم أنَّه بعد البراءة ثبت بيقين، فلا يبطل حكمها إِلاَّ بيقين؛ وهو أنْ يكون سبب الوجوب بعد البراءة". 

قال في كتاب الأقضية XE "الأقضية" :" رجلٌ قال: جميع ما في يدي من قليلٍ أو كثير من عبدٍ أو غيره لفلان، ثمَّ مكث أياماً، ثمَّ اختلفا في عبدٍ في يده، فقال المقر: لم يكن في يدي يوم أقررتُ، وقال المقر له: لا بل كان في يدك، فالقول قول المقر، وفرقٌ بينه وبين البراءة؛ فإنَّ في فصل (
) البراءة إذا تنازعا في عبدٍ بعينه يجعل داخلاً تحت البراءة، حتَّى يثبت بالبينة أنَّه استفاده بعد البراءة، وههنا لم يجعله داخلاً تحت الإقرار".(
)
والفرق: ما أشار إليه في الكتاب XE "الأصل"  أنَّ من كان في يده شيء فهو له حتَّى يُعْلَمَ أنَّه لغيره XE "من كان في يده شيء فهو له حتَّى يُعْلَمَ أنَّه لغيره" .

وبيان هذا: أنَّ في مسألة الإقرار [العبد] (
) المتنازع فيه في يد المقر، حاجتنا إلى قطع يده، فإنْ كان في يده يوم الإقرار يجوز قطع يده، وإنْ لم يكن لا يجوز قطع يده [واحتمل أنَّه لم يكن في يده يوم الإقرار فلا يجوز قطع يده بالشك، وفي مسألة البراءة المال في يد المدعى عليه واحتمل حدوث الدين فيجوز قطع يده] (
) واحتمل البقاء فلا يجوز قطع يده بالشك، فإذاً في الفصلين لم يبطل يد صاحب المال بالشك.

 XE "لو أن رجلاً قال جميع ما في حانوتي لفلان ثم مكث أياماً وادعى شيئاً مما في الحانوت" وذكر في بعض روايات إقرار المبسوط XE "المبسوط" :" لو أنَّ رجلاً قال: ما في حانوتي لفلان، ثمَّ مكث أياماً وادعى شيئاً ممَّا في الحانوت XE "الحانوت"  (
) أنَّه وضعه بعد الإقرار أنَّه يُصَدَّق [وهذه الرواية موافقة لرواية الأقضية، وفي بعض روايات كتاب الإقرار XE "الأصل"  لا يُصَدَّق] (
)".(
) 
وهذه الرواية مخالفة لرواية كتاب الأقضية XE "الأقضية" .(
)
وتأويل هذه الرواية: أنَّه ادعى بعد الإقرار في مدة لا يمكنه إدخال ذلك الشيءٍ في الحانوت في تلك المدة بيقين، حتَّى (
) يثبت كون ذلك الشيء في الحانوت وقت الإقرار بيقين، وفي مسألة الأقضية XE "الأقضية"  لو تيقنَّا بكون المدعى في يد المقر وقت الإقرار كان الجواب فيه كما [ذُكِر] (
) في بعض روايات الإقرار أنَّه [يُصَدَّق] (
) المقر.
 XE "دارٌ في يدي رجل أقام رجل البينة أنها داره وقضى القاضي له بالدار ثم أنَّ المقضي له أقر أنها دار فلان لا حق له فيها وصدقه فلان في ذلك" قال محمد XE "محمد بن الحسن"  في الجامع XE "الجامع الكبير" :" دارٌ في يدي رجل، أقام رجلٌ بينة أنَّها داره وقضى القاضي [له] (
) بالدار، ثمَّ إنَّ المقضي له أقرَّ أنَّها دار فلان لا حق لي فيها وصَدَّقَهُ فلان في ذلك، فقال المقضي عليه للمقضي له: قد أكذبتَ شاهديك حين أقررتَ أنَّها لفلان لا حق لك فيه، وأقررتَ بخطأ القاضي في قضائه، فَرُدَّ الدار عليَّ أو قيمتها، فالقضاء ماضٍ، ولا سبيل للمقضي عليه لا على الدار ولا على المقر ولا على المقر له؛ لأنَّ قضاء القاضي قد نفذ من حيث الظاهر. وقوله: هذه الدار لفلان لا حق لي (
) فيها محتمل، يحتمل لا حق لي فيها من الأصل XE "الأصل"  وكنتُ مبطلاً في الدعوى، وعلى هذا التقدير يصير مقراً بخطأ القاضي [ويجب نقض القضاء ويحتمل لا حق لي فيها؛ لأني ملكتها من المقر له بعد القضاء] (
) وعلى هذا التقدير [لا] (
) يصير مقراً بخطأ القاضي، (
) فلا يجب نقض القضاء، فلا يجب نقضه (
) بالشك".(
)
فإنْ قيل: هذا الاحتمال إنْ كان يتأتى فيما إذا أقرَّ المقضي له بذلك بعدما غابا عن مجلس القاضي، [(أمَّا) (
) لا يتأتى فيما إذا أقرَّ قبل الغيبة عن مجلس القاضي] (
) والجواب فيهما واحد.

قلنا: لا بل يتأتى قبل الغيبة أيضاً؛ إذ يجوز أنَّ المقضي له قد كان باع الدار من المقر له قبل القضاء له، على أنَّه بالخيار ثلاثة أيام، حتَّى لم يزل الدار عن ملكه؛ لما أنَّ خيار البائع يمنع زوال المبيع عن ملكه، ثمَّ إنَّ المقضي عليه استولى على الدار، وغصبها منه، فأقام صاحب الدار بينةً قبل مضي [مدة] (
) الخيار أنَّ الدار له، ثمَّ لمَّا قضى القاضي له بالدار بمضي مدة الخيار غيبةً، وعلى هذا التقدير كان المقضي له محقاً في دعواه أنَّ الدار له، وكان الشهود صادقين في شهادتهم أنَّها للمشهود له، فكان المقر صادقاً في إقراره أنَّها صارت لفلان المقر له من جهته بعد القضاء؛ لأنَّها صارت للمقر له من جهة المقر بعد سقوط الخيار، وذلك بعد القضاء، وإذا كان هذا الوجه محتملاً، وبهذا الاحتمال لا ينتقض القضاء، وقع الشك في نقض القضاء، فلا ينقض بالشك.

ولو أنَّ المقضي له قال: هذه الدار لفلان ما كانت لي قط، بدأ بالإقرار وثنى (
) بالنفي، أو قال: ما كانت (
) لي قط إنَّما هي لفلان، بدأ بالنفي وثنَّى (
) بالإقرار، وأنَّه على وجهين:

إنْ صَدَّقَهُ المقر له في جميع ذلك، يرد الدار على المقضي عليه، ولا شيء للمقر له على المقر [أمَّا لا شيء للمقر له على المقر] (
) لأنَّ المقر ادعى ما يبطل إقراره؛ لأنَّه يدعي أنَّه ما كانت له قط، وإقرار الإنسان لغيره بملك الغير لا يصح، والمقر له صَدَّقَهُ في ذلك فبطل إقراره، وأمَّا ترد الدار على المقضي عليه؛ لأنَّ المقضي له أكذب شهوده من كل وجه؛ حيث أقرَّ أنَّ الدار لم يكن له قط؛ لأنَّ قوله ما كانت لي قط لا يحتمل ما كانت لي لأنَّي ملكتها منه بعد القضاء؛ لأنَّ ما لم يكن له لا يتصور تمليكه من غيره، فقد أكذب شهوده، وأقرَّ بخطأ القاضي من كل وجه، والحق له فعمل إقراره وبطل القضاء.(
)
ولو كان المقر له صَدَّقَهُ في الإقرار، وكذَّبه في النفي عن نفسه؛ بأنْ قال: الدار كانت للمقر، وهبها لي بعد القضاء، يقضى بالدار للمقر له، وعلى المقضي له للمقضي عليه قيمة الدار، وهذا الجواب لا يشكل فيما إذا بدأ له بالإقرار ثم نفى (
)؛ لأنَّ إقراره صحيح ظاهراً؛ لأنَّ القاضي يقضي (
) له بالدار، فصح القضاء ظاهراً، [وصارت الدار مملوكة له ظاهراً] (
)، وإنَّما أقرَّ بما هو مملوكٌ له ظاهراً فصح إقراره، وصارت الدار للمقر له، فإذا قال بعد ذلك: ما كان لي قط، فقد أراد إبطال إقراره والرجوع عنه، وقد كذبه المقر له في ذلك، فلم يبطل إقراره في حق المقر له.(
)
أمَّا يشكل فيما إذا بدأ بالنفي ثمَّ بالإقرار، وكان ينبغي أنْ لا يقضي بالدار للمقر له [ههنا؛ لأنَّه بقوله] (
) أوَّل مرة: ما كان لي قط، أكذب شهوده [فيما] (
) شهدوا؛ لأنَّهم شهدوا له بالملك من الأصل، وقد أقرَّ بأنَّها لم تكن له من الأصل، فقد أكذب شهوده، وأقرَّ ببطلان القضاء، ويكون الدار ملكاً للمقضي عليه.

فإذا قال: ولكنَّها لفلان بعد ذلك، فقد أقرَّ لفلان بملك الغير، والإقرار بملك الغير إقرارٌ باطل XE "الإقرار بملك الغير إقرارٌ باطل" .

والجواب: قوله: ما كان لي قط هذا نفي، وقوله: وإنَّما هي لفلان إثبات معطوف على النفي متصلٌ به، والإثبات متى ذكر معطوفاً على النفي متصلاً به لا يقطع عنه؛ ألا يرى أنَّ من أقرَّ فقال: لفلان عليَّ ألف درهم من ثمن جارية باعها مني، وقال المقر له: ليس لي عليك شيءٌ من ثمن المبيع (
)، [وإنَّما لي عليك ألف درهم (من) (
) قرض، أخذ المقر له الألف، ولو كان قوله] (
): وإنَّما لي عليك ألف درهم من قرض، مقطوعاً عن صدر الكلام؛ لما لزم المقر شيء؛ كما لو سكت بين الكلامين سكتة، وإذا ثبت أنَّ الإثبات غير منقطع عن النفي، كان الكل كلاماً واحداً، فلا يظهر تقدم البعض على البعض؛ فكما يصح النفي يصح الإقرار.

أو نقول: قوله: ما كانت لي قط متصلاً بالإثبات لغيره، يستعمل لتأكيد الإثبات عرفاً وعادة، وما يذكر تأكيداً للشيء كان حكمه حكم ذلك الشيء، فلا يكون له حكم نفسه، وصار من حيث المعنى؛ كأنَّه قال: هذه الدار لفلان وأقتصر عليه.

قالوا: ما ذكر محمد XE "محمد بن الحسن"  في الكتاب XE "الأصل"  أنَّ المقر له إذا صدق المقر في إقراره، وكذَّبه في النفي، وقال: هذه الدار كانت للمقر إِلاَّ أنَّه وهبها لي، وقبضتها منه بعد القضاء بالدار، يقضى بالدار للمقر له، محمولٌ على ما إذا قال ذلك بعد ما غابا عن مجلس القاضي، حتى يمكن للقاضي تصديق المقر له في ذلك، فأمَّا إذا قالا ذلك في مجلس القضاء، فقد علم القاضي بكذبه؛ لأنَّه (
) علم أنَّه لم يجرِ بينهما هبة وقبض، والكذب لا حكم له، فينبغى أنْ لا يصح إقراره في هذه الصورة، ثمَّ إنَّ محمداً XE "محمد بن الحسن"  أوجب (
) على المقر قيمة الدار للمقضي عليه، وإنَّما (
) أوجب؛ لأنَّ في زعم المقر أنَّ الدار ملك المقضي عليه، وأنَّ القاضي أخطأ في قضائه بالدار لي، وصرتُ غاصباً لها، وقد عجزت (
) عن الرد بإقراري بالدار للمقر له، فصرتُ ضامناً قيمتها:

من مشايخنا من قال: هذا الجواب مستقيم [على قول محمد XE "محمد بن الحسن" ؛ لأنَّ غصب العقار ينعقد موجباً للضمان غير مستقيم] (
) على قول أبي حنيفة XE "‌أبو حنيفة" ؛ لأنَّ عنده غصب العقار لا ينعقد موجباً للضمان.

ومنهم من قال: لا بل هذا قول الكل؛ لأنَّ المقر بإقراره للمقر له أتلف الملك على المقضي عليه.
وعند أبي حنيفة XE "‌أبو حنيفة"  العقار يُضمن بإتلاف الملك؛ ألا يرى لو شهد شاهدان بدارٍ لرجل وقضى القاضي بشهادتهما ثمَّ رجعا عن شهادتهما، فإنَّهما يضمنان قيمة الدار للمشهود عليه، وإنَّما يضمنان بإتلاف الملك كذا ههنا.

قال:" ولو قال المقضي له: هذه الدار ليست لي وإنَّما هي لفلان، وصَدَّقَهُ المقر له في ذلك، فالدار للمقر له ولا ضمان على المقر للمقضي عليه؛ لأنَّ قوله: ليست لي نفيٌ للملك في الحال (
)، فيحتمل انَّه إنَّما نفاها للحال عن نفسه؛ [لأنَّه ملكها من المقر له بعد القضاء، ويحتمل (أنَّه) (
) إنَّما نفاها للحال عن نفسه] (
)؛ لأنَّه لم يكنْ له من الأصل، فلا يثبت إكذاب الشهود، ولا (
) ينقض القضاء بالشك، وصار الجواب في قوله: هذه (
) الدار ليست لي، إنَّما هي لفلان؛ نظير الجواب في (
) قوله: هذه الدار لفلان لا حق لي فيها، ولو أنَّ القاضي لم يقض بالدار للمدعي حتَّى قال: هذه الدار لفلان لا حق لي فيها، أو قال: هذه الدار ليست لي، إنَّما هي لفلان، فالقاضي لا يقضي له بالدار؛ لأنَّ كلامه محتمل يحتمل لا حق لي فيها؛ ليست لي؛ لأنَّي ملكتها من فلان، وعلى هذا التقدير يجوز له القضاء، ويحتمل لا حق لي فيها؛ ليست لي؛ لأنَّها لم تكن لي من الأصل، وعلى هذا التقدير لا يجوز له القضاء، فلا يجوز له القضاء بالشك، [وبعد القضاء، الشك في نقض القضاء، والقضاء لا ينقض (
) بالشك XE "القضاء لا ينقض بالشك" ] (
)، قال: إِلاَّ أنْ يقول المقر في هذه الصورة: هي دار فلان، بعتها منه بعد شهادة الشهود، أو يقول: وهبتها منه، وقبضها مني بعد ما غاب عن (
) مجلس الشهادة، قال ذلك موصولاً بكلامه، فحينئذٍ القاضي يقضي له بالدار؛ لأنَّ بهذا البيان انتفى احتمال أنَّه ليس له من الأصل، وبقي الاحتمال الآخر؛ وهو صيرورتها (
) لفلان، بتمليك من جهته، بعد شهادة الشهود، وعلى هذا التقدير يجوز له القضاء؛ فلهذا يقضي له بالدار، ولكنْ يشترط أنْ يكون هذا البيان موصولاً بإقراره؛ [لأنَّ هذا بيانٌ مغير؛ لأنَّه لو لم يتكلم بهذا البيان؛ لكان لا يقضى له بالدار، وبهذا البيان يقضى، فكان] (
) هذا بيان تغيِّير (
)، وبيان التغيِّير (
) يصح موصولاً، ولا يصح مفصولاً؛ كالشرط، والاستثناء".(
)
 XE "شهد شاهدان لرجل بألف درهم من ثمن جارية فقال المشهود له إنَّه قد أشهدنا هذه الشهادة والذي لي عليه من ثمن متاع" قال [محمد]  XE "محمد بن الحسن"  (
) في كتاب الأقضية XE "الأقضية" :" شاهدان شهدا لرجلٍ بألف درهم من ثمن جارية، فقال المشهود له: إنَّه قد أشهدنا (
) هذه الشهادة، والذي لي عليه من ثمن متاع أجزتُ شهادتهما".(
)
قالوا: وتأويل المسألة: إذا شهدوا على إقرار المدعى عليه بالألف من ثمن جارية، والمسألة محفوظة مذكورة في غير موضع من الكتاب XE "الأصل" ، أنَّه إذا ادعى على آخر ألف درهم من ثمن مبيع، وشهد له الشهود بالألف من ضمان جارية غصبها إياه وقد هلكت، أنَّه لا تُقْبَل شهادتهم، [وبمثله في الإقرار] (
) تُقْبَل شهادتهم، واعتبر تكذيب المدعي الشاهد في السبب، ولم يعتبر تكذيب المقر له [المقر] (
) في السبب.

والوجه في ذلك: أنَّ المدعي بتكذيب الشاهد في السبب كَذَّبَهُ في بعض ما شهد به  وتكذيب المشهود له [الشاهد] (
) في بعض الشهادة مانعٌ قبول الشهادة (
)؛ لأنَّه تفسيقٌ له وشهادة الفاسق XE "شهادة الفاسق"  لا تُقْبَل، والمقر له بتكذيب المقر في السبب [و] (
) إنْ كذبه في بعض ما أقر به، ولكنْ تكذيب المقر في بعض ما أقر به لا يمنع صحة إقراره، فإقرار الفاسق صحيح مقبول، بخلاف شهادة الفاسق XE "شهادة الفاسق" ، إذا ثبت هذا، ظهر أنَّ المراد به الشهادة على إقراره.

[قلنا] (
): والإقرار الثابت بالشهادة كالثابت معاينةً XE "الثابت بالبينة كالثابت بالمعاينة" ، وقد ذكرنا في الإقرار المعاين أنَّه صحيح ملزم، مع اختلافهما في السبب، كذا هذا، والدليل على أنَّ تأويل المسألة ما قلنا أنَّ محمداً XE "محمد بن الحسن"  قال في وضع المسألة: فقال المشهود له قد أشهدهما هذه الشهادة، وهذا تنصيصٌ على إقراره عندهما، فثبت أنَّ تأويل المسألة ما قلنا من شهادتهما على الإقرار.

قال: وكذلك الكفالة لو شهدا أنَّه أقرَّ أنَّه كفل بألف درهم عن فلان [آخر كان له أنْ يأخذه بالمال؛ لأنَّهما اتفقا فيما هو المقصود فلا يضرهما الاختلاف في السبب] (
)، [فقال الطالب: قد أقر بذلك، ولكنَّ الكفالة كانت عن فلانٍ آخر كان له أنْ يأخذه بالمال؛ لأنَّهما اتفقا فيما هو المقصود، فلا يضرهما الاختلاف في السبب] (
)، ولو قال الطالب: أنَّه لم يقر بها، وإنَّما أقر أنَّها كانت عن فلان آخر، فالشهادة باطلة؛ لأنَّه أكذب شاهده فيما شهد به من إقراره المطلوب، فبطلت شهادته بخلاف الأول؛ لأنَّ ثمة لم يكذب شاهده، فثبت [بشهادته فيما شهد به من] (
) إقرار المطلوب، فصار كالمعاين، ثمَّ هو كَذَّبَ المطلوب في إقراره بسبب المال، وقد ورد (
) أنَّ تكذيب المقر في بعض ما أقر به لا يمنع قبول إقراره فيما بقي.(
)
 XE "رجلٌ يدعي على رجل ألف درهم فيقول المدعى عليه ما كان لك عليَّ شيءٌ قط ثم أقام البينة على القضاء" قال محمد XE "محمد بن الحسن"  في الجامع الصغير XE "الجامع الصغير" :" في الرجل يدعي على رجل ألف درهم، فيقول المدعى عليه: ما كان لك عليَّ شيءٌ قط، أو قال: ليس لك عليَّ شيء، ثمَّ أقام (
) البينة على القضاء، قبلت بينته" (
)؛ لأنَّ التوفيق بين الكلامين ممكن؛ أمَّا في قوله: ليس لك عليَّ شيء فظاهر؛ لأنَّه يقول: ليس لك عليَّ شيءٌ؛ لأنَّي قضيته، وأمَّا في قوله: ما كان لك عليَّ شيءٌ قط؛ لأنَّه يمكنه أنْ يقول: لم يكن لك عليَّ شيءٌ قط، [لكنْ] (
) آذيتني بخصومتك الباطلة فدفعتُ أذى خصومتك الباطلة بما طلبت مني، ودلَّت هذه المسألة على أنَّ التوفيق بين الكلامين إذا كان ممكناً فالقاضي يوفق ويقبل بينة المدعي من غير توفيق (
).(
)
وذكر هذه المسألة في المنتقى XE "المنتقى"  وقال:" قُبِلَ ذلك منه عند أبي حنيفة XE "‌أبو حنيفة"  وأبي يوسف XE "أبو يوسف" ".(
)
وإنْ قال: ما كان لك عليَّ شيءٌ قط، ولم أعرفك ولم أكلمك ولم أخالطك، ثمَّ أقام البينة على القضاء، لا تُقْبَل بينته، هكذا ذكر المسألة ههنا؛ لأنَّ التوفيق غير ممكن ههنا، أو لا يُتَصَوَّر أَنْ يكون بين الشخصين خصومة وقضاء، ولا يعرف أحدهما صاحبه.(
)
وذكر القُدُوْرِي XE " أحمد بن محمد القُدُوْرِي "  عن أصحابنا أنَّه تُقْبَل البينة؛ لأنَّ الرجل عسى يدعي على امرأة أو رجل وهو محتجب في داره، ويؤذيه بالشغب على باب داره، فيأمر بعض وكلائه أنْ يدفع إليه ما ادعى، فيدفعه الوكيل فيكون قد قضاه وهو لا يعرفه، ثمَّ يعرفه بعد ذلك.(
)
هذا إذا أقام البينة على الدفع والقضاء، فأمَّا إذا أقام البنية على الإِبْرَاء XE " الإِبْرَاء " ، لم يذكر محمد XE "محمد بن الحسن"  هذا الفصل ههنا.(
)
قال بعض مشايخنا في شرح هذا الكتاب (
) XE "الأصل" :" ولا شك أنَّه تُقْبَل بينته في الفصل الأول والثاني؛ لأنَّ وجه التوفيق فيهما ظاهر، وكذلك في الفصل الثالث".(
)
قال:" ويجب أنْ يكون قبول البينة في الفصل الثالث على اتفاق الروايات؛ لأنًّ التوفيق ههنا ممكن؛ لأنَّ الإِبْرَاء XE " الإِبْرَاء "  يتحقق من غير أنْ يعرف المدعى عليه صاحب [الدين بأنْ كان لرجلٍ على آخر دين مات صاحب الدين وورث الدين ابنه ولم يعلم به المديون ثم إنَّ الإبن أبرأه (
) عن دينه أو أبرأ أهل بلد كذا عن دعاويه وديونه والمدعى عليه من أهل تلك البلدة فيكون داخلاً تحت الإِبْرَاء XE " الإِبْرَاء "  وإنْ لم يعرفه ثم بعدما ادعى عليه وأنكر المدعى عليه المال أخبر المدعى عليه شاهدان بما جرى من الأمر فعرف المدعى عليه صاحب] (
) دينه وإبراءه إياه عن الدين، فأقام الشاهدين اللذين (
) أخبراه بذلك، فأمَّا قضاء الدين، ودفع المال إلى إنسان وهو لا يعرفه أصلاً لا يكون، فيصير [متناقضاً] (
) في دعوى الدفع". 

[وعن أبي يوسف XE "أبي يوسف"  أنّّه إذا قال لم يجري بيني وبينه معاملة، ولكن أخبرني شهودي هؤلاء أنَّه ادعى عليَّ حقاً ثم أشهدهم أنَّه قد أَبْرَأَني منه ولم يجري بينه وبيني معاملة، قُبِلَ ذلك منه](
).

وذكر محمد XE "محمد بن الحسن"  في كفالة الأصل XE "الأصل" :" إذا قال المدعى عليه لم يكنْ لك عليَّ شيء قط، أو قال: لم يكنْ لك عليَّ دين قط، ثمَّ أقام البينة على القضاء، أو الإِبْرَاء XE " الإِبْرَاء " ، سمعت بينته".(
)
قال الشيخ الإمام (
) خواهر زادة XE "خُوَاهَرْ زَادَة"  في شرح كتاب الكفالة  XE " شرح الجامع الكبير لخواهر زادة " :" إنْ وَفَّقَ فقال: دفعت المال إليه افتداءً عن اليمين قطعاً لدعواه لا قضاءً عن الدين قُبِلَتْ بينته؛ لأنَّه زالت المناقضة، ويكون هذا في الحاصل دعوى الصلح على الإنكار، وإنْ قال: دفعته قضاءً عن الدين لا تُقْبَل بينته؛ لتحقق المناقضة، وإنْ لم يبين شيئاً بل ادعى القضاء مطلقاً فالقياس أنْ تُقْبَل بينته، وفي الاستحسان XE "الاستحسان"  لا تُقْبَل؛ كما في الشهادة على الألف والخمسمائة".(
)
قال:" وكذلك في فصل الإِبْرَاء XE " الإِبْرَاء " ، إنْ وَفَّقَ فقال: لم يكنْ له عليَّ دينٌ؛ كما قلت، إِلاَّ أنَّه أَبْرَأَنِي عن دعوى الدين، لا عن الدين، تزول المناقضة، وتقبل بينته على الإِبْرَاء XE " الإِبْرَاء " ، وإنْ قال: أَبْرَأَنِي عن (
) الدين، لا تُقْبَل بينته؛ لمكان المناقضة، فإنَّه أقرَّ أنَّه لم يكنْ عليه [دينٌ] (
)، ثمَّ أقرَّ أنَّه كان عليه دين، لمَّا ادعى الإِبْرَاء XE " الإِبْرَاء "  عن الدين، والمناقضة تمنع صحة الدعوى، ولا تُقْبَل البينة بدون الدعوى، وإنْ ذكر الإِبْرَاء XE " الإِبْرَاء "  مطلقاً، ولم يبين أنَّه أبرأه عن الدين، أو عن د عوى الدين، فالقياس أنْ تُقْبَل بينته، وفي الاستحسان XE "الاستحسان"  لا تُقْبَل".(
)
 XE "رجلٌ يدعي على رجل عشرة آلاف درهم فأنكرها فسأل الحاكم المدعي هل قبض من المال شيئاً ؟فأقر أنَّه قبض منه عشرة آلاف فأبرأه الحاكم ثم أنكر المطلوب قبضها" قال ابن سماعة XE "ابن سماعة"  عن محمد XE "محمد بن الحسن" :" في رجلٍ ادعى عليه عشرة آلاف درهم فأنكرها، فسأل الحاكم المدعي هل قبض [من] (
) المال شيئاً؟ فأقرَّ أنَّه قبض [منه] (
) عشرة آلاف، فأبرأ الحاكم المدعى عليه من العشرة آلاف، فلمَّا خرجا من عند الحاكم، قال المطلوب: لا والله ما قبضتها (
) مني، فجاء الطالب ببينة يشهدون على كلامه هذا".

قال محمد XE "محمد بن الحسن" :" يقبل هذا من الطالب، وأقضي بها عليه، وبمثله لو أقام الطالب البينة على المال، لا يقبل ذلك منه؛ لأنَّه إنَّما [لا] (
) تُقْبَل بينته على المال؛ للتناقض لمكان إقراره بالقبض، فإذا صَدَّقَهُ في ذلك، وأقرَّ أنَّ القبض لم يكن انتفى التناقض؛ لأنَّ التناقض يرتفع بتصديق الخصم، وبما أقام من البينة ثبت تصديقه، فقبلت منه". 

واستشهد لهذا برجلٍ (
) أقرَّ أنَّ لفلانٍ عليه عشرة آلاف درهم، فقال الطالب: ليس لي عليك شيء، فقد برئ المطلوب؛ لأنَّ الإقرار يبطل بتكذيب المقر له، فإنْ قال المطلوب بعد ذلك: بل (
) لك عليَّ عشرة آلاف درهم، فإنَّه يقضي به للطالب؛ لأنَّ الإقرار يبطل بتكذيب المقر له (
)، فإنْ قال المطلوب بعد ذلك: بل لك عليَّ عشرة آلاف درهم، فإنَّه يقضي به للطالب إذا ادعاها؛ لأنَّه استأنف الإقرار بالمال له، فإنْ صَدَّقَهُ في هذا الإقرار، كان له أنْ يأخذه، كذلك في المسألة الأولى، أثبت بشهادته إقراراً مستأنفاً منه لم يتصل به التكذيب، فملك إثباته بالبينة.

قال ‌محمد XE "محمد بن الحسن" :" وإنْ قال المطلوب: إنَّما قلت: ما قبضتها مني، وأنا أقيم البينة أنَّك قبضتها من وكيلي، لا (
) تُقْبَل بينته؛ لأنَّ القبض من وكيله قبضٌ منه أيضاً، فإقراره الأول ينتظمهما جميعاً، فإذا ادعى القبض من وكيله، كان مناقضاً في [دعواه] (
) فلم يسمع منه، قال: ألا يرى أنَّ رجلاً لو قال: والله ما قبض مني فلانٌ من الألف التي له عليَّ [لا] (
) قليلاً ولا كثيراً، كان هذا القول على نفسه وعلى وكيله ورسوله؛ لأنَّ الإنسان يعد قابضاً بيد وكيله عادةً، وقاضياً على يد نفسه ووكيله، فكذلك ههنا".

قال ابن سماعة XE "ابن سماعة" : قال محمد XE "محمد بن الحسن" :" ولو جاء المطلوب ببينة تشهد أنَّ رجلاً أجنبياً قضى هذا المال تطوعاً [به] (
) من ماله من غير أمر المطلوب ولا وكالته (
) فإنَّي أقبل ذلك، وهذا يستقيم أنْ يقول: ما قبضها (
) مني ولكن تطوع بأدائها علي فلان؛ وهذا لأنَّ فعل كل واحد يقتصر عليه بقضية الأصل، وإنَّما ينتقل إلى غيره بحكم الأمر، فإذا كان متطوعاً لم يوجد الأمر فبقي فعله مقصوراً عليه فلا يصير قابضاً من المطلوب فلم يثبت المناقصة، فقبلت الشهادة. ولو قال المطلوب: ما قبضها [من] (
) فلان، كان هذا على قبض نفس المطلوب ووكيله، وعلى كل واحد (
) أجنبي وغيره، ولا أقبل [منه] (
) البينة أنَّه قبضها من رجل أجنبي؛ لأنَّه أضاف القبض إلى الألف، وأنَّه يصير قابضاً لها بقضاء المطلوب، وبتبرع الأجنبي بالقضاء، حتَّى سقط الدين، فانتظم [قبضه] (
) منه ومن غيره، فإذا ادعى القبض من أجنبي، كان مناقضاً في دعواه، فلا تُقْبَل بينته، بخلاف الأول، فإنَّ ثمة أضاف قبض الألف إليه بكلمة [من] (
)، وإنها إنَّما تستعمل إذا كان القبض بتسليم من فلان؛ ليحصل معنى القران (
) الذي وضعت كلمة من له، وبالقبض من الأجنبي لا يتحقق (
) هذا المعنى، فلم يدخل تحت صدر الكلام، فلم تثبت المناقضة، فقبلت الشهادة، أمَّا ههنا بخلافه، على ما ذكرنا". انتهى.

الفصل الثالث والعشرون

الشهادات على النَّسب
الفصل الثالث والعشرون

في [الشهادة] (
) على النَّسب

 XE "رجلٌ وترك عبدين وأمتين صغيرتين وابن عمٍ له لا وارث له غيره فأعتق ابن العم الغلامين فشهدا بعد عتقهما أنَّ إحدى الجاريتين بعينها بنت الميت" رجلٌ مات وترك عبدين وأمتين صغيرتين ولدتا في ملكه وابن عمٍ له لا وارث له غيره، فأعتق ابن العم الغلامين، فشهدا بعد عتقهما أنَّ إحدى الجاريتين بعينها بنت الميت، أقرَّ بها في حياته وصحته، لم تُقْبَل شهادتهما عند أبي حنيفة XE "‌أبو حنيفة" ؛ لأنًّا لو قبلناها ابتداءً أبطلناها انتهاءً.

بيانه: أنَّه إذا ثبت نسبها من الميت ظهر أنَّ الميراث كان بينها وبين ابن العم نصفين، وظهر أنَّ العبدين كانا بينهما نصفين، وابن (
) العم لمَّا أعتقهما لم يعتق منهما إلا نصيب ابن العم؛ لما عرف من أصله أنَّ الإعتاق يَتَجَزَّأْ، فكان معتق البعض عند أبي حنيفة XE "‌أبو حنيفة" ، ومعتق البعض عنده بمنزلة المُكَاتَب XE "المُكَاتَب" ، وشهادة المُكَاتَب XE "المُكَاتَب"  باطلة.

وعندهما تُقْبَل الشهادة؛ لأنَّا متى قبلنا شهادتهما في الابتداء، لم نحتج إلى إبطالها في الانتهاء؛ لأنَّه ظهر أنَّهما شهدا وهما حرَّان، لا دين عليهما، إنْ كان المعتق موسراً، أو حران عليهما دين، إنْ كان المعتق معسراً، وشهادة الحر مقبولة، مديوناً كان أو غير مديون. فإنْ شهدا للجارية الأخرى بمثل ذلك، بطلت الشهادة أيضاً عند أبي حنيفة XE "‌أبو حنيفة" ؛ لأنَّه يصير لابن العم في هذا الوجه الثلث، فكان معتق البعض أيضاً، والتقريب (
) ما مَرَّ.(
)
وأمَّا على قول [أبي يوسف] (
) ومحمد XE "محمد بن الحسن" ، إنْ شهدا للجارية الأخرى بذلك (
) قبل قضاء القاضي للجارية الأولى، قبلت شهادتهما، ونجعلهما ابنتين للميت، سواءٌ كان ابن العم موسراً أو معسراً؛ لأنَّهما حران عندهما، لم يجرا إلى أنفسهما مغنماً، ولا دفعا عن أنفسهما مغرماً، بشهادتهما أوجبا على أنفسهما ثلثي السعاية XE "الاستسعاء"  للابنتين، إنْ كان ابن العم معسراً ولم يحولا ضماناً وجب عليهما أمَّا إذا كان ابن العم موسراً؛ فلأنَّ يسار المعتق عندهما يمنع استسعاء  XE "الاستسعاء" العبد، وأمَّا إذا كان معسراً؛ فلأنَّ القاضي لم يقض بالسعاية XE "الاستسعاء"  على العبد بعدُ؛ حيث لم يقضِ بكون [الأولى] (
) بنتاً للميت، وتحويل الضمان قبل وجوب الضمان محال، فبعد ذلك إنْ كان المعتق معسراً، سعى كل واحدٍ من العبدين في ثلثي قيمته للابنتين، وإنْ كان [موسراً] (
) ضمن ثلثي قيمة العبدين للابنتين نصفان، ولو كان ذلك بعد قضاء القاضي للبنت الأولى، فإنْ كان ابن العم موسراً، تُقْبَل شهادتهما؛ لأنَّ المعتق إذا كان موسراً، لم يجب للبنت الأولى عليهما السعاية XE "الاستسعاء" ؛ لأنَّهما (
) بشهادتهما لم يحولا ضماناً وجب عليهما للأولى إلى الثانية، وإنْ كان معسراً، فهذا على وجهين:

أمَّا إنْ أقرت الأولى للأخرى، أو لم تقر.

فإنْ لم تقر لم تُقْبَل شهادتتهما؛ لأنَّهما وجبت عليهما السعاية XE "الاستسعاء"  في نصف قيمتهما [للأولى] (
) [فهما] (
) بشهادتهما يحولان سدس القيمة إلى الثانية [ولهما في هذا التحويل فائدة فلا تُقْبَل شهادتهما، وإنْ أقرَّت الأولى للأخرى تُقْبَل شهادتههما، وإنْ حصل تحويل سدس القيمة من الأولى إلى الثانية إلا أنَّ] (
) هذا التحويل في الحاصل ما حصل بشهادتهما، إنَّما حصل بإقرار الأولى؛ بدليل أنَّهما لو لم يشهدا بذلك كان سدس القيمة ممَّا وجب عليهما محولاً إلى الأخرى، فلا يكون ذلك مانعاً قبول شهادتهما، وكذلك لو كانا دفعا نصف القيمة إلى الأولى بقضاءٍ أو بغير قضاء، ثمَّ شهدا للأخرى، لا تُقْبَل شهادتهما؛ لأنَّهما بهذه الشهادة يريدان إبطال بعض ما ملكا من الأولى؛ وهو السدس، وإذا لم تُقْبَل شهادتهما بقيت الأخرى أمة للأولى وابن العم، ولا يضمن الشاهدان للأخرى شيئاً، وإنْ أقرا لها بسدس القيمة، إِلاَّ [أنَّها] (
) لمَّا بقيت أمة كان الإقرار لها إقراراً لمولاها، ومولاها ابن العم والجارية الأولى، وهما يُكَذِّبَاْنِ الشاهدين في إقرارهما للأخرى بشيء، ومن أقرَّ لمملوكِ إنسان بشيء، وَكَذَّبَهُ مولاه يبطل إقراره، فإنْ عتقت الأخرى يوماً من الدهر يضمن الشاهدان لها سدس قيمتها؛ لأنَّهما أقرا للأخرى بسدس قيمتها وهي تصدقهما في ذلك، فيضمنان لها ذلك، وهذا لا يشكل فيما إذا دفعا النصف إلى الأولى بقضاء [لأنَّهما أقرَّا أنَّ للأخرى ثلث قيمتهما إلا أنَّ سدساً من ذلك دفعاه إلى الأولى بقضاء] (
) قاض، فلا يكون عليهما ضمانه، فكان عليهما ما بقي إلى [تمام] (
) ثلث قيمتهما؛ وذلك سدس قيمتهما لا غير، إنَّما يشكل فيما إذا دفعا نصف قيمتهما إلى الأولى بغير قضاء، وفي هذا الوجه: يجب أنْ يضمنا للأخرى ثلث قيمتهما؛ لأنَّهما أقرَّا للأخرى بثلث قيمتهما، ودفع السدس إلى الأولى كان بغير قضاء، فلا يبرئان منه، فكان عليهما ضمانه، وقد بقي عليهما سدس قيمتهما، فيضمنان للأخرى ثلث قيمتهما لهذا.(
)
وأجاب الفقيه [أبو إسحاق XE "ابن إسحاق" ] (
) (
) الحافظ عن هذا الإشكال وقال:" بأنَّ القاضي لما قضى عليهما بالسعاية XE "الاستسعاء"  للأولى في نصف القيمة، فقد قضى بدفع نصف القيمة إلى الأولى، فبعد ذلك إنْ وجد القضاء بدفع النصف إليها مرة أخرى، فهو تأكيد لذلك القضاء، وإنْ لم (
) يوجد كان القضاء الأول كافياً، والدفع متى حصل بقضاء يوجب براءة الدفع عن قدر المدفوع".

ولو شهدا للأمة الأخرى أنَّها أخت الميت، بعدما شهدا للأولى أنَّها ابنة الميت، لا تُقْبَل شهادتهما قضى القاضي بشهادتهما [للأولى] (
) أو لم يقضِ؛ لأنَّ في قبولها ابتداءً إبطالها انتهاءً؛ لأنَّه يظهر أنَّ الميت ترك ابنة، وأختاً، وابن عم، وفي هذه الحالة لا يكون لابن العم شيء؛ لكون الأخت عصبة في هذه الحالة، فيظهر (
) أنَّ إعتاق ابن العم العبدين كان باطلاً، وأنَّهما بقيا عبدين، وشهادة العبد لا تُقْبَل، ولا يضمن العبدان الأخت شيئاً، وإنْ أقرا لها بنصف قيمتها (
)؛ لما قلنا، فإنْ عتقت يوماً من الدهر، ضمنا [لها] (
) نصف قيمتها؛ لما مَرَّ. انتهى.(
)
 XE "رجلٌ مات فشهد قومٌ عند القاضي لرجل أنَّه أخوه لأبيه وأميه ووارثه لا وارث له غيره" رجلٌ مات فشهد قومٌ عند القاضي لرجلٍ أنَّه أخوه لأبيه وأمه وارثه لا وراث له غيره، فقضى القاضي [له] (
) بذلك وقد كان للميت على رجل ألف درهم، فوهبه الأخ منه (
) أو وهب لإنسانٍ عيناً من التركة ثمَّ شهد هذا الموهوب له ورجلٌ آخر لإنسان أنَّه ابن الميت جازت شهادتهما؛ لأنَّ هذه شهادة على الموهوب له فإنَّه يبطل بهذه الشهادة ما حصل له بالهبة من العين والدين وكانت هي من أصدق الشهادات، وكان ينبغي أنْ لا تُقْبَل شهادته فيما إذا كان الموهوب عيناً؛ لأنَّ الموهوب إذا كان عيناً فالهبة لا تتم (
) إلا بقبول الموهوب له فكان هو بهذه الشهادة ساعياً إلى نقض ما تم به وهذا مانعٌ قبول الشهادة.(
)
والجواب عن هذا أنْ يقال: إنَّ (
) السعي إلى نقض ما تم به إنَّما يمنع قبول الشهادة إذا كان هو لا يملك النقض بدون الشهادة، والموهوب له يملك الرد على الواهب من غير شهادة؛ لأنَّ الهبة في جانب الموهوب له غير لازمة، وكان كالمرتهن إذا شهد لغيره بالرهن، حتَّى لو كانت الهبة بشرط العوض وتقابضا، ثمَّ إنَّ الموهوب [له] (
) شهد مع رجلٍ آخر أنَّ هذا الرجل ابن الميت، كانت شهادتهما باطلة؛ لأنَّه ساعي في نقض ما تم به، وهو لا يملك ذلك بدون الشهادة؛ لأنَّ الهبة بشرط العوض لازمة من الجانبين، وصار هذا نظير ما لو اشترى رجلٌ من هذا الأخ شيئاً من الميراث، ثمَّ شهد المشتري مع رجلٍ آخر بما قلنا، لم تُقْبَل شهادته؛ لما قلنا، وإذا لم تُقْبَل هذه الشهادة، كان للمشهود له بينونة أنْ (
) يأخذ من الموهوب له، ومن المشتري ذلك العين، إنْ كان قائماً، وقيمته إنْ كان هالكاً؛ لأنَّ الموهوب له زعم أنَّ الهبة لم تصح، وكذلك المشتري زعم أنَّ الشراء لم يصح، وأنَّ هذا العين ملكٌ للابن، فيؤمران بالدفع إليه، إنْ كان قائماً، وبرد القيمة إنْ كان هالكاً، والذي ذكرنا في الهبة كذلك الجواب في الصدقة. والله أعلم.

الفصل الرابع والعشرون

في المتفرقات
الفصل الرابع والعشرون

في المتفرقات

 XE "دابة في يدي رجل يقال له محمد فجاء عمرو وقال هذه الدابة التي في يد محمد كانت لزيد أخذتها منه وديعة ثم رددتها عليه وقد مات زيد" دابةٌ في يدي رجلٍ يقال له: محمد، فجاء رجلٌ [يقال له عمرو] (
) وقال: هذه الدابة التي في يد محمد كانت لزيد، أخذتهما منه وديعة، ثمَّ رددتها عليه، وقد مات زيد فجاء وارثٌ (
) [لزيد] (
)، وقال: هذه الدابة تصدق بها عليَّ أبي زيد في حياته، وأنكر محمدٌ ذلك فجاء عمرو مع رجلٍ آخر وشهدا بالدابة للمدعي، فإنْ كان الإيداع والرد معروفاً ظاهراً، قُبِلَتْ شهادتهما للمدعي؛ لأنَّ [عَمْرَاً] (
) بهذه الشهادة لم يدفع عن نفسه مغرماً؛ لأنَّ [عَمْرَاً] (
) إمَّا إنْ كان مودع المالك؛ بأنْ كان إيداع زيد إياه قبل التصدق (
) بها على المدعي، أو كان مودع الغاصب؛ بأنْ كان الإيداع من زيد بعد التصدق على المدعي والتسليم، وأي ذلك ما كان فلا ضمان عليه، إذا كان الرد ظاهراً؛ لأنَّ المودع يبرأ بالرد على المودع، سواءٌ كان المودع غاصباً أو مالكاً، وإذا برئ بالرد، لم يدفع بهذه الشهادة عن نفسه مغرماً، وإنْ كان الإيداع ظاهراً ولم يكن الرد ظاهراً، لا تُقْبَل شهادة عمرو.

وعلَّل محمد XE "محمد بن الحسن"  فقال:" لأنَّه دافع عن نفسه مغرماً". 

وطعن عيسى بن أبان XE "عيسى بن أبان"  فقال:" ينبغي أنْ تُقْبَل شهادته؛ لأنَّه ليس بدافعٍ عن نفسه مغرماً؛ لأنَّه إنَّما يكون كذلك إذا كان يضمن للمدعي لو لم تُقْبَل شهادته، بإقراره السابق بالأخذ، وبإقراره اللاحق أنَّ الملك المدعى للحال الحاصل في ضمن الشهادة ولا يضمن؛ لأنَّه بهذه الشهادة أقر بالملك للمدعي للحال، وملك زيد كان ثابتاً بتصادقهما والإيداع منه كان ظاهراً إلاَّ لأنَّه وقع الشك أنَّ الإيداع منه كان قبل التصدق أو بعد التصدق (
) [(على المدعي) (
)، فإنْ كان قبل التصدق كان مودع المالك حينئذٍ، ويكون القول قوله في الرد، ولا يجب الضمان، وإنْ كان الإيداع بعد التصدق] (
) كان مودع الغاصب، فلا يبرأ عن الضمان متى لم يكنْ الرد ظاهراً، فلا يجب الضمان بالشك، ومتى لم يجب الضمان، لم يكنْ هو بهذه الشهادة دافعاً عن نفسه مغرماً".

والجواب عن هذا الطعن: أنَّه إذا وقع الشك في كونه دافعاً عن نفسه مغرماً، وقع الشك في قبول شهادته، فلا تُقْبَل شهادته بالشك والاحتمال. 

وجوابٌ آخر وهو الصحيح: [لا] (
) بل عمرو دافع بشهادته مغرماً عن نفسه، متى لم يكن رده ظاهراً؛ لأنَّه ربما يجيء مستحقٌ آخر لهذه الدابة، ويقيم البينة أنَّ الدابة ملكه [ملكاً] (
) مطلقاً، ويكون للمستحق تضمين عمرو، إذا لم يكن الرد على زيدٍ ظاهراً؛ لأنَّه أقر أنَّها كانت في يده وديعة، وبالاستحقاق يتبين أنَّه كان مودع الغاصب ومودع الغاصب يضمن إذا هلكت الوديعة ولم يكن الرد ظاهراً فهو بهذه الشهادة للمدعي يدفع هذا الضمان عن نفسه؛ لأنَّا متى قبلنا هذه الشهادة وقضينا بالدابة للمدعي لا يكون للمستحق تضمين المودع؛ لأنَّ الدابة وصلت إلى وارث الغاصب ووصولها إلى وارث الغاصب بمنزلة وصوله إلى الغاصب ولو وصلت إلى الغاصب يبرأ المودع عن الضمان كذا ههنا فكان دافعُ مغرمٍ من هذا الوجه.

 XE "رجلٌ ادعى داراً أنَّه ورثها من أبيه وادعى آخر أنَّه اشتراها من أبيه ذلك" وفي فتاوى الفضلي XE "فتاوى الفضلي" :" رجلٌ ادعى داراً أنَّه ورثها من أبيه وادعى آخر أنَّه اشتراها من أبيه ذلك XE "رجلٌ ادعى داراً أنَّه ورثها من أبيه وادعى آخر أنَّه اشتراها من أبيه ذلك"  وشهد شهود مدعي الشراء بمجرد البيع فقالوا: باعها منه الميت ولم يقولوا: وهو يملكها والدار في يد مدعي الميراث أو مدعي الشراء فالشهادة مقبولة ويقضي بالدار لمدعي الشراء وإنْ لم يشهدوا بالملك للميت ولا بالتسليم وإنَّما  يحتاج في شهادتهم في البيع إلى ذكر الملك أو التسليم مع البيع إذا كان المشهود عليه لا يدعي ملك المدعي من جهة من يدعي المشهود له الشراء منه حياً كان أو ميتاً بل يدعي المدعي لنفسه لا من جهة ذلك. أمَّا إذا كان المشهود عليه يدعي ملك المدعي من جهة من ادعى المشهود له الشراء منه لا يحتاج إلى ذكر الملك أو التسليم مع ذكر البيع؛ لأنَّ المشهود عليه لمَّا ادعى المدعي من جهة من يدعي المشهود له الشراء منه فقد ثبت كون المدعى ملكاً لذلك باعترافه فاستغنى الشهود عن ذكر ملكه حِيْنَئِذٍ". (
)
قال في الكتاب XE "الأصل" :" لأنَّ شهادتهم على بيع الميت منه ليس بأقل من شهادتهم على إقرار الميت أنَّ الدار لمدعي الشراء ولو شهدوا بهذا ومدعي الميراث يدعي أنَّها ميراثٌ له عن الميت لم يلتفت إلى دعواه وقضي بالدار للمقر له فكذا إذا شهدوا له بالشراء من غير ذكر ملك ولا تسليم بخلاف ما لو ادعى المشهود عليه ملك الدار لنفسه لا من جهة أحدٍ بعينه حيث لا تُقْبَل شهادتهم بمجرد البيع؛ لأنَّ هنا لو شهد الشهود أنَّ الذي ادعى المشهود له الشراء منه أقرَّ أنَّ الدار لمدعي الشراء لم تُقْبَل هذه الشهادة على المشهود عليه؛ لأنَّه يزعم الملك للمقر فالحاصل: انَّه اعتبر شهادتهم بمجرد البيع على الشهادة بالإقرار ففي كل موضع تُقْبَل الشهادة على إقرار من يدعي المشهود له الشراء منه [تُقْبَل الشهادة بمجرد البيع أيضاً، وفي كل موضع لا تُقْبَل الشهادة على إقرار من يدعي المشهود له الشراء] (
) لا تُقْبَل بمجرد البيع والمسألة في شهادات الأصل". (
)، [وذكر ملك البائع وقت البيع] (
) ينظر في شهادات الفتاوى الصغرى ".(
) 

 XE "رجلٌ له تسعة أولاد أقر في حال جواز إقراره أنَّ لخمسة من أولاده سماهم في الصك عليه ألف درهم ثم مات" وفي فتاوى أبي الليث XE "فتاوى أبي الليث" :" رجلٌ له تسعة أولاد أقرَّ في صحته وجواز إقراره أنَّ لخمسة من أولاده فلان وفلان (
) سمَّاهم في الصك عليه ألف درهم ثمَّ مات وأنكر سائر الورثة ذلك فشهد الشهود بذلك عند الحاكم وقالوا: لا نعرف الأولاد المقر لهم؛ لأنَّهم لم يكونوا حضوراً وقت الإقرار فإنْ أقر سائر الورثة بأسامي هؤلاء ثبت المال بشهادة الشهود ولو جحدوا كلف المدعون إقامة البينة على أنَّهم مسمون بالأسامي التي ذكرها الشهود فإنْ أقاموها يقضى لهم بذلك إذا لم يكنْ في سائر الأولاد مثلهم في الأسامي". (
)
قال محمد XE "محمد بن الحسن"  رحمه الله في الجامع الكبير XE "الجامع الكبير" :" رجلٌ في يديه دار أقام رجلٌ بينةً أنَّها دار فلان بن فلان الفلاني أودعنيها فالقاضي يدفع الدار إلى المدعي" (
)؛ لأنَّ المودع ينتصب خصماً في الوديعة في إثبات الملك للمودع؛ لأنَّه مأمورٌ بالحفظ ولا يتمكن من الحفظ إِلاَّ (
) [باسترداده] (
) من الغاصب ولا يتمكن من ذلك إِلاَّ بإثبات الملك لمودعه فكان خصماً في إثبات الملك للمودع فقبلت بينته كما لو أقامها (
) المودع بنفسه فإنْ لم يشهد شهود المدعي على هذا الوجه ولكنْ شهدت شهوده أنَّ فلاناً أودعها من المدعي ولم يشهدوا أنَّها كانت لفلان لا تُقْبَل هذه الشهادة؛ [لأنَّ المدعي بهذه البينة لم يثبت الملك في الدار لصاحب الوديعة إنَّما أثبت أنَّه أودعها (
) والإيداع كما يكون من المالك يكون من غير المالك فلم تكن هذه شهادة بالملك وإنَّما هذه شهادة أنَّها كانت في يد المودع وقد عرف (القاضي) (
) زوال تلك اليد فلا يجوز إثباتها بالبينة، وكذلك لو شهدوا أنَّها كانت في يد المودع (
) أمس لم يقضِ القاضي بشيء؛ لأنَّ المودع لو كان يدعي الملك لنفسه لم يستحق بهذه الشهادة شيئاً، وكذلك إذا كان يدعيه لغيره. ولو ادعى المدعي رقبتها فشهدت شهوده أنَّ فلاناً وهبها له وقبضها منه أو اشتراها منه وقبضها ولم يشهدوا بالملك للبائع ولا للواهب قبلت الشهادة. 

وعن أبي يوسف XE "أبو يوسف"  رحمه الله لا تُقْبَل، وإلى هذا أشار في الكتاب XE "الأصل"  فإنَّه نسب الجواب فيه إلى أبي حنيفة XE "‌أبو حنيفة"  ومحمد.
 XE "محمد بن الحسن" فأبو يوسف XE "أبو يوسف"  قاس هذا على الإيداع والفرق لهما؛ وهو أنَّ الشهود يشهدون (
) باليد عند مباشرة سبب الملك وهو البيع والهبة والشهادة على (اليد) (
) عند مباشرة سبب الملك؛ كالشهادة على الملك حكماً؛ لأنَّ الأملاك لا تُعرف إلا بها؛ ولهذا إذا رأى عيناً في يد إنسان يتصرف فيه تصرف الملاك حل له أنَّ يشهد بالملك (له) (
)، فكانت هذه شهادة بالملك للمدعي فقبلت بخلاف فصل الإيداع؛ لأنَّ هناك الشهود ما شهدوا باليد عند مباشرة سبب الملك؛ لأنَّ الإيداع (ليس من أسباب الملك بل هو نقل من يد إلى يد فلم تكن الشهادة على اليد عند الإيداع) (
) شهادة على الملك بخلاف البيع والهبة على ما مَرَّ.

 XE "شهد شاهدان على رجل أنَّه طلَّق امرأته ثلاثاً فأنفذ القاضي شهادتهما ثم ادعى أحد الشاهدين أنَّه امرأته تزوجها قبل الذي طلقها" بشر XE " بشر بن الوليد الكندي "  عن أبي يوسف XE "أبو يوسف"  رحمه الله:" شاهدان شهدا على رجل أنَّه طلَّق امرأته ثلاثاً فأنفذ القاضي شهادتهما ثمَّ ادعى أحد الشاهدين أنَّها امرأته تزوَّجها قبل الذي طلقها وأتى على ذلك ببينة والمرأة تجحد فإنَّه لا يُقْبَل ذلك (منه) (
). وكذلك لو لم يكونا شهدا أنَّها امرأته وإنَّما شهدوا أنَّه طلَّق هذه ثلاثاً. وكذلك هذا في العتق والبيع وغير ذلك إذا جحد البائع دعوى الشاهد وقال: المتاع لي. وكذلك إذا قال الشاهدان: نحن أمرناه بالبيع؛ لأنَّ ما نفذ من الحكم بشهادتهما بمنزلة الإقرار منهما بأنَّه لا حق لهما فيه ولا في ثمنه وسواءٌ كان البائع جاحداً للبيع أو كان المشتري جاحداً الشراء. ولو شهدا فرد الحاكم شهادتهما ثمَّ ادعياه لأنفسهما فليس لهما في ذلك دعوى. وإنْ لم يشهدا عليه عند الحاكم ولكن شهدا المبايعة وحتما XE "حتما"  على الشراء من غير إقرارٍ بكلام فإنَّ هذين لا تُقْبَل لهما دعوى". 

وذكر محمد XE "محمد بن الحسن"  رحمه الله:" رجلٌ شهد على رجل أنَّه طلَّق هذه المرأة ولم يشهد أنَّها امرأته وأجاز القاضي شهادته عليها ثمَّ ادعى الشاهد أنَّها امرأته وقال: لم أعرفها ولم أكن (
) دخلتُ بها قُبِلَتْ بينته".

وكذلك لو شهدوا (
) على إقرار المرأة أنَّها امرأته ولم يشهدوا (
) أنَّها امرأته فأجاز القاضي عليها (إقرارها) (
) وجعلها امرأته ثمَّ أقام الشاهد بينةً أنَّه تزوجها منذ سنة وإنَّي لم أعرفها قبلت بينته ويبطل قضاء القاضي ويردها على الشاهد فصار مسألة الطلاق مختلفة بين أبي يوسف XE "أبو يوسف"  ومحمد XE "محمد بن الحسن" . انتهى.

 XE "شهد شاهدان لمدعي على رجلين أنَّ أحدهما باع الدار من هذا المدعي وسلم الآخر ولا يعرف الشهودُ البائع" وفي أدب القاضي XE "أدب القاضي. للخصَّاف" :" إذا شهد (شاهدان) (
) لمدعي على رجلين أنَّ أحدهما باع الدار من هذا المدعي وَسَلَّمَ الآخر ولا يعرف الشهود البائع فشهادتهما باطلة؛ لأنًّ المشهود عليه مجهول".(
)
بيانه: أنَّ الشهادة بالبيع شهادة على البائع بزوال ملكه عن المبيع ببدل وهما لم يعرفا البائع فكان المشهود عليه مجهولاً من هذا الوجه وكذلك إذا شهدا على رجلٍ أنَّه باع هذه الدار من أحد هذين الرجلين ولا يعرفان المشتري بعينه؛ لأنَّ المشهود عليه مجهول وهو المشتري، قال: ألا ترى أنَّ في الأول لو قبلنا (
) هذه الشهادة فإذا استحقت الدار من يد المشتري فالمشتري على من يرجع بالثمن وقال: ألا ترى أنَّ في الفصل الثاني لو قبلنا هذه الشهادة فعلى من يلزم الثمن وينكره كل واحدٍ منهما ويدفعه عن نفسه.

 XE "شهد شاهدان على رجل فقالا نشهد أنَّ هذين ضربا فلاناً فقتلاه ؛ ضربه أحدهما بالسيف والآخر بالعصا لا ندري أيهما صاحب السيف وأيهما صاحب العصا" وفي نوادر ابن سماعة XE "نوادر ابن سماعة"  عن محمد XE "محمد بن الحسن"  رحمه الله:" في شاهدين شهدا على رجلٍ فقالا: نشهد أنَّ هذين ضربا فلاناً فقتلاه؛ ضربه أحدهما بالسيف والآخر بالعصا لا ندري أيهما صاحب السيف وأيهما صاحب العصا فالشهادة باطلة؛ لأنًّ القتل يختلف باختلاف الآلة فإذا جهلا آلة فعل كل واحدٍ منهما صار فعل كل واحدٍ منهما مجهولاً (وجهالة) (
) المشهود به يمنع صحة الشهادة".(
) 
وكذلك إذا قالا: نشهد إنَّهما قطعا يديه فمات من ذلك، قطع أحدُهما يمينَه والآخرُ يسارَه عمداً، أحدهما بحديدة والآخر بعصا، ولا ندري من صاحب العصا منهما، ولا (
) ندري من قطع منهما اليمين ومن قطع منهما اليسار. أو قالا: جرحاه XE "الجرح"  هاتين الجراحتين لا ندري من جرح هذه ومن جرح هذه، فالشهادة في هذا كله باطلة؛ لأنَّ الفعل يختلف باختلاف المحل وباختلاف الآلة فإذا أقرا أنَّهما جهلا ذلك فقد ضَيَّعَا شهادتهما؛ حيث لم يمكنهما الشهادة على فعلٍ معين معلوم فلا تُقْبَل شهادتهما ولو قالا: نشهد أنَّهما قطعا (
) (يديه) (
) قطع هذا يمينه والآخر يساره، أو جرح هذا هذه وهذا هذه ولا ندري بأي شيءٍ جرحاه  XE "الجرح" فالقياس أنْ لا تجوز شهادتهما؛ لما ذكرنا أنًّهما ضَيَّعَا شهادتهما بإقرارهما أنَّهما جهلا آلة القطع وآلة الجراحة (
) فبطلت شهادتهما، ولكنَّا استحسنا  XE "الاستحسان" وجوزنا هذه الشهادة؛ لأنَّهما اتفقا على أصل الفعل وإنْ اختلفا في وصفه فقبلت شهادتهما فيما اتفقا عليه ولأنَّهما لم يذكرا آلة القتل والجرح ستراً على القاتل؛ احتيالاً لدرء القصاص وانتداباً إلى ما نُدِبَا (
) إليه في الشرع مع علمهما فلا يقدح (ذلك في) (
) الشهادة بخلاف المسألة المتقدمة؛ لأنَّ ثمَّة قد ذكرا آلة الجرح والقتل ولكنَّهما جهلا صاحب الآلة فلا يمكن حمله على الستر وإنَّما هذه شهادة على مجهول؛ لأنَّهما لم يشهدا بالقتل بالسيف ولا بالعصا (
) على أحدهما بعينه فلا تُقْبَل شهادتهما، (ثم) (
) في هذه المسألة الأخيرة إذا قبلت الشهادة وجب المال (
)؛ لأنَّه تعذر إيجاب القصاص؛ لأنَّه يعتمد القتل عمداً بحديدة ولم يثبت فوجبت الدية وإنَّما يجب في ماله ولا يجب على العاقلة؛ لمكان الشك فإنَّه إذا كان خطأ يجب على العاقلة (وإنْ كان عمداً لا يجب على العاقلة) (
) ويحتمل كلا الأمرين فلا يجب على العاقلة بالشك، وإنْ قالا: قتله خطأ الآن يجب الدية على العاقلة؛ لاتفاقهما على وجوب الدية على العاقلة والقتل إذا كان خطأ بأي آلةٍ كان فإنَّ موجبه على العاقلة قال: وكل شيء من هذه الشهادة كنت أقضي بها لو برأ من الجراح وأجعل ذلك ديةً أو قصاصاً (فإنَّما) (
) أقضي به إذا مات وأجعل (على) (
) عاقلته الدية وكل شيءٍ كنت أبطله لو عاش الرجل وبرأ من الجراحة فإنَّي أبطله إذا مات من ذلك؛ لأنَّه إنَّما يقضي بالدية والقصاص في حالة الحياة عند تمام الحجة على الجرح واستجماع شرائط قبول الشهادة فإذا مات منهما (أخذ بموجب) (
) السراية فإذا لم يقضِ في حياته بشيء فإنَّما يقضي بانعدام الحجة على فعله ولفقدان شرائط جواز الشهادة فإذا مات منهما لا يمكن القضاء بموجب السراية أيضاً؛ ثمَّ فسَّر ذلك فقال: ألا يرى أنَّهما لو قالا: نشهد أنَّ كل واحدٍ قطع إحدى يديه أحدهما بسيف والأخرى بعصا لا يُدرى أيهما صاحب السيف وقد برأ الرجل من الجراحتين، أمَّا هذا باطل؛ لأنَّهما إذا أقرا أنَّهما جهلا ذلك لم يشهدا على واحدٍ بعينه بفعلٍ بعينه فلا يمكن القضاء بموجب أحد الفعلين على أحد الرجلين؛ ألا يرى أنَّ موجب أحد الفعلين قصاص وموجب الآخر الدية ولا يدرى على من يوجب القصاص وعلى من يجعل الدية؛ لأنَّ المقضي عليه مجهول فيهما فكذلك إذا مات منهما لا يمكن إيجاب القصاص والدية أيضاً؛ لأنًّ الفعل الذي يدعيه على (كل) (
) واحد منهما مجهول وجهالة المشهود به يمنع صحة الشهادة حتَّى لو ثبتا كان على كل واحدٍ منهما نصف الدية؛ لثبوت القتل عليهما ولو قالا: نشهد أنَّهما قتلاه بعصا أو بسيف ثمَّ مات الشاهدان أو غابا إنَّي لا أبطل هذا وأجعلهما ضاربين بالسيف وضاربين بالعصا؛ لأنَّهما شهدا بقتلهما والقتل لابد وأنْ يكون بآلة القتل ثمَّ لمَّا ذكر آلة القتل عقيب فعلهما انصرف إليهما جميعاً وكان على كل واحدٍ منهما نصف الدية ربعاً في ماله وربعاً على العاقلة؛ لأنًّه لو قتله بالسيف عمداً أو تعذر إيجاب القصاص كانت عليه الدية في ماله، ولو قتله بالعصا كانت الدية على العاقلة؛ لأنَّه شبه العمد فإذا جمع بينهما يوزع عليهما حكمه، ولو كانا قتلاه كان كل واحدٍ منهما قاتلاً نصفه نصف هذا النصف بسلاح فيكون موجبه الدية (في ماله) (
) ونصف هذا النصف بعصا فيكون موجبه على العاقلة؛ كما لو تفرد به قال: ألا يرى أنَّهما لو قالا: قتلا بسيف أنَّ هذا على سيف واحد؛ لأنَّ القتل لمَّا كان واحداً لابد من أنْ تكون الآلة متحدة فكذلك قولهما: بسيفٍ وعصا (ولو كان القاتل واحداً فقالا نشهد أنَّ هذا قتله بسيفٍ وعصا) (
) إنَّي أستحسن XE "الاستحسان"  في هذا أنَّ أجيزه وأجعل عليه نصف الدية في ماله ونصفها (
) على عاقلته؛ لأنَّه صار قاتلاً للنصف بالسيف وحكمه وجوب الدية في ماله عند تعذر إيجاب القصاص (وقد تعذَّر XE "تعذَّر"  إيجاب القصاص) (
) ههنا، وصار قاتلاً النصف بالعصا وحكمه وجوب الدية على عاقلته فلهذا أوجبنا (الدية) (
) على عاقلته نصف دية النفس. 
ولو قالا: نشهد أنَّ هذا قطع يديه جميعاً أحدهما بالسيف والأخرى بالعصا لا يدرى أيتهما قطعت بالسيف وأيتهما قطعت بالعصا (فمات من ذلك) (
) فعليه الدية نصفاً في ماله ونصفاً على عاقلته؛ لأنَّهما بينا في شهادتهما قاطع اليمين وقاطع اليسار ولكنَّهما لم يبينا آلة القطع وقد ذكر أنَّ المشهود عليه إذا كان معلوماً وآلة الفعل غير معلومة أنَّ الشهادة (غير) (
) مقبولة استحساناً  XE "الاستحسان" وقد ذكرنا وجهه. 
ولو قالا: نشهد أنَّ هذا جرحه هذا الجرح إمَّا بحديدة وإمَّا بعصا والمجروح قد برأ من ذلك فإنَّ هذا جائز وهو على الجاني في ماله إذا كان تعمد ضربه وهو ممَّا لا يقدر فيه على القصاص؛ لأنَّهما بينا الجارح وكان المشهود عليه معلوماً وأصل فعل الجرح معلوم ولكنَّ الآلة غير معلومة وقد ذكرنا أنَّ بيان آلة الجرح والقتل ليس بشرط؛ لوجوب المال استحساناً؛ XE "الاستحسان"  لأنَّ حكم المال لا يختلف بل أصل الجرح كان لوجوب المال وقد ثبت بشهادتهما ولا يجب على العاقلة بالشك فيجب في ماله. 

 XE "شهد شاهدان على أنَّه قتله وقالا : لا ندري بأي شيءٍ قتله" قال في كتاب الديات  XE "الأصل" :" إذا شهد شاهدان على أنَّه قتله وقالا: لا ندري بأي شيءٍ قتله فالقياس في هذا أنْ يكون باطلاً ولكنَّي أستحسن XE "الاستحسان"  أنْ أجيز هذا وأجعل عليه الدية في ماله".(
)
وجه القياس: أنَّهما ضيعا شهادتهما ونسبا أنفسهما إلى الغفلة فلا تُقْبَل شهادتهما؛ ولأنَّ اتفاقهما على فعلٍ واحدٍ شرط قبول شهادتهما وإنَّما يتحقق اتفاقهما على (الفعل إذا) (
) اتفقا على آلةٍ واحدة؛ (لأنَّه) (
) إنَّما يتحقق (الفعل) (
) بالآلة ولا يثبت ذلك بدون التنصيص فأمَّا إذا قالا: لا ندري لا يثبت الاتفاق (
) منهما على آلةٍ واحدة؛ لجواز أنَّهما لو بينا (
) بيَّنَ كل واحدٍ منهما آلةً أخرى وذلك بأنْ يكون بياناً لكلامه لا أنْ يكون مخالفاً له فإذا احتمل كلامهما هذا النوع من البيان لا يثبت الاتفاق بينهما بالدليل المحتمل.
 وجه الاستحسان:  XE "الاستحسان"  أنَّ الشرط اتفاقهما فيما صرحا به من الشهادة وقد اتفقا عليه وذلك أصل القتل وأنَّهما اتفقا عليه ولا احتمال فيه وأصل القتل موجب الدية (فاتفاقهما) (
) عليه يكون (اتفاقاً) (
) على هذا الموجب فأمَّا القصاص إنَّما يجب باعتبار صفة العمدية ولم يتعرض الشهود لذلك وباختلاف الآلة إنَّما يختلف حكم القصاص فإنَّما يعتبر توهم الاختلاف؛ لمنع القصاص لا لمنع وجوب الدية فإنَّه لا أثر لاختلاف الآلة في ذلك؛ ولأنَّهما انتدبا إلى ما ندبهما الشرع وهو الاحتيال لدرأ (القصاص) (
) واكتفيا بالشهادة على أصل القتل فلا يكون ذلك مبطلاً لشهادتهما ولكنَّه يقضي بالدية في ماله؛ كما هو موجب قتل العمد إذا وجب المال؛ ولأنَّ الشك (يقع) (
) على الوجوب على العاقلة إنْ كان القتل عمداً لا يجب وإنْ لم يكن يجب، ويحتمل كلا الأمرين فلا يجب على العاقلة بالشك (والاحتمال).(
) 

وإذا غصب الرجل من آخر شيئاً فلا ينبغي للشهود أنْ يشهدوا أنَّه غصبه ولا أنَّها عليه وينبغي أنْ يقولوا: عايناه أخذ منه ألفاً؛ لأنَّ الشاهد لا علم له بحقيقة الغصب؛ لجواز انَّه (أخذ) (
) منه ما له حق الأخذ؛ بأنْ كانت هذه الألف ملكاً له ولا يعلم الشاهد أو كان له قبل هذا المأخوذ منه ألف درهم دين بسببٍ من الأسباب وقد ظفر بجنس حقه كان له أنْ يأخذه ولا يكون غاصباً بل يكون مستوفياً حقه في (هذه) (
) المعاني غيب عن الشاهد فثبت أنَّه لا علم للشاهد بحقيقة الغصب إنَّما علمه بأخذ الألف من يده؛ لمعاينته ذلك فينبغي أنْ يشهد لهذا القدر لا غير. وكذلك لا يشهد أنَّها عليه؛ لأنَّ بما شهد من الأخذ لا يثبت له العلم بوجود الدين عليه فلا يسعه أنْ يشهد بذلك.

 XE "رجل ادعى على رجل خمسمائة درهم فأنكر ا لمدعى عليه فجاء المدعي بشاهدين فشهد أحدهما أنَّ هذا المدعى عليه أقر للمدعي بخمسمائة درهم وشهد الآخر أنَّه أقر له بألف" قال محمد XE "محمد بن الحسن"  رحمه الله في الجامع XE "الجامع الكبير" :" إذا ادعى رجلٌ على رجلٍ خمسمائة درهم فأنكر المدعى عليه فجاء المدعي بشاهدين شهد أحد الشاهدين أنَّ هذا المدعى عليه أقر للمدعي بخمسمائة درهم وشهد (الآخر) (
) أنَّ المدعى عليه أقر لي وللمدعي بألف فشهادة هذا الشاهد باطلة؛ لأنَّه شهد بمالٍ مشترك بينه وبين غيره ولا يمكن تصحيح الشهادة كذلك؛ لأنَّه يصير شاهداً لنفسه ولا وجه إلاَّ أنْ يصرف الشهادة إلى نصيب الشريك؛ لما فيه من تسمية الدين قبل القبض وأنَّها باطلة فإنْ قال هذا الذي شهد لنفسه وللمدعي: لم يكن لي عليه شيء لكنَّه أقر بذلك عندي كاذباً وقال المدعي: لم يكن لشاهدي هذا شركه في المال لكنَّه أقر بهذا بين يديه كاذباً فالشهادة أيضاً باطلة في قياس قول أبي حنيفة XE "‌أبو حنيفة"  وأبي يوسف XE "أبو يوسف" ، وعند محمد XE "محمد بن الحسن"  فالشهادة جائزة".(
)
أمَّا عند أبي حنيفة XE "‌أبو حنيفة"  رحمه الله إنَّما لا تُقْبَل؛ لأنَّ أحد الشاهدين شهد بخمسمائة والآخر بالألف (
) وفي مثل هذا لا تُقْبَل الشهادة عنده] (
)؛ ولأنَّ الشهادة خرجت على وجه الفساد فلا تنقلب جائزة بإنكار الشركة؛ كالمريض مرض الموت إذا أقر لوارثه (
) ولأجنبي بدينٍ مشترك وأنكر الوارث شركة نفسه لا يصح الإقرار للأجنبي عند أبي حنيفة XE "‌أبو حنيفة"  [وأبي يوسف] (
) (
) XE "أبو يوسف"  لخروجه على وجه الفساد فلا ينقلب جائزاً (
) بإنكار الوارث الشركة. 

وأمَّا عند أبي يوسف XE "أبو يوسف"  فلا تُقْبَل الشهادة قياساً على هذه المسألة دون المسألة الأولى؛ [لأنَّ في المسألة الأولى] (
) قول أبي يوسف XE "أبو يوسف" ؛ كقول محمد XE "محمد بن الحسن" .

وأمَّا عند محمد XE "محمد بن الحسن"  فتقبل الشهادة ههنا (
) قياساً على المسألتين عنده لكنْ عند محمد XE "محمد بن الحسن"  يقع الفرق بين مسألة الكتاب XE "الأصل"  وبين مسألة إقرار المريض من وجه أنَّ في مسألة الكتاب يُشْتَرَطُ إنكار الشاهد الشركة مع إنكار المدعي الشركة وهناك إنكار الأجنبي الشركة كافي عنده.

والفرق: أنَّ ههنا الشاهد لو ادعى الشركة فقد أقر الشاهد ببطلان شهادته والشاهد متى أقر ببطلان شهادته تبطل الشهادة وإذا أنكر الشاهد الشركة وادعى المدعي الشركة فقد أقر المدعي ببطلان الشهادة [وإقرار المدعي ببطلان الشهادة يوجب بطلان الشهادة فشرط إنكارهما الشركة لقبول الشهادة] (
) لهذا، أمَّا في مسألة الإقرار إذا كان الوارث مقراً بالشركة وأنكر الأجنبي الشركة فالوارث وإنْ [جعل] (
) مقراً ببطلان [إقرار] (
) المريض لكن هذا لا يبطل إقرار المريض للأجنبي؛ إذ ليس للوارث هذه الولايات (
) فاكتفى بإنكار الأجنبي الشركة ثمَّة لهذا. انتهى.

رجلٌ ادعى على رجل مائة درهم أو مائة مَنٍّ (
) (
) XE "مَنْ"  مِنَ الحنطة أو ما أشبه ذلك فقال المدعى عليه: قد قبضه (
) أو قال: قد أوصلته إليه أو قال بالفارسيَّة: (كزار ده ام او رسانيده ام آنجه (
) دعوى ميكند (
)) (
) وجاء بشهود شهدوا أنَّه دفع إليه مائة درهم، أعطاه [مائة درهم] (
)، وأعطاه مائة [مَنْ] (
) مِنَ الحنطة ولكن لم يقل الشهود: أعطاه هذه المائة التي ادعاها المدعي قبلت شهادتهم؛ لأنَّه أدى مثل ما وجب عليه وهذا هو الواجب في قضاء الدين والبراءة متعلقة به على ما عرف ولأنَّه بهذه الشهادة ثبت دفع المائة من الدافع إلى المدفوع إليه والقول قول الدافع في بيان جهة الدفع.

وفي فتاوى النسفي XE "فتاوى النسفي" :" أنَّ هذه الشهادة لا تُقْبَل ما لم يشهد الشهود أنَّه أعطاه المائة التي ادعاها هذا المدعي". 

 XE "رجلٌ مات فشهد شاهدان أنَّ هذه المرأة كانت أمته يوم مات وشهد آخران أنَّه طلقها قبل الموت" وفي فتاوى الفضلي XE "فتاوى الفضلي" :" سئل عمَّن مات فشهد شاهدان أنَّ هذه المرأة كانت أمته (
) يوم مات وشهد آخران أنَّه طلقها قبل الموت قال: بينة النكاح أولى ويجعل كأنَّه طلق ثمَّ تزوج. 

وقال القاضي الإمام ركن الإسلام علي السُّغْدِيّ XE " أبو الحسن السُّغْدِيّ " :" بينة الطلاق أولى؛ لأنَّهم أثبتوا زيادة أمر مع الإقرار بالنكاح وهو الطلاق".(
)
شهد لرجل أنَّه وارث فلان لا وارث له غيره أو لا نعلم له وارثاً غيره [أو لا نعلم وارثاً له غيره] (
) ثمَّ شهد لرجلٍ آخر [بعد ذلك] (
) أنَّه [وارثه] (
) لا وارث له غيره ولا يعلم له وارثاً [غيره قُبلت الشهادة؛ لأنَّ قول الشاهد لا وارث له غيره XE "قول الشاهد لا وارث له غيره" ] (
) ليس من صلب الشهادة بل هو أمرٌ زائدٌ على ما عرف فصار وجوده والعدم بمنزلة؛ ولأنَّ التوفيق ممكن فإنَّه يمكنه أنْ يقول: لا أعلم له وارثاً آخر حال ما شهدت [به] (
) ثمَّ علمتُ؛ ولأنَّ أكثر ما فيه [أنَّ في ضمن كلامه أنْ لا شهادة لي بوراثة شخص آخر، ومن قال: لا شهادة لي في حادثة ثمَّ شهد فيها تُقْبَل شهادته كذا ههنا.] .(
)
 XE "شهد شاهدان على إقرار رجل بشراءٍ محدود" إذا شهد شاهدان على إقرار رجل بشراء محدود لا تُقْبَل شهادتهما إذا لم يكن في شهادتهما أنَّه أقر على نفسه؛ لأنَّ الإقرار كما يكون على نفسه يكون على غيره، وما [كان] (
) على غيره [لا] يكون (
) حجة، وما [كان] (
) على نفسه يكون (
) حجة فلا بد من بيانه.

 XE "تعليم من لا يحسن الدعوى كيف يدعي" وسئل الفقيه أبو بكر الأعمش XE "أبو بكر الأعمش"  (
) عمَّن لا يحسن الدعوى إذا أمر الحاكم رجلاً حتَّى علمه كيف يدعي ثمَّ شهد [هذا] (
) المعلم على [تلك] (
) الدعوى؟ 
قال:" لا بأس على الحاكم فيما فعل ولا يصير المعلم بهذا التعليم مطعوناً وشهادته جائزة إذا كان عدلاً".(
)
وفي نوادر ابن سماعة XE "نوادر ابن سماعة"  عن محمد XE "محمد بن الحسن" :" في رجلٍ أشهدني أنَّ لفلان عليه ألف درهم ثمَّ قضاه خمسمائة ثمَّ جاء المشهود له يسألني الشهادة وله شاهدٌ آخر يشهد على الألف قال: لا يشهد له إلا بخمسمائة؛ وهذا لأنَّه لو شهد له بألف مع الشاهد الآخر يثبت الألف بشهادتهما وبقوله وحده لا يثبت القضاء بخمسمائة فيكون هو بالشهادة بالألف مسلطاً القاضي على القضاء بالألف مع علمه أنَّه ليس له عليه إلا خمسمائة وأنَّه لا يجوز، فإنْ كره المشهود له ذلك فليقر عند القاضي بما قبض ثمَّ يشهد عليه بألفٍ قضاه منها خمسمائة؛ ليكون مؤدياً ما عليه من الشهادة ولا يكون بشهادته مسلطاً القاضي على القضاء عليه بما ليس عليه؛ لأنَّه قد برئ عن الخمسمائة بإقرار الطالب فلا حاجة إلى إثباته بالبينة".(
)
وفي نوادر ابن سماعة XE "نوادر ابن سماعة"  عن محمد XE "محمد بن الحسن" :" في شاهدين شهدا أنَّ فلاناً أشهدنا أنَّه جعل لابنه فلان [عبداً] (
) وقد عرفنا الابن يومئذٍ بعينه [ونسبه] (
)، ويشبه (
) هذا العبد [هيئة] (
) منه والابن يومئذٍ [صغير] (
) في عياله [مدة] (
) [وذلك منذ وقتٍ (
)] (
) طويل ونحن ما نعرفه في هذه الساعة لم تجز شهادتها. وكذلك لو شهدا أنَّ لهذا الرجل على فلان بن فلان ألف درهم ونحن عرفنا فلاناً يوم أشهدنا عليه بعينه ونسبه ولكنْ لو رأيناه الساعة لم نعرفه لم تجز شهادتهما". 
إذا شهد أحد الشاهدين على الكفالة بهذا اللفظ (كَواهي [ميد] (
) هم كه فلان جنين [كفت] (
) كه (
) آَكَرَ فلان سرماه را مال فلان دهد من ضمان كردم مراين مال را) (
) وشهد آخر (كه فلان جنين كفت كه من اين مال را ضمان كردم ان فلان [بن] (
) فلان راما سرماه) (
) لا تُقْبَل هذه الشهادة؛ لأنًّ أحدهما شهد بضمان منجز والآخر [شهد] (
) بضمان معلق وبينهما مغايرة فيمنع قبول الشهادة.

 XE "شهد رجلٌ وامرأتان على رجلٍ أنَّه قتل ابنه عمداً" وإذا شهد رجلٌ وامرأتان [على رجلٍ] (
) أنَّه قتل ابنه عمداً جازت [شهادتهما] (
).
ولو شهد رجلٌ وامرأتان أنَّ فلانة قتلت زوجها عمداً ولها منه ابن وله ورثة غير الابن لا تُقْبَل الشهادة.

والفرق: أنَّ قتل الأب ابنه لا يوجب القصاص بحال وإنَّما يوجب المال وشهادة النساء مع الرجال حجة في باب المال، أمَّا قتل المرأة زوجها يوجب القصاص ثمَّ يسقط بعد ذلك إذا صار ميراثاً لابنها؛ ألا يرى أنَّه يُتَصَوَّر استيفاء القصاص منها بحال؛ بأنْ يموت الابن بعد الجراحة أولاً ثمَّ يموت الأب من الجراحة فإنَّ في تلك الصورة تُقْتَل المرأة بزوجها وإذا تصور استيفاء القصاص بهذا القتل بحال كان هذا القتل موجباً للقصاص من الابتداء وشهادة النساء ليست بحجة في القصاص.(
)
ولو شهدوا على رجلين أنَّهما اشتركا في قتل ابن أحدهما قبلت شهادتهما (
)؛ لأنَّ هذا القتل لا يوجب القصاص بحال فكان موجباً الدية من الابتداء فكان شهادتهما على المال. 

رجلٌ في يديه شيءٌ جاء رجلٌ وادعى أنَّه اشتراه منه وجحد ذو اليد XE "ذو اليد"   فأقام المدعي شاهدين فشهدا أنَّه باعه منه ولا ندري أهو البائع، تُقْبَل الشهادة ويقضي بذلك الشيء للمدعي.

 XE "رجلٌ في يده طيلسان ساومه به رجل فلم يتفق بينهما بيعٌ ثم ادعى أنَّ الطيلسان كان لوالده يوم المساومة وأنَّ أباه مات وتركها ميراثاً له" في الزيادات XE "الزيادات"  في باب المساومة قال محمد XE "محمد بن الحسن"  في الزيادات XE "الزيادات"  في هذا الباب أيضاً:" رجلٌ في يديه طيلسان (
) XE "طيلسان"  ساومه به رجلٌ فلم يتفق بينهما بيعٌ، أو باعه بشرط الخيار لأحدهما ثمَّ ادعى أنَّ الطيلسان كان لوالده يوم المساومة أو الشراء وأنَّ أباه مات أمس وتركها ميراثاً له لم يسمع دعواه، ولو أقام على ذلك بينةً لا تُقْبَل بينته"؛ لأنَّه بالإقدام على المساومة والشراء صار مقراً بالملك للبائع على رواية الجامع XE "الجامع الكبير"  وبولاية البيع له على رواية الزيادات XE "الزيادات"  وبصحة الشراء على الروايات كلها فيصير بدعوى ملك الأب والإرث من جهته متناقضاً وهذا الجواب في فصل المساومة على رواية الزيادات XE "الزيادات"  ولو كان الأب حياً وادعى الطيلسان لنفسه وأقام على ذلك بينةً صح دعواه وقبلت بينته؛ لأنَّه لم يوجد من الأب ما يجعله متناقضاً في دعوى (
) الطيلسان لنفسه فإنْ مات الأب بعد ذلك وورث الابن الطيلسان سلم له ولم يكن للبائع على الطيلسان سبيل.

أمَّا على رواية الزيادات XE "الزيادات" ؛ فلأنَّ المساوم أو المشتري لم يصر مقراً بالملك للبائع وإنَّما [أقرَّ له] (
) بولاية (
) البيع [وبصحة الشراء إلا أنَّ القاضي لمَّا قضى للأب بالطيلسان تبيَّن أنَّه لم يكن له ولاية البيع] (
) وأنَّ الشراء لم يكن صحيحاً فصار مكذباً في إقراره فالتحق بالعدم.

وأمَّا على رواية الجامع XE "الجامع الكبير" ؛ فلأنَّه وإنْ صار مقراً له بالملك ولكن في ضمن الشراء وقد بطل القضاء بالطيلسان للأب فبطل ما ثبت في ضمنه. وكذلك لو قضى القاضي بالملك للأب ولم يقبضه (
) الأب حتَّى مات كان الطيلسان ميراثاً للابن؛ لأنَّ الملك قد تقرر للأب بقضاء القاضي فلا يبطل بموته ولو لم يقضِ القاضي للأب حتَّى مات [الأب] (
) بطلتْ البينة؛ لأنَّ داوم الخصومة إلى وقت القضاء شرط صحة القضاء بالبينة وقد انقطعت خصومة الأب بالموت والابن لا يصلح خصماً؛ لكونه متناقضاً فبطلت البينة ضرورة.

وذكر هشام XE " هشام بن عبيد الله الرازي "  عن محمد XE "محمد بن الحسن"  في زيادات النوادر XE "زيادات النوادر"  (
):" أنَّ من ساوم رجلاً بشيء ثمَّ اشترى (
) ذلك الشيء من آخر وقبضه فللأول أنْ يأخذ من يده"؛ لأنَّه [لمَّا] (
) ساومه فقد أقر له به وأنَّه يخالف رواية الزيادات XE "الزيادات" ؛ لأنَّ المساومه على رواية الزيادات XE "الزيادات"  ليست بإقرار بالملك بل هي إقرار بولاية البيع لا غير وكذلك يخالف رواية الجامع XE "الجامع الكبير" ؛ لأنَّ المساومة على رواية الجامع وإنْ كان إقراراً بالملك وإنْ كان ظاهراً لا قطعاً والظاهر لا يصلح حجة للاستحقاق ولو أنَّ المساوم بيَّن عند المساومة أنَّ هذا الطيلسان لوالده وقد وكَّل هذا بالبيع وطلب منه البيع فلم يتفق (
) بينهما بيع ثمَّ أقام المساوم بينةً أنَّه كان لأبيه وأنَّه مات أمس وتركه ميراثاً له قبلت بينته؛ لأنًّه لا مناقضة في هذا الفصل؛ لأنَّه صرح عند المساومة أنَّه ملك أبيه؛ ألا يرى أنَّه لو اشتراه ونقد ثمنه ثمَّ أقام بينةً أنَّه كان لأبيه يوم اشتراه وأنَّه قد وكَّله ببيعه وأنَّه مات أمس وأنَّ لي ثمنه صح دعواه؛ لأنَّه ساعٍ في تقرير ما سبق منه [وتم به لا] (
) في نقضه وإنَّما ادعى ملك الثمن بسبب جديد لا يناقض الأول وكذلك إذا ساومه ثمَّ ادعى [بعد] (
) ذلك رجلٌ في يده طيلسان جاء رجلٌ وادعى أنَّ صاحب اليد باع هذا الطيلسان منه بمائة دينار ونقده الثمن وأقام على ذلك شاهدين فشهدا أنَّ صاحب اليد باع هذا الطيلسان من هذا المدعي وقضى القاضي بشهادتهما أو لم يقضِ حتَّى أقام الشاهدان بينةً أنَّ هذا الطيلسان كان لأبيهما يوم شهدوا أنَّه مات وتركه ميراثاً لهما فالقاضي لا يسمع ذلك منهما ولا تُقْبَل شهادتهما؛ لأنَّهما حين شهدا بالبيع على صاحب اليد فقد أقر بالملك له على رواية الجامع XE "الجامع الكبير"  وبولاية البيع على رواية الزيادات XE "الزيادات"  فصارا بهذه الدعوى متناقضين ساعيين في نقض ما أوجبا وأتما من البيع وكذلك لو ادعياه لغيرهما بالوكالة عنه لا (
) تصح دعواهما؛ لأنَّ التناقض كما يمنع الدعوى لنفسه يمنع الدعوى لغيره عرف ذلك في كتاب الدعوى ولو استحق الطيلسان مستحق غيرهما وقضى القاضي له به ثمَّ وصل إلى أيديهما يوماً من الدهر لم يؤمرا بالتسليم إلى ذلك البائع.

أمّا على رواية الزيادات XE "الزيادات" ؛ فلأنَّ الشهادة على البيع ليست بإقرار بالملك للبائع وعلى رواية الجامع وإنْ كان إقرار ولكن في ضمن الشهادة وقد بطلت شهادتهما حتَّى قضى القاضي بالطيلسان للمستحق فبطل ما ثبت في ضمن الشهادة [من الإقرار ولا يؤمران بالتسليم إلى المشتري أيضاً وإنْ كانت الشهادة بالبيع شهادة بالملك للمشتري ولكنْ في ضمن البيع وقد بطل البيع بقضاء القاضي بالطيلسان للمستحق فبطل ما ثبت في ضمنه من الشهادة] (
) بالملك للمشتري، ولو أنَّ الشاهدين بيَّنا للقاضي يوم الشهادة على البيع فقالا: هذا الطيلسان لنا أو قالا: لأبينا أو قالا: لفلان وقد باع هذا من هذا ثمَّ إنَّهما أقاما البينة أنَّ الطيلسان لنا ورثناه عن أبينا أو من فلان الذي أقر له وقالا: فلان وكَّلنا بالخصومة صح ذلك منهما؛ لأنَّ معنى التناقض منهما ههنا قد انعدم؛ لأنَّهما لمَّا بيَّنا ذلك عند الشهادة لم يشهدوا بالملك للبائع ولا اعترفا بصحة البيع فصح دعواهما وقبلت شهادتهما، ولو أنَّ الشاهدين لم يبينا للقاضي شيئاً ولم يشهدا عند القاضي بالبيع ولكنْ قالا للقاضي قولاً من غير شهادة: أنَّ هذا باع الطيلسان من هذا ثمَّ أقاما البينة على أنَّ ذلك لهما أو على شيءٍ ممَّا وصفنا سمع بينتهما بخلاف ما إذا شهدا عند القاضي.

والفرق: وهو أنَّ الشهادة بالبيع مطلقاً ينصرف إلى بيعٍ صحيحٍ موجبٍ للملكٍ للمشتري [لأنَّ الشهادة حجة موجبة للقضاء، فالقاضي إنَّما يقضي ببيعٍ صحيح موجب للملك للمشتري] (
) والشهادة بصحة البيع بالملك للمشتري يمنع الدعوى لنفسه؛ لمكان التناقض على ما مَرَّ أمَّا مجرد القول من غير أنْ يكون شهادة لا ينصرف إلى بيع صحيح لا محالة [بل] (
) يحتمل أنْ يكون إخباراً عن البيع الصحيح ويحتمل أنْ يكون [تشكياً] (
) أنَّ هذا الشخص باع مالنا أو مال أبينا وماله ذلك وعلى هذا التقدير لا يثبت التناقض فلا تمتنع الدعوى بالشك والاحتمال. والهبة والصدقة مع القبض [بمنزلة البيع حتَّى لو شهدا على الهبة والصدقة مع القبض] (
) ثمَّ ادعيا الملك بعد ذلك لأنفسهما لا يسمع دعواهما؛ لأنَّ (
) المعنى [يجمع] (
) الكل وهو التناقض. وكذلك النكاح بمنزلة البيع حتَّى لو شهدوا على النكاح على الطيلسان بأنْ شهدا جعل الطيلسان مهراً ثمَّ ادعيا [بعد ذلك لأنفسهما لا يسمع ذلك؛ لما ذكرنا. وكذلك إذا شهدا بإجارة دار] (
) ثمَّ ادعيا الدار لأنفسهما أو لأبيهما يوم شهدا لم يسمع ذلك منهما؛ لمكان التناقض وهذا الجواب يوافق رواية الجامع؛ لأنَّ مطلق شهادتهما بالإجارة إقرارٌ بالملك للآجر (
) وأنَّه يناقض دعوى الملك لأنفسهما، أمَّا لا يوافق رواية الزيادات XE "الزيادات" ؛ لأنَّ شهادتهما بالإجارة ليست بإقرارٍ بالملك للآجر بل هو إقرار بولاية الإجارة وأنَّه لا يناقض دعوى الملك لنفسه فينبغي أنْ يسمع دعواه فيما يرجع إلى رقبة الدار وإنْ كان لا يسمع فيما يرجع إلى استخراجها من يد المستأجر كذلك في هذه المسائل لو ادعيا لغيرهما بوكالة ذلك الغير لم تصح دعواهما؛ لما ذكرنا أنَّ التناقض كما يمنع الدعوى لنفسه يمنع الدعوى لغيره فإنْ كان الشاهدان قالا: كانت لنا يوم شهدنا بالإجارة وهذا الآجر كان وكيلنا في الإجارة أو قالا: كانت لأبينا يوم شهدنا بالإجارة وهذا الآجر كان وكيل أبينا وأقاما البينة على ذلك كله قبلت شهادتهما على رقبة الدار؛ لانعدام التناقض؛ لأنَّهما أقرا أنَّه آجر وله حق الإجارة والآن (
) يقولان هكذا فيسمع دعواهما وهذا الجواب يوافق رواية [الزيادات XE "الزيادات"  أمَّا لا يوافق رواية  الجامع XE "الجامع الكبير" ؛ لأنَّ شهادتهما لمطلق الإجارة إقرار بالملك (للآجر) (
) ولو أقام البينة على أنَّ الدار كانت لهما أو كانت لأبيهما يوم شهدا بالإجارة إلاَّ أنَّ شهودهما لم يشهدوا أنَّ الآجر كان وكيلاً عنهما وعن أبيهما في الإجارة لا تصح دعواهما وهذا الجواب يوافق رواية الجامع؛ لأنَّ التوكيل لم يثبت؛ لعدم البينة على التوكيل بقي الآخر آجراً مطلقاً وإجارة الآجر مطلقاً يكون لنفسه على] (
) رواية الجامع XE "الجامع الكبير"  وأنَّه يناقض 
دعوى الملك لنفسه ثمَّ إذا قبلت الشهادة على [نفس] (
) رقبة الدار إذا شهد شهودهما أنَّ الآجر كان وكيلاً عنهما وعن أبيهما على نحو ما ذكرنا ينظر بعد ذلك إنْ كان المسـتأجر معترفاً (
) كانت الشهادة الأولى؛ وهي الشهادة على الإجارة ماضية وكان الآجر لهما؛ لأنَّه تبين أنَّهما شهدا على أنفسهما أو على أبيهما وشهادة الإنسان على نفسه وعلى أبيه مقبولة غير أنَّ في مسألة الأب يحكم ببطلان الإجارة من يوم مات (
) الأب؛ لأنَّ موت الأب الموكل في باب الإجارة يبطل الإجارة بخلاف موت الوكيل في باب الإجارة. والفرق عرف في كتاب الإجارة، وإنْ كان المستأجر جاحداً للإجارة كانت الشهادة الأولى باطلة؛ لأنَّه تبين أنَّهما بالشهادة الأولى شهدا لأنفسهما ولأبيهما وشهادة الإنسان لنفسه ولأبيه باطلة حتَّى لو كانت الشهادة الأولى لأخيهما وباقي المسألة بحالها كانت الشاهدة الأولى ماضية؛ لأنَّه تبين أنَّهما بالشهادة الأولى شهدا لأخيهما وشهادة الإنسان لأخيه مقبولة والذي ذكرنا في مسألة الإجارة وكذلك في مسألة الشراء حتَّى أنَّ الشاهدين لو قالا: الدار كانت لنا، أو قالا كانت لأبينا يوم شهدنا بالبيع وإنَّ البائع كان وكيلاً عنَّا وعن أبينا في البيع وأقاما البينة على ذلك كله قبلت بينتهما وهذا الجواب لا يوافق رواية الجامع XE "الجامع الكبير" ، أمَّا يوافق رواية الزيادات XE "الزيادات" . فبعد ذلك إنْ كان المشتري معترفاً بالشراء كانت الشهادة الأولى وهي الشهادة على الشراء ماضية وكان الثمن لهما وإنْ كان جاحداً للشراء كانت الشهادة الأولى باطلة على نحو ما بينا. ولو كانت الشهادة الأولى للأخ وباقي المسألة بحالها (
) فالشهادة الأولى ماضية على كل حال على نحو ما بيَّنا والآخران إذا زوجا أختهما وهي صغيرة ثمَّ أدركت فشهدا أنَّها اختارت نفسها لا تُقْبَل شهادتهما. 
ولو كانت أمة بين رجلين ولها زوج أعتقاها ثمَّ شهدا أنَّها اختارت نفسها قبلت شهادتهما في كتاب العيون  XE "عيون المسائل" . 
 XE "شهد اثنان أنَّ زوج فلانة مات أو قتل وشهد اثنان أنَّه حي" شهد اثنان أنَّ زوج فلانة قد مات أو قتل، وشهد اثنان أنَّه حي، فالشهادة على الموت والقتل أولى في وصايا عصام XE "وصايا عصام"  (
) (
) XE "عصام البلخي" ، المشهود عليه إذا أقام أولئك (
) الشهود بحق نفسه، فإنْ كان [قال] (
) إنَّهم كاذبون [فيما] (
)  شهدوا عليَّ فقد فَسَّقَهم فلا (
) تُقْبَل شهادتهم له، وإنْ لم يزد على الإنكار (
) قُبِلَتْ شهادتهم له، وقد مَرَّ جنس هذه المسألة من قبل.

 XE "إذا غاب الشاهدان أو ماتا بعد القضاء قبل الإمضاء" إذا غاب الشاهدان أو ماتا بعد القضاء قبل الإمضاء XE "إذا غاب الشاهدان أو ماتا بعد القضاء قبل الإمضاء" ، ففيما إذا قامت الشهادة على المال وما هو نظير المال ممَّا يثبت مع الشبهات؛ كالنكاح والطلاق لا يمنع الإمضاء.

وفيما إذا قامت الشهادة على الحد إنْ كان الحد رجماً لا يستوفى عندنا، وإنْ كان قطعاً أو جلداً لا يقطع ولا يجلد عند أبي حنيفة XE "‌أبو حنيفة"  أولاً ثمَّ رجع وقال: يقطع ويجلد وهو قولهما.

وفيما إذا قامت الشهادة على القصاص القياس على قول أبي حنيفة XE "‌أبو حنيفة"  الأول في الحدود أن لا يستوفى، وفي الاستحسان XE "الاستحسان"  يستوفى.

وإنْ غابا أو ماتا قبل القضاء فالجواب فيه؛ كالجواب فيما إذا غابا أو ماتا بعد القضاء قبل الاستيفاء حتَّى أنَّ في المال ونظائره القاضي يقضي، وفي (
) الحد إنْ كان رجماً لا يقضي وإنْ كان جلداً أو قطعاً فكذلك عند أبي حنيفة XE "‌أبو حنيفة"  أولاً وفي قوله الآخر وهو قولهما يقضي، وفي القصاص القياس على قوله الأول في المحدود (
) أنْ لا يقضي وفي الاستحسان XE "الاستحسان"  يقضي. 
 XE "إذا فسق الشاهدان أو عميا أو ارتدا أو ذهبت عقولهما بعد القضاء وقبل الإمضاء" وإنْ فسقا أو عميا أو ارتدا أو ذهبت عقولهما وكان ذلك بعد القضاء قبل الإمضاء ففي المال ونظائره يمضي، وفي الحدود لا يمضي، وفي القصاص يمضي قياساً. 
وإنْ كان ذلك قبل القضاء فالقاضي لا يقضي في الفصول كلها فيما عدا العمى بلا خلاف وفي العمى عند أبي حنيفة XE "‌أبو حنيفة"  ومحمد XE "محمد بن الحسن"  وقد مرت مسألة [الأعمى] (
) قبل هذا.

 XE "بما يثبت الجرح المفرد؟" قد ذكرنا في كتاب أدب القاضي (
) XE "المحيط البرهاني كتاب أدب القاضي"  أنَّ الجرح المفرد يثبت بإخبار المزكين ولا يثبت بالشهادة؛ حتَّى أنَّ المشهود عليه إذا جاء بشهود يشهدون بالجرح المفرد عند القاضي فالقاضي لا يقبل شهادتهم (
). ولو جاء المشهود عليه بالمزكين حتَّى شهدوا بالجرح المفرد عند القاضي لا ذكر لهذه المسألة في شيءٍ من الكتب.(
)
وذكر شيخ الإسلام  XE "خُوَاهَرْ زَادَة" في شرح كتاب العلل XE "شرح كتاب العلل"  (
):" أنَّ القاضي لا يقبل شهادتهم وعلَّلَ فقال: لأنَّ لهم بداً من إظهار هذه الفاحشة؛ بأنْ يخبروا القاضي سراً فإذا أظهروها صاروا فسقة فلا تُقْبَل شهادتهم".(
)
(
) لهذا تجوز الشهادة على الشهادة في شهادات الجامع XE "الجامع الكبير"  في آخر باب الشهادة على القتل (
)، [وترك] (
) السنة لا يوجب سقوط العدالة XE "العدالة" .

ذكر شمس الأئمة السَّرْخَسِّي XE "محمد بن أحمد السَّرْخَسِّي"  في شرح أدب القاضي XE "شرح أدب القاضي"  (
) للخصَّاف XE "أبو بكر الخصَّاف"  في باب شهادة الأقلف XE "شهادة الأقلف"  (
)ولدت أمة الرجل ولداً وادعت أنَّ مولاها أقر به وجحد المولى ذلك فشهد أحد الشاهدين أنَّه ابنه ولد على فراشه وشهد الآخر أنَّ المولى أقر به " XE "الأقلف" 
 قال:" إذا ولدت أمة الرجل ولداً وادَّعت أنَّ مولاها أقرَّ به [وجحد المولى ذلك فأقامت على ذلك شاهدين فشهد أحدهما أنَّه ابنه ولد على فراشه، وشهد الآخر أنَّ المولى أقرَّ به] (
) فالقاضي لا يقبل شهادتهما؛ لأنَّ أحدهما شهد على الولادة وإنَّها فعل، والآخر على إقرار المولى وإنَّه قول".(
)
فإنْ قيل: كيف يعلم الشاهد ولادة الولد على فراشه؟ 

قلنا: أصل الولادة يعلمها بطريقين: 

بالمعاينة XE "المعاينة"  بأنْ اتفق ذلك كما في باب [الزنا] .(
) XE "الزيادات" 
أو بالشهرة (
) والتسامع XE "التسامع" ، وكونها على فراشه يعلم بإقرار المولى؛ بأنْ كانت الوالدة أمة، وشرعاً إنْ كانت الوالدة منكوحة أو أُمّ وَلَدَ XE "أُمّ وَلَدَ" ؛ لأنَّ له فراشاً على المنكوحة وعلى أم الولد. 
فإنْ قيل: إنْ كان طريق معرفة الشاهد ولادة ولد الأمة على فراش المولى إقرار المولى أنَّها ولدت كانت الشهادة على الولادة على فراشه شهادة على إقرار المولى أنَّها ولدت فينبغي أنْ تُقْبَل الشهادة في مسألتنا؛ لأنَّ شهادة كل واحد من الشاهدين قامت على القول؟ 

قلنا: المشهود به شيئان: الولادة والفراش فالفراش في الأمة إنْ كان لا يعلمه الشاهد إلا بإقرار المولى فالوالدة يعلمها الشاهد بالمعاينة من غير [إقرار] (
) المولى فشهادتهما في حق الفراش إنْ قامت على القول معنى فشهادتهما على الوالدة ما قامت على القول فلا تثبت الولادة وما لم تثبت الولادة فالفراش لا يكفي وإنْ اتفق الشاهدان على إقرار المولى بالولادة أو اتفقا على نفس الولادة على فراشه قبلت شهادتهما؛ لاتفاقهما على القول في الفصل الأول وعلى الفعل في الفصل الثاني. 

شهد شاهدان على رجلٍ بدار فسأل القاضي عن الشهود (اين خانه كه كواهي [ميد هيم] (
) يك [شنبه] (
) [اَست] (
) با دو شنبه) (
) فقال الشهود: (يك شنبه) (
) فنظروا فإذا بعضها (يك شنبه) وبعضها (دو شنبه).

فقد قيل: [تُقْبَل] (
) هذه الشهادة؛ لجواز أنَّها كانت (يك شنبه) وقت تحمل الشهادة ثمَّ صار بعضها بعد ذلك (دو [شنبه] (
))، وعلى قياس ما إذا شهدوا بدابة فقالوا: (سه ساله اَست) (
) [فنظروا فإذا هي: (جهار ساله) (
) أنَّه لا تُقْبَل الشهادة] (
) ولم يقل أحد بقبول الشهادة؛ لجواز أنَّها كانت [(سه ساله)] (
) وقت تحمل الشهادة والآن صارت (جهار ساله) ينبغي أنْ لا تُقْبَل شهادتهم في مسألة الدار.

 XE "ادعت امرأة أنَّ مهرها ألف غطريفية وشهد الشهود بألف عدلية" وفي فتاوى شمس الإسلام الأوزجندي XE "‌ الحسن بن منصور الأُوزْجَنْدِيّ "  XE "فتاوى شمس الإسلام الأُوزْجَنْدِيّ" :" امرأة ادعت أنَّ مهرها ألف غطريفية وشهد الشهود لها بألف عدلية XE "عدلية"  (
) مهرها، أنَّ القاضي يقضي بشهادة الشهود يعني بالعدليات. ولو ادعى على آخر أنَّه قبض منه مائة؛ البعض غطريفي والبعض عدلي والشهود شهدوا بقبض مائة غطريفية". 

قال شمس الأئمة (
) XE "شمس الأئمة الحَلْوَانِي" :" إنْ شهدوا بالقبض لا تُقْبَل شهادتهم وإنْ شهدوا على إقراره بالقبض تُقْبَل".(
)
وينبغي أنْ يقال: لا تصح هذه الدعوى؛ لأنَّ الدعوى وقعتْ في المجهول؛ لأنَّ المدعي لم يبيِّن قدر (
) كل واحدٍ منهما، وفي (
) موضعٍ أيضاً [لو] (
) كتب في المحضر شهدوا على وفق الدعوى لا يفتى بصحة المحضر؛ لأنَّ الشهادة على وفق الدعوى؛ أنْ يقول الشاهد: هذا العين ملكي؛ كما قال المدعي هذا العين ملكي. 
ادعى على آخر ألف درهم وقال: خمسمائة منها من ثمن عبدٍ بعته منه وقبضه [وخمسمائة من ثمن متاع بعته منه وقبضه] (
) وجاء بشاهدين شهد أحدهما بخمسمائة من ثمن عبد وشهد آخر بخمسمائة من ثمن متاع فإنَّه يجوز من ذلك خمسمائة؛ لأنَّهما اتفقا على الخمسمائة وذكر السبب ليس بشرط فهذا يدل على أنَّه إذا ادعى ديناً بسبب وشهد له الشهود بالسبب (
) مطلقاً أنَّه تُقْبَل الشهادة.(
)
 XE "ادعى رجل على رجل ألف درهم وجاء بشاهدين شهد أحدهما أنَّه أقر أنَّ له عليه ألف درهم من ثمن ثياب قبضها وشهد الآخر أنَّها من ثمن طعام قد قبضه" ولو ادعى على رجلٍ ألف [درهم] (
) وجاء بشاهدين [شهد] (
) أحدهما أنَّه أقر أنَّ له عليه ألف درهم من ثمن ثياب قبضها وشهد آخر أنَّه أقر أنَّ عليه ألف درهم من ثمن طعام قد قبضه. وقال المدعي: قد كان أقر بذلك كله لي، فإنَّ القاضي يقضي له بالألف.(
)
في واقعات الناطفي  XE "واقعات الناطفي" وفي فتاوى أبي الليث XE "فتاوى أبي الليث" :" رجلٌ تحته أمة أعتقت فشهد أحد الشاهدين أنَّه طلقها ثلاثاً بعدما عتقت، وشهد الآخر أنَّه طلقها ثلاثاً قبل العتق، فهي ثنتان وله أنْ يراجعها؛ لأنَّ الثلاث التي شهد بها [هذا الشاهد] (
) في حالة الرق واحدة منها ليست بشيء فلم يجتمعا إِلاَّ الثلثين ولم يتفقا أيضاً على أنَّ الطلاق كان قبل العتق فلا تنقطع الرجعة بالشك".(
)
 XE "إذا قال الشاهد كل شهادة أشهد بها لفلان في حادثة فهي زور ثم شهد لفلان في تلك الحادثة" إذا قال الشاهد: كل شهادة أشهد بها لفلانٍ في حادثة فهي زور ثمَّ شهد في تلك الحادثة لفلان تُقْبَل شهادته. 

في فتاوى أبي الليث XE "فتاوى أبي الليث" :" [وفي هذه المسألة روايتان] (
) وكذلك إذا قال: ليست لفلانٍ عندي شهادة في أمر ثمَّ شهد له في حادثة تُقْبَل شهادته في هذا الموضع [أيضاً](
)".
 XE "ادعى شراء دار من رجل وجاء بشهود شهدوا على الشراء من وكيله" ادعى شراء دار من رجل وجاء بشهود شهدوا على الشراء من وكيله XE "ادعى شراء دار من رجل وجاء بشهود شهدوا على الشراء من وكيله"  لا تُقْبَل الشهادة، وكذلك إذا شهدوا أنَّ فلاناً باع وهذا المدعى عليه أجاز بيعه، وإذا كانت الدار في يدي رجل ادعى أنَّه باعها من فلان بألف درهم في رمضان وأقام على ذلك بينة وأقام فلان بينة أنَّ صاحب اليد وهبها منه في شوال على أنْ عوضه منها خمسمائة وقبضها جميعاً فالقاضي يقضي بالهبة (
) بشرط العوض؛ لأنَّ الهبة بشرط [العوض] (
) بعد اتصال القبض بالبدلين والبيع سواء ولو أثبت المشتري بيعه منه بخمسمائة في شوال انفسخ الأول وبقي الشراء بخمسمائة فكذا إذا أثبت الهبة بشرط العوض [ولو أنَّ المدعى عليه الشراء لم يُقم البينة على الهبة بشرط العوض] (
) وإنَّما أقام البينة أنَّه ارتهنها من صاحب اليد في شوال بخمسمائة.
قال أبو حنيفة XE "أبو حنيفة"  رحمه الله وأبو يوسف XE "أبو يوسف" :" البيع أولى ويجب على المشتري أنْ يقضي البائع خمسمائة أخرى سوى ما أعطاه في شوال". 

وقال محمد XE "محمد بن الحسن" :" الرهن أولى ويكون رهناً عند المشتري بخمسمائة". 

من مشايخنا من قال: الخلاف في هذه المسألة راجع إلى أنَّ الرهن إذا تأخر عن البيع هل يفسخ البيع؟ 

قال أبو حنيفة XE "أبو حنيفة"  وأبو يوسف XE "أبو يوسف" : لا يفسخ؛ [لأنَّ الرهن دون البيع] (
) فبقي البيع بألف درهم صحيحاً فصار البائع راهناً ملك المشتري من المشتري بخمسمائة فلم يصح إِلاَّ أنَّ المشتري ببينته أنَّه ارتهنها في شوال بخمسمائة أثبت لنفسه على البائع خمسمائة درهم ديناً وللبائع على المشتري ألف درهم فيقدر خمسمائة يلتقيان قصاصاً ويجب على المشتري رد خمسمائة أخرى على البائع.
وعند محمد XE "محمد بن الحسن"  ينفسخ البيع بالرهن؛ كما لو كان مكانه بيعاً.(
)
ومن مشايخنا من قال: البيع لا ينفسخ بالرهن عند محمد XE "محمد بن الحسن" ؛ كما هو قولهما إِلاَّ أنَّ محمداً XE "محمد بن الحسن"  لا يقضي بالبيع مع ذلك؛ [إلاَّ] (
) أنَّ المشتري ببينته أثبت إقرار البائع أنَّه رهن من المشتري في شوال فلا تصح دعواه أنَّه باعه منه في رمضان.(
)
وأبو حنيفة XE "أبو حنيفة"  وأبو يوسف XE "أبو يوسف"  قالا: هذا الكلام في حد التعارض؛ لأنَّ المشتري ببينته؛ كما أثبت إقرار البائع أنَّه رهن من المشتري [في شوال فالبائع ببينته أثبت إقرار المشتري] (
) أنَّه اشترى منه في رمضان فلا تصح دعواه أنَّه ارتهن منه في شوال فَعُلِمَ أنَّ هذا الكلام في حد التعارض بقي ما قالا: أنَّ الرهن دون البيع فلا ينفسخ به البيع. 

وإذا كانت الدار في يدي رجل بشراءٍ فاسدٍ ادعاها آخر فإنَّ المشتري ينتصب خصماً للمدعي؛ لأنَّ الشراء الفاسد يفيد الملك للمشتري بعد القبض والمالك ينتصب خصماً للمدعي، وإذا كانت الدار بين شريكين بشركة ميراث أو غير ذلك غاب أحدهما جاء رجلٌ وادعى على الحاضر أنَّه اشترى من الغائب (
) نصيبه فإنَّه لا تُقْبَل بينته؛ لأنَّه يقيم البينة على الغائب وليس عنه خصمٌ حاضر، أمَّا إذا كانت الشركة لا بجهة الإرث فظاهر، وأمَّا إذا كانت الشركة بجهة الإرث؛ لأنًّ أحد الورثة لا ينتصب خصماً عن باقي الورثة فيما يدعي على باقي الورثة وإنَّما ينتصب خصماً عن الميت فيما يدعي على الميت (
) وههنا دعوى الشراء توجه على الغائب لا على الميت فلم ينتصب الحاضر خصماً عن الغائب فهذه بينة قامت لا على خصم فلا تُقْبَل بخلاف ما لو كانت ميراثاً بينهم وادعى [على] (
) المدعي أنَّه اشترى نصفها أو كلها من الميت الذي ورثوها عنه حيث يقضي بذلك على الحاضر والغائب؛ لأنًّ أحد الورثة ينتصب خصماً عن الميت وعن باقي الورثة فيما يدعي على الميت (
) والدعوى ههنا وقعتْ على الميت فإنَّ المدعي ادعى الشراء على الميت فانتصب الحاضر خصماً عن الغائب؛ (
) كما لو ادعى رجلٌ ديناً على الميت وبعض الورثة حضور والبعض غُيَّبٌ فإنَّه ينتصب الحاضر خصماً عن الغائب كذا ههنا.(
)
 XE "ثوبٌ في يدي رجل ادعاه رجل فشهد شاهدان للمدعي على صاحب اليد أنَّ أقر أنَّ هذا الثوب لهذا المدعي وشهد آخران على المدعي أنَّه أقر أن هذا الثوب لصاحب اليد" قال محمد XE "محمد بن الحسن"  في الأصل XE "الأصل" :" ثوبٌ في يدي رجل [ادعاه رجل] (
) فشهد شاهدان للمدعي [على] (
) صاحب اليد أنَّه أقر أنَّ هذا الثوب لهذا المدعي، وشهد آخران على المدعي أنَّه أقر أنَّ هذا الثوب لصاحب اليد تهاترت البينتان ويترك الثوب في يد صاحب اليد؛ لأنَّه لمَّا جُهل التأريخ بين الإقرارين جُعِلَ كأنَّهما وقعا معاً فبطل الإقراران ويترك الثوب في يد صاحب اليد؛ كما كان دار في [يد] (
) [رجلين] (
) أقام كل واحدٍ منهما بينةً على أنَّه صاحبه أقر له بها وَوَقَّتَا وتأريخ أحدهما أسبق فإنَّه يقضى بالدار لصاحب الوقت الآخر".

فرقٌ: بين هذا وبينما إذا لم يوقتا [فإنَّ هناك] (
) تتهاتر (
) البينتان؛ لأنَّهما إذا لم يوقتا يجعل كأنَّهما وقعا معاً، ولو وقع الإقراران معاً بطلا فكذا إذا جُعِلا كذلك، أمَّا إذا وقَّتا وأثبتا ذلك بالبينة صار الوقت الثابت بالبينة كالثابت (
) عياناً XE "الثابت بالبينة كالثابت بالمعاينة" ؛ [ولو عايَنَّا] (
) أنَّ أحدهما أقر لصاحبه مثلاً منذ سنة ثمَّ أقر صاحبه له بعد ذلك منذ شهر يقضى للمقر له آخراً؛ لأنَّ الإقرار الآخر ينسخ الإقرار الأول XE "الإقرار الآخر ينسخ الإقرار الأول" ؛ لأنَّ الإقرار مما يرتد بالرد فإذا أقر المقر له الأول بعد ذلك فهذا الإقرار منه إقرارٌ لصاحبه وردٌ للإقرار الأول فبطل الإقرار الأول بالثاني؛ لكون الثاني رداً له ولم يتصل الرد بالإقرار الثاني فبقي صحيحاً.
قال في الكتاب XE "الأصل" :" ولا يشبه هذا البيع فقد فرَّق بين البيع والإقرار".(
)
فمن المشايخ: من طعن على محمد XE "محمد بن الحسن"  وقال: لا فرق بينهما؛ فإنَّ في البيع متى ادعى كل واحدٍ منهما البيع على صاحبه وَوَقَّتَا وَوَقْتُ أحدهما أسبق؛ بأنْ ادعى أحدهما أنَّ صاحبه باع هذا العين [منه منذ سنة وادعى الآخر أنَّ صاحبه باع] (
) [هذا] (
) العين منه منذ شهر يقضى لآخرهما وقتاً؛ لأنًّ التأريخ بين الشرائين ثبت بالبينة فيعتبر بما لو ثبت معاينة ولو [عاينَّا] (
) أنَّ أحدهما اشترى هذا العين من صاحبه منذ سنة ثمَّ استرده (
) صاحبه منه منذ شهر يقضى لآخرهما وقتاً فَعُلِمَ أنَّه لا تفرقة بين الإقرار وبين البيع.

بعض مشايخنا أجابوا عن هذا الطعن وقالوا: [لو] (
) لم يرد قول محمد XE "محمد بن الحسن"  بهذه التفرقة في الجواب والحكم فإنَّ في الموضعين جميعاً يقضى لآخرهما تأريخاً إنَّما أراد به التفرقة في النكتة فإنَّ النكتة في مسألة الإقرار؛ أنَّه يقضى لآخرهما تأريخاً؛ أنَّ الإقرار الثاني ينسخ الإقرار الأول XE "الإقرار الآخر ينسخ الإقرار الأول"  وليس نكتة مسألة البيع أنَّه يقضى لآخرهما تأريخاً أنَّ البيع الثاني ينسخ البيع الأول، بل يبقى البيع الأول على حاله ويصح البيع الثاني بعده، فافترقا في النكتة فإنَّما أراد بهذه التفرقة التفرقة في النكتة أمَّا الجواب في الفصلين واحد.

ومن المشايخ من قال: أراد محمد XE "محمد بن الحسن"  بهذه التفرقة التفرقة في الحكم والجواب إلاَّ أنَّه لم يرد بمسألة البيع ما إذا ادعى كل واحدٍ منهما على صاحبه البيع وَأَرَّخَا وتأريخ أحدهما أسبق كان السابق أولى [كما هو موضوع مسألة الإقرار وإنَّما] (
) أراد بمسألة البيع ما إذا ادعى كل واحدٍ منهما الشراء من ثالث وأرَّخا وتأريخ أحدهما أسبق [كان السابق أولى، وأراد بمسألة الإقرار ما إذا ادعى كل واحدٍ منهما إقرار صاحبه وأرَّخا وتأريخ أحدهما أسبق] (
) يقضى لآخرهما تأريخاً فالتفرقة بين المسألتين على هذا الوضع ثابت؛ كما ذكر محمد XE "محمد بن الحسن"  بعد ذلك؛ إذا ادعى كل واحدٍ منهما الشراء على صاحبه فقال:" إذا ادعى أحدهما على صاحبه أنَّك اشتريت هذه الدار مني منذ سنتين وادعى صاحبه عليه أنَّك اشتريت هذه الدار مني منذ سنة وهي منذ سنتين، ولا يشبه هذا الإقرار فقد فسَّر مسألة الشراء بعد ما ذكره مجملاً، وَتَبَيَّنَ بهذا التفسير أنَّ موضوع المسألة المتقدمة في البيع ما إذا ادعى كل واحدٍ منهما البيع على صاحبه؛ كما أنَّ موضوع مسألة الإقرار أنَّ كل واحدٍ منهما ادعى الإقرار على صاحبه إلاَّ أنَّه لم يرد بقوله في مسألة البيع فهي منذ سنتين أنَّه يقضي لمن ادعى الشراء منذ سنتين [فإنَّه] (
) متى ادعى [كل] (
) واحدٍ منهما الشراء على هذا الوجه يقضى لآخرهما وقتاً، [وإنَّما أراد به أنَّ الشراء منذ سنتين ثابت؛ كالشراء منذ سنة؛ لأنًّ الشراء الثاني لا يفسخ الأول فيكون الأول ثابتاً (ثم) (
) يثبت الثاني بعد ذلك فيقضى للآخر ويكون الأول ثابتاً حتى تقع المقاصة بين الثمنين إنْ كانا من جنسٍ واحد ولم (ينقدا) (
) ولا يشبه البيع الإقرار فإنَّ الإقرار الثاني يفسخ الإقرار الأول XE "الإقرار الآخر ينسخ الإقرار الأول" ، فعلى هذا التفرقة بين الإقرار والبيع ثابت من حيث الجواب والنكتة".

 XE "دارٌ في يد رجلين يدعي كل واحدٍ منهما أنَّ فلاناً أقر له بها وأقاما البينة ووقتا" وذكر شمس الأئمة السَّرْخَسِّي XE "محمد بن أحمد السَّرْخَسِّي"  رحمه الله في شرحه XE "شرح الجامع الكبير للسرخسي"  (
) مسألةً لم يذكرها شيخ الإسلام خواهر زادة  XE "خُوَاهَرْ زَادَة" رحمه الله وصورتها:" دارٌ في يد رجلين يدعي كل واحدٍ منهما أنَّ فلاناً أقر له بها وأقاما البينة وَوَقَّتَا، ادعيا الإقرار على رجلٍ واحدٍ بأنْ ادعى الإقرار على زيدٍ مثلاً وَوَقْتُ أحدهما أسبق؛ بأنْ ادعى أحدهما الإقرار منذ سنة وادعى الآخر الإقرار منذ شهر فهي لصاحب الوقت الآخر، ولا يشبه هذا البيع؛ يريد به إذا ادعى كل واحدٍ منهما أنَّ زيداً باعه منه وَوَقَّتَا وَوَقْتُ أحدهما أسبق وأقاما البينة؛ فإنَّه (يقضى) (
) لأسبقهما تأريخاً". (
)
والفرق: أنَّ في مسألة الإقرار صاحب الوقت الآخر أثبت إقرار زيد بالدار له منذ شهر وهذا يمنع (
) دعوى زيد الملك لنفسه منذ سنة، فيمنع دعوى من يثبت الملك لنفسه منذ سنة بإقرار زيدٍ له بها، وصاحب الوقت الأول أثبت إقرار زيد بالدار لنفسه منذ سنة وذلك لا يمنع دعوى زيد الملك فيها لنفسه منذ شهر فلا يمنع دعوى من يثبت الملك لنفسه فيها منذ شهر، وفي البيع ثبوت الشراء (
) من زيد منذ شهر لا يمنع زيداً من (دعوى) (
) الملك لنفسه فإذا وجب قبول بينته على ذلك (ثبت) (
) شراؤه في وقتٍ لا ينازعه الآخر فيه فإنَّما أثبت الآخر شراءه بعد ذلك من غير المالك.(
)
(وإذا ادعى ثوباً في يدي رجلٍ وقال: ذهب مني منذ عشرة أيام وجاء بشاهدين شهد أحدهما أنَّه ذهب منه منذ عشرة أيام وشهد الآخر أنَّه ذهب منه منذ خمسة عشر يوماً لا تُقْبَل هذه الشهادة ووقع هذه المسألة [في بعض النسخ بالذال ذهب مني] (
)، [وفي بعض النسخ بالدال دهب مني] (
)، وفـــي بعــض النـسـخ بالواو وهـب مني وهــــكـــذا أثبــــتـه الحـاكـم XE "محمد بن محمد الحاكم"  (
) في المختصر XE "مختصر الطحاوي"  (
)؛ وإنَّما لم تُقْبَل الشهادة لأنَّ المدعي أكذب شاهده الذي [شهد] (
) بالهبة منذ خمسة عشر قال في المختصر XE "مختصر الطحاوي" :" ولو لم يؤقت المدعي جازت الشهادة؛ لأنَّه غير مكذبٍ (
) (
) واحداً منهما والمشهود به قول أو ما هو كالقول حكماً فاختلاف الشاهدين في الوقت لا يمنع قبول الشهادة) (
)] (
)".(
) 

 XE "رجلٌ مات وترك ثلاثة بنين وداراً فغاب اثنان منهم وبقي واحد فجاء رجلٌ فادعى أنَّ الدار له" قال محمد XE "محمد بن الحسن"  رحمه الله في الجامع XE "الجامع الكبير" :" رجلٌ مات وترك ثلاثة بنين وداراً فغاب اثنان منهم وبقي واحد فجاء [رجلٌ] (
) فادعى أنَّ الدار له فقال الحاضر: كانت الدار لأبينا مات وتركها ميراثاً لي ولأخوتي فلان وفلان وقبض كل واحدٍ منَّا نصيبه ثمَّ إنَّهما غابا وأودعاني نصيبهما وَصَدَّقَهُ المدعي فيما قال فأقام المدعي بينةً أنَّ الدار داره قبلت بينته وقضي بالدار للمدعي (
)؛ [فإنَّه] (
) وإنْ ثبت بتصادقهما [كون ثلثي الدار وديعة في يد الابن الحاضر ويد المودع ليست يد خصومة (
) ولكنَّ الوجه في ذلك: أنَّ كون المودع غير خصم من وجه في حق المدعي لا ينفي (
) كونه خصماً في حقه من وجهٍ آخر؛ ألا يرى أنَّ من أودع عند إنسان شيئاً ثمَّ إنَّ المودِع وكَّلَ المودَع بالخصومة في ذلك [الشيء] (
) ثمَّ قامت البينة على الوكيل الذي هو مودع] (
) قبلت بينته (
)، وههنا وجه (
) ما يجعل الابن الحاضر خصماً في كل الدار؛ لأنَّ الدعوى في الحقيقة وقعت على الميت والبينة قامت عليه وأحد الورثة ينتصب خصماً عن الميت وعن سائر الورثة فيما يدعى على الميت بخلاف المسألة المخمسة؛ لأنَّ هناك لم يوجد ما يوجب (
) كونه خصماً من وجهٍ آخر ومن حيث كونه مودعاً لا يصلح خصماً فإذا قضى القاضي بالدار للمدعي ثمَّ حضر الغائبان فهذا على وجهين:

الأول: إذا صَدَّقَا الابن الحاضر فيما قال وجحدا حق المدعي، وفي هذا الوجه القضاء عليهما نافذ؛ لأنَّ الابن الحاضر انتصب خصماً عن الميت وعن باقي الورثة فكان القضاء عليه قضاءً على الكل.

الوجه الثاني: إذا كَذَّبَا الابن الحاضر وادعيا ثلثي الدار لأنفسهما من غير ميراث الأب لم يكن القضاء نافذاً عليهما (
)، ورد عليهما الثلثان، ويقال للمدعي: أعد بينتك وإِلاَّ فلا حق لك في الثلثين؛ وإنَّما كان كذلك؛ لأنَّ أحد الورثة إنَّما ينتصب خصماً عن الميت وعن باقي الورثة في تركة الميت لا في مالٍ آخر، [ولم] (
) يثبت كون نصيب الغائبين من الدار بتركة الميت وثبت كون (
) الحاضر مودعاً في ذلك، والمودع لا يصير خصماً للمدعي إِلاَّ إذا وجد ما يوجب كونه خصماً من جهة المودع ولم يوجد ذلك ههنا، فكانت البينة في حق الثلثين اللذين هما نصيبا الغائبين قائمة على غير الخصم فلا تكون معتبرة، هذا [إذا] (
) كان جميع الدار في يد الابن الحاضر، فأمَّا إذا كان نصيب الغائبين في يد رجلٍ آخر وديعة فأقر المودع بمثل ما أقر به الابن الحاضر وَصَدَّقَهُ المدعي في ذلك [على التفسير الذي قلنا في ابتداء المسألة] (
) لم يقضِ للمدعي بنصيب الغائبين ويقضى له بنصيب الحاضر؛ لأنَّه ثبت كون ذي اليد لنصيب (
) الغائبين مودعاً ولم يثبت كونه خصماً من وجهٍ آخر فبطلت الخصومة معه (
) ومع الابن الحاضر لا تُقْبَل الخصومة إِلاَّ في القدر الذي في يديه؛ لأنَّ أحد الورثة إنَّما ينتصب خصماً عن الميت وعن باقي الورثة فيما [في] (
) يديه؛ لأنَّ الوارث قائمٌ مقام الميت [والميت] (
) لو كان حياً لم يكن (
) خصماً فيما (
) ليس في يديه فكذا الذي قام مقام هذا. الذي ذكرنا إذا كان الثلثان في يد غير الابن الحاضر فأمَّا إذا كان جميع الدار في يد غير الابن الحاضر فأقر الذي في يديه الدار أنَّ الدار وديعة للغائبين وأنَّها ميراثٌ من الميت وَصَدَّقَ الابن الحاضر المدعي في ذلك فالمودع ليس بخصمٍ للمدعي وكذلك الابن [الحاضر لا يكون خصماً] (
) للمدعي أمَّا المودع فظاهر وأمَّا الابن الحاضر؛ فلأنَّ أحد الورثة إنَّما ينتصب خصماً عن الميت فيما إذا كان في يديه لا فيما إذا كان في يد غيره".(
)
 XE "شهد شاهدان على شهادة شاهدين على رجل أنَّه أعتق عبده فلم يقض القاضي بشهادتهما حتى حضر الأصلان" وفي كتاب الرجوع: XE "الأصل" " شاهدان شهدا على شهادة شاهدين على رجل أنَّه أعتق عبده فلم يقض القاضي بشهادتهما حتَّى حضر الأصلان وأنكرا أنْ يكونا أشهداهما على شيء بطلت شهادتهما؛ لأنَّ حضرة الأصول قبل اتصال القضاء بشهادة الفروع [يمنع القضاء بشهادة الفروع] (
)؛ لكون الفروع بدلاً عن الأصول. فإنْ اشترى الفرعان ذلك العبد أو اشتراه أحدهما لم يعتق العبد وجاز الشراء؛ لأنَّ الفرع ما أقر بحرية هذا العبد بل حكى إخبار الأصل أنَّ المالك أعتقه والخبر يحتمل الصدق والكذب فلا يصيران مقرين بالحرية، وكذلك الأصلان إذا اشتريا العبد لم يعتق عليهما؛ لأنًّهما أنكرا الإشهاد فلم يصيرا مقرين بحرية العبد".(
)
ولو اشترى هذا العبد واحد من الفرعين وواحد من الأصلين عتق؛ لأنَّ في زعم هذا الفرع المشتري أنَّ شريكي في الشراء؛ وهو أحد الأصلين أقر بعتقه وقد دخل نصفه في ملكه فنفذ إقراره عليه فصار هذا الفرع مقراً بعتق نصيب شريكه فيصير هذا بمنزلة عبد بين رجلين شهد أحدهما على صاحبه أنَّه أقر بعتق نصيبه وأنكر صاحبه وهناك العبد يعتق ويسعى لكل واحدٍ منهما في نصف قيمته [موسريين كانا أو معسريين، أو كان أحدهما موسراً والآخر معسراً عند أبي حنيفة XE "أبي حنيفة"  رحمه الله وعندهما العبد يسعى للمشهود عليه في نصف قيمته] (
) على كل حال وهل يسعى للشاهد؟ 

إنْ كان المشهود عليه معسراً يسعى وإنْ كان موسراً لا يسعى فههنا كذلك.(
)
ولو اشتراه الأصلان أو أحدهما ثمَّ اشتراه الفرعان (
) أو أحدهما حكم بعتقه؛ لأنَّ في زعم المشتري من الفرعين أنَّه حين دخل في ملك الأصلين أو أحدهما عتق عليه فصار المشتري من الفرعين مقراً على بائعه بحرية العبد وكل من اشترى عبداً أقر بحريته على بائعه عتق على المشتري بحكم إقراره وقد عرف ذلك في موضعه ولا سعاية على العبد لواحدٍ منهما؛ لأنَّ في زعم البائع أنَّ العبد لم يعتق عليَّ وأنا بعتُه عبداً وفي زعم المشتري أنَّه عتق على البائع وأنا اشتريته حراً فكان كل واحدٍ منهما مقراً ببراءة العبد عن السعاية XE "الاستسعاء"  فلا يجب السعاية على واحدٍ منهما ويكون ولاءه موقوفاً؛ لأنَّ كل واحدٍ منهما يعني البائع والمشتري ينفيها عن نفسه. ولو اشتراه الفرعان أولاً ثمَّ اشتراه الأصلان لا يعتق؛ لأنَّ الفرعين ما أقرا بحريته إنَّما حكيا إخبار الأصلين أنَّ مالكه قد أعتقه والأصلان أنكرا تلك الحكاية فلم يثبت الإقرار بحريته ممَّن هو مالكه في ملكه.(
)
 XE "ادعى رجل على رجل ألف درهم وأقام على ذلك شاهدين ثم أقام المشهود عليه بالألف شاهدين أنَّه قد أبرأه منها" وإذا ادعى رجلٌ على رجلٍ ألف درهم وأقام على ذلك شاهدين ثمَّ أقام المشهود عليه بالألف شاهدين أنَّه قد أبرأه منها وقد عدلوا جميعاً وقد اجتمعت البينتان جميعاً عند القاضي فالقاضي يقضي بشهادة الذين شهدوا بالبراءة ولا يقضي بشهادة الذين شهدوا بإيجاب الدين؛ لأنَّ بينة مدعي الدين (
) قد بطلت بإقرار المدعى [عليه بالدين لمَّا ادعى البراءة ولم يبطل بينته البراءة؛ لأنَّ المدعى عليه البراءة] (
) لم يقر بالبراءة فإذا بطلت بينة المدعي على إيجاب الدين صار كأنَّ المدعى عليه تَفَرَّدَ بإقامة البينة ولو تَفَرَّدَ بإقامة البينة قبلت بينته على البراءة فكذلك هذا وكان هذا بمنزلة ما لو شهد شاهدان بالبيع وشهد آخران بالإقالة فإنَّه يقضي بشهادة الذين شهدوا بالإقالة؛ لأنَّ بينة المدعي للبيع قد بطلت بإقرار المدعى عليه؛ ولأنَّ القضاء بإيجاب الدين مع البراءة لا يفيد؛ لأنَّ المقصود من الإيجاب الاستيفاء ولا يمكن الاستيفاء مع وجود البراءة. وقول من قال: بأنَّ القضاء بهما متعذر؛ لأنَّهما يثبتان معاً في وقتٍ واحد؛ [لأنَّ القاضي يقضي لهما في وقتٍ واحد والقضاء بإيجاب الدين والبراءة في وقتٍ واحد] (
) باطل يُشْكِلُ بمسألةٍ ذكرها في باب الرجوع عن النكاح والطلاق وصورتها: إذا شهد شاهدان على رجلٍ بالنكاح (
) بمهر ألف ومهر مثلها خمسمائة وشهد آخران بالطلاق قبل الدخول بها فالقاضي يقضي بالنكاح والطلاق جميعاً وإنَّما يقضي بهما في وقتٍ واحد ومع هذا جاز وطريقه: أنَّ بقضاء القاضي لا يقع النكاح والطلاق معاً؛ إذ لا يُتَصَوَّر وقوعهما معاً وإنَّما يقعان مرتباً على الوجه الذي يُتَصَوَّر فكذلك البراءة لا يُتَصَوَّر إِلاَّ بعد وجوب الدين فلا يقعان معاً لو قضى القاضي بهما وإنَّما يقعان مرتباً علمنا أنَّ بطلان بينة المدعي بسبب إقرار المدعى عليه.(
)
فإنْ قيل: إذا ثبت إقرار المدعى عليه بدعواه البراءة كان يجب أنْ يقال: بأنَّ شهود البراءة إذا رجعوا يضمنون للمدعي؛ لأنَّ الدين وجب بإقرار المدعى عليه ثمَّ يسقط بشهادتهما بالبراءة مع هذا لا يضمنون.

والجواب: أنَّ يقال بأنَّ الدين وجب على المدعى عليه بإقرار في حق صحة البراءة؛ [لأنَّ البراءة] (
) لا تكون إِلاَّ بعد وجوب الدين ولكنْ يقضي (
) بالإيجاب في حق الاستيفاء؛ لأنَّ الاستيفاء يكون بعد الوجوب؛ كالبراءة والبراءة بعد الوجوب ثابتة فلا يمكن القضاء بها في حق الاستيفاء؛ [لأنَّ إثبات حق الاستيفاء] (
) مع البراءة لا يُتَصَوَّر وإذا لم يثبت الدين في حق الاستيفاء لم يصر شاهدا البراءة متلفين (
) على صاحب المال شيئاً فلا يضمنون إِلاَّ أنْ يقيم المدعي البينة ثانياً أنَّ له على المدعى عليه ألف درهم دين بحضرة شهود الإِبْرَاء XE " الإِبْرَاء "  فإذا شهدوا بذلك ضمن شاهد البراءة حينئذٍ الدين للمدعي؛ وذلك لأنَّ القاضي يقضي بإيجاب الدين على المدعى عليه في حق شاهدي البراءة؛ لأنَّ الشهادة بالبراءة قد بطلت في حق شاهدي البراءة بالرجوع فيمكن القضاء بإيجاب الدين في حق الشهود (
) حتَّى يضمنا (
) بالبراءة ولكنْ لا يقضي بإيجاب الدين في حق المدعى عليه؛ لأنَّ الشهادة بالبراءة قائمة في حقه؛ لأنَّ الرجوع في حقه لم يصح وإذا أمكن القضاء بإيجاب الدين في حق الضمان على شهود الإِبْرَاء XE " الإِبْرَاء "  [وجب] (
) القضاء وإذا وجب القضاء صار الدين واجباً في حق شهود الإِبْرَاء XE " الإِبْرَاء "  ثمَّ تسقط (
) بشهادتهما بغير عوض فيضمنان للمدعي إذا رجعا و يُشْتَرَطُ حضرة (
) شهود الإِبْرَاء XE " الإِبْرَاء "  في إقامة البينة على الدين لا حضرة المدعى عليه؛ لأنَّ الاستحقاق بهذه البينة على شهود الإِبْرَاء XE " الإِبْرَاء "  لا على المدعى عليه فَيُشْتَرَطُ حضرة شهود الإِبْرَاء XE " الإِبْرَاء "  لا حضرة المدعى عليه من هذا الوجه.

 XE "رجلٌ مات وترك عبداً قيمته ألف درهم لا مال له غيره وقد كان أوصى بعتقه فشهد شاهدان من ورثة الميت لرجل آخر بدين خمسمائة" قال في كتاب الرجوع XE "الأصل" :" رجلٌ مات وترك عبداً قيمته ألف درهم لا مال له غيره وقد كان أوصى بعتقه فشهد شاهدان من ورثة الميت لرجلٍ آخر بدين خمسمائة على الميت لم تُقْبَل الشهادة ويعتق العبد ويسعى في الثلثين ويأخذ الغريم دينه من نصيب الوارثين ولو شهدا بدين ألف درهم حتَّى كان مستغرقاً للتركة جازت الشهادة وبيع العبد في الدين".(
) 

والفرق بينهما: أنَّ العدل متى جر إلى نفسه بشهادته مغنماً كان لا يستحق ذلك إِلاَّ بشهادته لا تُقْبَل شهادته (
)، فمتى كان [الدين] (
) أقل من قيمة العبد فالشاهدان يجران إلى أنفسهما مغنماً كانا [لا يستحقان ذلك قبل شهادتهما] (
) فإنَّما يثبتان بشهادتهما لأنفسهما حق بيع العبد وهذا لم يكنْ ثابتاً بدون شهادتهما على ذلك.(
)
فإنْ قيل: [قبل] (
) ثبوت الدين لا يتمكنان من بيعه؛ لثبوت حق العتق للعبد في مقدار الثلث ومتى ثبت الدين يتمكنان من البيع بالدين [فهما] (
) بهذه الشهادة يثبتان هذا الحق لأنفسهما ولهما فيه منفعة؛ لأنَّه إذا بيع [بالدين] (
) بطلت الوصية؛ إذ لا يمكن تنفيذها مع بيع العبد فإذا قضى دين الغريم خمسمائة [يبقى لهما خمسمائة] (
) وقبل ثبوت هذا الدين كان يعتق ثلث العبد مجاناً ويسعى في ثلثي قيمته للورثة وإذا سعى يدخل الغريم في نصيبهم ويأخذ من ذلك خمسمائة ويبقى لهم أقل من خمسمائة فكانا جارَّين إلى أنفسهما مغنماً فأمَّا إذا كان الدين مثل قيمة العبد لم يجرا إلى أنفسهما مغنماً بشهادتهما وإنْ أثبتا حق بيع العبد لأنفسهما؛ لأنَّه [لا] (
) منفعة لهما في ذلك؛ لأنَّه متى بيع العبد يقضى الدين من جميع الثمن فلا (
) يسلَّم لهما من بدل العبد شيءٌ فلم يجرا إلى أنفسهما مغنماً فقبلت شهادتهما. ولو لم يكنْ الميت أوصى بعتقه ولكنْ أوصى به لرجل وباقي المسألة بحالها (
) قبلت شهادتهما سواءٌ شهدا بدينٍ قليلٍ أو كثير؛ لأنَّه لا منفعة لهما في هذه الشهادة؛ إذ لا يعود إليهما شيء لم يكنْ لهما قبل ذلك؛ لأنَّه إذا ثبت دين خمسمائة يباع نصف العبد بالدين فيكون للموصى له ثلث النصف الباقي وللورثة الثلثان وهذا كان ثابتاً قبل هذه الشهادة فلم يجرا إلى أنفسهما مغنماً بشهادتهما فتقبل شهادتهما.

 XE "دارٌ في يدي ثلاثة رهط ادعى أحدهم كل الدار وادعى الآخر نصفها وادعى الثالث ثلثاها ولا بينة لواحد منهم"  [وإذا كانت الدار في يدي ثلاثة رهط ادعى أحدهم كل الدار وادعى الآخر نصفها وادعى الآخر ثلثاها ولا بينة لواحدٍ منهم فلكل واحدٍ منهم ما في يده؛ وهو ثلث الدار فدعوى كل واحدٍ منهم ينصرف إلى ما في يده أولاً وقوله فيه مقدم على قول الخارج XE "الخارج"  ويحلف كل واحدٍ منهم على دعوى صاحبه؛ وهذا لأنَّ صاحب (الجميع) (
) يدعي لنفسه جميع ما في يد صاحبيه وهما ينكران ذلك وصاحب الثلثين يدعي لنفسه نصف ما في يد كل واحدٍ من صاحبيه وهما ينكران ذلك وصاحب النصف (
) يدعي ربع ما في يد كل واحدٍ من صاحبيه وهما ينكران ذلك فيحلف كل واحدٍ منهم على دعوى صاحبيه (
). فإنْ حلفوا برئ كل واحدٍ منهم عن دعوى صاحبيه وَسَلَّمَ لكل واحدٍ منهم ما في يده؛ وهو ثلث الدار. وإنْ نكلوا جميعاً كان الحال بعد النكول XE "النكول" ؛ كالحال قبله؛ لأنَّ كل واحدٍ منهم بالنكول XE "النكول"  يقر بما في يديه (لصاحبيه) (
) إمَّا بالكل وإمَّا بالبعض وصاحباه يقران له بذلك فتبطل الأقادير كلها ويترك الدار في أيدهم؛ كما كان. وإمَّا (إذا) (
) حلف البعض ونكل البعض فهذا على وجهين: 
إمَّا حلف واحد ونكل اثنان أو حلف اثنان ونكل واحد منهم.
فإنْ حلف واحد ونكل اثنان ينظر إنْ حلف صاحب الجميع ونكل (صاحبي) (
) الثلثين والنصف فإنَّه يُسَلَّمَ لصاحب الجميع جميع الدار؛ لأنَّه لما حلف صاحب الكل واحداً منهما برئ عن دعواهما فَسَلَّمَ لصاحب الجميع جميع ما في يده؛ وهو الثلث له بذلك فَيُسَلَّمَ له جميع الدار من هذا الوجه.
وإنْ حلف صاحب الثلثين ونكل (صاحبي) (
) الجميع (والنصف سلَّم لصاحب الثلثين الثلث الذي في يده ويأخذ نصف ما في يد كل واحد من صاحبيه؛ لأنَّه يدعي ثلثا الدار لنفسه نصف ذلك وهو الثلث في يده، ونصف ذلك وهو الثلث في يدي صاحبيه [في يد كل واحد منهما نصفه وهو سدس جميع الدار، وبالنكول XE "النكول"  صارا مقرين له بجميع ذلك فيأخذ من كل واحد من صاحبيه نصف ما في يده] (
) من هذا الوجه فيسلَّم له ثلث الدار وإنْ حلف صاحب النصف ونكل صاحب الجميع) (
) والثلثين فلصاحب النصف الثلث الذي في يده ويأخذ ربع ما في يد كل واحدٍ من صاحبيه؛ وهو نصف سدس جميع الدار؛ لأنَّ صاحب النصف يدعي لنفسه نصف الدار ثلثا ذلك النصف؛ وهو ثلث جميع الدار في يده وثلثه؛ وهو سدس جميع الدار في يد صاحبيه في يد كل واحدٍ منهما نصف السدس؛ وهو ربع الثلث الذي في يد كل واحدٍ منهما وبالنكول XE "النكول"  صارا مقرين له بذلك. هذا إذا حلف واحدٌ منهم ونكل اثنان.
أمَّا إذا نكل XE "النكول"  واحدٌ منهم وحلف اثنان ينظر إنْ نكل  XE "النكول" صاحب الجميع لمدعي الثلثين والنصف وحلف مدعي الثلثين والنصف سلم لمدعي الثلثين (نصف) (
) ما في أيديهما، وصاحب الجميع صار مقراً لهما مما في يديه بمقدار ما ادعيا وصاحب الثلثين يدعي ممَّا في يده سدس جميع الدار؛ وهو ربع الثلث الذي في يديه فيسلم له ذلك وصاحب النصف يدعي مما في يده نصف سدس جميع الدار؛ وهو ربع الثلث الذي في يديه فيسلم له ذلك بقي في يد صاحب الجميع نصف سدس لم يدعه أحد فيترك في يده.
وإنْ نكل XE "النكول"  صاحب الثلثين (لصاحبيه) (
) وحلف صاحباه سلم لصاحب الجميع وصاحب النصف ما في أيديهما وصاحب الثلثين صار مقراً لهما بما ادعيا في يديه وصاحب الجميع يدعي لنفسه جميع ما في يده وصاحب النصف يدعي لنفسه ربع ما في يده.(
)
فعلى قول‌ أبي حنيفة XE "‌أبو حنيفة"  يقسم ما في يد صاحب الثلثين على طريق المنازعة فنقول: لا منازعة لصاحب النصف مع صاحب الجميع فيما زاد على ربع ما في يد صاحب الثلثين؛ وذلك سدس جميع الدار ونصف سدس فيسلم ذلك لصاحب الجميع بلا منازعة بقي هناك (له) (
) ربع ما في يده؛ وهو نصف سدس جميع الدار وقد استوت منازعتهما فيه فيقسم بينهما نصفان.

وعلى قول أبي يوسف XE "أبو يوسف"  ومحمد XE "محمد بن الحسن"  يقسم ما في يد صاحب الثلثين بين صاحب الجميع وبين صاحب النصف أخماساً على طريقة العول (
) XE "العول"  والمضاربة (
) XE "المضاربة" ؛ لأنَّ صاحب النصف يدعي ربع ما في يده وذلك سهمٌ من أربعة أسهم وصاحب الجميع يدعي جميع ما في يده (وذلك [أربعة] (
) أسهم فيقسم بينهم أخماساً، وإنْ نكل XE "النكول"  صاحب النصف وحلف صاحباه سلَّم لصاحبيه ما في أيديهما، وصاحب النصف صار مقراً لهما بما في يده، وصاحب الجميع يدعي جميع ما في يديه) (
) وصاحب الثلثين يدعي نصف ما في يده (فيقسم ما في يديه بينهما عند أبي حنيفة XE "‌أبو حنيفة"  على طريق (
) المنازعة فنقول: لا منازعة لصاحب الثلثين فيما زاد على نصف ما في يده) (
)؛ وهو سدس جميع الدار فيأخذ صاحب الجميع ذلك بلا منازعة بقي هناك سدس آخر استوت منازعتهما فيه فيقسم بينهما نصفان.

وعندهما يقسم ما في يد صاحب النصف بين صاحبيه بطريق العول أثلاثاً؛ لأنَّ صاحب الثلثين يدعي نصف ذلك؛ وذلك سهمٌ من سهمين وصاحب الجميع يدعي جميع ذلك؛ وذلك سهمان فيقسم بينهما أثلاثاً لهذا.
هذا إذا لم يقم لهم بينة فإنْ أقاموا جميعاً البينة فإنَّ بينة كل واحدٍ منهم تُقْبَل على ما في يد صاحبه ولا تُقْبَل على ما في يديه؛ لأنَّهم ادعوا ملكاً مطلقاً في الدار وكل واحدٍ منهم في بعض الدار صاحب يد وفي بعضها خارج وبينة صاحب اليد في دعوى الملك المطلق غير مقبولة وبينة الخارج XE "الخارج"  مقبولة، وإذا قبلت بينة كل واحدٍ منهم على ما في يد صاحبه لا على ما في يده يقسم ما في يد كل واحد منهم بين صاحبيه والقسمة عند أبي حنيفة XE "‌أبو حنيفة"  على طريق المنازعة فيجعل الدار على اثنا عشر سهماً؛ لأنَّا نحتاج إلى حساب ينقسم ثلاثة أرباعاً؛ لأنَّ في يد كل واحدٍ منهم ثلث جميع الدار والثلث الذي في يد صاحب النصف ينقسم أرباعاً؛ لما بُيِّن وأقل حساب ينقسم ثلاثة أرباعاً اثنا عشر فجعلنا سهام الدار اثنا عشر في يد كل واحدٍ منهم أربعة أسهم نجيء إلى صاحب الجميع فنقول: في يده أربعة أسهم وبينته فيما في يديه غير مقبولة وبينة صاحبيه فيما في يديه مقبولة فيعطى لكل واحدٍ منهم ما ادعى ممَّا في يده بتمامه فنقول: صاحب الثلثين يدعي نصف ما في يده وذلك سهمان من أربعة فيعطى له ذلك وصاحب النصف يدعي ربع ما في يده وذلك سهم فيعطى له ذلك أيضاً بقي سهمٌ آخر في يديه لا يدعيه أحد فيترك (
) ذلك له  ثمَّ يجيء إلى صاحب الثلثين فنقول: في يده أربعة أسهم وأنَّه مقسوم بين صاحب الجميع وبين صاحب النصف بطريق المنازعة ولا منازعة لصاحب النصف مع صاحب الجميع فيما زاد على أربعة وذلك ثلاثة أسهم فنسلم ذلك لصاحب الجميع بلا منازعة وفي الربع وذلك (سهم) (
) استوت منازعتهما فيقسم بينهما نصفان فانكسر هذا السهم بالنصف فنضعفه حتَّى يزول الكسر فيجعل سهام الدار على أربعة وعشرين في يد كل واحدٍ منهم ثمانية فتستأنف (القسمة) (
) ونجيء إلى صاحب الجميع ونعطي صاحب (
) الثلثين نصف ما في يده أربعة ونعطي صاحب النصف ربع ما في يده سهمان وبقي سهمان لصاحب الجميع لا يدعيهما أحد ونجيء إلى صاحب الثلثين ونعطي صاحب الجميع ثلاثة أرباع ما في يده بلا منازعة وذلك ستة ونقسم الربع وذلك سهمان بين صاحب الجميع (وبين صاحب الثلثين (
) نصفان لاستواء منازعتهما فيه لكل واحدٍ منهما سهمٌ ثم نجيء إلى صاحب النصف ونعطي صاحب الجميع) (
) نصف ما في يده بلا منازعة؛ وذلك أربعة بقي مما في يده أربعة يقسم بين صاحب الجميع وبين صاحب الثلثين (نصفان) (
)؛ (لاستواء منازعتهما فيه نصيب كل واحدٍ منهما سهمان فقد حصل لصاحب الجميع ممَّا في يده سهمان وممَّا في يد صاحب الثلثين) (
) (
) سبعة وممَّا في يد صاحب النصف ستة فجملة ذلك خمسة عشر وحصل لصاحب الثلثين ممَّا في يد صاحب الجميع (أربعة وممَّا في يد صاحب النصف سهمان؛ فذلك ستة وحصل لصاحب النصف ممَّا في يد صاحب الجميع) (
) سهمان وممَّا في يد صاحب الثلثين سهم؛ فذلك ثلاثة فجملة ذلك أربعة وعشرون فهذا هو تخريج قول أبي حنيفة XE "‌أبو حنيفة" .(
)
وأمَّا على قول أبي يوسف XE "أبو يوسف"  ومحمد XE "محمد بن الحسن"  فالقسمة على طريق العول والمضاربة XE "المضاربة"  فنقول: نجعل الدار أولاً على (ثلاثة أسهم) (
)؛ لأنَّ في يد واحد منهم ثلث الدار سهمٌ واحد فيجيء صاحب الجميع وصاحب الثلثين إلى مدعي النصف فيقسمان ما في يد مدعي النصف بينهما أثلاثاً؛ لأنَّ مدعي الجميع يدعي جميع ما في يده (
) ومدعي الثلثين يدعي نصف ما في يده فيقسم ذلك بينهما أثلاثاً وفي يده سهم فانكسر هذا السهم بالثلث ثمَّ يجيء مدعي الجميع ويدعي النصف إلى صاحب الثلثين ويقسمان ما في يد صاحب الثلثين بينهما أخماساً؛ لأنَّ صاحب النصف يدعي ربع ما في يده سهمٌ من أربعة وصاحب الجميع يدعي جميع (ذلك) (
)؛ وذلك أربعة فيقسم بينهما أخماساً وفي يده سهمٌ فانكسر هذا السهم بالأخماس ثمَّ يجيء مدعي النصف ومدعي الثلثين إلى صاحب الجميع ويأخذان جميع ما ادعياهما (
) ممَّا في يده ولا تتأتى ههنا القسمة على طريقة العول أو على طريقة المنازعة؛ لأنَّ ذلك إنَّما يكون حالة المضايقة لا حالة السعة ولا مضايقة فيما في يد صاحب الجميع؛ لأنَّ صاحب الثلثين يدعي نصف ما في يده وصاحب النصف يدعي ربع ما في يده فيأخذ كل واحدٍ منهما تمام ما ادعى ممَّا في يديه وفي يديه سهمٌ فيأخذ صاحبي الثلثين نصفه وصاحب النصف ربعه فيبقى له الربع فانكسر هذا السهم بالربع فانكسر حسابنا بالخمس والربع والثلث فيضرب بعض الكسور في البعض فما اجتمع يضرب في أصل الحساب؛ وذلك ثلاثة فمنه يخرج المسألة فإنْ شئتَ ضربت ثلاثة في أربعة فيصير اثنا عشر ثمَّ ضربت اثنا عشر في خمسة فيصير (
) ستين وإنْ شئت ضربت (
) أربعة في خمسة فيصير عشرين ثمَّ ضربت عشرين في ثلاثة فيصير ستين وإنْ شئت ضربت خمسة في ثلاثة فيصير خمسة عشر ثمَّ ضربت خمسة عشر في أربعة فيصير ستين ثمَّ يضرب ستين في أصل الحساب وذلك ثلاثة فيصير مائة وثمانين فصار سهام الدار مائة وثمانين في يد كل واحد ثلثها؛ وذلك ستون فيجيء مدعي الجميع ومدعي الثلثين إلى مدعي النصف ويقسمان ما في يده بينهما أثلاثاً ثلثاه لصاحب الجميع أربعون (وثلثه) (
) لصاحب الثلثين عشرون ثمَّ يجيء مدعي الجميع ومدعي النصف إلى مدعي الثلثين ويقسمان ما في يده بينهما أخماساً أربعة أخماسه لصاحب الجميع ثمانية وأربعون وخمسة لمدعي النصف اثنا عشر ثمَّ يجيء مدعي النصف ومدعي الثلثين إلى صاحب الجميع فيأخذ مدعي النصف ربع ما في يده خمسة عشر ويأخذ مدعي الثلثين نصف ما في يده (ثلاثين) (
) ويبقى له ربع ما في يده خمسة عشر فحصل لصاحب الجميع ممَّا في يده خمسة عشر وممَّا في يد صاحب النصف أربعون وممَّا في يد صاحب الثلثين ثمانية وأربعون فجملة ما حصل له من سهام الدار مائة (سهم) (
) وثلاثة أسهم وحصل لصاحب الثلثين (ممَّا في يد صاحب الجميع ثلاثون وممَّا في يد صاحب النصف عشرون فجملة ذلك خمسون وحصل لمدعي النصف) (
) ممَّا في يد صاحب الجميع خمسة عشر وممَّا في يد صاحب الثلثين اثنا عشر فجملة ذلك سبعة وعشرون فإذا جمعت بين جملة ما سلم لكل واحدٍ منهم بلغ ذلك مائة وثمانين فهذا هو التخريج على (قولهما) (
). والله أعلم بالصواب، وبه نختم الكتاب (
)] .(
)
كتاب

الرجوع عن الشهادات
كتاب

 الرجوع عن الشهادات

هذا الكتاب يشتمل على [ستة] (
) عشر فصلاً:

الفصل الأول: في بيان شرط صحة الرجوع عن الشهادة XE "شرط صحة الرجوع عن الشهادة"  وفي بيان حكمه.

[الفصل الثاني: في رجوع بعض الشهادة عن الشهادة.

الفصل الثالث: في الرجوع عن الشهادة في النكاح.

الفصل الرابع: في الرجوع عن الشهادة في الطلاق والخلع.

الفصل الخامس: في الرجوع عن الشهادة في النكاح والطلاق والدخول جميعاً.

الفصل السادس: في الرجوع عن الشهادة في العتق والكتابة والتدبير والاستسعاء في القيمة.

الفصل السابع: في الرجوع عن الشهادة في البيع والهبة.

الفصل الثامن: في الرجوع عن الشهادة في الولاء والنسب والولادة.

الفصل التاسع: في الرجوع عن الشهادة على الشهادة.

الفصل العاشر: في الرجوع عن الشهادة في الحدود والجنايات.

الفصل الحادي عشر: في الرجوع عن الشهادة في الهبة والصدقة والرهن والعارية والوديعة والبضاعة والمضاربة XE "المضاربة"  والإجارة.

الفصل الثاني عشر: في الرجوع عن الشهادة على المال على الدين وعلى الإبراء XE " الإِبْرَاء "  عن الدين وما يتصل بذلك.

الفصل الثالث عشر: في رجوع الشاهدين عن الشهادة في باب المواريث.

الفصل الرابع عشر: في رجوع الشاهدين عن الشهادة في الوصية.
الفصل الخامس عشر: في رجوع أهل الذمة عن الشهادات (
).

الفصل السادس عشر: في المتفرقات.] .(
)
الفصل الأول

في بيان شرط صحة الرجوع عن الشهادة XE "شرط صحة الرجوع عن الشهادة"  وبيان حكمه
الفصل الأول

في بيان شرط صحة الرجوع عن الشهادة XE "شرط صحة الرجوع عن الشهادة"  وفي بيان حكمه

 XE "شرط صحة الرجوع عن الشهادة" أمَّا بيان شرط الصحة فنقول: شرط صحته على الخصوص مجلس القاضي حتَّى لا يصح الرجوع في غير مجلس القاضي [وثمرته تظهر فيما إذا ادعى المشهود عليه عند القاضي رجوع الشاهد في غير مجلس القاضي] (
) وأنكر الشاهد ذلك فأراد المشهود عليه إثباته بالبينة وأراد استحلاف الشاهد ليس له ذلك؛ لما نُبَيِّنُ بَعْدَ هذا - إنْ شاء الله تعالى - وإذا أقر الشاهد عند القاضي أنَّه رجع عند غيره صح إقراره.
 XE "طريق صحة الرجوع عن الشهادة" وطريق صحته: أنْ يجعل هذا رجوعاً مبتدءً من الشاهد لا أنْ يعتبر ذلك الرجوع الذي كان في غير مجلس القاضي، وإنَّما اشترطنا أنْ يكون في مجلس القاضي لصحة الرجوع؛ لأنَّ الرجوع فسخٌ للشهادة؛ لأنَّ بالرجوع يثبت ضد ما أثبته بالشهادة وفسخ الشيء إثباتُ ضده؛ كفسخ البيع وأشباهه، فيعتبر بابتداء الشهادة، ثمَّ شرط لابتداء الشهادة مجلس القاضي فكذا يشترط (
) لفسخها مجلس القاضي.(
) 

 XE "حكم الرجوع عن الشهادة" وأمَّا بيان حكمه فنقول: رجوع الشاهد إنْ كان قبل القضاء يصح في حق نفسه وفي حق غيره حتَّى يجب على الشاهد التعزير XE "التعزير" ، ولا يقضي القاضي بشهادته على المشهود عليه.

وإنْ كان بعد القضاء كان أبو حنيفة XE "أبو حنيفة"  أولاً يقول: ينظر إلى حال (
) الراجع إنْ كان حاله عند الرجوع أفضل من حاله قبل الشهادة في العدالة XE "العدالة"  صح رجوعه في حق نفسه وفي حق غيره حتَّى وجب عليه التعزير XE "التعزير"  وينقض القضاء ويرد المال على المشهود عليه، وإنْ كان حاله عند الرجوع مثل حاله عند الشهادة في العدالة XE "العدالة"  أو دونه يجب عليه التعزير XE "التعزير"  ولكنْ لا ينقض القضاء (
)، ولا يرد المشهود به على المشهود عليه، ولا يجب الضمان على الشاهد وهو قول أستاذه حمَّاد XE "حمَّاد بن مسلم الكوفي" .(
) (
)
ووجه ذلك: أنَّ الرجوع كلامٌ محتمل الصدق والكذب (
) فلا يجب العمل به ما لم يترجح فيه جهة الصدق على [جهة] (
) الكذب وإنَّما يترجح جهة الصدق في الرجوع إذا كان حال الراجع عند الرجوع في العدالة XE "العدالة"  أفضل.

أمَّا إذا كان حاله في العدالة XE "العدالة"  عند الرجوع مثل حاله في العدالة XE "العدالة"  عند الشهادة فلا؛ وهذا لأنَّه لو ترجح صدقه في الرجوع بمثل العدالة XE "العدالة"  التي ترجح صدقه بها في الشهادة فقد ثبت حكمان متنافيان بشيءٍ واحد؛ لأنَّه ثبت صدقه في النفي والإثبات بعدالة واحدة والنفي ضد الإثبات فلا يجوز إثباتهما بشيءٍ واحد. فأمَّا إذا كان حاله (
) في العدالة XE "العدالة"  عند الرجوع أفضل فقد أثبتنا الصدق في النفي بدليلٍ آخر غير الذي أثبتنا الصدق به في الإثبات وأنَّه جائز وإذا كان حاله عند الرجوع في العدالة XE "العدالة"  أفضل حتَّى ترجح جهة الصدق في الرجوع يترجح جهة الكذب في الشهادة وَتَبَيَّنَ أنَّ القضاء حصل بغير حجة فيجب نقضه. 

ثمَّ رجع عن هذا القول وقال: لا يصح رجوعه في حق غيره على كل حال حتَّى لا ينقض القضاء ولا يرد المشهود به على المشهود عليه وهو قول أبي يوسف XE "أبو يوسف"  ومحمد XE "محمد بن الحسن" .(
)
ووجه ذلك: أنَّ الراجع برجوعه يقر على نفسه وعلى غيره؛ يقر على نفسه؛ فإنَّه يقر أنَّه شهد بغير حق واستهلك على المشهود عليه ماله بغير حق وصار مستوجباً (
) التعزير  XE "التعزير" والضمان، ويقر على غيره؛ فإنَّه يقر أنَّ القاضي قضى بغير حق وأنَّ المشهود له أخذ ماله بغير حق، وإقرار الإنسان على نفسه صحيح وإنْ كان المقر فاسقاً، وإقراره على غيره لا يصح وإنْ كان عادلاً  XE "الإقرار حجة قاصرة" (
) فصار في حق (
) القاضي وجود هذا الرجوع وعدمه بمنزلة؛ وبهذا تبين إنَّما ثبت الصدق في الرجوع بدليلٍ زائد على ما أثبتنا الصدق به في الشهادة وهو كونه إقرار على نفسه فصدقه في الرجوع ثابتٌ بالعدالة XE "العدالة"  وبكونه إقراراً على نفسه.

وإذا صح رجوع الشاهد ينظر بعد هذا إنْ لم يكن المشهود به مالاً؛ بأنْ كان قصاصاً أو نكاحاً فلا ضمان على الشاهد عند علمائنا (
)، وإنْ صار الشاهد متلفاً لذلك بشهادته.  
وإنْ كان مالاً فإنْ كان الإتلاف بعوضٍ يعادله فلا ضمان على الشاهد أيضاً؛ لأنَّ الإتلاف بعوض كلا إتلاف، وإنْ كان بعوضٍ لا يعادله فبقدر العوض لا ضمان ويجب الضمان فيما وراءه، وإنْ كان الإتلاف بغير عوض أصلاً يجب ضمان الكل (
)؛ وهذا لأنَّ في الإتلاف الحقيقي إنَّما وجب (
) الضمان على المتلف؛ جبراً لحق المتلف عليه وهذا المعنى موجود في الإتلاف الحكمي الحاصل بالشهادة. ثمَّ إنْ كان المشهود به عيناً فللمشهود عليه أنْ يُضَمِّنَ الشاهد بعد الرجوع قَبَضَ المشهودُ له العين من المشهود عليه أو لم يقبضه بعدُ، وإنْ كان المشهود به دَيِنَاً فليس للمشهود عليه أنْ يُضَمِّنَ الشاهد للحال وإنَّما يُضَمِّنَهما (
) إذا استوفى المشهود له ذلك من المشهود عليه هكذا ذكر شيخ الإسلام XE "خُوَاهَرْ زَادَة"  (
) في شرحه  XE "شرح الجامع الكبير لخواهر زادة" . 
والشيخ الإمام شمس الأئمة السَّرْخَسِّي XE "محمد بن أحمد السَّرْخَسِّي"  في شرحه XE "شرح الجامع الصغير للسرخسي"  (
) سوَّى بين العين والدين وقال: ليس للمشهود عليه أنْ يُضَمِّنَ الشاهد في فصل العين قبل أنْ يأخذ العين من يده؛ كما في فصل [الدين] .(
)
والفرق كما ذكره شيخ الإسلام XE "خُوَاهَرْ زَادَة" : إنَّما يجب على الشاهدين (
) من الضمان عند الرجوع ضمان إتلاف وضمان الإتلاف مقيد بالمثل فمتى كان المشهود به عيناً فالشهود أزالوه عن ملكه بشهادتهما عند اتصال القضاء بها؛ ألا يرى أنَّ تصرف المشهود عليه فيه بعد ذلك لم ينفذ فلو أزلنا العين عن ملكهما بأخذ الضمان منهما لا ينتفي المماثلة أمَّا إذا كان المشهود به [ديناً] (
) فالشهود ما أزالا عيناً عن ملكه بل أوجبا عليه ديناً بغير حق فلو استوفيا الضمان من الشهود قبل أنْ يستوفي المشهود له ذلك من المشهود عليه ينتفي به المماثلة؛ لأنَّ المستوفى يكون عيناً والعين خيرٌ من الدين وينظر إلى قيمة المشهود به يوم القضاء؛ لأنَّ وجوب الضمان عليهما بالإتلاف والإتلاف حصل بالقضاء فيعتبر القيمة يوم القضاء.

ثمَّ بين المشايخ اختلافاً أنَّ بعد ما رجع الشاهد عن الشهادة هل يشترط قضاء القاضي بالضمان؛ لوجوب الضمان عليه أو لا يشترط؟ 

وإذا كان الرجوع عن الشهادة في مرض الشاهدين وقضى القاضي بالضمان عليهما فذلك بمنزلة إقرارهما بالدين في المرض حتَّى لو [ماتا] (
) من مرضهما وعليهما ديون الصحة يبدأ بديون الصحة؛ لأنَّ ما وجب عليهما بذلك بمنزلة إقرارهما في المرض وجب بإقرارهما؛ أنَّهما شهدا بزور فكان دين المرض من هذا الوجه. 

وإذا ادعى المشهود عليه الرجوع على الشاهد وأراد استحلافه أو إثباته بالبينة فهذا على وجهين:

الأول: أنْ يدعي الرجوع عند غير القاضي وفي هذا الوجه لا يستحلف الشاهد ولا يسمع بينة المشهود عليه على ذلك؛ لأنَّه يدعي رجوعاً باطلاً لا يتعلق به حكم؛ لأنَّ الرجوع في غير مجلس القضاء باطل فلم تصح دعواه فلا يترتب عليه التحليف وسماع البينة.

الوجه الثاني: أنْ يدعي رجوعاً في مجلس قاضٍ آخر وأنَّه على وجهين أيضاً:

[الوجه] (
) الأول: أنْ يدعي رجوعهما عند قاض ولا يدعي قضاء القاضي عليه بالرجوع وفي هذا الوجه لا يستحلف أيضاً ولا يسمع بينة المشهود عليه؛ لأنَّ دعواه لم تصح؛ لأنَّه ادعى رجوعاً غير موجب الضمان؛ لأنَّ الرجوع عن الشهادة لا يصير موجباً للضمان قبل قضاء القاضي؛ لأنِّ الرجوع فسخ الشهادة فيعتبر بالشهادة والشهادة لا يوجب الحكم قبل اتصال القضاء بها حتَّى لو أراد المدعي إثبات ما شهد به الشهود عند قاضي في مجلس قاضٍ آخر بالبينة؛ ليقضي له بذلك القاضي الآخر لا يسمع بينته فكذا الرجوع لا يصير موجباً للضمان قبل اتصال القضاء به فهو معنى قولنا: أنَّ دعواه لم تصح. 
الوجه الثاني: أنْ يدعي رجوعاً [وقضى] (
) القاضي عليه بالرجوع وفي هذا الوجه يستحلف الشاهد ويسمع بينة المشهود عليه على ذلك؛ لأنَّ الدعوى قد [صحتْ] (
)؛ لأنَّه يدعي رجوعاً موجباً للضمان فيترتب عليه التحليف وسماع البينة.

وإنْ رجع الشاهد عن شهادته عند غير القاضي الذي شهد عنده بالمال وقضى عليه بالضمان فلم يؤدِ ذلك حتَّى تخاصما إلى القاضي الذي شهد عنده أول مرة فقامت عليه البينة بالرجوع وبقضاء القاضي عليه بالضمان فهذا القاضي ينفذ ذلك عليه فيأمره بأداء الضمان وكذلك لو شهد عليه شاهدان عند القاضي أنَّه أقر أنَّه رجع عند القاضي من القضاء فقضى عليه بالضمان فهذا القاضي يقضي بهذه الشهادة ويلزمه الضمان. والله أعلم.

الفصل الثاني

في رجوع بعض الشهود عن الشهادة
الفصل الثاني

في رجوع بعض الشهود عن الشهادة

 XE "العبرة في باب الرجوع عن الشهادة لبقاء من بقي لا لرجوج من رجع" يجب أنْ يعلم أنَّ العبرة في باب الرجوع عن الشهادات في حق بقاء الحق ووجوب الضمان؛ لبقاء من بقي لا لرجوع من رجع (
)؛ حتَّى إنَّه إذا شهد ثلاثة نفر على رجلٍ بدين ألف درهم مثلاً وقضى القاضي بشهادتهم ثمَّ رجع اثنان منهم ضمنا نصف المال ولو رجع واحدٌ منهم فلا (
) ضمان على الراجع (
)؛ وهذا لأنَّ وجوب الحق في الحقيقة بشهادة الشاهدين؛ لأنَّ ما زاد على الشاهدين في هذه الحقوق فضلٌ في حق القضاء، إلاَّ أنَّ الشهود إذا كانوا أكثر من اثنين يضاف القضاء ووجوب الحق إلى الكل؛ لضرورة المزاحمة لاستواء حالهم فإذا رجع واحدٌ منهم زالت المزاحمة لزوال الاستواء فظهر أنَّ القضاء كان مضافاً إلى شهادة المثنى، إذا ثبت هذا فنقول: إذا شهد بالحق ثلاثة ورجع واحدٌ منهم فقد بقي من يقوم بشهادته [جميع الحق فلا يضمن الراجع شيئاً، وإذا رجع الاثنان (
) فقد بقي من يقوم بشهادته] (
) نصف الحق فكان التالف بشهادة الراجعين نصف الحق فيجب ضمان ذلك النصف عليهما؛ لاستوائهما في ذلك.(
)
وإنْ شهد رجلٌ وامرأتان ثمَّ رجعت المرأتان فعليهما نصف المال؛ لأنًّ المرأتين قامتا مقام رجل؛ فكأنَّه شهد بالحق [رجلان] (
) ورجع (
) واحدٌ منهما وهناك يجب على الراجع نصف الحق؛ لأنَّه بقي من يقوم بشهادته نصف الحق، وإنْ رجعت [واحدةٌ] (
) من المرأتين [فعليها] (
) ربع المال؛ لأنَّه بقي من يقوم بشهادته ثلاثة أرباع المال.(
)
وإنْ شهد [رجلان] (
) وامرأة ثمَّ رجعوا فلا ضمان على المرأة؛ لأنَّ المرأة الواحدة لا شهادة لها فيما يطلع عليه الرجال فلا يضاف ثبوت الحق إلى شهادتهما. (
)
وإنْ شهد رجلان وامرأتان ثمَّ رجعوا فعلى المرأتين ثلث الضمان؛ لأنَّ شهادة المرأتين حالة الاختلاط بمنزلة شهادة رجلٍ واحد؛ فكأنَّه شهد بالحق ثلاثة رجال.(
)
وإنْ شهد رجلٌ واحد وعشر نسوة ثمَّ رجعوا فعلى قول أبي يوسف XE "أبو يوسف"  ومحمد XE "محمد بن الحسن"  النصف؛ على الرجل والنصف على النسوة؛ لأنَّ النسوة وإنْ كثرن أُقِمْنَ مقام رجلٍ واحد؛ كما في حالة الانفراد؛ حتَّى إنَّ النسوة وإنْ كثرن لا يقطع الحكم بشهادتهن فكذا في حالة الاجتماع، وصار تقدير مسألتنا كأنَّ رجلين شهدا ثمَّ رجع واحدٌ منهم.(
)
وعند أبي حنيفة XE "‌أبو حنيفة"  الضمان [عليهم] (
) أسداساً سدسه على الرجل وخمسة أسداسه على النسوة؛ لأنَّ حالة الاختلاط كل ثنتين من النسوة أُقِمْنَ مقام رجل؛ ألا يرى أنَّه يقطع الحكم بشهادة رجلٍ وامرأتين؛ كما يقطع بشهادة رجلين، وصار تقدير مسألتنا كأنَّه شهد ست رجال ورجع خمسةٌ [منهم] (
)، وإنْ رجع ثمان نسوة فلا ضمان عليهن، فإنْ رجعت امرأة بعد الثمان فعليها وعلى الثمان ربع المال، فإنْ رجعت العاشرة بعد ذلك فعليها وعلى التسع ضمان نصف المال.(
)
وإنْ شهد رجلٌ وثلاثة نسوة ثمَّ رجع الرجل مع امرأة فإنَّه يجب ضمان نصف المال ويكون ذلك على الرجل خاصة عندهما؛ لأنَّ النسوة وإنْ كثرن فعندهما أُقِمْنَ مقام رجلٍ واحد حالة الاختلاط والانفراد جميعاً وكان نصف المال ثابتاً بشهادة النسوة والنصف ثابتاً بشهادة الرجل، وإذا بقي امرأتان على الشهادة فقد بقي منهنَّ من يقوم بشهادتهما نصف المال، فعرفنا أنَّ الحجة قد بطلت في حق النصف الثابت بشهادة الرجل خاصة فكان ضمان ذلك عليه، وعلى قياس [قول] (
) أبي حنيفة يجب أنْ يكون ضمان ذلك النصف عليه وعلى المرأة الراجعة أثلاثاً؛ لأنَّ عنده كل ثنتين من النساء حالة الاختلاط أُقِمْنَ مقام رجلٍ واحد؛ فكأنَّ كل امرأة قائمة مقام نصف رجل فإذا كانت المرأة ثلاثاً والرجل واحداً؛ فكأنَّه شهد رجلان ونصف رجل ثمَّ رجع رجل ونصف رجل؛ ولهذا قال أبو حنيفة XE "أبو حنيفة" : إذا رجعوا جملةً في هذه (
) الصورة كان الضمان على الرجل والمرأتين (
) أخماساً. (
) انتهى.(
)
الفصل الثالث

في الرجوع عن الشهادة في النكاح
الفصل الثالث

في الرجوع عن الشهادة في النكاح (
)
 XE "ادعت امرأة نكاحها على رجل وأقامت على ذلك بينة وقضى القاضي بالنكاح ثم رجع الشاهدان" إذا ادعت [امرأةٌ] (
) نكاحها على رجل وأقامت على ذلك بينة وقضى القاضي بالنكاح بينهما ثمَّ رجع الشاهدان عن شهادتهما، فإنَّه ينظر إلى مهر مثلها وإلى المُسَمَّى فإنْ كان مهر مثلها مثل المُسَمَّى الذي شهد به الشهود أو أكثر من المُسَمَّى فإنَّهما (
) لا يضمنان للزوج شيئاً؛ لأنَّهما أوجبا المهر بعوض يَعْدِلُهُ إنْ كان مهر مثلها مثل المُسَمَّى أو بعوضٍ (
) يزيد عليه، إنْ كان مهر مثلها أكثر من المُسَمَّى والإيجاب بعوض يَعْدِلُهُ لا يوجب على الشاهد شيئاً.(
)
فإنْ قيل: منافع البضع كيف يصلح عوضاً عن المهر وإنَّ المهر عين مال ومنافع البضع ليست بعين مال بدليل أنَّه يثبت الحيوان ديناً في الذمة بدلاً عنها؟

قلنا: منافع البضع حالة الدخول في الملك أعطي لها حكم المال شرعاً؛ بدليل أنَّ الشرع جَوَّزَ للأب أنْ يزوج ابنه الصغير امرأة بمهر مثلها من مال الصغير والوالد لا يملك إزالة ملك الصغير إلا بعوض يَعْدِلُهُ؛ ألا يرى أنَّه لو خالع ابنته الصغيرة بمالها لم يجز وإنْ كان المُسَمَّى (
) مثل مهر مثلها؛ فلمَّا جوَّزَ الشرع للأب النكاح لابنه الصغير علمنا أنَّ منافع البضع اعتبرت مالاً عند الدخول في الملك فصلحت عوضاً هذا إذا كان مهر مثلها مثل المُسَمَّى أو أكثر، أمَّا إذا كان مهر مثلها أقل من المُسَمَّى؛ بأنْ كان مهر مثلها ألفاً والمُسَمَّى ألفين فإنَّهما يضمنان ألف درهم للزوج؛ لأنَّهما أتلفا على الزوج قدر ألف درهم من غير عوض.

قال:" ولو ادعى رجلٌ على امرأة النكاح وأقام على ذلك بينة والمرأة جاحدة فقضى القاضي عليهما بالنكاح بالبينة ثمَّ رجعا عن شهادتهما فإنَّهما لا يضمنان للمرأة شيئاً سواءً كان المُسَمَّى مثل مهر مثلها أو أقل أو أكثر (
)، وكان ينبغي أنْ يضمنا لها ألف درهم [إذا كان مهر مثلها ألفين المُسَمَّى ألف] (
)؛ لأنَّهما أتلفا الزيادة على المُسَمَّى من منافع بضعها بغير عوض من حيث الحكم وإتلاف منافع البضع حقيقة بغير عوض يوجب الضمان؛ كما قالوا في المجنون إذا أكره (
) امرأة وزنا بها فإنَّه يجب العقد فكذا الإتلاف [من حيث الحكم يجب أنْ يوجب الضمان".(
)   

والجواب: القياس ألا يضمن منافع البضع بالإتلاف الحقيقي؛ لأنَّ ما ليس بمال لا يضمن بالمال بقضية القياس، وإنَّما وجب المال ثمة شرعاً تعظيماً لأمر البضع، والنص الوارد في الإتلاف الحقيقي بخلاف القياس لا يكون وارداً في الإتلاف] (
) الحكمي؛ لأنَّ الإتلاف الحكمي دون الإتلاف الحقيقي [فرد] (
) هذا إلى ما يقتضيه القياس وقضية القياس أنْ لا يضمن ما ليس بمال بالمال.

 XE "ادعى رجل على امرأة أنَّه تزوجها على مائة درهم وقالت المرأة لا بل تزوجني بألف فشهد شاهدان على قوله فقضى القاضي بذلك ثم رجعا" وإذا ادعى رجلٌ على امرأة أنَّه تزوجها على مائة درهم (
) وقالت المرأة: لا بل تزوجني بألف درهم ومهر مثلها ألف درهم فشهد شاهدان أنَّه تزوجها على مائة درهم فقضى القاضي بذلك ثمَّ رجعا عن شهادتهما [فهذا على وجهين: 

إمَّا إذا رجعا قبل الطلاق أو بعد الطلاق.

(فإنْ) (
) رجعا عن شهادتهما] (
) [قبل الطلاق] (
) حال قيام النكاح ذكر أنَّهما يضمنان للمرأة تسعمائة في قول أبي حنيفة XE "‌أبو حنيفة"  ومحمد XE "محمد بن الحسن" .(
)
ولا يضمنان شيئاً عند أبي يوسف XE "أبو يوسف" . وهذه المسألة فرعٌ لمسألةٍ ذكرها في النكاح؛ وهو أنَّ الزوجين متى اختلفا في مقدار المُسَمَّى فالقول (
) قول من يشهد له مهر المثل عند أبي حنيفة XE "‌أبو حنيفة"  ومحمد XE "محمد بن الحسن" .(
)
وعلى قول أبي يوسف XE "أبو يوسف"  القول قول الزوج في الأحوال كلها إِلاَّ أنْ يدعي شيئاً مستنكراً جداً؛ وهو أنْ يدعي دون العشرة وههنا [مهر المثل يشهد للمرأة فيكون القول قولها عند أبي حنيفة XE "‌أبو حنيفة"  ومحمد XE "محمد بن الحسن"  أنَّ] (
) مهرها ألف درهم، وإذا كان القول قولها أنَّ مهرها ألف درهم عندهما كان المستحق لها على الزوج ألف درهم فهما بشهادتهما أبطلا عليها تسعمائة بغير عوض فيضمنان ذلك للمرأة إذا رجعا. 
وعلى قول أبي يوسف XE "أبو يوسف"  المستحق للمرأة مائة درهم؛ كما يقوله الزوج؛ لأنًّه لم يَدَّعِ شيئاً مستنكراً وإذا لم يكن ما زاد على المائة مستحقاً لها قبل شهادتهما فهما بشهادتهما لم يبطلا على المرأة شيئاً مستحقاً لها فلا يضمنان لها شيئاً في قول أبي يوسف XE "أبو يوسف" .(
)
هذا إذا رجعا قبل الطلاق، فإنْ رجعا بعد الطلاق فهذا على وجهين: 
إمَّا إنْ رجعا قبل الدخول بها أو بعد الدخول بها، فإنْ كان بعد الدخول بها فالجواب فيه؛ كالجواب حال قيام النكاح؛ لأنَّ المستحق لها قدر مهر مثلها؛ وهو ألف درهم عندهما.
فأمَّا إذا كان الطلاق قبل الدخول بها فإنَّهما لا يضمنان للمرأة شيئاً عندهم جميعاً؛ لأنَّ الواجب لها بالنكاح متى ورد الطلاق قبل الدخول بها في مثل هذه الصورة المتعة (
) XE "المتعة" ؛ لأنَّ التسمية لم تثبت لاختلافهما فيجب تحكيم المتعة عندهما والظاهر أنَّ متعتها لا تزيد على خمسين درهماً وقد قضينا لها بخمسين حتَّى لو زاد (
) يضمنان (
) لها الزيادة على خمسين عندهما.

وعند أبي يوسف XE "أبو يوسف"  القول قول الزوج في الأحوال كلها فيكون لها خمسون درهماً متى طلقها قبل الدخول بها لا غير.(
)
شاهدان شهدا على امرأة أنَّ فلاناً تزوجها على ألف درهم وقبضت ذلك وهي تنكر، ومهر (
) مثلها خمسمائة فقضى القاضي بذلك ثمَّ رجعا عن شهادتهما ضمنا مهر المثل دون المُسَمَّى. ولو وقعت الشهادة بالعقد بالألف (
) أولا فقضى القاضي به ثمَّ شهدا بقبض الألف وقضى القاضي به ثمَّ رجعا عن الشهادتين ضمنا للمرأة المُسَمَّى؛ لأنَّ منافع البضع حال دخولها في ملك الزوج اُعْتُبِرَتْ أموالاً (
) متقومة (
) ضرورة مقابلتها بما هو مُتَقَوَّم (
) وهو المهر؛ كالمبيع في باب البيع، فيضمنان قيمة البضع في أحد الفصلين والمُسَمَّى في الآخر.(
)
والفرق بين الفصلين: أنَّ الضمان إنَّما يجب على الشهود بسبب الإتلاف والشاهد إنَّما يصير متلفاً ما دخل تحت قضاء القاضي والداخل تحت القضاء في الفصل الأول نفس النكاح لا المهر؛ لأنَّ الشهود إنَّما شهدوا بالنكاح بمهرٍ مقبوض وفي مثله (
) القاضي لا يقضي بالمهر؛ لأنَّه يقترن بالقضاء بالمهر ما يمنع القضاء بالمهر وهو كون المهر مقبوضاً فصار الشاهد بشهادته متلفاً على المرأة منافع بضعها لا المهر فيضمنان قيمة منافع بضعها؛ وهي مهر المثل أمَّا في الفصل الثاني القاضي قضى بالمهر حين قضى بالنكاح؛ لانعدام ما يمنع القضاء به [وهو كون] (
) المهر مقبوضاً فلم تكن الشهادة بالنكاح ولا القضاء به إتلافاً لمنافع بضعها؛ لأنَّه قابل منافع بضعها عوض فوقها فبقيت الشهادة بالقبض بعد ذلك إتلافاً للمهر عند القضاء فإذا رجع الشاهدان عن شهادتهما صارا متلفين للمهر فيغرمان ذلك. وبه الختم. والله أعلم بالصواب. 

الفصل الرابع

في الرجوع عن الشهادة في الطلاق والخلع
الفصل الرابع

في الرجوع عن الشهادة في الطلاق والخلع

 XE "شهد شاهدان على رجل أنَّه طلق امرأته واحدة وشهد آخران أنَّه طلقها ثلاثاً ولم يكن دخل بها وقضى القاضي بالفرقة وبنصف المهر ثم رجعواعن شهادتهم" وإذا شهد شاهدان على رجلٍ أنَّه طلق امرأته واحدة وشهد آخران أنَّه طلقها ثلاثاً ولم يكن الزوج دخل بها وقضى القاضي بالفرقة وبنصف المهر ثمَّ رجعوا عن شهادتهم فلا ضمان على شهود الواحدة وعلى شهود الثلاث نصف المهر؛ لأنَّ القضاء ههنا ما وقع بشهادة شهود الواحدة وإنَّما وقع بشهادة شهود الثلاث [فعلى شهود الثلاث نصف المهر] (
).(
)
بيانه: أنَّه تعذر القضاء بالشهادتين؛ لأنَّه لو قضى بهما فإنَّما يقضي بأنْ يجعل الواحدة سابقة على الثلاث؛ [لأنَّه] (
) لا يتصور بعد إيقاع الثلاث من القضاء (
)، والقضاء بالواحدة ثمَّ بالثلاث لا يفيد؛ لأنَّ حكم الواحدة حرمة حقيقية ولا تثبت هذه الفائدة مع القضاء بالثلاث والقاضي لا يشتغل بما لا يفيد فلا يقضي بالواحدة؛ لعدم الفائدة.

وإذا شهد شاهدان على رجلٍ قد دخل بامرأته أنَّه طلقها ثلاثاً وفرَّق القاضي بينهما وألزم الزوج المهر [المُسَمَّى] (
) ثمَّ رجعا عن شهادتهما فلا ضمان عليهما للزوج. ولو شهدا بالطلاق وكان ذلك قبل الدخول بها وفرَّق القاضي بينهما وألزم الزوج نصف المُسَمَّى إنْ كان في النكاح تسمية أو المتعة إنْ لم يكنْ في النكاح تسمية ثمَّ رجعوا فإنَّهما يضمنان ذلك للزوج.(
)
والفرق: أنَّ في الطلاق قبل الدخول إنَّما وجب الضمان على الشاهد عند الرجوع بدلاً عمَّا بقيا عليه من نصف المهر بعد وجود سبب السقوط [وهو الفرقة الجائية لا من قبل الزوج قبل الدخول بها؛ إذ لا بقاء بعد وجود سبب السقوط] (
) في معنى إيجاب مبتدأ فإنَّما ضمنا نصف المهر بدلاً عمَّا أوجبا عليه لابد لا عمَّا أتلفا عليه من منافع البضع، وفي الطلاق بعد الدخول بها لا يمكننا إيجاب الضمان بدلاً عمَّا أوجبا عليه [لأنَّهما لم يؤكدا عليه مالاً بعد وجود سبب السقوط لو وجب الضمان وجب بدلاً عمَّا أتلفا عليه] (
) من منافع البضع ولا وجه إليه؛ لأنَّ القياس يأبى إيجاب الضمان بمقابلة المنافع؛ لأنًّ المنافع ليست بمال ولا مماثلة بين المال [وبين] (
) غير المال وإيجاب الضمان يعتمد المماثلة.

 XE "شهد شاهدان على امرأة لم يدخل بها أنَّها اختلعت من زوجها وأبرأته من المهر والمرأة تجحد والزوج يدعي وقضى القاضي بشهادتهما ثم رجعا عن شهادتهما" و إذا شهد شاهدان على امرأة لم يدخل بها زوجها أنَّها اختلعت XE "الخلع"  من زوجها على أنْ أبرأته (
) من المهر، والمرأة تجحد والزوج يدعي وقضى القاضي بشهادتهما ثمًّ رجعا عن شهادتهما فإنَّهما يضمنان للمرأة نصف المهر؛ لأنَّه لولا شهادتهما لكان يقضي لها بنصف المهر بوقوع (
) الفرقة قبل الدخول بإقرار الزوج [فهما] (
) بشهادتهما أتلفا ذلك النصف عليها وقد أتلفاه بغير عوض؛ لأنَّ ما أدخلا في ملكها من منافع البضع لا يصلح عوضاً عمَّا أتلفا عليها من المال.(
)
ولو كان الزوج قد دخل بها وباقي المسألة بحالها (
) ضمنا للمرأة جميع المهر؛ لأنًّه لولا شهادتهما لكان يقضي لها بجميع المهر (
)؛ لوقوع الفرقة بإقرار الزوج بعد الدخول بها فهما بشهادتهما أبطلا على المرأة ذلك وقد أبطلاه بغير عوض؛ لما ذكرنا فيضمنان ذلك.

 XE "شهد شاهدان على رجل أنَّه طلق امرأته عام أول في رمضان قبل أن يدخل بها فأجاز ذلك القاضي وألزمه نصف المهر ثم رجعا عن شهادتهما" وإذا شهد شاهدان على رجل أنَّه طلق امرأته عام أول في رمضان قبل أنْ يدخل بها فأجاز ذلك القاضي  وألزمه نصف المهر ثمًّ رجعا عن شهادتهما فضمنهما القاضي نصف المهر أولم يضمنهما حتَّى شهد شاهدان على الزوج أنَّه طلقها عام أول في شوال قبل الدخول بها لم تُقْبَل شهادة الفريق الثاني؛ لأنَّهم شهدوا بطلاق باطل؛ لأنَّه متى طلقها قبل الدخول بها في رمضان لا يتصور أنْ يطلقها بعد ذلك في شوال فلا تُقْبَل شهادة الفريق الثاني وإذا لم تُقْبَل فكأنَّه شهد بها الفريق الأول لا غير ثمَّ رجعا ولو كان كذلك كان الضمان عليهم فكذلك هذا، ولو أقر الزوج بذلك عند القاضي لم يكنْ على الشاهدين ضمان ويرد عليهما ما كان ضمن له، ويجب أنْ يكون هذا قول أبي يوسف XE "أبو يوسف"  الآخر ومحمد XE "محمد بن الحسن" .

فأمَّا على قول أبي حنيفة XE "‌أبو حنيفة"  فإنَّه لا يرد عليها ما أخذ منهما من الضمان؛ وهذا لأنَّ من مذهب أبي حنيفة XE "‌أبو حنيفة"  أنَّ قضاء القاضي بالطلاق بشهادة الزور ينفذ ظاهراً وباطناً (
)، وإذا تعذر قضاء القاضي بالطلاق في رمضان ظاهراً وباطناً لم يصح إقراره أنَّه طلقها في شوال من هذا العام وإذا لم يصح إقراره بقي التلف مضافاً إلى شهادتهما لا إلى إقراره.
وعندهما القضاء بشهادة الزور نفذ ظاهراً ولم (
) ينفذ باطناً، [وإذا لم ينفذ باطناً] (
) بقيت منكوحة لزوجها إلى شوال وإذا بقي النكاح إلى شوال عندهما في الباطن كان إقرار الزوج بالطلاق في شوال إقراراً صحيحاً فكان التلف مضافاً إلى إقرار الزوج لا إلى الشهادة، [قالوا] (
): وقد أشار إلى الخلاف في نسخ هذا الكتاب ثمَّ قال: [والبينة] (
) في هذا مخالفٌ (
) للإقرار؛ وهذا لأنَّ كذب الفريق الأول مما لا يعلم به الفريق الثاني ومن [لا] (
) علم [له] (
) بكذب الشهود على الحقيقة فالقضاء في حقه يعتبر نافذاً ظاهراً وباطناً؛ كما قالوا في شاهدين شهدا بطلاق امرأة وقضى القاضي بذلك إذا تزوجها أجنبي وسعه وطئها ظاهراً وباطناً؛ لأنَّه لا يعلم كذب الشهود فكذا في [حق] (
) الفريق الثاني من الشهود نفس القضاء نافذ ظاهراً وباطناً فيعتبر القضاء في حقه نافذاً ظاهراً وباطناً [وإذا تعذر (
) ظاهراً وباطناً] (
) لم تصح شهادة الفريق الثاني، فأمَّا الإقرار وجد من الزوج وإنَّه يعلم بكذب الشهود على الحقيقة فيجيء التفصيل في حقه [أنًّ القضاء (في حقه) (
)] (
) نفذ ظاهراً وباطناً.(
)
 XE "رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها حتى شهد شاهدان على الزوج أنه طلقها وفرق القاضي بينهما وقضى للمرأة بنصف المهر ثم مات الزوج ثم رجع الشاهدان" قال محمد XE "محمد بن الحسن"  في الجامع XE "الجامع الكبير" : رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها حتَّى شهد شاهدان على الزوج أنَّه طلقها وفرَّق القاضي بينهما وقضى للمرأة (
) بنصف المهر ثمَّ مات الزوج ثمَّ رجع الشاهدان عن شهادتهما فإنَّهما يغرمان لورثة الزوج نصف المهر؛ لأنَّ ورثة الزوج قاموا مقام الزوج والزوج لو كان حياً [ورجع الشهود عن الشهادة غرموا للزوج نصف المهر فكذا لمن قام مقامه ولا يغرمان لورثة الزوج قيمة منافع بضعها؛ لأنَّ الزوج لو كان حياً] (
) [لكان] (
) لا يغرمان له ذلك؛ لما عرف أنَّه لا قيمة لمنافع البضع عند الخروج عن ملك الزوج فكذا لا يغرمان ذلك لورثته.(
)
قال: ولا يغرمان للمرأة ما زاد على نصف المهر هكذا ذكر في الكتاب XE "الأصل" .(
)
قال مشايخنا: وهذا إنَّما يستقيم على قول أبي حنيفة XE "‌أبو حنيفة" ؛ لأنَّ الشاهدين عند الرجوع وإنْ زعما أنَّ الطلاق لم يكن فقد وقع الطلاق (
) مبتدأ بقضاء القاضي فيعتبر بما لو وقع بإيقاع الزوج فلو وقع بإيقاع الزوج لم يكنْ لها إلا نصف المهر كذا إذا وقع بإيقاع القاضي.

فأمَّا على قول أبي يوسف XE "أبو يوسف"  آخراً وهو قول محمد XE "محمد بن الحسن"  رحمه الله [لم] (
) يقع الطلاق مبتدأ بقضاء القاضي فكان في زعم الشاهدين أنَّ حقهما باقي في جميع المهر وإنَّما فات عليها إمكان الأخذ فيما زاد على النصف بشهادتهما (
)، فكانا مقرين للمرأة بالضمان فيما زاد على النصف فيغرمان ذلك. 
قال: ولا ميراث للمرأة، أمَّا إذا كانت تدعي الفرقة فظاهر، وأمَّا إذا كانت تجحد فلوقوع الفرقة بينهما بقضاء القاضي في حال حياة الزوج، وهذا إنَّما يستقيم على قول أبي حنيفة XE "‌أبو حنيفة" ، أمَّا على قول أبي يوسف XE "أبو يوسف"  آخراً وهو قول محمد XE "محمد بن الحسن"  يجب أنْ يكون لها حصتها من الميراث؛ لأنَّ في زعمها (
) أنَّ الزوج لم يطلقها وقد صَدَّقَهَا الورثة (
) في ذلك؛ [حيث] (
) غرموا (
) الشهود ولم يقع الطلاق مبتدأ بقضاء القاضي؛ لعدم نفاذ القضاء باطناً عندهما فبقيت الزوجية عند الموت فيكون لها الميراث. وأمَّا على قول أبي حنيفة XE "‌أبو حنيفة"  وقع الطلاق مبتدأً بقضاء القاضي؛ لنفاذ القضاء باطناً عنده فيعتبر بما لو وقع بإيقاع الزوج ولو وقع بإيقاع الزوج لا ميراث لها؛ لكون الطلاق قبل الدخول فكذا إذا وقع بإيقاع القاضي. ويستوي في حق هذا الحكم أنْ يكون الزوج صحيحاً أو مريضاً عند أبي حنيفة XE "‌أبو حنيفة" ؛ لأنَّ الزوج لم يصر فاراً؛ فإنَّه لم يطلقها وإنَّما وقع الطلاق بقضاء القاضي بالطلاق قبل الدخول بها ولو طلقها الزوج بنفسه قبل الدخول بها لا يصير فاراً فإذا طلقها القاضي أولى، وإذا لم يوجد من الزوج الفرار لم يكن لها الميراث ما لم يكن النكاح قائماً عند موت الزوج (
) وقد ارتفع النكاح قبل موت الزوج بالطلاق الواقع [بقضاء القاضي] (
). ثمَّ عند أبي حنيفة XE "‌أبو حنيفة"  و‌أبي يوسف XE "أبو يوسف"  إذا لم يكنْ لها الميراث لم يغرم الشاهدان نصيبها من الميراث وإنْ أبطلا عليها النكاح الذي هو سبب الميراث؛ لأنَّهما إنَّما أبطلا النكاح حال حياة الزوج والنكاح حال حياة الزوج ليس بسبب [للإرث] (
) [فما] (
) أبطلا عليها [ما هو] (
) بسبب الإرث فلا يضمنان ذلك، هذا إذا شهدا بذلك حال حياة الزوج، فأمَّا إذا شهدا بذلك بعد موت الزوج وباقي (
) المسألة بحالها ضمنا لها نصف الصداق؛ لأنَّ صداقها تأكد كله بموت الزوج ظاهراً فهما بشهادتهما أبرئا الزوج عن نصف المهر فصارا متلفين ذلك عليها فغرما لها ذلك ويغرمان لها حصتها من الميراث؛ لأَنَّ الميراث صار حقاً بموت الزوج من حيث الظاهر فهما بشهادتهما أتلفا عليها الميراث بغير حق فيضمنان ذلك عند الرجوع بخلاف المسألة الأولى؛ لأنَّ في المسألة الأولى لم يتلفا عليها الميراث؛ لأنَّها لم تستحق الميراث بعدُ ولم يتلفا (
) عليها ما هو سبب الإرث على ما مَرَّ؛ فلهذا لا يضمنان لها شيئاً ولا يضمنان للورثة في هذه المسألة شيئاً؛ لأنَّهما ما أتلفا على الزوج شيئاً بل أبرءَاه (
) عن نصف المهر. والله أعلم.

الفصل الخامس

في الرجوع عن الشهادة في النكاح والطلاق والدخول جميعاً
الفصل الخامس

في الرجوع عن الشهادة في النكاح والطلاق والدخول جميعاً (
)
 XE "شهد رجل وامرأتان على طلاق امرأة وشهد امرأتان ورجل على دخوله بها وقضى القاضي بالطلاق والصداق ثم رجعوا جميعاً" وإذا شهد رجل وامرأتان على طلاق امرأة وشهد امرأتان ورجل على دخوله بها وقضى القاضي بالطلاق والصداق ثمَّ رجعوا جميعاً عن شهادتهم،  على شاهدي الدخول ثلاثة أرباع المهر وعلى شاهدي الطلاق ربع المهر؛ لأنَّ شاهدي الطلاق [شهدا] (
) بنصف المهر فقد شهد بهذا النصف شاهدا الدخول أيضاً؛ لأنَّهما شهدا بجميع (
) المهر فكانا شاهدين بهذا النصف، فعند الرجوع ضمان هذا النصف عليهما؛ [على] (
) كل فريق نصفه وهو ربع الكل، وقد تَفَرَّدَ شاهدا (
) الدخول بالشهادة بنصف المهر فكان ضمان ذلك النصف عليهما خاصة فكان على شاهدي الدخول ثلاثة أرباع المهر من هذا الوجه.(
)
فإنْ قيل: كيف يجب الضمان على الفريقين وهم بعد شهادتهم (
) ما أوجبوا على الزوج المهر ابتداءً، بل أبقوا ما كان عليه بعقد النكاح؟

قلنا: لأنَّ هذا الإبقاء [كان] (
) بعد وجود سبب السقوط.

بيانه: أنَّ من زعم الشهود عند الرجوع أنَّ الفرقة ما كانت من قبل الزوج بل من [قِبَل] (
) القاضي والفرقة الجائية لا من قبل (
) الزوج يوجب سقوط كل الصداق؛ كما لو ارتدت قبل الدخول بها فلولا شهادتهم بالدخول أو بالطلاق لكان يسقط جميع الصداق عن الزوج وإنَّما يبقى جميع المهر في زعم شاهدي الدخول بشهادتهما، ونصف المهر في زعم شاهدي الطلاق بزعمهما، والإيفاء بعد وجود سبب السقوط (
) في معنى إيجاب مبتدأ XE "الإيفاء بعد وجود سبب السقوط في معنى إيجاب مبتدأ"  فإنَّما وجب الضمان عليه من هذا الوجه، ولو رجع الرجل الشاهد على الدخول وحده فعليه ربع المهر؛ لأنَّ نصف المهر ثبت بشهادة شاهدي الدخول وشاهدي الطلاق وقد بقي شاهدا الطلاق على شهادتهما بذلك النصف فلا يضمن الراجع من ذلك النصف شيء والنصف الآخر تَفَرَّدَ به شاهدا الدخول وقد بقي من يقوم بشهادته نصف ذلك النصف؛ وهما المرأتان فكان التالف بشهادة هذا الراجع نصف ذلك النصف [وهو الربع فكان عليه ضمان الربع من هذا الوجه، ولو رجع شهود الدخول كلهم فعليهم ضمان النصف] (
) الذي تفرَّدوا بالشهادة به، ولو لم يرجع (
) شهود الدخول إنَّما رجع شهود الطلاق فلا شيء عليهم؛ لأنَّه يبقى (
) على الشهادة من يقوم بشهادته جميع ما شهد به شهود الطلاق، ولو لم يرجعوا على هذا الوجه وإنَّما رجعت امرأة من شهود الدخول وامرأة من شهود الطلاق فلا ضمان على الراجعة من شهود الطلاق وعلى الراجعة من شهود الدخول من المهر وهو ربع النصف (
) الذي تفرد به شهود الدخول.(
)
وإذا اتفق الزوجان على أصل النكاح واختلفا في التسمية فقال الزوج: تزوجها بغير شيء. وقالت المرأة: تزوجني بألف درهم، وجاءت بشاهدين شهدا أنَّه تزوجها بألف درهم وقضى القاضي بشهادتهما ثمَّ طلق الزوج المرأة عند القاضي ثمَّ رجعا عن شهادتهما فإنَّهما يضمنان للزوج فضل ما بين المتعة (
) إلى تمام الخمسمائة التي غرمها الزوج؛ لأنَّه لولا شهادتهما بالتسمية لكان يتخلص الزوج بالمتعة فإنَّما لزمه الزيادة على المتعة بشهادتهما [بالتسمية] (
) وهذه زيادة حصلت بغير عوض؛ لأنَّ ثبوت النكاح غير مضاف إلى شهادتهما ليجعل ما حصل للزوج من ملك منافع البضع عوضاً عمَّا أوجبا عليه؛ لأنَّ النكاح كان ثابتاً قبل شهادتهما بتصادق الزوجين بخلاف ما إذا كان الزوج جاحداً؛ لأنَّ هناك ثبوت الملك في منافع بضعها للزوج مضاف إلى شهادتهما؛ لأنَّ ملك النكاح لم يكن ثابتاً قبل شهادتهما فكان ذلك إيجاباً بعوض.(
)
ولو شهد آخران على الدخول قبل الطلاق ثمَّ طلقها الزوج وألزم القاضي الزوج ألف درهم ثمَّ رجعوا فعلى شاهدي الدخول خمسمائة خاصة لا يشاركهما فيها شاهدا (
) [التسمية] (
)؛ لأنَّه لولا شهادة شاهدي الدخول لكان يبرأ الزوج عن خمسمائة [أوجبها] (
) عليه شاهدا التسمية بالطلاق قبل الدخول فإنَّما بقيت تلك الخمسمائة بشهادة شاهدي الدخول فكان ضمان ذلك عليهما خاصة وعلى شاهدي الدخول وشاهدي التسمية فضل ما بين المتعة إلى تمام الخمسمائة الأخرى نصفان؛ لأنَّ لزوم ذلك القدر [للزوج] (
) بشهادة الفريقين لولا شهادتهم لكان يتخلص الزوج بقدر المتعة.(
)
هذا الذي ذكرنا إذا طلق الزوج المرأة بين يدي القاضي فإنْ لم يطلقها بين يدي القاضي فشهد [شاهدان] (
) آخران على الطلاق قبل الدخول، والزوج يجحد ذلك الطلاق، ثمَّ رجعوا عن شهادتهم فعلى شاهدي الدخول (
) وشاهدي (
) التسمية فضل ما بين المتعة إلى تمام الخمسمائة نصفان؛ لما ذكرنا وقدر المتعة على شاهدي التسمية [وعلى] (
) شاهدي الدخول وعلى [شاهدي] (
) الطلاق قبل الدخول أثلاثاً؛ لأنَّ ذلك القدر تلف بشهادتهم جملة. 

 XE "شهد شاهدان على رجل أنَّه تزوج هذه المرأة على ألف درهم ومهر مثلها خمسمائة درهم والزوج يجحد ذلك وشهد آخران بالطلاق قبل الدخول فأجاز القاضي شهادتهم ثم رجعوا عن شهادتهم" وإذا شهد شاهدان على رجل أنَّه تزوج هذه المرأة على ألف درهم، ومهر مثلها خمسمائة [درهم] (
)، والزوج يجحد ذلك، وشهد آخران بالطلاق قبل الدخول فأجاز (
) القاضي شهادتهم ثمَّ رجعوا جميعاً عن شهادتهم، فإنَّ على شاهدي النكاح مائتين (
) وخمسين وعلى شاهدي الطلاق مائتين وخمسين، أمَّا على شاهدي النكاح [مائتان وخمسون] (
)؛ لأنَّهما أوجبا على الزوج ألف درهم خمسمائة بعوض فلا يجب ضمان ذلك عليهما وخمسمائة بغير عوض [فيجب ضمان ذلك عليهما إِلاَّ أنَّهم إذا أوردوا الطلاق قبل الدخول سقط نصف المسمى؛ وذلك خمسمائة نصفه (وذلك مائتان وخمسون ممَّا عليهما ضمانه ونصفه) (
) وذلك مائتان وخمسون ممَّا ليس عليهما ضمانه (
)؛ لأنَّ ما يسقط من الخمسمائة شائع في النصفين فكان الباقي على شاهدي النكاح مائتين وخمسين، وأمَّا على شاهدي الطلاق (مائتان وخمسون) (
) مع أنَّ المسمى ألف والشاهد على الطلاق قبل الدخول يضمن عند الرجوع نصف المسمى فينبغي أنْ يكون عليه خمسمائة؟

والجواب: أنَّ قضية القياس أنْ يكون الواجب عليهما خمسمائة إِلاَّ أنَّا تركنا هذا القياس لضرورة بيان الضرورة أنَّه سقط بالطلاق قبل الدخول خمسمائة وبقي خمسمائة وهذه الخمسمائة الباقية نصفها من الخمسمائة التي على شاهدي التزويج ضمانها ونصفها من الخمسمائة التي ليس على شاهدي التزويج ضمانها النصف الذي ضمنه شاهدا التزويج من هذه الخمسمائة لا يضمنه شاهدا الطلاق فكان على شاهدي الطلاق مائتان وخمسون من هذا الوجه ولو شهد آخران أنَّه دخل بها قبل رجوع شاهدي النكاح وشاهدي الطلاق وقضى القاضي بشهادتهم وألزم الزوج ألف درهم ثمَّ رجعوا فإنَّ على شاهدي النكاح خمسمائة قدر ما أوجبوا على الزوج بغير عوض] (
) لا يشاركهما في ضمان [هذه] (
) الخمسمائة لا شاهدا الطلاق ولا شاهدا الدخول، أمَّا شاهدا الطلاق؛ لأنَّ [شاهدي] (
) الطلاق ما أوجبا على الزوج إِلاَّ نصف الألف وقد ضمنا بقدر ما أوجباه على مائتين فلا يضمنان من هذه الخمسمائة شيئاً، وأمَّا شاهدا الدخول لا يشاركهما في هذه الخمسمائة وإنْ أكدا هذه الخمسمائة [على الزوج] (
)؛ لأنَّه لولا شاهدتهما على الدخول لكان يسقط خمسمائة بالطلاق قبل الدخول؛ لأنَّهما وإنْ أكدا هذه الخمسمائة إِلاَّ أنَّهما لم يوجباها، وشاهدا النكاح [أوجباها فصار شاهدا الدخول من حيث أنَّهما لم يوجبا هذه الخمسمائة] (
) بمنزلة صاحب العلة، وصاحب الشرط مع صاحب العلة إذا اجتمعا كان الضمان على صاحب العلة على ما عرف، وأمَّا الخمسمائة الأخرى (
) فثلاثة أرباعها على شاهدي الدخول وربعها على شاهدي الطلاق؛ لأنَّ شاهدي الدخول تفرد بإيجاب [نصف] (
) هذه الخمسمائة فيكون ضمان ذلك عليهما والنصف الآخر يثبت بشهادة الفريقين فيكون ضمان ذلك عليهما نصفين وصار الجواب في هذا نظير الجواب فيما إذا كان مهرها هذه الخمسمائة لا غير وشهد شاهدان بالدخول وشاهدان [بالطلاق] (
) ثمَّ رجعوا وهناك ضمان الخمسمائة عليهم أرباعاً، فههنا كذلك.(
)
 XE "شهد شاهدان لامرأة على رجل أنَّه تزوجها بألفي درهم ومهر مثلها ألف درهم فقضى القاضي بذلك وقبضت المرأة الألفين ثم شهد آخران أنَّ الزوج دخل بها وطلقها والزوج يجحد ففرق القاضي بينهما ثم رجع الشهود جميعاً عن شهادتهم " قال محمد XE "محمد بن الحسن"  في الجامع XE "الجامع الكبير" :" وإذا شهد شاهدان لامرأة على رجل أنَّه تزوجها بألفي درهم ومهر مثلها ألف درهم، فقضى القاضي بذلك، وقبضت المرأة الألفين،  شهد آخران (
) أنَّ الزوج دخل بها وطلقها ثلاثاً، والزوج يجحد، فَفَرَّقَ القاضي بينهما، ثمَّ رجع الشهود جميعاً عن شهادتهم، فالزوج بالخيار، إنْ شاء ضَمَّنَ شهود النكاح ألف درهم؛ لأنَّهم ألزموه ألفي درهم؛ [ألف درهم] (
) منها بعوض؛ وهو منافع البضع الذي [له] (
) قيمةٌ عند الدخول في ملك الزوج وهو مهر المثل، وألف ألزموه بغير عوض، فما أوجبا بعوض لا يضمنانه، وما أوجبا بغير عوض يلزمهم ضمانُه، وإنْ شاء ضَمَّنَ [شهود] (
) الدخول والطلاق ألفي درهم؛ لأنَّهم بشهادتهم قرَّروا عليه ألفين جميعاً؛ لأنَّ المهر قبل الدخول كله بشرف السقوط بردَةٍ جائِيَةٍ من قِبَلِ المرأة أو غير ذلك، فشهود الطلاق والدخول بشهادتهم قرروا عليه ذلك والتقرير حكم الإثبات من وجه فلهذا كان له أنْ يضمن شاهدي الطلاق والدخول ألفي درهم، فإنْ ضمن شهود الدخول والطلاق ألفي درهم ليس له أنْ يضمن شهود النكاح؛ لأنَّه وصل إليه جميع ما غرم للمرأة وليس لشهود الطلاق والدخول أيضاً أنْ يرجعوا على شهود النكاح؛ لأنَّهم ضمنوا بجنايتهم؛ وهو تقرير المهر على الزوج ولم يعرض جناية على حقهم فلا يكون لهم حق الرجوع على أحد بما ضمنوا؛ كما في غاصب الغاصب، وإنْ ضمن شهود النكاح ألف درهم يرجع (
) على شهود الدخول والطلاق بألف [درهم] (
) أخرى؛ لأنَّه بقي إلى تمام حقه ألف درهم فرجع بذلك على شهود الطلاق والدخول وكان لشهود النكاح أنْ يرجعوا بالألف التي ضمنوا للزوج على شهود الطلاق والدخول؛ لأنَّهم بأداء الضمان قاموا مقام الزوج في المضمون وقد كان للزوج حق الرجوع عليهم بذلك الألف فكذا لمن قام مقامه".(
)
 ثمَّ اختلفت الروايات في حق قبض تلك الألف. 
ذكر في الرجوع عن الشهادات من (
) المبسوط  XE "المبسوط" : أنَّ شهود النكاح هم الذين يقبضون ذلك.(
)
وذكر في الجامع XE "الجامع الكبير" : أنَّ الزوج هو الذي يقبض ذلك ثمَّ يدفعه إلى شهود النكاح.(
)
فوجه رواية كتاب الرجوع: [هو] (
) أنَّ الزوج لمَّا ضمن شهود النكاح [ألفاً فقد] (
) [أقامهم] (
) مقام نفسه في الرجوع بها على شهود الطلاق فتحول ولاية القبض إليهم؛ كما قلنا في المالك إذا ضمن الغاصب الأول كان للغاصب الأول أنْ يضمن الغاصب الثاني ويقبض الضمان بنفسه لنفسه؛ لقيامه مقام المالك كذا هذا.(
)
وجه رواية الجامع XE "الجامع الكبير" : وهو أنَّ السبب الذي ضمن به شهود الطلاق؛ وهو الشهادة على ما يؤكد المهر؛ وهو الدخول وهذا السبب إنَّما جرى بين الزوج وبين شهود الطلاق والدخول لا بين شهود النكاح وشهود الدخول فيكون حق القبض للزوج وإنْ كان المقبوض ملكاً للغير وهو شاهد النكاح؛ كالوكيل في باب البيع حق القبض [له] (
) وإنْ كان المقبوض ملكاً للموكل كذا ههنا، بخلاف الغاصب الأول مع الغاصب الثاني؛ لأنَّ هناك جرى بين الغاصب الأول وبين الغاصب الثاني بسبب يوجب الضمان عليه؛ وهو الغصب المفوت لليد [المحترمة] (
) وبأداء الغاصب الأول صار الضمان المغصوب ملكاً له من وقت الغصب الأول فصار الغصب الثاني موجباً الضمان للغاصب الأول أمَّا ههنا بخلافه. 
ولو جاء شهود النكاح وشهود الدخول والطلاق وشهدوا عند القاضي معاً كانت العبرة بحالة القضاء فإنْ قضى القاضي بشهادة شهود النكاح أولاً؛ بأنْ ظهرت عدالتهم [أولاً] (
) فهذا والفصل الأول سواء وإنْ اتصل القضاء بشهادة شهود الدخول أولاً؛ بأنْ ظهرت عدالتهم أولاً.

وصورته: أنْ يشهد شاهدان أنَّ هذا الرجل دخل بهذه المرأة أمس بحكم النكاح [وطلَّقها] (
) وشهد آخران أنَّ هذا الرجل تزوج هذه المرأة أول من أمس على ألفي درهم فعدلت شهود الدخول والطلاق أولاً فقضى [القاضي] (
) على الزوج بضمان البضع؛ وذلك مهر مثلها؛ وهو ألف درهم ثمَّ عدلت شهود النكاح فقضى القاضي عليهم بألف درهم أخرى ثمَّ رجعوا جميعاً لم يضمن شهود الدخول والطلاق إِلاَّ ألفاً (
)؛ لأنَّهم لم يوجبوا إلاَّ موجب البضع وهو مهر المثل؛ لأنَّهم أثبتوا الدخول بنكاح لا تسمية فيه وموجبه مهر المثل لا غير أمَّا الزيادة [عليه] (
) إنَّما يكون بتسمية صحيحة في العقد ولم يظهر ذلك بعدُ ويضمن شهود النكاح أيضاً ألفاً أخرى؛ [لأنَّهم أوجبوا ألفاً أخرى] (
) وهو الزيادة على مهر المثل بغير عوض؛ وذلك مضاف إلى شهادتهم دون شهادة شهود الدخول فيكون ضمان ذلك عليهم ولا يرجع كل فريق على الفريق الآخر بشيء، أمَّا شهود الدخول والطلاق فظاهر، وأمَّا شهود النكاح؛ فلأنَّ الزوج لم يكن له حق تضمين شهود الدخول والطلاق هذه الزيادة باعتبار أنَّ الزيادة على مهر المثل ما ثبت بشهادتهم فلا يكون ذلك أيضاً لمن قام مقام الزوج؛ وهو شهود النكاح، وإنْ ظهرت عدالة الفريقين معاً فقضى القاضي بشهادتهم معاً ثمَّ رجعوا جميعاً فهذا وما لو [قضى] (
) القاضي بشهادة شهود النكاح أولاً سواء؛ لأنَّ القاضي إنَّما يقضي بالشهادة على حسب ما شهد به الشهود وشهود الدخول إنَّما شهدوا بالدخول بحكم النكاح فأوجب ذلك ترتب الدخول على النكاح إِلاَّ أنْ يتقدم الحكم بالدخول فإذا لم يتقدم الحكم بالدخول صير إلى الأصل وذلك يوجب سبق النكاح فهذا وما لو قضى القاضي بالنكاح [أولاً] (
) سواء، وكذا لو كان شهود الدخول شهدوا على إقرار الزوج أنَّه تزوج هذه المرأة ودخل بها وطلقها ثلاثاً وقضى القاضي على الزوج بمهر مثلها اعتبار الإقرار الثابت بالبينة بالثابت عياناً XE "الثابت بالبينة كالثابت بالمعاينة"  فلو جاءت المرأة بعد ذلك بشاهدين يشهدان على إقرار الزوج أنَّه تزوجها على ألف درهم وقضى القاضي عليه بالفضل (
) للمرأة ثمَّ رجع الشهود جميعاً عن شهادتهم فالجواب فيه كالجواب فيما إذا شهدوا على معاينة الدخول والطلاق وعلى معاينة  XE "المعاينة" النكاح؛ لما مَرَّ [من اعتبار] (
) الثابت بالبينة بالثابت معاينة، ولو أنَّ شهود النكاح وشهود الدخول والطلاق ذكرا معاً وقضى القاضي بشهادتهم معاً ثمَّ رجع شهود النكاح ضمنهم ألف درهم؛ وهو الألف الزائد على مهر المثل؛ لإيجاب ذلك بغير عوض، فإنْ رجع شهود الدخول بعد ذلك ضمنهم [الزوج] (
) ألفي درهم ألف من ذلك الزوج وألف أخرى يعطيه الزوج إلى شهود النكاح؛ لما مَرَّ قبل هذا، وإنْ رجع شهود الدخول أولاً ضمنهم الزوج ألفي درهم فلو لم يقبضها (
) الزوج حتَّى رجع شهود النكاح فلا ضمان للزوج على شهود النكاح؛ عَلَّلَ محمد XE "محمد بن الحسن"  في الكتاب XE "الأصل"  فقال:" لأنَّه حين اختار تضمين شهود الدخول فقد أبرأ شهود النكاح".

فإنْ قيل: كيف يصح هذا الإِبْرَاء XE " الإِبْرَاء "  وإنَّ صحة الإِبْرَاء XE " الإِبْرَاء "  تعتمد تقدم الوجوب، والضمان لم يكنْ واجباً على شهود النكاح وقت تضمين شهود الدخول؛ لأنَّهم لم يرجعوا بعد؟ 

قلنا: إنَّما صح باعتبار أنْ يرجع (
) شهود النكاح يظهر [تقديمهم] (
) عند الرجوع بنفس الشهادة، فيظهر أنَّ الضمان كان واجباً عليهم يوم تضمين شهود الدخول فإذا ظهر الوجوب [ظهرت] (
) صحة الإِبْرَاء XE " الإِبْرَاء " .

امرأة [مرتدة] (
) ادعت على رجل أنَّه تزوجها في حال إسلامها على ألفي درهم ودخل بها وطلقها ثمَّ كانت الردة، وأنكر الزوج ذلك كله، ومهر مثلها ألف، فشهد لها شاهدان بالنكاح بألفي درهم، وقضى القاضي بشهادتهم، وشهد آخران على الدخول والطلاق أمس وأنَّها ارتدت اليوم، وقضى القاضي بشهادتهم، ثمَّ رجعوا جميعاً عن شهادتهم، فشهود النكاح [لا] (
) يضمنون للزوج شيئاً؛ لأنَّ الشهود إنَّما يضمنون عند الرجوع ما قضى القاضي بشهادتهم، والقاضي ما قضى بشيءٍ من المهر على الزوج بشهادة شهود النكاح؛ لأنَّه قارن القضاء بالمهر ما يمنع القضاء به؛ وهو ردة المرأة قبل الدخول؛ إذ الدخول لم يكن ثابتاً وقت القضاء بشهادة شهود النكاح؛ [لأنَّه قارن القضاء بالمهر ما يمنع القضاء به] (
)؛ ولهذا (
) قلنا: لو عاين القاضي النكاح مع التسمية (
) ثمَّ عاين ارتدادها قبل الدخول لم يقضِ على الزوج بشيءٍ من المهر، فَعُلِمَ أنَّ القاضي لم يقضِ بالمهر بشهادة شهود النكاح، فلا يضمنون ذلك، بخلاف ما إذا لم ترتد المرأة والمسألة بحالها حيث يضمن شهود النكاح للزوج؛ لأنَّ هناك وقع القضاء بشهادتهم بالمسمَّى؛ إذ المانع وهو الردة لم يقارن القضاء ثمة فضمنوا ما زاد على مهر المثل؛ وهو ألف درهم، أمَّا ههنا بخلافه. قال: وشهود الدخول والطلاق يضمنون للزوج ألفي درهم؛ لأنَّ القاضي إنَّما قضى بألف درهم بشهادتهم؛ [لأنَّه لم يقارن القضاء بالمهر بشهادتهم] (
) ما يمنع القضاء؛ لأنَّ رِدَّةَ المرأة بعد الدخول لا تنافي المهر، فصاروا مثبتين على الزوج ألف درهم أو مؤكدين لذلك (
) عليه بغير عوض فيضمنون ذلك له عند الرجوع (
)، ولو وقع القضاء بالشهادتين جميعاً فهذا وما لو وقع القضاء بشهادة شهود النكاح أولاً سواء؛ لأنَّ شهود النكاح يجعل [متقدماً] (
) وشهود الدخول يجعل متأخراً؛ كما هو الأصل إِلاَّ إذا وجد دليل مغير ولم يوجد ولو قضى القاضي بشهادة شهود الدخول أولاً ثمَّ قضى بشهادة شهود النكاح ثمَّ رجعوا جميعاً عن شهادتهم ضمن شهود الدخول مهر مثلها؛ لأنَّ حال ما قضى القاضي بشهادتهم التسمية لم تكن ثابتة والدخول في نكاح لا تسمية فيه يوجب مهر المثل فحصل القضاء (
) بشهادتهما (
) مقدراً مهر المثل فعند الرجوع لا يضمنون إِلاَّ ذلك القدر ويضمن شهود النكاح ألفاً أخرى؛ وهو الألف الزائد على مهر المثل؛ لأنَّ القاضي إنَّما قضى بالألفين بشهادتهم [لأنَّه حين قضى بشهادتهم] (
) كان الدخول مقضياً به وردة المرأة بعد الدخول لا ينافي الصداق فحصل القضاء بشهادتهم بالألفين ألفاً من ذلك حصل بعوض؛ وهو منافع البضع فلا يجب ضمانه وألفاً من ذلك بغير عوض فيجب ضمانه بخلاف ما لو قضى القاضي بشهادة شهود النكاح [أولاً؛ لأنَّ هناك النكاح مع تسمية الألفين كان ثابتاً بشهادة شهود النكاح] (
) لكن لم يقع القضاء بالمهر بشهادتهم وإنَّما وقع القضاء به بشهادة شهود الدخول والطلاق، [أمَّا هاهنا] (
) بخلافه ولا يرجع أحد الفريقين على الآخر؛ لما قلنا من قبل. والله أعلم.

الفصل السادس

في الرجوع عن الشهادة في العتق والكتابة والتدبير والاستسعاء في القيمة
الفصل السادس

في الرجوع عن الشهادة في العتق والكتابة والتدبير والاستسعاء في القيمة

 XE "شهود العتق يضمنون عند الرجوع قيمة العبد" قال محمد XE "محمد بن الحسن" :" شهود العتق يضمنون عند الرجوع قيمة العبد XE "شهود العتق يضمنون عند الرجوع قيمة العبد"  المشهود به موسرين كانا أو معسرين؛ لأنَّ هذا ضمان إتلاف الملك وأنَّه مختلف (
) باليسار والعسار ولا يمتنع وجوب الضمان عليهما بسبب ما أوجبا من [الولاء للمولى؛ لأنًّ الولاء] (
) ليس بمالٍ متقوم فلا يصلح عوضاً عمَّا أتلفا من ملك الرقبة على المولى قال: وشهود التدبير يضمنون عند الرجوع ما نقصه التدبير؛ لأنَّهم فوتوا بعض المنافع من حيث التجارة دون البعض فإنَّه بقي من حيث الإجارة فلم يكن الفائت جنس منفعة على الكمال (
) فكان نقصان فيضمنان ذلك" (
)، فإنْ مات المولى والعبد يخرج من الثلث عتق العبد كله مجاناً؛ لأنَّ رجوع الشاهد لا يعمل في حق العبد ويجعل في حق العبد كأنَّه لم يرجع ولو لم يرجع حتَّى مات المولى وباقي المسألة بحالها (
) كان الجواب كما قلنا كذا ههنا وضمن الشهود قيمته مُدَبَّر XE "المُدَبَّر" اً؛ لأنَّ تلف ما بقي حصل عند الموت (
) وقد ضمنوا لنقصان مرة؛ فلهذا قال: ضمنوا قيمته مُدَبَّر XE "المُدَبَّر" اً وإنْ كان العبد لا يخرج من الثلث عتق ثلثه مجاناً ويسعى (
) في ثلثي قيمته للورثة؛ كما لو لم يرجع الشهود ويضمن الشاهدان للورثة ثلث قيمة العبد مُدَبَّر XE "المُدَبَّر" اً؛ لأنَّهما أزالا هذا القدر عن ملكهم بغير عوض ولا رجوع لهما على العبد بذلك. وهل يضمنان قيمة الثلثين؟ ينظر إنْ عجل العبد السعاية XE "الاستسعاء"  يضمنان وإنْ لم يعجل لا يضمنان؛ لأنَّ في الوجه الأول أزالا ملكهم بعوضٍ معجل وفي الوجه الثاني أزالا ملكهم بعوضٍ مؤجل (
) ويرجعان على العبد بذلك؛ لأنَّهما قاما مقام الورثة في ذلك بما ضمنا ذلك وقد كان للورثة حق تضمين ذلك القدر فكذا لمن قام مقامه بخلافه ضمان الثلاث. قال: وشهود الكتابة عند الرجوع يضمنون قيمة العبد بخلاف شهود التدبير فإنَّهم يضمنون النقصان عند الرجوع دون القيمة [للعبد] .(
)
والفرق: أنَّ سبب وجوب ضمان القيمة إمَّا إزالة اليد أو إزالة ملك الرقبة ولم يوجد شيءٌ من ذلك في فصل التدبير إنَّما وجد سبب ضمان النقصان دون القيمة، أمَّا في فصل الكتابة سبب وجوب ضمان القيمة قد وجد؛ وهو إزالة يد المولى عنه من غير عوض يحصل له في الحال فيضمن كما في الغصب وإذا ضمن الشاهدان قيمة العبد للمولى رجعا على المُكَاتَب XE "المُكَاتَب"  ببدل الكتابة على نجومه XE "النجوم" ؛ لأنَّهما بأداء الضمان قاما مقام المولى في حق ملك البدل إنْ لم يقوما مقامه في حق [ملك] (
) المُكَاتَب XE "المُكَاتَب"  واعتبر الشاهدان في هذا بالوارث والوارث يرجع على المُكَاتَب XE "المُكَاتَب"  ببدل الكتابة فكذا الشاهد ولم يعتق المُكَاتَب XE "المُكَاتَب"  ما لم يرد بدل الكتابة إلى الشاهدين والولاء يكون للمولى [لأنَّ الشاهدين قاما مقام المولى في ملك البدل لا في ملك المُكَاتَب XE "المُكَاتَب" واعتبر الشاهد بالوراث، والمُكَاتَب XE "المُكَاتَب" لا يتعق ما لم يؤدِ بدل الكتابة إلى الوراث، وعند الأداء الولاء يكون للمولى] (
) دون الوارث فكذا هذا وإنْ عجز المُكَاتَب XE "المُكَاتَب" ورد في الرق كان لمولاه؛ لأنَّ الرقبة بقيت على ملك المولى فإذا انفسخت الكتابة بالعجز بقي ملك (
) المولى ويرد المولى على الشاهدين ما أخذ منهما؛ لأنَّ الموجب للضمان؛ وهو إزالة يد المولى قد انعدم فيزول الضمان.

 XE "اختلاف قيمة العبد بعد الرجوع عن الشهادة" قال محمد XE "محمد بن الحسن"  في الجامع XE "الجامع الكبير" : إذا شهد شاهدان على رجل في شوال أنَّه أعتق عبده في رمضان [وكانت] (
) قيمة العبد يوم الشهادة ألفي درهم وكانت قيمته في رمضان ألفاً فلم يعدلا حتَّى صارت قيمته ثلاثة آلاف درهم ثمَّ عدلا وقضي بشهادتهما ثمَّ رجعا ضمنا قيمة العبد يوم أعتقه القاضي؛ وذلك ثلاثة آلاف درهم (
)؛ لأنَّ الشهادة إنَّما تصير حجة بواسطة اتصال القضاء بها  XE "الشهادة إنما تصير حجة إذا اتصل بها قضاء القاضي" فيعتبر قيمته يوم القضاء وهذه المسألة تدلك (
) أنَّ العتق يثبت بقضاء القاضي بشهادة الزور [وإنْ لم يكن له ولاية إعتاق عبد الغير؛ ووجه ذلك أنَّ القاضي إنْ كان لا يملك إعتاق عبد الغير (
) بولاية القضاء] (
) فالخصمان يملكان ذلك وكما يثبت بقضاء القاضي بشهادة الزور ما يملك إنشاءه بولاية القضاء يثبت ما يملكان الخصمان إنشاءه وقد مَرَّ جنس هذا في كتاب أدب القاضي.

 XE "ادعى رجل على رجل أنَّه عبده والمدعى عليه يجحد دعواه وقضى القاضي بكونه عبدا له ببينة قامت عليه ثم أعتقه على مال ثم رجع الشاهدان عن شهادتهما" فإذا ادعى رجل على رجل أنَّه عبده والمدعى عليه يجحد دعواه وقضى القاضي بكونه عبداً له ببينة قامت عليه ثمَّ أعتقه على مال ثمَّ رجعا الشاهدان عن شهادتهما فإنَّهما لا يضمنان للمشهود عليه شيئاً لا بدل العتق ولا بدل ما أتلفا عليه من الحرية؛ أمَّا بدل العتق لأنَّ بدل العتق وجب على المشهود عليه بعقده لا بشهادتهما.

فإنْ قيل: المال وإنْ وجب على المشهود عليه بعقده إِلاَّ أنَّه مضطر في قبول هذا العقد لإحياء حقه في نفسه كما كان؛ فهو بمنزلة صاحب العلو إذا بنى السفل وهذا الاضطرار جاء من قبل شهادتهما عليه بالرق فكان (
) وجوب المال مضافاً إليهما؟

قلنا: المال ما وجب بقبوله وحده حتَّى يقال أنَّه مضطر في القبول فيكون الوجوب [مضافاً] (
) إلى الشهود وإنَّما وجب بقبوله وإيجاب [الولي] (
) [والمولى غير مضطر في هذا الإيجاب من جهة الشاهد فباعتبار جانب المولى وجوب المال لا يكون مضافاً إلى الشاهد وباعتبار جانب العبد] (
) وجوب المال يكون مضافاً إلى الشاهد فلا تثبت الإضافة إلى الشاهد بالشك. وأمَّا ضمان بدل ما أتلف وإنْ كان الحر يضمن بالإتلاف الحقيقي؛ لأنَّ إيجاب ضمان الحر بالإتلاف الحقيقي عرف بخلاف القياس بالنص والنص الوارد في الإتلاف الحقيقي وفيه إتلاف صفة الحرية وأجزاء الحر لا يكون وراداً في الإتلاف الحكمي وفيه إتلاف صفة الحرية [دون] (
) أجزاء الحر فيرد هذا إلى أصل القياس والقياس يأبى إيجاب المال بمقابلة ما ليس بمال.

 XE "شهد شاهدان أنَّه أعتق عبده البتة وشهد آخران أنَّه أعتقه عن دبر منه وقضى القاضي بشهادتهم ثم رجعوا جميعاً" وإذا شهد شاهدان أنَّه أعتقه البتة وشهد آخران أنَّه أعتقه عن دبر منه وقضى القاضي بشهادتهم ثمَّ رجعوا جميعاً فالضمان على شاهدي الإعتاق لا على شاهدي التدبير؛ لأنَّ القاضي قضى بشهادة شاهدي الإعتاق لا بشهادة شاهدي التدبير؛ لأنَّ القضاء بالتدبير مع الإعتاق لا يفيد وإنْ كان يتصور [وقوعهما] (
) على الصحة؛ بأنْ كان التدبير أولاً ثمَّ العتق وإذا كان القضاء بالتدبير لا يفيد مع العتق لا يقضى به فكان (
) بمنزلة ما لو شهد شاهدان بالواحدة وشهد آخران بالثلاث ورجعوا أنَّه لا ضمان على شهود الواحدة؛ لأنًّ القضاء لم يقع بشهادة الواحدة؛ لأنًّ القضاء بالواحدة مع الثلاث لا يفيد.(
) 

ولو شهدا شاهدا التدبير أول مرة وقضى القاضي بشهادتهما ثمَّ شهد شاهدا الإعتاق بالإعتاق وقضى القاضي بذلك ثمَّ رجعوا فإنَّ شاهدي التدبير يضمنان ما نقصه التدبير (
) ويضمن شاهدا العتق الثابت قيمته مُدَبَّر XE "المُدَبَّر" اً [أمَّا] (
) شاهدا (
) التدبير يضمنان [النقصان] (
) (
)؛ لأنَّ القاضي قضى بشهادتهما؛ لأنًّ القضاء بالتدبير يفيد (
) حكمه؛ لأنَّه ليس حالة القضاء بالتدبير شهادتهما قائمة بعتق العبد حتَّى لا يفيد التدبير حكمه مع العتق الثابت (
). وإذا قضى بشهادة التدبير والتدبير يمكن نقصاناً فيه (
) فإذا رجعا ضمنا ذلك ويضمن شاهدا العتق قيمته مُدَبَّر XE "المُدَبَّر" اً؛ لأنَّهما أزالا المُدَبَّر XE "المُدَبَّر"  عن ملكه بغير عوض؛ ألا يرى أنَّ من غصب مُدَبَّر XE "المُدَبَّر"  إنسان وعجز عن رده ضمن قيمته مُدَبَّر XE "المُدَبَّر" اً وطريقه ما قلنا. وإنْ كان شاهدا العتق الثابت (
) شهدا أنَّه أعتقه قبل التدبير البتة وأعتقه القاضي ثمَّ رجعوا عن شهادتهم ضمن شاهد العتق قيمته ولم يضمن شاهدا التدبير إذا تبين أنَّ القضاء بالتدبير كان باطلاً وإذا ظهر بطلان القضاء صار كأنَّ القاضي لم يقضِ بها.(
)
قالوا: ويجب أنْ يكون هذا الجواب على قول أبي يوسف XE "أبو يوسف"  ومحمد XE "محمد بن الحسن" .

أمَّا على قول أبي حنيفة XE "‌أبو حنيفة"  ينبغي أنْ لا يقضي القاضي بشهادة العتق؛ لأنَّ الدعوى من العبد شرطٌ لسماع البينة على التدبير والعتق ودعوى العبد الإعتاق قبل دعواه التدبير لا يصح؛ لمكان التناقض بقيت الشهادة على العتق بلا دعوى.

 XE "شهد شاهدان أنَّه أعتق عبده عام أول في رمضان في أول يوم من رمضان فأجاز القاضي شهادتهما فأعتقه ثم رجعا عن شهادتهما" وإذا شهد شاهدان على رجل أنَّه أعتق عبده عام أول [في أول] (
) يوم [من] (
) رمضان فأجاز القاضي شهادتهما فأعتقه ثمَّ رجعا عن شهادتهما وضمنهما القيمة أو لم يضمنهما حتَّى شهد شاهدان أنَّه أعتقه عام أول في [أول يومٍ من] (
) شوال لا تُقْبَل شهادتهما ويبقى الضمان على الأولين لا ينتفعان بشهادة الفريق الثاني؛ لأنَّ الفريق الثاني شهدوا بعتق باطل؛ لأنًّ بعد ما أعتقه في رمضان لا يتصور عتقه بعد ذلك في شوال؛ فكأنَّه لم يشهد الفريق الثاني إنَّما شهد به الفريق الأول ثمَّ رجعوا وهناك يضمنان قيمة العبد للمولى فهناك كذلك ثمَّ يكون حكمه حكم الأحرار في جراحته وحدوده وقصاصه من رمضان؛ لأنَّ القاضي أثبت حريته من (
) رمضان بالبينة (
) والثابت بالبينة العادلة؛ كالثابت معاينة  XE "الثابت بالبينة كالثابت بالمعاينة" ولو عاينا أنَّه أعتقه في رمضان كان حكمه حكم الأحرار من رمضان فكذا ههنا ولكنْ لا يضمن (
) للأولين قيمة العبد يوم قضاء القاضي بعتقه لا في أول يوم من رمضان ففي حق إيجاب القيمة على الشاهدين جعله حراً من حيث قضى له القاضي بعتقه حتَّى يضمن قيمته يوم قضاء القاضي بعتقه ولا يضمن قيمته في رمضان وإنَّما فعل كذلك؛ لأنَّ الشاهد إنَّما يضمن بالمنع والحيلولة والمنع والحيلولة بين المولى وعبده حصل (
) يوم القضاء فيضمنان قيمته من يوم القضاء وإنْ كان حراً قبل ذلك هذا كما قلنا في المغرور يضمن قيمة الولد للمستحق يوم الخصومة والمنع وإنْ علق حر الأصل؛ لأنًّ المنع (
) إنَّما يتحقق يوم الخصومة كذا ههنا ولو شهد شاهدان على رجل أنَّه أعتق عبده عام أول في أول يوم [من] (
) رمضان وأجاز القـاضي ذلك وقـضى وأنفذه، ثمَّ رجـعا عن شهـادتهما فضمنهـما الـقـاضي القيمة أولم يضمنهما حتَّى شهد آخران أنَّه أعتقه أول يومٍ من رمضـان مـن عام أول (
)، فإنَّ شهادة الآخرين مقبولة ولا ضمـان عـلى الأولـين، فهـذا قـول أبي يوسف XE "أبو يوسف"  ومحـمـد XE "محمد بن الحسن" .(
)
وقال أبو حنيفة XE "أبو حنيفة" : شهادة الفريق الثاني غير مقبولة ويجب الضمان على الأولين، وهذه المسألة فرع مسألة أخرى أنَّ البينة على عتق العبد من غير دعوى العبد غير مقبولة وشهادة الفريق الثاني خلت عن الدعوى؛ لأنَّ دعوى العبد أنَّه [أعتقه] (
) (
) من عام الأول بعد دعواه أنَّه أعتقه في هذا العام وجوده والعدم بمنزلة؛ لمكان التناقض فلا تُقْبَل شهادة الفريق الثاني لهذا وإذا لم تُقْبَل شهادة الفريق الثاني صار كأنَّهم لم يشهدوا [ولو لم يشهد] (
) الفريق الثاني وباقي المسألة بحالها كان على الفريق الأول الضمان كذا ههنا.

وعندهما دعوى العبد ليس بشرط فتُقْبَل شهادة الفريق الثاني وظهر بطلان [القضاء] (
) بشهادة الفريق الأول.
 XE "شهد شاهدان على رجل أنَّه كاتب عبده بألف درهم إلى سنة وقمية العبد خمسمائة وقضى القاضي بالكتابة ثم رجعوا عن شهادتهم" وإذا شهد شاهدان على رجل على أنَّه كاتب عبده بألف درهم إلى سنة وقيمة العبد خمسمائة وقضى القاضي بالكتابة ثمَّ رجعوا عن شهادتهم فإنَّ القاضي يخير المولى فيقول له: إنْ شئت اخترت تضمين الشاهدين خمسمائة قيمة العبد للحال وإنْ شئت اخترت اتباع المُكَاتَب XE "المُكَاتَب"  ببدل الكتابة إلى أجله؛ لأنًّه وجد من الشاهدين سبب ضمان قيمة العبد؛ وهو إزالة العبد عن يد المولى بالكتابة [ووجد سبب اتباع المُكَاتَب XE "المُكَاتَب"  ببدل الكتابة وهو (عقد) (
) الكتابة] (
) فيخير المولى والتخيير مفيد؛ لأنَّ قيمة العبد خمسمائة وأنَّها وجبت حالة على الشاهدين وبدل الكتابة ألف درهم وأنَّه مؤجَّل [والإنسان ربما يختار القليل العاجل على الكثير الآجل، وربما يختار الكثير الآجل على القليل (العاجل) (
)] (
) فكان التخيير مفيداً من هذا الوجه، فيخير فإنْ اختار المولى تضمين الشاهدين لا يكون له اختيار اتباع المُكَاتَب XE "المُكَاتَب"  ببدل الكتابة أبداً وإنْ اختار اتباع المُكَاتَب XE "المُكَاتَب"  لا يكون له تضمين الشاهدين أبداً إِلاَّ في خصلةٍ واحدة وهو أنْ تكون [المُكَاتَب XE "المُكَاتَب" ة] (
) أقل من القيمة وإنَّما تضمن اختيار تضمين أحدهما إبراء الآخر؛ لأنَّ الشاهدين بمنزلة الغاصبين؛ لأنَّهما أزالا العبد من يد المولى من غير عوض يصل إليه للحال والمُكَاتَب XE "المُكَاتَب"  بمنزلة غاصب الغاصب؛ لأنَّه ثبت للمُكَاتَب XE "المُكَاتَب"  يد على نفسه بغير رضا المولى بعد (
) شهادتهما والمغصوب منه متى اختار تضمين الغاصب أو تضمين غاصب الغاصب برأ الآخر (
) من الضمان؛ لأنَّه ملك الرقبة منه؛ كما في القِن (
) (
) XE "القن"  أو بدل الرقبة؛ كما في المُدَبَّر XE "المُدَبَّر"  وإذا ملك الرقبة من أحدهما لا يمكنه التمليك من الآخر فكان اتباع أحدهما إبراء الآخر عن الضمان فكذلك ههنا فإنْ اختار تضمين الشاهدين كان للشاهدين أنْ يرجعا على العبد ببدل الكتابة على نجومه XE "النجوم" ؛ لما ذكرنا أنَّهما [بأداء] (
) الضمان يقومان مقام المولى في بدل الرقبة وهو بدل الكتابة فإذا أدى المُكَاتَب XE "المُكَاتَب"  ألف درهم وقبض الشاهدان ذلك فإنَّه يطيب لهما من ذلك خمسمائة؛ لأنَّه رأس مالهما ويتصدقان بالزيادة؛ لأنَّه ربحٌ استفاده من كسبٍ خبيث؛ وهي شهادتهما الباطلة [فإنَّها] (
) بمنزلة الغصب.

هكذا ذكر في الكتاب XE "الأصل"  ولم يذكر فيه خلافاً ويجب أنْ يكون هذا على قول أبي حنيفة XE "‌أبو حنيفة"  ومحمد XE "محمد بن الحسن" .(
)
فأمَّا على قول أبي يوسف XE "أبو يوسف"  يطيب له الربح؛ لأنَّه ربح ما قد ضمن وإنْ كان استفاده من كسبٍ خبيث وكان الجواب في هذه المسألة؛ كالجواب فيمن غصب عبداً قيمته خمسمائة ثمَّ ازداد في يده حتَّى صار يساوي ألفاً ثمَّ غصبه الرجل الآخر وقيمته يوم غصب ألف درهم إذا ضمن المالك الغاصب الأول قيمته خمسمائة يرجع على الثاني بألف درهم ويطيب له من ذلك خمسمائة؛ لأنَّه رأس ماله ويتصدق بالزيادة؛ لأنَّه ربح استفاده من كسبٍ خبيث عندهما.

وعند أبي يوسف XE "أبو يوسف"  لا يتصدق؛ فهذا على ذلك، قد ذكرنا أنَّ المولى إذا اتبع المُكَاتَب XE "المُكَاتَب"  ببدل الكتابة برَّأَ الشاهد (
) عن الضمان، قال: ويستوي في ذلك إنْ علم المولى برجوع الشاهد أو لم يعلم، أمَّا إذا علم برجوعه فلا إشكال؛ لأنَّه غير مضطر في اتباع المُكَاتَب XE "المُكَاتَب"  لمَّا علم برجوع الشاهدين ووجوب الضمان عليهما فاتباعه المُكَاتَب XE "المُكَاتَب"  يتضمن براءة الشاهد عن الضمان؛ كما في المغصوب منه إذا اختار تضمين أحد الغاصبين إمَّا الأول وإمَّا الثاني مع علمه [بغصبهما] (
) فإنَّه يبرئ الآخر؛ لأنَّه غير مضطر في تضمين الذي ضمنه فإنَّ له أنْ يضمن الآخر، وإذا لم يكنْ مضطراً فقد انعقدت معاوضة بالتضمين عن طواعية فلا يكون له فسخ ذلك وأمَّا إذا لم يعلم برجوعه فكذلك أيضاً [وكان] (
) يجب أنْ لا يكون اختياره اتباع المُكَاتَب XE "المُكَاتَب"  إبراءً للشاهدين عن الضمان؛ لأنًّه مضطر في تضمين المُكَاتَب XE "المُكَاتَب" ؛ إذ ليس يمكنه تضمين الشاهدين لمَّا [لم] (
) يعلم برجوعهما ولمَّا كان مضطراً في اتباع [المكاتب] (
) يجب أنْ لا يبرئ الشهود عن الضمان؛ كالمغصوب منه إذا اختار تضمين الغاصب الأول ولم يعلم بغصب الثاني منه ثمَّ علم كان له أنْ يتبع الثاني ويفسخ تضمينه الغاصب الأول؛ لأنَّه مضطر في تضمين الغاصب الأوَّل لمَّا [لم] (
) يعلم بغصب الثاني فيجب أنْ يكون ههنا كذلك [أيضاً] (
) إِلاَّ أنَّ الجواب عنه: أنَّ تضمين المُكَاتَب XE "المُكَاتَب"  إنَّما حصل عن المولى وهو عالم بوجود سبب الضمان من الشاهد فإنْ علم أنَّه شهد بزور وأنَّه ضامن وإنْ لم يرجع وإذا علم بوجود سبب الضمان من [الشاهد كان بمنزلة ما لو ضمن الغاصب الأول (وهو يعلم بغصب الثاني، ولو كان كذلك برأ الثاني فكذاك هذا، فأمَّا في مسألة الغصب) (
) ضمن الأول ولم يعلم بوجود سبب الضمان من] (
) الثاني فكان مضطراً في تضمين الأول فكان بمنزلة ما لو علم بغصب الثاني إِلاَّ أنَّه أكرهه إنسان أنْ يضمن الأول ولو كان كذلك لكان له أنْ يفسخ تضمينه ويتبع الثاني فكذلك هذا، ولو أنَّ الشاهدين حين رجعا عند القاضي لم يخير القاضي المولى ولكنَّ المولى جعل يتقاضى المُكَاتَب XE "المُكَاتَب"  حتَّى قبض منه مائة درهم أو لم يقبضها (
) برئ الشاهدان عن الضمان؛ لأنًّ الشاهدين في حق المولى بمنزلة الغاصب والمُكَاتَب XE "المُكَاتَب"  بمنزلة غاصب الغاصب على ما بيَّنا والمغصوب منه متى اختار تضمين أحدهما برئ الآخر عن الضمان علم بوجوب [الضمان على الآخر أو لم يعلم فإنَّه إذا ضمن الأول وكان غصب منه آخر ولم يعلم بغصب الثاني برئ الثاني عن الضمان فكذلك ههنا وإذا اختار تضمين المُكَاتَب XE "المُكَاتَب"  برئ الشاهدان عن الضمان علم بوجوب الضمان] (
) على الشاهدين؛ بأنْ علم برجوعهما أو لم يعلم قال: ما خلا خصلةٍ واحدة؛ وهو أنْ تكون المُكَاتَب XE "المُكَاتَب" ة أقل من القيمة؛ بأنْ كانت المُكَاتَبة ألفاً والقيمة ألفين متى اتبع المُكَاتَب XE "المُكَاتَب"  بالمكاتبة كان له أنْ يرجع على الشاهدين بالفضل على المكاتبة إلى تمام قيمته؛ لأنًّهما أزالا هذا القدر عن ملك المولى بغير رضا وبغير عوض فيضمنان ذلك للمولى متى رجعا وكان بمنزلة ما لو شهد شاهدان أنَّه باع عبده فلاناً وقيمته ألف بخمسمائة إلى [أجل] (
) والبائع يجحد واختار البائع اتباع المشتري بخمسمائة كان له أنْ يرجع على الشاهدين بخمسمائة أخرى؛ لأنَّهما أزالا هذا القدر عن ملكه بغير عوض.

فإنْ قيل: [هلاَّ] (
) جعل اتباعه المُكَاتَب XE "المُكَاتَب"  [أو المشتري] (
) إجازةً منه الكتابة والبيع من حيث أنَّ الكتابة والبيع حصلتا بغير رضا المالك فإذا اختار اتباع المُكَاتَب XE "المُكَاتَب"  أو المشتري يجعل كأنَّه أجازها والإجارة بمنزلة إنشاء الكتابة والبيع ولو أنشأ الكتابة والبيع بخمسمائة وقيمته ألف لم يكن له على أحد ضمان فكذلك هذا والدليل عليه أنَّ محمداً XE "محمد بن الحسن"  قال فيما إذا كانت قيمة المُكَاتَب XE "المُكَاتَب"  أقل من بدل الكتابة واختار اتباع المُكَاتَب XE "المُكَاتَب" : أنَّ هذا اختيارٌ منه للمُكَاتَب XE "المُكَاتَب" ؟

والجواب عنه أنْ يقال: [بأنَّ] (
) اختياره (
) اتباع المُكَاتَب XE "المُكَاتَب"  والمشتري لو اعتبرت إجازةً للعقد فإنَّما تُعْتَبر إجازة من حيث الدلالة فإنَّه لم يصرح بالإجازة فلا تربوا درجتُها على درجة الصريح، وصريح الإجازة ممَّا لا يبرئ الشاهدين عن ضمان الزيادة؛ لأنَّ الإجازة من المالك لغو؛ لأنَّ العقد نافذ بقضاء القاضي وإجازة النافذ لغو ضائع فصار وجود هذه الإجازة وعدمها بمنزلة ولو عدم الإجازة لم يبرأ الشاهد عن ضمان ما أتلف عليه الزيادة بغير عوض فكذلك هذا وما قال [قبل] (
) هذا أنَّ اتباعه المُكَاتَب XE "المُكَاتَب"  اختيار [للمكاتبة] (
) لم يراد به إجازة الكتابة؛ لأنَّها نافذة وإنَّما أراد به [أنَّه] (
) اختيار لبدل (
) الكتابة فإنَّ له على المُكَاتَب XE "المُكَاتَب"  بدل الكتابة بالعقد وعلى الشاهدين ضمان قيمته بإزالة اليد فإذا اختار اتباع المُكَاتَب XE "المُكَاتَب"  فقد اختار بدل المكاتبة (
) فإنَّما أراد بقوله: اختيار للكتابة اختيار لبدل الكتابة. 

 XE "إذا ادعى المكاتب أنَّ مولاه كاتبه على ألف وهي قميته وادعى المولى أنَّه كاتبه على ألفين وأقام على ذلك بينةً وقضى القاضي بالألفين على المكاتب ثم رجع الشاهدان" وإذا ادعى عبد [أنَّ] (
) مولاه كاتبه (
) على ألف وهي قيمته وادعى المولى أنَّه كاتبه على ألفين وأقام على ذلك بينةً فقضى القاضي بالألفين على المُكَاتَب XE "المُكَاتَب"  فأداها ثمَّ رجع الشاهدان عن شهادتهما فإنَّهما يضمنان ألف درهم للمُكَاتَب XE "المُكَاتَب" ؛ لأنَّهما أوجبا على المُكَاتَب XE "المُكَاتَب"  زيادة ألف بغير عوض حصل [له] (
) فإذا رجعا ضمنا ذلك للمُكَاتَب XE "المُكَاتَب"  وكان الجواب فيه؛ كالجواب فيما لو وقع مع هذا الاختلاف بين البائع والمشتري قال البائع: بعتك هذا العبد بألفين. وقال المشتري: لا بل بألف وقيمة العبد ألف فأقام البائع بينةً على ما ادعى وقضى القاضي على المشتري بألفي درهم ثمَّ رجعا ضمنا للمشتري ألف درهم؛ لأنَّهما أوجبا على المشتري زيادة ألف بغير عوض حصل للمشتري فضمنا له ذلك [فكذا] (
) هذا. قال: ولو أنَّ المُكَاتَب XE "المُكَاتَب"  لم يدعِ المكاتبة وقال المولى: كاتبتك على ألف درهم وجحد المُكَاتَب XE "المُكَاتَب"  ذلك فأقام المولى على ذلك بينةً فإنَّ القاضي لا يقضي بالكتابة ببينة المولى وهذا الجواب الذي قال (
) لا يشكل على رواية كتاب الرهن XE "الأصل" ؛ فإنَّه على رواية كتاب الرهن جعل الجحود ممَّن يملك الفسخ فسخاً حتَّى قال: إذا كان المرتهن جاحداً لا يقضي بالرهن؛ لأنَّه يملك الفسخ، والمُكَاتَب XE "المُكَاتَب"  ممَّن يملك فسخ (
) الكتابة؛ بأنْ يعجز نفسه فيكون جحوده فسخاً ولو قال: فسختُ الكتابة فإنَّه لا يقضي عليه ببينة المولى بالكتابة فكذلك هذا.(
)
فأمَّا على رواية كتاب الرجوع يجب أنْ يقضي ببينة المولى وإنْ كان المُكَاتَب XE "المُكَاتَب"  جاحداً وهو مالك للفسخ (
)؛ كما قال في الرهن: إذا ادعى الراهن ثوباً في يد المرتهن أنَّه له وهبه (
) من المرتهن وأنكر المرتهن ذلك فإنَّه يقضي ببينة الراهن وإنْ كان المرتهن مالكاً للفسخ؛ كالمُكَاتَب XE "المُكَاتَب"  (
) ههنا فيحتاج إلى الفرق على رواية كتاب الرجوع.(
)
ووجه الفرق بينهما: أنَّ القضاء بالرهن ببينة الراهن إنْ كان لا يفيد دوام العقد؛ لأنَّ للمرتهن (
) أنْ يفسخه بعد ذلك يفيد فائدة أخرى؛ وهو أنْ تصير العين الذي في يده مضموناً عليه حتَّى إذا هلك في يده قبل الرد يهلك مضموناً عليه، فأمَّا القضاء بالكتابة مع جحود المُكَاتَب XE "المُكَاتَب"  لا يفيد شيئاً لا دوام العقد ولا وجوب ضمانه (
) عليه فإنَّه متى فسخ الكتابة لم يبق العقد ولم يجب عليه شيء وإذا لم يفد القضاء بالكتابة فائدة مع إنكاره لم يقض بها؛ لأنَّ القاضي لا يشتغل بما لا يفيده وكان وزان مسألة الكتابة من مسألة الرهن؛ أنْ لو كان الثوب في يد الراهن وجحد المرتهن الرهن (
) وهناك القاضي لا يقضي بالرهن مع إنكار المرتهن؛ لأنَّ القضاء بالرهن لا يفيد شيئاً لا دوام العقد ولا ضمان وإذا لم يقض بها يقال للمُكَاتَب XE "المُكَاتَب"  بعد هذا: إنْ شئت فامض الكتابة وإنْ شئت فدعها وكنْ رقيقاً وهذا [التخيير] (
) إنَّما يستقيم على رواية كتاب الرجوع؛ لأنَّ على رواية كتاب الرجوع لم يجعل الجحود ممن يملك الفسخ فسخاً بل اعتبره إنكار العقد الأصل (
)، وإذا لم يكنْ فسخاً على رواية كتاب الرجوع بقي العقد بإقرار المولى فيخير المُكَاتَب XE "المُكَاتَب"  فيقال له: إنْ شئت فامض فيها وإنْ شئت فدعها. 

وأمَّا على رواية كتاب الرهن XE "الأصل"  لا يستقيم هذا التخيير؛ [لأنَّه اعتبر الجحود فسخاً وهو مالك لذلك فانفسخ، وإذا انفسخت الكتابة لا يستقيم هذا التخيير] (
) قال: فإنْ كان المُكَاتَب XE "المُكَاتَب"  يدعي (
) أنَّه حر فجاء المولى بشاهدين فشهدا أنَّه كاتبه على ألفين وقضى القاضي عليه بذلك فأدَّى المال ثمَّ رجع الشاهدان عن شهادتهما وقالا: شهدنا بباطل فإنَّهما يضمنان للمُكَاتَب XE "المُكَاتَب"  ألفين وإنْ كانت قيمته أقل من ذلك؛ لأنَّهما أوجبا على المُكَاتَب XE "المُكَاتَب"  ألفين من غير عوض حصل له فإنَّهما زعما أنَّه كان حراً وأنَّه لم يحصل له شيء من جهة المولى بإزاء ما أوجبا عليه من ألف درهم فيضمنان ذلك للمُكَاتَب XE "المُكَاتَب"  [ثمَّ] (
) قضى بشهادتهما ههنا وإنْ كان المُكَاتَب XE "المُكَاتَب"  جاحداً للكتابة [وقال: في المسألة الأولى لا يقضي بالكتابة متى كان المُكَاتَب XE "المُكَاتَب"  جاحداً للكتابة] (
)؛ وذلك لأنَّ القضاء بالكتابة بشهادتهما لا يفيد شيئاً في المسألة الأولى لا دوام العقد فإنَّ للمُكَاتَب XE "المُكَاتَب"  فسخه ولا ثبوت الرق فإنَّ الرق كان ثابتاً من قبل بتصادقهما وإنْ لم يفد [شيئاً] (
) لم يجز الاشتغال به، فأمَّا [في] (
) مسألتنا [هذه] (
) فالقضاء بالكتابة إنْ كان لا يفيد دوام العقد فإنَّ للمُكَاتَب XE "المُكَاتَب"  أنْ يفسخه يفيد ثبوت الرق فإنَّه متى قضي بكتابته إذا فسخ الكتابة يصير رقيقاً للمولى وقبل ذلك لم يكنْ الرق ثابتاً للمولى فيه، وإذا أفاد القضاء بالكتابة فائدةٍ ما - وهو ثبوت الرق عليه - جاز الاشتغال [به] (
)، ثمَّ قال: ولا يشبه هذا الرق؛ يريد بذلك أنَّه متى كان مقراً بالرق فإنَّه لا يقضى بشهادتهما ومتى كان منكراً للرق وادعى أنَّه حر يقضى؛ لما ذكرنا. والله أعلم. 

الفصل السابع

في الرجوع عن الشهادة في البيع والهبة
الفصل السابع

في الرجوع عن [الشهادة] (
) في البيع والهبة

 XE "شهد شاهدان على رجل أنَّه باع داره من هذا الرجل والبائع يجحد والمشتري يدعي وقضى القاضي بالبيع ونقد المشتري الثمن وأخذ الدار ثم رجع الشاهدان عن شهادتهما" وإذا شهد شاهدان على رجلٍ أنَّه باع داره من هذا الرجل والبائع يجحد والمشتري يدعي وقضى القاضي بالبيع ونقد المشتري الثمن وأخذ الدار ثمَّ رجع الشاهدان عن شهادتهما فإنْ كانت قيمة الدار مثل الثمن المسمى أو أقل فلا ضمان عليهما؛ لأنَّ الإزالة حصلت بعوضٍ يعدل الدار ويزيد عليها وإنْ كانت قيمة الدار أكثر من الثمن ضمنا الفضل؛ لأنَّ في حق الفضل الإزالة حصلت بلا عوض (
) هذا إذا شهدا بالبيع ولم يشهدا بنقد الثمن فأمَّا إذا شهدا بالبيع ونقد الثمن ثمَّ رجعا عن شهادتهما فهذا على وجهين: 

الأول: أنْ يشهدا على البيع وإيفاء الثمن شهادة [واحدة] (
)؛ بأنْ شهدا أنَّه باع هذا الدار منه بألف درهم وأوفاه الثمن، وفي هذا الوجه القاضي يقضي عليهما بقيمة المبيع للبائع ولا يقضي بالثمن.

الوجه الثاني: أنْ يشهدا على البيع وإيفاء الثمن بشهادتين مختلفتين؛ بأنْ شهدا على البيع أولاً ثمَّ شهدا أنَّ المشتري أوفاه الثمن، وفي هذا الوجه القاضي يقضي عليهما بالثمن للبائع.(
)
والفرق بينهما: أنَّهما إذا شهدا بالبيع وإيفاء الثمن بشهادةٍ (
) واحدة فالمقضي به المبيع دون الثمن؛ لأنَّه لا يمكن للقاضي القضاء بإيجاب الثمن؛ لأنَّه يقارن القضاء بالثمن ما يوجب سقوطه؛ وهو القضاء بالإيفاء؛ ولهذا قلنا: لو شهد شاهدان على رجلٍ أنَّه باع عبده من هذا الرجل وقايله (
) وشهدا على البيع والإقالة شهادةً واحدةً فالقاضي لا يقضي بالبيع؛ لأنَّه قارن القضاء بالبيع ما يوجب انفساخه؛ وهو القضاء بالإقالة كذا ههنا وإذا كان المقضي به في هذه الصورة المبيع دون الثمن والشاهد عند الرجوع يضمن المقضي به (
) قيمة المبيع؛ لأنَّ إزالة المبيع حصلت بغير عوض لما رجعا عن شهادتهما فأمَّا إذا شهدا بالبيع وإيفاء الثمن بشهادتين [مختلفتين] (
) فالثمن مقضي به؛ لأنَّ القضاء بالثمن ممكن؛ لأنَّه لم يقارب القضاء بالثمن ما يوجب سقوطه؛ لأنًّ حال ما شهدا بالبيع لم يشهدا بالإيفاء وإنَّما شهدا بالإيفاء بعد ذلك وإذا صار الثمن مقضياً به فإذا رجعا عن شهادتهما ضمنا الثمن ولم يضمنا قيمة المبيع وإنْ صار المبيع مقضياً به في هذه الحالة مع الثمن؛ لأنَّ إزالة المبيع حصلت بعوض فلا يضمنان قيمة المبيع ويضمنان الثمن؛ لأنَّ الثمن مقضي به.

رجلٌ في يده (
) عبد شهد شاهدان أنَّه وهبه لهذا الرجل وسلَّمَهُ إليه، وشهد آخران أنَّه وهبه لهذا، والقاضي لا يعرف التأريخ قضى بالعبد بينهما نصفان؛ لاستوائهما في الدعوى والحجة، فإنْ رجع الشهود جميعاً عن شهادتهم ضَمَّنَ كل فريق الواهب نصف قيمة العبد.(
)
قال محمد XE "محمد بن الحسن" :" ولا يشبه هذا الوصية؛ يريد به أنَّه إذا شهد شاهدان أنَّ الميت أوصى بهذا العبد لهذا الرجل وشهد آخران أنَّ الميت أوصى بهذا العبد [بعينه] (
) لهذا الرجل الآخر، وزكيت البينتان وقضى القاضي بالعبد بينهما نصفان؛ لاستوائهما في الدعوى والحجة ثمَّ رجع الشاهدان عن شهادتهما فإنَّهم لا يضمنون للورثة شيئاً وقال ههنا: كل فريقٍ يضمن للواهب نصف قيمة العبد".
والفرق في (
) مسألة الوصية: القاضي قضى بجميع الوصيتين فإنَّ الوصية بعد الوصية صحيحه؛ فإنَّ من أوصى بعبده لرجل ثمَّ أوصى به لرجلٍ آخر صحت الوصيتان حتَّى لو رد أحدهما كان العبد كله للآخر [ولمَّا كان هكذا كان ما شهد به كل فريق مستحقاً على الوارث بشهادة الفريق الآخر] (
) ورجوع كل فريق لم يظهر في حق غيره فصار في حق كل فريق كأنَّ الفريق الآخر ثابت على الشهادة.

أمَّا في مسألة الهبة: القاضي قضى بشهادة الفريقين بهبة واحدة؛ النصف لهذا والنصف لذلك أمَّا ما قضى بالهبتين؛ لأنَّ الهبة بعد [الهبة] (
) غير صحيحة؛ ولما كان هكذا صار الثابت بكل بينة النصف؛ ولهذا قلنا: لو كانت هذه الدعاوى في شيءٍ يحتمل القسمة لا يقضي [القاضي] (
) بين الموهوب لهما [بشيء] (
)؛ لأنَّه يؤدي إلى تجويز هبة المشاع فيما يحتمل القسمة ولما كان هكذا صار كل فريق متلفاً على الواهب النصف من غير أنْ يكون ذلك مستحقاً بشهادة الفريق الآخر؛ فلهذا ضمن كل فريق النصف للواهب.

ثمَّ قال في مسألة الهبة: أحد [من] (
) الفريقين لا يضمن للمدعيين شيئاً وفي مسألة الوصية قال: يضمن كل فريق للذي لم يشهد له بالوصية نصف قيمة العبد.

والفرق: أنَّ الشاهد إنَّما يضمن عند الرجوع قدر ما قضى القاضي بشهادته وفي مسألة الهبة القاضي إنَّما قضى بشهادة كل فريق للذي شهد له بهبة نصف العبد وقد سلم لكل واحدٍ من المدعيين نصف العبد فلم يصر واحد من الفريقين متلفاً شيئاً على الذي لم يشهد له أمَّا في مسألة الوصيتين القاضي قضى لكل واحدٍ منهما بالوصية في جميع العبد وإنَّما منع من الاستيفاء بحكم المزاحم الثابت بشهادة الفريق الآخر فكان كل فريق متلفاً على الموصى له الذي لم يشهد له نصف العبد فيضمن له نصف القيمة فلهذا افترقا.

رجلٌ في يديه عبدٌ قيمته خمسمائة جاء رجلٌ وادعى أنَّ صاحب اليد باع العبد منه بألف درهم إلى سنة [وقيمته خمسمائة] (
) وأقام على ذلك بينة وقضى القاضي بشهادتهم ثمَّ رجعا عن شهادتهما فالبائع بالخيار إنْ شاء ضَمَّنَ الشهود قيمة العبد خمسمائة حالَّة وإنْ شاء اتبع المشتري بألف درهم إلى سنة فإنْ ضمن الشهود قيمة العبد خمسمائة [حالَّة] (
) كان للشهود (
) أنْ يتبعوا المشتري بألف درهم إلى سنة؛ لأنَّ البائع لمَّا ضَمَّنَ الشهود فقد أقامهم مقام نفسه فيتحول إليهم من المطالبة ما كان للبائع فإذا رجعوا على المشتري بعد حلول الأجل يطيب لهم من ذلك قدر رأس مالهم؛ وذلك خمسمائة ويتصدقان بخمسمائة؛ لاستفادتهما هذا القدر بسببٍ خبيث وهو الشهادة، ولو [شهدا] (
) بالبيع بألف درهم حالَّة وقضى القاضي بشهادتهما ثمَّ شهدا أنَّ البائع أجل للمشتري الثمن إلى سنة وقضى القاضي بالأجل ثمَّ رجعا عن الشهادتين جميعاً ضمنا الثمن للبائع؛ وذلك ألف درهم ولو كانت الشهادة بالتأجيل مع الشهادة بالعقد بدفعة واحدة وقضى القاضي بشهادتهما كان البائع بالخيار إنْ شاء ضَمَّنَ الشاهدين قيمة العبد خمسمائة حالة وإنْ شاء اتبع المشتري بألف درهم إلى سنة.(
)
والفرق: أنَّ في الفصل الأول الثمن [الحال] (
) صار مقضياً به [إذ] (
)لم يقارن القضاء بالثمن الحال ما يمنع القضاء به فصار الثمن الحال مقضياً به فحين شهدا عليه بالأجل (
) فقد فوَّتا عليه إمكان الأخذ [فيضمنان] (
) عند الرجوع.

أمَّا في الفصل الثاني: (
) الثمن (
) [الحال] (
) ما صار مقضياً به؛ لأنَّه (
) قارن القضاء ما يمنع القضاء بالثمن الحال؛ وهو الأجل فلم يكونا مفوتين عليه إمكان الأخذ فلا يضمنان.

الفصل الثامن

في الرجوع عن الشهادة في الولاء والنسب والولادة
الفصل الثامن

في الرجوع عن الشهادة في الولاء والنَّسَب والولادة

 XE "ادعى رجل على رجل أني ابنك والأب يجحد دعواه فأقام الابن بينة أنَّه ابنه وقضى القاضي بذلك وثبت نسبه ثم رجعوا " قال في الأصل XE "الأصل" : وإذا ادعى رجلٌ على رجل أنَّي ابنك والأب (
) يجحد دعواه فأقام الابن بينةً أنَّه ابنه وقضى القاضي بذلك وثبت نسبه ثمَّ رجعوا فإنَّهم لا يضمنون شيئاً للأب سواءٌ رجعوا في حال حياة الأب أو بعد وفاته؛ لأنَّهم ما ألزموه مالاً إنَّما ألزموه النسب والنسب ليس بمال وكذلك لا يضمنون لسائر الورثة ما ورثه الابن المشهود له؛ لأنَّ استحقاق الميراث مضاف إلى موت الأب لا إلى النسب الذي ثبت بشهادتهما؛ وهذا لأنَّ استحقاق الميراث وإنْ كان لابد له من الموت والنسب إِلاَّ أنَّ الموت آخرهما وجوداً فيضاف الاستحقاق إليه.(
)
وكذا إذا ادعى رجلٌ ولاء رجل وقال: إنَّي أعتقته (
) والمعتَقُ يجحد فأقام المدعي البينة على دعواه ثمَّ رجعوا فإنَّهم (
) لا يضمنون شيئاً سواءٌ رجعوا حال حياة المعتَق أو بعد وفاته؛ لأنَّ استحقاق الميراث مضافٌ إلى الموت الذي هو آخرهما وجوداً لا إلى الولاء الذي ثبت بشهادتهما.(
)
 XE "إذا قضى القاضي للمشهود له بالقصاص فقتله المشهود له ثم رجع الشهود عن شهادتهم" ولو شهد الرجل أنَّه ابن هذا القتيل ووارثه لا وراث له غيره والقاتل يقر أنَّه قتله عمداً وقضى القاضي بالمشهود له بالقصاص فقتله المشهود له ثمَّ رجعوا عن شهادتهم فإنَّهم لا يضمنون القصاص شيئاً؛ لأنَّ القصاص ليس بمال ولكنْ يضمنون كل ما ورثه هذا الابن المشهود له من القتيل لورثته المعروفين؛ لأنَّ استحقاق الميراث ههنا مضاف إلى النسب الذي ثبت بشهادتهما لا إلى الموت؛ لأنَّ النسب (
) آخرهما وقد أقروا بالرجوع أنَّهم أتلفوا [ذلك] (
) على ورثته المعروفين [فلهذا ضمنوا بخلاف المسألة الأولى، وعلى هذا إذا شهدوا بالولاء بعد موت المعتق، ثم رجعوا عن شهادتهم فإنَّهم يضمنون جميع ما ورثه المعتق لورثته المعروفين] (
)؛ لأنَّ استحقاق الميراث في هذه الصورة مضاف إلى الولاء، وعلى هذا إذا شهدوا بنكاح امرأة ومات الزوج بعد قضاء القاضي بالنكاح ثمَّ رجعوا عن شهادتهم وكان الرجوع منهم حال حياة الزوج فلا ضمان عليهم ولو شهدوا بالنكاح بعد موت الزوج ثمَّ رجعوا ضمنوا حصتها من الميراث لسائر الورثة؛ والمعنى ما ذكرنا.(
)
 XE "شهدوا لرجل مسلم كان أبوه كافراً أنَّ أباه قد أسلم قبل موته وللميت ابن كافر وفضى القاضي بالميراث للابن المسلم ثم رجعو عن شهادتهم " ولو شهدوا لرجلٍ مسلم كان أبوه كافراً أنَّ أباه قد أسلم [قبل] (
) موته وللميت ابنٌ كافر وقضى القاضي بالميراث كله للابن المسلم [ثمَّ رجعوا عن شهادتهم فإنَّهم يضمنون للابن الكافر (جميع ما ورثه الابن المسلم] (
)؛ لأنَّ استحقاق الابن المسلم الميراث على الأب الكافر مضاف إلى ما ثبت بشهادة الشهود؛ وهو إسلام الأب (
)؛ لأنَّهم شهدوا به بعد موت الأب (
)، وإذا أسلم كافرٌ) (
) ثمَّ مات وله ابنان مسلمان كل واحدٍ منهما يدعي أنَّه أسلم قبل موته وأقاما على ذلك شهوداً وقضى القاضي بالميراث بينهما ثمَّ رجع شهود أحد الابنين (
) فإنَّهم يضمنون جميع ما ورث هذا الابن [للابن] (
) الآخر؛ لأنَّ استحقاق الميراث في حق هذا الابن مضاف إلى ما ثبت بشهادة شهوده؛ وهو إسلامه قبل موت الأب؛ [لأنَّه إنَّما يرث بإسلامه قبل موت الأب لا بالإسلام (القائم) (
) للحال، وإسلامه قبل موت الأب] (
) ثبت بشهادة شهوده.(
)
قال:" صبيٌ في يدي رجل لا يعرف أنَّه حرٌ أو عبد شهد شاهدان على إقرار صاحب اليد أنَّه ابنه وقضى القاضي بنسبه ثمَّ مات الأب وقضى القاضي بالميراث لهذا الصبي ثمَّ رجعا عن شهادتهما فإنَّهما لا يضمنان شيئاً لا الميراث ولا قيمته؛ أمَّا الميراث فلأنَّ استحقاق الميراث ههنا مضاف إلى موت الأب؛ وأمَّا قيمته فلأنَّهم لم يُتْلِفوا عليه ملكه الثابت فيه إذا لم يعرف أنَّه عبد؛ لأنَّ الحرية أصلٌ في بني آدم إِلاَّ أنْ يعرف خلافه ولم يعرف".(
)
 XE "عبدٌ صغير وأمة صغيرة لا يعبران عن أنفسهما وصاحب اليد يدعي انهما مملوكان له حتى ثبت أنهما مملوكين لذي اليد بقوله ثم شهد شهود حال حياة صاحب اليد أنَّه أقر أنَّ هذا الصبي ابنه وشهد آخرون أنَّه أعتق الأمة ثم تزوجها والرجل يجحد ذلك فقضى القاضي بشهادتهم ثم رجعوا  " ولو كان في يدي رجل عبدٌ صغير وأمةٌ صغيرة لا يعبران عن أنفسهما وصاحب اليد يدعي أنَّهما مملوكان له حتَّى ثبت كونهما مملوكين لذي اليد  XE "ذو اليد"  بقوله ثمَّ شهد شهود حال حياة صاحب اليد أنَّه أقر أنَّ هذا الصبي ابنه وشهد شهود آخرون أنَّه أعتق هذه الأمة ثمَّ تزوجها على ألف درهم والرجل يجحد ذلك فقضى القاضي بشهادتهم وألزم الرجل النكاح والنسب والعتق ثمَّ مات الرجل ثمَّ رجع الشهود عن شهادتهم فإنَّ شهود الابن يضمنون قيمة الابن للورثة المعروفين إِلاَّ ما يخصه من الميراث فإنَّهم لا يضمنون ذلك القدر وشهود عتق الأمة يضمون قيمة الأمة للورثة المعروفين إِلاَّ ما يخصاه من الميراث وكان ينبغي أنْ يضمن كل فريق جميع القيمة؛ لأنًّ من زعم كل فريق أنَّ المشهود [له] (
) ليس بوارث وأنَّ جميع قيمته موروث للورثة المعروفين لا نصيب له من ذلك والورثة المعروفون يصدقونهم في جميع ذلك فيضمنون جميع القيمة؛ كما أقروا؛ ألا يرى أنَّهم لو شهدوا بهذا بعد موت المولى وباقي المسألة بحالها فإنَّ (
) كل فريق يضمن جميع القيمة، وطريقه ما قلنا كذا ههنا.(
)
قيل في الجواب عن هذا: أنَّ ما ذكر في الكتاب XE "الأصل"  قول أبي حنيفة XE "‌أبو حنيفة" .

ووجهه أنْ يقال: بأنَّ في زعم الشهود عند الرجوع متى حصلت الشهادة منهم حال حياة المولى أنَّ ما وجب عليهم من قيمة الابن والأمة موروثة بين الورثة المعروفين وبينهما عند أبي حنيفة XE "‌أبو حنيفة" ؛ لأنَّ في زعمهما أنَّ النكاح والنسب وإنْ لم يكن ثابتاً فقد [ثبت] (
) بقضاء القاضي، أمَّا النكاح فلأنَّ القاضي يملك إنشاء النكاح بولاية القضاء من غير بينة [ويملك إنشاءه بشهادة الزور عند أبي حنيفة XE "‌أبو حنيفة" ] (
) إذا أمكن إنشاءه (
)، وحال حياة الزوجين الإنشاء ممكن فثبت النكاح بقضاء القاضي، وإذا كان ما زعم الشهود أنَّ النكاح ثبت بقضاء القاضي كان في زعمهم أنَّ بعض قيمتها ميراثاً لها والبعض لباقي الورثة المعروفين فكانوا مقرين لها ببعض القيمة [غير أنَّها كذبتهم في الإقرار ببعض القيمة] (
) لها [فإنَّها تقول: هم صدقة في الشهادة كذبة في الرجوع فبطل إقرارهم ببعض قيمتها لها] (
) بتكذيبها فرفع (
) عنهم حصتها من قيمته من هذا الوجه.

وأمَّا النَّسب؛ فلأنَّ القاضي إنْ كان لا يملك إنشاء النَّسب بولاية القضاء من غير شهادة بحال فالخصمان يملكان إثباته، وكما يملك القاضي الإنشاء بشهادة الزور فيما يملك إنشاءه بولاية القضاء من غير بينة يملك الإنشاء بشهادة الزور فيما يملك الخصمان إنشاءه، على إحدى الروايتين عن أبي حنيفة XE "أبي حنيفة" ؛ فإنَّه يقول على إحدى الروايتين القاضي يملك إنشاء الهبة بشهادة الزور (
) حتَّى قال: قضاء القاضي [بالهبة] (
) بشهادة الزور [ينفذ] (
) ظاهراً وباطناً على هذه الرواية والقاضي لا يملك إنشاء الهبة بولاية القضاء من غير بينة ولكنْ طريقه أنَّ الخصمين يملكان إنشاءها فيملك القاضي إنشاءها بشهادة الزور وإذا كان كذلك كان في زعم شهود الابن أنَّ النسب ثبت بقضاء القاضي وما وجب عليهم من قيمة الابن للميت بعضها ميراث الابن عن الميت وبعضها ميراثٌ للورثة المعروفين إِلاَّ أنَّ الابن كذبهم في إقرارهم ببعض القيمة له على ما ذكرنا في الأمة فيرفع (
) عنهم حصته من ذلك لهذا بخلاف ما إذا شهدوا بذلك بعد موت المولى؛ لأنَّ هناك في زعمهم بعد الرجوع أنَّ جميع قيمته ميراثٌ للورثة المعروفين لا حصة لهما من ذلك؛ لأنَّ في زعمهما أنَّ النكاح والنسب لم يكن ثابتاً ولم يثبت بقضاء القاضي؛ لأنَّه إنَّما يثبت بقضاء القاضي بشهادة الزور ما يملك القاضي إثباته بولاية القضاء من غير شهادة أو ما يملك الخصمان إثباته بأنفسهما والقاضي لا يملك إنشاء النكاح بين اثنين وأحدهما ميت بولاية القضاء بحالٍ من الأحوال وكذلك الخصمان لا يملكان ذلك وإذا كان كذلك كان في زعم الشهود أنَّهما لم يصيرا وارثين بقضاء القاضي فكان في زعمهم أنَّ جميع القيمة للورثة المعروفين، والورثة المعروفون صدقوهم في ذلك فظمنوا كما أقروا وأمَّا على قول محمد XE "محمد بن الحسن"  وهو قول أبي يوسف XE "أبي يوسف"  الآخر ينبغي أنْ يضمن الشهود جميع قمية الابن والأمة لا يرفع عن ذلك حصتهما؛ لأنَّ في زعم الشهود عندهما أنَّهما لم يصيرا وارثين بقضاء القاضي وإنَّما وجب عليهما من قيمتهما ميراث بين الورثة المعروفين لا حصة لهما من ذلك فيؤاخذون بإقرارهم، قال: ولا ضمان على الشهود فيما ورثه الابن والأمة؛ لأنَّ الشهادة بالنكاح والنسب [وجدت] (
) في حال الحياة فيكون الاستحقاق مضافاً إلى الموت الذي هو آخرهما حتَّى لو كانت الشهادة بعد موت المولى يضمنون ذلك؛ لأنَّ الاستحقاق في هذه الصورة مضافاً إلى ما ثبت بشهادتهم وهو النكاح والنسب. قال: ولا يضمن شهود النكاح المهر إِلاَّ إذا كان المسمى أكثر من مهر المثل فحينئذٍ يضمنان الفضل إِلاَّ ما [يخصها] (
)  من الفضل بخلاف ما إذا [شهدا] (
) بذلك بعد موت المولى فإنَّهما يضمنان المهر للورثة المعروفين وإنْ كان المسمى مثل مهر المثل؛ لأنَّ الشهادة بالنكاح متى كانت في حالة الحياة ومهر مثلها مثل المسمى أو أكثر من المسمى فإيجاب المهر على الزوج حصل بعوضٍ يعدله أو يزيد عليه؛ لأنَّ النكاح قد ثبت بقضاء القاضي وصار منافع بضعها عوضاً عن المهر ولا يضمنان شيئاً بخلاف ما إذا كان المسمى أكثر؛ لأنًّ بقدر الفضل حصل الإيجاب بغير عوض فيضمنان الفضل ويكون ذلك موروثاً بين هذه وبين باقي الورثة المعروفين؛ لأنَّ النكاح قد ثبت في زعمهم بقضاء القاضي بخلاف ما إذا كانت الشهادة بعد الموت؛ لأنَّ النكاح لم يثبت بقضاء القاضي فلم تصر منافع بضعها عوضاً عمَّا أوجبا عليه من المهر [فبقي] (
) إيجاب بلا عوض.

قال محمد XE "محمد بن الحسن"  في الجامع XE "الجامع الكبير" :" رجلٌ له جاريتان لكل واحدةٍ منهما ولد ولدته في ملك الرجل فشهد شاهدان لأحد الولدين بعينه وأمه أنَّ الرجل ادعاه والرجل يجحد ذلك وشهد شاهدان آخران للولد وأمه أنَّ الرجل ادعاه والرجل يجحد ذلك أيضاً وقضى القاضي بشهادتهم وجعل الابنين ابني الرجل والأمتين أُمَّيْ وَلَدٍ (
) له ثمَّ رجع الشهود جميعاً شهادتهم [ويجعل الابنين ابني الرجل] (
) فالولدان ابني المولى والجاريتان أُمَّيْ وَلَد؛ لما مَرَّ أنَّ رجوع الشهود لا يعتبر في حق المشهود عليه وإنَّما يعتبر في حق الشاهدين بإيجاب الضمان عليهما والمسألة في حق حكم الضمان على وجوه فإنْ كانت الشهادة والرجوع عنهما حال حياة المولى فإنْ كان الولدان كبيرين ضمن كل فريقٍ من الشهود قيمة الولد الذي شهد بنسبه ونقصان (
) الاستيلاد XE "الاستيلاد"  في الأمة التي شهد بها المولى؛ لأنَّ في زعم كل فريق عند الرجوع أنَّه [أتلف على المولى الولد الذي شهد بنسبه وأتلف من الجارية التي شهد لها قدر ما انتقص بسبب أمومة (
) الولد للحال بغير حق وزعم كل إنسان حجة في حقه] (
)".(
) 
فإنْ قيل: ينبغي على قياس قول أبي حنيفة XE "‌أبو حنيفة"  أنْ يضمن كل فريق من الشهود جميع قيمة الجارية [التي شهد لها بالاستيلاد XE "الاستيلاد" ؛ (لأنَّ بالاستيلاد XE "الاستيلاد" ) (
) يفوت (
) جميع قيمة الجارية] (
) عنده حتَّى لا يضمن بالغصب؟ 

(
) قلنا: ما بقي بعد الاستيلاد XE "الاستيلاد"  وهو الاستفراش (
) XE "الاستفراش"  منتفع في حق المولى وإنْ لم يكن مالاً متقوماً ومع بقاء بعض المنفعة على ملك المولى لا يمكن إيجاب جميع القيمة للمولى فأوجبنا النقصان لهذه الضرورة ثمَّ إذا أخذ المولى ذلك القدر من الشهود استهلكه ومات ولا وارث له غير الابنين وكل واحدٍ من الابنين يجحد أنْ يكون صاحبه ابن المولى كان أمواله ميراثاً بين الابنين (
) وعتقت الجاريتان وضمن كل فريقٍ من الشهود (
) قيمة ما بقي من الجارية التي شهدوا لها؛ لأنَّهم صاروا متلفين لما بقي عند موت المولى بالشهادة السابقة بغير حق ويكون ذلك المولى ميراثاً عند الابنين إِلاَّ أنَّ كل ابنٍ يصير مبرئاً (
) لشهوده عن حصته من ذلك؛ لأنَّه يقول شاهدي صادق في الشهادة كاذب في الرجوع ولا ضمان عليه وقول كل إنسان حجة في حقه ليس بحجة في حق صاحبه فبقي نصيب كل ابن على الشهود الذين لم يشهدوا له.

وذكر في الأصل XE "الأصل" :" أنَّ كل فريق من الشهود يضمن نصف قيمة ما بقي من الجارية التي شهدوا لها للابن الآخر ولا تفاوت بينهما"، فما ذكر في الجامع XE "الجامع الكبير"  إشارة إلى أصل الوجوب وما ذكر في الأصل XE "الأصل"  إشارة إلى الحاصل ولا يضمن كل فريقٍ من الشهود قيمة الولد الذي شهدوا له؛ لأنَّهم قد ضمنوا ذلك مرة فلا يضمنون ذلك مرة أخرى. قال: ويرجع كل فريقٍ من الشهود على الولد الذي شهدوا له [فيما ورث عن أبيه (
) بما ضمنهم أبوه من قيمة الولد الذي شهدوا له] (
) ومن نقصان الاستيلاد XE "الاستيلاد"  في أمه؛ لأنَّ في زعم كل ابن أنَّ ما أخذه أبوه من شهوده أخذه بغير حق؛ لأنَّهم صادقون في الشهادة كاذبون في الرجوع وصار ذلك ديناً في تركته والدين مقدم على الميراث وزعم كل إنسان معتبر في حقه وكان ينبغي [أنْ لا يرجع] (
) كل فريق من الشهود في نصيب الابن الذي شهدوا له بشيء؛ لأنَّ الابن وإنْ أقر لهم بذلك إِلاَّ أنَّهم ردوا إقراره حين رجعوا فإنَّهم بالرجوع اعترفوا أنَّ ما أخذ الميت منهم استوفى ضماناً واجباً له عليهم والإقرار يرتد بالرد.

قلنا: إنَّ مشايخ بلخ XE "بلخ"  قالوا: ما ذكر محمد XE "محمد بن الحسن"  في الكتاب XE "الأصل"  مأول.

وتأويله: أنَّ الشهود رجعوا عن الرجوع فقالوا: صدقنا في الشهادة وكذبنا في الرجوع فأمَّا إذا كانوا ثابتين على الرجوع فلا شيء لهم.

وإذا كان تأويل المسألة هذا فتقريبه: أنَّ كل فريق وإنْ ردوا إقرار الابن الذي شهدوا له إِلاَّ أنَّ (
) الابن مصرٌ على إقراره فهب أنَّ ذلك الإقرار [قد] (
) بطل بالتكذيب فالإقرار القائم بعد رجوع الشهود عن الرجوع لم يبطل؛ لانعدام التكذيب فيلحق التصديق به.

ومشايخ عراق XE "العراق"  قالوا: لا بل يرجع كل فريقٍ من الشهود في نصيب الابن الذي شهدوا له بما قلنا سواء رجعوا عن الرجوع أو داموا على الرجوع وإطلاق محمد XE "محمد بن الحسن"  في الكتاب XE "الأصل"  يدل عليه.
ووجه ذلك: أنَّ كل فريق من الشهود لم يكذبه (
) الابن المشهود له فيما أقر؛ لأنَّ رجوعهم محتمل يحتمل أنْ يكون باعتبار أنَّ الأب لم يَدَّعِ نسب (
) هذا الولد أصلاً وعلى هذا التقدير يكون تكذيباً له فيما أقر [ويحتمل أنْ يكون باعتبار أنَّهم لم يعلموا دعوة (الأب) (
) نسب المشهود له والابن المشهود له علم بذلك وعلى هذا التقدير لا يكون تكذيباً له (فيما أقر] (
) لهم فلا يثبت التكذيب) (
) ولا يبطل الإقرار بالشك XE "لا يبطل الإقرار بالشك"  XE "لا يبطل الإقرار بالشك"  ولا يرجع كل فريقٍ من الشهود على الابن المشهود له بما غرم لأخيه من نصف قيمة أمه بعد النقصان؛ لأنَّ في زعمه أنَّ أخاه ذلك أخذ بغير حق وأنَّ ذلك دينٌ على أخيه لا على أبيه فلا يلزمه القضاء من تركة أبيه، هذا إذا كان يجحد كل واحدٍ منهما صاحبه أمَّا إذا كان يصدق كل واحدٍ منهما صاحبه فالشهود لا يضمنون شيئاً للابنين ويأخذ كل فريقٍ من الشهود ما ضمن للميت من قيمة الولد المشهود له ومن نقصان أمه مما ورثا عن أبيهما؛ لأنَّهما أقرا أنَّ جميع ذلك الدين لهما على أبيهما والدين مقدم على الميراث وفيما إذا جحد كل واحدٍ منهما صاحبه فكل فريقٍ من الشهود يأخذ ما ضمن للميت من نصيب الابن المشهود له خاصة؛ لأنَّ هناك كل واحدٍ من الابنين ينكر أنْ يكون ما أخذه أبوه من شهود صاحبه ديناً في تركته فلا يستوفي ذلك من نصيبه أمَّا ههنا بخلافه. قال: ولا يضمن كل فريقٍ من الشهود ما ورثه الابن الذي شهدوا له بالنسب الابن الآخر؛ لأنَّ الشهادة حصلت في حال حياة المولى واستحقاق الإرث إذا كانت الشهادة في حالة الحياة مضافة (
) إلى الموت لا إلى النسب والموت لم يثبت بشهادتهما (
) فلم يكنْ التلف حاصلاً بشهادتهما فلا يضمنان شيئاً. هذا الذي ذكرنا إذا كانت الشهادة والرجوع حال حياة المولى وإنْ كانت الشهادة حال حياة المولى من الفريقين والرجوع بعد وفاته ضمن كل فريقٍ الابن الذي لم يشهدوا له نصف قيمة الابن الذي شهدوا له ونصف قيمة أمه قنة (
)أمَّا نصف قيمة الابن؛ لأنَّ في زعم كل فريقٍ من الشهود عند الرجوع أنَّهم أتلفوا بشهادتهم مالية الولد المشهود له وصار ذلك ديناً عليهم للميت ميراثاً بين ورثته إِلاَّ أنَّ الابن المشهود له أبرأهم عن نصيبه؛ وهو النصف بقي نصيب الابن الآخر؛ وهو النصف بخلاف الفصل الأول فإنَّ هناك يجب على كل فريق جميع قيمة الولد المشهود له؛ لأنَّ هناك القيمة تجب للمولى والمولى لم يصر مبرئاً (
) لهم عن شيءٍ من ذلك وأمَّا نصف قيمة الأم فلهذه العلة أيضاً وأمَّا نصف قيمة الأم قنة (
) بخلاف الوجه الأول فإنَّ هناك كل فريق يضمن نصف قيمة الجارية المشهود لها الابن الآخر أُمّ وَلَدَ XE "أُمّ وَلَدَ" ؛ لأنَّ هناك المولى أخذ ضمان النقصان من كل فريقٍ من الشهود [مرة فلا يلزمهم ذلك مرةً أخرى، أمَّا ههنا بخلافه ولا يرجع كل فريقٍ من الشهود] (
) مما ضمن للابن الذي لم يشهد له على الابن المشهود له بخلاف الوجه الأول فإنَّ هناك يرجع كل فريقٍ من الشهود على الابن المشهود له بما أخذ المولى منهم؛ لأنَّ هناك [في زعم كل فريق أنَّ ما أخذ الأب من شهوده] (
) صار ديناً في تركة الأب والدين مقدم على الميراث أمَّا ههنا الأب لم يأخذ شيئاً من الشهود إنَّما أخذ الأخ من الشهود وصار ذلك ديناً على الأخ بزعم كل ابن ودين الأخ لا يستوفى من تركة الأب ولا يضمن كل فريق للابن الآخر ما أحرز المشهود له من الميراث؛ لما ذكرنا في الوجه الأول وهذا الذي ذكرنا إذا كان كل ابن يجحد صاحبه فأمَّا إذا صدَّق كل ابن صاحبه فالشهود لا يضمنون للابنين شيئاً؛ لما ذكرنا في الوجه الأول وإنْ كانت الشهادة من الفريقين والرجوع عنها بعد وفاة المولى وترك الميت أخاً معروفاً وأمولاً كثيرة وقد كان قضى القاضي بعتق الابنين وبعتق أمهما وقضى بالميراث وكل واحدٍ من الابنين يجحد صاحبه فإنَّ كل فريق من الشهود يضمن للابن الذي لم يشهد له جميع قيمة الابن الذي شهد له وجميع قيمة أمه بخلاف ما إذا كانت الشهادة في حياة المولى فإنَّ هناك يضمن كل فريق نصف قيمة الابن المشهود له ونصف قيمة أمه للابن الآخر.

والفرق: أنَّ الشهادة إذا كانت في حالة الحياة واتصل بها القضاء ففي زعم كل فريق من الشهود عند الرجوع أنَّ قيمة الابن المشهود له قد لزمه فصار ذلك ميراثاً بين الابنين (
)؛ لأنَّ في زعم كل فريق أنَّ الابن المشهود له إنْ لم يكنْ وارثاً فقد صار وارثاً بقضاء القاضي وإنْ شاهدا بالزور لما كانت الشهادة والقضاء بها في حالة الحياة فلم يصر كل فريقٍ مقراً للابن الآخر إِلاَّ بنصف قيمة الابن المشهود له (
) ونصف قيمة أمه، فأمَّا إذا كانت الشهادة والقضاء لها (
) بعد الوفاة ففي زعم كل فريقٍ أنَّ قيمة الابن المشهود له [لزمه] (
) بكمالها للابن الآخر لا حظَّ للابن المشهود له منها؛ لأنَّ في زعمه أنَّ الابن المشهود له لم يكنْ وارثاً [ولا] (
) يصير وارثاً بقضاء القاضي بشهادتهما بالزور؛ كما كانت الشهادة والقضاء بها بعد موت المولى فصار كل فريق مقراً بجميع قيمة الابن المشهود له وبجميع قيمة أمه للابن الآخر والابن الآخر صدقه في ذلك حيث جحد وراثة (
) صاحبه ويضمن كل فريق ما ورثه الابن المشهود له للابن الآخر بخلاف ما إذا كانت الشهادة في حالة (
) حياة المولى؛ وهذا لأنَّ الشهادة إذا كانت بعد الوفاة فاستحقاق الإرث مضاف إلى النسب الذي ثبت بشهادة الشهود فكان التلف مضافاً إلى شهادة الشهود فأمَّا إذا كانت الشهادة في حالة الحياة فالتلف غير مضاف إلى شهادتهم على ما مَرَّ؛ فلهذا افترقا ولا يرجع كل فريقٍ من الشهود بما ضمن [الابن] (
) الآخر في ميراث المشهود له؛ لما قلنا في الوجه الثاني ولا يغرم (
) الشهود للأخ شيئاً؛ لأنَّ من حجة كل فريق أنْ يقول للأخ لولا شهادتنا لكان الحرمان ثابتاً في حقك بشهادة الفريق الآخر هذا إذا كانت الشهادتان (
) من فريقين متفرقين فأمَّا إذا كانت من فريقٍ واحد؛ بأنْ شهد شاهدان أنَّ المولى قال في كلمةٍ واحدة: هذان [إبناي] (
) من هاتين الجاريتين والابنان كبيران يدعيان ذلك مع الجاريتين فقضى القاضي بشهادتهم ثمَّ رجعوا فإنْ كانت الشهادة والرجوع في حال حياة المولى ضمن الشهود للمولى قيمة الولدين ونقصان الاستيلاد XE "الاستيلاد"  [فيما ذكرنا] (
) فيما إذا كانت الشهادتان من فريقين فإذا أخذ المولى ذلك واستهلك ثمَّ مات المولى لم يغرم الشهود شيئاً من قيمة الأمتين (
)؛ لأنَّهم لو غرموا للابنين والابنان قد برأ الشهود عن ذلك حيث ادعيا ما شهد به الشهود ويرجع الشهود بما ضمنوا [للمولى] (
) فيما ورث الولدان عن أبيهما؛ لأنَّهما يصدقان الشهود في الشهادة لما ادعيا ما شهد به الشهود فصارا مقرين بأنَّ ما أخذ الأب من الشهود صار ديناً في تركة الأب والدين مقدم على الميراث ولا يضمن الشهود للأخ شيئاً مما ورثة الابنان إنْ كان للميت أخ؛ لأنَّهم شهدوا بالنسب حال حياة المولى وإنْ كانت الشهادة في حال حياة المولى والرجوع بعد وفاة المولى لم يغرم الشهود شيئاً للابنين ولا للأخ إنْ كان للميت أخ؛ لما قلنا وإنْ كانت الشهادة والرجوع بعد وفاة المولى فالشهود لا يغرمون للابن شيئاً ويغرمون للأخ إنْ كان للمولى أخ قيمة الجاريتين وقيمة الابنين وما ورثه الابنان بخلاف ما إذا كانت الشهادتان من فريقين فإنَّ هناك لا يضمن الشهود للأخ وإنْ كانت الشهادة والرجوع بعد وفاة المولى والفرق بين الفريقين والفريق الواحد يأتي بعد هذا. 

هذا كله إذا كان الولدان كبيرين والشهود فريقٌ واحد فأمَّا إذا كان الشهود فريقاً واحداً والولدان صغيرين وقت الشهادة ينتظر (
) بلوغهما، فإنْ بلغا فإنْ صدق كل واحدٍ منهما الشهود في جميع ما شهدوا (
) به (
) فهذا وما لو كانا كبيرين وقت الشهادة وادعيا جميع ما شهد به الشهود سواء، فإنْ صدق كل واحدٍ منهما الشهود فيما شهدا (
) له به وكذبهم فيما شهدا لصاحبه به فهذا وما شهد لكل ابن فريق وجحد كل واحدٍ منهما صاحبه سواء؛ لأنَّ الشهادة هنا لا تنتقض [وإنْ كذب] (
) كل واحدٍ منهما شهوده؛ إمَّا لأنَّ هذا تكذيب بعد القضاء وأنَّه لا يوجب بطلان القضاء والشهادة؛ لما تَبَيَّن (
) أو لأنَّ هذا تكذيب فيما شهدا [عليه لا فيما شهدا له] (
) وتكذيب المشهود عليه لا يبطل الشهادة وإذا لم [تنتقض] (
) الشهادة ههنا بهذا التكذيب صار هذا الفصل وما إذا شهد لكل [ابنٍ] (
) فريقٌ على حدة وجحد كل واحدٍ منهما صاحبه سواء [ولم] (
) يذكر محمد XE "محمد بن الحسن"  في الكبيرين هذا الفصل أنَّه إذا كان الشهود فريقاً واحداً وَصَدَّقَ [كل] (
) [واحدٍ] (
) من الابنين الشهود فيما شهدوا له وكذبهم فيما شهدوا لصاحبه هل تُقْبَل شهادتهم؟ 

حكي عن القاضي الإمام أبي علي الحسين (
) بن الخضر النسفي  XE "أبو الحسين النسفي" أنَّه قال: لا تُقْبَل شهادتهم وفَرَّقَ بين الكبيرين والصغيرين فإنَّ الصغيرين إذا بلغا وصدق كل واحدٍ منهما الشهود فيما شهدوا له دون صاحبه لا يبطل الشهادة.

والفرق: أنَّ كل واحدٍ من الابنين فسق الشهود؛ حيث كذبهم فيما شهدوا به لصاحبه إِلاَّ أنَّ في حق الصغيرين التفسيق كان بعد القضاء [لهما] (
) بهذه الشهادة في حالة الصغر وتفسيق المشهود له الشاهد بعد القضاء لا يوجب بطلان القضاء؛ لأنَّ الفاسق ربما يكون صادقاً؛ ولهذا كان أصلاً للشهادة عندنا فعلى اعتبار أنْ يكون صادقاً لا يجوز إبطال القضاء وعلى اعتبار أنْ يكون كاذباً يجوز إبطال القضاء فلا يجوز إبطال القضاء بالشك، أمَّا في حق الكبيرين التفسيق (
) وجد قبل القضاء؛ وكما لا يجوز إبطال القضاء بالشك لا يجوز القضاء بالشك.
وعامة المشايخ قالوا: لا بل الجواب في حق الكبيرين والصغيرين واحد حتَّى يجوز القضاء [للكبيرين] (
) بهذه الشهادة؛ لأنَّ كل واحد من الكبيرين وإنْ كذب الشهود ولكن كذبهم فيما شهدوا عليه لا فيما شهدوا له وهذا لا يوجب خللاً في الشهادة؛ إذ المشهود عليه أبداً يكذب الشهود فيما يشهدون؛ ولهذا قلنا: إذا شهد الشهود لرجل بدينٍ مؤجل وأنكر المشهود له الأجل تُقْبَل الشهادة وإنْ كذب شهوده في الأجل؛ لأنَّه كذبهم فيما شهدوا عليه؛ لأنًّ الأجل عليه.
وكذلك إذا شهد رجلان لزيدٍ على عمرو بألف درهم وعمرو ينكر ذلك ثمَّ شهدوا لعمرو على زيد بمائة دينار وزيد ينكر، فالقاضي يقضي بالشهادتين جميعاً، وقد كذب كل واحدٍ منهما شهوده؛ لأنَّه كذبهم فيما شهدوا عليه صح أنَّ الجواب في حق الكبيرين نظير الجواب في حق الصغيرين.

فإنْ قيل: إذا كان الولدان صغيرين ينبغي أنْ لا تُقْبَل هذه الشهادة عند أبي حنيفة XE "‌أبو حنيفة" ؛ لأنَّ هذه شهادة على النسب والحرية والشهادة على حرية العبد لا تُقْبَل من غير دعوى العبد عنده والدعوى من الصغيرين لا تتصور.
قلنا: إنَّما قبلت هذه الشهادة؛ لوجود الدعوى من الصغيرين اعتباراً.

بيانه: أنَّ كل [واحدةٍ] (
) من الأمتين [تدعي] (
) نسب ولدها وحريته صح ذلك منها؛ لأنَّ ما يدعي كل واحدٍ منهما لنفسهما من أمية (
) الولد لا يثبت إلاَّ بعد ثبات نسب ولدهما [فتقوم] (
) دعوى كل واحدةٍ منهما مقام دعوى ولدها فهو معنى قولنا: وجد الدعوى من الصغيرين اعتباراً.

 XE "رجل مات وترك أخاً لأبيه فجاء رجلٌ وادعى أنَّه أخوه لأبيه وأمه وجاء بشاهدين شهدا أنَّه أخوه لأبيه وبشاهدين آخرين شهدا أنَّه أخوه لأمه فقضى القاضي بذلك ثم رجع الشهود عن شهادتهم " وفي نوادر عيسى بن أبان XE "نوادر عيسى بن أبان"  (
):" رجلٌ مات وترك أخاً لأبيه فجاء رجلٌ وادعى أنَّه أخوه لأبيه وأمه وجاء بشاهدين شهدا أنَّه أخوه لأبيه وبشاهدين آخرين شهدا أنَّه أخوه لأمه فالقاضي يقضي بأنَّه أخوه لأبيه وأمه ويعطيه كل الميراث فإنْ قضى بذلك ثمَّ رجع الشهود عن شهادتهم جملة ضمن اللذان شهدا أنَّه أخ لأب ثلثي الميراث واللذان شهدا أنَّه أخ لأم ثلث الميراث؛ [لأنَّه] (
) من قبل أنَّه قد استحق بشهادة الذين شهدا أنَّه أخ لأب نصف الميراث؛ إذ للميت أخ آخر لأب فضمان ذلك عليهما خاصة واستحق بشهادة الذين [شهدا] (
) أنَّه أخ لأم سدس الميراث فضمان ذلك عليهما أيضاً، والثلث الباقي لم يستحق بشهادة واحد من الفريقين دون صاحبه فهو على الفريقين نصفين على [كل] (
) فريقٍ نصفه وهو السدس".(
)
ولو رجع أحد الشاهدين اللذين شهدا أنَّه أخ لأب وأحد الشاهدين اللذين شهدا أنَّه أخ لأم ضمنا النصف بينهما أثلاثاً ولو لم يكن الأمر على ذلك ولكنْ شهد شاهدان أنَّه أخ لأب وقضى القاضي له بنصف المال ثمَّ جاء بشاهدين آخرين شهدا أنَّه أخ لأم وقضى القاضي له بالنصف الآخر ثمَّ رجع الشهود جميعاً فعلى كل فريق نصف المال؛ لما ذكرنا أنَّ الواجب على الشاهد (
) عند الرجوع ما قضى به بشهادته وإنَّما قضى بشهادة كل فريق في هذه الصورة بالنصف، ولو شهد شاهدان أنَّه أخ لأم وقضى القاضي له بسدس الميراث ثمَّ شهد آخران أنَّه أخ لأب وقضى القاضي له بباقي الميراث ثمَّ رجعوا فعلى الذين شهدوا (
) أنَّه أخ لأم سدس المال وعلى الذين شهدوا أنَّه أخ لأب خمسة أسداس المال؛ وهو بناءً على ما قلنا، وكذلك إذا شهدوا معاً وعدل أحد الفريقين وقضى القاضي بشهادتهم [ثم عدل الفريق الثاني وقذى القاضي بشهادتهم] (
) فإنَّه ينظر في هذا إلى القضاء فمن قضى بشهادته أولاً فعليه ضمان ما قضى [بشهادتهم] (
) والباقي على الفريق الآخر، ولو أنَّ الذي ادعى أنَّه أخ لأب وأم شهد له شاهد أنَّه أخ لأب وأم [وشهد له شاهد آخر أنَّه أخ لأم] (
) وشهد له شاهد آخر أنَّه أخ لأب وقضى القاضي بالميراث له ثمَّ رجع الذي شهد أنَّه أخ لأب وأم فعليه ضمان نصف المال (
) وإنْ لم يرجع هو ولكنْ رجع الذي شهد أنَّه أخ لأب فعليه ضمان ثلث المال وإنْ رجع الذي شهد أنَّه أخ لأم فعليه ضمان سدس المال وإنْ رجعوا جملة فالضمان عليهم كذلك.

قال الحاكم أبو الفضل XE " محمد بن محمد الحاكم "  (
): يحتمل أنْ يكون وجه هذه المسألة: أنَّ الشاهد بالأخوة لأب وأم شارك الشاهد بالأخوة لأب في إيجاب النصف فهو عليهما نصفان وشارك الشاهد بالأخوة لأم في إيجاب السدس فذلك (
) عليهما وشهد بانفراده بالثلث الباقي وكان مجموع شهادة الآخرين بشهادته أيضاً فصار نصف ذلك الثلث على الشاهد بالأخوة لأب وأم ونصفه على الآخرين [نصفان] (
) ومعنى قوله: مجموع شهادة الآخرين شهادته أنَّه شهد بالأخ لأب وأم ومجموع شهادة الآخرين هذا أيضاً؛ لأنَّ أحدهما شهد بالأخوة لأب والآخر [شهد] (
) بالأخوة لأم.

وفي نوادر عيسى XE "نوادر عيسى بن أبان"  أيضاً رجلٌ مات وترك بنتاً وأخاً لأب وأعطى القاضي البنت النصف والأخ النصف ثمَّ جاء رجل وادعى أنَّه أخ الميت لأب وأم فشهد [له] (
) شاهد أنَّه أخوه لأب وأم وشهد آخر أنَّه أخوه لأب وشهد آخر أنَّه أخوه لأم وقضى القاضي له بنصف الميراث [ثمَّ رجع الذي شهد أنَّه أخوه لأمه وأبيه فإنَّ عليه ضمان نصف ما صار له من الميراث] (
)، [وإنْ رجع الذي شهد أنَّه أخ لأب فعليه ضمان ثلاثة أثمان ما صار له من الميراث، وإنْ رجع الذي شهد أنَّه أخ لأم فعليه ضمان ثمن ما صار له من الميراث] (
).

قال الحاكم أبو الفضل XE " محمد بن محمد الحاكم " :" أنَّه استحق نصف ما أخذ بشهادة الذي شهد أنَّه أخ لأب وأم وبشهادة الذي شهد أنَّه أخوه لأب فهو عليهما جميعاً والنصف الآخر استحقه بشهادتهم جميعاً فنصفه على الذي شهد أنَّه أخ لأب وأم ونصفه على الآخرين؛ لأنَّ شهادتهما بإزاء شهادته". هذا هو المنقول عن الحاكم XE " محمد بن محمد الحاكم "  الشهيد. 
ومعنى هذا الكلام: أنَّ المدعي أخذ بحكم الميراث النصف وصار نصف هذا النصف نصفان واحتجنا إلى حساب ينصف نصفه وأقل ذلك ثمانية جعلنا ميراث الميت [ثمانية] (
) ثمَّ عدنا إلى أصل الميت وقلنا: في يد الابنة (
) أربعة وفي يد الأخ لأب أربعة [وقد] (
) قضى القاضي للمدعي بالأربعة التي في يد الأخ نصفها وذلك سهمان بشهادة الذي شهد أنَّه أخ لأب وأم وشهادة الذي شهد أنَّه أخ لأب فعند الرجوع يكون ضمان ذلك عليهما؛ على كل واحد [منهم] (
)، والنصف الآخر وذلك سهمان قضى به بشهادة الكل؛ نصفه وذلك سهم بشهادة الذي شهد أنَّه أخ لأب وأم، ونصفه وذلك سهم بشهادة الآخرين؛ وهذا لأنَّ شهادة الآخرين بإزاء شهادة من شهد أنَّه أخ لأب وأم؛ [لأنَّ أحد الآخرين شهد أنَّه أخ لأب والآخر شهد أنَّه أخ لأم؛ (فمجموع) (
) شهادتهما أنَّه أخ لأب وأم] (
) فصار النصف الآخر مقضياً به بشهادة (
) الكل، فيكون نصفه وذلك سهم على الذي شهد أنَّه أخ لأب وأم، ونصفه وذلك سهمٌ على الآخرين، [فانكسر] (
) هذا السهم فيُضَعِّف السهام حتَّى يزول الكسر؛ فجعلنا ميراثه على ستة عشر في يدي الأخ لأب ثمانية قضى بمجموعها للمدعي [نصفها] (
)؛ وذلك أربعة بشهادة الذي شهد أنَّه أخ لأب وأم [وبشهادة الذي شهد (
) أنَّه أخ لأب] (
) فضمان ذلك عليهما نصفان على كل واحدٍ سهمان (
) ونصفها؛ وذلك أربعة بشهادتهم جملة؛ نصفها وذلك سهمان بشهادة [الذي شهد أنَّه أخ لأب وأم فيكون ذلك عليه، ونصفها وذلك سهمان  بشهادة الآخرين] (
) بشهادة كل واحدٍ منهما سهم [فضمان] (
) ذلك يكون عليهما، فأصاب الذي شهد بالأب والأم مرة سهمان من ثمانية ومرة سهمان أيضاً فذلك أربعة، نصف ما صار للمدعي بالميراث، وأصاب الذي شهد بالأب مرة سهمان من ثمانية ومرة سهم فذلك ثلاثة؛ وهو ثلاثة أثمان ما صار للمدعي من الميراث، وأصاب الذي شهد بالأم سهمٌ من ثمانية وهو ثمن ما صار للمدعي من الميراث. 

رجلٌ مات وترك ابناً فأخذ (
) ميراثه فجاء رجلٌ آخر وادعى أنَّه ابن الميت وأراد أنْ يشارك الابن المعروف فأنكر الابن المعروف نسبه وأنكر أنْ يكون وصل إليه من الميراث شيء فأتى بشاهدين فشهدا أنَّه ابن الميت وقضى القاضي له بنسبه [ثمَّ] (
) أتى (
) بشاهدين آخرين فشهدا انَّه وصل إليه من مال الميت كذا وكذا فقضى القاضي عليه بنصف ذلك للابن المدعي ثمَّ رجع الشاهدان اللذان شهدا بالنسب ضمنا ما وصل إلى المدعي من المال (
) فإنْ ضمنا ذلك ثمَّ رجع الآخران رجعا شاهدا النسب عليهما بما ضمنا؛ لأنَّ شاهدا النسب بما ضمنا قاما مقام الابن المعروف وكان للابن المعروف تضمين شاهدي المال عند الرجوع فكذا لمن قام مقامه ولو كانوا رجعوا جميعاً فالابن المعروف بالخيار [إنْ شاء ضمَّن شاهدي المال عند الرجوع، فكذا لمن قام مقامه، ولو كانوا رجعوا جميعاً فالابن المعروف بالخيار] (
) إنْ شاء ضمن شاهدي النسب ورجعا على شاهدي المال وإنْ شاء ضمن شاهدي المال وإنَّما ضمن شاهدي النسب؛ لأنَّ الشهادة بالنسب بعد الموت شهادة بالميراث والقضاء بالنسب بعد الموت قضاء بالميراث فكل ما كان للميت من مال في يدي وراث وغيره فقد قضى القاضي للابن المدعي بحصته منه؛ [حيث] (
) قضى له بالنسب.

رجلٌ مات وترك بنتاً وأخاً [لأب وأم] (
) وأخذت الابنة نصف الميراث وأخذ الأخ نصف الميراث فجاء رجل [آخر] (
) وادعى أنَّه أخ الميت لأب وأم وجاء بشاهدين شهدا بذلك وقضى القاضي بنسبه وأشركه مع الأخ المعروف في الميراث ثمَّ رجعا عن شهادتهما أنَّه أخ لأب وثبتا على شهادتهما أنَّه أخ لأم أو على العكس ضمنا نصف ما صار في يده من الميراث ولا يضمنان جميع ذلك؛ لأنَّه استحق الميراث بنسبتين وقد رجعا عن أحدهما (
) وكذلك لو رجع أحدهما عن شهادته أنَّه أخ لأب [وثبت على شهادته أنَّه أخ لأم ورجع الآخر عن شهادته أنَّه أخ لأم وثبت على شهادته أنَّه أخ لأب] (
) ضمن كل واحدٍ منهما الربع ممَّا صار في يده؛ لأنَّهما رجعا عن نصف الشهادة وثبتا على نصف الشهادة والشاهدان في هذا على النسبتين والفريقان إذا شهدا كل فريق على أحد النسبتين سواء. ولو شهد كل فريق على نسب بأنْ شهد أحد الفريقين أنَّه أخوه لأبيه وشهد الفريق الآخر أنَّه أخوه لأمه ثمَّ رجع أحد الفريقين عن شهادتهم ضمن نصف المال كذا ههنا.

فإنْ قيل: إذا رجعا عن أحد النسبتين ينبغي أنْ يضمنا جميع الميراث؛ [لأنَّهما] (
) عند الرجوع صارا مقرين أنَّه ليس بوارث وأنَّهما أتلفا جميع المال بشهادتهما أنَّه وارث. 

قلنا: إنَّما لم يشهدا أنَّه وارثٌ فقط ولو شهدا أنَّه وارث لا تُقْبَل شهادتهما وإنَّما شهدا له بنسبين واستحق الميراث بهما ثمَّ رجعا عن أحدهما وثبتا على الآخر قال: ألا يرى أنَّ رجلين لو شهدا على شهادة شاهدين بحق لرجل وقضى القاضي بشهادتهما ثمَّ رجعا عن شهادتهما على شهادة أحد الشاهدين وثبتا على شهادة الشاهد الآخر أنَّهما لا يضمنان إِلاَّ نصف المال وقد زعما أنَّ الشهادة التي ثبتا عليها لا يستحق بها شيء.
رجلٌ مات وترك أخوين لأم وأخاً لأب وأعطى القاضي الأخوين لأم الثلث وأعطى الأخ لأب الثلثين ثمَّ ادعى رجل أنَّه أخوه لأبيه وأمه وشهد له شاهدان أنَّه أخوه لأمه وقال: شاهداي على النسب من الأب غائبان فإنَّ القاضي يقضي بأنَّه أخ لأم وله أنْ يدخل مع أخوته لأم؛ لأنَّه شريك في الميراث كله وهو يقول: قد ظلمني الأخ لأب حيث جحد حقي فلي أنْ أدخل مع الأخوة [من] (
) الأم (
) فإنْ قضى القاضي بذلك وأشركه مع الأخوين لأم ثمَّ قدما الشاهدان الآخران فشهدا أنَّه أخ لأب فإنَّ القاضي يقضي بأنَّه أخ لأب وأم ويرجع الأخوة من الأم على الأخ لأب بما أخذ منهم فيستكمل [الأخوة من الأم الثلث ويأخذ الأخ لأب وأم الباقي من الأخ لأب فيستكمل] (
) الأخ لأب وأم الثلثين فإنْ رجع الشهود بعد ذلك عن الشهادة فلا ضمان على الذي شهدا أنَّه أخ لأم؛ لأنَّه قد رجع إلى الأخوة من الأم مثل ما أخذ منهم، ويضمن اللذان شهدا أنَّه أخ لأب جميع الثلثين للأخ لأب؛ لأنَّه إنَّما قضى [به] (
) بشهادتهما، ولو كان أقام أولاً شاهدين أنَّه أخ لأب وقضى القاضي له بذلك وأخذ نصف ما في يد الأخ [لأب] (
) ثمَّ جاء بشاهدين أنَّه [أخ لأم] (
) فقضى القاضي بذلك وأخذ ما بقي في يد الأخ لأب ثمَّ رجعوا جميعاً فعلى كل فريق نصف الضمان. والله أعلم.

الفصل التاسع

في الرجوع عن الشهادة

على الشهادة
الفصل التاسع

في الرجوع عن الشهادة على الشهادة

 XE "شهد شاهدان على شهادة شاهدين بحقٍ لرجل ثم رجع الأصول والفروع جميعاً" قال [محمد XE "محمد بن الحسن" ] (
) في الأصل XE "الأصل" : وإذا شهد شاهدان على شهادة شاهدين بحقٍ لرجل ثمَّ رجع الأصول والفروع جميعاً.
قال أبو حنيفة XE "أبو حنيفة"  وأبو يوسف XE "أبو يوسف" : لا ضمان على الأصول وإنَّما الضمان على الفروع.(
)
وقال محمد XE "محمد بن الحسن" : المشهود عليه بالخيار إنْ شاء ضمن الأصول وإنْ شاء ضمن الفروع.

وإنْ رجع الأصول وحدهم فلا ضمان عليهم عندهما خلافاً لمحمد XE "محمد بن الحسن"  رحمه الله تعالى.(
)
وروى ابن سماعة XE "ابن سماعة"  عن أبي يوسف XE "أبو يوسف"  أنَّه إذا رجع الأصول فهم ضامنون وإنْ رجع الفروع وحدهم فعليهم الضمان بلا خلاف.

فوجه قول محمد XE "محمد بن الحسن" : أنَّه وجد من كل فريق يعني الأصول والفروع في حق المشهود عليه سبب ضمان على حدة على سبيل المباشرة فكان له أنْ يضمن أيهما شاء؛ كما في الغاصب مع غاصب الغاصب.

بيانه: أنَّ سبب التلف نقل شهادة الأصول إلى مجلس القاضي ونقل شهادة الأصول يثبت بهما فإنَّه لولا إشهاد الأصول لما تمكن الفروع (
) من النقل ولولا نقل الفروع لم يثبت النقل.
وقولنا: على سبيل المباشرة؛ لأنَّ الفرع (
) في نقل شهادة الأصل مباشرة (
) حقيقية وهذا ظاهر والأصل مباشر من حيث الحكم؛ لأنَّ أداء الفروع منقول إلى الأصول؛ لأنَّ الفروع مضطرون من جهة الأصول إلى الأداء بعد الإشهاد فإنَّهم لو امتنعوا من الأداء أثموا؛ ألا يرى أنَّ قضاء القاضي اعتبر منقولاً إلى الشاهد؛ لأنَّه مضطرٌ إلى القضاء من جهته فإنَّه لو امتنع عن القضاء يأثم كذا ههنا. فإنْ ضمن الفروع فالفروع لا يرجعون على الأصول؛ كما في باب الغصب لو ضمن المالك الغاصب الثاني لا يرجع به على الغاصب الأول وإنْ ضمن الأصول فالأصول لا يرجعون على الفروع بخلاف ما لو ضمن المالك الغاصب حيث يرجع به على غاصب الغاصب.

وأبو حنيفة XE "أبو حنيفة"  ومحمد XE "محمد بن الحسن"  قالا: الأصول مسببون للتلف من وجه والفروع مباشرون للتلف من كل وجه.

بيانه: أنَّ سبب التلف نقل شهادة الأصول والأصول مسببون لهذا النقل؛ لأنَّ بعدما وجد الإشهاد من الأصول لا يحصل نقل شهادتهم إِلاَّ بعد وجود فعل فاعل مختار وهو أداء الفروع شهادتهم (
) وهذا هو حد التسبب (
) فأمَّا الفروع مباشرون لهذا النقل من كل وجه فإنَّ بنفس أداء الفروع شهادة الأصول تصير شهادة الأصول منقولة إلى مجلس القاضي من غير أنْ يحتاج فيه إلى فعل فاعل مختار وهذا هو حد المباشرة.

وقد عرف من أصلنا: أنَّ المباشر مع المسبب إذا اجتمعا وهما متعديان أنَّ الضمان على المباشر.

وقوله: بأنْ أداء الفروع منقول إلى الأصل إلى آخر ما ذكر.

قلنا: الاضطرار في حق الفروع ثابت من وجه دون وجه؛ لأنَّ سبب هذا الاضطرار عقباوي XE "عقباوي"  (
) وهو الإثم وبالعقباوي يثبت الاضطرار من وجه؛ لأنًّ العقباوي ليس بقائم للحال؛ ألا يرى أنَّ قضاء القاضي سبب وعند الآخرة اعتبر منقولاً إلى الشاهد من وجه دون وجه حتَّى كان لولي (
) القتيل تضمين الشاهد ولا تجب الكفارة على الشاهد ولا يصير الشاهد محروماً عن الميراث كذا ههنا. وإذا ثبت أنَّ أداء الفروع صار منقولاً إلى الأصول [من وجهٍ دون وجه فتعذَّر XE "تعذَّر" ] (
) ما لم يصر منقولاً كان الأصل مباشراً ويُقَدَّر ما كان منقولاً] (
) كان الأصل مسبباً والفرع مباشر من كل وجه وإيجاب الضمان على المباشر من كل وجه أولى من إيجابه على المباشر من وجه فإذا رجع الفروع وحدهم وجب عليهم الضمان وهذا ظاهر، وإنْ رجع الأصول وحدهم فلا ضمان عليهم عند أبي حنيفة XE "‌أبو حنيفة"  وأبي يوسف XE "أبو يوسف"  وفيه نوع إشكال؛ لأنَّه تعذر إيجاب الضمان على المباشر فيجب على المسبب؛ كما في الحافر مع الماشي.

والجواب: أنَّ الأصول لو كانوا مباشرين مع الفروع من كل وجه؛ بأنْ شهدوا جملةً شهادة (
) أنفسهم ثمَّ رجع اثنان [وبقي اثنان] (
) لا يجب الضمان على الراجعين؛ لأنَّه بقي من يقوم بشهادته جميع الحق؛ [فلأنْ لا يوجب الضمان ههنا وقد بقي من يقوم بشهادته جميع الحق] (
) والراجع مسبب من وجه أولى. وهذا (
) الذي ذكرنا إذا قال الأصول: كنَّا أشهدناكما بباطل فأمَّا إذا قالوا: لم نشهدهم أصلاً فلا ضمان على الأصول بلا خلاف؛ لأنَّه لم يوجد منهم الرجوع لمَّا أنكروا الإشهاد أصلاً. 
 XE "شهد شاهدان على شهادة أربعة وشهد شاهدان على شهادة شاهدين بحقٍ على رجل وقضى القاضي بشهادتهم ثم رجعوا" قال: ولو شهد شاهدان على شهادة أربعة وشهد شاهدان على شهادة شاهدين بحق على رجل وقضى القاضي بشهادتهم ثمَّ رجعوا فعلى قول أبي حنيفة XE "‌أبو حنيفة"  الضمان على الفريقين أثلاثاً؛ ثلثاه على الذين شهدوا (
) على شهادة الأربعة (
)، وثلثه على الذين شهدوا (
) على شهادة المثنى وهذا قول أبي حنيفة XE "‌أبو حنيفة"  وأبي يوسف XE "أبو يوسف" .

وقال محمد XE "محمد بن الحسن" : الضمان على الفريقين نصفان.

وأجمعوا على أنَّه إذا شهد شاهدان على شهادة شاهدين وشهد أربعة على شهادة شاهدين وباقي المسألة بحالها أنَّ الضمان على الفريقين نصفان.(
)
والفرق لهما: أنَّ الحكم مقطوع بشهادة الفروع ولهذا لا ضمان على الأصول عند الرجوع عندهما ولمَّا كان الحكم مقطوعاً بشهادة الفروع يجب اعتبار عدد الفروع دون عدد الأصول.

إذا شهد شاهدان على شهادة شاهدين على رجل بألف درهم وشهد آخران على شهادة شاهد واحد بتلك الألف بعينها وقضى القاضي بالألف بالشهادتين جميعاً ثمَّ رجع واحدٌ من الفريق الأول وواحدٌ من الفريق الثاني كان عليهما ثلاثة أثمان المال الثمنان على أحد الأولين والثمن على أحد الآخرين؛ لأنَّ الفريق الأول أثبت جميع المال؛ لأنَّهما قاما مقام شاهدين والفريق الثاني أثبت نصف المال؛ لأنَّه قام مقام شاهد واحد إِلاَّ أنَّ ذلك النصف شائع في النصفين فإذا بقي واحد من الفريق الأول بقي به نصف [الحق، وإذا بقي واحد من الفريق الثاني بقي به نصف] (
) النصف؛ وهو الربع إِلاَّ أنَّ هذا الربع شائع في النصفين في النصف الباقي ببقاء أحد الأولين وفي النصف الساقط برجوع أحد الأولين فصار نصف الربع؛ وهو الثمن داخلاً في النصف الذي بقي ببقاء أحد الأولين فلا يظهر ذلك ونصفه وهو الثمن في النصف الساقط فبقي ذلك القدر [ببقاء أحد (الأولين فلا يظهر ذلك ونصفه وهو الثمن في النصف الساقط فبقي] (
) ذلك القدر ببقاء أحد) (
) الآخرين  فكان الباقي من الحق بالشاهدين الباقيين خمسة أثمان وكان التالف برجوع الراجعين ثلاثة أثمانه فيجب ضمان ذلك على الراجعين ولكنْ أثلاثاً؛ لأنَّ الفريق الأول أوجب كل المال والفريق الثاني أوجب نصف المال فكان الفريق الأول مثبتاً مثلي (
) ما أثبته أحد الآخرين فيكون الغرم عليهما أثلاثاً، ولو لم يرجع إلا أحد الأولين كان عليه ربع الحق؛ لأنَّه بقي ببقاء صاحبه على [هذه] (
) الشهادة نصف الحق، والآخران أيضاً بقيا بنصف (
) الحق إِلاَّ أنَّ الثابت بشهادتهما نصف الحق شائعاً نصفه وهو الربع ممَّا بقي [مبقاً] (
) ببقاء أحد الأولين ونصفه وهو الربع ممَّا سقط برجوع أحد الأولين فبقي من النصف الساقط بحكم بقاء الآخرين على الشهادة نصفه وهو الربع فيكون الباقي في الحاصل ثلاثة أرباع فضمن الراجع الربع لهذا ولو رجع الآخران مع أحد الأولين ضمنوا نصف المال؛ لأنَّه بقي من يقوم بشهادته نصف الحق فيكون التالف نصف المال، ثمَّ ضمان هذا النصف يكون نصفه على الراجع من الأولين ونصفه على الآخرين؛ لأنَّ أحد الأولين أوجب نصف الحق والآخران أوجبا نصف الحق أيضاً فصار حال الواحد من الأولين؛ كحال الآخرين فلهذا كان الضمان عليهما نصفين.
ولو شهد شاهدان على شهادة شاهدين على رجلٍ بألف، وشهد شاهدان آخران على شهادة شاهدين (
) بتلك الألف بعينها وقضى القاضي به ثمَّ رجع واحدٌ من هذين وواحدٌ من هذين فعليهما ثمنان ونصف هكذا ذكر في الجامع XE "الجامع الكبير" .(
)
وذكر في الأصل XE "الأصل"  أنَّ عليهما نصف المال.(
) 
وعن أبي يوسف XE "أبو يوسف"  أنَّ عليهما ربع المال وهو اختيار الكرخي XE " عبيد الله بن الحسين الكرخي "  وهو القياس وهي مسألة الأسكفة XE "الأسكفة"  (
) .(
)
الفصل العاشر

في الرجوع عن الشهادة في الحدود والجنايات 

الفصل العاشر

في الرجوع عن الشهادة في الحدود والجنايات

 XE "شهد شاهدان على رجل بسرقة ألف درهم بعينها من رجل وقضى القاضي بها وقطع يد المشهود عليه ثم رجعا عن شهادتهما" وإذا شهد شاهدان على رجل بسرقة ألف درهم بعينها من رجل وقضى القاضي بها وقطع يد المشهود عليه ثمَّ رجعا عن شهادتهما فإنَّهما ضمنا دية اليد للمشهود عليه؛ لأنَّهما أتلفا على المشهود عليه يده، ويكون ذلك في مالهما؛ لأنَّه وجب [بإقرارهما] (
)، ولأنَّهما تعمدا الإتلاف حيث شهدا بالزور والعاقلة لا تعقل عمداً ولا اعترافاً، ويضمنان الألف أيضاً؛ لأنَّهما كما (
) أتلفا على المشهود عليه يده أتلفا عليه الألف.(
) 

 XE "أربعة شهدوا على رجل بالزنا وشهد شاهدان عليه بالإحصان فأجاز القاضي شهادتهم وأمر برجمه ثم رجعوا جميعاً " أربعةٌ شهدوا على رجل بالزنا وشهد شاهدان عليه بالإحصان XE "الإحصان"  فأجاز القاضي شهادتهم وأمر برجمه ثمَّ رجعوا جميعاً عن شهادتهم فإنَّ شهود الزنا يضمنون الدية ويحدون حد القذف عند علمائنا الثلاثة  XE "علماؤنا الثلاثة" (
) ولا ضمان على شهود الإحصان XE "الإحصان"  وهذه المسألة بتمامها مرت في كتاب الحدود من هذا الكتاب.(
)
وإذا شهد شاهدان على رجل أنَّه أعتق عبده وشهد عليه أربعةٌ بالزنا والإحصان XE "الإحصان"  وقضى القاضي بشهادتهم وأعتقه ورجمه ثمَّ رجعوا عن شهادتهم فإنَّ على شهود العتق قيمته لمولاه؛ لأنَّهم أتلفوا عليه مالية العبد بغير حق وعلى شهود الزنا الدية؛ [لأنَّهم أتلفوا بشهادتهم حراً؛ لأنَّ الحرية قد ثبتت بقضاء القاضي وتكون الدية] (
) للمولى إذا لم يكنْ للمرجوم وارثٌ آخر من العصبات.(
)
فإنْ قيل: الإشكال عليه من وجهين:

أحدهما: كيف تجب الدية للمولى والمولى كان جاحداً للعتق. 

والثاني: كيف يجب بدلان للمولى عن نفسٍ واحدة.

قلنا (
): أمَّا الأول القاضي قد حكم بعتقه وزعم المولى بعدما قضى القاضي عليه بخلافه غير معتبر.
وأمَّا الثاني قلنا: القيمة تجب بدلاً عن المالية، والدية تجب عن النفس (
) على أنَّ الدية تجب للمقتول حتَّى يقضي منه ديونه وينفذ وصاياه؛ ألا يرى أنَّه لو كان له ابن آخر كانت الدية له دون مولاه فالدية تجب للمقتول أولاً ثمَّ تصير للمولى؛ لأنَّه أقرب الناس إلى المقتول فلا يؤدي إلى أنْ يجب بدلاً عن نفس واحدة للمولى.

إذا شهد أربعة على رجل بالزنا والعتق والإحصان XE "الإحصان"  وأمضى القاضي كله ثمَّ رجعوا عن العتق ضمنوا القيمة ولا شيء عليهم من الدية (
)؛ لأنَّهم مصرون على الشهادة عليه بالزنا، وفي حق العتق هم بمنزلة شهود الإحصان XE "الإحصان"  ولا ضمان على شهود الإحصان XE "الإحصان"  عند الرجوع على قول علمائنا الثلاثة (
). ولو رجع اثنان عن (
) الزنا، واثنان عن (
) العتق فلا ضمان على شهود العتق؛ لأنَّه بقي على المعتق حجة كاملة وعلى الَّذّيْنِ رجعا عن الزنا نصف الدية [لأنَّ الباقي على الشهادة في حق حكم الرجم (
) نصف الحجة فيجب على الراجعَيْن نصف الدية] (
) وحد القذف.(
)
 XE "شهد شاهدان على الصلح عن دم العمد على ألف درهم ثم رجعا" وإذا شهد شاهدان على الصلح عن دم العمد على ألف درهم ثمَّ رجعا لم يضمنا شيئاً أيهما كان المنكر أمَّا إذا كان الذي له القصاص ينكر والقاتل يدعي؛ فلأنَّهما لو [ضمنا] (
) ضمنا للذي له القصاص أو للقاتل ولا وجه إليهما، أمَّا للذي له القصاص؛ فلأنَّهما لو شهدا عليه بالعفو [عن القصاص بغير عوض لا يضمنان (له) (
) شيئاً فههنا أولى وقد شهدا عليه بالعفو] (
) بالألف، وأمَّا القاتل؛ فلأنَّه هو المدعي للصلح فإنَّما لزمه المال بإقراره لا بشهادتهما فلا يضمنان له شيئاً وأمَّا إذا كان القاتل يجحد والذي له القصاص يدعي، أمَّا الذي له القصاص؛ فلأنَّه سقط حقه عن القصاص بإقراره إذا كان هو مدعياً لا بشهادتهما ولو سقط حقه عن القصاص بشهادتهما لا يضمنان له شيئاً فههنا أولى وأمَّا للقاتل فكذلك وكان ينبغي أنْ يضمنان للقاتل؛ لأنَّ ما يسلم (
) للمطلوب من القصاص ليس بمال وما ليس بمال لا يعتبر عوضاً عن المال فلا يصير عوضاً عمَّا أوجبا عليه من الألف؛ فكأنَّهما أوجبا عليه ألف درهم بغير عوض.(
)
والجواب: ما سلم للقاتل من القصاص وإنْ لم يكن مالاً يصلح عوضاً عن المال الذي أوجبا عليه؛ لأنَّه ملك نفسه من جهة المولى من كل وجه من حيث الاعتبار؛ لأنَّ المولى (
) استحق على القاتل نفسه [بالقصاص من كل وجه وإنَّما يملك القاتل نفسه] (
) بعد ذلك من جهة الطالب من كل وجه بالصلح وما ليس بمال يصلح عوضاً عن المال إذا استفاده يلتزم المال من جهة من ضمن له المال من كل وجه.
أصله: منافع البضع في باب النكاح فإنَّ الشرع جعل منافع البضع [في حق الزوج عوضاً عن المال وإنْ لم يكن منافع البضع] (
) [مالاً] (
) قلنا والزوج ملك منافع بضع المرأة من جهة المرأة من كل وجه فصار فصل النكاح أصلاً لنا أنَّ ما ليس بمال يصلح عوضاً عن المال إذا استفاده ملزم (
) المال من جهة من ضمن له [المال] (
) من كل وجه، والقصاص نظير النكاح فيلحق بالنكاح، وكذلك لو كان هذا الصلح فيما دون النفس؛ يريد به إذا شهدا على الصلح على مقدار الأَرْش (
) XE "الأرش"  [أو دونه] (
) فلا ضمان عليهما عند الرجوع؛ جعل الجواب فيما دون النفس نظير الجواب في النفس؛ لأنَّ المستحق فيما دون النفس عين على الحقيقة فإذا صار مستحقاً لولي القصاص يزول عن ملك (
) من عليه القصاص وما زال عن بعض العين عن صاحب الرقبة ثمَّ عاد إليه بسبب فإنَّما يعود إليه بحكم ذلك السبب لا حكماً لملكه الباقي؛ لأنَّ كل جزءٍ من أجزاء الرقبة أصل بنفسه لا يملك حكماً لملك الباقي بخلاف ملك (
) المنافع فصار ما دون النفس والنفس تبعاً (
) من هذا الوجه.

 XE "شهد شاهدان على رجل أنَّه عفا عن دم خطأ أو جراحة خطأ أو عمد فيها أرش وقضى القاضي بذلك ثم رجعا عن شهدتهما" وإذا شهد شاهدان على رجلٍ أنَّه عفا عن دم خطأ أو جراحة خطأ أو عمد فيها أرش وقضى القاضي بذلك ثمَّ رجعا عن شهادتهما ضمنا الدية وأرش تلك الجراحة؛ لأنَّهما أتلفا على المشهود عليه الدية وأرش تلك الجراحة فموجب الخطأ المال فيضمنان ذلك عند الرجوع ولكنْ بالصفة التي كانت واجبة؛ لأنَّ الضمان إنَّما يجب على الشاهد (
) بطريق الجبر؛ لما فوت وإنَّما يتحقق الجبر إذا كان الضمان (
) بصفة الفائت ولهذا يضمن الجيد بمثله والرديء بمثله إذا ثبت هذا فنقول: الدية مؤجلة في ثلاث سنين فيجب على الشاهد ضمانها مؤجلاً في ثلاث سنين وما بلغ من أرش الجراحة خمسمائة فصاعداً إلى ثلث الدية؛ فذلك (
) في سنة وما زاد على ذلك إلى الثلاثين؛ فذلك في سنةٍ أخرى فيجب على الشاهدين عند الرجوع كذلك وإنْ كان أرش الجراحة أقل من خمسمائة يجب حالاً فيضمنه الشاهد عند الرجوع كذلك.(
)
 XE "شهد شاهدان على عبد أنَّه قتل ولي هذا الرجل خطأ والمولى يجحد وقيمة العبد ألف درهم وقضى القاضي بذلك ولم يخير المولى بين الدفع وبين الفدا حتى شهد آخران أن المولى أعتق العبد بعد الجناية " قال محمد XE "محمد بن الحسن"  في الجامع XE "الجامع الكبير" :" شاهدان شهدا على عبدٍ أنَّه قتل ولي هذا الرجل خطأ والمولى يجحد وقيمة العبد ألف درهم فقضى القاضي بذلك ولم يخير المولى بين الدفع [وبين] (
) الفدا حتَّى شهد شاهدان آخران أنَّ المولى أعتق العبد بعد الجناية والمولى يجحد فإنَّ القاضي يقضي بعتقه وبدية المقتول على المولى؛ لأنَّ الثابت بالبينة العادلة؛ كالثابت معاينة  XE "الثابت بالبينة كالثابت بالمعاينة" ولو عاين القاضي جناية العبد ثمَّ عاين إعتاق المولى بعد ذلك فالقاضي يقضي بالجناية والعتق والدية على المولى بصيرورته مختاراً للفداء بالاعتاق بعد الجناية فكذا إذا ثبت ذلك بالبينة".(
)
حكي عن الشيخ أبي الحسن الكرخي XE " عبيد الله بن الحسين الكرخي "  أنَّه كان يقول: 

تأويل المسألة: أنَّ الشهود شهدوا أنَّ المولى أعتقه وهو عالمٌ بالجناية؛ لأنَّ [الإعتاق بعد الجناية إنَّما يدل على اختيار الفدا إذا كان] (
) الإعتاق مع العلم بالجناية، والصحيح أنَّ الشهادة على العلم بالجناية ليست بشرط؛ لأنَّ المولى قد علم بالجناية أول مرة ثمَّ إذا قضى القاضي بدية المقتول وقبض الأولياء الدية من المولى رجع الشهود جميعاً عن الشهادة فإنَّ شاهدي (
) الجناية يضمنان للمولى قيمة العبد ألف درهم وشاهدي (
) الإعتاق يضمنان عشرة آلاف درهم للمولى ألف [درهم] (
) منها قيمة العبد وتسعة آلاف تمام الدية مع الألف التي ضمنها شاهدي الجناية.

والأصل في هذا:  XE "الأصل" أنَّ الشاهد إنَّما يضمن (
) عند الرجوع ما صار مستحقاً بشهادته وجناية العبيد إذا أوجبت المال فرقبته تصير مستحقة بنفس الجناية وإنْ كانت لا تملك (
) إِلاَّ بالتسليم؛ كأصل الدية تصير مستحقة بنفس قتل الخطأ وإنْ كان لا يملك إِلاَّ بالقبض حتَّى لا تصح الكفالة بالدية إِلاَّ أنَّ الشرع أثبت للمولى ولاية استقصاء الرقبة باختيار الفدا فيصير وجوب الفدا [متعلقاً] (
) بعلة ذات وصفين الجناية والاختيار فإنَّ كل واحدٍ منهما مؤثر (
) في الوجوب، أمَّا الجناية فظاهر، وأمَّا الاختيار؛ فلأنَّ الاختيار التزام المال والالتزام (
) عرف مؤثر في اللزوم فصار وجوب الفدا متعلقاً بالجناية والاختيار من هذا الوجه والاختيار آخرهما (
) فيضاف وجوب الفدا إلى الاختيار ورقبة العبد مستحقة بالجناية وحدها فيضاف استحقاقها إلى الجناية لا غير، إذا ثبت هذا فنقول: شهود الجناية أثبتوا استحقاق رقبة العبد لولي (
) الجناية بشهادتهم [إذ] (
) العتق لم يكن في تلك الحالة فصاروا متلفين رقبة العبد على المولى بشهادتهم، وذلك التلف لا يرتفع بالشهادة الثانية الناقلة إلى الدية وإنْ لم تبق رقبة العبد مستحقة بعد الشهادة الثانية؛ لأنَّه لا (
) يسلم للمولى ما صار مستحقاً بالشهادة الأولى إِلاَّ بضمان مثله وزيادة فيبقى التلف معنى، فيبقى عليهم ضمان ذلك الإتلاف، وأمَّا شهود الإعتاق فقد أتلفوا على المولى الرقبة والدية؛ لأنَّهم شهدوا بالإعتاق والإعتاق يزيل (
) ملك الرقبة ويدل على اختياره الفدا فصاروا متلفين على المولى الرقبة والدية إِلاَّ أنَّ قدر الألف من بدل النفس غرم شاهد الجناية فلا يغرم شاهد الإعتاق من بدل النفس إِلاَّ تسعة آلاف درهم ويغرمان أيضاً قيمة العبد ألف درهم فيغرمان عشرة آلاف درهم من هذا الوجه.
ولو شهد شاهدان أنَّ المولى أعتق عبده أمس وقضى القاضي بشهادتهما وأعتق العبد ثمَّ شهد آخران أنَّ العبد قتل ولي هذا أول من أمس والمولى يعلم بذلك وقضى بالدية على المولى (
)؛ [لأنَّ الجناية إذا ثبتت والمولى عالمٌ بها أوَّل من أمس] (
) كان من ضرورته أنْ يكون الإعتاق أمس اختياراً (
) للفدا فإنْ رجع الشهود [جميعاً] (
) عن شهادتهم ضمن شاهد الإعتاق قيمة العبد ألف درهم؛ لأنَّ [شاهدي] (
) الإعتاق ههنا ما أثبتا اختيار الفدا؛ لأنَّ الجناية لم تكنْ ظاهرة وقت شهادتهما بالإعتاق ليكون القضاء بالإعتاق قضاءً بالدية فصار شهود العتق متلفين على المولى قيمة العبد دون الدية فيضمنان القيمة لا غير لهذا بخلاف المسألة الأولى؛ لأنَّ في المسألة الأولى الجناية كانت ظاهرة عند القاضي وقت القضاء بالعتق فكان القضاء بالإعتاق (
) قضاءً بالفدا ويضمن شهود الجناية عشرة آلاف درهم؛ لأنَّهم شهدوا بجناية (
) قد اختار المولى فيها [الفدا] (
) فإنَّ (
) العبد مع العلم بالجناية اختار الفدا وهم شهدوا بجناية معلومة للمولى عند الإعتاق فكانوا ملزمين (
) بشهادتهم إياه الدية فلهذا ضمنوا الدية.
ولو حضر الشهود جميعاً عند القاضي فشهد شهود الجناية وشهود العتق بما قلنا في المسألة الثانية فإنَّ العبرة لحالة القضاء لا لحال أداء الشهادة؛ لما مَرَّ أنَّ الشهادة إنَّما تصير حجة باتصال القضاء بها  XE "الشهادة إنما تصير حجة إذا اتصل بها قضاء القاضي" ، فإنْ زكَّى شهود العتق أولاً فقضى القاضي [به] (
) ثمَّ زكَّى شهود الجناية فهو نظير الفصل الثاني، وإنْ زكى شهود الجناية أولاً فقضى القاضي ثمَّ زكَّى شهود العتق فهو نظير الفصل الأول، وإنْ زكوا جميعاً ووقع القضاء بالعتق والجناية معاً فهذا وما لو وقع القضاء بالجناية أولاً ثمَّ بالعتق سواء؛ وإنَّما كان كذلك؛ لأنَّ القاضي إنَّما يقضي على حسب ما شهد به الشهود والشهود شهدوا بالجناية سابقاً؛ لأنَّ شهود الجناية شهدوا أنَّه جنى أول من أمس والمولى علم به، وشهود العتق شهدوا أنَّه أعتقه أمس فإذا وقع القضاء بشهادتهم معاً كان القضاء واقعاً بالجناية أولاً ومتى كان هكذا صارت هذه المسألة وتلك المسألة سواء.

ولو شهد شاهدان على رجل أنَّ عبده قتل فلاناً خطأ أول من أمس والمولى يعلم بذلك وقيمة العبد ألف وشهد آخران أنَّ المولى قال له أمس: إنْ دخلت الدار فأنت حر ثمَّ شهد آخران أنَّه دخل الدار اليوم وقضى القاضي بالجناية وبعتقه وبالفدا على المولى [ثمَّ] (
) رجع الشهود جميعاً عن شهادتهم فشهود الجناية يضمنون ألفاً وشهود اليمين يضمنون عشرة آلاف درهم ولا ضمان على شهود الشرط؛ وهم شهود دخول الدار.(
)
ولو كان مكان الشهادة على تعليق العتق بدخول الدار شهادة على تفويض (
) العتق إلى فلان؛ بأنْ شهد شاهدان أنَّه جعل أمس أمر عبده في العتق إلى فلان يعتقه متى شاء [وإنما] (
) قيدناه بقوله: يعتقه متى شاء حتَّى لا يقتصر على المجلس وشهد آخران أنَّ فلاناً أعتقه اليوم وباقي المسألة بحالها (
) كان الضمان على شهود الإعتاق لا على شهود التفويض.(
)
والفرق: أنَّ ضمان العتق إنَّما يجب على من أوجب العتق ففي المسألة الأولى شهود اليمين هم الذين أوجبوا العتق؛ [لأنَّ العتق] (
) إنَّما يثبت بكلمة الإعتاق [وشهود اليمين هم الذين شهدوا وأثبتوا كلمة الإعتاق] (
) إِلاَّ أنَّ تعلق الجزاء بالشرط كان مانعاً كلمة الإعتاق فعند زوال المانع كان العتق مضافاً إلى كلمة الإعتاق وذلك ثابت بشهود اليمين دون شهود الشرط، وفي المسألة الثانية شهود الإعتاق هم الذين أثبتوا كلمة الإعتاق وشهود التفويض إنَّما أثبتوا صيرورة المفوض إليه مالكاً أمسِ (
) عبدَه وقيامه مقام المالك ثمَّ العتق من المولى لا يثبت بدون كلمة الإعتاق فكذا ممَّن قام مقامه وكلمة الإعتاق إنَّما ثبتت بشهود الإعتاق دون شهود التفويض فلهذا افترقا. 

وعن محمد XE "محمد بن الحسن"  في الإملاء  XE "الإملاء" : "شاهدان شهدا على رجل أنَّه قتل ابن هذا الرجل عمداً وشهد هذان الشاهدان على هذا الرجل أيضاً أنَّه قتل ابن هذا الرجل [الآخر] (
) عمداً والأبوان يدعيان ولا وارث لهذين المقتولين غير هذين الأبوين فقضى القاضي بالقصاص وقتله الأبوان ثمَّ رجعا عن [قتل] (
) أحد الابنين وقالا: لم يقتل ابن هذا، ضمنا [نصف دية المقتول؛ علَّلَ فقال: لأنَّ كل واحدٍ من الأبوين أخذ نصف دمه بدم ابنه، ولو لم يرجعا عن شهادتهما ولكنْ جاء أحد الابنين حياً فلولي المقتول أنْ يُضَمِّنَ] (
) نصف الدية إنْ شاء الشاهدان وإنْ شاء الأب القاتل الذي جاء ابنه (
) حياً. ولو كان المقتولان (
) ابني رجل واحد فقضى القاضي [له] (
) بالقصاص وقتله الأب [بابينه] (
) ثمَّ رجع الشاهدان عن قتل أحد الابنين فلا ضمان عليهما؛ لأنَّ الأب إذا كان واحداً فقتله المقتول بقصاصٍ واحد وبقصاصين سواء؛ ألا يرى أنَّ الشاهدين [لو] (
) لم يرجعا عن شهادتهما فرجع أحد الابنين حياً لم يغرم الشاهدان شيئاً". 

وإذا شهد شاهدان على رجل أنَّه سرق من عبد الله ليلة الجمعة مائة وشهدا عليه بعينه أنَّه سرق من عمرو ليلة السبت عشرة دنانير وقضى القاضي عليه بالقطع وقطع يده ثمَّ رجعا عن إحدى السرقتين (
) فلا ضمان عليهما؛ لأنَّ اليد إنَّما قطعت بالحد فصار ذلك كأنَّه شيءٌ واحد.

 XE "شهد شاهدان علي أبيهما بالقتل وقتل ثم رجع أحدهما " وفي نوادر ابن سماعة XE "نوادر ابن سماعة" :" عن أبي يوسف XE "أبو يوسف"  رجلان شهدا على أبيهما بالقتل وقُتِلَ ثمَّ رجع أحدهما فعلى الراجع نصف الدية ولا ميراث للراجع في شيءٍ من مال الأب وأنَّه خلاف ظاهر الرواية؛ لأنَّه سبب، [والسبب] (
) لا يحرم عن الميراث ولو شهدا على أبيهما بدين ألف درهم لرجل وقد مات أبوهما فقضى عليه بها ومعهما أخٌ آخر ثمَّ رجع أحدهما فإنَّ الراجع يضمن للذي لم يشهد على أبيه نصف حصته من الألف ولا يضمن للآخر شيئاً من قبل أنَّه يقول: لمَّا شهدت فقد أقررت بالدين. قال: ولا يشبه هذه الشهادة على القتل".

 XE "شهد شاهدان على رجل أنَّه قتل ولي هذا الرجل خطأ فقضى القاضي بالدية على العاقلة وقبضها الولي ثم جاء المشهود بقتله حياً " وفي الجامع XE "الجامع الكبير" :" رجلان (
) شهدا على رجلٍ أنَّه قتل ولي هذا الرجل خطأ فقضى القاضي بالدية على العاقلة في ثلاث سنين وقبضها الولي ثمَّ جاء المشهود بقتله حياً كان للعاقلة الخيار إنْ شاءوا ضمنوا الولي؛ لأنَّه تبين أنَّه قبض ما ليس له ولاية قبضه، وإنْ شاءوا ضمنوا الشاهدين؛ لأنَّهم أتلفوا الدية على العاقلة حكماً بغير حق؛ وهذا لأنَّ التلف وإنْ حصل بقضاء القاضي إِلاَّ أنَّ الشاهدين بشهادتهما ألجأ القاضي إلى القضاء فإنَّهما جعلاه  بحالٍ لو امتنع عن القضاء يأثم فصار التلف الحاصل بقضاء القاضي بهذه الواسطة مضافاً إلى شهادة الشاهدين، فإنْ ضمنوا الولي فالولي لا يرجع على أحد؛ لأنًّه ضمن بفعله وملك المضمون حصل له ولم يوجد من أحدٍ جنايةً عليه بعد ملكه، وإنْ ضمنوا الشاهدين رجعا بما ضمنا على المولى؛ لأنَّهما بأداء الضمان ملكا المضمون من وقت الإتلاف فصار الولي جانياً عليهما بأخذ ملكيهما (
)؛ فلهذا كان لهم حق الرجوع على الولي. فإنْ شهدا بقتل العمد فقضى القاضي بالقصاص فقتله الولي ثمًّ جاء المشهود بقتله حياً لا قصاص على واحدٍ منهم، أمَّا الولي؛ فلأنَّ قضاء القاضي صار (
) شبهةً في حقه وأمَّا الشاهدان؛ فلأنَّه لم يوجد منهما المباشرة والقصاص [جزاء] (
) المباشرة، ولكنْ ورثة القتيل بالخيار إنْ شاءوا ضمنوا الولي وإنْ شاءوا ضمنوا الشاهدين؛ لأنَّ الولي قتله حقيقة بغير حق والشهود قتله حكماً بغير حق، فإنْ ضمنوا الولي لا يرجع على أحد؛ لما مَرَّ وإنْ ضمنوا الشهود فالشهود لا يرجعون بذلك على الولي في قول أبي حنيفة XE "‌أبو حنيفة" . 
وعند أبي يوسف XE "أبو يوسف"  ومحمد XE "محمد بن الحسن"  يرجعون".(
)
فوجه قولهما: أنَّ الواجب ههنا القصاص؛ لكون القتل عمداً إِلاَّ أنَّه انقلب مالاً لتعذر استيفائه، والقصاص المنقلب مالاً في الانتهاء بمنزلة المال الواجب في الابتداء؛ حتَّى يقضي ديونه وينفذ (
) وصاياه منه. ولو كان المال واجباً من الابتداء، فإنْ كان القتل خطأ قد بينا أنَّ الشهود يرجعون على الولي بما يضمنون كذا ههنا.

وأبو حنيفة XE "أبو حنيفة"  فرَّق بين الفصلين وقال: إذا كان المال واجباً من الابتداء فالشهود إنَّما يرجعون على الولي باعتبار أنَّهم ملكوا المضمون على ما مَرَّ وهذا المعنى لا يمكن تحققه (
) في القصاص المنقلب مالاً؛ لأنَّ المضمون هو الدم والدم ليس بقابل للملك فلهذا افترقا.

فإنْ قيل: ينبغي أنْ يظهر ملك المضمون ههنا في حق ملك البدل؛ كمن غصب من آخر [مُدَبَّر XE "المُدَبَّر" اً] (
) وجاء آخر وغصبه منه واختار المولى تضمين الأول يصير المُدَبَّر XE "المُدَبَّر"  ملكاً للأول في حق ملك البدل على الثاني حتَّى كأنَّ للأول ولاية تضمين الغاصب الثاني.

قلنا: المُدَبَّر XE "المُدَبَّر"  مالٌ متقوم؛ ولهذا صح تسميته مهراً في باب النكاح إِلاَّ أنَّه تعذر نقله من ملك [إلى ملك] (
) لحقه ولمَّا كان مالاً متقوماً أمكن إظهار الملك فيه في حق تمليك البدل إنْ لم يكن إظهار الملك [فيه] (
) في حق الأحكام (
) آخر فأمَّا الدم فليس بمالٍ أصلاً؛ ولهذا لا يصح تسميته (
) مهراً في باب النكاح فلم يكن إظهار الملك فيه أصلاً. ولو كانت الشهادة في العمد أو الخطأ على إقرار القاتل والمسألة بحالها فلا ضمان على الشهود؛ لأنَّه لم يثبت كذب الشهود؛ لأنَّ المشهود [به] (
) الإقرار بالقتل وليس من ضرورة حياته عدم إقرار المشهود عليه بالقتل وإنَّما الضمان على الولي في الفصلين.(
)
 وكذلك لو شهدوا على شهادة شاهدين على قتل خطأ وقضى القاضي بالدية على العاقلة وباقي المسألة بحالها (
) لا ضمان على الفروع إذا لم يثبت كذبهما؛ إذ ليس من ضرورة حياته عدم إشهاد (
) الأصول الفروع على شهادتهم ولكنْ يرد الولي الدية على العاقلة.(
)
ولو جاء الشاهدان الأصلان وأنكرا الإشهاد أصلاً لم يصح إنكارهما في حق الفرعين حتَّى لا يجب عليهما الضمان ولا يجب الضمان على الأصلين أيضاً وهذا لا يشكل على [قول] (
) أبي حنيفة XE "‌أبو حنيفة"  وأبي يوسف XE "أبو يوسف" ؛ لأنَّ الأصلين لو رجعا على شهادتهما؛ بأنْ أقرا أنَّهما أشهداهما بباطل لا ضمان عليهما عندهما فههنا أولى، وإنَّما يشكل على قول محمد (
) XE "محمد بن الحسن" ؛ لأنَّ عنده لو رجع الأصلان عن شهادتهما ضمنا؛ لأنَّ شهادة الأصل صارت منقولة إلى مجلس القاضي؛ فكأنَّهما (
) شهدا بأنفسهما ثمَّ رجعا.(
)
والعذر لمحمد XE "محمد بن الحسن"  بين إنكار الأصول الإشهاد وبين رجوعهم عن الشهادة: أنَّ شهادة الأصلين عند محمد XE "محمد بن الحسن"  إنَّما تصير منقولة إلى مجلس القضاء حكماً لا حقيقة؛ لأنَّها موجودة في غير مجلس القاضي حقيقة والشهادة في غير مجلس [القضاء] (
) لا تكون سبباً للضمان وإنْ ظهر كذب الشهود في الشهادة فاعتبرنا الحكم حال رجوع الأصلين واعتبرنا الحقيقة حال إنكارهما بالدليلين بقدر الإمكان. وإنْ قال الشهود: نحن أشهدنا بباطل ونحن يومئذٍ نعلم أنَّنا كاذبان لم يضمنا شيئاً في قول أبي حنيفة XE "‌أبو حنيفة"  وأبي يوسف XE "أبو يوسف"  خلافاً لمحمد XE "محمد بن الحسن"  وقد مرت المسألة مع حجتهما (
) من قبل ويزيد حجتهما وضوحاً فنقول: العمل بالشهادة على الشهادة بخلاف القياس؛ لأنًّ المنقول إلى مجلس القاضي شهادة الأصل في غير مجلس القاضي والشهادة في غير مجلس القضاء (
) ليست بحجة والقضاء بما ليس بحجة لا يجوز لكنْ (
) تركنا القياس وجعلنا شهادة الأصل؛ كالموجودة في مجلس القضاء حكماً ضرورة إحياء الحقوق ولا ضرورة إلى جعلها موجودة في حق الضمان بعد الرجوع فبقي على أصل القياس. والله أعلم.
الفصل الحادي عشر

في الرجوع عن الشهادة في الهبة والصدقة والرهن والعارية والوديعة والبضاعة والمضاربة والإجارة

الفصل الحادي عشر

في الرجوع عن الشهادة في الهبة والصدقة والرهن والعارية والوديعة والبضاعة والمضاربة والإجارة

 XE "عبدٌ لرجل شهد شاهدان عليه أنَّه وهب هذا العبد من هذا الرجل وقبضه الموهوب له والواهب يجحد وقضى القاضي بشهادتهما " عبدٌ لرجل شهد شاهدان عليه أنَّه وهب هذا العبد من [هذا] (
) الرجل وقبضه والموهوب له يدعي والواهب يجحد وقضى القاضي بشهادتهما (
) ثمَّ رجعا عن الشهادة ضمنا قيمة العبد للواهب والعبد للموهوب له.(
)
فإنْ قيل: ينبغي أنْ لا يضمنان للواهب إذا كان العبد قائماً في يد الموهوب له؛ لأنَّ الواهب قادر على أخذ العبد ما دام قائماً؛ لأنَّ للواهب حق الرجوع في الهبة ما دام الموهوب قائماً ومع التمكن من الوصول إلى العين لا يصار إلى الضمان. 

قلنا: وجوب الضمان للواهب على الشاهدين باعتبار أنَّهما أزالا العين عن ملكه وقد عجزا عن رد العين إلى المالك؛ لأنَّ العبد ليس في أيديهما إنَّما هو في يد الموهوب له وهما لا يملكان الأخذ منه وإذا عجز الشاهدان عن رد العبد بعينه على الواهب كان للواهب تضمينهما وإنْ تمكن الواهب من الأخذ من يد غيره؛ هذا كما قلنا في غاصب الغاصب مع الغاصب إذا أقر غاصب الغاصب بالمغصوب للمالك وأنكر الغاصب الأول كان للمالك تضمين الغاصب الأول؛ لأنًّ الأول ضمن بالغصب وقد عجز عن رده إلى المالك فضمن للمالك مع أنَّ المالك متمكن من الأخذ من غاصب الغاصب كذا ههنا ويكون العبد للموهوب له.(
)
وهل يحل الانتفاع (
) بالعبد متى علم أنَّ الشهود شهود زور؟ 

فعن أبي حنيفة XE "‌أبو حنيفة"  في هذا روايتان بناءً على أنَّ قضاء القاضي في التبرعات هل ينفذ باطناً؟ 

ففي إحدى الروايتين عنه: ينفذ باطناً فيحل [له] (
) [الانتفاع] (
) به.

وفي الرواية الأخرى: وهو قول أبي يوسف XE "أبو يوسف"  الآخر (
) وهو قول محمد XE "محمد بن الحسن"  لا ينفذ باطناً فلا يحل له الانتفاع به. وليس للمولى أنْ يرجع في الهبة بعد ما ضمن الشاهدان وهذا باتفاق الروايات.

أمَّا على الرواية التي قال أبو حنيفة XE "أبو حنيفة" : قضاء القاضي في الهبة ينفذ ظاهراً وباطناً؛ فلأنَّه وصل إليه عوض الهبة حين أخذ الضمان من الشاهدين أكثر ما فيه (
) أنَّ العوض وصل إليه من جهة غير الموهوب له ولكنْ وصول العوض من غير الموهوب له في حق قطع الرجوع بمنزلة وصوله من الموهوب له.(
)
وأمَّا على الرواية التي قال: قضاء القاضي ينفذ ظاهراً لا باطناً؛ فلأنَّ الموهوب وإنْ بقي على ملك الواهب إِلاَّ أنَّه لمَّا أخذ الضمان من الشاهدين وهو بدل العبد فقد أزال ملكه عن العبد إلى الشاهدين فكيف ما كان [ليس له أنْ يرجع في العبد بعد تضمين الشاهدين. قال: وله أنْ يرجع في العبد قبل تضمين الشاهدين (
) وهذا باتفاق الروايات أيضاً. 
أمَّا على الرواية التي قال] (
): بنفاذ (
) القضاء [في الهبة] (
) باطناً فالرجوع بحكم الهبة عند عدم وصول العوض إليه.

وأمَّا على الرواية التي قال: بعدم نفاذ القضاء في الهبة باطناً؛ [فلأنَّ الموهوب بقي على ملكه ولا يكون للمولى أنْ يرجع في الهبة إِلاَّ بقضاء أو رضا وهذا على الرواية التي قال بنفاذ القضاء في الهبة ظاهراً وباطناً.

أمَّا على الرواية التي قال: بعدم نفاذ القضاء باطناً] (
) له أنْ يرجع فيها من غير قضاء ولا رضا؛ لأنَّ الهبة بقيت على ملكه في الباطن ولو لم يضمن المولى الشاهدين حتَّى رجع (
) في الهبة فليس له أنْ يضمنهما بعد ذلك؛ لأنَّ العين وصل إلى المالك وصول العين إلى المالك [يوجب] (
) براءة الضامن عن الضمان وصل العين إلى المالك من جهة الضامن أو من جهة غيره؛ كما في الغصب وإنْ هلك العين في يد الموهوب له فليس للواهب أنْ يرجع في قيمة العبد وهذا على الرواية التي قال بنفاذ القضاء في الهبة ظاهراً وباطناً.
أمَّا على الرواية التي قال بعدم نفاذ القضاء (
) باطناً فله أخذ القيمة في الباطن متى ظفر بجنس (
) حقه من ماله؛ لأنَّ الهبة بقيت (
) على ملكه في الباطن وصار الموهوب له ضامناً لمَّا قبضها بغير إذن الواهب ولو كان العبد قائماً في يد الموهوب له وضمن الشاهدان القيمة للواهب وأراد الشاهدان أنْ [يأخذا] (
) العبد فليس لهما ذلك وهذا على الرواية التي قال بنفاذ القضاء بالهبة ظاهراً وباطناً؛ وهذا (
) لأنَّهما لو أخذا العبد أخذاه بعلة أنَّهما ملكاه من جهة الواهب بالضمان ولا وجه إليه؛ لأنَّ العبد على هذه الرواية صار ملكاً [من جهة الواهب بالضمان ولا وجه إليه؛ لأنَّ العبد على هذه الرواية صار ملكاً] (
) للموهوب له ظاهراً وباطناً ولم يبق محلاً للتملك على الواهب.
وعلى الرواية التي قال بعدم نفاذ القضاء باطناً يصير العبد ملكاً للشاهدين بأداء الضمان من جهة الواهب في الباطن فيحل له أنْ يأخذه وينتفع به [سراً] (
) وكل جواب عرفته في الهبة فهو الجواب في الصدقة إِلاَّ في فصل وهو الرجوع فإنَّه لا رجوع في الصدقة بخلاف الهبة على نحو ما ذكرنا.(
)
 XE "شهد شاهدان على أنَّ رجلاً رهن آخر عبداً وقبضه وقضى القاضي بالرهن بشهادتهما ثم رجعا عن شهادتهما " وإذا كان لرجل على رجل ألف درهم [دين] (
) وهو مقر به فادعى رب الدين على المديون أنَّه رهنه عبداً له وقبضه منه والمديون يجحد ذلك [وشهد شاهدان] (
) بذلك وقضى القاضي بالرهن بشهادتهما ثمَّ رجعا عن شهادتهما فهذه المسألة على وجهين:

الأول: أنْ يرجعا بعد موت العبد وفي هذا الوجه إنْ لم يكنْ في قيمة العبد فضل (
) على الدين فلا ضمان عليهما وإنْ كان في قيمة العبد فضل على الدين (
) ضمنا الفضل للراهن؛ لأنَّ في الوجه الأول أزالا يده عن العبد بعوض يعدله وفي الوجه الثاني أزالا يده عن الفضل على الدين من غير رضاه ومن غير عوض.(
)
الوجه الثاني: أنْ يرجعا في حال حياة العبد وفي هذا الوجه لا ضمان عليهما وإنْ كان في قيمة العبد فضل على الدين وكان ينبغي أنْ يضمنا الفضل؛ لأنَّهما أزالا يده عن الفضل بغير عوض؛ كما لو رجعا بعد موت العبد.(
)
والجواب: وهو الفرق بين الفصلين أنَّ زوال يد المرتهن عن الفضل حال حياة العبد حصل تبعاً لزوال يده عن المضمون؛ لأنَّ الفضل لا يمتاز عن المضمون في الحبس؛ ولهذا صار الكل محبوساً عن الراهن وإنْ لم يثبت حكم الرهن في الفضل حتَّى يهلك الفضل أمانة.

قلنا: ولم يجب الضمان عليهما في المضمون؛ لأنَّ إزالة اليد عن المضمون حصلت بعوض يعدله فلا يجب الضمان في الفضل أيضاً؛ لأنَّ حكم التبع لا يخالف حكم الأصل أمَّا بعد هلاك العبد لم يبق الفضل تبعاً للمضمون؛ لأنَّ قدر المضمون بعد الهلاك يصير ملكاً للمرتهن وقدر الفضل لا يصير ملكاً له وإذا زالت التبعية بعد الهلاك زال المانع من وجوب الضمان بعد إزالة اليد.
هذا إذا كان الطالب يدعي الرهن والمطلوب يجحد فأمَّا إذا كان المطلوب يدعي الرهن والطالب يجحد فإنْ كان الرهن قائماً في يد المرتهن فالقاضي لا يقضي بالرهن ببينة المطلوب في رواية كتاب الرهن XE "الأصل"  وفي رواية هذا الكتاب يقضي.(
)
وجه ما ذكر في كتاب الرهن: أنَّ الجحود في العقد صار كناية عن الفسخ فيوجب الفسخ متى حصل ممَّن يملك الفسخ والمرتهن يملك الفسخ بانفراده ما دام الرهن قائماً؛ لأنَّ عقد الرهن غير لازم من جانبه وصار جحوده بمنزلة قوله: فسخت الرهن وبعدما قال المرتهن: فسخت الرهن القاضي لا يقضي بالرهن كذا (
) ههنا.

وجه ما ذكر في هذا الكتاب: أنَّ الجحود في العقد (
) كما يصلح كناية (
) عن الفسخ يصلح عبارة عن [إنكار العقد من الأصل وهو الحقيقة فيصير إنكاراً للعقد لا فسخاً حتَّى لا يمكن للراهن إثبات هذا العقد بالبينة تصحيحاً للبينة بقدر الممكن بخلاف ما لو قال: فسخت؛ لأنَّ قوله: فسخت صريحاً لا يحتمل إنكار العقد من الأصل] (
) بل هو رفعٌ للعقد بعد وجوده والقضاء بالعقد بعد وجود ما يرفعه متعذر.
وإنْ كان الرهن هالكاً في يد المرتهن فالقاضي يقضي بالرهن ببينة المطلوب باتفاق الروايات؛ لأنَّ جحود المرتهن الرهن بعد (
) هلاك الرهن لا يجعل كناية عن الفسخ؛ لأنَّ بعد هلاك الرهن هو لا يملك الفسخ فيجعل إنكاراً للعقد من الأصل فيتمكن الراهن من إثباته بالبينة وإذا قضى القاضي بالرهن ببينة المطلوب في هذه الصورة ثمَّ رجعوا عن شهادتهم لا شك أنَّهما لا يضمنان الفضل للراهن؛ لأنَّهما أزالا يده عن الفضل برضاه إذا كان هو المدعي للرهن. وهل يضمنان للمرتهن قدر الدين بعدما رجعا (
)؟ 

فالمسألة على التفصيل: إنْ رجعا عن الرهن والقبض [جميعاً] (
)؛ بأنْ قالا: ما رهن ولا سلم إليه شيئاً وإنَّا كذبنا في كلا الأمرين فإنَّهما يضمنان الدين للمرتهن؛ لأنَّهما أقرا أنَّهما أبطلا حقه في الدين بغير عوض لَّما رجعا عن الرهن والقبض؛ لأنَّهما زعما أنَّه لم يصل (
) إليه شيء وكان بمنزلة ما لو شهدا بقبض الثمن ثمَّ رجعا عن شهادتهما فإنَّهما يضمنان قيمة المبيع (
) للبائع وطريقه ما قلنا.
فأمَّا إذا رجعا عن الرهن ولم يرجعا عن التسليم؛ بأنْ قالا: سلم هو إليه هذا العبد إِلاَّ أنَّه ما رهنه منه وفي هذا الوجه لا ضمان عليهما وكان ينبغي أنْ يجب عليهما الضمان؛ لأنَّ التسليم إذا كان بإذن المالك من غير عقد الرهن كان التسليم بجهة الإيداع وبهلاك الوديعة في يد المرتهن لا يصير المرتهن مستوفياً للدين فيكون هلاك الدين بغير عوض فقد أتلفا الدين على المرتهن بغير عوض فيضمنان.

قلنا: التسليم وإنْ كان بحق الإيداع إِلاَّ أنَّ المرتهن لما جحده (
) صار ضامناً له فإذا هلك يكون مضموناً عليه وله عليه مثله فيلتقيان قصاصاً.

وإذا شهد شاهدان بوديعة في يدي رجل والمودع يجحد ذلك فقضى عليه القاضي بالقيمة ثمَّ رجعا فإنَّهما يضمنان ذلك؛ لأنَّ الشهادة بالوديعة المجحودة والشهادة بالدين سواء. ولو شهدا بدين ثمَّ رجعا ضمنا (
) كذا ههنا وكذلك البضاعة والعارية على هذا. (
)
 XE "شهد شاهدان للمضارب بالنصف وقضى القاضي بشهادتهما فقبض المضارب نصف الربح ورد رأس المال مع نصف الربح على رب المال ثم رجع الشاهدان عن شهادتهما" وإذا دفع (
) [إلى رجل] (
) ألف درهم مضاربة XE "المُضَاربة"  وعمل المضارب بها وربح ثمَّ اختلف رب المال والمضارب فقال المضارب: [أعطيتني] (
) بالنصف، [وقال رب المال: لا بل بالثلث، فشهد شاهدان للمضارب بالنصف] (
) وقضى القاضي بشهادتهما فقبض المضارب نصف الربح ورد رأس المال مع نصف الربح على رب المال ثمَّ رجع الشاهدان عن شهادتهما فإنَّهما يضمنان لرب المال سدس الربح؛ لأنَّ القول قول رب المال أنَّه شرط له الثلث لولا شهادتهما؛ لأنَّ الربح يستفاد من جهته (
) فإنَّما استحق المضارب السدس الزائد بشهادتهما وقد أقرا بالرجوع أنَّهما اتلفا ذلك عليه بغير حق، وإنْ كان الربح كله ديناً لم يقبض فلا ضمان عليهما حتَّى يقبض المضارب ذلك فإذا قبض المضارب ذلك اقتسماه نصفين وضمن الشاهدان لرب المال سدسه؛ لأنَّ وجوب الضمان لرب المال على الشاهدين بتفويت اليد على رب المال ولا يتحقق ذلك ما لم يخرج الدين وتصل إلى المضارب حصته (
) فعند ذلك يتم التفويت عليه بشهادتهما، [ولو شهدا أنَّه أعطاه بالثلث وباقي المسألة بحالها (
) فلا ضمان عليهما في هذه الصورة للمضارب؛ لأنَّهما لم يتلفا على المضارب شيئاً فإنَّه لولا شهادتهما (لكان) (
) للمضارب الثلث بقول رب المال فما أتلفا على المضارب شيئاً بشهادتهما] (
) بخلاف ما إذا شهدا بالنصف حيث ضمنا لرب المال السدس؛ لأنَّ هناك أتلفا على رب المال السدس بشهادتهما على ما مَرَّ أمَّا ههنا بخلافه (
).(
)
 XE "شهد شاهدان بإجارة دابة وقضى القاضي بشهادتهما ثم رجعا عن شهادتهما " وإذا شهد شاهدان بإجارة دابة، وقضى القاضي بشهادتهما ثمَّ رجعا عن شهادتهما فهذه المسألة على وجهين:

الأول: أنْ يكون المدعي للإيجارة المستأجرُ، وفي هذا الوجه لا ضمان على الشاهدين لصاحب الدابة، وإنْ كان أجر مثل الدابة أكثر من المسمى؛ لأنَّهما أتلفا على صاحب الدابة فيما زاد على المسمى مجرد منفعة من غير عقد؛ لأنَّه لا عقد فيما وراء المسمى ومجرد المنفعة من غير عقد لا يضمن عندنا بالإتلاف الحقيقي فكذا بالإتلاف الحكمي بالشهادة وإنْ كان المدعي للإجارة صاحب الدابة والمستأجر ينكر ينظر إلى الأجر المسمَّى وإلى أجر مثل المستأجر إنْ كان أجر مثل المستأجر (
) مثل المسمَّى أو أكثر لا ضمان عليهما للمستـأجر أصلاً وإنْ أتلفا على المستأجر الأجر إِلاَّ أنَّهما (
) أتلفا بعوضٍ يعدله.(
)
فإنْ قيل: كيف يكون الإتلاف بعوض يعدله ولم يستوفِ المستأجر بإزاء ما وجب عليه من الأجر سوى [مجرد] (
) المنفعة [ومجرد] (
) المنفعة لا قيمة لها من غير عقد ولا شبهة عقد وإذا لم يجب على المستأجر ضمان ما استوفى من المنفعة حتَّى يلتقيان قصاصاً بما دفعا (
) كيف يكون الإتلاف بعوض؟ 

قلنا: مجرد المنفعة لا يُتَقَوَّم من غير عقد (
)؛ كما قلتم وإنَّما يُتَقَوَّم بالعقد بقدر ما قُوِّمَ وقد حصل التقويم بالأجر المسمى بقضاء القاضي؛ لأنَّ عقد الإجارة ثبت بقضاء القاضي في الظاهر والباطن عند أبي حنيفة (
) XE "‌أبو حنيفة"  وإنْ كان الشهود زوراً، وإذا ثبت التقوم عند أبي حنيفة XE "‌أبو حنيفة"  تعذر الأجر وجب على المستأجر باستيفاء ما استوفى من الأجر، وقد سلم ذلك له بما أدى فكان إتلافاً بعوض، وعلى قول من يقول: بأنَّ عقد الإجارة ثبت بقضاء القاضي في الظاهر دون الباطن فكذلك الجواب في الظاهر، وفي الباطن لا تثبت الإجارة ولا يثبت الإيجاب فكان له أخذ قدر الأجر من مال الشاهدين في الباطن متى ظفر (
). والله أعلم. 

الفصل الثاني عشر

في الرجوع عن الشهادة على المال وعلى الدين وعلى الإبراء عن الدين وما يتصل بذلك 

الفصل الثاني عشر

في الرجوع عن الشهادة (
) على المال وعلى الدين وعلى الإبراء عن الدين وما يتصل بذلك 

 XE "اختلاف الشهود في المبلغ المشهود به على إقرار المدعى عليه " ادعى رجلٌ مائة درهم وشهد له شاهد على إقرار المدعى عليه بدرهم، وشهد آخر (
) على إقرار المدعى عليه بدرهمين، [(وشهد آخر على إقرار المدعى عليه بثلاثة دراهم) (
)، وشهد آخر على إقرار المدعى عليه بأربعة دراهم] (
) وشهد آخر على إقرار المدعى عليه بخمسة دراهم فإنَّ على قول أبي حنيفة XE "‌أبو حنيفة"  القاضي لا يقضي للمدعي بشيء.(
)
وعلى قولهما يقضي بأربعة دراهم إنْ زعمت الشهود أنَّ الأقارير (
) كانت في مجلس واحد؛ لأنَّ على الأربعة شاهدان؛ وهو الشاهد الرابع والخامس؛ لأنَّ الأربعة في الخمسة ولا يقضي بالدرهم الخامس؛ إذ ليس عليه إلا شاهد واحد؛ وهو الخامس.

وإنْ زعمت الشهود أنَّ الأقارير كانت في مجالس مختلفة فعند أبي يوسف XE "أبو يوسف"  [الآخر وهو قول محمد XE "محمد بن الحسن"  هذا مال واحد فيقضي بالأربعة أيضاً، وعند أبي يوسف XE "أبي يوسف" ] (
) الأول هذه أموال مختلفة فيقضي (
) له بسبعة؛ لأنَّه شهد على الأربعة شاهدان الرابع والخامس فيقضي بأربعة بشهادتهما وشهد بالدرهمين [اثنان] (
) الثاني والثالث [فيقضي بالدرهمين بشهادتهما وشهد بالدرهم ثلاثة الأول والثالث والخامس فيقضي بالدرهم بشهادتهم] (
) فقد ضم إلى الشاهد الأول الشاهد الثالث والخامس ولم يضم إليه الشاهد الثاني والرابع وإنَّما فعل هكذا؛ لأنَّ جميع ما شهد به الثاني؛ وهو اثنان قد قضى به مرة، وجميع ما شهد به الرابع؛ وهو أربعة قد قضى بها (
) مرة، والشاهد متى قضي بجميع ما شهد به مرة لا يقضى [بشهادته] (
) ثانياً، فأمَّا الخامس فما قضى بجميع ما شهد به مرة؛ لأنَّه شهد بالخمسة وقد قضى [بشهادته بالأربعة وكذلك الثالث ما قضى بجميع ما شهد به مرة؛ لأنَّه شهد بالثلاثة وقد قضى] (
) بالدرهمين؛ فلهذا ضم الخامس والثالث إلى الأول ثمَّ إذا قضى بسبعة دراهم عند أبي يوسف XE "أبو يوسف"  الأول ورجع الشهود عن شهادتهم ضمن كل شاهد ما قضى القاضي بشهادته فالأربعة حصل القضاء [بها] (
) بشهادة الرابع والخامس فيضمنان ذلك بالسوية، والدرهمان حصل القضاء بهما بشهادة الثاني والثالث فكان ضمان ذلك عليهما، والدرهم الواحد حصل القضاء بها بشهادة الأول والثالث والخامس فكان ضمان ذلك عليهم.
وعند أبي يوسف XE "أبو يوسف"  الآخر وهو قول محمد XE "محمد بن الحسن"  لما قضى بأربعة دراهم كان ضمان الدرهم الأول عليهم أخماسًا؛ لأنَّ القضاء به وقع بشهادة الخمسة وضمان الدرهم الثاني يكون على الثاني والثالث والرابع والخامس أرباعاً؛ لأنَّ القضاء به وقع بشهادة هؤلاء وضمان الدرهم الثالث يكون على الثالث والرابع والخامس أثلاثاً؛ لأنَّ القضاء به وقع بشهادة هؤلاء وضمان الدرهم الرابع يكون على الرابع والخامس نصفان؛ لأنَّ القضاء به وقع بشهادتهما. 

 XE "شهد شاهدان لرجلين على ميتٍ ترك مائة درهم لكل واحدٍ منهما مائة درهم وقضى القاضي لكل واحدٍ منهما وقسمت المائة المتروكة بينهما نصفان ثم رجع شاهدا أحد الرجلين" وفي المنتقى XE "المنتقى" :" رجلٌ مات وترك مائة درهم فادعى رجلان كل واحدٍ منهما على الميت مائة درهم وأقام شاهدين بمحضرٍ من (
) الوارث وقضى القاضي لكل واحدٍ منهما بمائة درهم وقسمت المائة المتروكة بينهما [نصفان] (
)، ثمَّ رجع شاهدا أحد الرجلين عن خمسين درهماً وقال: لم يكنْ له إِلاَّ خمسون درهماً غرما للغريم الآخر ثلث الخمسين؛ وذلك ستة عشر وثلثان؛ لأنَّ في زعم الراجعين أنَّ حق الآخر ضعف حق الذي شهدا له فإنَّ الواجب [قسمة] (
) المائة بينهما أثلاثاً ثلثها وذلك ثلاثة وثلاثون وثلث للذي شهدا له وثلثاها وذلك ستة وستون وثلثان للآخر وإنَّما قسمت المائة بينهما نصفان بشهادتهما بالمائة فصارا متلفين على الآخر ما زاد على ثلاثة وثلاثين [وثلث] (
) إلى (
) خمسين؛ وذلك ستة عشر وثلثان وهو ثلث الخمسين فيضمنان ذلك القدر". 

وفيه أيضاً:" رجلٌ مات وترك ألف درهم فادعى رجلٌ على الميت ألف درهم وأقام على ذلك بينة وادعى رجلٌ آخر عليه ألف درهم أيضاً وأقام على ذلك بينة وقضى القاضي بالألف بين المدعيين ثمَّ رجعوا ضمن كل شاهدين (
) خمسمائة، ولو رجع [شاهدا] (
) أحد المدعيين لم يضمنا للوارث شيئاً؛ لأنَّ ههنا من قد استحق الألف كلها". 

ولم يذكر في الكتاب XE "الأصل"  [أنَّهما] (
) هل يضمنان للمدعي الآخر؟ 

وعلى قياس المسألة الأولى ينبغي أنْ يضمنا (
) وإنْ رجع بعد ذلك شاهدا المدعي الآخر فهذا وما لو رجعوا جملة سواء.

 XE "شهد شاهدان أنَّ فلاناً أبرأ فلاناً من دينه أو حلله أو أوفاه أو وهبه له وقضى القاضي بشهادتهما ثم رجعا "  [وفي الأصل XE "الأصل" :" إذا كان لرجل على رجل ألف درهم دين فشهد شاهدان أنَّه أبرأه منه أو حلله  XE "التحليل" أو أوفاه أو وهبه له والقاضي قضى بشهادتهما ثمَّ رجعا ضمنا ذلك للطالب؛ لإزالتهما ملكه عن الدين بغير عوض".(
)
فإنْ قيل: الشاهدان إنْ أزالا ملكه عن الدين فكيف يقضي عليهما بالضمان وفيه إزالة ملكهما عن العين والعين فوق الدين؟

قلنا: اختلفت عبارة المشايخ في هذا المقام:

بعضهم قالوا: إنَّما أتلف عليه ديناً يصير عيناً بالقبض فيجب مثل ذلك دينا في الذمة يصير عيناً بالقبض.
وبعضهم قالوا: إنْ أتلفا الدين والعين خيرٌ من الدين إِلاَّ أنَّا لو اعتبرنا هذا التفاوت ولم نوجب الضمان فقد أبطلنا حق صاحب الدين في أصل الدين، ولو لم نعتبر هذا القدر من التفاوت وأوجبنا الضمان فقد أبطلنا على الشاهد زيادة صفة؛ وهي العينية فإنَّ الشاهد ما أتلف عليه العين، ولا شك أنَّ إبطال حق المتعدي في الصفة أولى من إبطال حق المتعدى عليه في الأصل؛ ألا يرى أنَّ من أتلف على آخر ما ليس بمثل يضمن قيمته والقيمة إنَّما تُعْرَفُ بالحزر والظن فيقع التفاوت بين القيمة وبين المتلف ثمَّ لم يعتبر ذلك التفاوت مانعاً وجوب الضمان؛ صيانةً لحق المتعدى عليه في الأصل كذا ههنا، بخلاف ما إذا شهدا عليه بالدين ثمَّ رجعا قبل الاستيفاء من المشهود عليه؛ لأنَّ إيجاب المثل هناك ممكن؛ بأنْ يوجب على الشهود الدين؛ كما أوجبوا ثمَّ يستوفى منهما إذا استوفى من المشهود عليه فيحصل إزالة العين عن الشهود بعد ما زال العين عن ملك المشهود عليه، هذا إذا شهدا على الطالب أنَّه أبرأه، فأمَّا إذا شهدا عليه أنَّه أَجَّلَهُ إلى سنة وقضى القاضي عليه بالأجل ثمَّ رجعا ضمنا الدين للمطلوب سواءٌ رجعا قبل مضي الأجل أو بعده، وهذا الجواب لا يشكل فيما إذا رجعا قبل مضي الأجل؛ لأنَّهما بالتأجيل فوتا إمكان الأخذ وما دام التأجيل باقياً ففوات (
) إمكان الأخذ باق فيبقى الضمان ويشكل فيما إذا رجعا بعد مضي مدة الأجل؛ لأنَّ بمضي مدة الأجل عاد إمكان الأخذ من المطلوب فينبغي أنْ يزول الضمان.

والجواب عن هذا أنْ يقال: بأنَّ الشهود إنَّما يضمنون عند الرجوع بالشهادة لا بالرجوع، والشهود بالشهادة فَوَّتوا إمكان الأخذ على الطالب ههنا فوجب الضمان والضمان متى وجب بتفويت إمكان الأخذ لا تقع البراءة عنه للضامن لمجرد دعواه (
) إمكان الأخذ ما لم يصل المال إلى المالك؛ ألا يرى أنَّ المودع إذا جحد الوديعة ثمَّ أقر عاد إمكان الأخذ على صاحبها ولا تقع البراءة له ما لم تصل الوديعة إلى المالك؛ ولذلك قال أبو حنيفة XE "أبو حنيفة"  في الوكيل بالبيع بثمنٍ حال إذا باع بثمن حال ثمَّ أخَّر الثمن كان ضامناً للثمن قبل حلول الأجل وبعده ما لم يصل الثمن إلى الموكل كذا ههنا حتَّى لو وصل الدين إلى الطالب ههنا.

(نقول): بأنَّ الشهود يبرؤن عن الضمان ثمَّ إذا رجعوا قبل مضي الأجل وضمنوا للمشهود عليه كان لهم أنْ يرجعوا بالدين على المطلوب ويكون ذلك إلى أجله أمَّا الرجوع على المطلوب فلأنَّهم ضمنوا بدل الدين للطالب وضمان البدل يفيد الملك في المضمون؛ كما في الغاصب. 

(فإنْ) (
) قيل: الضمان إنَّما يفيد الملك في المضمون بمحل النقل؛ ألا يرى أنَّ المُدَبَّر XE "المُدَبَّر"  إذا لم يكن بمحل النقل لا يصير مملوكاً للغاصب بالضمان والدين لا يقبل النقل من ملك صاحب الدين إلى ملك غيره بسائر أسباب الملك. 
قلنا: الدين يقبل النقل إلى ملك غير صاحب الدين حكماً حتَّى جرى فيه الإرث وهذا القدر يكفي لثبوت الملك فيه للضامن بأداء الضمان؛ ألا يرى أنَّ العبد المغصوب إذا أبق وضمن الغاصب يصير مملوكاً للغاصب والآبق لا يقبل النقل من ملك إلى ملك قصداً لهذا أنَّه يقبل النقل حكماً حتَّى جرى فيه الإرث كذا ههنا، وإمَّا يرجعان بذلك بعد مضي الأجل؛ لأنَّهما قاما مقام المالك لمَّا ملكا الدين بأداء (
) الضمان والمالك كان يطالب المطلوب بعد مضي الأجل فكذا مَنْ قام مقامه.
فإنْ قيل: أليس أنَّ الأجل لا يثبت لغير من شرط له حتَّى أنَّ من اشترى داراً بثمنٍ مؤجل وحضر الشفيع أخذها بالشفعة بثمنٍ حال إنْ شاء؛ لأنَّ الأجل لم يشترط له والأجل لم يشترط للشاهد (
) فكيف يثبت الأجل في حقه؟

قلنا: الأجل متى شرط لإنسان لا يثبت في حق غير المشروط له؛ كما في مسألة الشفعة فأمَّا إذا شرط على إنسانٍ بعينه جاز أنْ يصير مشروطاً على غيره؛ ألا يرى أنَّ من عليه الأجل وهو رب الدين إذا مات يبقى الأجل مشروطاً على ورثته حتَّى لا يطالبون المديون قبل مجيء الأجل إذا ثبت هذا، فنقول: الأجل مشروطاً على رب الدين فمتى أثبتنا في حق الشاهدين يبقى على الشاهدين لا لهما ومثل هذا جائز وهذا كله إذا كان الدين الذي شهدوا بتأجيله قابلاً للتأجيل، (فأمَّا إذا لم يكنْ قابلاً للتأجيل) (
) كالقرض فإنَّه لا يثبت الأجل بهذه الشهادة اعتباراً للأجل بالأجل الثابت عياناً ثمَّ إذا ضمن الشهود للطالب ونوى ما على المطلوب برئ من مال الشهود؛ لأنَّهما ملكا الدين بأداء الضمان وقاما فيه مقام (
) المالك فيكون (المنوي) (
) عليهما؛ ألا يرى أنَّ العبد المغصوب الآبق إذا هلك بعدما ضمن الغاصب القيمة هلك من مال الغاصب وطريقه ما قلنا. 

 XE "شهد شاهدان على رجل أنَّه وكل هذا الرجل بقبض دينه على فلان،وفلانٌ مقرٌ بالدين وقضى القاضي به للوكيل فقبضه الوكيل واستهلكه ثم جاء صاحبه وأنكر الوكالة ثم رجع الشاهدان عن شهادتهما " وإذا شهد شاهدان على رجلٍ أنَّه وكَّل هذا الرجل بقبض دينه على فلان، وفلان مُقِرٌ بالدين وقضى القاضي به للوكيل فقبضه الوكيل واستهلكه ثمَّ قدم صاحبه وأنكر الوكالة ثمَّ رجع الشاهدان عن شهادتهما فلا ضمان على الشاهدين وإنَّما الضمان على الوكيل (
)؛ وهذا لأنَّ الشاهدين بشهادتهما وإنْ تسببا (في تفويت) (
) إمكان أخذ الدين من المديون فإنَّ بعدما قبض الوكيل الدين من المديون لا يتمكن الطالب من أخذه من المديون، وتفويت إمكان الأخذ ينزل منزلة الإتلاف على ما عرف والتسبب إلى الإتلاف سبب الضمان إلاَّ أنَّ الوكيل باشر تفويت إمكان الأخذ؛ لأنَّ بنفس أخذ الوكيل يُفَوِّت إمكان الأخذ على المالك من غير أنْ يحتاج فيه إلى تخلل فعل فاعل مختار وهذا هو حد المباشرة والمتسبب(
)] (
) مع المباشر إذا اجتمعا كان الضمان على المباشر إذا لم يصر الإتلاف منقولاً إلى المسبب والإتلاف ههنا لم يصر منقولاً إلى المسبب؛ لأنَّ الوكيل مختار في القبض وليس بمجبرٍ (
) عليه بخلاف القاضي؛ لأنَّ القاضي مجبرٌ (
) على القضاء فيصير فعله منقولاً إلى الشاهد. 

 XE "شهد شاهدان على رجل بألف درهم وشهد رجلٌ وامرأتان عليه بتلك الألف وبمائة دينار وقضى القاضي بالكل ثم رجع الفريق الثاني" وإذا شهدا (
) على رجلٍ بألف درهم وشهد رجلٌ وامرأتان عليه بتلك الألف وبمائة دينار وقضى القاضي بالكل ثمَّ رجع الفريق الثاني عن الدراهم دون الدنانير فلا ضمان عليهم؛ لأنَّه قد بقي على الدراهم من تتمة (
) الحجة XE "الحجة"  شهادته (
) وهو الفريق الأول، ورجوع الفريق الثاني عن الدراهم لا يكون رجوعاً عن الدنانير؛ فلهذا قال: لا ضمان عليهم وإنْ رجعوا جملة فضمان الدنانير على الفريق الثاني خاصة، وضمان الدراهم على الفريق الأول والثاني نصفان؛ لأنًّ الدراهم ثبتت بشهادة الفريقين جميعاً.(
)
 XE "أربعة شهدوا على رجل بأربعمائة درهم وقضى القاضي بهما ثم رجع واحد منهم عن مائة وواحد منهم عن مائتين وواحدٌ عن ثلاث مائة وبقي شاهدٌ واحدٌ لم يرجع" قال محمد XE "محمد بن الحسن"  في الجامع XE "الجامع الكبير" :" أربعة شهدوا على رجلٍ بأربعمائة درهم وقضى القاضي بها ثمَّ رجع واحدٌ منهم عن مائة وواحدٌ منهم عن مائتين وواحدٌ منهم عن ثلاث مائة وبقي شاهدٌ واحد لم يرجع فإنَّ على الراجعين خمسين (
) درهماً أثلاثاً؛ وهذا لأنَّ العبرة في هذا الباب لبقاء من بقي من الشهود لا لرجوع (
) من رجع والشهادة قد بقيت بمقدار ثلاثمائة وخمسين؛ لأنَّ الراجع عن مائة منها بقي شاهداً بثلاث مائة والذي لم يرجع بقي شاهداً بأربعمائة فبقي على ثلاثمائة شهادة شاهدين فلا يجب ضمانها على أحد، وأمَّا المائة الزائدة فعليها شاهد واحد وهو الذي لم يرجع أصلاً فبقي ببقائه نصفها وذلك خمسون فعرفت أنَّ التالف (
) بمقدار خمسين فيجب على الراجعين هذا القدر ويجب عليهم ذلك أثلاثاً؛ لاستوائهم في إيجابه ولو رجع الرابع أيضاً عن الأربعمائة فإنَّ عليهم ضمان مائة وخمسين؛ لأنَّ الشهادة قد بقيت بمقدار مائتين وخمسين؛ لأنَّ الراجع عن مائة بقي شاهداً [بثلاثمائة] (
) والراجع عن مائتين بقي شاهداً بمائتين فبقي على المائتين [شاهدان فلا يجب ضمانها على أحد وما زاد على المائتين إلى ثلاثمائة عليه] (
) شاهدٌ واحد وهو الراجع عن المائة فبقي ببقائه نصف وذلك خمسون فعرفت أنَّ التالف بمقدار مائة وخمسين فيجب على الراجعين ضمان ذلك غير أنَّ ضمان المائة يجب عليهم أرباعاً؛ لاستوائهم في إيجابها والرجوع عنها، وأمَّا ضمان الخمسين فلا يجب شيءٌ منه على الراجع عن المائة؛ لأنَّه لم يرجع عن المائة التي هذه (
) الخمسون نصفها بل بقي هو على الشهادة فيها؛ ولأجله بقي نصفها ولكنْ يجب على الراجعين الباقين أثلاثاً؛ لاستوائهم في إيجابها والرجوع عنها".(
) 

 XE "شهد أربعة على رجل بحق ؛ شهد اثنان عليه بخمسمائة وشهد اثنان بألف وقضى القاضي بشهادتهم ثم رجع أحد شاهدي الألف " قال في الأصل XE "الأصل" :" وإذا شهد أربعة على رجل بحقٍ؛ شهد اثنان عليه بخمسمائة وشهد اثنان بألف وقضى القاضي بشهادتهم ثمَّ رجع أحد شاهدي الألف فإنَّ عليه ربع الألف؛ لأنَّ نصف الألف وذلك خمسمائة تفرد بها شاهدا (
) الألف وقد بقي على ذلك صاحبه وبه يقوم نصف الحق فكان التالف بشهادة هذا الراجع من (
) الخمسمائة التي تفرد بإيجابها نصفها؛ وهو ربع الألف وإنْ رجع معه شاهدا (
) الخمسمائة فعليه ربع الألف خاصة؛ لما بينا وعليه وعلى شاهدي الخمسمائة ربع الألف أثلاثاً؛ لأنَّ الشهود على الخمسمائة أربعة وقد بقي من يقوم به نصفها؛ وهو أحد شاهدي الألف فكان التالف برجوع هؤلاء من الخمسة نصفها فيجب ضمان ذلك عليهم أثلاثاً وإنْ رجع أحد شاهدي الخمسمائة وحده أو رجعا فلا ضمان عليهما؛ لأنَّه قد بقي على هذه الخمسمائة شاهدا الألف وإنْ رجعوا جملة فعلى شاهدي الألف ضمان الخمسمائة التي تفرد بإيجابها والخمسمائة الأخرى ضمانها على الفريقين أرباعاً؛ لأنَّها ثبتت بشهادة الفريقين وإنْ رجع أحد شاهدي الخمسمائة وشاهدا الألف فإنَّ على شاهدي الألف نصف الألف خمسمائة وعليهما وعلى شاهد (
) الخمسمائة ربع الألف أثلاثاً؛ لأنَّ الخمسمائة الأخرى تثبت [بشهادة] (
) الأربع وقد بقي عليها من يقوم به نصفها فكان التالف من الخمسمائة الأخرى نصفها وهو ربع الألف فيكون ذلك على الراجعين أثلاثاً، وإنْ رجع أحد شاهدي الألف وأحد شاهدي الخمسمائة كان على أحد شاهدي الألف ربع الألف ولا شيء على أحد شاهدي الخمسمائة".(
)
الفصل الثالث عشر

في رجوع الشاهدين عن الشهادة في باب المواريث 

الفصل الثالث عشر

في رجوع الشاهدين عن الشهادة في [باب] (
) المواريث

 XE "رجلٌ مات وترك عبدينً وأمةً وأموالاً فشهد شاهدان لرجل أنَّ هذا أخ الميت لأبيه وامه ووارثه لا وارث له غيرهوقضى القاضي له بالعبدين والأمة والأموال ثم شهد شاهدان لأحد العبدين أنه ابن الميت " قال محمد XE "محمد بن الحسن"  رحمه الله (
):" رجلٌ مات وترك عبدين وأمة وأموالاً فشهد شاهدان لرجلٍ أنَّ هذا أخ الميت لأبيه وأمه ووارثه لا وارث له غيره وقضى القاضي له بالعبدين والأمة والأموال، ثمَّ شهد شاهدان بعد ذلك لأحد العبدين بعينه أنَّه ابن الميت وأجاز القاضي شهادتهما وأعطاه الميراث وحرم الأخ عن الميراث، ثمَّ شهد آخران [أنَّ] (
) العبد الباقي ابن الميت وأجاز القاضي ذلك كله وجعله وارثاً مع الأول وقسم المال بينهما نصفين (
)، ثمَّ شهد شاهدان أنَّ الميت أعتق هذه الأمة في حياته وصحته وتزوجها وقضى القاضي بنكاحها وقضى لها (
) بالمهر وجعل لها الثمن وكل واحد يجحد صاحبه أنْ يكون وارثاً ثمَّ رجع الشاهدان اللذان شهدا بالابن الأول عن شهادتهما فإنَّهما يضمنان جميع قيمة الابن الأول للابن الثاني والمرأة (
) [بينهما أثماناً؛ سبعة أثمانها للابن الثاني، وثمنها للمرأة، ويضمنان جميع ما ورثه الابن الأوَّل للابن الثاني والمرأة، ولا يضمنان للمرأة من ميراث الابن الأول شيئاً، أمَّا يضمنان جميع قيمة الابن الأوَّل للابن الثاني والمرأة] (
)" (
)؛ لأنَّ في زعمها عند الرجوع أنَّهما أتلفا للابن الأول على الميت وأنَّهما ضمنا قيمته وصار ذلك ميراثاً [بين] (
) الابن الآخر والمرأة على ثمانية أسهم؛ لأنَّ في [زعمهما] (
) أنَّ الابن الأول لم يكنْ وارثاً ولم يصر وارثاً بقضاء القاضي؛ لأنَّ الأب ميت والنسب لا يثبت بقضاء القاضي بشهادة الزور بعد موت الأب فصارا مقرين للابن الثاني وللأمة بجميع القيمة على ثمانية أسهم وقد صدقها الابن الثاني والأمة في ذلك؛ حيث جحدا وراثة الابن الأول، وأمَّا يضمنان جميع ما ورثه الابن الأول للابن الثاني؛ لأنَّهما بشهادتهما أتلفا على الابن الثاني ذلك؛ لأنَّ الشهادة حصلت بعد موت الأب فكان استحقاق الابن الأول الميراث مضافاً إلى شهادتهما، ولا يضمنان للمرأة من ذلك شيئاً؛ لأنَّهما لم يتلفا على المرأة شيئاً من حقها (
) في الميراث؛ لأنَّ حقها ثمن جميع المال سواءً كان للميت ابنٌ واحد أو أكثر من ذلك وقد استوفت ثمنها من جميع أموال الميت إنَّما لم يستوف من قيمة الابن الأول؛ لأنَّها ظهرت بعد موت الزوج فيستوفي [الآن] (
) ذلك ليتم حقها وإذا استوفت المرأة تمام حقها لا يضمنان لها شيئاً، وكذلك لا يضمنان للأخ شيئاً؛ لأنَّ ما استحق بشهادتهما على الأخ [استحق] (
) عليه بشهادة غيرهما وهو شاهد الابن الثاني ففي حق الأخ بقي على الشهادة حجة تامة في حق استحقاق الإرث عليه، هذا الذي ذكرنا إذا كان يكذِّب بعضهم بعضاً ويزعم أنَّه هو الوارث دون غيره، فأمَّا إذا صدق بعضهم بعضاً في كونه وارثاً وباقي المسألة بحالها فإنَّ شاهدي (
) الابن الأول لا يضمنان للابن الثاني ولا للمرأة شيئاً وإنْ صارا مقرين عند الرجوع أنَّهما أتلفا للابن الأول وما ورثه الابن الأول على الابن الثاني والأمة [إلاَّ أنَّهما] (
) لما صدَّقا الابن الأول في دعواه أنَّه ابن الميت فقد كذبا الشاهدين فيما أقرا لهما من الضمان والإقرار يبطل بتكذيب المقر XE "الإقرار يبطل بتكذيب المقر"  (
)، وكذلك لا يضمنان للأخ شيئاً وإنْ رجع شاهدا الابن الثاني أيضاً فإنَّهما يضمنان قيمة الابن الثاني [بين الابن الأول والمرأة على ثمانية أسهم ويضمنان أيضاً جميع ما ورثه الابن الثاني] (
) للابن الأول ولا يضمنان للأمة شيئاً من الميراث؛ لما ذكرنا في المسألة الأولى، وهذا إذا كان يكذب بعضهم بعضاً، فأمَّا إذا كان يصدق بعضهم بعضاً فلا ضمان عليهما للابن الأول ولا للمرأة؛ لما ذكرنا [في المسألة الأولى] (
)، وكذلك لا يضمنان للأخ شيئاً، فإنْ رجع شاهدا المرأة أيضاً ضمنا قيمة المرأة بين الابن الأول والثاني نصفين (
) ويضمنان المهر وما ورثته الأمة أيضاً بينهما، وهذا إذا كان يكذب بعضهم بعضاً، فأمَّا إذا كان يصدق بعضهم بعضاً فلا ضمان عليهما في شيءٍ من ذلك  لما ذكرنا (
)، وهذا الذي ذكرنا كله إذا ثبتت وراثة كل واحدٍ منهم بشهادة شاهدين على حدة، فأمَّا إذا ثبتت وراثة الكل بشهادة شاهدين؛ بأنْ شهد شاهدان بنسب الابن الأول والثاني وبعتق [الأمة] (
) ونكاحها وقضى القاضي بذلك وكان ذلك بعد موت المولى ثمَّ رجعا عن شهادتهما جملةً فالجواب في حق الضمان للابنين والمرأة؛ كالجواب في المسألة الأولى؛ حتَّى إذا جحد بعضهم بعضاً يضمنان قيمة الابن للأول بين الابن الثاني والمرأة على ثمانية أسهم ويضمنان ميراث الابن الأول للابن الثاني ولا يضمنان للمرأة من ذلك شيئاً ويضمنان قيمة الابن الثاني بين الابن الأول والمرأة أثماناً ويضمنان ميراث الابن الثاني للابن الأول ولا يضمنان للمرأة من ذلك شيئاً سواء شهدا بذلك في أوقاتٍ مختلفةٍ؛ بأنْ شهد الابن الأول وقضى القاضي بذلك ثمَّ شهدا بعد ذلك للابن الثاني والمرأة، أو شهدا بذلك في وقتٍ واحد بعد أنْ شهدا بنسب كل ابنٍ بدعوة على حدة؛ بأنْ شهدا أنَّه ادعى هذا ثمَّ ادعى الآخر (
)؛ لأنَّ الفريق (
) وإنْ كان واحداً من حيث الحقيقة فمن حيث الحكم فِرَق؛ لأنَّ الثابت بشهادة الفِرَق صيرورة كل ابن مشهوداً له ومشهوداً عليه فإنَّ الأكبر (
) كما صار مشهوداً له على الأصغر صار مشهوداً عليه للأصغر وقد ثبت هذا بالفريق الواحد أيضاً وإذا صار الفريق الواحد فِرَقَاً معنىً كان الجواب في حق الضمان بين المرأة وبين الابنين؛ كالجواب فيما إذا كانوا فِرَقَاً.

إذا جحد البعضُ [البعضَ] (
) ضمن الشاهدان على نحو ما بينا، [وإنْ صدق بعضُهُم بعضاً فلا ضمان على الشاهدين على نحو ما بينا] (
) في الفِرَق ففي حق هذا الحكم لا فَرْقَ وإنَّما الفَرْقُ بين الفِرَق والفريق الواحد في ضمان الأخ فيما إذا كان الشهود فِرَقَاً لا يضمن الراجعان للأخ شيئاً وإنْ أقر الراجعان بوراثة الأخ وفيما إذا كان الفريق واحداً ضمنا للأخ إذا أقر بوراثته.

ووجه الفرق: أنَّ الشهود إذا كانوا فِرَقَاً إنَّما لا يضمن الراجع للأخ شياً [لأنَّ] (
) من حجة الراجع أنْ يقول للأخ: لولا شهادتنا لكان الحرمان ثابتاً لك بشهادة الفريق الآخر فما أتلفت عليك ولا يمكن الفريق الواحد أنْ يحتج [على الأخ] (
) بهذه الحجة؛ لأنَّه لولا [شهادتهم] (
) [لم (يكنْ) (
)] (
) الحرمان ثابتاً بشهادة غيرهم؛ إذ ليس ههنا فريقٌ آخر فالحرمان في حق الأخ ثابتٌ بشهادتهما [وتبين] (
) أنَّهما شهدا بباطل فيضمنان ذلك للأخ.

 XE "رجلٌ مات وترك في يد رجل ألف درهم وديعة والرجل مقرٌ بها جاء رجلٌ فادعى أنه عم الميت أخو أبيه لأبيه وأميه وأقام على ذلك بينة والعم مقرٌ بأنَّ صاحب اليد مودع" قال محمد XE "محمد بن الحسن"  في الجامع XE "الجامع الكبير" :" رجلٌ مات وترك في يد رجل ألف درهم وديعةً والرجل مقرٌ بها جاء رجلٌ فادعى أنَّه عم الميت أخو أبيه لأبيه وأمه لا وارث له غيره وأقام على ذلك بينةً والعم مقر بأنَّ صاحب اليد مودع الميت فإنَّ القاضي يجعل المودع خصماً للعم".(
)
فرقٌ بين هذا وبين ما إذا كان في يد إنسان وديعة لرجل جاء رجلٌ وادعى أنَّه اشترى هذه الوديعة من المالك وأنكر المودع الشراء فأقام المدعي بينةً على الشراء من صاحب الوديعة فإنَّ المودع لا يجعل خصماً له.

والفرق: ما أشار إليه محمد XE "محمد بن الحسن"  في الكتاب XE "الأصل" :" أنَّ الوارث قائم مقام المورث خلف عنه في أملاكه وحقوق عقده الذي باشره حتَّى يرد بالعيب ويرد عليه بالعيب وكونه مودعاً لا يدفع خصومة من أودعه وكذا لا يدفع خصومة من قام مقامه؛ ألا ترى أنَّه لا يدفع خصومة وكيل صاحب الوديعة لكونه قائماً مقامه، فأمَّا المشتري فليس بقائم مقام البائع وليس يخلف عنه؛ لأنَّ بالشراء يثبت له ملك مبتدأ لا بطريق الخلافة من البائع؛ ولهذا لا يملك الرد على بائع بائعه بالعيب، والمودع إنَّما ينتصب خصماً للمودع ولمن قام مقام المودع، ثمَّ إذا قضى القاضي بهذه الشهادة ودفع المال إلى العم جاء رجل وأقام بينةً أنَّه أخ الميت لأبيه وأمه لا يعلم له وارث غيره تُقْبَل هذه الشهادة؛ لأنَّه لا منافاة بين هذه البينة [وبين] (
) البينة الأولى فإنَّه يجوز أنْ يكون للميت عماً وأخاً وهذه البينة قامت على الخصم وهو العم؛ لأنَّ المال في يده وهو يزعم أنَّه له وأنكر كونه للميت فينتصب العم خصماً له ثمَّ إذا قضى القاضي بالشهادة الثانية يأخذ المال من العم ويدفعه (
) إلى الأخ؛ لأنًّ الأخ مقدم على العم في الميراث (
) فإذا دفع المال إليه جاء رجلٌ آخر وأقام البينة أنَّه ابن الميت لا يعلم له [وراثاً] (
) غيره قبل القاضي هذه البينة؛ لأنَّه لا منافاة بين هذه البينة وبين ما تقدم من البينتين وهذه البينة قامت على الخصم أيضاً لما تقدم (
) في العم وإذا قبل القاضي هذه البينة أخذ المال من الأخ ودفعه إلى الابن فإذا دفع إلى الابن ثمًّ رجع الشهود جميعاً عن الشهادة فالقضاء ماضٍ (
) ولا ضمان على شاهدي العم؛ لأنَّ ما أتلف شهود العم مستحق بشهادة شهود الأخ والابن [فلم يكنْ تلف ذلك مضافاً إلى شهود العم".(
)
فإنْ قيل: هذا إنَّما يستقيم أنْ لو بقي شهود الأخ والابن] (
) على الشهادة وقد رجعوا مع شهود العم. 

قلنا: رجوع شهود الأخ والابن إنَّما يعمل في حقهما ولا يعمل في حق شهود العم؛ كما لا يعمل في حق المشهود عليه، وإذا لم يعمل في حقهم صار كأنَّهم لم يرجعوا عن شهادتهم ولا ضمان على شهود الأخ أيضاً لما قلنا في شهود العم وضمن شهود الابن للأخ ما أخذ الابن؛ لأنَّهم أتلفوا ذلك على الأخ وذلك غير مستحق بشهادة غيرهم فلهذا كان عليهم الضمان وكذلك لو جاء الشهود جميعاً إلى القاضي يشهدون على ما وصفنا قَبِلَ القاضي شهادتهم وقضى بها؛ لأنَّه أمكن القضاء بالدعاوى [كلها] (
)؛ لعدم المنافاة وقد قامت الحجة على الكل فيجب القضاء بالكل ثمَّ إذا قضى القاضي بشهادة الكل ورجعوا (
) عن شهادتهم كان الجواب فيه؛ كالجواب فيما إذا شهدوا على التعاقب فلا يضمن شهود العم ولا شهود الأخ ويضمن شهود الابن للأخ ما أخذ الابن.

حكى الجصاص XE "أحمد بن علي الجصاص"  (
) (
) عن الشيخ أبي الحسن الكرخي XE " عبيد الله بن الحسين الكرخي "  أنَّ ما ذكر محمد XE "محمد بن الحسن"  من الجواب في هذه المسألة: أنَّ شهود الابن يضمنان للأخ ما ورثه الابن على الإطلاق غير سديد؛ لأنَّ الشهود متى عدلوا جملةً لا يتمكن القاضي من القضاء بالعمومة والأخوة؛ لأنَّه قارن القضاء بها ما يمنع القضاء بها؛ وهو قيام البينة العادلة على البنوة؛ لأنَّها تمنع القضاء بالميراث لهما؛ لأنَّهما [لا] (
) يرثان مع الابن وإذا امتنع القضاء بالميراث امتنع القضاء بالأخوة والعمومة؛ لأنَّ القضاء بالأخوة والعمومة من غير استحقاق ميراث أو نفقة لا يجوز؛ كما لو تجردت دعوى الأخوة والعمومة عن دعوى المال، وإذا لم يقض القاضي بالأخوة فشهود الابن ما أتلفوا على الأخ شيئاً فلا يضمنون بخلاف الفصل الأول؛ لأنًّ هناك القضاء للأخ والعم قد صح؛ لأنَّه لم يقترن (
) بالقضاء بهما ما يمنع القضاء بهما أمَّا ههنا بخلافه، قال: إلاَّ أنْ يكون تأويل المسألة أنْ يكون الأخ أعاد البينة بعد رجوع شاهدي الابن حتَّى ثبتت أخوته بما أقام من البينة ثانياً؛ لأنَّه أمكن للقاضي القضاء بالأخوة في هذه الصورة؛ لأنَّ شهود الابن راجعون عن شهادتهم وقت إقامة الأخ البينة في المرة الثانية، أو يكون تأويل المسألة أنَّ الشهود شهدوا جميعاً إلاًّ أنَّ القاضي قضى للعم أولاً؛ لظهور عدالة شهوده ثمَّ للأخ ثمَّ للابن فإنَّ في هذه الصورة ينفذ قضاؤه، وإنْ كان سبيله أنْ لا يقضي حتَّى تظهر عدالة شهود الابن أو جرحهم، فأمَّا إذا عدلوا معاً فلا يصح ما ذكر من الجواب وإلى هذا الطعن مال عامة مشايخنا.

وبعض مشايخنا صححوا المذكور في الكتاب XE "الأصل"  وقالوا: شرط صحة دعوى الأخوة والعمومة والقضاء [بهما] (
) دعوى حق بنسبه لا استحقاق حق بنسبه (
) لا محالة وكل واحدٍ منهما ادعى حقاً بما ادعى من الأخوة والعمومة؛ لأنًّ وقت دعوتهما البنوة التي ثبت بها حرمان الأخ والعم غير ثابتة فكان كل واحدٍ منهما مدعياً لنفسه حقاً بما ادعى من الأخوة والعمومة فيقضي القاضي لأخوته وعمومته؛ لوجود شرطه وإنْ لم يقضِ له بالمال؛ لتقدُّمِ غيره عليه؛ ألا ترى أنَّه يقضي بأخوته وعمومته وإنْ كان في التركة ديناً محيطاً وهو نظير من يدعي الشفعة بالجوار وثبت جواره بالبينة فالقاضي يقضي بذلك وإنْ كان هناك [شريكاً مقدماً] (
) عليه. 

وفي نوادر عيسى بن أبان XE "نوادر عيسى بن أبان" :" رجلٌ مات وترك أخاً معروفاً وترك عبدين وأمة فشهد شاهدان لأحد العبدين أنَّه ابن الميت وشهد آخران للآخر أنَّه ابن الميت وشهد آخران للأمة أنَّها ابنة الميت وقضى القاضي بشهادتهم وجعل الميراث [بينهم ثمَّ رجعوا عن شهادتهم لم يضمنوا للأخ شيئاً، ويضمن كل فريق من الشهود قيمة الذي شهدوا به وميراثه للآخرين، ولو كان الميت ترك أخاً معروفاً وعبداً وأمةً فشهد شاهدان للعبد أنَّه ابنه، وشهد آخران للأمة أنَّها ابنته، وقضى القاضي بشهادتهم وجعل الميراث] (
) كلَّه بين الابن والابنة ثمَّ رجع الشهود جملةً عن شهادتهم فإنَّ شاهدي الابن يضمنان للأخ نصف الميراث ونصف قيمة العبد، وللابنة سدس الميراث ونصف قيمة العبد من قبل أنَّه لولا شهادتهما لكان الميراث كله بين الأخ والابنة نصفين (
)، ويضمن شاهد الأمة قيمتها وميراثها للابن خاصة؛ لأنَّه لولا شهادتهم لكان جميع ذلك للابن".(
)
وفي نوادر ابن سماعة XE "نوادر ابن سماعة" :" عن أبي يوسف XE "أبو يوسف"  رجلٌ مات وترك ابن عم وترك ألف درهم في يد ابن العم فأقام رجلٌ البينة أنَّه أخوه وقضى القاضي له بالألف ثمَّ أقام رجلٌ آخر بينةً أنَّه ابنه وقضى القاضي له بالألف ثمَّ رجع شاهدا الأخ عن شهادتهما فليس لابن العم أنْ يضمنهما، وإنْ رجع شاهدا الابن بعد ذلك فللأخ (
) أنْ يضمن شاهدي الابن، فإذا أخذ الألف من شاهدي الابن فلابن العم أنْ يضمن شاهدي الأخ الألف؛ لأنَّ من حجته (
) أنْ يقول لهما: إنَّما وصلت هذه الألف إلى الأخ بشهادتكما، وما لم يرجع شاهدا الأخ وشاهدا الابن فليس لابن العم ههنا شيء، فإنْ رجع شاهدا (
) الابن أولاً فللأخ أنْ يضمنهما، فإنْ رجع شاهدا الأخ بعد ذلك فلابن العم أنْ يضمنهما".(
) 

رجلٌ شهد عليه شاهدان أنَّه أقر أنَّ هذا ابنه من أمته هذه والرجل يجحد وقضى القاضي به ثمَّ مات [المشهود] (
) عليه فشهد شاهدان بعد موته لصبيٍ كان في يده من أمةٍ له أنَّ الميت أقر عندنا في حال حياته أنَّ هذا الصبي ابنه من أمته هذه فإنَّ القاضي يقبل هذه الشهادة بمحضر من الابن الأول و[يثبت] (
) نسبه [ويعتق أمه] (
) من جميع المال، ويعطيه نصف ما في يد الابن الأول، فإنْ رجع الشهود بعد هذا عن شهادتهم ضمن شاهدا الابن الثاني للابن الأول جميع قيمة الابن الثاني وقيمة [أمه] (
) وما أَخَذَ منه من الميراث؛ لأنَّهم شهدوا بنسب الابن الثاني بعد موت الأب ويضمن [شاهدا] (
) الابن الأول للثاني نصف قيمة الأول ونصف قيمة [أمه] (
)؛ لأنَّهم شهدوا بنسبه حال حياة المولى واستهلكا هذا على الأب في حياته، ولا يضمنان له من ميراثه شيئاً وقد مَرَّ جنس هذا فيما تقدم. انتهى.(
)
الفصل الرابع عشر

في رجوع الشاهدين عن الشهادة في الوصية 

الفصل الرابع عشر

في رجوع الشاهدين عن الشهادة في الوصية

 XE "رجلٌ مات فجاء رجلٌ وادعى أنَّ الميت أوصى له بالثلث وأقام على ذلك شاهدين وقضى القاضي بشهادتهما ثم رجعا عن شهادتهما " قال محمد XE "محمد بن الحسن"  في الأصل XE "الأصل" :" إذا مات الرجل فجاء رجلٌ وادعى أنَّ الميت أوصى له بالثلث من كل شيء وأقام على ذلك شاهدين وقضى القاضي بشهادتهما ثمَّ رجعا عن شهادتهما ضمنا جميع الثلث للورثة، وكذلك لو ادعى الوصية في حال حياة الميت وأقام عليها شاهدين فلم يختصموا في ذلك حتَّى مات الموصي ثمَّ اختصموا بعد موت الموصي وقضى القاضي بشهادتهما بعد موت الموصي ثمَّ رجعوا فإنَّهم يضمنون الثلث للورثة (
)، فقد أضاف الاستحقاق إلى الوصية التي ثبتت بشهادة الشهود و[إنْ] (
)لم يضف إلى الموت وإنْ كان لابد للاستحقاق بالوصية من الأمرين الموت والوصية والموت آخرهما وجوداً، وفي باب النسب أضاف الاستحقاق إلى الموت إذا كان الموت آخرهما وجوداً؛ بأنْ كانت الشهادة بالنسب [في] (
) حال حياة الأب وقد اختلف المشايخ في تخريج المسألتين".(
)
بعضهم قالوا: إنَّما اختلف الجواب للاختلاف في الموضوع وإليه مال شيخ الإسلام XE "خُوَاهَرْ زَادَة"   موضوع مسألة الوصية أنَّ الشهادة بالوصية كانت حالة الحياة والخصومة والقضاء بها بعد موت الموصي والشهادة لا تصير موجبة إلا بالقضاء فإذا وجد القضاء بعد الموت فكأنَّهما شهدا بالوصية بعد الموت ولو كان كذلك كان الاستحقاق مضافاً إلى الوصية التي ثبتت آخراً بشهادتهما لا إلى الموت كذا ههنا.

وموضوع مسألة النكاح والنَّسَب أنَّ الشهادة والقضاء كانا في حالة الحياة فلا يمكننا أنْ نجعلهما شاهدين بعد الموت لا حقيقةً ولا اعتباراً فكان الاستحقاق مضافاً إلى الموت الذي هو آخرهما (
) وجوداً لا إلى النَّسب والنكاح الذي يثبت بشهادتهما.

وأشار شمس الأئمة السَّرْخَسِّي XE "محمد بن أحمد السَّرْخَسِّي"  إلى الفرق فقال: استحقاق الوصية عند الموت بالعقد لا بالموت فإنَّ ملك الموصى له متجدد ثابت بالعقد فلا يمكن إضافته إلى الموت بخلاف الميراث فإنَّه خلافه على معنى أنَّه يبقى للوارث ما كان من الملك ثابتاً للمورث وهذه الخلافة لا تتحقق إلا بالموت فأمكن إضافته إلى الموت.

 XE "شهدوا أنَّ الميت أوصى بهذه الجارية لهذا الرجل وقضى القاضي بشهادتهم ووطئها الموصى له فعلقت منه ثم رجعوا عن شهادتهم" وإذا شهدوا أنَّه أوصى بهذه الجارية (
) لهذا الرجل وقضى القاضي بشهادتهم ووطئها الموصى له فعلقت منه، ثمَّ رجعوا عن شهادتهم فإنَّهم يضمنون قيمة الأمة يوم قضى القاضي بها؛ لأنَّهم أزالوا الأمة عن ملكه بغير عوض فيضمنون قيمتها للورثة ولا يضمنون قيمة الولد ولا العُقْر  XE "العُقْر"  (
)؛ لأنَّ العُقْر إنَّما يجب بدلاً عمَّا استوفى الموصى له من منافع البضع بسبب شهادة الشهود وقد ضمن الشهود ذلك حين [ضمنوا] (
) القيمة يوم القضاء؛ لأنَّ منافع البضع ألحقت بسائر أجزائها (
) من حيث الحكم فكما دخل ضمان سائر الأجزاء في ضمان القيمة (
) فكذا ضمان منافع البضع يدخل في ضمان القيمة. (
) فإنْ وقع الاختلاف بين الشهود وبين الورثة في قيمة الجارية يوم القضاء؛ فقال الشهود: كانت قيمتها يوم القضاء ألف درهم. وقالت الورثة: لا بل كانت ألفي درهم. فإنْ كانت الجارية ميتة فالقول قول الشهود؛ لأنًّ الورثة يدعون عليهم زيادة قيمة وهم ينكرون، وإنْ كانت الجارية قائمة بحكم الحال؛ فإنْ كانت قيمتها في الحال ألفي درهم فالقول قول الورثة، وإنْ كانت قيمتها في الحال ألف درهم فالقول قول الشهود؛ لأنَّهما اختلفا في قيمتها فيما مضى وأمكن تحكيم الحال؛ لأنَّ القيمة قائمة للحال فيجب تحكيم الحال؛ كما في مسألة الطاحونة XE "مسألة الطاحونة" ، فإنْ كانت قيمتها في الحال ألفي درهم وأقام الشهود بينة أنَّ قيمتها يوم القضاء [كانت] (
) ألف درهم أخذ (
) ببينتهم، وكذلك إذا كانت قيمتها في الحال ألف درهم وأقام الورثة بينة أنَّ قيمتها يوم القضاء كانت ألفي درهم أخذ ببينتهم؛ لأنَّه لا عبرة لتحكيم الحال متى جاءت البينة بخلافه؛ كما في مسألة الطاحونة وإنْ أقاموا جميعاً البينة فالبينة بينة الورثة؛ لأنَّ في بينتهم زيادة إثبات في قيمتها فيما مضى.(
)
وإذا شهد الشهود أنَّ الميت أوصى إلى هذا الرجل وقضى القاضي بشهادتهم ثمَّ رجعوا فلا ضمان عليهم؛ لأنَّهما ما أتلفا على الميت ولا على الورثة شيئاً [بشهادتهم] (
) إنَّما [نصبا] (
) من يحفظ (
) المال عليهم [ويقوم بالتصرف فيه لهم وذلك غير موجب إتلاف شيءٍ عليهم] .(
)
 XE "رجلٌ مات وترك ابناً وثلاثة آلاف درهم فادعى ثلاثة رجال أكبرٌ وأوسطٌ وأصغر الوصية وأقام كلٌ منهم بينته والوارث يجحد ذلك كله والموصى لهم يجحد كلٌ منهم وصية صاحبه فقضى القاضي لهم بالثلث ثم رجع الشهود" قال:" رجلٌ مات وترك ابنا وثلاثة آلاف درهم، فادعى رجلٌ وهو الأكبر (
) أنَّ الميت أوصى له بثلث ماله وأقام على ذلك بينة، وادعى رجلٌ آخر وهو الأوسط بمثل دعواه وأقام على ذلك بينة، وادعى رجلٌ آخر وهو الأصغر بمثل دعواهما وأقام على ذلك بينة، والوارث يجحد ذلك كله، والموصى لهم يجحد كل واحدٍ منهم وصية صاحبيه، وزُكِّيْت (
) البينات، وقضى القاضي بالثلث بينهم أثلاثاً؛ لاستوائهم في الدعوى والحجة وازدحامِ الحقوق في الثلث الذي اقتصرت الوصايا عليه عند عدم إجازة الورثة، فإذا قضى القاضي به ثمَّ رجعوا جميعاً عن شهادتهم لم يضمنوا للابن شيئاً؛ لأنَّ كل فريق يحتج على الابن ويقول: لولا شهادتنا لكان الثلث مستحقاً عليك بشهادة الفريقين الآخرين، ورجوع كل فريق يقتصر عليه ولا يظهر في حق غيره فيجعل في حق كل فريق كأنَّ الفريقين الآخرين لم يرجعا عن الشهادة ويَضْمَنُ كلُ فريقٍ للموصى لهما اللذين (
) لم يشهد لهما هذا الفريق ثلثَ الثلث؛ لأنَّ في زعم كل فريق أنَّه لولا شهادتنا لكان الثلث بين الموصى لهما اللذين لم يشهدوا (
) لهما نصفين فإنَّما تلف على كل واحد منهما نصف الثلث وهو سدس الكل بشهادتهما (
)، فيضمنان ذلك، ولو عدلت شهود الأكبر أولاً وقضى القاضي له (
) بكل الثلث، ثمَّ عدلت شهود الأوسط وقضى القاضي له بنصف ما أخذ الأكبر، ثمَّ عدلت شهود الأصغر وقضى القاضي له بثلث ما أخذا، ثمَّ رجعوا فالجواب فيه؛ كالجواب في المسألة الأولى".
فإنْ قيل: ينبغي أنْ يضمن شهود الأوسط للأكبر في هذه الصورة نصف الثلث؛ لأنَّهم أتلفوا عليه بشهادتهم نصف الثلث. 

قلنا: نعم إلاَّ أنَّ ثلث هذا النصف وهو سدس الكل مستحق بشهادة شهود الأصغر فلهذا لا يضمنون له نصف الثلث، ولو كان الأكبر ادعى الوصية لنفسه وأقام على ذلك بينةً وقضى القاضي ببينة الأكبر ودفع الثلث إلى الأكبر ثمَّ شهد آخران أنَّ الميت رجع عن وصية (
) الأكبر وأوصى بالثلث لهذا الرجل وهو الأوسط (
) وأخذ القاضي الثلث من الأكبر ودفعه إلى الأوسط بشهادة شاهدين (
)، ثمَّ شهد آخران أنَّ الميت رجع عن وصيته لهذا الأوسط وأوصى بالثلث لهذا الرجل وهو الأصغر، فأخذ القاضي الثلث من الأوسط (
) ودفعه إلى الأصغر، ثمَّ رجع الشهود جميعاً عن شهادتهم، فالثلث سالمٌ للأصغر ولا ضمان للوارث على واحد (
) من الشهود؛ لأنَّ من حجة كل فريق أنْ يقول للوارث: لولا شهادتنا لكان الثلث مستحقاً عليك بشهادة الفريقين الآخرين، ويَضْمَنُ شاهدا الأصغر للأوسط جميعَ الثلث؛ لأنَّه لولا شهادتهما لكان جميع الثلث مستحقاً للأوسط؛ لأنَّه ثبت بشهادة شهوده وصيةٌ والرجوع عن الوصية للأكبر، [ويضمن شاهدا الأوسط للأكبر نصف الثلث؛ لأنَّه لولا شهادتهما (
) لكان الثلث بين الأكبر والأصغر نصفين؛ لأنَّ شهود الأصغر ما أثبتوا رجوع الميت عن الوصية للأكبر] (
) إنَّما أثبت ذلك شهود الأوسط فحصل التلف على الأكبر بشهادة شهود الأوسط إلاَّ أنَّ شهود الأوسط يضمنون نصف الثلث لا جميع الثلث؛ لأنَّ نصف الثلث مستحق بشهادة (
) شهود الأصغر بالوصية للأصغر فلا يضمنان ذلك، فأمَّا النصف الآخر صار مستحقاً على الأكبر بشهادة شهود الأوسط لا غير فيضمنون ذلك النصف، ولا يضمن شاهدا الأكبر شيئاً؛ لأنَّهما ما شهدا على الأوسط والأصغر إنَّما شهدا على الوارث، وقد ذكرنا أنَّهما لا يضمنان للوارث، ولو لم يرجعوا (
) ولكنْ وجد أحد شاهدي الأوسط عبداً فالثلث بين الأكبر والأصغر (
) نصفان؛ لأنَّ شهود الأكبر أثبتوا الوصية للأكبر وشهود الأصغر أثبتوا الوصية للأصغر ولم يثبتوا الرجوع عن الوصية للأكبر، والأوسط خرج من البين فيكون الثلث بين الأكبر والأصغر نصفين (
).
قال: ولو ترك الميت ثلاث أعبد قيمتهم على السواء لا مال له غيرهم فشهد (
) شاهدان أنَّ الميت أوصى بهذا العبد الأكبر [لفلان الأكبر] (
) وقضى القاضي به، وشهد آخران أنَّ الميت رجع عن الوصية الأولى وأوصى بهذا العبد الأوسط لفلان الأوسط فقضى القاضي بشهادتهم وردت الوصية الأولى، وشهد آخران أنَّ الميت رجع عن الوصية الثانية [وأوصى بهذا (
) العبد الأصغر لفلان الأصغر وقضى القاضي بذلك وردت الوصية الثانية] (
)، ثمَّ رجعوا جميعاً عن الشهادة لا ضمان على أحدٍ منهم للوارث، أمَّا على الفريق الأول فلأنَّ ما أتلفوا على الوارث بشهادتهم عاد إلى ملك الوارث [بشهادة الفريق الثاني فارتفع ذلك الإتلاف، وأمَّا على الفريق الثاني فلأنَّ ما أتلفوا على الوارث بشهادتهم عاد إلى ملك الوارث] (
) بشهادة الفريق الثالث فارتفع ذلك الإتلاف أيضاً؛ ولأنَّ الفريق الثاني وإنْ أتلفوا على الوارث بشهادتهم العبد الأوسط إلاَّ أنَّهم عوضوا عنه للوارث العبد الأكبر والإتلاف بعوض لا يوجب الضمان على الشاهد عند الرجوع، وأمَّا الفريق الثالث فلأنَّهم وإنْ أتلفوا على الوارث العبد الأصغر بشهادتهم إلاَّ أنَّهم أتلفوه بعوض وهو العبد الأوسط ولا ضمان على شهود الأكبر بواحدٍ من الموصى لهم فيضمن شاهد الأوسط والأكبر نصف قيمة العبد الأكبر وشاهدا الأصغر يضمنان للأوسط جميع قيمة الأوسط.

ولو شهد الأكبر أنَّ الميت أوصى له بثلث ماله فلم يظهر عدالتهما حتَّى شهد آخران (
) أنَّ الميت أوصى بثلث ماله لهذا [الأوسط ورجع عن وصيته للأكبر فلم تظهر عدالتهما أيضاً حتى شهد آخران أنَّ الميت أوصى بثلث ماله لهذا] (
) الأصغر ورجع عن وصيته للأوسط فعدلت الشهود جميعاً، أو كانت الوصايا بالعبيد الثلاثة على ما بينا فقضى (
) القاضي للأصغر بالثلث إنْ كانت الوصية بالثلث وبالعبد الذي شهد له شهوده إنْ كانت الوصية بالعبد ولا يقضي بالوصية للأكبر ولا للأوسط؛ لأنَّه قارن [القضاء بالوصية للأكبر وللأوسط ما يمنع] (
) القضاء بها وهو قيام البينة العادلة على الرجوع عن الوصية لهما ولم يقارن القضاء بالوصية للأصغر مثل هذا المانع فقضى بالوصية للأصغر ولم يقض بالوصية للأكبر والأوسط لهذا، فإذا قضى القاضي بذلك ثمَّ رجع الشهود جميعاً عن الشهادة ضمن شهود الأصغر للوارث الثلث إنْ كانت الوصية له بالثلث وقيمة العبد إنْ كانت الوصية له بالعبد.(
)
فرقٌ بين هذا وبينما إذا كانت الشهادات على التفاريق والتعديل والقضاء بها على التفاريق ثمَّ رجعوا حيث لا يضمن شهود الأصغر للوارث شيئاً على ما مَرَّ قبل هذا.

والفرق: أنَّ ثمة شهود الأصغر ما أتلفوا على الوارث شيئاً فإنَّ بشهادتهم لم يستحق الأصغر على الوارث شيئاً إنَّما يستحق (
) على الأوسط؛ لأنَّ القاضي قضى للأوسط بالثلث قبل القضاء للأصغر وشهادتهم بالرجوع عن الوصية؛ [للأوسط (
) لا يوجب عود الثلث على الوارث إذا اقترن بذلك شهادتهم (
) بالوصية للأصغر] (
) ولهذا قلنا: أنَّ الوارثين إذا شهدا أنَّ الميت رجع عن وصيته لفلان وأوصى لهذا الثاني تُقْبَل شهادتهما ولو كانت [الشهادة] (
) بالرجوع عن الوصية الأولى عند اقتران الشهادة بالوصية الثانية بها يوجب عود الموصى به إلى الورثة لكانت هذه شهادة (
) لأنفسهما فينبغي أنْ لا تُقْبَل هذه الشهادة فعلم أنَّ شهادة شهود الأصغر بالرجوع عن الوصية للأوسط (
) لا توجب عود الثلث إلى الوارث إذا اقترنت به شهادتهم بالوصية للأصغر بل ينتقل الثلث بشهادتهم من الأوسط إلى الأصغر، ولمَّا كان هكذا لم يكنْ التلف حاصلاً على الوارث بشهادة شهود الأصغر فلهذا لا يضمنون للوارث، أمَّا ههنا القاضي لمَّا لم يقض بالثلث (
) للأكبر والأوسط بقي الثلث على ملك الوارث من حيث الظاهر فصار شهود الأصغر بشهادتهم متلفين على الوارث ذلك فيضمنان ذلك للوارث، فإنْ أراد الأوسط تضمين شهود الأصغر لعلة أنَّهم شهدوا برجوع الميت عن وصيته ورجعوا عن شهادتهم فإنَّ القاضي يقول للأوسط: أقم بينة على وصيتك وخصمك بشهود (
) الأصغر؛ لأنَّ القاضي لم يقدر على القضاء بالوصية للأوسط وقت ظهور عدالة (
) شهوده؛ لأنَّه قارن القضاء بالوصية له ما يمنع القضاء بها على ما مَرَّ ولم يقدر على القضاء بتلك البينة الآن؛ لأنَّ بينته رجعوا أيضاً فلابد من إقامة بينة أخرى [فإذا أقام بينةً أخرى] (
) حينئذٍ أمكن للقاضي القضاء بالوصية له لارتفاع المانع من القضاء كما (
) رجع شهود الأصغر عن شهادتهم فيقضي القاضي بالوصية للأوسط ويظهر حينئذٍ أنَّ شهود الأصغر أتلفوا على الأوسط بشهادتهم لا على الوارث فيضمن شهود الأصغر للأوسط جميع الثلث إنْ كانت الوصية بالثلث [وقيمة] (
) العبد الموصى به (
) إنْ كانت الوصية بالعبد ثمَّ يرجع شهود الأصغر على الوارث بما أخذ الوارث منهم؛ لأنَّه تبين أنَّما أخذ الوارث منهم أخذ بغير حق؛ وهو نظير رجل في يده عبد قيمته ألف درهم فهلك في يده فأقر أنَّه كان غصبه من فلان وضمنه القاضي قيمته للمقر له ثمَّ أقام البينة أنَّ العبد كان للآخر وقضى القاضي بالقيمة لصاحب البينة فالمقر يرجع على المقر له بما ضمن له كذا ههنا، قال: وكذلك الموصى له الأكبر لو أراد تضمين شاهدي الأوسط لم يكنْ له ذلك إلاَّ أنْ يقيم البينة عليهما [بحقه] (
) فإذا أقامها قضى القاضي له بنصف الثلث على شهود الأوسط؛ لأنَّه تبين أنَّهما أتلفا على الأكبر نصف الثلث على ما مَرَّ في المسألة المتقدمة ولا يضمن واحدٌ منهما للوارث شيئاً (
)؛ لما مَرَّ قبل هذا. 
 XE "رجلٌ أوصى لرجل بثلث ماله ثم مات الموصي ودفع القاضي الثلث إلى الموصى له ثم شهد شاهدان أنَّ الميت قد كان رجع عن هذه الوصية وقضى القاضي بالرجوع وأخذ الوارث الثلث من الموصى له ثم شهد شاهدان أنَّ الميت أوصى بالثلث لهذا الرجل الآخر وقضى القاضي بشهادتهما ثم رجع عن الشهادتين جميعاً" رجلٌ أوصى لرجل بثلث ماله ثمَّ مات الموصي ودفع القاضي الثلث إلى الموصى له، [ثمَّ] (
) شهد شاهدان أنَّ الميت قد كان رجع عن هذه الوصية وقضى القاضي بالرجوع وأخذ الوارث الثلث من الموصى له، ثمَّ شهد هذان الشاهدان أنَّ الميت أوصى بثلث (
) ماله لهذا الرجل الآخر وقضى القاضي بشهادتهما ثمَّ رجعا عن الشهادتين جميعاً ضمنا الثلث مرتين مرةً للوارث ومرةً للموصى له؛ الأول لأنَّهما أتلفا الثلث على الموصى له الأول [بالشهادة على الرجوع عن وصيته، وأتلفاه على الوارث (بشهادتهما) (
) للموصى له] (
) الثاني.(
)
فرقٌ بين هذا وبينما لو شهدا بالرجوع عن الوصية الأولى وبالوصية الثانية جملة وقضى القاضي بالرجوع وبالوصية الثانية ثمَّ رجعا عن الشهادتين [جميعاً] (
) فإنَّهما يضمنان ثلثاً واحداً للموصى له الأول ولا يضمنان للوارث شيئاً.(
)
والفرق: وهو أنَّهما إذا شهدا بالرجوع والوصية الثانية جملة [فالثلث] (
) لا يعود إلى ملك الوارث بل ينتقل من الموصى له الأول إلى الثاني فيكون التلف حاصلاً على الموصى له الأول على الوارث، أمَّا ههنا الثلث قد عاد إلى ملك الوارث لمَّا [شهدا] (
) بالرجوع [مفرداً] (
) وقضى القاضي بشهادتهم فإذا شهدا بالوصية الثانية بعد ذلك بزور فقد أتلفا الثلث على الوارث وقد أتلفاه على الموصى له الأول بالشهادة على الرجوع فصارا متلفين الثلث مرتين وضمناه [مرتين] (
) لهذا.(
)
فإنْ قيل: لم لا يصير ما أدخلاه [الشاهدان] (
) في ملك الوارث بالشهادة على الرجوع عن الوصية الأولى عوضاً عمَّا أخرجاه عن ملكه بالشهادة الثانية.

قلنا: لأنَّ الإخراج مع الإدخال حصلا بشهادتين [مختلفتين] (
) فالإدخال حصل بالشهادة [على الرجوع عن الوصية الأولى والإخراج حصل بالشهادة] (
) بالوصية الثانية والتفويض (
) إنَّما يكون عند اتحاد سبب الإدخال والإخراج؛ كما لو شهدا على رجل ببيع عبد قيمته ألف بألف، أمَّا عند تَفَرٌّقُ السبب فلا؛ ألا يرى أنَّهما إذا شهدا لزيد على عمرو بألف درهم ثمَّ شهدا بعد ذلك لعمر على زيد بألف درهم ثمَّ رجعا عن الشهادتين ضمنا له (
) وإنْ أدخلا في ملك واحدٍ منهما مثل ما أخرجا عن ملكه ما كان الطريق إلاَّ ما قلنا إنَّ السبب قد تَفَرٌّقَ وعند تَفَرٌّقِ السبب التفويض ممتنع (
)، ولو شهدا بالرجوع عن الوصية الأولى فلم يقض القاضي بشهادتهما حتَّى شهدا بالوصية الثانية فقضى القاضي بذلك جملةً ثمَّ رجعا عن الشهادتين لم يضمنا للوارث شيئاً؛ كما لو حصلت الشهادتان بالأمرين [إذا وقع] (
) جملةً؛ لأنَّ القضاء بالأمرين إذا وقع جملة فالثلث لا يعود إلى ملك الوارث لقيام ما يمنع العود إلى ملك الوارث وهو القضاء بالوصية للثاني.

قال: ولو شهدا بالرجوع عن الوصية الأولى وبالوصية الثانية معاً وقضى القاضي بالأمرين [جميعاً] (
) ثمَّ رجعا عن الشهادة بالوصية الثانية خاصة سألهما القاضي أترجعان عن الشهادة على الرجوع عن الوصية الأولى؟ وهذا سؤال حسبة وليس بواجب وهذا لأنَّهما لمَّا رجعا عن بعض الشهادة يثبت احتمال الرجوع عن الباقي فصار الموضع (
) موضع احتياط في هذا السؤال فائدة؛ لأنَّهما لو [لم] (
) يرجعا عن الشهادة على الرجوع عن الوصية الأولى يجب القضاء بالثلث للوارث عند رجوعهما عن الشهادة بالوصية الثانية، وإذا قضى القاضي بذلك يبقى الشهادة على الرجوع مفردة، فإنْ رجعوا بعد ذلك عنها ضمنوا الثلث مرة أخرى للموصى له الأول؛ لما تبين فيتكرر (
) الضمان على الشهود، ولو رجعا عن الشهادة على الرجوع قبل قضاء القاضي بالثلث للوارث ضمنوا (
) الثلث للموصى له ولا يضمنان للوارث؛ لما تبين (
)، فقد أفاد السؤال بيان المستحق وتخفيف الأمر على الشهود وتخفيف النظر؛ فلهذا سألهما القاضي فإنْ قالا: نحن ثابتان على شهادتنا بالرجوع يضمنان الثلث للوارث؛ لإقرارهما أنَّ الشهادة بالوصية الثانية كانت باطلة وأنَّ الثلث (
) كان للوارث وإنَّما أتلفاه على الوارث بشهادتهما بغير عوض وإنْ قالا: نحن راجعان عن تلك الشهادة أيضاً فإنْ كان ذلك بعد قضاء القاضي عليهما بالثلث للوارث ضمنا للموصى له [ثلثاً] (
) آخر؛ لأنَّهما لمَّا رجعا عن شهادتهما على الرجوع بعد ما قضى القاضي عليهما بالثلث للوارث فقد أقرا بشيئين يضمنان الثلث على أنفسهما للموصى له الأول؛ لإتلافهما ذلك عليه وثبوت ولاية استرداد ما دفعا (
) إلى الوارث لأنفسهما؛ لأنَّهما يقولان: إتلاف الثلث حصل على الموصى له الأول لا على الوارث فيصدقان فيما يقران على أنفسهما ولا يصدقان فيما يقران على الوارث ولو كان ذلك قبل قضاء القاضي بالثلث للوارث ضمنا ثلثاً واحداً للموصى له الأول ولا يضمنان للوارث شيئاً وكان ينبغي أنْ يضمنا (
) للوارث ثلثاً أيضاً؛ لأنَّ الرجوع عن الشهادة بالوصية الثانية قبل الرجوع عن الشهادة بالرجوع عن الوصية الأولى إقرارٌ بإتلاف الثلث على الوارث ويضمنان الثلث للوارث، والرجوع عن الشهادة على الرجوع بعد ذلك إقرارٌ للموصى له الأول بالثلث رجوعٌ عمَّا أقر للوارث والإقرار صحيح أمَّا الرجوع عن الإقرار غير صحيح.(
)
والجواب: أنْ يقول الإقرار بالثلث للوارث غير مفصح (
) به وإنَّما يثبت ذلك في ضمن الرجوع عن الشهادة على الوصية الثانية والرجوع عن الشهادة غير معتبر قبل اتصال القضاء به فما ثبت في ضمنه من الإقرار أيضاً لا يكون معتبراً قبل اتصال [القضاء به] (
)، فإذا رجعا عن ذلك قبل اتصال القضاء به يعمل رجوعهما فلو أنَّ القاضي حين سألهما لم يبينا (
) بل سكتا فالقاضي لا يجبرهما؛ لأنَّ السؤال إنَّما كان نظراً للشهود وتخفيفاً عليهم وهذا لا يقتضي الجبر (
) فإذا سكتوا ولم يبينوا (
) قضى القاضي بالضمان للوارث؛ لأنَّهم شهدوا بالرجوع عن الوصية الأولى ولم يوجد الرجوع عن تلك الشهادة والظاهر هو البيان (
) عليهما فيكون الجواب فيه؛ كالجواب فيما إذا صرحوا أنَّهم ثابتون (
) على الشهادة بالرجوع عن الوصية الأولى. ولو أنَّهما رجعا عن الشهادة على الرجوع ولم يرجعا عن الشهادة بالوصية الثانية فإنَّ القاضي يضمنهما نصف الثلث للموصى له الأول؛ لأنَّهما صارا مقرين أنَّ شهادتهما على [الرجوع] (
) كانت باطلة وأنَّ الميت أوصى للأول؛ كما أوصى للثاني وأنَّ الثلث بينهما نصفان لولا شهادتهما (
) بالرجوع عن الوصية الأولى فصار مقرين بإتلاف نصف الثلث على الموصى له الأول بغير عوض فإنْ رجعا بعد ذلك عن الشهادة على الوصية ضمنا نصف الثلث أيضاً للموصى له الأول؛ لأنَّهما صارا مقرين أنَّ الشهادة على الوصية الثانية كانت باطلة وأنَّ الثلث كله كان للموصى له الأول لولا شهادتهما بالرجوع عن الوصية الأولى فصارا مقرين له بإتلاف كل الثلث عليه إلاَّ أنَّهما قد ضمنا نصف الثلث مرة فيضمنان النصف الباقي ولم يذكر ههنا أنَّهما متى رجعا عن الشهادة على [الرجوع] (
) أنَّ القاضي يسألهما أترجعان [عن الشهادة] (
) على الوصية الثانية؟ بخلاف الفصل الأول.(
)
والفرق بينهما: أنَّ في الفصل الأول القاضي إنَّما يسألهما [لمعانٍ] (
) من جملة ذلك تعيين المستحق؛ لأنَّهما إنْ رجعا عن الشهادة على الرجوع بعد الرجوع عن الشهادة على الوصية الثانية قبل قضاء القاضي بالثلث للوارث كان الثلث للموصى له الأول وإنْ ثبتا على الشهادة على الرجوع كان الثلث للوارث فيسألهما القاضي لتعيين المستحق أمَّا ههنا بعد ما رجعا عن شهادتهما على الرجوع المستحق معلوم؛ وهو الموصى له الأول على كل حال وإنَّما الاشتباه في مقدار ما يجب له من ثلث أو نصف ثلث فيقضي القاضي [بالقدر] (
) المتيقن ولا يسألهما عن الرجوع عن الشهادة الثانية لهذا.

رجلٌ مات وترك عبدين قيمة كل واحدٍ منهما ألف درهم وثلث ماله ألف درهم؛ بأنْ ترك ألفاً أخرى فشهد شاهدان أنَّ الميت أوصى [(بهذا) (
) العبد لهذا (
) الأكبر ثم شهد آخران أنَّ الميت أوصى] (
) بهذا العبد الآخر لهذا الأصغر قضى القاضي لكل واحدٍ من الموصى لهما بنصف عبد؛ لأنَّ الوصيتين قد اجتمعتا والثلث قاصر عنهما وليست إحدى الوصيتين بأولى من الأخرى فيجب [قسمة] (
) الثلث بينهما نصفين؛ وذلك بأنْ يعطي كل واحد من الموصى لهما نصف وصيته فإنْ رجع الشهود جميعاً عن شهادتهم لا يضمنون للوارث شيئاً؛ لأنَّ من حجة (
) كل فريق أنْ يقول للوارث: نصف العبد الذي شهدنا به بقي عل ملكك والنصف الآخر أخرجناه عن ملكك فقد أخرجناه بعوض؛ لأنَّه لولا شهادتنا كان العبد الآخر للموصى له الآخر وكل فريق لا يقدر على إخراج النصف الذي أخرجه عن ملك الوارث إلاَّ بإدخال نصف العبد الآخر في ملك الوارث؛ حتَّى لا تزيد الوصية (
) على الثلث فصار النصف المردود على الوارث بشهادة كل فريق عوضاً عن النصف الفائت بشهادتهم وقد ذكرنا أنَّ الإتلاف بعوض لا يوجب الضمان ويضمن كل فريقٍ من الشهود للموصى له الآخر نصف عبده؛ لأنَّه أتلف النصف على الآخر بشهادتهم فإنَّه لولا شهادتهم يُسَلَّمُ (
) العبد كله للموصى له الآخر. ولو كان ثلث ماله ألفان؛ بأنْ كان له سوى العبدين أربعة آلاف درهم حتَّى خرج العبدان من الثلث سلم لك واحد من الموصى لهما عبده فإنْ رجع الشهود جميعاً ضمن كل فريقٍ للوارث قيمة العبد الذي شهد به؛ لأنَّ كل فريق أزال العبد الذي شهد به عن ملك الورثة ولم يدخل في ملك الورثة بشهادته شيء فكان هذا إتلافاً بغير عوض ولا يضمن الشهود للموصى لهما شيئاً؛ [لأنَّهم لم يتلفوا على الموصى لهما  شيئاً] (
) إذا سلم لهما العبدان. ولو كان ثلث ماله ألف درهم وخمسمائة [بإنْ] (
) كان له سوى العبدين ألفان وخمسمائة كان لكل واحدٍ منهما ثلاثة أرباع عبده فإنْ رجعوا جميعاً عن الشهادة ضمن كل فريق سبعمائة وخمسين درهماً، مائتان وخمسون من ذلك للموصى له الآخر وخمسمائة منها للورثة، [أمَّا خمسمائة للورثة] (
)؛ لأنَّ كل فريق بشهادته أتلف على الوارث من العبد الذي شهدوا بوصيته ثلاثة أرباعه وذلك سبعمائة وخمسون إلاَّ أنَّ مائتين وخمسين من ذلك عاد إلى الورثة عوضه؛ لأنَّه لولا شهادة هؤلاء كان العبد الآخر كله مستحقاً للموصى له الآخر فإنَّما عاد ربعه إلى الورثة بشهادتهم فصار عوضاً فبقي مقدار خمسمائة متلفاً بغير عوض فيضمنه كل فريق، وأمَّا مائتان وخمسون للموصى له الآخر؛ لأنَّه لولا شهادة كل فريق لقضي (
) للآخر بكمال (
) العبد الذي أوصى له به فإنَّما يقضى له مقدار ربعه؛ وذلك قدر المائتين وخمسين درهماً بشهادة هؤلاء فيضمنون له ذلك القدر، ولو كانت قيمة أحد العبدين ألفين (
) وقيمة العبد الآخر ألف، وثلث ماله ألفان؛ بأنْ كان له سوى العبدين ثلاثة آلاف درهم قضى لكل واحد من الموصى لهما بثلثي عبده؛ لأنَّ الوصيتين حصلتا بأكثر من الثلث فيرد إلى الثلث عند عدم إجازة الورثة؛ وذلك ألفان فيقسم الألفان بينهما على قدر حقوقهما وحق أحدهما في ألفي درهم وحق الآخر في ألف درهم فيقسم الألفان بينهما [أثلاثاً] (
) ثلثاه لصاحب الألفين وذلك ألف وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون، وثلث وثلثه لصاحب الألف وذلك ستمائة وستة وستون، وثلثان فلو رجع الشهود عن شهادتهم ضمن الذي شهد بالعبد الأرفع (
) [ألف] (
) [درهم] (
) [وثلاثمائة] (
) وثلاثة وثلاثون وثلث الألف من ذلك [للورثة] (
)، وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون وثلث للموصى له الآخر، أمَّا الألف للورثة لأنَّهم وإنْ أخرجوا عن ملكهم ألفاً وثلاثمائة [وثلاثة] (
) وثلاثين (
) وثلث فقد أدخلوا في ملكهم ثلاثمائة وثلاثة وثلاثين وثلثاً (
)؛ لأنَّه لولا شهادة هذا الفريق لكان يقضى بكل العبد الآخر للموصى له الآخر فإنَّما عاد إلى الورثة ثلاثمائة [وثلاثة] (
) وثلاثون وثلث من العبد الآخر بشهادة هؤلاء ولا يضمنون ذلك القدر فكان المضمون عليهم قدر ألف درهم، وأمَّا ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون وثلث للموصى له الآخر [فإنَّه لولا شهادة هذا الفريق (الآخر) (
) لكان كل العبد الآخر مستحقاً للموصى له الآخر] (
) فإنَّما نقص عنه (
) (
) ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون وثلث بشهادة هؤلاء فيضمنون ذلك القدر قال: وضمن الذي شهد بالعبد الأَدُوْن (
) للموصى له الآخر ستمائة وستة وستون وثلثان [ولا يضمن للوارث شيئاً، أمَّا لا يضمن للوارث؛ لأنَّه إنَّما استحق على الوارث بشهادة هذا الفريق ثلثاً (العبد) (
) الأدون وقيمته (
) ستمائة وستة وستون وثلثان] (
) وقد أدخلوا عوض ذلك [القدر] (
) في ملك الوارث من (
) العبد الأرفع؛ وهو ثلث الأرفع وأمَّا ما يضمن للموصى له الآخر ستمائة وستة وستون وثلثان؛ لأنَّه لولا شهادة هذا الفريق لكان كل العبد الآخر مستحقاً للموصى له الآخر فإنَّما نقص (
) عنه ستمائة وستة وستون وثلثان بشهادة هؤلاء فيضمنون له ذلك القدر.(
)
رجلٌ مات وترك عبدين قيمة كل واحدٍ منهما ألف درهم وثلث ماله ألف درهم شهد شاهدان أنَّ الميت (
) أوصى بهذا العبد لهذا الرجل وقضى القاضي به ثمَّ شهد آخران أنَّ الميت رجع عن ذلك الوصية وأوصى بهذا العبد الآخر لهذا الرجل الآخر وقضى القاضي به ثمَّ رجع الفريقان جميعاً عن شهادتهما فلا ضمان على الفريق الأول لا للورثة ولا للموصى له الآخر أمَّا للوارث؛ فلأنَّهما وإنْ أخرجا العبد الأول عن ملك الوارث إلاَّ أنَّ القاضي لمَّا قضى بالرجوع عن الوصية الأولى وأعاد [العبد] (
) إلى الوارث فقد ارتفع ذلك الإخراج وأمَّا للموصى له الآخر؛ فلأنَّ الفريق الأول ما شهدوا على الموصى له الآخر بشيء والفريق الثاني يضمنون للموصى له الأول قيمة عبده؛ لإتلافهم العبد الأول عليه (
) بشهادتهم ولا يضمنون للوارث شيئاً؛ لأنَّهم إنْ أخرجوا العبد الثاني عن ملك الوارث فقد أدخلوا العبد الأول في ملكه بشهادتهم ولو كان العبدان يخرجان من الثلث فلا ضمان على الفريق الأول لا للوارث ولا للموصى له الأول؛ كما (
) ذكرنا في الفصل الأول وأمَّا الفريق الثاني فيضمنون للموصى له الأول قيمة عبده؛ لما ذكرنا في الفصل الأول ويضمنون ألفاً (
) للورثة قيمة العبد الثاني ولا يصير العبد الأول عوضاً عن العبد الثاني بخلاف ما سبق.(
)
والفرق: أنَّ العبدين إذا كان يخرجان من الثلث فالفريق الثاني وإنْ أدخلوا العبد الأول في ملك الوارث بمقابلة إخراج العبد الثاني عن ملكه إلاَّ أنَّهم كانوا يقدرون على إخراج العبد الثاني عن ملك الوارث من غير إدخال العبد الأول في ملكه إذا كان العبدان يخرجان عن الثلث؛ ألا يرى أنَّهما لو شهدا بالوصية الثانية ولم يشهدا بالرجوع عن الوصية الأولى فإنَّه تنفذ الوصية الثانية في جميع العبد الثاني (
) وإنْ لم يدخل شيء من العبد الأول في ملك الوارث وإذا قدروا على إخراج العبد الثاني من ملك الوارث من غير إدخال الأول في ملكه لم يكنْ إدخال الأول منوطاً بإخراج الثاني فلا يصلح عوضاً عن الثاني أمَّا إذا كان العبدان لا يخرجان من الثلث فالفريق (
) الثاني لا يقدرون على إخراج العبد الثاني عن ملك الوارث إلا بإدخال العبد الأول في ملكه؛ إذ الوصيتان لا تخرجان من الثلث فصار إدخال الأول منوطاً بإخراج الثاني [فصلح] (
) عوضاً عن الثاني، (
) ولو كان ثلث المال ألف وخمسمائة وباقي المسألة بحالها فالفريق (
) الثاني يضمنون للموصى له الأول قيمة العبد الأول؛ لما مَرَّ ويضمنون أيضاً للوارث نصف قيمة العبد الثاني؛ لأنَّهما أخرجا العبد الثاني عن ملك الوارث أكثر ما فيه أنَّهما أدخلا العبد الأول في ملكه إلاَّ أنَّ النصف من العبد الأول لا يصلح عوضاً عن نصف العبد الثاني؛ لأنَّهم يقدرون على إخراج نصف العبد الثاني عن ملك الوارث من غير إدخال شيء من العبد الأول في ملكه بخروج هذا القدر من الثلث وإذا كان هكذا لم يكنْ إخراج أحد النصفين من العبد الثاني متعلقاً بإدخال نصف العبد الأول في ملكه فلم يصر نصف العبد الأول عوضاً عن نصف العبد الثاني فبقي إتلاف هذا النصف بغير عوض، فأمَّا النصف الآخر من العبد الثاني فالفريق الثاني لا يتمكنون من إخراجه عن ملك الوارث إلا بإدخال النصف من العبد الأول في ملكه؛ [لكونه زيادة على الثلث فكان إخراج هذا النصف متعلقاً بإدخال النصف من العبد الأول في ملكه] (
) فصلح عوضاً فكان تلف هذا النصف بعوض؛ فلهذا قال: ضمن الفريق الثاني للوارث قيمة نصف العبد الثاني. 

ولو كان ثلث المال ألفي درهم وقيمة [العبد] (
) الأول ألف درهم وقيمة العبد الثاني ألفي درهم والمسألة بحالها فإنَّ الفريق الثاني يغرمون للموصي (
) (
) الأول قيمة العبد الأول ألف؛ لما مَرَّ ويضمنون أيضاً للورثة نصف قيمة العبد الثاني؛ لأنَّ العبد الأول صار عوضاً عن النصف من العبد الثاني من قبل أنَّ الفريق الثاني يتمكنون من إخراج النصف من العبد الثاني عن ملك الوارث من غير إدخال الأول في ملكه [ولا يتمكنون من إخراج النصف الآخر عن ملك الوارث إلا بإدخال الأول في ملكه] (
) فصار الأول عوضاً عن أحد نصفي العبد الثاني لا غير.(
)
وفي نوادر (
) ابن سماعة XE "نوادر ابن سماعة"  :" عن محمد XE "محمد بن الحسن"  رجلٌ مات فشهد شاهدان أنَّه أوصى بعبده هذا [الأسود] (
) لفلان وقضى القاضي له [به] (
) ثمَّ شهد (
) آخران أنَّه رجع عن وصيته لفلان الذي أوصى له بالعبد الأسود وعن كل وصيةٍ أوصى بها وأنَّه أوصى بهذا العبد الأبيض لفلان وقضى القاضي له وأبطل الوصية في الأسود ورده إلى الوارث والوارث جاحد لذلك ثمَّ رجع الشاهدان اللذان شهدا بالعبد الأسود فلا ضمان عليهما وهذا ظاهر؛ لأنَّهما بشهادتهما وإنْ أتلفا الأسود على الوارث إلاَّ أنَّ القاضي لمَّا أبطل الوصية في الأسود بعد ذلك ورده إلى الوارث فقد ارتفع ذلك الإتلاف".(
) 

قال:" وإنْ رجع شاهدا الأبيض ضمنا للوارث قيمة الأبيض (
) وضمنا للمشهود (
) له بالأسود قيمة الأسود؛ أمَّا ضمان قيمة العبد الأسود للمشهود له بالأسود فهو ظاهر، وأمَّا ضمان قيمة (
) الأبيض للوارث فهو مشكل وهو خلاف ما ذكرنا قبل هذا؛ لأنَّ شهود الأبيض وإنْ أخرجوا الأبيض عن ملك الوارث فقد أدخلوا الأسود في ملكه".
الفصل الخامس عشر

في رجوع أهل الذمة عن الشهادة
الفصل الخامس عشر

في رجوع أهل الذمة عن الشهادة (
)
 XE "ذميان شهدا لذمي على ذمي بخمرٍ أو خنزير بعينه أو مال وقضى القاضي بشهادتهما ثم رجعا" ذميان شهدا لذمي على ذمي بخمرٍ أو خنزير بعينه أو مال وقضى القاضي بشهادتهما ثمَّ رجعا فعليهما قيمة الخنزير وخمر مثله؛ لأنَّ الخمر والخنزير فيما بينهم بمنزلة الشاة والخل بين المسلمين والجواب في الخل والشاة بين المسلمين أنَّ الشاهد عند الرجوع يضمن مثل الخل وقيمة الشاة فكذا ههنا فإنْ أسلم الشاهدان ثمَّ رجعا عن شهادتهما ضمنا قيمة الخنزير عندهم جميعاً ولا يضمنان الخمر عند أبي يوسف XE "أبو يوسف"  وعند محمد XE "محمد بن الحسن"  يضمنان قيمته؛ لأنَّ الشهادة إتلاف حكماً فيعتبر بالإتلاف الحقيقي والذمي إذا أتلف على ذميٍّ خمراً أو خنزيراً ثمَّ أسلم المتلف وهو المطلوب ضمن قيمة الخنزير [عندهم وفي الخمر خلاف عُرِفَ ذلك في كتاب الغصب XE "الأصل" .(
) 

ولو لم يسلم الشهود ولكنْ أسلم المشهود عليه ثمَّ رجع الشاهدان عن شهادتهما فإنَّهما يضمنان قيمة الخنزير] (
) ولا ضمان عليهما في الخمر عندهم؛ لأنَّ المشهود عليه طالب؛ [لأنَّ] (
) الحق له قبل الشهود عند الرجوع، والمتلف عليه وهو الطالب إذا أسلم ولم يُسْلِم المطلوب ففي الخنزير [تجب] (
) القيمة وفي الخمر لا ضمان أصلاً عُرِفَ ذلك في كتاب الغصب [فهاهنا (
) كذلك] (
).(
)
الفصل السادس عشر

في المتفرقات 

الفصل السادس عشر

في المتفرقات

 XE "ادعت امرأة على زوجها أنَّه صالحها على عشرة دراهم كل شهر وقال الزوج صالحتُها على خمسة دراهم كل شهر فشهد شاهدان على قولها وقضى القاضي بذلك ثم رجعا عن شهادتهما" إذا ادعت المرأة (
) على زوجها أنَّه صالحها من نفقتها على عشرة دراهم كل شهر [وقال الزوج صالحتها على خمسة دراهم كل شهر، فشهد شاهدان أنَّه صالحها على عشرة دارهم كل شهر] (
) وقضى القاضي بذلك ثمَّ رجعا عن شهادتهما، قال: ينظر إلى نفقة مثلها فإنْ كان عشرة أو أكثر فلا ضمان عليهما للزوج؛ لأنَّهما متى اتفقا على الصلح واختلفا في بدله كان القول [قول] (
) من يشهد (
) له نفقة المثل؛ كما في النكاح عند أبي حنيفة XE "‌أبو حنيفة"  ومحمد XE "محمد بن الحسن"  [وهاهنا] (
) نفقة مثلها فشهد (
) لها فيكون القول قولها وصار [نفقته] (
) عشرة دراهم مستحقة للمرأة على الزوج بقولها فهما بشهادتهما ما أوجبا على الزوج مالاً؛ فلهذا لا ضمان عليهما وإنْ كان نفقة مثلها خمسة دراهم مثلاً فإنَّهما يضمنان للزوج خمسة؛ [لما] (
) مضى؛ لأنَّ المستحق على الزوج في هذه الصورة خمسة دراهم لولا شهادتهما فهما بشهادتهما أوجبا على الزوج الزيادة على الخمسة بحيث لا يمكنه دفعها عن نفسه؛ لأنَّه لا يمكنه رد الصلح فيما مضى ولكنْ لا يضمنان في المستقبل؛ لأنَّ رد هذا الصلح في المستقبل ممكن للزوج؛ بأنْ يردها إلى نفقة مثلها.(
) 

 XE "فرض القاضي على الزوج لامرأته كل شهر نفقة مسماه فمضى ذلك سنة ثم شهد شاهدان أنَّه قد أوفاها النفقة وأجاز ذلك القاضي ثم رجعا عن شهادتهما"  [وإذا فرض القاضي على الزوج لامرأته كل شهرٍ نفقة مسماة] (
) فمضى لذلك سنة ثمَّ شهد شاهدان أنَّه قد أوفاها النفقة وأجاز ذلك القاضي ثمَّ رجعا عن شهادتهما فإنَّهما يضمنان ذلك للمرأة؛ لأنَّ نفقة المنكوحة تصير ديناً في الماضي بقضاء أو رضا وقد وجد القضاء ههنا فصار نفقة ما مضى ديناً في ذمة الزوج والتحقت بسائر ديونها.(
)
ولو شهدا باستيفاء دينٍ آخر لها سوى النفقة وقضى القاضي بشهادتهما ثمَّ رجعا ضمنا كذا ههنا.

قال: وكذلك الوالد وكل ذي رحمٍ محرم ممَّن فرض القاضي له نفقة كذا ذكر في رجوع الأصل XE "الأصل" .(
)
وهذا الجواب مستقيم على رواية الجامع XE "الجامع الكبير"  [فإنَّ على رواية الجامع نفقة المحارم] (
) تصير ديناً بقضاء القاضي، وأمَّا لا يستقيم على رواية النكاح (
)؛ لأنَّ على رواية النكاح نفقة المحارم لا تصير ديناً بقضاء القاضي وإذا لم تصر ديناً فيما مضى لم يصيرا شاهدين عليهما باستيفاء دين مستحق لها على الزوج فلا يضمنان عند الرجوع [به] .(
)
وإذا طلق امرأته قبل الدخول بها ولم يفرض لها مهراً فشهد شاهدان أنَّه صالحها من المتعة على عبدٍ ودفعه إليها وقبضته وهي تنكر ذلك فقضى القاضي عليها بذلك ثمَّ رجع الشاهدان عن شهادتهما فإنَّهما يضمنان (
) للمرأة المتعة ولا يضمنان لها قيمة العبد بخلاف ما لو شهدا أنَّه صالحها من المتعة على عبدٍ ولم يشهدا على قبض العبد وقضى القاضي لها بالعبد ثمَّ رجعا عن شهادتهما فإنَّهما يضمنان لها قيمة العبد.

والفرق: أنَّ في المسألة الأولى القاضي لم يقض لها بالعبد؛ لأنَّ القضاء لها بالعبد مع قبض العبد لا يفيد وإذا لم يقض لها [بالعبد] (
) ظهر أنَّهما بشهادتهما أتلفا (
) على المرأة المتعة [لا] (
) العبد فلا يضمنان العبد عند الرجوع، أمَّا في الفصل الثاني فالقاضي قضى لها بالعبد؛ لأنَّ القضاء [بالعبد] (
) لها ممكن؛ لأنَّ حال ما يقضي لها بالعبد على الزوج لم يقم الشهادة على قبض العبد فقضى لها بالعبد وصار حقها في العبد فإذا رجعا فقد أتلفا عليها العبد وضمنا (
) لها قيمة العبد. 

 XE "شهد شاهدان على رجل أنَّه أقر لهذا المدعي أمس بألف درهم وقضى القاضي عليه وقبضها منه ثم رجعا عن شهادتهما " وفي المنتقى XE "المنتقى" :" شاهدان شهدا على رجل أنَّه أقر لهذا المدعي أمس بألف درهم وقضى القاضي عليه وقبضها (
) منه ثمَّ رجعا عن شهادتهما فلمَّا أراد القاضي أنْ يضمنهما الألف قالا: نجيئك (
) ببينةٍ أنَّ هذا الذي قضيت عليه قد أقر لفلان المقضي له بهذا (
) الألف منذ سنة قال: لا أقبل ذلك منهما وأضمنهما الألف؛ لأنَّ الذي يدعي الحق غيرهما".

 XE "شهد شاهدٌ على رجل أنَّه أقر بعتق عبده منذ شهر وشهد آخر عليه أنَّه أقر بعتق عبده منذ سنة وقضى القاضي بعتق العبد ثم رجعا عن شهادتهما " ولو شهد شاهد على رجلٍ أنَّه أقر (
) بعتق عبده منذ شهر (
) [وشهد رجلٌ آخر عليه أنَّه أقر بعتق عبده منذ سنة] (
) وقضى (
) القاضي بعتق العبد ثمَّ رجعا عن شهادتهما فأراد القاضي أنْ يضمنهما قيمة العبد فقالا: نحن نجيء بشاهدين آخران يشهدان أنَّه أقر بعتق عبده منذ عشر سنين قال: قبل ذلك منهما استحساناً.  XE "الاستحسان" 
وفي نوادر عيسى بن أبان XE "نوادر عيسى بن أبان" :" رجلٌ ادعى جاريةً في يدي (
) رجل [وبنتاً لها] (
) ادعى أنَّهما [جاريتاه] (
) وأنكر الذي في يديه أنْ تكون الجارية للمدعي وأنْ تكون الصبية [بنتاً] (
) للجارية فجاء المدعي بشاهدين شهدا أنَّ الجارية للمدعي وجاء بشاهدين آخرين شهدا أنَّ الصبية بنت الجارية فإنَّ القاضي يقضي بالجارية وابنتها للمدعي فإنْ قضى بذلك ثمَّ رجع اللذان شهدا أنَّ الجارية للمدعي فإنَّ القاضي يضمنهم قيمة الأمة (
) وقيمة ولدها؛ لأنَّ القاضي إنَّما قضى بالولد بشهادتهم أنَّ الجارية جاريته؛ لأنَّه استحقاق من الأصل فكل ما كان معها من مال أو ولد فهو تبعٌ (
) لها فكأنَّهم شهدوا بالوكالة كما شهدوا بالجارية؛ قال: أرأيت رجل في يديه عبدٌ تاجر كثير المال مات العبد وترك مالاً كثيراً فجاء رجلٌ وادعى أنَّ العبد عبده ليأخذ ما تركه العبد وأنكر الذي في يديه (
) [العبد] (
) أنْ يكون العبد للمدعي وأنْ يكون المال للعبد فجاء المدعي بشاهدين شهدا أنَّ العبد [ملك] (
) المدعي أودعه الذي كان العبد في يديه وجاء بشهود كثير شهدوا أنَّ المال للعبد وقضى القاضي للمدعي بالعبد والمال ثمَّ رجع الذين شهدوا أنَّ العبد للمدعي فإنَّهم يضمنون المال للذي كان العبد والمال في يديه (
) وطريقه ما قلنا". 
قال:" ولو رجع الذين شهدوا بالجارية على ما وصفت لك وضمنهم القاضي قيمة الجارية وقيمة الولد ثمَّ رجع الذين شهدوا أنَّ الصبية ابنة الأمة فالذين شهدوا بالأمة يرجعون على الذين شهدوا بالولد بقيمة الولد".
قال: "وهذا بمنزلة رجلٍ ادعى على رجل أنَّه قطع يد (
) وليه (
) خطأ ومات منها وجاء ببينة (
) شهدوا على المدعى عليه أنَّه قطع يد ولي المدعي خطأ ولم يشهدوا أنَّه مات منها وجاء بشاهدين آخرين شهدا (
) أنَّه مات من قطع اليد (
) ولم يشهدا على القاطع بالقطع فإنَّ القاضي يقضي بدية المقتول على عاقلة القاتل وإذا قضى بذلك ثمَّ رجع الشهود على قطع اليد خاصة فإنَّهما يضمنان جميع الدية؛ لأنَّهما شهدا على الجناية نفسها فإنْ قضى القاضي عليهما بذلك ثمَّ رجع اللذان شهدا أنَّه مات منها فإنَّ شهود قطع اليد يرجعون عليهم؛ لأنَّهم يقولون: شهدنا على [قطع] (
) اليد  وما شهدنا على النفس وإنَّما صارت اليد نفساً علينا بشهادتكم فلنا (
) أنْ نرجع بالدية عليكم وكذلك لو أنَّ رجلاً ادعى على رجلٍ أنَّه قطع أصبعاً منه من المفصل خطأ وأنَّ كفه شلت منها وأنكر المدعى عليه ذلك فجاء المدعي بشاهدين شهدا أنَّه قطع أصبعه من المفصل خطأ ولم يشهدا على الشلل وجاء بشاهدين آخرين شهدا أنَّ كفه شلت منها فإنَّ القاضي يقضي على عاقلة القاطع بدية الكف فإنْ قضى بذلك ثمَّ رجع الشاهدان [اللذان] (
) شهدا [بقطع (
) الأصبع فإنَّهما يضمنان جميع أرش XE "أرش"  الكف فإنْ ضمنا ذلك ثمَّ رجع اللذان شهدا] (
) على شلل الكف فإنَّ شاهدي القطع يرجعان على شاهدي شلل الكف بجميع أرش الكف لا (
) أرش الأصبع فيكون أرش الأصبع على اللذين شهدا (
) بالضربة خاصة وهذا بمنزلة الأمة وولدها".(
) 

 XE "شهد شاهدان على عبد في يدي رجل وقضى القاضي بشهادتهما ثم إنَّ المشهود عليه اشترى العبد من المشهود له بمائة دينار ثم رجع الشهود عن الشهادة " وفي نوادر ابن سماعة XE "نوادر ابن سماعة" :" عن أبي يوسف (
) XE "أبو يوسف"  شهد شاهدان على عبدٍ في يدي رجل لرجل وقضى القاضي بشهادتهما ثمَّ إنَّ المشهود عليه اشترى العبد من المشهود له بمائة دينار ثمَّ رجع الشهود عن الشهادة فالمشهود عليه يرجع على الشهود بالمائة إذا لم يصدقهما أنَّ شهادتهما حق بعد أنْ رجعا عن الشهادة؛ وهذا لأنَّ المشهود عليه لمَّا اشتراه من المدعي فقد أقر أنَّ الشهود شهدوا عليه بحق والشهود (
) بالرجوع أكذبوا أنفسهم وزعموا أنَّهم ضامنون قيمة العبد فإذا لم يصدقهما أنَّ شهادتهما بحق بل قد شهدا (
) بباطل فقد صدقهما فيما زعما فيرجع عليهما بمائة لهذا".(
) 

وعنه (
) أيضاً:" شاهدان شهدا على رجل أنَّه عبد فلان وهو يزعم أنَّه حر وقضى به القاضي للمدعي ثمَّ إنَّ المدعي كاتب العبد على مال معلوم [وأداه] (
) إليه ثمَّ رجع الشاهدان عن شهادتهما قال: ضمنهما ما كاتبه المولى عليه إلاَّ إذا زاد (
) المُكَاتَب XE "المُكَاتَب" ة على الدية فحينئذٍ لا ضمان عليهما في الزيادة على الدية".(
) 

 XE "شهد شاهدان لرجلٍ بعبد في يدي رجل والمشهود عليه يجحد وقضى القاضي بشهادتهما ثم رجعا عن شهادتهما" وإذا شهد شاهدان لرجل بعبد في يدي رجل والمشهود عليه يجحد ذلك وقضى القاضي بشهادتهما ثمَّ رجعا عن شهادتهما وضمنهما القاضي القيمة فأدياها أو لم يؤديا حتَّى وهب المشهود له العبد للمشهود عليه وقبضه المشهود عليه [فقد برئ الشاهدان عن الضمان وإنْ كانا قد أديا الضمان رجعا على المشهود عليه] (
) بذلك؛ لأنَّه وصل إلى المشهود عليه بزعم المشهود عليه والشاهدين عينا (
) العبد الذي أزاله الشاهدان عن يده بحكم قديم ملكه لا بالهبة؛ لأنَّ في زعمهم أنَّ العبد لم يصر مالكاً (
) للمشهود له بقضاء القاضي بل بقي على ملك المشهود عليه؛ لأنَّ القاضي إنَّما قضى بالملك مرسلاً والقضاء بالملك المرسل ينفذ ظاهراً لا باطناً بالإجماع فبقي العبد على ملك المشهود عليه بزعم الشاهدين والمشهود عليه إلاَّ أنَّهما كانا يضمنان قيمته (
) لإزالة يد المشهود عليه عن (
) العبد؛ لأنَّ إزالة اليد تكفي لإيجاب الضمان؛ كما في الغصب إذا ثبت هذا فنقول: إذا وصل العبد إلى المشهود عليه بالهبة فقد وصل إليه قديم ملكه بزعمه وزعم الشاهدين فهو نظير ما لو وصل المغصوب إلى المغصوب منه من جهة الغاصب الثاني بالهبة وهناك يبرأ الأول عن الضمان كذا ههنا قال: فإنْ رجع الواهب في الهبة واسترده رجع المشهود عليه على الشاهدين بالضمان؛ لأنَّ بالرجوع زال العبد عن يد المشهود عليه بشهادتهما فإنَّه لولا شهادتهما بالملك له لما تمكَّن من هبته منه والرجوع فيه فزوال يده عن العبد بعد الرجوع في الهبة مضاف إلى شهادتهما. ولو مات المشهود له فورث المشهود (
) عليه [منه العبد برئ الشاهدان عن الضمان؛ لأنَّه وصل إلى المشهود عليه] (
) [بزعم المشهود عليه] (
) والشاهدين (
) عينا (
) العبد الذي أزاله الشاهدان عن يده بحكم قديم ملكه لا بالميراث على ما بينا فيوجب براءة الشاهدين عن الضمان على ما مَرَّ وكذلك لو قتل العبد في يد المشهود له وأخذ المشهود له (
) قيمته ثمَّ مات المشهود له وورث المشهود عليه (
) تلك القيمة من المشهود له برئ الشاهدان عن الضمان؛ لأنَّ في زعم المشهود عليه والشاهدين أنَّه وصل إليه بدل عبده، ووصول [البدل] (
) كوصول العين XE "وصول البدل كوصول العين"  فكأنَّه وصل إليه عين عبده قال: وكذلك جميع الأشياء من الدين وغيره؛ يريد به أنَّهما إذا شهدا عليه بدين أو عين وقضي للمشهود له بذلك ثمَّ رجعا عن شهادتهما ثمَّ مات المشهود له وورث المشهود عليه ذلك فقد برئ الشاهدان عن الضمان والمعنى ما ذكرنا. ولو قتل العبد في يد المشهود له وأخذ القيمة من القاتل فهلكت القيمة في يده ثمَّ مات المشهود له وورث عنه (
) المشهود عليه مثل تلك القيمة برئ الشاهدان عن الضمان أيضاً؛ لأنَّ في زعم المشهود عليه أنَّه وصل ذلك إليه من حساب القيمة لا لجهة الميراث؛ لأنَّ في زعمه أنَّ قدر القيمة صار ديناً [له] (
) في تركة المشهود عليه والدين مُقَدَّمٌ (
) على الميراث وكذلك إنْ كان مع المشهود عليه وارث آخر وحصة المشهود عليه تفي بتلك القيمة برئ الشاهدان عن الضمان أيضاً ويجعل ذلك سالماً له بحساب القيمة لا لجهة الإرث كما يزعم هو. 

 XE "شهد شاهدان لرجل بدار في يدي رجل وقضى القاضي بالدار للمشهود له بشهادتهما ثم رجعا عن شهادتهما " وإذا شهد شاهدان لرجل بدار في يدي رجل آخر وقضى القاضي [بالدار] (
) للمشهود له بشهادتهم ثمَّ رجعا عن شهادتهما فإنَّهما يضمنان قيمة الدار وهذا بلا خلاف؛ لأنَّ ما يجب على الشهود عند الرجوع ضمان الإتلاف؛ لأنَّه بالشهادة أزال العين عن ملك المشهود عليه بغير حق والعقار يضمن بالإتلاف بالإجماع فإنَّه لو هدم البناء ونقل التراب يضمن بالإجماع.

رجلٌ في يديه عبد شهد شاهدان أنَّه ملك هذا وقضى القاضي به ودفعه إليه [ثمَّ شهد شاهدان آخران لرجلٍ آخر بمثله على المقضي له الآخر فقضى القاضي به] (
) ثمَّ شهد [شاهدان] (
) آخران (
) لرجلٍ ثالث بمثله على المقضي له الثاني وقضى القاضي به ثمَّ رجع الشهود جميعاً عن الشهادة ضمن كل فريق قيمة العبد كلها للذي شهد عليه؛ لأنَّ كل فريق أتلف على المشهود عليه العبد فيضمن له قيمة العبد.(
)
فرقٌ بين هذا وبينما إذا شهد شاهدان بالوصية لرجل بالثلث وشهد آخران بالرجوع عن الوصية الأولى والوصية بالثلث لغيره وشهد آخران بمثله ثمَّ رجعوا لم يضمن الفريق الأول لأحد والآخران لا يضمنان للوارث شيئاً وهنا قال: كل فريق يضمن للمشهود عليه قيمة العبد.

والفرق بينهما: وهو أنَّ الاستحقاق بالوصايا استحقاقٌ على الميت؛ لأنَّ كل فريقٍ لمَّا شهد بالرجوع فقد شهد أنَّ الموصى به (
) عاد إلى ملك الميت فما يثبت من الاستحقاق بشهادة الفريق الأول فهو ثابت (
) بالثاني والثالث فلم يمكن تضمين الفريق الأول للوارث [شيئاً] (
) وكذا الفريقان الآخران لا يضمنان للوارث؛ لأنَّ ما أوصى كان مستحقاً على الميت قبل شهادتهما وإذا صار الحق مستحقاً على الميت بكل شهادة لم يضمن فريق للوارث؛ لأنَّ رجوع كل فريق لا يعتبر (
) في حق الفريقين الآخرين فيصير في حق كل فريق كأنَّ الآخرين ثابتان على الشهادة فلهذا لا يضمن فريقٌ للوارث شيئاً، أمَّا في مسألتنا الاستحقاق (
) بكل بينةٍ إنَّما يثبت على الذي شهد عليه ذلك الفريق لا غير؛ لما عرف أنَّ القضاء بالملك المطلق لا يتعدى إلاَّ إلى من يدعي تلقي الملك من المقضي عليه واحد ههنا لا يدعي تلقي الملك من غيره فصار الاستحقاق بكل بينة استحقاقاً على من (
) قامت عليه تلك البينة وهذا ليس بثابت ببينة أخرى فلم يكنْ ما أوجبه كل فريق ثابتاً بشهادة الفريقين الآخرين فيضمن كل فريق للذي شهد عليه تمام القيمة؛ ألا يرى أنَّ في مسألتنا هذه وهي مسألة دعوى الملك المطلق لو وجد الفريق الأول من الشهود عبيداً حتَّى بطل ذلك الحكم [بطل الحكم] (
) كله وفي مسألة الوصية لو وجد أحد الفرق الثلاثة عبيداً يبقى الاستحقاق على الوارث وهذا يدلك (
) على أنَّ المستحق بجميع البينات في باب الوصية شيءٌ واحد. 

وفي المنتقى XE "المنتقى" :" رجلٌ ادعى أمة في يدي رجل أنَّها أمته وقضى القاضي له بالأمة وقد كانت الأمة ابنة في يد المدعى عليه ولم يعلم القاضي بها فأقام المدعي بعد ذلك بينة أنَّها ابنتها فإنَّ القاضي يقضي له بالابنة أيضاً تبعاً للأم فإنْ قضى القاضي بذلك ثمَّ رجع الشهود الذين شهدوا على الأم أنَّها للمدعي عن شهادتهم فإنَّهم يضمنون قيمة الأم وولدها وقد مرت المسألة من قبل. قال: ويستوي في هذه المسألة أنْ يكون القاضي قضى بذلك معاً أو قضى بالأم ثمَّ بالولد بعد ذلك؛ لأنَّ المعنى لا يوجب الفصل". 
[وفي المنتقى] (
) XE "المنتقى"  قال:" ولو ادعى أمة في يدي رجل وأقام بينةً أنَّها أمته وقضى القاضي بها ثمَّ أقام المدعي بينة على ألف في يدي المدعى عليه أنَّها للأمة وقضى القاضي بها (
) للمدعي ثمَّ رجع اللذان شهدا بالأمة فإنَّ القاضي يضمنهم قيمة الأمة ولا يضمنهم من المال شيئاً ولا يشبه المال ههنا الولد؛ لأنَّ المال مال الأمة والولد ليس مال الأمة؛ ألا يرى أنَّ الأمة خصمٌ في مالها حتَّى تقبضه وليست بخصمٍ في ولدها، وألا يرى أنَّ المال لو كان في يد غير المدعى عليه فأقام المدعي شاهدين بأنَّه مال الأمة يقضي [به] (
)، وليس الولد كذلك فإنَّ الولد لو كان في يد غير المدعى عليه وشهد (
) الشهود أنَّه ابن تلك الأمة لم يستحقه المدعي بشهادتهم وإنَّما يستحقه إذا كان في يد المدعى عليه وقد قال أصحابنا أبو حنيفة XE "أبو حنيفة"  وأبو يوسف XE "أبو يوسف"  ومحمد XE "محمد بن الحسن" : لو أنَّ رجلاً أقر بألف في يديه أنَّها كانت لهذه الأمة ثمَّ قال: أنَّها كانت لها قبل أنْ يملكها مولاها هذا لم يصدق على ذلك وكانت الألف لمولى الأمة هذا (
)، ولو أقر لصبي (
) في يديه أنَّه ابن هذه الأمة ثمَّ قال: إنَّما ولدته قبل أنْ يملكها مولاها هذا كان القول قوله". 
والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم إلى يوم المآب.

ووافق الفراغ من تبييضه

يوم الأربعاء غرة شهر محرم الحرام سنة 1185

من الهجرة النبوية على صاحبها

أفضل الصلاة والسلام

والحمد لله رب العالمين

آمين آمين.
الفهارس

الفهارس

أ- فهرس الآيات

ب- فهرس الأحاديث

ج- فهرس الآثار

د- فهرس الأعلام

هـ- فهرس الفرق والطوائف والقبائل

و- فهرس الأماكن

ز- فهرس الكلمات الغريبة
ح- فهرس الكتب الوارد ذكرها في الجزء المحقق
ط- فهرس المصطلحات الفقهية والأصولية

ي- فهرس الضوابط والقواعد الفقهية والأصولية
ك- فهرس المصادر والمراجع

ل- فهرس المخطوطات

م- فهرس الموضوعات

فهرس الآيات 

	م
	طرف الآية
	رقم الآية
	رقم الصفحة

	
	2- سورة البقرة  
	
	

	1 
	{فَإِنْ لمَْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَاْمْرَأَتَانِ } .
	282
	179

	2 
	{وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} 
	282
	116, 171, 172, 231

	
	3- سورة آل عمران 
	
	

	3 
	{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافاً مُضَاعَفَةً } 
	130
	190

	4 
	{ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ } 
	131
	191

	
	4- سورة النساء 
	
	

	5 
	{ فَاسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُم} 
	15
	171،172

	
	16- سورة النحل 
	
	

	6 
	{ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدّاً وَهُوَ كَظِيمٌ } 
	58
	516

	
	19- سورة مريم 
	
	

	7 
	{إِلاَّ مَنْ اتَّخَذَ عِنْدَ الْرَّحْمَنِ عَهْدَاً } .
	87
	189

	
	22- سورة الحج 
	
	

	8 
	{فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنْ الأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ} 
	30
	515

	
	24- سورة النور 
	
	

	9 
	{فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُوْلَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمْ الْكَاذِبُونَ} 
	13
	218

	
	30- سورة الروم 
	
	

	10 
	{وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً} 
	21
	229

	
	43- سورة الزخرف 
	
	

	11 
	{ إِلاَّ مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ} 
	86
	117

	
	62- سورة الجمعة 
	
	

	12 
	{ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ }.
	9
	190

	
	65- سورة الطلاق 
	
	

	13 
	{وَأَشْهِدِوُاْ ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ} 
	2
	116, 171


فهرس الأحاديث 

	م
	طرف الحديث
	الصفحة

	1 
	((إِذَا عَلِمْتَ مِثْلَ الْشَّمْسِ فَاشْهَدْ ))
	117

	2 
	((إذا علمت مثل الشمس فاشهد وإلا فدع ))
	151

	3 
	((الإسلام يعلو ولا يعلا عليه ))
	417

	4 
	((أعلنوا النِّكاح ولو بالدف ))
	196

	5 
	((أمسك فإنَّ هذه ساعة ذكر ))
	201

	6 
	((أنت ومالك لأبيك ))
	228

	7 
	((الختان سنَّة الرجال ، وللنِّساء مكرمة ))
	215

	8 
	((سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ تَعَالَى يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ))
	206

	9 
	((عدلت شهادة الزور بالشرك بالله ))
	514

	10 
	((لا تقبل شهادة الولد لوالده ))
	276

	11 
	((لا صغيرة مع الإصرار ، ولا كبيرة مع الاستغفار ))
	185

	12 
	((لعن الله آكل الربا وموكله ))
	191

	13 
	((لعن الله المؤنثين من الرجال ، والمذكرات من النساء ))
	193

	14 
	((لعن الله النائحات))
	198

	15 
	((ليس لك إلا شاهداك أو يمينه ))
	171

	16 
	((ما أنا دد ولا الدد مني))
	194

	17 
	((مَا رَآَهُ الْمُسْلِمُوْنَ حَسَنَاً فَهُوَ عِنْدَ اللهِ حَسَن ))
	125

	18 
	((ملعون من لعب بالنرد))
	200

	19 
	((من ترك الجمعة ثلاث مرات طبع الله على قلبه ))
	189

	20 
	((من تشبَّه بقومٍ فهو منهم ))
	193

	21 
	((من حافظ على الصلوات الخمس في مواقيتها كان له عند الله ... )) 
	188

	22 
	((من كثر كلامه كثر سقطه ))
	213

	23 
	((من لم يتغنى بالقرآن فليس منا ))
	198

	24 
	((هَذَا جور وأنا لا أشهد عَلَى الجور ))
	135

	25 
	((الولاء لحمة كلحمة النَّسب ))
	162

	26 
	((الولد للفراش ، وللعاهر الحجر ))
	491


فهرس الآثار 

	م
	طرف الأثر
	الصفحة

	1 
	 ((أنَّ النبي ‘ أجاز شهادة القابلة على الولادة))
	176

	2 
	  ((أنَّ النبي أجاز شهادة النِّساء فيما لا يستطيع)) 
	174

	3 
	  ((أنَّ رسول الله ‘ أجاز شهادة النِّساء في النِّكاح))
	173

	4 
	  ((أنَّ عمر _ قبل شهادة علقمة الخصي (_) على قدامة بن ... )) 
	217

	5 
	  ((أنَّه دخل على أخيه البراء ابن مالك وهو كان يتغنَّى))
	197

	6 
	  ((أنَّه ردَّ شهادة الأعمى))
	222

	7 
	  ((لا تجوز شهادة أصحاب الحمر ))
	213

	8 
	  ((مضت السنة من لدن رسول الله ‘ والخليفتين من بعده أنْ ... )) 
	172

	9 
	  ((هو في النَّار ))
	187

	10 
	  ((يُسخَّم وجهُهُ))
	516


فهرس الأعلام 

	م
	العلم
	الصفحة

	1 
	إبراهيم النخعي
	182, 380

	2 
	إبراهيم بن رستم
	275, 482, 484

	3 
	ابن أبي ليلى
	202, 455

	4 
	ابن إسحاق
	630

	5 
	ابن سماعة
	130, 140, 143, 155, 238, 260, 263, 266, 284, 286, 288, 296, 322, 323, 400, 415, 421, 422, 423, 425, 426, 427, 428, 430, 435, 497, 511, 587, 597, 624, 625, 764

	6 
	‌ابن كمال باشا
	48

	7 
	أحمد بن علي الجصاص
	808

	8 
	أحمد بن محمد القُدُوْرِي
	145،146،622

	9 
	أحمد بن محمد الناطفي
	134،576

	10 
	‌الحسن بن منصور الأُوزْجَنْدِيّ
	117، 239, 240, 243, 280, 370, 371, 372, 453, 458, 459, 660

	11 
	أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها
	153

	12 
	الإمام مالك بن أنس الأصبحي
	200, 381

	13 
	الإمام محمد بن أدريس الشافعي
	159, 161, 200, 466, 467

	14 
	أنس بن مالك _
	197

	15 
	البراء بن مالك _
	197،198

	16 
	بشر بن الوليد الكندي
	133،155،265،400،483،510،638

	17 
	حذيفة بن اليمان _
	176

	18 
	الحسن البصري
	206, 214

	19 
	الحسن بن أبي مالك
	275

	20 
	الحسن بن زياد
	245, 272, 342, 401, 410, 483

	21 
	الحسن بن علي _
	216

	22 
	الحسين بن علي _
	216

	23 
	حمَّاد بن مسلم الكوفي
	687

	24 
	خَلَف بن أيوب البلخي
	126

	25 
	خُوَاهَرْ زَادَة
	116, 127, 157, 194, 198, 203, 208, 245, 325, 375, 516, 624, 657, 666, 688, 689, 813

	26 
	زفر بن الهذيل العنبري
	433

	27 
	سعيد بن المُسَيِّبِ
	174, 176, 177

	28 
	سعيد بن جبير
	174

	29 
	شداد بن حكيم البلخي
	243

	30 
	شريح بن الحارث الكندي
	153،210

	31 
	شمس الأئمة الحَلْوَانِي
	132, 164, 186, 190, 212, 226, 238, 241, 375, 386, 391, 660

	32 
	شيخ الإسلام الاسبيجابي
	132

	33 
	الصدر الشهيد برهان الأئمة
	157

	34 
	الصدر الشهيد حسام الدين
	144،165،207،239،242،257

	35 
	الصدر الكبير برهان الأئمة
	140

	36 
	طاهر بن برهان الدين البخاري
	58

	37 
	ظهير الدين المَرْغِينَانِيّ
	117،241،458،459،589

	38 
	عامر بن شراحيل الشعبي
	183

	39 
	عبد الله بن عبَّاس رضي الله عنهما
	163،187

	40 
	عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
	163

	41 
	عبد الملك بن يعلى
	189

	42 
	عبيد الله بن الحسين الكرخي
	556،768،774،808

	43 
	عبيد الله بن سليمان الوزير
	183

	44 
	عثمان بن عفان _
	152, 204, 206

	45 
	عصام البلخي
	656

	46 
	عطاء بن أبي رباح
	174

	47 
	عكرمة مولى ابن عباس رضي الله عنهما
	163

	48 
	علقمة الخصي
	217

	49 
	علي البزدوي
	248

	50 
	علي بن أبي طالب _
	153, 163, 173, 203, 204, 206, 222, 224, 382

	51 
	علي بن أحمد الرازي
	129

	52 
	علي بن يزيد الطبري
	342

	53 
	عمر بن الخطَّاب _
	152،160،163،173،206،217،516

	54 
	عمرو بن أبي عمرو
	419

	55 
	عيسى بن أبان
	324, 634

	56 
	فاطمة الزهراء رضي الله عنها
	153

	57 
	قتادة بن دعامة السدوسي
	189

	58 
	قدامة بن مظعون
	217

	59 
	مجاهد بن جبر المكي
	174،176،177

	60 
	محمد بن أبي القاسم البَّقالي
	402

	61 
	محمد بن أحمد السَّرْخَسِّي
	133, 150, 161, 176, 185, 190, 192, 193, 197, 200, 203, 239, 240, 325, 376, 387, 394, 453, 454, 458, 459, 516, 658, 666, 689, 814

	62 
	محمد بن الحسن
	118،124،132،137،138،139،140،141،142،143،144،149،151،155،158،159،162،164،180،202،203،210،224،225،230،235،246،251،253،254،255،260،261،263،266،275،276،277،278،279،284،286،288،289،291،292،294،297،301،305،314،315،318،319،320،321،322،323،327،328،338،341،342،343،345،346،348،349،358،359،360،361،363،365،366،376،377،378،380،383،387،389،390،395،396،399،400،403،407،408،411،413،414،415،418،419،421،422،423،426،427،428،429،430،431،433،435،436،441،443،462،472،473،475،482،483،484،489،491،499،504،512،515،521،524،526،527،528،536،537،540،545،547،548،551،554،555،558،561،564،568،575،577،578،584،586،587،591،593،601،608،610،615،618،620،621،622،623،624،625،628،634،637،638،639،644،645،648،650،651،657،662،663،664،665،666،668،677،680،687،693،698،704،705،706،714،717،721،722،725،726،728،730،737،746،747،749،754،764،765،766،774،778،780،781،782،785،793،794،799،803،806،807،808،813،831،833،835،844

	63 
	محمد بن سيرين
	134

	64 
	محمد بن شهاب الزهري
	172

	65 
	‌محمد بن عبد الحي اللكنوي
	42, 49, 50, 55, 58, 87

	66 
	محمد بن محمد الحاكم
	668،757،758

	67 
	محمد بن مقاتل
	121, 134

	68 
	محمود بن عبد العزيز ‌الأُوزْجَنْدِيّ
	524

	69 
	معاوية بن أبي سفيان _
	203

	70 
	المعتضد بالله
	183

	71 
	المعلى بن منصور الرازي
	362،370،419،512

	72 
	مكحول بن زيد الكابلي
	187

	73 
	نافع مولى ابن عمر رضي الله عنهما
	163

	74 
	نجم الدين عمر النَّسفي
	119،120،347

	75 
	نصر بن محمد السمرقندي
	121, 124, 132, 134, 218, 386

	76 
	نصير بن يحيى البلخي
	123،129،218

	77 
	هشام بن عبيد الله الرازي
	158،512،651

	78 
	هلال بن يحيى البصري
	257،264



	الكنى من الأعلام


	م
	الكنية
	الصفحة

	79 
	‌أبو حنيفة
	119،132،133،134،143،144،145،155،156،157،162،163،164،179،180،211،216،224،225،226،230،245،246،249،260،261،262،265،268،269،270،271،275،276،277،278،297،307،319،325،336،337،339،341،342،343،345،348،349،359،360،365،376،377،378،392،395،396،400،401،408،410،411،413،422،423،429،430،433،455،458،473،475،483،485،489،499،500،508،515،517،530،540،542،546،547،551،552،553،555،556،558،561،588،613،618،619،622،628،637،645،656،657،662،663،671،677،678،680،686،693،694،698،704،705،706،707،725،726،728،744،745،747،755،764،765،766،780،781،782،784،785،791،793،797،835،844

	80 
	‌أبو منصور الماتريدي
	44

	81 
	أبو بكر الأسكاف
	119،120،126،249

	82 
	أبو بكر الأعمش
	648

	83 
	أبو بكر الخصَّاف
	122, 129, 132, 146, 149, 157, 158, 159, 164, 165, 168, 186, 190, 195, 211, 212, 238, 239, 246, 247, 260, 341, 376, 385, 386, 389, 391, 400, 401, 403, 429, 473, 516, 533, 658

	84 
	أبو بكر الصديق _
	206

	85 
	أبو بكر محمد بن أحمد الخجواني
	517

	86 
	أبو بكر محمد بن الفضل
	346

	87 
	أبو جعفر الطحاوي
	246،247،339،341،528

	88 
	أبو جعفر الهندواني
	129, 136, 156, 183, 386, 387

	89 
	أبو الحسن السُّغْدِيّ
	244, 375, 376, 421, 457, 520, 524, 647

	90 
	أبو الحسين النسفي
	754

	91 
	أبو حفص البخاري
	558

	92 
	أبو خازم
	183, 441, 582

	93 
	أبو زيد الحكيم
	200

	94 
	أبو زيد الدبوسي
	212

	95 
	أبو سليمان الجوزجاني
	124،558،597

	96 
	أبو عاصم العامري
	394

	97 
	أبو علي النسفي
	146, 391, 530

	98 
	أبو القاسم الصفَّار
	135, 145, 387, 591

	99 
	أبو نصر بن سَلاَّم
	136

	100 
	أبو الهيثم
	361, 363

	101 
	أبو يوسف
	118،124،129،130،131،132،133،137،138،143،144،145،155،156،162،169،180،184،203،214،218،222،224،225،230،235،236،238،251،252،260،261،262،263،265،267،269،271،272،275،276،277،278،279،295،296،297،301،307،319،322،341،342،345،346،348،349،350،360،362،365،370،375،388،390،391،392،395،396،400،402،406،408،411،414،419،422،423،428،429،431،433،435،468،472،474،482،483،485،489،497،499،510،511،515،518،530،534،541،545،546،547،550،551،555،561،576،587،622،623،637،638،639،645،662،663،677،680،687،693،698،699،704،706،707،725،726،728،746،764،766،768،779،780،781،782،785،793،794،810،833،839،844


فهرس الفرق والطوائف والقبائل 

	م
	الفرقة أو الطائفة أو القبيلة
	الصفحة

	1 
	أهل الأهواء
	188, 202, 203, 219

	2 
	أهل الحجاز
	186

	3 
	أهل الحديث
	186

	4 
	بنو تميم
	255, 257

	5 
	الخطابية
	203, 204

	6 
	الروافض
	204


فهرس الأماكن 

	م
	المكان
	الصفحة

	1 
	إِسْبِيْجَاب
	132

	2 
	بخارا
	175

	3 
	بلخ
	175, 749

	4 
	الحجاز
	186

	5 
	خراسان
	355, 356, 358, 359

	6 
	الرقة
	504, 505, 506

	7 
	سَمَرْقَنْد
	115، 452

	8 
	العراق
	175, 749

	9 
	الكوفة
	294, 415, 460, 488, 498, 499, 549, 554

	10 
	مكة
	355, 356, 358, 359, 377, 498, 499, 549

	11 
	منى
	505, 506


فهرس الكلمات الغريبة 

	م
	الكلمة الغريبة
	الصفحة

	1 
	أجربة
	252

	2 
	الأجمة
	536, 537

	3 
	الاحتراز
	223, 224, 225, 229

	4 
	أرش
	839

	5 
	الاستفاضة
	157

	6 
	الأسكفة
	768

	7 
	أقفزة
	245, 520

	8 
	الأقلف
	214

	9 
	الأوكس
	482

	10 
	بلقاء
	557

	11 
	بهت
	186

	12 
	تتمحض
	289

	13 
	تَحَرُّز
	127, 173, 191

	14 
	التسخيم
	516

	15 
	تعذَّر
	118, 142, 144, 151, 152, 153, 154, 254, 264, 283, 314, 315, 318, 323, 333, 336, 355, 379, 384, 408, 409, 463, 502, 507, 574, 576, 577, 578, 642, 766

	16 
	تعزير
	516, 517

	17 
	تكارى
	560

	18 
	التَّوَى
	365

	19 
	الحانوت
	614

	20 
	حتما
	638

	21 
	حسرت
	120

	22 
	الرستاق
	123, 125

	23 
	الريس
	207

	24 
	الشفعة
	212, 473

	25 
	شوب
	285

	26 
	صبرة
	265

	27 
	ضيعةٍ
	124

	28 
	الطنابير
	201

	29 
	طيلسان
	650

	30 
	عدلية
	660

	31 
	العرصة
	485

	32 
	عقباوي
	765

	33 
	العُقْر
	814

	34 
	العلوق
	152

	35 
	الغيضة
	536, 537

	36 
	القداح
	252

	37 
	كر
	265, 543, 562

	38 
	كرم
	459

	39 
	لاعن
	491

	40 
	متنقبة
	116

	41 
	المخنَّث
	193

	42 
	الْمُدَايَنَةِ
	115

	43 
	مروي
	482, 558

	44 
	مستشنعة
	201

	45 
	المعاينة
	118, 142, 151, 153, 156, 164, 165, 167, 234, 236, 335, 336, 344, 345, 375, 382, 385, 393, 446, 488, 494, 534, 658, 717

	46 
	مقاطعة
	135

	47 
	ملاك
	158

	48 
	مَنْ
	646

	49 
	النَّخاسين
	214

	50 
	النرد
	200

	51 
	نقرة
	258

	52 
	هروي
	482, 558

	53 
	يتحاصان
	422

	54 
	يحاصُّه
	422

	55 
	يخلعا
	267

	56 
	يستكرون
	124


فهرس الكتب الوارد ذكرها في الجزء المحقق 

	م
	الكتاب
	الصفحة

	1 
	أدب القاضي. للخصَّاف
	122, 127, 129, 132, 149, 158, 159, 164, 165, 186, 195, 211, 212, 246, 389, 391, 403, 516, 533, 563, 608, 639

	2 
	الأصل لمحمد بن الحسن
	140, 144, 151, 165, 178, 192, 201, 202, 203, 208, 209, 210, 211, 231, 235, 240, 245, 254, 263, 279, 286, 291, 294, 301, 305, 310, 317, 318, 325, 328, 330, 338, 339, 341, 346, 351, 352, 354, 358, 360, 363, 380, 391, 393, 406, 409, 410, 414, 427, 432, 433, 445, 466, 468, 471, 476, 501, 521, 524, 527, 528, 530, 540, 547, 549, 550, 551, 554, 555, 559, 560, 561, 562, 563, 571, 577, 591, 593, 595, 598, 599, 600, 601, 603, 604, 607, 608, 609, 614, 615, 618, 620, 623, 636, 637, 643, 645, 664, 665, 671, 674, 705, 717, 728, 732, 733, 742, 744, 748, 749, 764, 768, 775, 788, 795, 800, 807, 809, 813, 833, 836

	3 
	الأقضية لأبي جعفر الهندواني
	131, 164, 165, 166, 202, 205, 208, 213, 219, 225, 284, 290, 308, 315, 316, 318, 350, 371, 375, 392, 434, 515, 517, 525, 533, 544, 547, 599, 600, 601, 607, 609, 613, 614, 615, 620

	4 
	الأمالي لأبي يوسف
	143, 400، 534

	5 
	الإملاء لمحمد بن الحسن
	159, 388, 419, 483, 601, 778

	6 
	الجامع الأصغر لمحمد السمرقندي
	120

	7 
	الجامع الصغير لمحمد بن الحسن
	142, 205, 400, 443, 483, 528, 540, 592, 596, 609, 622

	8 
	الجامع الكبير لمحمد بن الحسن
	143, 279, 302, 317, 318, 338, 339, 366, 383, 395, 396, 411, 414, 491, 524, 526, 530, 554, 568, 569, 577, 578, 591, 609, 610, 615, 637, 644, 651, 652, 654, 655, 658, 668, 705, 714, 715, 722, 747, 748, 768, 774, 779, 799, 806, 836

	9 
	الحاوي في الفتاوى للحصيري
	518

	10 
	زيادات النوادر لمحمد بن الحسن
	651

	11 
	الزيادات لمحمد بن الحسن
	327, 472, 569, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 658

	12 
	السير الكبير لمحمد بن الحسن
	387

	13 
	شرح أدب القاضي للخصَّاف
	226, 239, 376, 658

	14 
	شرح الأصل للسرخسي
	150

	15 
	شرح الجامع الصغير للسرخسي
	394, 689

	16 
	شرح الجامع الصغير للصدر الشهيد
	143, 144

	17 
	شرح الجامع الكبير لأبي زيد الدبوسي
	212

	18 
	شرح الجامع الكبير لخواهر زادة
	127،194،203،624،688

	19 
	شرح الجامع الكبير للسرخسي
	666

	20 
	شرح السير الكبير للسغدي
	421

	21 
	شرح القدوري لمختصر الكرخي
	145

	22 
	شرح الكافي للنسفي
	391

	23 
	شرح حيل الخصاف
	473

	24 
	شرح كتاب العلل لسفيان بن سحبان
	657

	25 
	الشروط لهلال البصري
	264

	26 
	عيون المسائل لأبي الليث السمرقندي
	126, 137, 211, 530, 656

	27 
	فتاوى أبي الليث
	123, 135, 136, 241, 248, 371, 636, 661, 662

	28 
	الفتاوى الخانية لحسن الأوزجندي
	145

	29 
	الفتاوى الصغرى للصدر الشهيد
	257

	30 
	فتاوى الفضلي‌
	139, 635, 647

	31 
	فتاوى النسفي
	122, 240, 242, 247, 312, 346, 452, 646

	32 
	فَتَاوَى أَهْل سمرقند
	115

	33 
	فتاوى شمس الإسلام الأُوزْجَنْدِيّ
	243, 280, 660

	34 
	كتاب الأقضية
	593

	35 
	كتاب الشروط لأبي نصر السمرقندي
	453

	36 
	المبسوط للسرخسي
	341, 389, 400, 614, 715

	37 
	المجرد لأبي حنيفة برواية اللؤلؤي
	211

	38 
	المحيط البرهاني كتاب أدب القاضي
	657

	39 
	مختصر الطحاوي
	246،339،341،668

	40 
	مختصر الكرخي
	556

	41 
	مناقب أبي حنيفة
	214

	42 
	المنتقى للحاكم الشهيد
	130, 131, 133, 138, 141, 145, 146, 149, 158, 235, 252, 255, 264, 265, 271, 275, 302, 306, 308, 314, 315, 320, 348, 359, 370, 372, 392, 396, 403, 413, 414, 418, 426, 432, 483, 529, 546, 566, 587, 601, 622, 794, 837, 844

	43 
	نوادر ابن سماعة
	140, 252, 263،269, 271, 275, 291, 296, 297, 314, 318, 320, 321, 389, 392, 399, 411،403, 484, 485, 536, 550, 558, 564, 575, 584, 586, 587, 639, 648, 779, 810, 831, 839

	44 
	نوادر بشر
	137, 370, 482, 485, 541

	45 
	نوادر عيسى بن أبان
	756, 757, 809, 837

	46 
	نوادر هشام
	137, 377, 431, 484

	47 
	واقعات الناطفي
	134, 576, 661

	48 
	واقعات الحسامي لحسام الدين البخاري
	128, 137, 139, 207

	49 
	وصايا عصام
	656

	50 
	وقف هلال
	256


فهرس المصطلحات الفقهية والأصولية

	م
	المصطلح
	الصفحة

	1 
	الإِبْرَاء
	139, 171, 251, 267, 290, 508, 510, 511, 527, 578, 579, 580, 581, 583, 584, 585, 586, 623, 624, 673, 674, 684, 717, 718

	2 
	الأجير المشترك
	208

	3 
	الأجير الوحد
	209

	4 
	الإحصان
	158, 173, 430, 770, 771

	5 
	أحوط
	116

	6 
	الأرش
	773

	7 
	الاستحسان
	140, 148, 151, 209, 210, 252, 294, 298, 299, 335, 336, 359, 360, 379, 382, 414, 469, 477, 482, 484, 508, 511, 546, 604, 606, 609, 611, 624, 640, 642, 643, 656, 657, 837

	8 
	الاستسعاء
	320،463،465،628،629،630،672،721

	9 
	الاستفراش
	748

	10 
	الاستيلاد
	270, 747, 748, 749, 753

	11 
	أُمّ وَلَدَ
	270, 493, 659, 751

	12 
	الأمة
	142

	13 
	أهلية الأداء
	392, 394

	14 
	البرية
	581

	15 
	البيتوتة
	376

	16 
	البينة العادلة
	534

	17 
	البَيْنُوْنَة
	235،544

	18 
	التحرز عن التعديل
	129

	19 
	التحليل
	527, 579, 580, 795

	20 
	التسامع
	148, 149, 658

	21 
	التعريف
	116

	22 
	التعزير
	514, 515, 516, 686, 688

	23 
	التلوم
	311, 328, 335, 338, 339, 340, 351

	24 
	التهاتر
	497

	25 
	الجد الصحيح
	329

	26 
	الجد الفاسد
	329

	27 
	الجرح
	184, 206, 640

	28 
	الحجب
	309, 327, 328, 329

	29 
	الحجة
	799

	30 
	الحرقى
	354

	31 
	حق الله
	382

	32 
	الخارج
	366, 367, 368, 446, 524, 675, 678

	33 
	الخبر المتواتر
	119

	34 
	الخراج
	313, 455

	35 
	الخلع
	268, 278, 485, 703

	36 
	الخلية
	581

	37 
	الدرك
	314

	38 
	الدليل الظاهر
	70, 118, 151, 152

	39 
	الدليل القطعي
	118

	40 
	ذو اليد
	143, 144, 146, 166, 292, 293, 294, 316, 317, 318, 366, 367, 402, 446, 569, 570, 574, 607, 608, 650, 744

	41 
	ذوو أرحام
	456

	42 
	السَّلَم
	520

	43 
	الشجة
	553

	44 
	الشرب
	323

	45 
	الشريك المفاوض
	207

	46 
	شريكا العنان
	208

	47 
	صاحب فرض
	456

	48 
	الصك
	126

	49 
	ظاهر الرواية
	260, 301

	50 
	العاشر
	206

	51 
	العاقلة
	494

	52 
	العدالة
	176, 177, 182, 184, 186, 187, 191, 192, 199, 200, 202, 212, 214, 218, 219, 302, 390, 391, 402, 406, 500, 658, 686, 687, 688

	53 
	العصوبة
	328, 456

	54 
	علماؤنا الثلاثة
	770

	55 
	العمرى
	572

	56 
	العول
	677

	57 
	الغرقى
	354

	58 
	القاسمين
	260

	59 
	القضاة الثلاثة
	361

	60 
	القن
	728

	61 
	القود
	138

	62 
	كرامة الأولياء
	506

	63 
	اللعان
	491, 493

	64 
	المتعة
	698

	65 
	المثلي
	494

	66 
	المحضر
	390

	67 
	المُدَبَّر
	232, 501, 721, 724, 725, 728, 780, 781, 797

	68 
	مسألة الطاحونة
	444, 445, 815

	69 
	المسانهة
	209

	70 
	المساومة
	597

	71 
	المشاهرة
	209

	72 
	المُضَاربة
	436, 789

	73 
	المضاربة
	677, 680, 684

	74 
	المقايلة
	305

	75 
	المُكَاتَب
	232, 235, 270, 394, 395, 493, 628, 722, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 840

	76 
	المياومة
	209

	77 
	النجوم
	722, 728

	78 
	النحل
	572

	79 
	النكول
	251, 364, 454, 676, 677, 678

	80 
	الهدمى
	354


فهرس الضوابط والقواعد الفقهية والأصولية

	م
	الضابط أو القاعدة
	الصفحة

	1 
	إذا أمكن تحصيل المقصود بالأخف ؛ وهو شهادة النِّساء ، سقط اعتبار الأغلظ
	177

	2 
	إذا تعارض أصلان تساقطا
	444

	3 
	استصحاب الحال
	338, 339, 340, 343, 344, 345, 346, 532, 535, 606, 610

	4 
	الأصل أنَّ كل ما ثبت بشهادة النساء مع الرجال ثبت بالشهادة على الشهادة
	375

	5 
	الأصل أنْ يجعل القول قول من يشهد له الظاهر
	443

	6 
	الأصل في الآدمي الإسلام
	420

	7 
	الأصل في الحوادث أنْ يحال بحدوثها إلى أَقْرب الأوقات
	443،445،607

	8 
	الأصل في المال الحلول ، والأجل عارض
	562

	9 
	الأصل في حجج الشرع قبولها لا ردها
	557

	10 
	الأصل هو العدم
	338

	11 
	الإقرار الآخر ينسخ الإقرار الأول
	665, 666

	12 
	الإقرار بالمجهول باطل
	521

	13 
	الإقرار بالملك المطلق يحمل على الملك الحادث
	597

	14 
	الإقرار بملك الغير إقرارٌ باطل
	617

	15 
	الإقرار حجة قاصرة
	287, 292, 322, 324, 469, 598, 688

	16 
	الإقرار حجة ملزمة بنفسه
	467، 535، 559, 577

	17 
	الإقرار والإنشاء في البيع سواء
	546

	18 
	الإقرار يبطل بتكذيب المقر
	804

	19 
	إنْ تعذَّر اعتبار علم اليقين أمكن اعتبار علم القلب
	144

	20 
	الإيفاء بعد وجود سبب السقوط في معنى إيجاب مبتدأ
	710

	21 
	البناء على الظاهر واجب حتَّى يقوم الدليل على خلافه
	315

	22 
	البينات شرعت للإثبات لا للنفي
	352, 353, 416, 497, 500, 501, 503, 504, 505

	23 
	الثابت  اقتضاءً والثابت نصاً سواء
	337

	24 
	الثابت باستصحاب الحال يصلح للدفع لا للاستحقاق
	338

	25 
	الثابت باعتبار العادة وغلبة الاستعمال ؛ كالثابت بمقتضى اللفظ حقيقة
	600

	26 
	الثابت بالبينة العادلة كالثابت بعلم القاضي
	338، 340

	27 
	الثابت بالبينة كالثابت بالمعاينة
	462, 487, 526, 534, 535, 569, 621, 664, 717, 726, 774

	28 
	الثابت بالبينة يصلح لإثبات ما لم يكنْ ثابتاً
	345

	29 
	الحدود تدرء بالشبهات
	500, 556

	30 
	الحمل على المجاز يعتبر بمطلق الكلام
	611

	31 
	الحوادث يُحَالُ بحدوثها إلى أقرب الأوقات
	612

	32 
	الشك المتمكن في دفع الكل فوق الشك المتمكن في دفع البعض
	340

	33 
	شهادة الحربي حجة على الحربي
	442

	34 
	شهادة النصراني حجة في حق النصارى وليست بحجة في حق المسلمين
	426, 428, 431, 432, 434, 435, 438, 440, 441, 446

	35 
	الشهادة إنما تصير حجة إذا اتصل بها قضاء القاضي
	384, 577, 723, 777

	36 
	الشهادة حجة إذا اتصل بها قضاء القاضي
	382، 396

	37 
	الظاهر يصلح حجة للدفع لا لإثبات شيءٍ لم يكن ثابتاً
	444

	38 
	العادة محكمة
	125, 245, 506, 549

	39 
	العدم الثابت باستصحاب الحال لا يكفي
	340

	40 
	العرف
	477

	41 
	علم القاضي حجة في حقه وليس بحجة في حق غيره
	476

	42 
	عند التعارض يتحمل الأدنى لدفع الأعلى
	412

	43 
	قد يثبت الشيء ضرورة غيره ، وإنْ كان لا يثبت مقصوداً بنفسه
	415

	44 
	قضاء القاضي وقوله حجة ملزمة
	383

	45 
	القضاء لا ينقض بالشك
	619

	46 
	لا تقبل الشهادة من غير دعوى في حقوق العباد
	284, 296, 297, 298, 299, 568

	47 
	لا عبرة للنادر في الشرع
	365

	48 
	لا يبطل الإقرار بالشك
	750

	49 
	من كان في يده شيء فهو له حتَّى يُعْلَمَ أنَّه لغيره
	614

	50 
	مهما أمكن العمل بالحقين في الموضع لا يجوز تعطيل أحدهما
	553

	51 
	وصول البدل كوصول العين
	841

	52 
	اليد ليست بحجة عند وجود المنازع
	385

	53 
	يقوم الوصف مقام الإشارة في المنقول
	224


فهرس المصادر والمراجع 

	م
	اسم المرجع

	1 
	القرآن العظيم.

	2 
	أبو حنيفة حياته وعصره وآراؤه الفقهية لمحمد أبي زهرة.

	3 
	اتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من الأطراف العشرة لابن حجر تحقيق الدكتور/محفوظ الرحمن زين الله - طباعة مجمع الملك فهد ومركز خدمة السنة والسيرة النبوية - المدينة النبوية - الطبعة الأولى 1417هـ 1997م.

	4 
	آثار البلاد وأخبار العباد لزكريا بن محمد القزويني - دار صادر - بيروت 1399هـ.

	5 
	الإجماع لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري تحقيق وتخريج أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف - دار طيبة للنشر والتوزيع - الرياض - الطبعة الأولى 1402 هـ 1982م.

	6 
	أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم لشمس الدين أبي عبد الله محمد المقدسي - مطبعة بريل - الطبعة الثانية 1909م.

	7 
	إحكام الأحكام على تحفة الحكام لمحمد بن يوسف الكافي على منظومة فيما يلزم القضاة من الأحكام في مذهب الإمام مالك لأبي بكر محمد بن محمد الأندلسي الغرناطي - شرح وتعليق مأمون بن محي الدين الجنَّان - دار الكتب العلمية - بيروت -. 

	8 
	أحكام الأوقاف لأبي بكر أحمد بن عمرو الشيباني المعروف بالخصاف - ديوان عموم الأوقاف المصرية - الطبعة الأولى 1322هـ ـ 1904م.

	9 
	الأحكام الشرعية الصغرى للحافظ أبي محمد عبد الحق الأشبيلي - مراجعة خالد بن محمد العنبري - مكتبة العلم - جدة - الطبعة الأولى 1413ç.

	10 
	إحكام الفصول في أحكام الأصول لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي - تحقيق ودراسة الدكتور/عبد الله محمد الجبوري - مؤسسة الرسالة - بيروت - الطبعة الأولى 1409ç  1989م.

	11 
	أحكام القرآن لأبي بكر أحمد الرازي الجصاص ضبط نصه وخرج آياته عبد السلام شاهين - دار الكتب العلمية- بيروت - الطبعة الأولى 1415 هـ 1994م.

	12 
	أحكام القرآن لأبي بكر محمد بن عبدالله المعروف بابن العربي - راجع أصوله محمد عبد القادر عطا - دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة الأولى.

	13 
	أحكام القرآن للإمام الشافعي جمعه أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي - قدم له وحققه عبد الغني عبد الخالق راجعه وعلق عليه محمد شريف شكر - دار إحياء العلوم - بيروت - الطبعة الأولى 1410ç.


	14 
	أحكام الوقف لهلال الرأي - مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية - حيدر أباد الدكن - الهند - الطبعة الأولى 1355هـ.

	15 
	الإحكام في أصول الأحكام لعلي بن محمد الآمدي - تعليق الشيخ عبد الرزاق عفيفي - المكتب الإسلامي - الطبعة الثانية 1402ç.

	16 
	أخبار أبي حنيفة وأصحابه لأبي عبد الله حسين بن علي الصميري - عالم الكتب - بيروت - الطبعة الثانية 1405ç  1985م.

	17 
	آداب الزفاف في السنة المطهرة تاليف محمد ناصر الدين الألباني - المكتب الإسلامي - الطبعة السابعة 1404ç.
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	634

	الفصل الرابع والعشرون: في المتفرقات.
	634

	رجلٌ ادعى داراً أنَّه ورثها من أبيه وادعى آخر أنَّه اشتراها من أبيه ذلك.
	635

	رجلٌ له تسعة أولاد أقر في حال جواز إقراره أنَّ لخمسة من أولاده سماهم في الصك عليه ألف درهم ثم مات.

	636

	شهد شاهدان على رجل أنَّه طلَّق امرأته ثلاثاً فأنفذ القاضي شهادتهما ثم ادعى أحد الشاهدين أنَّه امرأته تزوجها قبل الذي طلقها.
	638

	شهد شاهدان لمدعي على رجلين أنَّ أحدهما باع الدار من هذا المدعي وسلم الآخر ولا يعرف الشهودُ البائع.
	639

	شهد شاهدان على رجل فقالا نشهد أنَّ هذين ضربا فلاناً فقتلاه ؛ ضربه أحدهما بالسيف والآخر بالعصا لا ندري أيهما صاحب السيف وأيهما صاحب العصا.
	639

	شهد شاهدان على أنَّه قتله وقالا لا ندري بأي شيءٍ قتله.
	643

	رجل ادعى على رجل خمسمائة درهم فأنكر ا لمدعى عليه فجاء المدعي بشاهدين فشهد أحدهما أنَّ هذا المدعى عليه أقر للمدعي بخمسمائة درهم وشهد الآخر أنَّه أقر له بألف.
	644

	رجلٌ مات فشهد شاهدان أنَّ هذه المرأة كانت أمته يوم مات وشهد آخران أنَّه طلقها قبل الموت.
	647

	شهد شاهدان على إقرار رجل بشراءٍ محدود.
	647

	قول الشاهد لا وارث له غيره.
	647

	تعليم من لا يحسن الدعوى كيف يدعي.
	648

	شهد رجلٌ وامرأتان على رجلٍ أنَّه قتل ابنه عمداً.
	650

	رجلٌ في يده طيلسان ساومه به رجل فلم يتفق بينهما بيعٌ ثم ادعى أنَّ الطيلسان كان لوالده يوم المساومة وأنَّ أباه مات وتركها ميراثاً له.
	650

	إذا غاب الشاهدان أو ماتا بعد القضاء قبل الإمضاء.
	656

	شهد اثنان أنَّ زوج فلانة مات أو قتل وشهد اثنان أنَّه حي.
	656

	إذا فسق الشاهدان أو عميا أو ارتدا أو ذهبت عقولهما بعد القضاء وقبل الإمضاء.
	657

	بما يثبت الجرح المفرد؟
	657

	ولدت أمة الرجل ولداً وادعت أنَّ مولاها أقر به وجحد المولى ذلك فشهد أحد الشاهدين أنَّه ابنه ولد على فراشه وشهد الآخر أنَّ المولى أقر به.
	658

	شهادة الأقلف.
	658

	ادعت امرأة أنَّ مهرها ألف غطريفية وشهد الشهود بألف عدلية.
	660

	إذا قال الشاهد كل شهادة أشهد بها لفلان في حادثة فهي زور ثم شهد لفلان في تلك الحادثة.
	661

	ادعى رجل على رجل ألف درهم وجاء بشاهدين شهد أحدهما أنَّه أقر أنَّ له عليه ألف درهم من ثمن ثياب قبضها وشهد الآخر أنَّها من ثمن طعام قد قبضه.
	661

	ادعى شراء دار من رجل وجاء بشهود شهدوا على الشراء من وكيله.
	662

	ثوبٌ في يدي رجل ادعاه رجل فشهد شاهدان للمدعي على صاحب اليد أنَّ أقر أنَّ هذا الثوب لهذا المدعي وشهد آخران على المدعي أنَّه أقر أن هذا الثوب لصاحب اليد.
	664

	دارٌ في يد رجلين يدعي كل واحدٍ منهما أنَّ فلاناً أقر له بها وأقاما البينة ووقتا.
	666

	رجلٌ مات وترك ثلاثة بنين وداراً فغاب اثنان منهم وبقي واحد فجاء رجلٌ فادعى أنَّ الدار له.
	668

	شهد شاهدان على شهادة شاهدين على رجل أنَّه أعتق عبده فلم يقض القاضي بشهادتهما حتى حضر الأصلان.
	671

	ادعى رجل على رجل ألف درهم وأقام على ذلك شاهدين ثم أقام المشهود عليه بالألف شاهدين أنَّه قد أبرأه منها.
	672

	رجلٌ مات وترك عبداً قيمته ألف درهم لا مال له غيره وقد كان أوصى بعتقه فشهد شاهدان من ورثة الميت لرجل آخر بدين خمسمائة.
	674

	دارٌ في يدي ثلاثة رهط ادعى أحدهم كل الدار وادعى الآخر نصفها وادعى الثالث ثلثاها ولا بينة لواحد منهم.
	675

	كتاب: الرجوع عن الشهادات.
	684

	شرط صحة الرجوع عن الشهادة.
	684

	حكم الرجوع عن الشهادة.
	686

	طريق صحة الرجوع عن الشهادة.
	686

	الفصل الأول: في بيان شرط صحة الرجوع عن الشهادة وفي بيان حكمه.
	686

	العبرة في باب الرجوع عن الشهادة لبقاء من بقي لا لرجوج من رجع.
	692

	الفصل الثاني: في رجوع بعض الشهود عن الشهادة.
	692

	ادعت امرأة نكاحها على رجل وأقامت على ذلك بينة وقضى القاضي بالنكاح ثم رجع الشاهدان.
	696

	الفصل الثالث: في الرجوع عن الشهادة في النكاح.
	696

	ادعى رجل على امرأة أنَّه تزوجها على مائة درهم وقالت المرأة لا بل تزوجني بألف فشهد شاهدان على قوله فقضى القاضي بذلك ثم رجعا.
	697

	شهد شاهدان على رجل أنَّه طلق امرأته واحدة وشهد آخران أنَّه طلقها ثلاثاً ولم يكن دخل بها وقضى القاضي بالفرقة وبنصف المهر ثم رجعواعن شهادتهم.
	702

	الفصل الرابع: في الرجوع عن الشهادة في الطلاق والخلع.
	702

	شهد شاهدان على امرأة لم يدخل بها أنَّها اختلعت من زوجها وأبرأته من المهر والمرأة تجحد والزوج يدعي وقضى القاضي بشهادتهما ثم رجعا عن شهادتهما.
	703

	شهد شاهدان على رجل أنَّه طلق امرأته عام أول في رمضان قبل أن يدخل بها فأجاز ذلك القاضي وألزمه نصف المهر ثم رجعا عن شهادتهما.
	703

	رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها حتى شهد شاهدان على الزوج أنه طلقها وفرق القاضي بينهما وقضى للمرأة بنصف المهر ثم مات الزوج ثم رجع الشاهدان.
	705

	شهد رجل وامرأتان على طلاق امرأة وشهد امرأتان ورجل على دخوله بها وقضى القاضي بالطلاق والصداق ثم رجعوا جميعاً.
	709

	الفصل الخامس: في الرجوع عن الشهادة في النكاح والطلاق والدخول جميعاً.
	709

	شهد شاهدان على رجل أنَّه تزوج هذه المرأة على ألف درهم ومهر مثلها خمسمائة درهم والزوج يجحد ذلك وشهد آخران بالطلاق قبل الدخول فأجاز القاضي شهادتهم ثم رجعوا عن شهادتهم.
	712

	شهد شاهدان لامرأة على رجل أنَّه تزوجها بألفي درهم ومهر مثلها ألف درهم فقضى القاضي بذلك وقبضت المرأة الألفين ثم شهد آخران أنَّ الزوج دخل بها وطلقها والزوج يجحد ففرق القاضي بينهما ثم رجع الشهود جميعاً عن شهادتهم.
	714

	شهود العتق يضمنون عند الرجوع قيمة العبد.
	721

	الفصل السادس: في الرجوع عن الشهادة في العتق والكتابة والتدبير والاستسعاء في القيمة.
	721

	اختلاف قيمة العبد بعد الرجوع عن الشهادة.
	722

	ادعى رجل على رجل أنَّه عبده والمدعى عليه يجحد دعواه وقضى القاضي بكونه عبدا له ببينة قامت عليه ثم أعتقه على مال ثم رجع الشاهدان عن شهادتهما.
	723

	شهد شاهدان أنَّه أعتق عبده البتة وشهد آخران أنَّه أعتقه عن دبر منه وقضى القاضي بشهادتهم ثم رجعوا جميعاً.
	724

	شهد شاهدان أنَّه أعتق عبده عام أول في رمضان في أول يوم من رمضان فأجاز القاضي شهادتهما فأعتقه ثم رجعا عن شهادتهما.
	725

	شهد شاهدان على رجل أنَّه كاتب عبده بألف درهم إلى سنة وقمية العبد خمسمائة وقضى القاضي بالكتابة ثم رجعوا عن شهادتهم.
	727

	إذا ادعى المكاتب أنَّ مولاه كاتبه على ألف وهي قميته وادعى المولى أنَّه كاتبه على ألفين وأقام على ذلك بينةً وقضى القاضي بالألفين على المكاتب ثم رجع الشاهدان.
	731

	شهد شاهدان على رجل أنَّه باع داره من هذا الرجل والبائع يجحد والمشتري يدعي وقضى القاضي بالبيع ونقد المشتري الثمن وأخذ الدار ثم رجع الشاهدان عن شهادتهما
	736

	الفصل السابع: في الرجوع عن الشهادة في البيع والهبة.
	736

	ادعى رجل على رجل أني ابنك والأب يجحد دعواه فأقام الابن بينة أنَّه ابنه وقضى القاضي بذلك وثبت نسبه ثم رجعوا.
	742

	إذا قضى القاضي للمشهود له بالقصاص فقتله المشهود له ثم رجع الشهود عن شهادتهم.
	742

	الفصل الثامن: في الرجوع عن الشهادة في الولاء والنَّسَب والولادة.
	742

	شهدوا لرجل مسلم كان أبوه كافراً أنَّ أباه قد أسلم قبل موته وللميت ابن كافر وفضى القاضي بالميراث للابن المسلم ثم رجعو عن شهادتهم.
	743

	عبدٌ صغير وأمة صغيرة لا يعبران عن أنفسهما وصاحب اليد يدعي انهما مملوكان له حتى ثبت أنهما مملوكين لذي اليد بقوله ثم شهد شهود حال حياة صاحب اليد أنَّه أقر أنَّ هذا الصبي ابنه وشهد آخرون أنَّه أعتق الأمة ثم تزوجها والرجل يجحد ذلك فقضى القاضي بشهادتهم ثم رجعوا
	744

	رجل مات وترك أخاً لأبيه فجاء رجلٌ وادعى أنَّه أخوه لأبيه وأمه وجاء بشاهدين شهدا أنَّه أخوه لأبيه وبشاهدين آخرين شهدا أنَّه أخوه لأمه فقضى القاضي بذلك ثم رجع الشهود عن شهادتهم.
	756

	شهد شاهدان على شهادة شاهدين بحقٍ لرجل ثم رجع الأصول والفروع جميعاً.
	764

	الفصل التاسع: في الرجوع عن الشهادة على الشهادة.
	764

	شهد شاهدان على شهادة أربعة وشهد شاهدان على شهادة شاهدين بحقٍ على رجل وقضى القاضي بشهادتهم ثم رجعوا.
	766

	أربعة شهدوا على رجل بالزنا وشهد شاهدان عليه بالإحصان فأجاز القاضي شهادتهم وأمر برجمه ثم رجعوا جميعاً.
	770

	شهد شاهدان على رجل بسرقة ألف درهم بعينها من رجل وقضى القاضي بها وقطع يد المشهود عليه ثم رجعا عن شهادتهما.
	770

	الفصل العاشر: في الرجوع عن الشهادة في الحدود والجنايات.
	770

	شهد شاهدان على الصلح عن دم العمد على ألف درهم ثم رجعا.
	771

	شهد شاهدان على رجل أنَّه عفا عن دم خطأ أو جراحة خطأ أو عمد فيها أرش وقضى القاضي بذلك ثم رجعا عن شهدتهما.
	773

	شهد شاهدان على عبد أنَّه قتل ولي هذا الرجل خطأ والمولى يجحد وقيمة العبد ألف درهم وقضى القاضي بذلك ولم يخير المولى بين الدفع وبين الفدا حتى شهد آخران أن المولى أعتق العبد بعد الجناية.
	774

	شهد شاهدان علي أبيهما بالقتل وقتل ثم رجع أحدهما.
	779

	شهد شاهدان على رجل أنَّه قتل ولي هذا الرجل خطأ فقضى القاضي بالدية على العاقلة وقبضها الولي ثم جاء المشهود بقتله حياً.
	779

	عبدٌ لرجل شهد شاهدان عليه أنَّه وهب هذا العبد من هذا الرجل وقبضه الموهوب له والواهب يجحد وقضى القاضي بشهادتهما
	784

	الفصل الحادي عشر: في الرجوع عن الشهادة في الهبة والصدقة والرهن والعارية والوديعة والبضاعة والمضاربة والإجارة.
	784

	شهد شاهدان على أنَّ رجلاً رهن آخر عبداً وقبضه وقضى القاضي بالرهن بشهادتهما ثم رجعا عن شهادتهما.
	787

	شهد شاهدان للمضارب بالنصف وقضى القاضي بشهادتهما فقبض المضارب نصف الربح ورد رأس المال مع نصف الربح على رب المال ثم رجع الشاهدان عن شهادتهما.
	789

	شهد شاهدان بإجارة دابة وقضى القاضي بشهادتهما ثم رجعا عن شهادتهما.
	790

	اختلاف الشهود في المبلغ المشهود به على إقرار المدعى عليه.

	793

	الفصل الثاني عشر: في الرجوع عن الشهادة  على المال وعلى الدين وعلى الإبراء عن الدين وما يتصل بذلك.
	793

	شهد شاهدان لرجلين على ميتٍ ترك مائة درهم لكل واحدٍ منهما مائة درهم وقضى القاضي لكل واحدٍ منهما وقسمت المائة المتروكة بينهما نصفان ثم رجع شاهدا أحد الرجلين.
	794

	شهد شاهدان أنَّ فلاناً أبرأ فلاناً من دينه أو حلله أو أوفاه أو وهبه له وقضى القاضي بشهادتهما ثم رجعا.
	795

	شهد شاهدان على رجل أنَّه وكل هذا الرجل بقبض دينه على فلان،وفلانٌ مقرٌ بالدين وقضى القاضي به للوكيل فقبضه الوكيل واستهلكه ثم جاء صاحبه وأنكر الوكالة ثم رجع الشاهدان عن شهادتهما.
	798

	شهد شاهدان على رجل بألف درهم وشهد رجلٌ وامرأتان عليه بتلك الألف وبمائة دينار وقضى القاضي بالكل ثم رجع الفريق الثاني.
	799

	أربعة شهدوا على رجل بأربعمائة درهم وقضى القاضي بهما ثم رجع واحد منهم عن مائة وواحد منهم عن مائتين وواحدٌ عن ثلاث مائة وبقي شاهدٌ واحدٌ لم يرجع.
	799

	شهد أربعة على رجل بحق ؛ شهد اثنان عليه بخمسمائة وشهد اثنان بألف وقضى القاضي بشهادتهم ثم رجع أحد شاهدي الألف.
	800

	رجلٌ مات وترك عبدينً وأمةً وأموالاً فشهد شاهدان لرجل أنَّ هذا أخ الميت لأبيه وامه ووارثه لا وارث له غيرهوقضى القاضي له بالعبدين والأمة والأموال ثم شهد شاهدان لأحد العبدين أنه ابن الميت.
	803

	الفصل الثالث عشر: في رجوع الشاهدين عن الشهادة في باب المواريث.
	803

	رجلٌ مات وترك في يد رجل ألف درهم وديعة والرجل مقرٌ بها جاء رجلٌ فادعى أنه عم الميت أخو أبيه لأبيه وأميه وأقام على ذلك بينة والعم مقرٌ بأنَّ صاحب اليد مودع.
	806

	رجلٌ مات فجاء رجلٌ وادعى أنَّ الميت أوصى له بالثلث وأقام على ذلك شاهدين وقضى القاضي بشهادتهما ثم رجعا عن شهادتهما.
	813

	الفصل الرابع عشر: في رجوع الشاهدين عن الشهادة في الوصية.
	813

	شهدوا أنَّ الميت أوصى بهذه الجارية لهذا الرجل وقضى القاضي بشهادتهم ووطئها الموصى له فعلقت منه ثم رجعوا عن شهادتهم.
	814

	رجلٌ مات وترك ابناً وثلاثة آلاف درهم فادعى ثلاثة رجال أكبرٌ وأوسطٌ وأصغر الوصية وأقام كلٌ منهم بينته والوارث يجحد ذلك كله والموصى لهم يجحد كلٌ منهم وصية صاحبه فقضى القاضي لهم بالثلث ثم رجع الشهود.

	815

	رجلٌ أوصى لرجل بثلث ماله ثم مات الموصي ودفع القاضي الثلث إلى الموصى له ثم شهد شاهدان أنَّ الميت قد كان رجع عن هذه الوصية وقضى القاضي بالرجوع وأخذ الوارث الثلث من الموصى له ثم شهد شاهدان أنَّ الميت أوصى بالثلث لهذا الرجل الآخر وقضى القاضي بشهادتهما ثم رجع عن الشهادتين جميعاً.
	821

	ذميان شهدا لذمي على ذمي بخمرٍ أو خنزير بعينه أو مال وقضى القاضي بشهادتهما ثم رجعا.
	833

	الفصل الخامس عشر: في رجوع أهل الذمة عن الشهادة.
	833

	ادعت امرأة على زوجها أنَّه صالحها على عشرة دراهم كل شهر وقال الزوج صالحتُها على خمسة دراهم كل شهر فشهد شاهدان على قولها وقضى القاضي بذلك ثم رجعا عن شهادتهما.
	835

	فرض القاضي على الزوج لامرأته كل شهر نفقة مسماه فمضى ذلك سنة ثم شهد شاهدان أنَّه قد أوفاها النفقة وأجاز ذلك القاضي ثم رجعا عن شهادتهما.
	835
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(�) المحيط البرهاني بتحقيق الدكتور/أحمد بن سليمان الربيش 1/م/2.


(�) يُنْظَر: البداية والنهاية لابن كثير 13/205، العبر في خبر من غبر للذهبي 3/185.


(�) يُنْظر: الكامل لابن الأثير 10/307.


(�) يُنْظَر: البداية والنهاية لابن كثير 13/178، العبر في خبر من غبر 3/85، موسوعة دول العالم الإسلامي ورجالها 2/710،714،727،931.


(�) يُنْظَر: مرآة الجنان لليافعي 3/476؛ موسوعة دول العالم الإسلامي 2/895.


(�) يُنْظَر: البداية والنهاية لابن كثير 12/211،241،262،304، 13/106، تاريخ الخلفاء للسيوطي صـ441.


(�) يُنْظَر: معجم الأنساب والأسرات الحاكمة صـ319؛ موسوعة دول العالم الإسلامي 2/895.


(�) يُنْظَر: موسوعة دول العالم الإسلامي 2/895-896؛ الكامل لابن الأثير 9/4؛ المغول في التاريخ 1/62. 


(�) يُنْظَر: البداية والنهاية 13/83؛ المغول في التاريخ 1/111؛ العبر في خبر من غبر 3/172.


(�) يُنْظَر: العبر في خبر من غبر 3/85.


(�) يُنْظَر: تاريخ التشريع الإسلامي صـ267؛ محاضرات في تاريخ الأمم الإسلامية صـ537؛ تاريخ العرب لمحمد سعد طلس 2/197 ؛ الجواهر المضية 2/93، 627، 4/25.


(�) يُنْظَر: مقدمة ابن خلدون 3/1225.


(�) يُنْظَر: تارخ الإسلام السياسي والديني والاجتماعي 4/134؛ الكامل لابن الأثير 12/438؛ التاريخ الإسلامي محمود شاكر 2/313.


(�) وقد خالف بعض المؤرخين كالقرشي في الجواهر المضيئة 3/42، وذكر أنَّ اسمه " محمد " مع اتفاق جميع المؤرخين على أنَّ اسمه محمود، فقد ذكر ابن قطلوبغا في تاج التراجم صـ70 أنَّ اسمه " محمود "، وكذلك ذكر حاجي خليفة في كشف الظنون 1/343؛ وفي هدية العارفين للبغدادي 2/404؛ تاريخ الأدب العربي 6/2، 3؛ الأعلام 7/161؛ وفي مقدمة كتابه المحيط البرهاني قال: " قال العبد الضعيف الراجي لفضل الله المعتمد على كرمه محمود بن الصدر الكبير تاج الدين أحمد بن الصدر الشهيد برهان الدين عبد العزيز بن عمر رحمهم الله ". 


وكذلك ذكر في مختصر المحيط الذي أسماه بـ " الذخيرة البرهانية " أنَّ اسمه " محمود ". 


(�) يُنْظَر: تاج التراجم لابن قطلوبغا صـ70؛ الأعلام 7/161؛ معجم المؤلفين 12/147؛ كشف الظنون 2/1619-1620؛ هدية العارفين للبغدادي 2/404؛ الفوائد البهية للكنوي صـ205؛ معجم المؤلفين 12/147.


(�) يُنْظَر: الكامل لابن الأثير 11/86؛ الجواهر المضية 2/437؛ الطبقات السنية 1/380، 4/350؛ الفوائد البهية صـ 24، 98، 149، 205. 


(�) يُنْظَر: الكامل لابن الأثير 11/86. 


(�) يُنْظَر: معجم الأنساب والأسرات الحاكمة في التاريخ الإسلامي للمستشرق زامباور صـ319.


(�) يُنْظَر: آثار البلاد وأخبار العباد للقزويني صـ510.


(�) يُنْظَر: الإعلام 7/161؛ معجم المؤلفين 12/147؛ كشف الظنون 2/ 1619، 1620، هدية العارفين 2/404، معجم المؤلفين 12/147؛ معجم البلدان 1/353، 4/253، 5/108.


(�)  يُنْظر: تاج التراجم صـ70؛ هدية العارفين 2/404.


(�) يُنْظَر: دائرة المعارف الإسلامية 3/601؛ الفوائد البهية صـ 164؛ آثار البلاد وأخبار العباد للقزويني صـ510؛ الأعلام 7/161.


(�) الذخيرة البرهانية ل1/ب؛ الفوائد البهية صـ206.


(�) المحيط البرهاني مقدمة المؤلف 1/22-23 بتحقيق أحمد عزوعناية؛ وفي المخطوط المحيط البرهاني ل1/أ.


(�) يُنْظَر: الفوائد البهية صـ 85.


(�) الذخيرة البرهانية ل1/أ؛ الفوائد البهية صـ206. 


(�) المحيط البرهاني مقدمة المؤلف 1/22-23 بتحقيق أحمد عزوعناية؛ وفي المخطوط ل1/أ؛ معجم المؤلفين 12/147؛ هدية العارفين 2/404؛ الأعلام 8/36.


(�) المحيط البرهاني مقدمة المؤلف 1/22 بتحقيق أحمد عزوعناية؛ وفي المخطوط ل1/أ؛ الفوائد البهية صـ206.


(�) هو محمد بن عبد الحي بن عبد الحليم اللكنوي الهندي، أبو الحسنات، عالمٌ بالحديث، والتراجم، من فقهاء الحنفية، له مصنفاتٌ عدة، منها: الفوائد البهية في تراجم الحنفية، التعليقات السنية على الفوائد البهية، والرفع والتكميل في الجرح والتعديل في الحديث، والنافع الكبير شرح الجامع الصغير، وكلها مطبوعة، ولد سنة 1246ç، وتوفي سنة 1304ç. 


يُنْظَر: مقدمة النافع الكبير صـ 45؛ الأعلام للزركلي 6/187.


(�) يُنْظَر: الفوائد البهية صـ 205؛ النافع الكبيرصـ 36؛ الأعلام 7/161؛ معجم المؤلفين 12/47.


(�) وهو محمد بن محمد بن محمود الماتريدي أبو منصور، له كتاب التوحيد، وكتاب المقالات، وكتاب بيان أوهام المعتزلة، وكتاب تأويلات القرآن، وله كتب شتى، تفقه على أبي بكر الجوزجاني،وتفقه عليه الحكيم القاضي اسحاق بن محمد السمرقندي وأبو محمد عبدالكريم بن موسى البزدوي، توفي رحمه الله سنة 333ç.


يُنْظَر: الجواهر المضية 1/130 (397)، الفوائد البهية صـ 195.


(�) وقد سمي أتباع أبي منصور الماتريدي بالماتريدية نسبة إليه، وقد قام مذهبهم على استخدام البراهين والدلائل العقلية والكلامية في محاججة خصومهم من المعتزلة والجهمية وغيرهم لإثبات حقائق الدين والعقيدة الإسلامية.


	الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة: 1/99.


(�) كلماتٌ فارسيَّة، ومعناها في العربية: الله طويل اليد والباع.


(�) المحيط البرهاني كتاب السير، فصل في ذكر المرتدين وأحكامهم نوعٌ آخر في ذكر المكان لله 5/552 بتحقيق أحمد عزوعناية؛ وفي المخطوط ج2 ل320.


(�) يُنْظَر: مدارك التنزيل وحقائق التأويل للنسفي 2/357؛ شرح المواقف للجرجاني 8/112.


(�) يُنْظَر: إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم لأبي السعود 7/236؛ مدارك التنزيل 3/204.


(�) المحيط البرهاني كتاب السير، فصل في ذكر المرتدين وأحكامهم نوعٌ آخر في ذكر المكان لله 5/552 بتحقيق أحمد عزوعناية؛ وفي المخطوط ج2 ل320.


(�) يُنْظَر: تأويلات أهل السنة للماتريدي 1/593.


(�) المحيط البرهاني كتاب الصلاة الفصل الخامس عشر في إدخال التأنيث في أسماء الله 1/384 بتحقيق أحمد عزوعناية.


(�) يُنْظَر: شرح المواقف 8/24؛ الماتريدية وموقفهم من الأسماء والصفات للشمس السلفي 3/30.


(�) العالم والمتعلم للإمام أبي حنيفة رحمه الله صـ13.


(�) المحيط البرهاني كتاب النكاح الفصل التاسع عشر في نكاح الكفار، نوعٌ منه في نكاح المرتد 5/274 بتحقيق أحمد عزوعناية؛ وفي المخطوط ل577/ب نسخة دار الكتب المصرية.


(�) يُنْظَر: شرح الفقه الأكبر للقاري صـ208؛ نظم الفرائد وجمع الفوائد للشيخ زاده صـ48.


(�) يُنْظَر: شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي صـ314 بتحقيق أحمد شاكر.


(�) هو أحمد بن سليمان الملقب بشمس الدين، المعروف بابن كمال باشا، شيخ الإسلام الرومي، له تصانيف عديدة متنوعة منها: المهمات في فروع الفقه الحنفي، شرح الجامع الصحيح للبخاري، طبقات المجتهدين، تفسير القرآن، محيط اللغة وغيرها كثير، توفي سنة 940ç.


ينظر: كشف الظنون 2/512، 5/117؛ الطبقات السنية 1/355 برقم 199؛ والفوائد البهية صـ21.


(�) يُنْظَر: الفوائد البهية صـ205؛ الطبقات السنية 1/33.


(�) يُنْظَر: الطبقات السنية 1/33؛ رد المحتار 1/166؛ مقدمة النافع الكبير صـ4؛ رسائل ابن عابدين صـ11.


(�) مقدمة النافع الكبير للكنوي صـ3.


(�) مقدمة النافع الكبير صـ 3-4.


(�) يُنْظر: أبو حنيفة حياته وعصره للشيخ أبو زهرة صـ43-47. 


(�) يُنْظَر:  الأعلام 7/161. 


(�) يُنْظَر: كشف الظنون 1/344، 2/1619؛ هدية العارفين 6/404؛ الأعلام7/161؛ معجم المؤلفين 1/14؛ تاريخ الأدب العربي 1/464؛ تاج التراجم صـ70؛ الفوائد البهية صـ 205.


(�) يُنْظَر:  الكامل لابن الأثير 12/359 وما بعدها؛ البداية والنهاية 13/82 وما بعدها.


(�) يُنْظَر: الكامل لابن الأثير أحداث سنة 616 ç؛ البداية والنهاية لابن كثير 13/82 وما بعدها.


(1) يُنْظَر: مفتاح السعادة 2/251؛ الفوائد البهية صـ206؛ مقدمة الجامع الصغير صـ50؛ معجم المؤلفين 12/147.


(�) يُنْظَر: الجواهر المضية 2/650؛ الفوائد البهية صـ98. 


(�) يُنْظَر: الطبقات السنية 1/380؛ الفوائد البهية صـ24، 98، 149، 205؛ دائرة المعارف الإسلامية 3/411.


(�) يُنْظَر: الفوائد البهية صـ 205؛ الجواهر المضية 2/649، 3/42.


(�) الجواهر المضية 2/649.


(�) ومنهم القرشي فقد ذكر نصاً صرَّح فيه بأنَّ صاحب المحيط محمد بن محمد السرخسي نقله عن أستاذه الملقلب بالصدر الشهيد 3/358.


(�) الفوائد البهية صـ 205.


(�) هو طاهر بن محمود بن أحمد الصدر السعيد تاج الدين بن عبد العزيز  البرهاني البخاري، كان من أعيان فقهاء الحنفية، له اليد الطولى في الفروع والأصول، ومشاركة تامة في المعقول والمنقول، أخذ عن أبيه محمود، وأخذ أيضاً عن فخر الدين الرازي قاضيخان، من آثاره:


الفتاوى البخارية، الفوائد، وقد أخطأ صاحب معجم المؤلفين وحاجي خليفة حيث ذكرا  أنَّ وفاة طاهر هذا في سنة 504ç، وكيف يكون هذا تأريخ وفاته ومولد أبيه محمود البخاري في سنة 551ç.!! 


ينظر ترجمته في: الفوائد البهية صـ85؛ تاج التراجم صـ110 برقم: 124؛ كشف الظنون 2/213؛ معجم المؤلفين 5/39.


(�) يُنْظَر: الفوائد البهية صـ 85، 238؛ تاج التراجم صـ173.


(�) يُنْظَر: المبحث الثالث من الفصل الثالث من هذا الباب.


(�) المحيط البرهاني مقدمة المؤلف 1/22-23 بتحقيق أحمد عزوعناية؛ وفي المخطوط ل1/أ.


(�) يُنْظَر: كشف الظنون 1/621-622.


(�) كتب ظاهر الرواية هي: الكتب الستة لمحمد بن الحسن وهي: الأصل، الجامع الصغير، ثمَّ الجامع الكبير، ثمَّ الزيادات، والسير الكبير، والسير الصغير، وسُمِّيَت بذلك لأنَّها رويت بروايات ظاهرة صحيحة عن محمد.


(�) يُنْظَر: الفوائد البهية صـ190، 206؛ كشف الظنون 1/621-622.


(�) جامعة الأزهر - كلية الشريعة - قسم الرسائل الجامعية تحت أرقام: 270، 272، 279، 280، 282، 290، 297،  298، 310، 314، 318، 337، 339، 347، 352، 396، 409، 411.


(�) جامعة أم القرى، مركز إحياء التراث، تحت الأرقام التالية: 210، 219، 17، 460، 473، 474؛ وصورة في مركز المخطوطات في المكتبة المركزية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تحت رقم: 3867/ف.


(�) يُنْظَر: كشف الظنون 1/298، 304؛ معجم المؤلفين 12/146؛ تاج التراجم صـ70. 


(�) يُنْظَر: كشف الظنون 1/445؛ النافع الكبير صـ22، 33، 36؛ الفوائد البهية صـ105، 205؛ هدية العارفين 2/404.


(�) يُنْظَر: كشف الظنون 1/448؛ معجم المؤلفين 12/147؛ الأعلام 7/161. 


(�) يُنْظَر: كشف الظنون 2/963؛ الفوائد البهية صـ205؛ هدية العارفين2/404.


(�) كشف الظنون: 1/46؛ هدية العارفين 2/404؛ الفوائد البهية صـ205؛ النافع الكبير صـ36.


(�) مقدمة الواقعات للصدر الشهيد ل1/أ، رقمه بجامعة الملك سعود (914/ف)، كشف الظنون 2/1282، 1998؛ الفوائد البهية صـ205؛ هدية العارفين 2/404؛ الأعلام 7/161.


(�) يُنْظَر: كشف الظنون 2/53.


(�) يُنْظَر: كشف الظنون 2/361.


(�) يُنْظَر: هدية العارفين 2/404؛ معجم المؤلفين 12/147؛ الفوائد البهية صـ205، 206؛ الجواهر المضية 3/42؛ كشف الظنون 1/343، 345، 563، 823، 2/270. 


(�) المحيط البرهاني مقدمة المؤلف 1/23 بتحقيق أحمد عزوعناية؛ وفي المخطوط ل1/أ.


(�) يُنْظَر: الفوائد البهية صـ206،246؛ كشف الظنون 1/823؛ هدية العارفين 3/404؛ الأعلام 7/161؛ النافع الكبير صـ36؛ معجم المؤلفين 11/146؛ تاريخ الأدب العربي لبروكلمان1/375،642؛ تاج التراجم صـ70. 


(�) يُنْظَر: كشف الظنون 2/1619،1620.


(�) يُنْظَر: الجواهر المضية 1/81، 131. 


(�) يُنْظَر: كشف الظنون 4/1620.


(�) يُنْظَر: كشف الظنون 2/511.


(�) يُنْظَر: فهرس المخطوطات العربية في مكتبة الأوقاف العامة في بغداد، عبد الله الجبوري 1/533-535.   


(�) المحيط البرهاني مقدمة المؤلف 1/22-23 بتحقيق أحمد عزوعناية؛ وفي المخطوط ل1/أ؛ كشف الظنون 2/1619؛ الفوائد البهية صـ206.


(�) يُنْظَر: رسالة رسم المفتي صـ 16،17؛ النافع الكبير صـ11.


(�) يُنْظَر: كشف الظنون 2/511؛ مفتاح السعادة 2/246.


(�) يُنْظَر: كشف الظنون 1/823.


(�) يُنْظَر: الفوائد البهية صـ206-207. النافع الكبير صـ18-19.


(�) يُنْظَر: الفوائد البهية صـ 242.


(�) يُنْظَر: الفوائد البهية صـ 242.


(�) يُنْظَر: المرجع السابق صـ 242.


(�) المحيط البرهاني مقدمة المؤلف 1/22 بتحقيق أحمد عزوعناية؛ وفي المخطوط ل1/أ.


(�) يُنْظَر: القسم الدراسي من رسالة الدكتور/محمد بن عبدالله بن عبد الرحمن الغديان صـ88/م، صـ102/م.


(�) المحيط البرهاني مقدمة المؤلف 1/23 بتحقيق أحمد عزوعناية؛ المحيط البرهاني ل1/أ.


(�) أورد المؤلف كتاب الشهادات عقيب القضاء؛ لأنَّ كل واحدٍ منهما قول ينتفع به أحد الخصمين ويتضرر به الآخر، وهي أي الشهادة  إنما تقبل في مجلس القاضي، ولا تكون ملزمة بدون القضاء؛ فلذلك عقبه بها؛ ولأنَّها كالوسيلة وهو - أي القضاء – المقصود. 


يُنْظَر: أنيس الفقهاء صـ235؛ الدر المختار للحصكفي مع الحاشية 4/369.


(�) في (ج) و (د): هذا الكبرى كتاب يشتمل.


(�) في (ج) و (د) و (ç): في تحمل.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د). إلا أنَّه في (ç) بالشهر، من غير تاء.


(�) في (ج) (د) يشير إلى عدد الفصول بالأرقام 2 و 3 وهكذا.


(�) ما بين المعقوفين ساقط في (ج) و (د).


(�) في (د): في شهادة الرجل من أفعاله أبيه.


(�) كذا في (ب) و (ج). وفي (د): وشهادته لأبيه أو لأمه، وبياضٌ في الأصل وفي (ç). 


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ب) و (ج) و (د).


(�) في (ب) و (ج) و (د): في المسائل التي يتعلق.


(�) في (ج) و (د): على الوصية.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) في (د): في الشك في الشهادة على الوكالة والوصاية.


(�) كذا في (ب) و (ج). وفي الأصل و (ç): ووجوده بالهاء. 


(�) في الأصل: بعض.


(�) في (ç): قضي.


(�) كذا في (ب) و (ج). وفي الأصل و(ç): بخلاف ما مضى. 


(�) في (ç): التهاير.


(�) في (ج) و (د) و (ç): أحد.


(�) في (ج): المتضادين.


(�) كذا في (ب). وفي الأصل و (ج) و (د) و (ç): خالف.    


(�) في (ب): بين الدعوى والشهادة.


(�) في (ب): مشتمل. وهي ساقطة من (ج) و (د). وفي (ç): هذا الكتاب على ستة وعشرين فصلاً.


(�) في (ب): حل تحمل الشهادات. وفي (ج) و (د): في بيان تحمل الشهادة. وفي (ç): في تحمل الشهادات.


(�) فتاوى أهل سمرقند: وهي فتاوى لعلماء سمرقند، وهذه الفتاوى مذكورة مع كتاب الفتاوى الخاصية لأبي بكر الخاص، وهو مخطوط موجود بمعهد إحياء المخطوطات العربية. 


يَنْظَر: كشف الظنون 2/213، 219.


(�) سَمَرْقَنْدُ: مدينة السغد معروفة غزاها شمر ملك من ملوك اليمن وهو شمر يرعش بن إفريقش فهدمها فسميت شمركند فعربت فقيل سمرقند ومعنى كند كسر وهي من خراسان، افتتحها سعيد بن عثمان بن عفان في أيام معاوية ثم خرج عنها يريد سمرقند، فامتنع أهلها فلم تزل منغلقة حتى اففتحها سلم بن زياد في أيام يزيد بن معاوية.


يُنْظَر: معجم البلدان للحموي 3/279؛ أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم صـ278؛ تقويم البلدان صـ492؛ معجم ما استعجم 3/754؛ البلدان لليعقوبي صـ124؛ الأعلاق النفيسة لابن رسته صـ97؛ أطلس تاريخ الإسلام صـ131.


(�) المداينة: الرجل يَدِينُ دَيْنَاً من المُدَايَنَةِ، ودان الرجل إذا استقرض، ومنه قوله تعالى: {إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ}.[البقرة 2: 282].


قال ابن قتيبة لا يستعمل إلا لازما فيمن يأخذ الدين.


وقال ابن السكيت أيضا دان الرجل إذا استقرض فهو دائن.


واصطلاحاً: دفع جائز التصرف من ماله قدراً معلوماً يصح تسلمه لمثله بصيغة لينتفع به ويرد بدله. 


يُنْظَر: القاموس المحيط صـ1546؛ تاج العروس 18/219؛ المصباح المنير صـ108؛ طلبة الطلبة صـ118؛ معجم لغة الفقهاء صـ418.


(�) الملتقط في الفتاوى الحنفية لأبي القاسم السمرقندي صـ382؛ الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد ل20/أ؛ عيون المذاهب لقوام الدين ل82/ب.


يُنْظَر: خزانة الفقه لأبي الليث السمرقندي 1/388؛ بداية المبتدي مع الهداية 3/116.


(�) وفي (د): يخالف تلف الأموال.


(�) الفقه النافع للسمرقندي ل121/أ؛ أحكام القرآن للجصاص 1/584؛ الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد ل1/أ؛ الحاوي في الفتاوى للحصيري ل165/أ؛ المبسوط 16/112.   


(�) الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد ل1/أ؛ الاستفادة من كتاب الشهادة ل127/أ،ب.


(�) جزء من آية: 282 سورة البقرة.


(�) جزء من آية: 2 سورة الطلاق.


(�) أحكام القرآن للجصاص 1/584؛ تبصرة الحكام 1/249. 


(�) تَنَقَّبَتِ المرأةُ، وانْتَقَبَتْ، والنقاب: ما تنتقب به المرأة، وهو القناع على مارن الأنف، وهو وجوه: إذا أدنت المرأة نقابها إلى عينها فتلك الوصوصة، فإنْ أنزلته دون ذلك إلى المحجر فهو النقاب فإنْ كان على طرف الأنف فهو اللثام. 


يُنْظَر: معجم مقاييس اللغة 5/465؛ القاموس المحيط صـ178؛ تاج العروس 2/443.


(�) التعريف: هو التعريف بالشاهد والإفصاح عن شخصه وعن بعض الصفات التي تؤهله للشهادة أو ترد من أجلها الشهادة. والمراد بالتعريف هنا هو: تعريف المرأة المنتقبة لتحمل الشهادة عليها. 


يُنْظَر: كشَّاف اصطلاحات الفنون 3/272؛ المطلع على أبواب المقنع صـ406؛ معجم لغة الفقهاء صـ136. 


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (د).


(�) روضة القضاة 1/220؛ شرح أدب القاضي للصدر الشهيد بتحقيق أبي الوفاء صـ270، 593؛ مختصر أدب القاضي ل 18/أ؛ تهذيب أدب القاضي 2/393؛ شرح الجامع الصغير ل78/ب.


(�) فتاوى النوازل لأبي الليث ل211/أ. 


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ب) و (ج) و (د) و (ç).


(�) هذه اللفظة تقال لجماعة من العلماء كانوا أولاد أخت عالم؛ إذ معنى هذه اللفظة: مولود للأخت، والمراد به هنا: أبو بكر محمد بن الحسين البخاري ابن أخت القاضي محمد البخاري، وله مصنفات منها: المبسوط المعروف بمبسوط بكر خواهر زاده، والمختصر، والتجنيس، فتاوى خواهر زاده، شرح الجامع الكبير، توفي سنة 483هـ.


تُنْظَر تَرْجُمَتُهُ في: الفوائد البهية صـ163؛ الجواهر المضية 2/183، 3/141؛ تاج التراجم صـ213؛ طبقات الفقهاء المنسوب لطاش كبرى زادة صـ88؛ سير أعلام النبلاء 19/14؛ شذرات الذهب 4/70؛ العبر 2/345؛ مفتاح السعادة 2/560؛ كشف الظنون 1/449، 2/215؛ معجم المؤلفين 9/253.


(�) المبسوط للسرخسي 16/89؛ شرح المنتقى ل234/أ.


(�) هو الحسن بن منصور بن أبي القاسم بن محمود الأُوزْجَنْدِيّ الفرغاني، نسبةً أُوزْجَنْد: بلد بما وراء النهر، من نواحي فرغانة،  المعروف بقاضيخان، له مصنفات منها: الفتاوى المشهورة المتداولة، الواقعات، الأمالي، المحاضر، وشرح الجامع الصغير، شرح الجامع الكبير، شرح الزيادات، شرح أدب القضاء للخصَّاف، توفي سنة 592هـ. 


تُنْظَر تَرْجُمَتُهُ في: الفوائد البهية صـ64؛ الجواهر المضية 2/93؛ تاج التراجم صـ82؛ الطبقات السنية 3/116؛ مفتاح السعادة 2/252؛ سير أعلام النبلاء 21/231؛ الأعلام 2/224؛ كشف الظنون 1/183؛ هدية العارفين 5/231.


(�) الفتاوى الخانية 2/485. 


(�) هو علي بن عبد العزيز بن عبد الرزاق المَرْغِينَانِيّ، ظهير الدين الكبير، تفقه على أبيه عبد العزيز، وعلى برهان الدين الكبير برهان الأئمة عبد العزيز بن عمر البخاري (جد المؤلف)، وتفقه عليه ابنه أبو المحاسن ظهير الدين الحسن بن علي، له أقضية الرسول وقيل كتاب الأقضية، فتاوى، فوائد، ومناقب الإمام الأعظم، توفي سنة 506 هـ. 


تُنْظَر تَرْجُمَتُهُ في: الجواهر  المضية 2/576 برقم: 982؛ الفوائد البهية صـ121؛ طبقات الفقهاء المنسوب لطاش كبرى زادة صـ90؛ كشف الظنون 1/162؛ هدية العارفين مع كشف الظنون 5/557؛ معجم المؤلفين 7/123.


(�) الهداية شرح بداية المبتدي 3/120؛ الكفاية مع الفتح 3/197؛ أدب القضاء للسروجي صـ327؛ الفتاوى البزازية 5/238؛ فتح القدير 6/463؛ الأشباه والنظائر لابن نجيم مع غمز عيون البصائر 2/413.


(�) جزء من آية: 86 سورة الزخرف.


(�) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى بلفظٍ مختلف، كما أخرجه في سننه الصغرى، والحاكم في المستدرك عن محمد بن سليمان بن مشمول حدثنا أبي حدثنا عبيد الله بن سلمة بن وهرام عن أبيه عن طاوس عن ابن عبَّاس أنَّ رجلاً سأل النبي ‘ عن الشهادة فقال: ((هَلْ تَرَى الشَّمْسَ؟)) قال: نعم، قال: ((عَلَى مِثْلِهَا فَاشْهَدْ أَوْ دَعْ)).


قال البيهقي:" محمد بن سليمان بن مسمول -يعني مشمول- هذا تكلم فيه الحميدي ولم يرو من وجهٍ يعتمد عليه". 


قال ابن حجر:" وتعقبه الذهبي في مختصرة فقال: بل هو حديث واه فان محمد بن سليمان بن مشمول ضعفه غير واحد." وقال ابن عدي: " وعامة ما يرويه لا يتابع عليه لا في إسناده ولا متنه ".


وقال ابن حزم في المحلى: وهذا الخبر لا يصح سنده؛ لأنَّه من طريق محمد بن سليمان بن مسمول وهو هالك، وعبيد الله بن مسلمة بن وهران ضعيف ". فالحديث ضعيف.


السنن الكبرى للبيهقي كتاب الشهادات، باب التحفظ في الشهادة 0/263 برقم: 20579؛ المنة الكبرى بشرح وتخريج السنن الصغرى كتاب الشهادات، باب العلم بالشهادة 9/107 برقم: 4236؛ المستدرك للحاكم كتاب الأحكام باب لا تشهد إلا على ما يضيء لك كضياء الشمس برقم: 7127؛ مختصر الكامل في الضعفاء وعلل الحديث لابن عدي صـ557؛ البدر المنير كتاب الشهادات 9/617؛ نصب الراية 4/169؛ المحلى بالآثار لابن حزم 9/434. 


(�) الدليل القطعي: هو الدليل الذي سَلُمَ من الأسباب الموجبة للتخفيف من تعارض النَّصَّيْن وتجاذب الاجتهاد والضرورات المخففة.


يُنْظَر: كشف الأسرار 1/84؛ العناية شرح الهداية 1/204؛ حاشية العطار على شرح الجلال المحلي 1/168.


(�) الظاهر في اللغة: الواضح.


وفي الاصطلاح: هو ما يعرف المراد منه بنفس السماع من غير تأمل.


يُنْظَر: أصول السرخسي 1/163؛ رسالة الكرخي مطبوعة مع تأسيس النظر صـ150؛ أصول الشاشي صـ47.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) بدائع الصنائع للكاساني 5/122؛ رد المحتار على الدر المختار 4/373 ؛الأشباه والنظائر لابن نجيم صـ76.


(�) المعاينة: عاين الشيء عياناً أي رآه بعينه، فالمعاينة هي النظر والمواجهة.


يُنْظَر: القاموس المحيط صـ1572؛ تاج العروس 18/411؛ المصباح المنير صـ227؛ مختار الصحاح صـ466. 


(�) هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي البغدادي، أبو يوسف، صاحب الإمام أبي حنيفة وتلميذه وأول من نشر مذهبه، كان فقيهاً علامة من حفاظ الحديث، ولد بالكوفة، له مصنفات منها: الخراج، الآثار وهو مسند أبي حنيفة، النوادر، اختلاف الأمصار، أدب القاضي، الأمالي في الفقه،توفي سنة 182هـ.


تُنْظَر تَرْجُمَتُهُ في: أخبار أبي حنيفة وأصحابه صـ97؛ الفوائد البهية صـ225؛ الجواهر المضية 3/611؛ طبقات الفقهاء المنسوب لطاش كبرى زادة صـ15؛ مفتاح السعادة 2/211؛ مشاهير علماء الأمصار صـ171؛ الفهرست صـ344. 


(�) هو محمد بن الحسن بن فرقد من موالي بني شيبان، وهو الذي نشر علم أبي حنيفة، أصله من قرية حرستا في غوطة دمشق وولد بواسط ونشأ بالكوفة فسمع من أبي حنيفة وغلب عليه مذهبه، ومن تصانيفه: المبسوط، الزيادات، الجامع الكبير، الجامع الصغير، الآثار، السير، الموطأ، الأمالي، الحجة على أهل المدينة. توفي سنة 189هـ.


تُنْظَر تَرْجُمَتُهُ في: الفوائد البهية صـ163؛ الجواهر المضية 3/122؛ تاج التراجم صـ187؛ طبقات الفقهاء للشيرازي صـ128؛ أخبار أبي حنيفة وأصحابه صـ125؛ كشف الظنون 1/141؛ الفهرست صـ345؛ معجم المؤلفين 9/207.


(�) يُنْظَر: الفتاوى الخانية 2/485؛ الفتاوى البزازية 5/238؛ أدب القضاء صـ357؛ روضة القضاة 1/220؛ فتاوى النوازل لأبي الليث ل295/أ، ل300/ب؛ الوجيز في الفتاوى ل226/ب؛ الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد ل3/أ.


(�) أدب القضاء صـ375؛ روضة القضاة 1/20؛ فتح القدير 6/463؛ تكملة ابن عابدين 6/58؛ رد المحتار على الدر المختار 4/373؛ معين الحكام صـ 137.


(�) أدب القضاء للسروجي صـ 357؛ روضة القضاة للسمناني 1/220؛ معين الحكام للطرابلسي صـ 137 الوجيز في الفتاوى ل226/ب؛ فتاوى النوازل لأبي الليث ل300/ب؛ الاستفادة من كتاب الشهادة ل125/ب. 


(�) في (ج) و (د): لأنَّا قد ذكرنا.


(�) الخبر المتواتر: في اللغة: هو اسم فاعل مشتقٌ من التواتر أي التتابع.


وفي الاصطلاح: ما رواه عددٌ كثير عن مثلهم تحيل العادة تواطؤهم على الكذب.


يُنْظَر: تدريب الراوي 2/176؛ النكت على نزهة النظر صـ52؛ علم الحديث صـ33؛ تيسير مصطلح الحديث صـ19؛ معجم مصطلحات الحديث صـ38؛ أصول السرخسي 1/282؛ المغني في أصول الفقه صـ191.


(�) هو محمد بن أحمد، أبو بكر الإسكاف البلخي، نسبةً إلى إسكاف ابن الجنيد كانوا رؤساء هذه الناحية، وكان فيهم كرمٌ ونباهة فعرف الموضع بهم، كان إماماً كبيراً جليل القدر، أخذ الفقه عن محمد بن سلمة عن أبي سليمان الجوزجاني، وتفقه عليه أبو بكر الأعمش وأبو جعفر الهندواني، وله شرح على الجامع الكبير، توفي سنة 333هـ.


تُنْظَر تَرْجُمَتُهُ في: الجواهر المضية 4/15برقم: 1879؛ الفوائد البهية صـ 160؛ طبقات الفقهاء المنسوب لطاش كبرى زادة صـ54؛ كشف الظنون 1/449؛ معجم المؤلفين 8/232؛ معجم البلدان 1/215 برقم: 624.


(�) هو عمر بن محمد بن أحمد بن إسماعيل بن محمد بن علي بن لقمان نجم الدين أبو حفص النسفي، ولد بنسف سنة 461 هـ وإليها نسبته، وكان فقيهاً عارفاً بالمذهب والأدب، له مصنفات كثيرة؛ منها: الفتاوى، والتيسير في التفسير، وطلبة الطلبة في اللغة على ألفاظ كتب الحنفية، منهاج الدراية، النجاح في شرح أخبار الصحاح،، توفي سنة 537هـ.


تُنْظَر تَرْجُمَتُهُ في: تاج التراجم صـ162برقم: 184؛ الجواهر المضية 2/657 برقم: 1062؛ الفوائد البهية صـ149؛  الأعلام 5/60؛ كشف الظنون 1/74، 2/129؛ هدية العارفين مع الكشف 5/624؛ معجم المؤلفين 7/305.


(�) الفتاوى الخانية 2/485؛ فتح القدير لابن الهمام 6/466؛ الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد ل3/ب.


(�) في (ب) و (ç): على شهادتهما هؤلاء الشهود. وفي و (ج) و (د): على شهادتهما وهؤلاء الشهود.


(�) في (ج) و (د): حتى شهدوا عند القاضي.


(�) في (ج) و (د): وشهدوا بأصل الحق.


(�) الجامع الصغير صـ394؛ لوازم القضاة والحكام ل264/أ.


(�) الجامع الأصغر في الفروع: للشيخ محمد بن الوليد السمرقندي الحنفي. يُنْظَر: كشف الظنون 1/423؛ الفوائد البهية صـ202؛ الجواهر المضية 3/390.


(�) حسرت: حسر كمه عن ذراعه كشفه، والانحسار الانكشاف.


يُنْظَر: القاموس المحيط صـ479؛ تاج العروس 6/276؛ المصباح المنير صـ74؛ مختار الصحاح صـ135. 


(�) في (ج) و (د): إذا ضرب وجهها.


(�) في (ب) و (ç): وهبت لزوجي.


(�) في (ب) و (ج) و (د): للشاهدين.


(�) الملتقط في الفتاوى الحنفية لأبي القاسم السمرقندي صـ383؛ معين الحكام صـ137؛ درر الحكام شرح غرر الأحكام 2/374.


(�) في (ب): ويصح تعريف. وفي (ج) و (د): ويصلح.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) معين الحكام صـ137؛ رد المحتار على الدر المختار 4/374؛ الفتاوى الهندية 3/453.


(�) في (ج) و (د): لا يصلح.


(�) معين الحكام صـ137؛ الفتاوى الهندية 3/453.


(�) هو محمد بن مقاتل الرازي، قاضي الري، من أصحاب محمد بن الحسن، من طبقة سليمان بن شعيب، وعلي بن معبد، قال الذهبي: حدث عن وكيع وطبقته، توفي سنة 248 هـ.


تُنْظَر تَرْجُمَتُهُ في: الجواهر المضية 3/372 برقم: 1546؛ الفوائد البهية صـ 201؛ طبقات الفقهاء المنسوب لطاش كبرى زادة صـ40؛ تهذيب الأسماء الواقعة في الهداية والخلاصة صـ177؛ ميزان الاعتدال 6/344 برقم: 8207؛ المغني في الضعفاء 2/268 برقم: 6001؛ تهذيب التهذيب 9/404 برقم: 6611. 


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (د).


(�) في (ç): شهد.


(�) معين الحكام صـ137؛ الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد ل22/أ؛ فتاوى النوازل لأبي الليث ل396/أ.


(�) هو نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي الفقيه، أبو الليث، له تصانيف كثيرة منها: تفسير القرآن أربع مجلدات، النوازل في الفقه، خزانة الفقه في مجلد، شرح  الجامع الصغير، عيون المسائل، المقدمة في الفقه، مختلف الرواية في الخلافيات بين أبي حنيفة ومالك والشافعي، شرعة الإسلام في الفقه، الفتاوى، تنبيه الغافلين، توفي 373هـ.


تُنْظَر تَرْجُمَتُهُ في: الجواهر المضية 2/544؛ الفوائد البهية صـ220؛ تاج التراجم صـ275؛ طبقات الفقهاء المنسوب لطاش كبرى زادة صـ74؛ سير أعلام النبلاء 16/322؛ كشف الظنون 1/363؛ معجم المؤلفين 13/91. 


(�) الشخص: سوادُ الإنسان تراه من بُعْد ثمَّ اسُتعمل في ذاته، قال الخطابي: (ولا يسمَّى شخصاً إلا جسمٌ مؤلف له شخوصٌ وارتفاع).


يُنْظَر: القاموس المحيط صـ802؛ تاج العروس 9/295؛ المصباح المنير صـ160؛ مختار الصحاح صـ331. 


(�) في (ج) و (د): بشرط.


(�) الملتقط في الفتاوى الحنفية لأبي القاسم السمرقندي صـ371؛ الفتاوى الصغرى ل181/أ؛ الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد ل22/ب؛ فتاوى النوازل لأبي الليث ل296/أ؛ أدب القاضي للخصاف ل127/أ.  


(�) هو أحمد بن عمرو بن مهران وقيل ابن مهير، أبو بكر الخصَّاف الشيباني، وكان فاضلاً، فارضاً حاسباً، عارفاً بالفقه، له مصنفات منها: الحيل، أحكام الأوقاف، أدب القاضي، الوصايا، الشروط الصغير والكبير، المحاضر والسجلات، النفقات على الأقارب، الرضاع، ذرع الكعبة، الخراج، إقرار الورثة بعضهم لبعض، توفي سنة 261هـ.


تُنْظَر تَرْجُمَتُهُ في: تاج التراجم صـ 18؛ الجواهر المضية 1/230؛ الفوائد البهية صـ 29؛ تاج التراجم صـ275؛ الطبقات السنية 1/418؛ طبقات الفقهاء المنسوب لطاش كبرى زادة صـ44؛ سير أعلام النبلاء 13/123؛ الأعلام 1/185؛ كشف الظنون 1/99؛ هدية العارفين مع الكشف 5/43؛ الفهرست صـ348؛ معجم المؤلفين 2/35. 


(�) أدب القاضي: لأبي بكر أحمد بن عمرو الخصاف المتوفى سنة 261 هـ، رتبه على مائة وعشرين باباً، وشرحه فحول أئمة الفروع والأصول، منهم: الجصاص، والهندواني، والقدوري، والسَّرْخَسِّي، والحلواني، والحسام وهو المشهور المتداول اليوم من بين الشروح. مطبوع: مع شرح الصدر الشهيد، ومع شرح الجصاص.


يُنْظَر: كشف الظنون 1/99؛ هدية العارفين مع الكشف 5/43؛ الفهرست صـ348؛ معجم المؤلفين 2/35.


(�) في (ج) و (د): يوثق. 


(�) في (ج) و (د) زياد (بها) في هذا الموضع.


(�) شرح أدب القاضي للصدر الشهيد بتحقيق أبي الوفاء صـ593؛ روضة القضاة 1/20. 


(�) فتاوى النسفي: هي فتاوى القاضي الحسين بن خضر بن يوسف الفشيد يرحبي النسفي الحنفي أقام ببغداد مدة وتفقه بها على محمد بن الفضل الكماري وظهر له أصحاب وتلاميذ أخذوا عنه منهم: شمس الأئمة الحلواني وجعفر بن محمد النسفي، وله مصنفات غير الفتاوى منها كتاب الفوائد، توفي سنة 424هـ.


يُنْظَر: كشف الظنون 2/ 218؛ هدية العارفين مع الكشف 5/254؛ الفوائد البهية صـ66؛ الجواهر المضية 2/109؛ الطبقات السنية ـ2/130؛ الأنساب للسمعاني 4/365 برقم: 7952؛ سير أعلام النبلاء 17/424.


(�) في (د): سميناها ونسبا.  


(�) في (ب) و (ج) و (د): شهادتهم.  


(�) في (ب) و (ج) و (د): قالوا.    


(�) في (ج) و (د): شهادتهما.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د) و (ç). وفي الأصل: الأولى.


(�) في (ب) و (د) و (ج): فيطلب.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ب) و (ج).


(�) الملتقط في الفتاوى الحنفية لأبي القاسم السمرقندي صـ385؛ الفوائد الظهيرية لظهير الدين ل192/ب؛ شرح الجامع الصغير لقاضي خان ل108/ب؛ الحاوي في الفتاوي للحصيري ل167/أ؛ لوازم القضاة والحكام ل264/أ.   


(�) فتاوى النوازل لأبي الليث: لأبي الليث نصر بن محمد بن أحمد السمر قندي، المتوفى سنة 383 هـ، مخطوط، وهي غير خزانة الفقه؛ حيث ظن البعض أنَّهما واحد، وخزانة الفقه مطبوع مع عيون المسائل، بتحقيق د/صلاح الدين الناهي، شركة الطبع والنشر الأهلية ببغداد، باسم (خزانة الفقه وعيون المسائل )، وقد وجدته في فهرس المخطوطات في مكتبة عارف حكمت تحت رقم: (103/254)، وطبع لوحده بتحقيق سيد محمد مهني.


يُنْظَر: كشف الظنون 2/213؛ مفتاح السعادة 2/559؛ الفوائد البهية صـ220.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د). وفي الأصل و (ç): نصر.


(�) هو نصير بن يحيى البلخي، أخذ الفقه عن أبي سليمان الجوزجاني، وأبو سليمان هذا تفقه على أبي يوسف، وتفقه على نصير بين يحيى علي بن أحمد في آخرين، توفي رحمه الله تعالى سنة 268 هـ.


تُنْظَر تَرْجُمَتُهُ في: الفوائد البهية صـ221؛ الجواهر المضية 3/546؛ تهذيب الأسماء الواقعة في الهداية والخلاصة صـ189. 


(�) في (ب): إذا ادعى.


(�) الرُسْتَاقُ: واحد فارسي معرب، وهو البيوت المجتمعة. قال ياقوت الحموي: ويعنون بالرستاق كل موضع فيه مزارع وقرى، ولا يقال ذلك للمدن كالبصرة وبغداد، فهو عند الفرس بمنزلة السواد عند أهل العراق. 


يُنْظَر: القاموس المحيط صـ1144؛ تاج العروس  13/165؛ المصباح المنير صـ119؛ مختار الصحاح صـ242؛ معجم البلدان 1/54، 55. 


(�) ما بين المعقوفين ساقط من جميع النسخ، ولكن السياق يقتضيها فأثبتها.   


(�) في (ج) و (د): فكلف.


(�) كذا في (د). وفي الأصل و (ب) و (ج) و (ç): يركب.


(�) الملتقط في الفتاوى الحنفية لأبي القاسم السمرقندي صـ371؛ الفتاوى الخانية 2/469؛ الفتاوى البزازية 5/237؛ فتاوى النوازل لأبي الليث ل295/ب؛ حاوي المسائل ل139/ب؛ الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد ل22/ب. 


(�) هو موسى بن سليمان، أبو سليمان الجوزجاني، صاحب محمد بن الحسن، أخذ الفقه عنه وروى كتبه، عرض عليه المأمون القضاء فامتنع واعتذر بأنَّه ليس بأهل لذلك فأعفاه، له تصانيف منها: السير الصغير، والنوادر، وكتاب الصلاة، وكتاب الرهن، وأصل محمد بن الحسن الموجود بأيدينا روايته عنه، توفي بعد المائتين.


تُنْظَر تَرْجُمَتُهُ في: الجواهر المضية 3/518؛ الفوائد البهية صـ216؛ تاج التراجم صـ260؛ طبقات الفقهاء المنسوب لطاش كبرى زادة صـ26؛ سير أعلام النبلاء 10/194؛ فهرست صـ347؛ تهذيب الأسماء واللغات للنووي 2/276.


(�) الضَيْعَة: العقار، والجمع ضياع، وهي عند الحاضرة: النخل والكرم والأرض.


يُنْظَر: القاموس المحيط صـ960؛ تاج العروس 11/315؛ المصباح المنير صـ189؛ مختار الصحاح صـ386.


(�) في (ج) و (د): طعامهم.


(�) فتاوى النوازل لأبي الليث ل304/أ؛ الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد ل22/ب. 


(�) في (ب) و (ج) و (د): للشهود.


(�) الكراء: الأجرة وهو مصدر في الأصل من كاريتُهُ.


يُنْظَر: القاموس المحيط صـ1712؛ تاج العروس 20/122؛ المصباح المنير صـ274؛ مختار الصحاح صـ569؛ الكليات لأبي البقاء صـ773؛ الإفصاح في فقه اللغة صـ681.


(�) فتاوى النوازل لأبي الليث ل295/ب؛ حاوي مسائل الواقعات والتنبيه ل147/ب؛ الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد ل3/ب.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) الملتقط في الفتاوى الحنفية لأبي القاسم السمرقندي صـ376؛ فتاوى النوازل لأبي الليث ل304/أ؛ حاوي مسائل الواقعات والتنبيه ل147/ب؛ الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد ل22/ب.


(�) هذه إحدى القواعد الكبرى الخمس وهي ( العادة محكَّمة).


يُنْظَر: المنثور في القواعد للزركشي 2/356؛ مختصر من قواعد العلائي وكلام الأسنوي 1/255؛ غمز عيون البصائر 1/295؛ الأشباه والنظائر للسيوطي صـ89.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) رواه الإمام أحمد في المسند، وقد أوهم العجلونيُ من قال بأنَّه رواه في المسند وزعم بأنَّه إنَّما رواه في السنة، وقد رواه في المسند، وأوله: ((إنَّ اللهَ نَظَرَ فِي قُلُوْبِ العِبَادِ فَوَجَدَ قَلْبَ مُحَمَّدٍ صلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرَ قُلُوْبِ العِبَادِ فَاصْطَفَاهُ لِنَفْسِهِ فَابْتَعَثَهُ بِرِسَالَتِهِ ثُمَّ نَظَرَ فِي قُلُوْبِ العِبَادِ بَعْدَ قَلْبِ مُحَمَّدٍ فَوَجَدَ قُلُوْبَ أَصْحَابِهِ خَيْرَ قُلُوْبِ العِبَادِ فَجَعَلَهُم وَزَرَاءَ نَبِيِّهِ يُقَاتِلُوْنَ عَلَى دِيْنِهِ فَمَا رَأَى المُسْلِمُوْنَ حَسَنَاً فَهُوَ عِنْدَ اللهِ حَسَن وَمَا رَأَوْا سَيِّئَاً فَهُوَ عِنْدَ اللهِ سَيَّء))؛ ورواه البزار كما في كشف الأستار؛ ورواه الهيثمي في مجمع الزوائد؛ ورواه الحاكم في المستدرك، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه؛ وأخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في فضائل الصحابة.


وقال الزرقاني: حسن موقوفاً. وقال العلائي: ولم أجده مرفوعاً في شيءٍ من كتب الحديث أصلاً؛ ولا بسند ضعيف بعد طول البحث، وكثرة الكشف، والسؤال، وإنَّما هو من قول عبد الله بن مسعود _ موقوفاً عليه. 


مسند الإمام أحمد مسند عبد الله بن مسعود 2/16 برقم: 3600؛ كشف الأستار كتاب العلم، باب الإجماع 1/81 برقم: 130؛ مجمع الزوائد للهيثمي كتاب العلم، باب في الإجماع 1/428 برقم: 832؛ المستدرك للحاكم كتاب معرفة الصحابة رضي الله عهم باب يتجلى الله لعباده عامَّة ولأبي بكر خاصَّة 4/28 برقم: 4522؛ فضائل الصحابة لعبد الله بن الإمام أحمد، باب خير هذه الأمة بعد نبيها 1/367 برقم: 541؛ كشف الخفاء 2/188 برقم: 2214؛ مختصر المقاصد الحسنة صـ197 برقم: 889. 


(�) حاوي المسائل ل139/ب؛ الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد ل22/ب. 


(�) هو خلف بن أيوب العامري البلخي، أبو سعيد، أحد الفقهاء ببلخ، كان من أصحاب زفر، قال ابن حبان: كان مرجئاً غالياً، له مسائل منها: الصدقة على السائل في المسجد، توفي سنة 215هـ.


تُنْظَر تَرْجُمَتُهُ في: تاج التراجم صـ907؛ الجواهر المضية 2/170؛ الفوائد البهية صـ71؛ طبقات الفقهاء المنسوب لطاش كبرى زادة صـ43؛ سير أعلام النبلاء 9/541؛ العبر 1/289؛ شذرات الذهب 2/124.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د). وفي الأصل و(ç): لم.


(�) بياضٌ في الأصل و (ç).   


(�) فتاوى النوازل لأبي الليث ل301/أ؛ الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد ل22/ب؛ فتاوى جوى زادة ل223/ب، 224/أ؛ واقعات الناطفي ل202/ب؛ الإفادة من كتاب الشهادة ل127/ب.


(�) في (ب): عند رجل.


(�) في (ج) و (د): شيء.


(�) الملتقط في الفتاوى الحنفية لأبي القاسم السمرقندي صـ372؛ فتاوى النوازل لأبي الليث ل297/أ.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د) و (ç). وهي ساقطة من الأصل.


(�) الملتقط في الفتاوى الحنفية لأبي القاسم السمرقندي صـ372؛ شرح المنتقى ل233/أ. 


(�) عيون المسائل: عيون المسائل في فروع الحنفية لأبي الليث نصر بن محمد السمرقندي المتوفى سنة 383هـ، مطبوع مع خزانة الفقه، ذكر ابن الشحنة أنَّ لعلاء الدين محمد بن عبد الحميد السمرقندي المعروف بالعلاء العالم شرح عيون المسائل لأبي الليث وسماه بحصر المسائل وقصر الدلائل في مجلد توفى سنة 552هـ.وهو مطبوع.


يُنْظَر: كشف الظنون 2/186؛ ذخائر التراث العربي والإسلامي 1/578.


(�) الصك: الصك الكتاب الذي يكتب في المعاملات والأقارير، وصك الرجل للمشتري صكًا إذا كتب الصك.


يُنْظَر: القاموس المحيط صـ1222؛ مختار الصحاح صـ 367؛ تاج العروس 13/600؛ معجم لغة الفقهاء صـ275.


(�) في (ج) و (د): يسعه.


(�) كذا في (ج) و (د). وفي الأصل و (ب) و (ç): لكن.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د). وفي الأصل: لشهادتهم.


(�) خزانة الفقه وعيون المسائل لأبي الليث 2/309؛ الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد ل22/ب.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د) و (ç). وفي الأصل: شرح شيخ الإسلام.  


(�) شرح شيخ الإسلام: من خلال استقراء المواضع التي يذكر فيها لقب شيخ الإسلام تبيَّن لي أنَّه يريد به محمد بن الحسين البخاري المعروف بخواهر زاده، المتوفى سنة 483هـ، ولخواهر زاده من الشروح: شرح أدب القاضي، شرح مختصر الخرقي، شرح السير الصغير، وليس شيئاً منها مطبوع. ولعله يريد به شرح أدب القاضي. 


يُنْظَر: كشف الظنون 1/449؛ مفتاح دار السعادة 2/560؛ معجم المؤلفين 9/253.


(�) حاوي المسائل ل148/أ،ب؛ فتاوى جوى زادة ل224/أ؛ الحاوي في الفتاوى ل167/أ.


(�) في (ج) و (د): به.


(�) في (ج) و (د): فيمكن.


(�) أحكام القرآن للجصاص 1/648؛ حاوي المسائل ل148/أ،ب؛ فتاوى جوى زادة ل224/أ.


(�) في (ج) و (د): يحترز.


(�) يتحرز: الحرز بالكسر العوذة والموضع الحصين، وهذا حرزٌ حريز، و احترز من كذا وتحرز منه أي توقاه.


يُنْظَر: القاموس المحيط صـ653؛ تاج العروس  8/ 45؛ المصباح المنير صـ71؛ الكليات لأبي البقاء صـ409. 


(�) في (د): ويحملها.


(�) شرح أدب القاضي للصدر الشهيد بتحقيق أبي الوفاء صـ402؛ الفتاوى الصغرى للصدر الشهيد ل89/أ؛ الحاوى للفتاوى ل167/ب.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) في (ج) و (د): كراهة.


(�) في (د): الواقفات.


(�) الواقعات: هو المعروف بـ(واقعات الحسامي) المسمى بـ(الأجناس) لحسام الدين عمر بن عبد العزيز البخاري الحنفي، المتوفى سنة 536 هـ، جمع فيه بين النوازل لأبي الليث، والواقعات للناطفى، وأخذ من فتاوى أبى بكر محمد بن الفضل، وفتاوى أهل سمرقند، ورتبه محمود بن أحمد بن عبد العزيز البخاري وزاد على كل جنس مايجانسه ويوافقه.


يُنْظَر: كشف الظنون 2/790؛ مفتاح السعادة 2/558، 559.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (د).


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د) و (ç). وفي الأصل للطالب.


(�) الفتاوى الصغرى للصدر الشهيد ل59/أ؛ حاوي المسائل ل148/أ،ب.


(�) كذا في (ج) و (د). وهي ساقطة من الأصل و (ب) و (ç).


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د) و (ç). وفي الأصل يجب، ولعل هذا خطأٌ من الناسخ حيث ليس ثمة ما يجزم الفعل المضارع بحذف الياء، فكان الصحيح بقاء الياء.


(�) كذا في (ج) و (د). وفي الأصل و(ب) (ç): وإلا لم يسعه إلا أن لا يقول فيه...، وهذا خطأٌ من الناسخ؛ إذ يضطرب الكلام بها، ويستقيم من غيرها، فأثبته كما في النسخ الأخرى لاستقامة الكلام بذلك.


(�) هكذا وجدت النص في الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد (وإلا لم يسعه أن لا يقول فيه الحق حتى لا يكون مبطلاً للحق عسى). يُنْظَر: الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد ل22/ب.


(�) الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد ل23/ب.


(�) في (ج): وصايا. وفي (د): وفي الفتاوى.


(�) الفتاوى: هناك مجموعة مصنفات باسم الفتاوى منها: فتاوى النوازل لأبي الليث، والفتاوى الصغرى، فتاوى النسفي، فتاوى الفضلي، فتاوى البقالي، فتاوى ابن أبي ليلى، وهو يريد هنا فتاوى أبي الليث باب القضاء.


(�) هو محمد بن عبد الله بن محمد بن عمر، أبو جعفر الهندواني البلخي، قال السمعاني: كان يقال له: أبو حنيفة الصغير لفقهه، حدَّث ببلخ، وما وراء النهر، وأفتى بالمشكلات، المعضلات، له مصنفات منها: شرح أدب القاضي لأبي يوسف، كشف الغوامض، الفوائد الفقهية، الفتاوى، توفي سنة 362 هـ.    


تُنْظَر تَرْجُمَتُهُ في: الفوائد البهية صـ179؛ الجواهر المضية 3/192 برقم: 1345؛ تاج التراجم صـ220 برقم: 243؛ طبقات الفقهاء المنسوب لطاش كبرى زادة صـ65؛ مفتاح السعادة 2/256؛ الأنساب للسمعاني 5/566 برقم: 11315؛ كشف الظنون 1/444، 2/417،؛ معجم المؤلفين 10/244؛ معجم البلدان 1/568.


(�) الفتاوى الصغرى للصدر الشهيد ل59/أ؛ شرح مختصر الطحاوي للجصاص ل104/أ.


(�) هو علي بن أحمد بن مكي حسام الدين الرازي، فقيه فاضل، قدم دمشق وسكنها وكان يفتي ويدرس على مذهب أبي حنيفة،  له تصانيف منها: خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل، وهو كتاب وضعه شرحاً لمختصر القُدُوْرِي، سلوة الهموم وقد مات له ولد، توفي بدمشق سنة 598 هـ.


تُنْظَر تَرْجُمَتُهُ في: الفوائد البهية صـ118؛ الجواهر المضية 2/543 برقم: 950؛ تاج التراجم صـ149 برقم: 167.


(�) الملتقط في الفتاوى الحنفية لأبي القاسم السمرقندي صـ372؛ الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد ل20/أ.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) كذا في (ج) و (د). وفي الأصل و(ب) و(ç): عليهم، والصحيح المُثْبَت إذ الضمير يرجع للشاهد.


(�) أدب القاضي للخصاف مع الشرح بتحقيق أبي الوفاء صـ403؛ شرح أدب القاضي للجصاص صـ104؛ المبسوط للسرخسي 18/173؛ الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد ل20/أ؛ الحيل للخصاف ل20/ب - 22/ب.  


(�) المبسوط للسرخسي 18/173؛ أدب القاضي للخصاف مع الشرح بتحقيق أبي الوفاء صـ403؛ الأصل ج4ل472/أ،ب.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) شرح أدب القاضي للصدر الشهيد بتحقيق أبي الوفاء صـ403.


(�) كذا في (ب ) و (ç). وفي الأصل: وعلى.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) في (ج) و (د): بأن يقرأ أنه الكتاب.


(�) في (ج) و (د): الشاهد.


(�) المبسوط للسرخسي 18/172،173؛ شرح الصدر الشهيد على أدب القاضي للخصاف بتحقيق أبي الوفاء صـ403؛ الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد ل1/ب.


(�) المنتقى: هو المنتقى في فروع الحنفية للحاكم أبي الفضل محمد بن محمد بن أحمد المتوفى سنة 334هـ، وفيه نوادر من المذهب، ولا يوجد المنتقى في هذه الأعصار، كذا قال بعض العلماء، وقيل: هو المبتغى بالباء والغين، لكن ذكره في طبقات تقي الدين بالنون والقاف، وهو في فروع المسائل ونوازل الوقائع.           


يُنْظَر: كشف الظنون 2/682؛ مفتاح السعادة 2/256.


(�) هو محمد بن سماعة بن عبد الله بن هلال بن وكيع، أبو عبد الله التميمي، ولد سنة 130هـ، ولي القضاء للمأمون بعد يوسف بن الإمام أبي يوسف سنة 192هـ، كتب النوادر عن أبي يوسف، ومحمد، وله: كتاب أدب القاضي، والمحاضر والسجلات، وغيرها توفي سنة 233هـ. 


تُنْظَر تَرْجُمَتُهُ في: أخبار أبي حنيفة وأصحابه صـ161؛ الجواهر المضية 3/168؛ الفوائد البهية صـ170؛ تاج التراجم صـ189؛ طبقات الفقهاء للشيرازي صـ130؛ طبقات الفقهاء المنسوب لطاش كبرى زادة صـ27؛ تهذيب الأسماء الواقعة في الهداية والخلاصة صـ171؛ مفتاح السعادة 2/235؛ معجم المؤلفين 10/75؛ الفهرست صـ347.


(�) المبسوط للسرخسي 18/172؛ شرح المنتقى ل234/ب؛ الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد ل3/أ،ب؛ حاوي الفتاوى للحصيري ل166/ب.


(�) الأقضية: لعله كتاب الأقضية من شرح كتاب أدب القاضي للخصاف لشمس الأئمة الحلواني.


يُنْظَر: كشف الظنون 1/162؛ هدية العارفين مع الكشف 5/557.


(�) المبسوط للسرخسي 18/172؛ أدب القاضي للخصاف مع الشرح بتحقيق أبي الوفاء صـ403؛ الوجيز في الفتاوى للمؤلف ل236/أ؛ شرح المنتقى ل234/ب.


(�) في (ب) زيادة جملة (رسالة إلى رجل) في هذا الموضع.


(�) في (ج) و (د): عليكم.


(�) في (ب): بقضاء.


(�) في (ج) و (د): بالألف.


(�) كذا في (ب ) و (ج) و (د). وفي الأصل: قبضيت. وفي (ç): قضيت.


(�) في (ب): يشهد.


(�) المبسوط للسرخسي 18/174؛ الحاوي في الفتاوي للحصيري ل167/ب.


(�) أدب القاضي للخصاف مع الشرح بتحقيق أبي الوفاء صـ291،600؛ فتاوى النوازل لأبي الليث ل297/أ؛ الفتاوى الصغرى للصدر الشهيد ل59/أ؛ شرح مختصر الطحاوي للجصاص ل104/ب.


(�) أدب القاضي للخصاف مع الشرح بتحقيق أبي الوفاء صـ600؛ شرح الجصاص صـ104.


(�) هو علي بن محمد بن إسماعيل بن علي بن أحمد، علاء الدين الفقيه الحنفي، المعروف بشيخ الإسلام الاسبيجابي السمرقندي؛ نسبةً إلى إِسْبِيْجَاب؛من مصنفاته: شرح مختصر الطحاوي، المبسوط، الزاد، وفتاوى، توفي سنة 535هـ.


تُنْظَر تَرْجُمَتُهُ في: الجواهر المضية 2/591 برقم: 995؛ الفوائد البهية صـ124؛ تاج التراجم صـ155؛ طبقات الحنفية لابن الحنائي صـ233؛ مفتاح السعادة 2/250؛ هدية العارفين مع الكشف 5/558؛ معجم المؤلفين 7/183.


(�) إِسْبِيْجَاب: وضُبِطَتْ بالفاء موضع الباء الأولى اسفيجاب، وهي بلدة من ثغور الترك، بلدة كبيرة من أعيان بلاد ما وراء النهر، في حدود تركستان، ولها ولاية واسعة، وقرى كالمدن كثيرة، خرج منها جماعة من العلماء.


يُنظَر: أحسن التقاويم في معرفة الأقاليم صـ63؛ تقويم البلدان صـ494؛ معجم البلدان 1/213.


(�) في (ج) و (د): إستيجاب. وفي (ç): استحباب.


(�) هو عبد العزيز بن أحمد بن نصر بن صالح، شمس الأئمة الحَلْوَانِي البخاري، منسوب إلى عمل الحلوى وبيعها، ويقال بالهمز بدل النون، وروى شرح معاني الآثار، ومن تصانيفه: المبسوط، البسيط في علم الشروط، النوادر، شرح أدب القاضي للخصاف، شرح حيل الخصاف، الواقعات، شرح الجامع الصغير لمحمد بن الحسن، شرح الجامع الكبير، شرح الزيادات، شرح السير الكبير، شرح المبسوط، الفتاوى، ، النفقات، توفي سنة 448هـ.


تُنْظَر تَرْجُمَتُهُ في: الجواهر المضية 2/429؛ الفوائد البهية صـ95؛ تاج التراجم صـ128؛ الطبقات السنية 4/345؛ طبقات الفقهاء المنسوب لطاش كبرى زادة صـ70؛ مفتاح السعادة 2/246؛ سير أعلام النبلاء 18/177؛ الأعلام 4/13؛ كشف الظنون 1/99، 2/15؛ هدية العارفين مع الكشف 5/466؛ معجم المؤلفين 5/243.


(�) مختصر اختلاف العلماء للجصاص 3/350.


(�) النتف في الفتاوى لأبي الحسن السغدي 2/798؛ الفقه النافع لأبي القاسم السمرقندي 3/1163؛ شرح الطحاوي للأسبيجابي ل265/أ؛ الوجيز في التفاوى للمؤلف ل236/أ؛ الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد ل4/أ.


(�) هو محمد بن أحمد بن أبي سهل، أبو بكر السَّرْخَسِّي، له مصنفات منها: المحيط، ويعرف بمحيط السَّرْخَسِّي، المبسوط، شرح السير الكبير، أصول الفقه، النكت، شرح الجامع الكبير منه مجلد مخطوط، شرح مختصر الطحاوي، شرح أدب القاضي للخصَّاف، شرح حيل الخصاف، الأمالي، صفة أشراط الساعة، الفوائد، توفي سنة 438هـ.


تُنْظَر تَرْجُمَتُهُ في: الجواهر المضية 3/78؛ الفوائد البهية صـ158؛ تاج التراجم صـ182؛ طبقات الفقهاء المنسوب لطاش كبرى زادة صـ75؛ مفتاح السعادة 2/165؛ الأعلام 5/315؛ كشف الظنون 1/99؛ معجم المؤلفين 8/267. 


(�) المبسوط للسرخسي 18/174؛ شرح الطحاوي للأسبيجابي ل265/أ.


(�) هو بشر بن الوليد بن خالد الكندي، نسبةً إلى كِندة قبيلة مشهورة باليمن، القاضي، أحد أصحاب أبي يوسف روى عنه كتبه وأماليه، وولي القضاء ببغداد في زمان المعتصم، سمع من الإمام مالك، وحمَّاد بن زيد، وقال عبد الرحمن السلمي: سألت الدارقطني عن بشر بن الوليد فقال: ثقة، توفي سنة 238 هـ.


 تُنْظَر تَرْجُمَتُهُ في: أخبار أبي حنيفة وأصحابه صـ162؛ الفوائد البهية صـ54؛ الجواهر المضية 1/452؛ الطبقات السنية 2/239؛ الفقهاء للشيرازي صـ131؛ طبقات الفقهاء المنسوب لطاش كبرى زادة صـ28؛ سير أعلام النبلاء 10/673؛ شذرات الذهب 2/213؛ الفهرست صـ344؛ كشف الظنون 1/99؛ هدية العارفين 5/191.


(�) في (ج) و (د): في.  


(�) في (ç): خط.


(�) في (ج) و (د): يذكر.


(�) في (ب) و (ج) و (د): وكذلك.


(�) مختصر اختلاف العلماء للجصاص 3/350؛ فتاوى النوازل لأبي الليث ل297/أ؛ شرح الطحاوي للأسبيجابي ل265/أ؛ الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد ل4/أ.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (د).


(�) في (ج): وكذا. وهي ساقطة من (د). 


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) المبسوط للسرخسي 18/175؛ الحاوي في الفتاوى للحصيري ل167/ب.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د). وفي الأصل بياضٌ. وهي ساقطة من (ç). 


(�) في (ج) و (د): بيننا.


(�) هو محمد بن سيرين الأنصاري أبو بكر بن أبي عمرة البصري، من سبي عين التمر، وثقه أحمد ويحيى وغير واحد، قال ابن حبان: كان من أورع أهل البصرة وكان فقيها فاضلا ، توفي في شوال سنة 110هـ.


تُنْظَر تَرْجُمَتُهُ في: ذكر أسماء التابعين ومن بعدهم 1/314 برقم: 929؛ تهذيب التهذيب 9/184 برقم: 6221؛ طبقات ابن سعد 7/193؛ المعارف صـ442؛ كتاب التاريخ صـ152.


(�) فتاوى النوازل لأبي الليث ل296/أ؛ عيون المسائل صـ149.


(�) الواقعات للناطفي ل197/ب؛ فتاوى النوازل لأبي الليث ل296/أ.


(�) العناية شرح الهداية مع الفتح 7/385؛ معين الحكام صـ114؛ الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد ل22/أ.


(�) واقعات الناطفي: هي واقعات أحمد بن محمد بن عمرو الناطفي، الآتية ترجمته، وهي في مجلدات.


يُنْظَر: مفتاح السعادة 2/253؛ كشف الظنون 1/74، 82؛ هدية العارفين 5/65؛ معجم المؤلفين 2/140.


(�) هو أحمد بن محمد بن عمرو أبو العباس الناطفي الطبري، نسبته إلى عمل الناطف أو بيعه وهو نوعٌ من الحلوى، وهو أحد الفقهاء الكبار، ومن تصانيفه: الأجناس، الأحكام، ثواب الأعمال، جمل الأحكام ومختصره في الحديث، الروضة، الفروق، الواقعات، الهداية، توفي سنة 446هـ. 


تُنْظَر تَرْجُمَتُهُ في: الجواهر المضية 1/297؛ الفوائد البهية صـ36؛ تاج التراجم صـ24؛ طبقات الفقهاء المنسوب لطاش كبرى زادة صـ72.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) واقعات الناطفي ل305/ب؛ الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد ل20/ب.


(�) أخرجه البخاري قال: حدثنا عبدان أخبرنا عبد الله أخبرنا أبو حيان التيمي عن الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سَأَلَتْ أمي أبي بعض الموهبة لي من ماله ثمَّ بدا له فوهبها لي، فقالت: لا أرضى حتى تُشْهِد النبيَّ ‘ فأخذ بيدي وأنا غلام فأتى بي النبيَّ ‘ فقال: إنَّ أُمَّهُ بنتَ رواحه سألتني بعض ا لموهبه لهذا قال: ((أّلَكَ وَلَدٌ سِواهُ؟)) قال: نعم، قال فَأُراه قال: ((لا تُشْهِدْني على جَوْر)). قال أبو حَرِيز ((لا أَشْهَدُ عَلَى جَوْر)). 


وأخرجه مسلم بسنده عن أبي حيان وساق السند بلفظٍ مقارب إلى أنْ قال: فقال رسول الله ‘: ((يا بَشِيْرُ أَلَكَ وَلَدٌ سِوى هَذَا؟)) قال: نعم، فقال: ((أَكُلَّهُم وَهَبْتَ لَهُ مِثَلَ هَذَا؟)) قال: لا، قال: ((فَلا تُشْهِدْنِي إِذاً، فَإِنِّي لا أَشْهَدُ عَلَى جَوْر)). وأخرجه أبو داود، وابن ماجه، والنسائي.


صحيح البخاري مع الفتح كتاب الشهادات، باب لا يشهد على شهادة جور إذا أُشهد 5/306 برقم: 2650؛ صحيح مسلم بشرح النووي كتاب الهبات، باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة 11/57 برقم:= =(1623-1624)؛ سنن أبي داود كتاب البيوع، باب في الرجل يفضل بعض ولده في النُّحْل 3/292 برقم: 3542؛ سنن ابن ماجه بحاشية السندي كتاب الهبات، باب الرجل ينحل ولده 3/125 برقم: 2375، 2376. 


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد ل1/ب.  


(�) هو أحمد بن عصمة، وقيل عقبة، أبو القاسم الصفار البلخي، الملقب بـ حَمْ،قال في الألقاب: حَمْ لقب أحمد بن عصمة الصفار، الفقيه المحدث، وكان إماماً كبيراً، تفقه عليه: أبو الحسين المروزي، من مصنفاته: أصول التوحيد، الملتقط في الفتاوى، واختلف في تأريخ وفاته فقيل توفي سنة 326، وقيل 236هـ.


تُنْظَر تَرْجُمَتُهُ في: الجواهر المضية 1/200 برقم: 141؛ الفوائد البهية صـ26؛ تاج التراجم صـ24 برقم: 20؛ كشف الظنون 1/146، 2/654؛ هدية العارفين 5/53.


(�) في (ج) و (د): أبو الهيثم الصفار.


(�) المقاطعة: أقطعه قطيعة أي طائفةً من الأرض، وأقطع الإمام الجندَ البلدَ إقطاعاً جعل لهم غلتها رزقاً، واسم ذلك الشي الذي يُقْطع قطيعة. 


يُنْظَر: القاموس المحيط صـ972؛ تاج العروس 11/378؛ المصباح المنير صـ263؛ مختار الصحاح صـ542. 


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) الملتقط في الفتاوى الحنفية لأبي القاسم السمرقندي صـ376؛ فتاوى النوازل لأبي الليث ل304/أ،ب؛ الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد ل1/ب؛ الواقعات للناطفي ل203/أ.


(�) في واقعات الناطفي ل203/أ: (رجلٌ جاء إلى رجلين مع أعوان السلطان).


(�) في (ب): أعوان.


(�) في (ج) و (د): هذا.


(�) في (ج) و (د): يعجبان. وفي الأصل و (ب) و (ç): يبحثان. والصحيح المُثْبَت. 


(�) في جميع النسخ: يشهدان ويخبران. والصواب المثبت؛ فالفعلان في محل جزم جواب الشرط.


(�) فتاوى النوازل لأبي الليث ل303/ب، ل304/أ؛ واقعات الناطفي ل203/أ. 


(�) هو محمد بن سَلاَّم، أبو نصر البلخي، تارة يذكر في الفتاوى باسمه، وتارة يذكر بكنيته، وتارة يذكر بهما، وما وقع في بعض الكتب نصر بن سلام فغلط، ذكر الفقيه أبو الليث أنَّ وفاته كانت في آخر سنة 305هـ.


تُنْظَر تَرْجُمَتُهُ في: الجواهر المضية 3/171 برقم: 1324، 4/92؛ الفوائد البهية صـ168.


(�) فتاوى النوازل لأبي الليث ل295/أ؛ الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد ل20/ب.


(�) في (ج) و (د): شاهد.


(�) عيون المسائل صـ153.


(�) في الأصل: يخبران. والصحيح المُثْبَت؛ لأنَّ (أنْ) المصدرية تنصب الفعل المضارع، وفي هذه الحالة يكون نصبه بحذف النون، فتكون الجملة أنْ يخبرا. 


(�) في الأصل: ما أشهداه. والصحيح المُثْبَت؛ لأنَّ الضمير يعود على المثنى وهما شاهدا الدين.


(�) في (ب): أمَّا لا يشهدان بذلك على شهادتهما. وفي (ج) و (د): لا يشهد على شهادتهما. وأراد المؤلف رحمه الله نفي لفظ الشهادة ووجوب الإخبار بلفظ الخبر؛ للتعليل المذكور أعلاه، فلا يلتبس عليك الأمر.


(�) الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد ل1/ب.


(�) في (ج): أن له عليه.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (د).


(�) الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد ل2/أ.


(�) نوادر هشام: نوادر هشام بن عبيد الله الرازي المتوفى سنة 221هـ، ويسمَّى كتاب النوادر في الفقه، وهو أحد كتب النوادر التي جمعت المسائل المروية عن أصحاب المذهب التي لم تدون في كتب ظاهر الرواية بل دونت إمَّا في كتب غيرها تنسب إلى محمد كالكيسانيات والهارونيات والجرجانيات والرقيات، وإنما قيل لها غير ظاهر الرواية لأنها لم ترو عن محمد بروايات ظاهرة صحيحة.


يُنْظَر: كشف الظنون2/260، 2/777؛ مفتاح السعادة 2/235؛ الجواهر المضية 3/170.  


(�) في (ج) و (د): يشهدوا.


(�) الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد ل22/أ.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد ل21/أ.


(�) في (ج) و (د): أقبل.


(�) في (ج) و (د): الحول.


(�) في (ج): أهل.


(�) القَوَد: في اللغة: القصاص.


وفي الاصطلاح: هو وقتل القاتل بد القتيل. وهو مأخوذ من قود المستقيد الجاني بحبلٍ وغيره ليقتص منه.


يُنْظَر: القاموس المحيط صـ400؛ مختار الصحاح صـ 555؛ المصباح المنير صـ268؛ الكليات لأبي البقاء صـ734؛ دستور العلماء صـ717؛ أنيس الفقهاء صـ292؛ طلبة الطلبة صـ95؛ تحرير ألفاظ التنبيه صـ293.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) في (ب) و (ج) و (د) و (ç): يدعاهما.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ب).


(�) هكذا في (ج) و (د). وفي الأصل و (ب) و (ç): حق.


(�) كذا في (ج) و (د). وفي الأصل و (ب) و (ç): للزوجة.


(�) إذا قال المؤلف: قال، فإنَّه يقصد محمد بن الحسن، يظهر ذلك جلياً من خلال تتبع المواضع التي يذكر فيها ذلك.


(�) في (ج) و (د): ما أشربه.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل و (ç).


(�) الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد ل2/ب.


(�) هو عثمان بن إبراهيم بن محمد بن أحمد بن أبي بكر محمد بن الفضل بن رجاء الفضلي الأسدي، الحنفي، أبو عمرو، ولد سنة 426هـ، له من مصنفات: الفتاوى، مشهور بفتاوى الفضلي، المتوفى سنة 508هـ.


تُنْظَر تَرْجُمَتُهُ في: الجواهر المضية 2/515؛ كشف الظنون 2/218؛ هدية العارفين 5/525؛ معجم المؤلفين 6/249. 


(�) الإبراء: في اللغة: جعل الغير بريئاً مما عليه من الحق، والتنزيه، والتخلص.


وفي الاصطلاح: إسقاط الشخص حقاً له في ذمة آخر.


يُنْظَر: معجم مقاييس اللغة 1/236؛ القاموس المحيط صـ42؛ مختار الصحاح صـ45؛ الكليات لأبي البقاء صـ33؛ دستور العلماء صـ 208؛ تاج العروس 1/113؛ معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية 1/39؛ طلبة الطلبة صـ67.


(�) في (ج) و (د): خصلتين.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل و (ç). 


(�) الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد ل21/أ.


(�) في (ج) و (د): إنهما.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) في جميع النسخ: إن شهدوا، والصواب المثبت كما سيتبن لك من السياق اللاحق.


(�) هو عبد العزيز بن عمر بن مازة، برهان الأئمة، برهان الدين الكبير، ويعرف بالصدر الماضي، أبو محمد، أخذ العلم عن السَّرْخَسِّي، وتفقه عليه ولداه الصدر السعيد تاج الدين أحمد، والصدر الشهيد حسام الدين عمر.


تُنْظَر تَرْجُمَتُهُ في: الجواهر المضية 2/437 برقم: 830؛ الفوائد البهية صـ98؛ تاج التراجم صـ128برقم: 146؛ الطبقات السنية 4/350 برقم: 1253؛ طبقات الفقهاء المنسوب لطاش كبرى زادة صـ82؛ كشف الظنون 2/76.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد ل22/أ. يُنْظَر: الأصل ج4ل465/ب.


(�) نوادر ابن سماعة: لمحمد بن سماعة بن عبد الله بن هلال بن وكيع، أبو عبد الله التميمي، المتوفى سنة 233هـ، تقدمت ترجمته يُنْظَر صـ28، وهو أحد كُتُب النوادر الثمانية، وقد تقدم ذكرها في صـ37. 


يُنْظَر: كشف الظنون2/260، 2/777؛ مفتاح السعادة 2/236؛ معجم المؤلفين 10/75؛ الفهرست صـ347؛ الفوائد البهية صـ170؛ الجواهر المضية 3/170. 


(�) في (ج) و (د): ينبغي.


(�) في (ج) و (د): ألا يجز ذلك.


(�) كذا في (ج) و (د). وهي ساقطة من الأصل و (ب) و (ç).


(�) في (ب) و (ج) و (د) و (ç): وسعك، من غير واو، والمثبت هو الصحيح إذ السياق يقتضي ذلك؛ حيث أنَّ المراد التخيير بين الشهادة وبين ترك الإجابة.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د) و (ç) وهي ساقطة من الأصل.


(�) يُنْظَر: عيون المسائل صـ150.


(�) في (ج) و (د): لا يقر.


(�) شرح المنتقى ل235/أ؛ شرح الجامع الصغير للأوزجندي ل103/أ.


(�) في (ج): بالشهود له.


(�) يُنْظَر أدب القاضي للخصَّاف مع الشرح بتحقيق أبي الوفاء صـ 353.


(�) في (د): يغير.


(�) في (ج) و (د): ونحو ذلك.


(�) فتاوى النوازل لأبي الليث ل295/ب، 296/أ؛ الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد ل4/أ.


(�) الجامع الصغير: لمحمد بن الحسن الشيباني الحنفي المتوفي سنة 187، وله شروحٌ كثيرة تجاوز عددها 20 شرحاً، ورتبه عددٌ من العلماء، ونظمه آخرون. وهو مطبوع مع شرحه النافع الكبير للكنوي.


يُنْظَر: كشف الظنون1/443؛ مفتاح السعادة2/236؛ الفهرست صـ346؛ معجم المؤلفين9/207؛ معجم المطبوعات العربية والمعربة 2/1163؛ ذخائر التراث العربي والإسلامي1/625؛ اكتفاء القنوع بما هو مطبوع صـ142.


(�) الجامع الصغير صـ389؛ شرح الجامع الصغير لقاضي خان ل103/أ.


(�) يُنْظَر صـ118.


(�) في (ج): يعمد. وفي (د): ويعيد.


(�) كذا في (ج) و (د). وفي الأصل و (ب) و (ç): المعاينة.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ç).


(�) في (ج) و (د): ما بعد الملك.


(�) في (ب) و (ج) و (د). وفي الأصل و (ç): بيد.


(�) في (ج) و (د): على رواية الجامع.


(�) في الأصل و (ب) و (ج) و (ç): يجعله. وفي (د): لم يجعل. وإنما الضمير يعود إلى اليد.


(�) الجامع الصغير صـ389.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د) و (ç). وهي ساقطة من الأصل.


(�) بدائع الصنائع 6/267؛ شرح المنتقى ل235/أ؛ شرح الجامع الصغير للأوزجندي ل97/أ،ب.


(�) في (ج): الصغير.


(�) كذا في (ب) و(ج) و(د). وفي الأصل و (ç): يجعله متطوعاً.


(�) في (ج) و (د): كيد.


(�) الأمالي: هو جمع الإملاء وهو أنْ يقعد عالم وحوله تلامذته بالمحابر والقراطيس، فيتكلم العالم ويكتب التلامذة، فيصير كتاباً، ويسمونه الإملاء والأمالي، والمراد هنا: أمالي الأمام أبي يوسف، يقال أكثر من ثلاثمائة مجلد.


يُنْظَر: كشف الظنون 1/180؛ مفتاح السعادة 2/237؛ الفهرست صـ344.


(�) شرح المنتقى ل235/أ.


(�) للجامع الصغير شروحٌ كثيرة تجاوز عددها 20 شرحاً، منها: شرحٌ للطحاوي، وللجرجاني، ولليزدي، سماه التقسيم والتشجير في شرح الجامع الصغير، وللخجندي، وللسمرقندي، ورتبه عددٌ من العلماء، ونظمه آخرون.


يُنْظَر: كشف الظنون 1/443؛ مفتاح السعادة 2/165، 256، 558؛ معجم المؤلفين 9/207. 


(�) ذو اليد: هو المتصرف في الشي بحيث ينتفع به من عينه، وهو من كانت العين في حيازته.


يُنْظَر: قواعد الفقه للبركتي صـ300؛ كشَّاف اصطلاحات الفنون 2/11؛ معجم لغة الفقهاء صـ215.


(�) شرح الجامع الصغير للرازي ل36/أ؛ شرح الجامع الصغير للبزدوي ل280/أ؛ شرح الجامع الصغير لقاضي خان ل103/أ.


(�) شرح أدب القاضي للصدر الشهيد تحقيق أبي الوفاء صـ599؛ الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد ل21/ب.


(�) في (ج) و (د): يشير.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) الفقه النافع ل127/أ؛ شرح الجامع الصغير للبزدوي ل280/أ.


(�) هو عمر بن عبد العزيز بن مازه البخاري، أبو محمد حسام الدين المعروف بالصدر الشهيد (عم المؤلف)، ولد سنة 483هـ، وله مصنفات منها: أصول الفقه، البيوع، التراويح، الجامع، الفتاوى الكبرى، الفتاوى الصغرى، الواقعات الحسامية، شرح أدب القاضي، شرح الجامع الصغير، شرح الجامع الكبير وتلخيصه، توفي سنة 536هـ.


تُنْظَر تَرْجُمَتُهُ في: الجواهر المضية 2/649؛ الفوائد البهية صـ149؛ تاج التراجم صـ128؛ الأعلام 5/51. 


(�) شرح الجامع الصغير للصدر الشهيد: لعمر بن عبد العزيز بن مازه البخاري، وهو مخطوط، وهو من أجود الشروح على الجامع الصغير، وللصدر الشهيد ثلاثة شروح على الجامع، مطوَّل، ومتوسط، ومتأخر.


يُنْظَر: كشف الظنون 1/445؛ هدية العارفين 5/624؛ معجم المؤلفين 7/291؛ مفتاح السعادة صـ256.  


(�) الجامع الصغير للصدر الشهيد ل75/أ.


(�) الخانية: هي الفتاوى الخانية للقاضي حسن بن منصور الأوزجندي المشهور بالقاضي خان، وهي مطبوعة بهامش الفتاوى الهندية.           


يُنْظَر: كشف الظنون 2/261.  


(�) الفتاوى الخانية 2/484.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د). وفي الأصل و (ç): الشهادة.


(�) في (ب) و (ç): أن يشهدوا. وفي (ج) و (د): فالشهادة جائزة. 


(�) الملتقط في الفتاوى الحنفية لأبي القاسم السمرقندي صـ376؛ النتف في الفتاوى لأبي الحسن السغدي 2/796؛ فتاوى النوازل لأبي الليث ل304/ب؛ الواقعات للناطفي ل203/أ.


(�) هو أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر، أبو الحسين، المعروف بالقُدُوْرِي، قيل نسبة إلى قرية في العراق اسمها قُدُوْرَة، وقيل نسبةً إلى بيع القُدُوْر، مولده سنة 362 هـ، له مصنفات منها: المختصر، شرح مختصر الكرخي، التجريد، التقريب في الفروع، التقريب في مسائل الخلاف، شرح أدب القاضي للخصاف، توفي سنة 428هـ.


تُنْظَر تَرْجُمَتُهُ في: الجواهر المضية 1/247 برقم: 179؛ الفوائد البهية صـ30؛ تاج التراجم صـ19؛ طبقات= =الفقهاء للشيرازي صـ137؛ طبقات الفقهاء المنسوب لطاش كبرى زادة صـ79؛ مفتاح السعادة 2/253؛ كشف الظنون 1/99، 299، 379، 2/520؛ هدية العارفين 5/63؛ معجم المؤلفين 2/66.


(�) شرح القُدُوري: هو شرح أبي الحسين أحمد بن محمد القدوري المترجم له آنفاً المتوفى سنة 428هـ لمختصر الكرخي في فروع الحنفية لأبى الحسين عبد الله بن دلال الكرخي المتوفى سنة 340هـ،وهو في عدة مجلدات.


يُنْظَر: كشف الظنون 2/523؛ هدية العارفين 5/64؛ مفتاح السعادة 2/254؛ معجم المؤلفين 2/67؛ الفوائد البهية صـ30؛ فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية الفقه الحنفي 1/456؛ ذخائر التراث العربي 2/754.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) في (ج) و (د): ويكتب.


(�) في (د): أماناً.


(�) رمم: الرَّم إصلاح الشي الذي فسد بعضه من نحو حبل يبلى فترُمُّه أو دار ترُمُّ شأنها مَرَمَّة، ويقال: رمَّ المنزل. ورممت الحائط رمَّاً أصلحتُه، ورمَّمتُه بالتثقيل مبالغة. والترميم: إصلاح الشي وترقيعه.


يُنْظَر: معجم مقاييس اللغة 2/378؛ لسان العرب 6/229؛ القاموس المحيط صـ1440؛ الكليات صـ482؛ تاج العروس 16/301؛ مختار الصحاح صـ257؛ المصباح المنير صـ126؛ التوقيف على مهمات التعاريف صـ96.


(�) في (ج) و (د): ويسكنها.


(�) كذا في (ج) و (د). وفي الأصل و (ب) و (ç): يتصرَّف.


(�) شرح أدب القاضي للصدر الشهيد بتحقيق أبي الوفاء صـ598.


(�) شرح أدب القاضي للصدر الشهيد تحقيق أبي الوفاء  صـ598؛ الفوائد الظهيرية للمؤلف ل189/ب.


(�) في (ب) و (ج) و (د): منها.


(�) الفوائد الظهيرية للمؤلف ل189/ب؛ الحاوي في الفتاوى للحصيري ل167/أ.


(�) هو الحسين بن الخضر بن محمد بن دُنيف الفَشِيدَيْزَجِي النَّسَفي، نسبةً إلى نَسَف من بلاد ما وراء النهر،  القاضي أبو علي، له مصنفات منها: الفتاوى، الفوائد، توفي سنة 424هـ.


تُنْظَر تَرْجُمَتُهُ في: الفوائد البهية صـ66؛ الجواهر المضية 2/109؛ الطبقات السنية 2/130؛ طبقات الفقهاء المنسوب لطاش كبرى زادة صـ69؛ العبر 2/251؛ كشف الظنون 2/218؛ هدية العارفين 5/254. 


(�) شرح أدب القاضي للصدر الشهيد بتحقيق أبي الوفاء صـ598؛ الفوائد الظهيرية للمؤلف ل189/ب.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) شرح أدب القاضي للصدر الشهيد بتحقيق أبي الوفاء صـ598؛ شرح أدب القاضي للجصاص صـ700؛ الفوائد الظهيرية للمؤلف ل189/ب؛ الحاوي في الفتاوى للحصيري ب167/أ.


(�) شرح أدب القاضي للصدر الشهيد تحقيق السرحان 4/400؛ شرح أدب القاضي للجصاص صـ700.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ç).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (د).


(�) كذا في (ج) و (د). وهي ساقطة من الأصل و (ب) و (ç).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) شرح أدب القاضي للجصاص صـ700.


(�) الاستحسان في اللغة: عَدُّ الشيء حسناً.


وفي الاصطلاح: هو اسمٌ لدليلٍ من الأدلة يعارض القياس الجلي، ويعمل به إذا كان أقوى منه. سموه بذلك لأنَّه يكون في الأغلب أقوى من القياس الجلي فيكون قياساً مستحسناً.


يُنْظَر: القاموس المحيط صـ 1535؛ تاج العروس 18/140؛ الكليات لأبي البقاء صـ107؛ طلبة الطلبة صـ158؛ التعريفات للجرجاني صـ32؛ دستور العلماءصـ94؛ معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية 1/139.


(�) الاستحسان: أحد الأدلة المختلف فيها بين الفقهاء:


فذهب الحنفية والمالكية والإمام أحمد إلى أنَّه دليلٌ شرعي تثبت به الأحكام في مقابلة ما يوجبه القياس أو عموم النص، وعلى هذا فهو حجة، مع اختلاف عباراتهم في تعريفه.


وذهب الشافعي وجماعةٌ من العلماء إلى أنَّه ليس بدليلٍ شرعي، وإنما هو تذوق وتلذذ وجرأة على التشريع بالهوى والرأي في مقابلة ما يوجبه الدليل الشرعي، وعلى هذا فهو ليس بحجة.


وعند تأمل أدلة المذهبين ومناقشتهم يتبين أنَّ المختلفين في الاستحسان لم يحرروا محل النزاع، ولذلك لم ترد أدلتهم إثباتاً وإنكاراً على محلٍ واحد.


فالقائلين بحجيته يقولون بحجية الاستحسان الذي هو: " العدول عن موجب قياس إلى قياسٍ أقوى منه ". أو غير ذلك من العبارات التي تفيد بأنَّ الاستحسان لا بد أنْ يستند إلى دليلٍ شرعيٍ من النصوص أو معقولها أو المصلحة.


والمنكرون له ينكرون الاستحسان الذي هو عبارة عما يستحسنه المجتهد بعقله. 


والاستحسان بالمعنى الأول، لا ينبغي أنْ يخالف فيه أحد؛ لأنَّه ليس إلا ترجيح دليل على دليل يعارضه بمرجحٍ معتبرٍ شرعاً عند المجتهد.                                                                                                             


والاستحسان بالمعنى الثاني، لا يقول به أحد؛ لأنَّ ترك الحكم الذي دلَّ عليه دليلٌ شرعي إلى حكم بمجرد استحسان العقل والهوى، هو تعطيلٌ للأدلة الشرعية.


يُنْظَر: الرسالة للشافعي صـ503؛ المستصفى 1/274؛ أصول السرخسي 2/199؛ كشف الأستار 4/3؛ شرح البدخشي والأسنوي 3/187؛ البحر المحيط للزركشي 6/87؛ شرح العضد على مختصر ابن الحاجب 2/288؛ إحكام الفصول للباجي 2/564؛ قواعد الأصول لصفي الدين صـ31؛ روضة الناظر 1/407؛ شرح مختصر الروضة للطوفي 3/190؛ الموافقات للشاطبي 4/205؛ إرشاد الفحول صـ240؛ أدلة التشريع للدكتور/عبد العزيز الربيعة صـ175.


(�) التسامع في اللغة: على وزن التفاعل النقل عن الغير.


وفي الاصطلاح: هو ما يحصل من العلم عن طريق اشتهار الخبر بين الناس وتناقله بينهم.


يُنْظَر: كشاف اصطلاحات الفنون 2/383؛ معجم لغة الفقهاء صـ129. 


(�) في (ج) و (د): شهادةٌ بمعلوم.


(�) شرح أدب القاضي للصدر الشهيد بتحقيق أبي الوفاء  صـ599.


(�) في (ج) و (د): يبطل.


(�) في (د) بالتساح.


(�) شرح أدب القاضي للصدر الشهيد بتحقيق أبي الوفاء صـ598.  


(�) في (ج): لم أشهد له. وفي (د): لم يشهد له.


(�) الملتقط في الفتاوى الحنفية لأبي القاسم السمرقندي صـ381؛ النتف في الفتاوى للسمرقندي صـ381؛ الحاوي في الفتاوى للحصيري ل167/أ.


(�) في (ب): صاعاً.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د). وهي ساقطة من الأصل و (ç).


(�) في (ج) و (د): قال: لأن هذا ينبغي أن يقع في قلبك....


(�) كذا في (ج) و (د). وفي الأصل: ذلك.


(�) في (ج) و (د) زيادة (أنَّه ليس للأول) في هذا الموضع.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) كذا في (ج) و (د): أنَّه. وهي ساقطة من الأصل و (ب) و (ç).


(�) كذا في (ج) و (د) وهي ساقطة من الأصل و (ب) و (ç).


(�) كذا في (ج) و (د) وهي ساقطة من الأصل.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) كذا في (ج) و (د). وهي ساقطة من الأصل و (ب) و (ç).


(�) الواقعات للناطفي ل204/أ،ب؛ الحاوي في الفتاوى للحصيري ل167/أ؛ الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد ل2/ب.


(�) النتاج: ثمرة الشي، وهو اسمٌ يجمع وضع جميع البهائم، نُتِجَتْ الناقة إذا وضعت، وأنتجت إذا حملت. 


يُنْظَر: معجم مقايس اللغة 5/386؛ لسان العرب 14/181؛ القاموس المحيط صـ264؛ المصباح المنير صـ305؛ مختار الصحاح صـ644؛ المعجم الوسيط 2/899.


(�) شرح الأصل: الأصل في الفروع لمحمد بن الحسن الشيباني الحنفي المتوفى سنة 189 هـ، ومما تطابق عليه كلمة الفقهاء التعبير من (المبسوط) بالأصل، وشرح المبسوط من المتأخرين منهم: السَّرْخَسِّي وهو المراد هنا، وأبو بكر المعروف بخواهر زاده، والحلواني، وأوردها أنها وضعوها مختلطة بكلامه من غير تميز لكلام محمد.


يُنْظَر: مفتاح السعادة 2/166؛ كشف الظنون 1/141؛ الفوائد البهية صـ159؛ تاج التراجم صـ189. 


(�) المبسوط للسرخسي 17/63؛ الحاوي في الفتاوى للحصيري ل167/أ.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د). وفي (ç): وهو أعلم.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ç).


(�) في (ج) و (د): جواز الشهادة.


(�) سبق تخريجه، يُنْظَر صـ118.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) الأصل: في اللغة: ما يبتني عليه غيره من حيث أنَّه يبتني عليه غيره.


وفي الاصطلاح: يطلق على معانٍ منها: 


1- الدليل: فيقال الأصل في هذه المسألة الكتاب والسنة. 


2- القاعدة الكلية: وهي قضية كلية من حيث اشتمالها على جزئيات موضوعها. ولعله هو المراد هنا.


3- الراجح: أي الأولى والأحرى، فيقال: الأصل الحقيقة.     4- المستصحب: فيقال تعارض الأصل والظاهر.


(�) في (ج) و (د): بإخبار.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) كذا في (ب) و (ç). وفي الأصل: صورة. وفي (ج) و (د): حضور.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) في (ج) و (د): الخطاب.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) الأصل ج4ل464/أ،ب.


(�) كذا في (ج) و (د). وفي الأصل و (ب) و (ç): يسمع.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د). وفي الأصل و (ç): شهد.


(�) العلوق: عَلِقَتِ المرأة بالولد حبلت والمصدر (العلوق).


يُنْظَر: معجم مقايس اللغة 4/131؛ القاموس المحيط صـ1175؛ تاج العروس 13/346؛ المصباح المنير صـ220.


(�) في (ج) و (د): القبلة.


(�) في (ج) و (د): فيعذر.


(�) في (ب): حقيقة.  


(�) في (ج) و (د): فالنسب مشتهر 


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) كذا في (ج) و (د). وفي الأصل و(ب) و(ç): سمع الناس.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د). وما بين المعقوفين ساقط من الأصل و (ç).


(�) في (ب) و (ç): حقيقة.


(�) في (ب): يبتني. وفي (ç): يفني.


(�) في (ج) و (د): المسئلة.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) في (ب): ضرورة. و في (ج) و (د): صورته. وفي (ç): ضرورية.


(�) في (ج) و (د): المسئلة.


(�) في (ج) و (د): يشتهر.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) الأصل ج4ل465/ب؛ مختصر الأصل ل77/ب.


(�) في (ج) و (د): زمانهم.


(�) في (ج) و (د): السكينة.


(�) في (د): زماناً طويلاً.


(�) في (د): بموته.


(�) يعني قوله تعالى: {فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلاَّ دَابَّةُ الأَرْضِ تَأْكُلُ مِنسَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ}. [سبأ 34/14]. 


يُنْظَر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن لابن جرير الطبري 22/73؛ تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 10/3164؛ أحكام القرآن للقرطبي 14/178؛ تفسير الكتاب العزيز لابن عطية 4/410؛ التفسير الكبير للزمخشري 25/216.


(�) في (ج) و (د): حقيقته.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د). وفي الأصل و (ç): فيكفي.


(�) في (د): بجواز.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) في (ج) و (د): يجز. وفي الأصل و (ب) و (ç): يجوز، والصحيح المُثْبَت؛ لأنَّ (لم) تجزم الفعل المضارع المعتل بحذف حرف العلة؛ ولأن الشهادة لفظ مؤنث فأثبت الفعل بالتاء.


(�) في (ج) و (د): فلا.


(�) يُنْظَر: الأصل ج4ل464/ب.


(�) في (ج) و (د): وهو.


(�) الهداية شرح بداية المبتدي 3/120؛ فصول الأحكام في أصول الأحكام للعمادي - نسخة المكتبة الأزهرية - ل69/ب؛ تفصيل عقد الفرائد بتكميل قيد الشرائد ل213/أ.


يُنْظَر: شرح السير الكبير للسرخسي 5/1902، 1903.


(�) في (ج) و (د): وقد.


(�) شرح المنتقى ل234/ب؛ فصول الأحكام في أصول الأحكام للعمادي - نسخة دار الكتب القومية - ل69/ب؛ تفصيل عقد الفرائد بتكميل قيد الشرائد ل213/أ.


(�) في (ç): يتوقف.


(�) يُنْظَر: شرح المنتقى ل234/ب؛ فصول الأحكام في أصول الأحكام للعمادي - نسخة دار الكتب القومية - ل69/ب؛ تفصيل عقد الفرائد بتكميل قيد الشرائد ل213/أ


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) الهداية شرح بداية المبتدي  3/120؛ شرح الطحاوي للأسبيجابي ل267/أ.


(�) سيذكر المؤلف معنى العدل وتفصيل القول فيه في الفصل الثالث، يُنْظَر صـ96.


(�) كذا في (ج) و (د). وهي ساقطة من الأصل و (ب) و(ç).


(�) عيون المذاهب ل83/أ؛ تفصيل عقد الفرائد بتكميل قيد الشرائد ل213/أ؛ فصول الأحكام في أصول الأحكام للعمادي - نسخة دار الكتب القومية - ل69/ب.


(�) فصول الأحكام في أصول الأحكام للعمادي - نسخة دار الكتب القومية - ل69ب؛ تفصيل عقد الفرائد بتكميل قيد الشرائد ل213/أ.


(�) الأصل ج5ل457.


(�) في (ب) و (ج) و (د) و (ç): الخبر.


(�) في (ج) و (د): العدل.


(�) الأصل ج5ل457.


(�) يريد بها النَّسب والنِّكاح والقضاء.


(�) الاستفاضة: مصد استفاض، يُقال: استفاض الخبر والحديث وفاض بمعنى ذاع وانتشر.


يُنْظَر: معجم مقاييس اللغة 4/465؛ القاموس المحيط صـ840؛ تاج العروس 10/130؛ المصباح المنير صـ250.


(�) أدب القاضي للخصاف مع الشرح بتحقيق أبو الوفاء صـ591، 594.


(�) مختصر القدوري صـ220؛ تفصيل عقد الفرائد بتكميل قيد الشرائد ل213/أ.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د). وهي ساقطة من الأصل و (ç).


(�) في (ج) و (د): مجرد.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د). وفي الأصل: لفظ، وهو خطأٌ من الناسخ؛ إذ الكلام عن الشهادة سابقاً ولاحقاً.


(�) أدب القاضي للخصاف مع الشرح بتحقيق أبو الوفاء صـ596؛ شرح أدب القاضي للجصاص صـ696.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د). وفي الأصل و (ç): بيوت الإحصان، والصواب المُثْبَت.


(�) الإحصان: في اللغة: الحفظ والحيطة والحرز.


وفي الاصطلاح: إحصانان:1- إحصان يتعلق به وجوب الرجم في الزنا.2- إحصان يتعلق به وجوب الحد في القذف.


والأول هو المقصود هنا، والمحصن: الحر المكلف المسلم وطئ بنكاحٍ صحيح. 


يُنْظَر: معجم مقاييس اللغة 2/69؛ المصباح المنير صـ75؛ حلية الفقهاء للرازي صـ112؛ طلبة الطلبة صـ79؛ أنيس الفقهاء صـ175؛ التعريفات للجرجاني صـ27؛ مفردات الراغب الأصفهاني صـ121؛ دستور العلماء صـ36.


(�) كذا في (ج) و (د): الشهادات. وفي الأصل و (ب) و (ç): الشهادة، والصواب المُثْبَت لأنه يريد أن يشير إلى صورة ما ذكره محمد رحمه الله في كتاب الشهادات. 


(�) هو هشام بن عبيد الله الرازي، وقد وهم الذهبي في العبر حيث سماه همام، فقيه حنفي من أهل الرأي، كان داعياً إلى السنة محطاً على الجهمية، له: النوادر، صلاة الأثر، توفي سنة 221هـ.


تُنْظَر تَرْجُمَتُهُ في: أخبار أبي حنيفة وأصحابه صـ162؛ الفوائد البهية صـ223؛ الجواهر المضية 3/569؛طبقات الفقهاء المنسوب لطاش كبرى زادة صـ28؛ كشف الظنون2/260، 2/777؛ مفتاح السعادة 2/235.  


(�) الملاك: عقد النكاح. وهو من المجاز يقال شهدنا إملاك فلان ومِلاكه؛ تَزَوُّجَه أو عقده مع امرأته.


يُنْظَر: معجم مقاييس اللغة 5/475؛ القاموس المحيط صـ1232؛ تاج العروس 13/648؛ المصباح المنير صـ299؛ مختار الصحاح صـ633. أنيس الفقهاء صـ 145؛ طلبة الطلبة صـ74؛ تحرير ألفاظ التنبيه صـ249.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د). وفي الأصل و (ç): زوجة.


(�) في جميع النسخ ويثبون بإثبات النون، والمثبت هو الصواب؛ حيث عطف الفعل على منصوب.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) تفصيل عقد الفرائد بتكميل قيد الشرائد ل212/ب.


(�) الملتقط في الفتاوى الحنفية لأبي القاسم السمرقندي صـ377؛ الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد ل3/أ؛ فصول الأحكام في أصول الأحكام للعمادي - نسخة دار الكتب القومية - ل93/أ.


يُنْظَر: واقعات الناطفي ل203/ب؛ تفصيل عقد الفرائد بتكميل قيد الشرائد ل212/ب.


(�) الإملاء أو الأمالي: في الفقه هو أحد كتب محمد بن الحسن، وهي (الكيانيات) جمعها لرجل يسمَّى كيان، قال طاش كبرى زاده: وقد يوجد في بعض الهوامش (الكيسانيات) وقالوا جمعها بكيسان، وهي بلدة، ولكنَّ الصحيح ما ذكرناه أولاً، ويعبر عن الامالى، والنوادر، والجرجانيات، والهارونيات، والرقيات بغير ظاهر الرواية، وإنَّما قيل لها غير ظاهر الرواية؛ لأنها لم ترو عن محمد بروايات ظاهرة صحيحة ثابتة كالكتب الأولى، وهو مطبوع.


يُنْظَر: الفهرست صـ 346؛ مفتاح السعادة 2/236؛ كشف الظنون 2/260، 441؛ الفوائد البهية صـ163؛ ذخائر التراث العربي الإسلامي 1/625. 


(�) أدب القاضي للخصاف مع الشرح بتحقيق أبي الوفاء صـ596؛ شرح أدب القاضي للجصاص صـ696، 697؛ الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد ل3/أ؛ فصول الأحكام في أصول الأحكام للعمادي - نسخة دار الكتب القومية - ل93/أ.


(�) هما وجهان عند الشافعية واختار النووي وغيره الجواز وقال بأنَّه الأصح.


روضة الطالبين للنووي 8/239؛ الحاوي الكبير للماوردي 17/35، 39؛ أدب القضاء لابن أبي الدم صـ275؛ مغني المحتاج 4/448؛ الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع 4/373؛ حاشية بجيرمي 4/373؛ حاشيتا قليوبي وعميرة 4/328.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) روضة الطالبين للنووي 8/239؛ الحاوي الكبير للماوردي 17/39؛ أدب القضاء لابن أبي الدم صـ270؛ حاشية بجيرمي على الخطيب 4/373.


(�) في (ب) و (ج) و (د): الإملاك.


(�) كذا في (ب) و(ج) و (د). وفي الأصل جملة (لا يوجد وقوعاً في الغالب، وقد يشتهر وقوعاً وقد لا يشتهر ) متقدمة على قوله (والشهرة إنَّما يقوم مقام العيان فيما يشتهر وقوعاً وبقاءً)، والصواب المُثْبَت؛ إذ به يستقيم الكلام.


(�) ما بين القوسين ساقط من (ج) و (د).


(�) كذا في (ب) و(ج) و (د). وهي ساقطة من الأصل و (ç).


(�) مختصر اختلاف العلماء للجصاص 3/376.


(�) كذا في (ج) و (د). وفي الأصل و (ب) (ç): وإذا. والصواب المُثْبَت؛ لأنَّ السياق يقتضيه؛ حيث المراد إثبات كون الشهود إذا لم يدركوا الميت لم يعاينوا سبب الملك.. فالواو إذاً زائدة.


(�) شرح المنتقى ل234/ب؛ فصول الأحكام في أصول الأحكام للعمادي - نسخة دار الكتب القومية - ل93/أ؛ شرح كتاب الطحاوي للأسبيجابي ل267/أ.


(�) في (ب): يشهر. وفي (ج) و (د): لاشتهر.


(�) فصول الأحكام في أصول الأحكام للعمادي - نسخة دار الكتب القومية - ل93/أ.


(�) شرح المنتقى ل234/ب؛ عيون المذاهب ل83/أ؛ المبسوط للسرخسي 16/150.


(�) مختصر اختلاف العلماء للجصاص 3/377؛ شرح الطحاوي للأسبيجابي ل267/أ؛ فصول الأحكام في أصول الأحكام للعمادي - نسخة المكتبة الأزهرية - ل70/أ؛ تفصيل عقد الفرائد بتكميل قيد الشرائد ل214/أ.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د) وقوله: عنده تكفي ساقط من (ب).


(�) الشهادة بالعتق بالشهرة والتسامع فيها وجهان عند الشافعية، والمختار الجواز. وبه قال الإمام أحمد.


روضة الطالبين للنووي 8/239 الحاوي الكبير للماوردي 17/35، 39؛ أدب القضاء لابن أبي الدم صـ274؛ المغني لابن قدامة 14/142؛ الكافي لابن قدامة 6/224؛ منتهى الإرادات للفتوحي 5/351.


(�) كذا في (ب). وهي ساقطة من الأصل و (ج) و (د) و (ç).


(�) تحفة الفقهاء 3/361؛ الأصل ج4ل464/ب؛ فصول الأحكام في أصول الأحكام للعمادي - نسخة المكتبة الأزهرية - ل70/ب.


(�) النتف في الفتاوى لأبي الحسن السغدي 2/796؛ مختصر اختلاف العلماء للجصاص 3/377.


(�) مختصر اختلاف العلماء للجصاص 3/377؛ فصول الأحكام في أصول الأحكام للعمادي - نسخة دار الكتب القومية - ل93/أ؛ تفصيل عقد الفرائد بتكميل قيد الشرائد ل214/أ.


(�) كذا في (ج) و (د). وهي ساقطة من الأصل و (ب) و (ç).


(�) أخرجه الحاكم بزيادة: ((لا يباع ولا يوهب))؛ والشافعي، البيهقي في الصغرى والكبرى، والدارمي، وعبد الرزاق في مصنفه، وابن أبي شيبة في مصنفه، والحاكم، وابن عبد البر في التمهيد، والسيوطي في الجامع الصغير، والعجلوني في الكشف، وصححه الألباني في الإرواء وذكر له عدة طرق يقوي بعضها بعضا. وقال:" جملة القول: أن الحديث صحيح من طريق علي، والحسن البصري، والله أعلم. ".وقال أيضاً: وله شاهدٌ موقوف على عبد الله بن مسعود بلفظه.


المستدرك للحاكم 5/487 برقم: 8057؛ معرفة السنن والآثار 7/509 برقم: 6053؛ السنن الكبرى للبيهقي 10/494 برقم: 21433؛ المنة الكبرى شرح وتخريج السنن الصغرى 9/301 برقم: 4459؛ سنن الدارمي 2/398 المصنف لعبدالرزاق الصنعاني 9/5 برقم: 16149؛ المصنف ابن أبي شيبة 4/313 برقم: 20461؛ التمهيد لابن عبد البر 3/69؛ الآثار لأبي يوسف القاضي صـ195 برقم: 883؛ الجامع الصغير مع الفيض 6/377 برقم: 9687؛ تلخيص الحبير 4/213؛ كشف الخفاء للعجلوني 2/345 برقم: 2969؛ إرواء الغليل 6/109 برقم: 1668، 1731؛ صحيح الجامع 3/117 برقم:  7034.


(�) الهداية شرح بداية المبتدي للمرغيناني 3/121؛ خزانة الفقه 1/389.


(�) هو نافع مولى عبد الله بن عمر، أبو عبد الله، تابعيٌ جليل، يقال أنَّه كان من أبرشهر، ويقال أنَّه كان من أهل المغرب أصابه ابن عمر في بعض غزواته، قال البخاري: أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر، توفي سنة 117هـ.


تُنْظَر تَرْجُمَتُهُ في: إسعاف المبطأ برجال الموطأ صـ28؛ الأعلام 8/5؛ المعارف صـ460؛ تذكرة الحفاظ 1/99؛ تهذيب الأسماء واللغات 2/123؛ ذكر أسماء التابعين 1/373؛ مشاهير علماء الأمصار صـ80؛ وفيات الأعيان 5/367.


(�) هو عبد الله بن عمر  بن الخطاب بن نفيل القرشي، صحابي جليل مشهور وأحد المكثرين، كنيته أبو عبد الرحمن، روى عن النبي ( 2630 حديثاً، كان من أشد الناس اتباعا للسنة، اعتزل في الفتن عن الناس توفي _ سنة 73.


تُنْظَر تَرْجُمَتُهُ في: أسماء الصحابة الرواة صـ38؛ تاريخ الصحابة صـ149؛ الأعلام للزِرِكْلي 4/108؛ سير أعلام النبلاء 7/339؛ طبقات ابن سعد 2/373؛ صفة الصفوة 1/288، البداية والنهاية 9/5؛ أسد الغابة 3/336؛ الاستيعاب 3/80؛ تهذيب الأسماء واللغات 1/278؛ وفيات الأعيان 3/28. 


(�) هو عكرمة بن عبد الله البربري المدني، يكنى أبا عبد الله، وهو تابعي، كان من أعلم الناس بالتفسير والمغازي طاف البلدان وروى عنه زهاء 300 رجل منهم أكثر من 70 تابعياً، كان مولى لابن عباس، مات في المدينة سنة 105ç.


تُنْظَر تَرْجُمَتُهُ في: المعارف صـ455، الأعلام للزِرِكْلي 4/244؛ سير أعلام النبلاء 5/12؛ البداية والنهاية 9/250؛ وفيات الأعيان 3/265، ذكر أسماء التابعين 1/281؛ التفسير والمفسرون 1/109؛ صفة الصفوة 2/73. 


(�) في (ج) و (د): عبد الله.


(�) هو عبد الله بن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما من أجلاء الصحابة، كنيته أبو العباس، توفي النبي ( وهو ابن أربع عشرة ولد قبل هجرة النبي ( بأربع سنين، وكان من المكثرين من الصحابه روى عن النبي ( 1660 حديثاً، مات سنة 68 بالطائف وقيل سنة سبعين وصلى عليه محمد ابن الحنفية.   


تُنْظَر تَرْجُمَتُهُ في: تاريخ الصحابة صـ148؛ أسماء الصحابة الرواة صـ40؛ الأعلام للزِرِكْلي 4/95؛ طبقات ابن سعد 2/365؛ صفة الصفوة 1/279؛ وفيات الأعيان 3/62؛ التفسير والمفسرون 1/66؛ المدخل إلى علم الطبقات صـ68. 


(�) في (ج) و (د): يقول.


(�) كذا في (ج) و (د). وهي ساقطة من الأصل و (ب) و (ç).


(�) في (ب) و (ç): يشهر.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (د).


(�) تحفة الفقهاء 3/361.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ب).


(�) في (ج) و (د) زيادة جملة (لأن ما بقي يشتهر لا محالة) في هذا الموضع.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د). وهي ساقطة من الأصل.


(�) في (ج) و (د): الخفية.


(�) في جمع النسخ: لأنَّها، والمثبت هو الصحيح؛ حيث عود الضمير إلى العتق.


(�) شرح أدب القاضي: لشمس الأئمة عبد العزيز بن أحمد الحلواني المتوفى سنة 456هـ، وأدب القاضي للخصاف كتاب جامع غاية ما في الباب ونهاية مآرب الطلاب؛ ولذلك تلقوه بالقبول وشرحه فحول أئمة الفروع والأصول.


يُنْظَر: كشف الظنون: 1/99؛ هدية العارفين مع الكشف 5/466؛ معجم المؤلفين 5/243.


(�) تفصيل عقد الفرائد بتكميل قيد الشرائد ل214/أ؛ فصول الأحكام في أصول الأحكام للعمادي - نسخة المكتبة الأزهرية - ل70/ب.


(�) في (ج) و (د): يدي.


(�) في (د) إليهم.


(�) في (د): فخاصة.


(�) في (ج) و (د): للمعاينة.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) فصول الأحكام في أصول الأحكام للعمادي - نسخة المكتبة الأزهرية - ل70/ب.


(�) في (ج) و (د): رجل.


(�) أدب القاضي للخصاف مع الشرح بتحقيق أبي الوفاء صـ 594؛ الأصل ج4ل465/ب.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) في (ب): والشهرة.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) في (ب) و (ج) و (د): يثبته.


(�) في (ب) و (ج) و (د): يثبت.


(�) كذا في (ج) و (د). وفي الأصل و(ب) و (ç): سمعنا، والصواب المُثْبَت؛ لأنَّ الكلام راجعٌ على الشاهدين.   


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) الأصل ج4ل465/ب؛ شرح أدب القاضي للصدر الشهيد بتحقيق أبي الوفاء صـ594.


(�) الأصل ج4ل465/ب؛ تفصيل عقد الفرائد بتكميل قيد الشرائد ل213/ب؛ فصول الأحكام في أصول الأحكام للعمادي - نسخة المكتبة الأزهرية - ل70/أ.


(�) أدب القاضي للخصاف مع الشرح بتحقيق أبي الوفاء صـ595؛ شرح السير الكبير للسرخسي 5/1902.


(�) كذا في (ب)، وما بين المعقوفين ساقط من الأصل و (ج) و (د) و (ç).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) يريد مما ذكر قوله قبل أسطر: (لأنَّ المطلق لأداء الشَّهَادَة على الموت المعاينة، أو الشهرة، ولم توجد المعاينة بإقراره، والشهرة لم تثبت بقولهما سمعنا من النَّاس؛ لأنَّ السماع قد يكون على وجهٍ تثبت به الشهرة، بأنْ سمعا من جماعة لا يُتصَوَّرُ تواطؤهم على الكذب، أو سمعا من واحدٍ عدل، وقد يكون على وجهٍ لا يثبت به الشهرة...).


(�) شرح السير الكبير للسرخسي 5/1902، 1903.


(�) الأصل ج4ل465/ب؛ فصول الأحكام في أصول الأحكام للعمادي - نسخة دار الكتب القومية - ل93/أ؛ تفصيل عقد الفرائد بتكميل قيد الشرائد ل213/ب.


(�) كذا في (ج) و (د). وفي الأصل و (ب) و (ç): المشهود.


(�) في (ج) و (د): شهادتهما.


(�) فصول الأحكام في أصول الأحكام للعمادي - نسخة دار الكتب القومية - ل92/ب؛ تفصيل عقد الفرائد بتكميل قيد الشرائد ل213/ب.


(�) كذا في (ج) و (د). وفي الأصل و (ب): بشهادته. وفي (ç): بالشهادة.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) في (ج) و (د): يصنعون.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د) و (ç). وفي الأصل: كذا.


(�) في (ج) و (د): معاينته.


(�) شرح السير الكبير للسرخسي 5/1902، 1903؛ الفقه النافع لأبي القاسم السمرقندي 3/1172.


(�) في (ج) و (د): سكنا.


(�) في (ج) و (د): أحد.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) في (ج) و (د): طلبها.


(�) هكذا في الأصل لمحمد بن الحسن، وهي ساقطة من جميع النسخ، والسياق يقتضها؛ إذ بلاها لا يستقيم المعنى. ونص الأصل هو: (ولو أنَّ رجلاً تزوَّج امرأة ودخل بها فولدت له أولاداً فخاصمته في النفقة وطلقها، ثم راجعها بعد أن خاصمته في الطلاق فقضى به القاضي وظاهر منها فكفر ثم مات فجحد أولياؤه ميراثها وأنكروا النكاح ومعها قومٌ في الدار وجيرانٌ لها غيرهم لم يسعهم أنْ يكفوا عن الشهادة). يُنْظَر: الأصل ج4ل465/ب. 


وفي المحيط وبقية النسخ (لم يسع للجيران ومن معهم في الدار أن يشهدوا أنها امرأته)، وهذا لا يستقيم مع مراد المؤلف حيث مراده إثبات إمكانية شهادة الجيران ومن معهم في الدار.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) مختصر الأصل ل77/ب.


(�) كذا في (ب). وفي الأصل: مدة حسنة بالعذر، ويتم المعنى بما أثبته، وبياضٌ في (ج). 


(�) العِنِّيْن: في اللغة: من عنة إذا حُبِسَ في العنة وهي حظيرة الإبل، أو من عنَّ إذا مرض؛ لأنَّ ذكره يعن يميناً أو شمالاً ولا يقصد لاسترخائه. 


وفي الاصطلاح: هو الرجل الذي لا يقدر على إتيان النساء مع قيام الآلة.


يُنْظَر: معجم مقاييس اللغة 4/19؛ القاموس ا لمحيط صـ1570؛ المصباح المنير صـ225؛ مختار الصحاح صـ458؛ أنيس الفقهاء صـ165؛ طلبة الطلبة صـ88؛ التعريفات للجرجاني صـ204؛ تحرير ألفاظ التنبيه صـ255؛ المطلع على أبواب المقنع صـ319؛ المغني في الإنباء عن غريب المهذب والأسماء صـ498؛ كشَّاف اصطلاحات الفنون 3/364.


(�) في (ج) و (د): يظهر.


(�) أدب القاضي للخصاف مع الشرح بتحقيق أبي الوفاء صـ592؛ الملتقط في الفتاوى الحنفية لأبي القاسم السمرقندي صـ378.


(�) روضة القضاة للسماناني صـ232.


(�) في (ج) و (د): فإذا.


(�) في (ب): يسمع. 


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) كذا في (ب) و (ج). وفي (د): الاشتهاد. وفي الأصل و (ç): الإشهاد، والصواب ما أُثبته إذ هو الموافق ومراد المؤلف حيث أنَّ الإشتهار هو المراد إثباته شرعاً.


(�) الأصل ج4ل464/أ،ب.


(�) في (ç): قضي.


(�) الفقه النافع للسمرقندي 3/1159؛ الأصل ج4ل458/أ؛ مختصر الكافي ل317/أ.


(�) جزء من آية: 282 سورة البقرة.


(�) جزء من آية: 15 سورة النساء.


(�) جزء من آية: 2 سورة الطلاق.


(�) الحديث متفقٌ عليه من حديث الأشعث بن قيس دون قوله ((ليس لك إلا)).


صحيح البخاري مع الفتح كتاب الشهادات، باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود 5/331 برقم: 2669، صحيح مسلم بشرح النووي كتاب الأيمان، باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار 2/135 برقم: 220- (138)؛ شرح معاني الآثار للطحاوي كتاب القضاء والشهادات، باب القضاء باليمين مع الشاهد 4/147 بالأرقام: 6113؛ الأحكام الشرعية الصغرى للأشبيلي 2/721؛ الإفصاح في معاني الصحاح لابن هبيرة 2/77 برقم: 64؛ البدر المنير كتاب الشهادات 9/621؛ تلخيص الحبير 4/198 برقم: 2107.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) في (ç) زيادة (فيكون) في هذا الموضع.


(�) في (ج) و (د): يمنع.


(�) جزء من آية: 15 سورة الطلاق.


(�) الأصل ج4ل458/أ.


(�) في (ج) و (د): رجلين، وهذا خطأٌ من الناسخ؛ حيث المثنى يرفع بالألف وهما هنا نابا مناب الفاعل.


(�) في (ج) و (د): يصدر.


(�) الأصل ج4ل458/أ؛ مختصر الأصل ل77/ب؛ مختصر الكافي ل317/أ؛ تعليق على كتاب الزيادات ل68/أ.


(�) هو محمد بن مسلم بن عبد الله شهاب الزهري، من بني زهرة بن كلاب من قريش، أبو بكر، أول من دون الحديث وأحد أكابر الفقهاء والحفاظ، تابعي من أهل المدينة، مات بشغب سنة 124هـ.


تُنْظَر تَرْجُمَتُهُ في: ذكر أسماء التابعين 1/313؛ طبقات ابن سعد 2/388؛ الأعلام 7/97، صفة الصفوة 2/95؛ وفيات الأعيان 4/177؛ سير أعلام النبلاء 5/326؛ المعارف صـ472؛ الإعلام بوفيات الأعلام صـ62. 


(�) في (ج) و (د): والخليفة.


(�) الأثر رواه ابن أبي شيبة عن أبي بكر عن حفص وعباد بن العوام عن حجاج عن الزهري قال: " مضت السنة عن رسول الله ‘ والخليفتين من بعده ألاّ تجوز شهادة النساء في الحدود ".


مصنف ابن أبي شيبة 5/533 برقم: 28714؛ نصب الراية 4/79؛ تلخيص الحبير 4/207؛ المحلى لابن حزم 9/396. 


(�) مختصر اختلاف العلماء للجصاص 3/145؛ المبسوط 16/114؛ الأصل ج4ل458/أ.


(�) جزء من آية: 282 سورة البقرة.


(�) أخرج عبد الرزاق في مصنفه قال: أخبرني الأسلمي قال: أخبرني الحجاج بن أرطأة عن عطاء بن أبي رباح أنَّ عمر بن الخطاب _ أجاز شهادة رجل واحد مع نساءٍ في نكاح. وأخرجه سعيد بن منصور في سننه، والمتقي الهندي في كنز العمال. وأخرجه البيهقي في سننه وقال: وأمَّا الذي أخبرنا أبو حازم الحافظ، أنبأنا أبو الفضل بن خميرويه حدثنا أحمد بن نجدة حدثنا سيعد بن منصور حدثنا هشيم أنبأ حجاج عن عطاء عن عمر بن الخطاب _ " أنَّه أجاز شهادة النساء مع الرجل في النكاح ". 


وقال البيهقي: فهذا منقطع، والحجاج بن أرطأة لا يحتج به.


وأخرج أيضاً بصيغة التضعيف عن عليٍ _ فقال: وقد قيل: عن الشيباني عن أبي قيس الأودي أنَّ امرأة من عائذ الله يقال لها سلمة زوجتها أمها وأهلها فرفع ذلك إلى علي _ فقال: أليس قد دخل بها ؟ فالنكاح جائز.


وقال البيهقي: وهذا الأثر مختلفٌ في إسناده ومتنه، ومداره على أبي قيس الأودي، وهو مختلفٌ في عدالته.


مصنف عبد الرزاق كتاب الشهادات، باب هل تجوز شهادة النساء مع الرجال في الحدود وغيره 8/331 برقم: 15416؛ السنن الكبرى للبيهقي كتاب النكاح، باب لا نكاح إلا بشاهدين عدلين 7/205 برقم:13727، 7/181 برقم: 13649؛ سنن سعيد بن منصور كتاب الوصايا، باب ما جاء في شهادة النساء في النكاح 1/222 بالأرقام: 875، 876؛ كنزل العمال للمتقي الهندي، أحكام النكاح 2/1733 برقم: 45644.


(�) الأصل ج4ل458/أ؛ المبسوط للسرخسي 16/114؛ أحكام القرآن للجصاص 1/608.


(�) روضة القضاة 1/209؛ الفتاوى الخانية 2/459؛ بدائع الصنائع 4/14؛ حلية الفقهاء للشاشي 8/278؛ الأصل ج4ل462/أ. قال الشافعي: الولاد وعيوب النساء مما لم أعلم مخالفاً لقيته في أنَّ شهادة النساء فيه جائزة لا رجل معهن. معرفة السنن والآثار للبيهقي 7/380.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) في (ج) و (د) زيادة جملة (في شرط الشهادة لا يكون وارداً يجعلها حجة بانفرادهنَّ) في هذا الموضع.


(�) هو مجاهد بن جبر المكي مولى بني مخزوم، أبو الحجاج، تابعي مفسر من أهل مكة، قال الذهبي: شيخ القراء والمفسرين أخذ التفسير عن ابن عباس  قرأه عليه ثلاث مرات يقف عند كل آية يسأله فيمَ نزلت وكيف كانت، وتنقل في الأسفار واستقر في الكوفة، توفي سنة 104 ç.


تُنْظَر تَرْجُمَتُهُ في: ذكر أسماء التابعين 1/363؛ تقريب التهذيب صـ520؛ الأعلام 5/278؛ المعارف صـ444؛ التفسير والمفسرون 1/106؛ صفة الصفوة 2/140؛ سير أعلام النبلاء 4/449؛ الإعلام بوفيات الأعلام صـ55. 


(�) هو سعيد بن المُسَيِّبِ بن حزن، أبو محمد المخزومي القرشي، مدني تابعي ثقة، ولد سنة 13هـ، أحد الفقهاء السبعة بالمدينة، وكان أحفظ الناس لأحكام عمر بن الخطاب وأقضيته، حتَّى سُمي راوية عمر، توفي سنة 94هـ.


تُنْظَر تَرْجُمَتُهُ في: ذكر أسماء التابعين 1/147؛ طبقات ابن سعد 2/379؛ الأعلام 3/102؛ المعارف صـ437؛ صفة الصفوة 2/57؛ سير أعلام النبلاء 4/217؛ وفيات الأعيان 2/375؛ الإعلام بوفيات الأعلام 3/102.


(�) هو سعيد بن جبير بن هشام مولى بنى والبة ابن الحارث، كنيته أبو عبد الله، ولد سنة 45هـ، وكان ابن عباس إذا أتاه أهل الكوفة يستفتونه يقول: أليس فيكم سعيد بن جبير، قتله الحجاج بن يوسف سنة 95هـ وهو ابن 49 سنةـ.


تُنْظَر تَرْجُمَتُهُ في: ذكر أسماء التابعين 1/147؛ المعارف صـ445؛ إسعاف المبطأ برجال الموطأ صـ12؛ البداية والنهاية 9/102؛ طبقات ابن سعد 6/256؛ تهذيب التهذيب 4/10؛ الأعلام 3/93؛ صفة الصفوة 3/49. 


(�) الأصل ج4ل462/أ،ب.


(�) في (ج) و (د): فيما لا يطلع عليه الرجال النظر إليه.


(�) بعد طول بحث لم أجد حديثاً بهذا اللفظ، وقال الحافظ الزيلعي بعد أنْ أورد هذا النص: قلت "غريب".


وأخرجه ابن حزم في المحلى موقوفاً على عطاء بن أبي رباح. وكذا ابن أبي شيبة عن الشعبي قالوا: تجوز شهادة امرأة واحدة فيما لا يطلع عليه الرجال. والبيهقي عن الشعبي قال: كان شريح يجيز شهادة النسوة على الاستهلال وما لا ينظر إليه الرجال.


مصنف ابن أبي شيبة كتاب النكاح، باب ما تجوز فيه شهادة النساء 4/335 برقم: 20705؛ المحلى لابن حزم كتاب الشهادات، مسألة شهادة العبد والأمة مقبولة 9/413 مسألة: 1788؛ السنن الكبرى للبيهقي كتاب الشهادات، باب شهادة النساء لا رجل معهن في الولادة وعيوب النساء 10/253 برقم: 20539؛ نصب الراية 3/264؛ الدراية في تخريج أحاديث الهداية لابن حجر صـ171 برقم: 827؛ التلخيص الحبير لابن حجر.


(�) الأصل ج4ل462/أ،ب.


(�) في (ج) و (د): يجز.


(�) بدائع الصنائع 6/277؛ الفقه النافع للسمرقندي 3/1159؛ روضة القضاة 1/209؛ الأصل ج4ل462/ب.    ونقل الجوهري إجماع الصحابة على أنَّ شهادة المرأة الواحدة مقبولة على الولادة. نوادر الفقهاء للجوهري صـ312.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) الأصل ج4ل462/ب.


(�) بَلْخ: مدينة مشهورة بخراسان، أوَّل من بناها لُهْراسف الملك لما خرب صاحبه بختنصر بيت المقدس، وقيل بل الأسكندر بناها، وتسمة الأسكندرية قديماً، افتتحها الأحنف بن قيس في أيام عثمان بن عفان _.


يُنْظَر: معجم البلدان 1/568؛ البلدان لليعقوبي صـ116؛ أحسن التقاويم في معرفة الأقاليم صـ295، 301؛ تقويم البلدان صـ41؛ أطلس تاريخ الإسلام صـ32، 130، 131، 153، 232، 238.


(�) بخارا: بلد واسع فيه أخلاط من العرب والعجم، افتتح بخارا سعيد بن عثمان بن عفان في أيام معاوية ثم خرج عنها يريد سمرقند، وخراجها يبلغ ألف ألف درهم.                                                                        


يُنْظَر: معجم البلدان 1/419؛ أحسن التقاويم في معرفة الأقاليم صـ63، 332؛ تقويم البلدان صـ488؛ البلدان لليعقوبي صـ123؛ تهذيب الأسماء واللغات للنووي 3/37؛ أطلس تاريخ الإسلام صـ50، 131، 232.


(�) المبسوط للسرخسي 16/144؛ الهداية شرح بداية المبتدي  3/117؛ الفقه النافع للسمرقندي 3/1160؛ الحاوي في الفتاوى للحصيري ل169/ب؛ شرح المنتقى ل233/ب.


(�) العِرَاق: أقليمٌ معروف، سمي بالعراق لاستواء أرضه وخلوها عن جبال تعلو أو أودية تنخفض، والعراق في كلام العرب الاستواء، وقيل: سمي العراق عراقاً لأنَّه سفل عن نجد، ودنا من البحر، أخذاً من عراق القربة وهو الخَرْز المثني الذي في أسفلها أي أنَّها أسفل أرض العرب.


يُنْظَر: معجم البلدان 4/105؛ تقويم البلدان صـ291؛ أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم صـ113؛ تهذيب الأسماء واللغات للنووي 3/55؛ أطلس تاريخ الإسلام صـ127.


(�) الحاوي في الفتاوى للحصيري ل169/ب.


(�) العدالة في اللغة: الاستقامة.


وفي الاصطلاح: محافظة دينية تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة من غير بدعة.


يُنْظَر: معجم مقاييس اللغة 4/246؛ القاموس المحيط صـ1331؛ المصباح المنير صـ206؛ مختار الصحاح صـ417؛ التعريفات للجرجاني صـ191؛ المفردات للراغب الأصفهاني صـ325؛ المطلع على أبواب المقنع صـ408.


(�) المبسوط للسرخسي 16/89، 121، 142؛ تأسيس النظر للدبوسي صـ56.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) هو حذيفة بن حسل بن جابر العبسي، أبو عبد الله العبسي، واليمان لقب حسل، سكن الكوفة وكان صاحب سر رسول الله ( في المنافقين لم يعرفهم أحدٌ غيره، روى عن النبي ( 220 حديثاً، وولاه عمر على المدائن بفارس، مات بعد قتل عثمان بأربعين يوما سنة 36هـ.


تُنْظَر تَرْجُمَتُهُ في: أسد الغابة 1/706؛  الاستيعاب 1/393؛ أسماء الصحابة الرواة صـ49؛ المعارف صـ263؛ سير أعلام النبلاء 2/361؛ تهذيب الأسماء واللغات 1/153؛ تاريخ الصحابة صـ73؛ الأعلام 2/171.


(�) أخرجه الهيثمي في المجمع والبيهقي في السنن والطبراني في الأوسط من حديث حذيفة بن اليمان _ قال: وعن حذيفة _ ((أنَّ النَّبي ‘ أَجَازَ شَهَادَةَ القَابِلَة)).                                                                     


وقال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن الأعمش إلا محمد بن عبد الملك.


قال البيهقي: محمد بن عبد الملك لم يسمعه من الأعمش، بينهما رجلٌ مجهول.


ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه والبيهيقي في السنن والمعرفة موقوفاً على علي _.


قال البيهقي: هذا لا يصح، جابر الجعفي متروك، وعبد الله بن نجي فيه نظر، ورواه سويد بن عبد العزيز وهو ضعيف عن غيلان بن جامع عن عطاء بن أبي مروان عن أبيه أنَّ علياً _، فذكره.. 


مجمع الزوائد كتاب الأحكام، باب شهادة النساء 4/365 برقم: 7045؛ السنن الكبرى للبيهقي كتاب الشهادات، باب ما جاء في عددهن 10/254 بالأرقام: 20542، 20544؛ المعجم الأوسط للطبراني 1/189 برقم: 596؛ مصنف ابن أبي شيبة كتاب البيوع والأقضية، باب ما تجوز فيه شهادة النساء 4/335 برقم: 20708؛ السنن الكبرى للبيهقي؛ معرفة السنن والآثار للبيهقي كتاب الشهادات، باب في أنَّ شهادة النساء لا رجل معهن 7/386 برقم: 5884؛ الدراية في تخريج أحاديث الهداية، كتاب الشهادات صـ171 برقم: 827.


(�) في (ج) و (د): سقط.


(�) في (ب): أحق.


(�) المبسوط للسرخسي 16/143؛؛ مختصر اختلاف العلماء 3/346؛ بدائع الصنائع 6/277؛ شرح مختصر الطحاوي للجصاص ل113/أ.


(�) في (ج) و (د): ذكرنا.


(�) في (ج) و (د): فلم.


(�) كذا في (ب). وهي ساقطة من الأصل و (ج) و (د) و (ç).


(�) كذا في (ج) و (د) وهي ساقطة من الأصل و (ب) و (ç).


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د) و (ç). وفي الأصل بياض.


(�) في (ج) و (د): لحديث.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من جميع النسخ، والصواب المُثْبَت؛ لاستقامة المعنى به.  


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) في (ج) و (د): المشايخ.


(�) في (ج) و (د): الأخبارات.


(�) في (ب): بشرط. وفي (ج) و (د): شرطنا.


(�) في (ج) و (د): بالأخبارات.


(�) في (ب) و (ج) و (د): رجلاً واحداً، والصواب المُثْبَت؛ لأنَّ رجل اسم كان مؤخر، والخبر مكان مقدَّم.


يُنْظَر: شرح التسهيل لجمال الدين الأندلسي 1/333؛ أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك لابن هشام الأنصاري 1/231؛ عدة السالك إلى تحقيق أوضح المسالك لمحمد عبد الحميد 1/231؛ شرح قطر الندى وبل الصدى لابن هشام الأنصاري 1/223؛ سبيل الهدى بتحقيق شرح قطر الندى لمحمد عبد الحميد 1/223.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من جميع النسخ، وأثبتها لضرورة استقامة المعنى؛ كما هو ظاهرٌ من الكلام اللاحق.


(�) الكتاب هو: كتاب الأصل في الفروع لمحمد بن الحسن الشيباني الحنفي المتوفى سنة 189هـ، ومما تطابق عليه كلمة الفقهاء التعبير بالكتاب والمبسوط في الأصل لأنه صنفه أولاً وأملاه على أصحابه فألف مسائل الصلاة أولاً وسماه كتاب الصلاة ومسائل البيوع وسماه كتاب البيوع وهكذا ثم جمعت فصارت مبسوطاً، رواه عنه الجوزجاني وغيره، وشرحه عدد من المتأخرين منهم: شمس الأئمة السرخسي وشيخ الإسلام المعروف بخواهر زادة وشمس الأئمة الحلواني، والكتاب مطبوع منه من أول كتاب الطهارة إلى آخر كتاب البيوع في خمسة أجزاء، وتوجد أكثر الأبواب الأخرى مخطوطة في بعض مراكز المخطوطات وقد حصلت على كثير منها في مكتبات استانبول بتركيا.


يُنْظَر: مفتاح السعادة 2/166، 235،237، كشف الظنون 1/141، 2/68، الفوائد البهية صـ159، ذخائر التراث العربي والإسلامي 1/625.


(�) في (ج) و (د): المرأة.


(�) المبسوط للسرخسي 16/144؛ الهداية شرح بداية المبتدي  3/117.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ب) و (ج) و (د).


(�) جزء من آية: 282 سورة البقرة.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د). وهي ساقطة من الأصل و (ç).


(�) في (د): واحد.


(�) المبسوط للسرخسي 16/144؛ الحاوي في الفتاوى ل169/ب.


(�) يعني به الإجماع عند فقهاء الحنفية، وإلا فقد نقل الشاشي مخالفة الربيع حيث قال: وقال الربيع: فيه قولٌ آخر أنَّه لا يقبل إلا شهادة رجلين، والصحيح: هو الأول.


حلية الفقهاء 8/279.


(�) المبسوط للسرخسي 16/144؛ الهداية شرح بداية المبتدي  3/117؛ الأصل ج4ل458/أ؛ 462/أ،ب.


(�) في (ب) و (ج) و (د): ويشترط.


(�) مختصر اختلاف العلماء للجصاص 3/346؛ المبسوط للسرخسي 16/144.


(�) المبسوط للسرخسي 16/144؛ الهداية شرح بداية المبتدي  3/117؛ الأصل ج4ل462/ب.


(�) في (ج) و (د): حالة.


(�) كذا في (ب) و (ج). وفي الأصل: شهادتهما، والصواب المُثْبَت؛ إذ الكلام عن قبول شهادة المرأة الواحدة.


(�) كذا في (ج) و (د). وفي الأصل و (ب) و (ç): عليها، والصواب المُثْبَت؛ إذا الكلام عن الصلاة على الصبي المستهل.


(�) مختصر اختلاف العلماء للجصاص 3/146؛ المبسوط للسرخسي 16/144؛ الهداية شرح بداية المبتدي  3/117.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) الحمَّامات: الحميم الماء الحار، وأحمَّه وحمَّمه غسله بالحميم ثمَّ كَثُرَ حتى استعمل الاستحمام في كل ماء، والحمَّام مشدد واحد الحمَّامات المبنية. وهو مكانٌ يُغْتَسَل فيه.


يُنْظَر: معجم مقايس اللغة 2/23؛ لسان العرب4/233؛ القاموس المحيط صـ1418؛ تاج العروس 16/176؛ المصباح المنير صـ83؛ مختار الصحاح صـ157؛ المعجم الوسيط 1/199.


(�) المبسوط للسرخسي 16/144؛ الهداية شرح بداية المبتدي  3/117.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د) و (ç). وهي ساقطة من الأصل.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ب). وفي (ج) و (د): به.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د). وفي الأصل: تقيير. وفي (ç): تعبير.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) هو إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي الكوفي، يكنى أبا عمران، من مذحج، من أكابر التابعين، ثقة إلا أنَّه يرسل كثيراً، توفي سنة 96هـ وهو ابن نيف وخمسين.


تُنْظَر تَرْجُمَتُهُ في: ذكر أسماء التابعين 1/53؛ سير أعلام النبلاء 4/520؛ تهذيب التهذيب 1/160؛ صفة الصفوة 3/55؛ المعارف صـ463؛ الأعلام 1/80؛ طبقات ابن سعد 6/270؛ كتاب التاريخ صـ149. 


(�) أدب القاضي للخصاف مع الشرح بتحقيق أبي الوفاء صـ249؛ فتاوى النوازل لأبي الليث ل302/ب، ولكن هذا التعريف نسب في فتاوى أبي الليث لابن المبارك. وقد أخرج عبد الرزاق في مصنفه عن الثوري عن منصور قال: قلت لإبراهيم: ما العدل من المسلمين ؟ قال: الذين لم تظهر لهم ريبة. وروى البيهقي نحوه.


مصنف عبد الرزاق كتاب الشهادات، باب لا يقبل متهم ولا جارٍ إلى نفسه ولا ظنين، 8/319 برقم: 15361؛ السنن الكبرى للبيهقي كتاب آداب القاضي، باب لا يقبل الجرح فيمن ثبتت عدالته 10/212 برقم: 20393.


(�) في (ب): وسلم عن توابعهما. وفي (ج) و (د): سلم منهما وعن توابعهما.


(�) هو عامر بن شراحيل بن عبد الله بن عبد بن ذي كبار الشعبي وهو من حمير، يكنى أبا عمرو، وكان مولده لـ 6 سنين مضت من خلافة عثمان، وهو راوية من التابعين يضرب المثل بحفظه، توفي سنة 105.


تُنْظَر تَرْجُمَتُهُ في: سير أعلام النبلاء 4/294؛ صفة الصفوة 3/48؛ طبقات ابن سعد 6/246؛ البداية والنهاية 9/237؛ وفيات الأعيان 3/12؛ الأعلام 3/251؛ كتاب التاريخ صـ149؛ التفسير والمفسرون 1/123.


(�) في (ب): جريمةٌ في دينه. وفي (ج) و (د): خيرٌ في دينه.


(�) أدب القاضي للخصَّاف مع الشرح بتحقيق أبي الوفاء صـ250.


(�) كذا في (ج) و (د). وهي ساقطة من الأصل و (ب) و (ç).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (د).


(�) في (د): مبرئاً.


(�) في (ج) و (د): غلب.


(�) كذا وجدت اسمه في تراجمه. وفي الأصل وسائر النسخ (عبد الله). يُنْظَر: الجواهر المضية 2/367. 


(�) هو عبيد الله بن سليمان بن وهب، أبو القاسم، الوزير الكبير، ولد سنة 226هـ، وهو وزير المعتضد بالله التالية ترجمته، وأبوه وزير المعتمد بالله، وولده وزير المكتفي بالله، وقد عمل الوزارة للمعتضد قبل أنْ يُسْتَخْلَف، فوجده فوق ما في النفس فرد أعباء الأمور إليه، توفي سنة 288هـ.


تُنْظَر تَرْجُمَتُهُ في: الجواهر المضية 2/367؛ سير أعلام النبلاء 13/497 برقم: 246؛ البداية والنهاية 11/91.


(�) هو أحمد المعتضد بالله بن طلحة الموفق بالله بن جعفر المتوكل على الله بن محمد المعتصم بالله بن هارون الرشيد، أبو العباس، خليفة عباسي، ولد في بغداد سنة 242ç، بويع له بالخلافة بعد وفاة عمه المعتمد، وتوفي سنة 289هـ.                                                                                                               


تُنْظَر تَرْجُمَتُهُ في: سير أعلام النبلاء 13/463؛ البداية والنهاية 11/70؛ الأعلام 1/140؛ المعارف صـ394.


(�) وقد وردت في بعض كتب التراجم: أبو حازم.  يُنْظَر: الفوائد البهية صـ86. 


(�) هو عبد الحميد بن عبد العزيز السَّكوني، أبو خازم القاضي، ولي القضاء للمعتضد، له مصنفات منها: المحاضر والسجلات، أ دب القاضي، كتاب لباب الفرائض، شرح الجامع الكبير، وأمالٍ، توفي سنة 292هـ.


تُنْظَر تَرْجُمَتُهُ في: أخبار أبي حنيفة وأصحابه صـ165؛ الجواهر المضية 2/366؛ الفوائد البهية صـ86؛ تاج التراجم صـ120؛ طبقات الفقهاء المنسوب لطاش كبرى زادة صـ51؛كشف الظنون 1/99؛ معجم المؤلفين 5/101.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) في سائر النسخ: عن الكبائر. و المُثْبَت هو الصحيح.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د). وهي ساقطة من الأصل و (ç).


(�) في الأصل و (ج) و (د) و (ç): خطايه. وفي (ب): خطائه.


(�) في سائر النسخ: عن الكذب. والمُثْبَت هو الصحيح.


(�) مختصر اختلاف العلماء للجصاص 3/374؛ شرح أدب القاضي بتحقيق د/السرحان 3/8؛ الفتاوى الخانية 2/460؛ شرح المنتقى ل236/أ.


(�) شرح أدب القاضي بتحقيق د/السرحان 3/8؛ الفتاوى الخانية 2/460.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) في جميع النسخ: عن الكبائر.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) في جميع النسح عن الصغائر.


(�) الجرح: في اللغة: هو من جرحه بلسانه جرحاً بفتح الجيم.


وفي الاصطلاح: هو إظهار فسق الشاهد، ومنه جرحت الشاهد إذا أظهرت فيه ما ترد شهادته.


يُنْظَر: معجم مقاييس اللغة 1/451؛ لسان العرب 3/113؛ القاموس المحيط صـ275؛ المصباح المنير صـ54؛ مختار الصحاح صـ98؛ المعجم الوسيط 1/115؛ التعريفات للجرجاني صـ102؛ تحرير ألفاظ التبيه صـ335؛ دستور العلماء صـ322؛ 259؛ معجم لغة الفقهاء صـ162؛ معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية 1/525. 


(�) في (ج) و (د): روي عن النبي عليه السلام أنَّه قال.


(�) إسناد هذا الحديث في زهرة الفردوس قال أخبرنا أحمد الحبال إجازة حدثنا الفضل بن محمد بن سعيد حدثنا أبو الشيخ حدثنا عبد الرحمن بن داود حدثنا الفضل بن العباس الحلبي حدثنا سعدوية حدثنا أبو شيبة حدثنا ابن أبي مليكة عن ابن عباس مرفوعاً. قال: وأخبرنا أبو الفرج إسماعيل بن محمد الإمام أخبرنا عبد الله بن محمد الخطيب الصريفيني اخبرنا ابن جنافة حدثنا البغوي حدثنا الخلف بن هشام حدثنا سفيان بن عيينه عن الزهري عن أنس رفعه.


قال المناوي: وفيه أبو شيبة الخراساني، قال البخاري: لا يتابع على حديثه.


قال الذهبي في كنى الميزان: " أتى بخبرٍ منكر رواه عنه سعدويه... " ثم ذكر هذا الخبر.


وذكره الرزقاني في مختصر المقاصد، وقال: ضعيف.


وذكره العجلوني في الكشف وقال: " رواه أبو الشيخ والديلمي عن ابن عباس رفعه وكذا العسكري عنه في الأمثال بسندٍ ضعيف."  وأخرجه السيوطي في الجامع الصغير ورمز له بالضعف.                                                                


الفردوس بمأثور الخطاب 5/199 برقم: 7944؛ الجامع الصغير مع الفيض 6/436 برقم: 9920؛ ميزان الاعتدال 7/381 ترجمة: 10306؛ كشف الخفاء للعجلوني 2/364 برقم: 3071؛ مختصر المقاصد الحسنة صـ244 برقم: 1198؛ تمييز الطيب من الخبيث للشيباني صـ193؛ ضعيف الجامع صـ910 برقم: 6308؛ سلسلة الأحاديث الضعيفة 10/351 برقم: 4810؛ الديوان الجامع للأحاديث الضعيفة والموضوعة 2/791.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د). وهي ساقطة من الأصل و (ç).


(�) أدب القاضي للخصاف مع الشرح بتحقيق أبي الوفاء صـ250؛ الفتاوى الخانية 2/460.


(�) يريد الحديث المتفق عليه الذي رواه الشيخان في صحيحيهما فأخرجاه من حديث سليمان بن بلال عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة _ أنَّ رسول الله ‘ قال: ((اجْتَنِبُوا السَّبْعَ المُوبِقَاتِ))، قِيْلَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ ومَا هنَّ؟ قال: ((الشِّرْكُ بالله، والسَّحْر، وقَتْلُ النَّفْس التي حرَّمَ الله إلاَّ بالحَقِّ، وَأَكْلُ مَالِ اليَتْيم، وَأَكْلُ الرِّبا، والتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحف، وَقَذْفُ المُحْصّنَاتِ الغَافِلاتِ المُؤْمِنَات)).


اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان كتاب الإيمان، باب بيان الكبائر وأكبرها 1/17 برقم: 56؛ صحيح البخاري مع الفتح كتاب الوصايا، 5/462 برقم: 2766؛ صحيح مسلم مع شرح النووي كتاب الإيمان 2/72 برقم: 145.


(�) في (ج) و (د): الإشراك.


(�) في (ج) و (د): حق.


(�) كذا في الأصل. وفي (ب) و (ج) و (د) و (ç): نهب.


(�) البُهت: البُهتان هو الكذب الذي يُبْهت سامعه أي يُدْهَش ويتحيَّر، وهو أفحش الكذب، خاصةً إذا كان عن قصد فإنَّه يكون إفكاً.


يُنْظَر: معجم مقاييس اللغة 1/307؛ القاموس المحيط صـ189؛ تاج العروس 3/19؛ المصباح المنير صـ38؛ مختار الصحاح صـ66؛ غريب الحديث للحربي 2/925؛ الكليات لأبي البقاء صـ154، 226.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) كذا في (ج) و (د). وفي الأصل و (ب) و (ç): فيه.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) أدب القاضي للخصاف مع الشرح بتحقيق أبو الوفاء صـ261.


(�) الفتاوى الخانية 2/461.


(�) ما بين القوسين ساقط من (ب) و (ج).


(�) في (ج): عليهم.


(�) في (ج): بالليل.


(�) في (ج): الجماعات.


(�) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه عن الثوري عن ليث عن مجاهد قال: سأل رجلٌ ابن عبَّاس فقال: رجلٌ يصوم النهار ويقوم الليل ولا يشهد جماعةً ولا جمعة أين هو قال في النار، ثم جاء الغد فسأله عن ذلك  فقال: هو في النار، فاختلف إليه قريباً من شهر يسأله عن ذلك، ويقول ابن عباس: هو في النار. 


مصنف عبد الرزاق كتاب الصلاة، باب شهود الجماعة 1/519 برقم: 1990؛ حكم تارك الصلاة لابن القيم صـ90.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (د).


(�) هو مكحول بن زيد ويقال بن أبي مسلم بن شاذل بن سند بن كسرى الكابلي الدمشقي، أبو عبد الله ويقال أبو أيوب ويقال أبو مسلم، رحل في طلب الحديث إلى العراق فالمدينة، وطاف كثيراً من البلدان واستقر في دمشق، من تابعي أهل الشام، توفي سنة 118هـ.


تُنْظَر تَرْجُمَتُهُ في: طبقات ابن سعد 7/453؛ البداية والنهاية 9/309؛ تهذيب التهذيب 10/259؛ تهذيب الأسماء واللغات 2/113؛ المعارف صـ452؛ الفهرست صـ376؛ الأعلام 7/284؛ كتاب التاريخ صـ158؛ وفيات الأعيان 5/280.


(�) في (ج) و (د): وترك.


(�) في (ب): من.


(�) الفتاوى الخانية 2/460.


(�) أهل الأهواء: في اللغة: الأهواء، مفرده هوى، وهو محبة الإنسان الشي وغلبته على قلبه.


وفي الاصطلاح: هم أهل القبلة الذين لا يكون معتقدهم معتقد أهل السنة والجماعة.


يُنْظَر: القاموس المحيط صـ1735؛ المصباح المنير صـ331؛ مختار الصحاح صـ702؛ التعريفات للجرجاني صـ57؛ التوقيف على مهمات التعاريف صـ67؛ دستور العلماء صـ186؛ كشَّاف اصطلاحات الفنون 1/117.


(�) شرح أدب القاضي للصدر الشهيد بتحقيق د/السرحان 3/35؛ الملتقط في الفتاوى الحنفية لأبي القاسم السمرقندي صـ379.


(�) الفتاوى الخانية 2/460.


(�) في (ب): شهد.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د) و (ç)، وفي الأصل عهدٌ. 


يُنْظَر: شرح التسهيل لجمال الدين الأندلسي 1/333؛ أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك لابن هشام الأنصاري 1/231؛ عدة السالك إلى تحقيق أوضح المسالك لمحمد عبد الحميد 1/231؛ شرح قطر الندى وبل الصدى لابن هشام الأنصاري 1/223؛ سبيل الهدى بتحقيق شرح قطر الندى لمحمد عبد الحميد 1/223.


(�) لم أجده بهذا اللفظ، ولكن أخرج أبو داود وابن ماجه من حديث أبي قتادة أنَّ رسول الله ‘ قال: قال الله تعالى: ((إني افترضت على أمتك خمس صلوات وعهدت عندي عهداً أنَّه من جاء يحافظ - وفي ابن ماجه من حافظ - عليهن لوقتهن أدخلته الجنَّة، ومن لم يحافظ عليهنَّ فلا عهد له عندي)).                                                    


ورواه الهيثمي في الزوائد بلفظٍ مختلف وقال: وفي إسناده نظر؛ من أجل ضبارة ودويد.


قال ابن حجر في التقريب عن ضبارة: مجهول.


وقال عنه الذهبي: فيه لين. وقال عن دويد: مقبول وكان يرسل.


سنن أبي داود كتاب الصلاة، باب في المحافظة على وقت الصلوات 1/117 برقم: 430؛ سنن ابن ماجه بحاشية السندي كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء في فرض الصلوات الخمس و المحافظة عليها 2/170 برقم: 1403؛ مجمع الزوائد للهيثمي كتاب الصلاة، باب فرض الصلاة بالأرقام: 1598، 1611، 1615؛ تقريب التهذيب صـ201، صـ279؛ ميزان الاعتدال 3/441.


(�) جزء من آية: 87 سورة مريم.


(�) فتاوى النوازل لأبي الليث ل299/أ.  


(�) هو قتادة بن دعامة بن قتادة بن عُزَيْز السدوسي البصري، ويكنى أبا الخطاب، مفسر حافظ ضرير أكمه، قال الإمام أحمد: قتادة أحفظ أهل البصرة، وكان يرى القدر، وقد يدلس في الحديث، مات بواسط سنة 117هـ.


تُنْظَر تَرْجُمَتُهُ في: المعارف صـ462؛ سير أعلام النبلاء 5/269؛ صفة الصفوة 3/174؛ طبقات ابن سعد 7/229، ميزان الاعتدال 5/466؛ البداية والنهاية 9/317، الأعلام 5/189؛ تهذيب التهذيب 5/306.


(�) في الأصل: ثعل. وفي (ج): بعل. 


(�) هو عبد الملك بن يعلى الليثي، وكان قاضيا على البصرة قبل الحسن، روى عن النبي ( مرسلا، وعن أبيه، وعمران بن حصين، فلم يزل قاضيا حتى توفي، توفي بعد سنة مائة بسنوات.


تُنْظَر تَرْجُمَتُهُ في: طبقات ابن سعد 7/217؛ تهذيب التهذيب 6/375 برقم: 4380.


(�) أدب القاضي مع الشرح بتحقيق أبو الوفاء صـ603؛ الفتاوى الخانية 2/461؛ الوجيز في الفتاوى لبرهان الدين البخاري ل225/ب.


(�) أخرجه الإمام أحمد في المسند، والترمذي، وأبو داود، وابن ماجه والنسائي، والحاكم في المستدرك، وابن أبي شيبة من رواية أبي الجعد الضميري _.


ولفظ روايتهم ((مَنْ تَرَكَ  ثَلاثَ جُمْعٍ تَهَاونَاً طَبَعَ اللهُ على قَلْبِهِ)) إلا الترمذي وابن ماجه فإنَّ لفظهما: ((مَنْ تَرَكَ الجُمْعَةَ ثلاثَ مرَّاتٍ تهاوناً بِهَا طَبَعَ اللهُ على قَلْبِهِ)) وإلا الإمام أحمد فإنَّ لفظه: ((مَنْ تَرَكَ  ثَلاثَ جُمْعٍ تَهَاونَاً مِنْ غَيْرِ عُذْر طَبَعَ اللهُ على قَلْبِهِ)). قال الترمذي: حديث أبي الجعد حديثٌ حسن.وذكره الألباني في صحاح السنن.                                                                                 


أخرجه ابن حجر في المطالب العالية بسنده يرفعه بلفظ: ((مَنْ تَرَكَ الجُمْعَةَ ثلاثاً طُبِع على قَلْبِهِ، وجُعِلَ قلبُهُ قلبَ منافق)) وأخرج عن ابن عباس موقوفاً ((متوالياتٍ فقد نبذ الإسلام وراءَ ظهره)).


وذكر ابن الملقن طرقاً عدة لهذا الحديث وتكلم على أسانديها.


مسند الإمام أحمد مسند جابر بن عبد الله 5/87 برقم: 14565، سنن الترمذي كتاب أبواب الجمعة، باب ما جاء في ترك الجمعة من غير عذر 2/373 برقم: 500؛ سنن أبي داود كتاب الصلاة، باب التشديد في ترك الجمعة 1/277 برقم: 1052؛ سنن ابن ماجه بحاشية السندي كتاب إقامة الصلاة، باب فيمن ترك الجمعة من غير عذر 2/26= =برقم: 1125؛ سنن النسائي كتاب الجمعة  باب التشديد في التخلف عن الجمعة 3/88 برقم: 1370؛ المستدرك للحاكم كتاب معرفة الصحابة رضي الله عنهم، باب التهديد على ترك الجمعة 4/822 برقم: 6679؛ مصنف ابن أبي شيبة كتاب الصلوات، باب في تفريط الجمعة وتركها 1/479 برقم: 5532؛ الجامع الصغير مع الفيض 6/102 برقم: 8589؛ البدر المنير كتاب الجمعة، الحديث الأول 4/583؛ المطالب العالية باب زجر المتخلف عن الجمعة 1/173 بالأرقام: 627، 628؛ تلخيص الحبير لابن حجر كتاب الجمعة 2/52 برقم: 620؛ صحيح سنن الترمذي 1/155 برقم: 414؛ صحيح سنن أبي داود 1/196 برقم: 928؛ صحيح سنن ابن ماجه 1/185 برقم: 923؛ صحيح سنن النسائي 1/296 برقم: 1296. 


(�) جزء من آية: 9 سورة الجمعة.


(�) في جميع النسخ: فكان تارك الفرض. والمثبت هو الصحيح، لأن تارك خبر كان منصوب.


(�) شرح أدب القاضي للصدر الشهيد بتحقيق د/السرحان 3/35؛ الفتاوى الخانية 2/460.


(�) أدب القاضي للخصاف مع الشرح بتحقيق أبي الوفاء صـ603؛ الفتاوى الخانية 2/461.


(�) الفتاوى الخانية 2/461.


(�) أدب القاضي للخصاف مع الشرح بتحقيق أبي الوفاء صـ603؛ الفتاوى الخانية 2/461.


(�) الفقه النافع لأبي القاسم السمرقندي 3/1167؛ الأصل ج4ل459/ب؛ مختصر الأصل ل77/ب.


(�) في (ج) و (د): وورود.


(�) جزء من آية: 130 سورة آل عمران.


(�) جزء من آية: 131 سورة آل عمران.


(�) أخرجه مسلم، وأبو داود، وابن ماجه، وأبو نعيم في الحلية، وأخرجه الإمام أحمد في المسند بلفظ ((لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ آَكِلَ الرِّبَا... )) وبهذا اللفظ أخرجه أبو داود، وعند النسائي وابن ماجه ((أنَّ رَسُوْلَ اللهِ ‘ لَعَنَ آَكِلَ الرِّبَا...)) الحديث.


صحيح مسلم بشرح النووي كتاب المساقاة، باب لعن آكل الربا وموكله 11/22 برقم: 1597؛ مسند الإمام أحمد مسند علي بن أبي طالب 1/229 برقم: 844؛ سنن أبي داود كتاب البيوع، باب: في آكل الربا وموكله 3/244 برقم: 3333؛ سنن النسائي كتاب الزينة، باب الموتشمات 8/174 برقم: 5102؛ سنن ابن ماجه بحاشية السندي كتاب التجارات، باب التغليظ في الربا 3/73 برقم: 2277؛ وأبو نعيم في الحلية ترجمة عبد الرحمن بن مهدي 9/68 برقم: 13135.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د). وفي (ç): بالأكل كل مرة.


(�) الفتاوى الخانية 2/460.


(�) كذا في (ج) و (د). وهي ساقطة من الأصل و (ب) و (ç)، والصواب المُثْبَت؛ إذ مراد المؤلف إثبات سقوط العدالة بأكل الربا مرة واحدة كأكل مال اليتيم.


(�) في (ج) و (د): الملك.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) في (ب): الأكل.


(�) المبسوط للسرخسي 16/131.


(�) يريد بالنص قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} .[سورة المائدة 5: 90] 


(�) الفقه النافع لأبي القاسم السمرقندي 3/1166؛ الفتاوى الخانية 2/460؛ الأصل ج4ل459/ب؛ مختصر الأصل ل77/ب.


(�) شرح أدب القاضي للصدر الشهيد بتحقيق د/السرحان 3/34؛ الفتاوى الخانية 2/460.


(�) المبسوط للسرخسي 16/131؛ شرح أدب القاضي للصدر الشهيد بتحقيق د/السرحان 3/34؛ الفتاوى الخانية 2/460.


(�) الأصل ج4ل460/أ. ولكن عبارة الأصل (ولا شهادة مدمن المسكر).


(�) في (ب) و (ج) و (د): في.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) في (ج) و (د): فشرط.


(�) شرح أدب القاضي للصدر الشهيد بتحقيق أبي الوفاء صـ260؛ الفتاوى الخانية 2/460.


(�) أخرجه الإمام أحمد في مسنده قال: حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو النصر حدثنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان حدثنا عطية عن أبي منيب الجرشي عن ابن عمر قال: ((بُعِثْتُ بَيْنَ يَدَيَ السَّاعَةِ بِالسَّيْفِ حَتَّى يُعْبَدَ اللهَ وَحَدَه لا شَرِيْكَ لَهُ، وَجُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِي، وَجُعِلَ الذِّلَّةُ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، وَمَنْ تَشَبَّهَ بَقَوْمٍ فَهُوَ مَنْهُم)). وأخرجه أبو دواد، والعجلوني في الكشف، والسيوطي في الجامع الصغير ورمز له بالحسن من غير لفظ ((مَنْ تَشَبَّهَ بَقَوْمٍ فَهُوَ مَنْهُم)). قال ابن تيمية في الفتاوى: وهو حديثٌ جيد. وقال ابن حجر: سنده حسن. وقال السخاوي: سنده ضعيف لكن له شواهد.  وقال الألباني: حسن صحيح.


مسند الإمام أحمد، مسند عبد الله بن عمر، 2/310 برقم: 5115؛ سنن أبي داود كتاب اللباس، باب في لبس الشهرة 4/44 برقم: 4031؛ مجموع فتاوى ابن تيمية 25/331؛ كشف الخفاء للعجلوني 2/240 برقم: 2436؛ الجامع الصغير مع الفيض 6/104 برقم: 8593؛ فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوي 6/104؛ إرواء الغليل 8/49 برقم: 2384؛ صحيح سنن أبي داود 2/761 برقم: 3410.


(�) كذا في (ب). وفي الأصل: يجوز.


(�) هكذا في جميع النسخ، ولعل الصواب فلا يتحرَّز عن شهادة الزور.


(�) المُخَنَّث: اسم مفعول من خَنَثَ، وتُقال لمن فيه لينٌ وتكسُّر.


يُنْظَر: معجم مقاييس اللغة 2/222؛ القاموس المحيط صـ216؛ تاج العروس 3/206؛ المصباح المنير صـ97؛ مختار الصحاح صـ191؛ الكليات لأبي البقاء صـ872.


(�) بدائع الصنائع 6/269؛ شرح أدب القاضي للصدر الشهيد بتحقيق د/السرحان 3/35؛ الفتاوى الخانية 2/460 الأصل ج4ل459/ب؛ مختصر الأصل ل77/ب.


(�) كذا في (ج) و (د). وفي الأصل و (ب) و (ç): التخنيث.


(�) لم أجده بهذا اللفظ، ولكني وجدته بلفظ: ((لَعَنَ اللهُ المُخَنَّثِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ، وَالمُتَرَجِّلاتِ مِنَ النِّسَاء)).


فقد أخرجه بهذا اللفظ البخاري في صحيحه، والإمام أحمد في مسنده، والترمذي.


صحيح البخاري مع الفتح، كتاب اللباس، باب إخراج المتشبهين بالنساء من البيوت 10/346 برقم: 5886؛ مسند الإمام أحمد، مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب 2/343 برقم: 5328؛ سنن الترمذي، كتاب الأدب، باب ما جاء في المتشبهات بالرجال من النساء برقم: 2785.


(�) المبسوط للسرخسي 16/131.


(�) أخرجه البيهقي في سننه، والسيوطي في الجامع.


وأخرج المتقي الهندي في كنز العمال والسيوطي في الجامع بلفظ: ((لست من دد ولا دد مني، ولست من الباطل ولا الباطل مني)).


ورمز له السيوطي بالضعف.


وذكره الألباني في ضعيف الجامع.


السنن الكبرى للبيهقي كتاب الشهادات، باب من كره كل ما لعب الناس به 10/366 برقم: 20965؛ كنز العمال اللهو واللعب والتغني، التغني المحظور 2/1558 برقم: 40664؛ الجامع الصغير مع الفيض 5/265 بالأرقام: 7240، 7241؛ ضعيف الجامع صـ673 بالأرقام: 4673، 4674؛ سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة برقم: 2453؛ الديوان الجامع للأحاديث الضعيفة والموضوعة 2/815.


(�) في (ب): فيتقد به غفلته. وفي (ج) و (د): فيفسد به عقلية.


(�) شرح أدب القاضي للصدر الشهيد بتحقيق د/السرحان 3/35؛ الفتاوى الخانية 2/460؛ الأصل ج4ل459/ب؛ مختصر الأصل ل77/ب.


(�) شيخ الإسلام: من خلال استقراء المواضع الذي يذكر فيها لقب شيخ الإسلام تبيَّن لي أنَّه يريد به  أبو بكر محمد بن الحسين بن محمد بن الحسين البخاري المعروف بخواهر زاده، المتوفى سنة 483 هـ، وقد سبقت ترجمته. 


(�) الأصل ج4ل153/ب؛ الفتاوى الخانية 2/460.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) في (ج): قمامات الأعمار للآثار. وفي (د): مماسات. وفي الأصل و (ç): مماشان الناس للإتيان. وفي (ب): مما شاب الناس للإتيان، والصحيح المُثْبَت؛ حيث أنَّ أصحاب الحمام يجمعون القُمامات لصنع بيوت الحمام، فاجتهدت في التسيق بين عبارات النسخ فأثبت المُثْبَت.


(�) الفتاوى الخانية 2/560.


(�) في (ج) و (د): بلا خلاف.


(�) بدائع الصنائع 6/269؛ الفتاوى الخانية 2/460.


(�) الفقه النافع لأبي القاسم السمرقندي 3/1166؛ الأصل ج4ل459/ب، 560/أ؛ مختصر الأصل ل77/ب.


(�) في (ب): يسمع.


(�) أدب القاضي للخصاف مع الشرح بتحقيق أبي الوفاء صـ260.


(�) أخرج العجلوني في كشف الخفاء ((لعن الله المغني والمغنى له)).


قال العجلوني: قال النووي: لا يصح، وتبعه السخاوي والزركشي والسيوطي. 


وكذا قال الزرقاني في مختصر المقاصد.


كشف الخفاء للعجلوني 2/143 برقم: 2049؛ مختصر المقاصد الحسنة للرزقاني صـ183 برقم: 798؛ تمييز الطيب من الخبيث صـ130؛ الديوان الجامع للأحاديث الضعيفة والموضوعة 2/818.


(�) في (ج) و (د): قال ( (لعن الله المغنيات) ومن يكون ملعوناً على لسان صاحب الشرع يكون ساقط الشهادة.


(�) كذا في (ب). وهي ساقطة من الأصل و (ج) و (د) و (ç).


(�) الفتاوى الخانية 2/460.


(�) في (ج) و (د): لإجماع. وفي الأصل و (ب) و (ç): بإسماع الغير، و المُثْبَت أصح.


(�) الحاوي في الفتاوى ل171/أ؛ الاستفادة من كتاب الشهادة ل130/ب.


(�) لم أجده بهذا اللفظ، ولكني وجدته بالألفاظ الآتية: 


1- بلفظ ((أَعْلِنُوا النِّكَاحَ)) من غير زيادة ولو بالدف، من حديث عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه. 


رواه الإمام أحمد في المسند، والحاكم وصححه في المستدرك، والطبراني في المعجم الأوسط، والبيهقي في السنن الصغرى والكبرى، والهيثمي في المجمع، وابن حبان، وابن دقيق العيد في الإلمام وصححه، بإيراده إياه في الإلمام وقد اشترط في المقدمه ألا يورد فيه إلا صحيحاً؛ والسيوطي في الجامع الصغير.


مسند الإمام أحمد 5/454 برقم: 16130؛ المستدرك للحاكم 2/540 برقم: 2802؛ المعجم الأوسط للطبراني 5/222 برقم: 5145؛ السنن الكبرى للبيهقي 7/470 برقم: 14676؛ المنة الكبرى شرح وتخريج السنن الصغرى 6/264 برقم: 2599؛ مجمع الفوائد ومنبع الفوائد 4/531 برقم: 7534؛ صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان 9/374 برقم: 4066؛ الإلمام بأحاديث الأحكام 2/628 برقم: 1225؛ الدراية تخريج أحاديث الهداية 2/55 برقم: 531؛ الجامع الصغير مع الفيض 2/10 برقم: 1197؛ آداب الزفاف للألباني صـ97.


2- وبلفظ: ((اعْلِنُوا هَذَا النَّكَاحَ وَاجْعَلُوهُ فِيْ المَسَاجِد وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالدّفُوْف)).


رواه الترمذي وقال: حسن؛ والبيهقي في السنن الكبرى، والبغوي في شرح السنة، والعجلوني في كشف الخفاء؛ والديلمي في الفردوس؛ والسيوطي في الجامع الصغير؛ والزرقاني في المقاصد. قال الترمذي: عيسى بن ميمون الانصاري يُضَعَّفُ في الحديث. وقال البيهقي: عيسى بن ميمون ضعيف. وكذا قال الحافظ في التقريب.                                                                                              


سنن الترمذي 3/390 برقم: 1089؛ السنن الكبرى للبيهقي 7/473 برقم: 14699؛ شرح السنة للبغوي كتاب النكاح، باب إعلان النكاح بضرب الدف 9/47 برق: 2265؛ كشف الخفاء ومزيل الإلباس للعجلوني 1/145 برقم: 422؛ الفردوس بمأثور الخطاب 1/101 برقم: 335؛ تلخص الحبير لابن حجر 4/201 برقم: 2122؛ الدراية 2/55 برقم: 531؛ تقريب التهذيب صـ441 ترجمة: 5335؛ الجامع الصغير مع الفيض 2/10 برقم: 1198؛ مختصر المقاصد الحسنة صـ69 برقم: 114؛ إرواء الغليل للألباني 7/50 برقم: 1993؛ السلسلة الضعيفة 2/409 برقم: 978؛ الديوان الجامع للأحاديث الضعيفة والموضوعة 1/125.


(�) الفتاوى الخانية 2/460؛ شرح فتح القدير 7/409؛ الحاوي في الفتاوى ل171/أ.


(�) هو أنس بن مالك بن النضر النجاري الخزرجي الأنصاري، أبو ثمامة أو أبو حمزة، صاحب رسول الله ( وخادمه، روى عن النبي ( 2286 حديثاً، مولده بالمدينة وأسلم صغيراً وخدم النبي ( إلى أن قبض ثم رحل إلى دمشق ومنها إلى البصرة ومات فيها وهو آخر من مات في البصرة من الصحابة، توفي سنة 93.


تُنْظَر تَرْجُمَتُهُ في: الاستيعاب 1/198؛ أسد الغابة 1/294؛ تاريخ الصحابة صـ28؛ أسماء الصحابة صـ39؛ سير أعلام النبلاء 3/391؛ صفة الصفوة 1/361. 


(�) هو البراء بن مالك بن النضر الأنصاري أخو أنس تقدم نسبه في ترجمة أنس وهو أخو أنس لأبيه قاله أبو حاتم، وكان حادي النبي (، من أشجع النَّاس شهد البراء مع رسول الله ( أحداً وما بعدها من المشاهد، وله يوم اليمامة أخبار، واستشهد يوم حصن تستر في خلافة عمر سنة عشرين وقيل قبلها.


تُنْظَر تَرْجُمَتُهُ في: الاستيعاب 1/237؛ أسد الغابة 1/363؛ تاريخ الصحابة صـ42؛ سير أعلام النبلاء 1/195؛ صفة الصفوة 1/317؛ الأعلام 2/47؛ مشاهير علماء الأمصار صـ37. 


(�) أخرجه الحاكم من طريق عبد الله بن عوف عن ثمامة بن أنس عن أنس _، وصححه، ووافقه الذهبي، وأبو نعيم في الحلية، وأخرجه ابن حجر في المطالب العالية، والهيثمي في الزوائد بلفظ: ((أتخشى)) وقال: وفيه: أبو هلال الراسي، وضعفه جماعة، وقد وثق، ومحمد بن سيرين لم يسمع من البراء بن مالك.


وقال الأعظمي: وأبو هلال ليس في إسناد ابن منيع، وكذا فيه ابن سيرين عن أنس بن مالك لا عن البراء، ولذا قال البوصيري: رواه ابن منيع بسند صحيح، والبغوي. ورواه بلفظٍ آخر وقال رجاله رجال الصحيح.


المستدرك للحاكم كتاب معرفة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، باب ذكر شجاعة البراء بن مالك 4/340 برقم: 5323؛ مصنف عبد الرزاق كتاب الجهاد، باب السلب والمبارزة 5/233 برقم: 9469؛ حلية الأولياء لأبي نعيم ترجمة البراء بن مالك 1/428 برقم: 1231؛ مجمع الزوائد كتاب المناقب، باب ما جاء في البراء بن مالك _ 9/540 بالأرقام: 15794، 15795؛ المطالب العالية لابن حجر باب البراء بن مالك 4/123 برقم: 4122.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج). وفي (د): والبراء من زهاد الصحابة.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د) و (ç). وفي الأصل: زدهاد.


(�) شرح السير الكبير للسرخسي 1/100.


(�) الحاوي في الفتاوى ل171/أ.


(�) أخرجه البخاري من رواية أبي هريرة بلفظ: ((لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالقُرْآَن)). 


وكذا أخرجه بهذا اللفظ أبو داود، وابن ماجه، والدارمي. وأخرجه ابن حجر بلفظ المؤلف في المطالب العالية.


صحيح البخاري مع الفتح كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: {وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ  = 13 أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ} [سورة الملك 67: 13-14] برقم: 7527؛ سنن أبي داود كتاب الصلاة، باب استحباب الترتيل في القراءة 2/74 برقم: 1469؛ سنن ابن ماجه مع حاشية السندي كتاب إقامة الصلاة، باب في حسن الصوت بالقرآن 2/129 برقم: 1337؛ سنن الدارمي كتاب فضائل القرآن، باب التغني بالقرآن 2/471؛ المطالب العالية لابن حجر 3/287 برقم:؛ البدر المنير لابن الملقن كتاب الشهادات، الحديث الخامس عشر 9/640. 


(�) الملتقط في الفتاوى الحنفية لأبي القاسم السمرقندي صـ376؛ الفتاوى الخانية 2/460؛ فتاوى النوازل لأبي الليث ل303/أ.


(�) الفقه النافع لأبي القاسم السمرقندي 3/1166؛ الفتاوى الخانية 2/460؛ مختصر القدوري صـ220؛ الأصل ج4ل460/أ؛ مختصر الأصل ل77/ب.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د). 


(�) الهداية شرح بداية المبتدي  3/123.


(�) لم أجد هذا اللفظ، ولكني وجدت لفظ: ((لَعَنَ اللهُ النَّائِحَة والمُسْتَمِعَةَ)).


أخرجه الإمام أحمد في المسند، والبيهقي في السنن الكبرى، والسيوطي في الجامع الصغير.


وقال الألباني في الإرواء: " ضعيف وعَزْوُهُ لصحيح مسلم وهم لا أدري ما وجهه، وقد روي من حديث أبي سعيد الخدري وابن عمر وابن عباس وأبي هريرة.                                                                             =


=أمَّا حديث أبي سعيد فيرويه محمد بن الحسن بن عطية عن أبيه عن جده عنه به. 


أخرجه أبو داود، وعنه البيهقي وأحمد، وهذا سند ضعيف مسلسل بالضعفاء: عطية وهو العوفي وابنه وحفيده.  


وأمَّا حديث ابن عمر فيرويه بقية بن الوليد ثنا أبو عائذ وهو عفير بن معدان ثنا عطاء بن أبي رباح أنَّه كان عند ابن عمر وهو يقول: فذكره مرفوعاً. 


أخرجه البيهقي. وعفير هذا ضعيف جداً.


وقد رواه الطبراني في الكبير من حديث ابن عمر أيضاً على ما في المجمع. وقال: فيه الحسن بن عطية ضعيف... 


وأمَّا حديث ابن عباس فرواه البزار والطبراني في الكبير وفيه المصباح أبو عبد الله. قال الهيثمي: ولم أجد من ذكره.


وأمَّا حديث أبي هريرة فيرويه عمر بن يزيد المدائني. قال: سمعت الحسن بن أبي الحسن حدث عن أبي هريرة مرفوعاً به.


أخرج ابن عدي وقال: حديث غير محفوظ، وعمر منكر الحديث. ".أ.ç. 


مسند الإمام أحمد، مسند أبي سعيد الخدري 4/130 برقم: 11622؛ السنن الكبرى للبيهقي كتاب الجنائز، باب ما ورد من التغليظ في النياحة والاستماع إليها 4/105 برقم: 7113؛ الجامع الصغير مع الفيض 5/272 برقم: 7271؛ ضعيف الجامع صـ676 برقم: 4690؛ إرواء الغليل 3/222 برقم: 769؛ الديوان الجامع للأحاديث الضعيفة والموضوعة 2/819.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د). وفي الأصل و (ç): ومنها.


(�) في (ب) و (ç): يرتكب. وفي (ج): من أن يرتكب. وفي (د): من أن ارتكب.


(�) شرح أدب القاضي للصدر الشهيد بتحقيق د/السرحان 3/39.


(�) في (ب) و (ج) و (د) و (ç): عليه.


(�) في جميع النسخ: قام، والصواب المثبت كما يدل عليه السياق بعده حيث قال: لأنَّ القمار.


(�) أدب القاضي للخصاف مع الشرح بتحقيق أبي الوفاء صـ261؛ الفتاوى الخانية 2/460؛ بدائع الصنائع 6/269.


(�) المدونة الكبرى 4/79؛ تبصرة الحكام لابن فرحون 1/264؛ الكافي لابن عبدالبر 2/895؛ أسهل المدارك للكشناوي 3/375؛ الشرح الصغير للدردير مع حاشية الصاوي 4/241؛؛ شرح خليل ابن إسحاق المالكي 6/8.


وفي التبصرة والمدونة وغيرهما أنَّ المدمن على الشطرنج لا تقبل شهادته، وإنَّما تقبل شهادة من يلعب المرة والمرتين إذا كان عدلاً، والمروي عن الإمام مالك أنَّه يكره أنْ يلعب بالشطرنج قليلاً كان أو كثيراً. وذكر ابن فرحون رواية الداودي عن الإمام مالك أنَّه لو لعبها مرة في العمر تسقط به الشهادة.


ذكر الكشناوي في أسهل المدارك قولين في المسألة: الأول التحريم، والثاني الكراهة ما لم تكن بجُعْل.


(�) المجموع شرح المهذب - التكملة الثانية - 20/228؛ مغني المحتاج 4/428.


(�) تبيين الحقائق 4/223 فقد ذكر أنَّ السرخسي نقل ذلك في كتابه شرح أدب القاضي.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د). وفي الأصل و (ç): فحق، والصواب المُثْبَت؛ إذ هو المناسب وسياق الكلام. 


(�) في جميع النسخ: حكمة. والصواب المُثْبَت لمناسته ومراد المؤلف.


(�) أدب القاضي للخصاف مع الشرح بتحقيق أبي الوفاء صـ261.


(�) النرد: هي كلمة فارسية معرَّبة وتسمى النردشير، نسبةً على الشخص الذي وضعها، وهي: لعبة ذات صندوق وحجارة وفصين، تعتمد على الحظ، وتُنْقل فيها الحجارة على حسب ما يأتي به الفص (الزهر). 


يُنْظَر: القاموس المحيط صـ411؛ تاج العروس 5/277؛ المصباح المنير صـ309؛ المغني في الإنباء عن غريب المهذب والأسماء 1/699؛ المطلع على أبواب المقنع صـ409؛ معجم الألفاظ الفارسية المعربة صـ151.


(�) مختصر القدوري صـ220؛ الهداية شرح بداية المبتدي  3/123.


(�) لم أجده بهذا اللفظ ولكني وجدته بلفظ: ((مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ فَقَدْ عَصَى اللهَ ورَسُوْلَه)).


فقد رواه مالكٌ في الموطأ، وأحمد في المسند، وأبو داود، وابن ماجه، والحاكم، والدارقطني، والبيهقي من رواية أبي موسى الأشعري _. وقال الحاكم: " صحيحٌ على شرط الشيخين ولم يخرجاه لوهمٍ لعبد الله بن سعيد بن أبي هند لسوء حفظه. وذكره الألباني في صحيحي سنن أبي داود وابن ماجه، وصحيح الجامع.


وأمَّا ما يروى عن طريق مطهر بن الهيثم عن موسى بن علي بن رباح عن أبيه ن أبي هريرة _ أنَّ النبي ‘ مَرَّ بقومٍ يلعبون بالشطرنج، فقال: ما هذه الكوبة ألم أنه عن ثمنها ؟ لعن الله من يلعب بها.


فقد ذكره ابن الجوزي في العلل المتناهية. وقال نقلاً عن ابن حبان:  مطهر يأتي عن موسى بما لا يتابع عليه وعن غيره من الثقات ما لا يشبه حديث الأثبات.                                                                                


الموطأ مع المسوى كتاب الأحكام المتعلقة بالطعام والشراب واللباس وغير ذلك مما يحتاج إليه الإنسان في معيشته، باب يحرم اللعب بالنرد وما فيه معناه 2/370 برقم: 1605؛ مسند الإمام أحمد، مسند أبي موسى الأشعري 7/130 بالأرقام: 19538، 19539؛ سنن أبي داود كتاب الأدب، باب في النهي عن اللعب بالنرد 4/285 برقم: 4938؛= =سنن ابن ماجه كتاب الأدب، باب اللعب بالنرد 4/230 برقم: 3762؛ المستدرك للحاكم كتاب الإيمان، باب من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله 1/220 برقم: 165؛ السنن الكبرى للبيهقي كتاب الشهادات، باب كراهية اللعب بالنرد أكثر من كراهية اللعب بالشي من الملاهي لثبوت الخبر فيه وكثرته 10/362 برقم: 20949؛ البدر المنير كتاب الشهادات الحديث السابع 9/631؛ العلل المتناهية في الأحاديث الواهية لابن الجوزي حديث في الشطرنج 2/783  برقم: 1305؛ الجامع الصغير مع الفيض 6/219 برقم: 9007؛ صحيح سنن أبي داود 3/933 برقم: 4129؛ صحيح سنن ابن ماجه 2/311، برقم: 3030؛ صحيح الجامع الصغير 5/354 برقم: 6405.


(�) في (ج): يستشعه. وفي (د): يستبشعه.


(�) مُسْتَشْنَعَة: الشناعة الفضاعة، وقد شنع الشي قَبُح.


يُنْظَر: معجم مقاييس اللغة 3/218؛ القاموس المحيط صـ949؛ تاج العروس 11/253؛ المصباح المنير صـ168؛ مختار الصحاح صـ348.


(�) الطُّنْبُور: معرَّب وهو آلة من آلات اللهو والطرب، وهو رباب الهند؛ معزف عند أهل اللهو.


يُنْظَر: القاموس المحيط صـ454؛ تاج العروس 9/147؛ مختار الصحاح صـ398؛ المغني في الإنباء عن غريب المهذب والأسماء 1/700؛ معجم لغة الفقهاء صـ293.


(�) شرح أدب القاضي للصدر الشهيد بتحقيق د/السرحان 3/39؛ الفتاوى الخانية 2/460.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) لم أجده بهذا النص مرفوعاً إلى النبي ‘، ولكني وجدت الزمخشري في الفائق وابن قتيبة في غريب الحديث يرفعانه إلى عمر، فقال: إنَّ نائلاً قال: إني سافرت مع مولاي عثمان بن عفان _ وعمر _ في حجٍ أو عمرة؛ فكان عمر وعثمان وابن عمر لِفَّاً. وكنت أنا وابن الزبير في شببةٍ معنا لِفَّاً فكنَّا نتمازح ونترامى بالحنظل؛ فما يزيدنا عمر على أنْ يقول: كذاك لا تَذْْعَروا علينا. فقلنا لرباح بن المغترف: لو نَصَبْتَ لنا نصْب العرب ؟ فقال: " أقول " مع عمر، فقلنا: افعل فإنْ نهاك فانته. ففعل. فما قال له عمر شيئا، حتى إذا كان في وجه السحر ناداه: (( يَا رَبَاحُ؛ اكْفُفْ، فَإِنَّهَا سَاعَةُ ذِكْر )). الفائق في غريب الحديث للزمخشري 3/323. غريب الحديث لابن قتيبة 2/37.


(�) في (ج) و (د): سقط.


(�) الفتاوى الخانية 2/560.


(�) الملتقط في الفتاوى الحنفية لأبي القاسم السمرقندي صـ379؛ الفتاوى الخانية 2/561.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ب).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) حاشية ابن عابدين 5/473 وعزاه إلى الذخيرة البرهانية.


(�) في (ج) و (د): الذاعر. وفي (ç): الداعي. 


(�) الأصل: الأصل في الفروع لمحمد ابن الحسن الشيباني المتوفى سنة 189 هـ، ومما تطابق عليه كلمة الفقهاء التعبير من (المبسوط) بالأصل، سمَّاه به؛ لأنَّه صنَّفه أولاً وأملاه على أصحابه، وشرح الأصل (المبسوط) عددٌ من المتأخرين منها: شرح السَّرْخَسِّي، وخواهر زاده، والحلواني. مطبوع: من كتاب الطهارة إلى كتاب البيوع ج1- 5.


يُنْظَر: مفتاح السعادة 2/166، 235، 237؛ كشف الظنون 1/141، 2/68،483؛ الفوائد البهية صـ159؛ ذخائر التراث العربي والإسلامي 1/625. 


(�) هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، أبو عبد الرحمن الأنصاري الكوفي، مفتي الكوفة وقاضيها، ولد سنة نيف وسبعين، وكان أبوه من كبار التابعين فلم يدرك الأخذ عنه، كان فقيهاً، صاحب سنة، توفي سنة 148 هـ.


تُنْظَر تَرْجُمَتُهُ في: سير أعلام النبلاء 6/310؛ تذكرة الحفاظ 1/128؛ تقريب التهذيب 9/260؛ وفيات الأعيان 4/179؛ المعارف صـ494؛ شذرات الذهب 1/366؛ ميزان الاعتدال 6/221؛  الفهرست صـ343.


(�) في (ب) و (ج) و (د): الهواء.


(�) الفتاوى الخانية 2/561؛ مختصر اختلاف العلماء 3/334. ويُنْظَر: الأصل ج4ل153/ب، ل460/أ.


(�) المبسوط للسرخسي 16/132؛ أصول السرخسي 1/311؛ الفتاوى الخانية 2/561.


(�) البحر الرائق شرح كنز الدقائق 7/93، وعزاه إلى الذخيرة.


(�) في (ج) و (د): وقد.


(�) الخَطَابيَّة: بالفتح فرقة من غلاة الشيعة أصحاب أبي الخطاب الأسدي، وهو محمد بن أبي زينب، وكان يقول: إنَّ لكل شيءٍ من العبادات باطناً، وقد ظل على ضلاله ومخرقته حتى قتله عيسى بن موسى سنة 143ç، وتفرقوا بعد قتله إلى فرق، كلهم يزعمون أنَّ الأئمة آلهة، وهؤلاء يستحلون شهادة الزور لموافقيهم على مخالفيهم.


يُنْظَر: الفَرْقُ بين الفِرَق للإسفرائيني صـ247؛ الملل والنحل للشهرستاني 1/183؛ كشَّاف اصطلاحات الفنون 2/9.


(�) النتف في الفتاوى لأبي الحسن السغدي 2/799؛ أدب القاضي للخصاف مع الشرح بتحقيق أبي الوفاء صـ254.


(�) الكتاب: من خلال التتبع وجدتُ أنَّه إذا أطلق الكتاب وأضيف إلى محمد فإنَّه يريد به الأصل.


(�) الأصل ج4ل153/ب، ل459/ب. ونص ما ذكره محمد في الكتاب: (ألا ترى أنَّ أصحاب محمد ( قد اختلفوا واقتتلوا، وقتل بعضهم بعضا، وشهادة بعضهم على بعض كانت جائزة، فليس بين أصحاب الأهواء من الاختلاف بأشد مما كان بين أصحاب رسول الله ( من القتال. أ. هـ ).


(�) هو معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي الأموي، أمير المؤمنين وخالهم، ولد قبل البعثة بخمس سنين، كان من الكتبة الحسبة الفصحاء، حليماً وقوراً، وصحب النبي ( وكتب له، روى عن النبي ( 163 حديثاً، وولاه عمر الشام بعد أخيه يزيد وأقره عثمان، توفي سنة 60هـ. 


=تُنْظَر تَرْجُمَتُهُ في: تاريخ الصحابة صـ231؛ أسماء الصحابة الرواة صـ55؛ أسد الغابة 5/201؛ طبقات ابن سعد 7/406؛ الاستيعاب 3/470؛ الأعلام 7/261؛ شذرات الذهب 1/119؛ طبقات ابن سعد 7/406. 


(�) (ج) و (د): مع.


(�) إنَّ وصف المؤلف رحمه الله من كان مع معاوية _ بالبدعة والهوى مخالف لمنهج السلف رحمهم الله في الكف عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم والتأدب معهم فهم الذين حظوا بصحبة خير المرسلين ¢؛ وذلك لما جاء في البخاري عن أبي سعيد الخدري _ قال قال رسول الله ‘: ((لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ مدّ أحدهم ولا نصيفه))، وروى الترمذي عن عبدالرحمن بن أبي عميرة عن النبي ‘ أنه قال في معاوية: ((اللهم اجعله هادياً مهدياً واهد به)). قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. 


صحيح البخاري 3/1343، حديث رقم: 3470؛ سنن الترمذي 5/687، حديث رقم: 3842.


(�) في (د): هو.


(�) كذا في (ج) و (د). وهي ساقطة من الأصل و (ب) و (ç).


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د) و (ç). وهي ساقطة من الأصل.


(�) أي أنَّهم يشهدون لمن حلف لهم أنَّه محق، كما قال السرخسي في المبسوط: (إلا الخطابية من أهل الأهواء وهم صنف من الروافض يستجبرون أن يشهدوا للمدعي إذا حلف عندهم أنه محق ويقولون المسلم لا يحلف كاذبا فاعتقاده هذا يمكن تهمة الكذب في شهادته). 


المبسوط للسرخسي 16/133.


(�) الفتاوى الخانية 2/561؛ أحكام القرآن للجصاص 2/234؛ الهداية شرح بداية المبتدي  3/124.


(�) في (ج) و (د) زيادة: لكونه ماجناً.


(�) الأصل ج4ل460/أ.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) في (ب): واحد.


(�) في (د): بالشهادة.


(�) في (ج) و (د): الشبهة.


(�) في (ج) و (د): السبب شيء من أمر الدينا.


(�) في (ج) و (د): فأمَّا إذا كانت العداوة بسبب شي من أمر الدين. وفي (ب) و (ç): الدين.


(�) الفتاوى الخانية 2/461.


(�) كذا في (ج) و (د). وفي الأصل و (ب) و (ç): وبأنْ.


(�) الجامع الصغير صـ390.


(�) هذا الحديث متفقٌ عليه، ولفظ البخاري عن أبي هريرة _ عن النبي ‘ قال: ((سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ تَعَالَى يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ، الإِمِامُ العَادِل، وَشَابٌ نَشَأَ في عِبَادَةِ رَبِّهِ، وَرَجَلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ في المَسَاجِد، وَرَجُلانِ تَحَابَّا في اللهِ اجْتَمَعا عليه وتَفَرَّقَا عليه، ورَجُلٌ طَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ ذاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَال فَقَالَ إنِّي أَخَافُ الله، وَرَجَلٌ تَصَدَّقَ بصدقةٍ فأخفاها حتَّى لا تَعْلَم شِمَالُهُ ما تُنْفِقُ يَمِيْنُهُ، وَرَجَلٌ ذَكَرَ اللهَ خَاليَاً فَفَاضَتْ عَيْنَاه)).


اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان كتاب الزكاة، باب فضل إخفاء الصدقة 1/216 برقم: 610؛ صحيح البخاري مع الفتح كتاب الأذان، باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد 2/168 برقم: 660؛ مختصر صحيح مسلم للمنذري كتاب الزكاة، باب فضل إخفاء الصدقة صـ147 برقم: 537؛ الموطأ مع كتاب المسوى الرقائق، باب سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله 2/455 برقم: 1805.


(�) في (ج) و (د): أعمال الصدقة.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) هو الحسن بن أبي الحسن يسار، أبو سعيد البصري، يقال مولى زيد بن ثابت، وأمه خيرة مولاة أم سلمة، توفي سنة 110ç وله 88سنة.


تُنْظَر تَرْجُمَتُهُ في: ذكر أسماء التابعين 1/101؛ طبقات ابن سعد 7/156؛ سير أعلام النبلاء 4/563؛ وفيات الأعيان 2/69؛ شذرات الذهب 1/244؛ كتاب التاريخ صـ153؛ المدخل إلى علم الطبقات صـ73.


(�) العاشر: في اللغة: مأخوذ من عشرت المال عشراً من باب قتل.


وفي الاصطلاح: من نصبه الإمام على الطريق ليأخذ الصدقات من التجار مما يمرون عليه، عند اجتماع شرائط الوجوب.


يُنْظَر: معجم مقاييس اللغة 4/324؛ القاموس المحيط صـ565؛ تاج العروس 7/223؛ مختار الصحاح صـ434؛ المصباح المنير صـ213؛ التعريفات للجرجاني صـ188؛ معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية 2/460.


(�) فتاوى النوازل لأبي الليث ل297/أ.


(�) في (د) و (ج): ولا.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (د).


(�) فتاوى النوازل لأبي الليث ل297/أ.


(�) الفتاوى الخانية 2/460.


(�) في (ج) و (د): واقعاته.


(�) الريس: راس يريس ريساً مشى متبختراً، وراس الشي ضَبَطَه وَغَلَبَه، وراس القوم اعتلى عليهم.


يُنْظَر: معجم مقاييس اللغة 2/465؛ القاموس المحيط صـ708؛ تاج العروس 8/313؛ المعجم الوجيز صـ283.


(�) هكذا في (ج) و (د). وفي الأصل و (ب) و (ç) بلده.


(�) الشريك المفاوض: الشركة في اللغة: اختلاط شي بشي. والمفاوضة: المساواة والمشاركة مفاعلة من التفويض.


وفي الاصطلاح: هي الاشتراك في استثمار المال مع تفويض كل واحد لصاحبه في البيع والشراء والمضاربة، والتوكيل.


يُنْظَر: معجم مقاييس اللغة 3/265؛ القاموس المحيط صـ1219؛ المصباح المنير صـ162؛ حلية الفقهاء للرازي صـ95؛ طلبة الطلبة صـ179؛ أنيس الفقهاء صـ194؛ تحرير ألفاظ التنبيه صـ205؛ التعريفات للجرجاني صـ287.


(�) الفقه النافع لأبي القاسم السمرقندي 3/1166؛ النتف في الفتاوى لأبي الحسن السغدي 2/799.


(�) العنان في اللغة: مأخوذ من عنان الفرس لأنَّ كلاً منهما جعل عنان التصرف في بعض المال إلى صاحبه.


وفي الاصطلاح: هي عبارة عن الشريكين يشتركان بمالهما وأبدانهما، والربح بينهما بحسب الشرط.


يُنْظَر: معجم مقاييس اللغة 3/265؛ القاموس المحيط صـ1219؛ المصباح المنير صـ162؛ الكليات لأبي البقاء صـ537؛ طلبة الطلبة صـ179؛ أنيس الفقهاء صـ194؛ تحرير ألفاظ التنبيه صـ205؛ المطلع على أبواب المقنع صـ262.


(�) في (ج) و (د): يفيد.


(�) الأصل ج4ل362/ب.


(�) هي مصدر من المفاعلة بمعنى المتساويين شريعة، وهي شركة متساويين مالاً وحريةً وديناً، ويقابل المفاوضة العنان.             يُنْظَر: كشاف اصطلاحات الفنون 3/440؛ 


(�) الفتاوى الهندية 3/467؛ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 4/220.


(�) الأجير المشترك: الأجير في اللغة فعيل بمعنى فاعل أي آخذ الأجرة ويسمَّى المستأجَر.


وفي الاصطلاح: هو الذي ورد العقد على عملٍ مخصوصٍ منه يُعْلم ببيان محله، فالمعقود عليه هو العمل، فهو يستحق الأجرة بالعمل، وله أنْ يعمل للعامَّة؛ ولذا سُمِّي مشتركاً؛ كالقصَّار ونحوه. بخلاف الأجير الخاص.


يُنْظَر: معجم مقاييس اللغة 1/62؛ تاج العروس 6/12؛ الكليات لأبي البقاء صـ48؛ دستور العلماء صـ32؛ طلبة الطلبة صـ226؛ التعريفات للجرجاني صـ25؛ المطلع على أبواب المقنع صـ266.


(�) كذا في (ج) و (د): لأستاذه. وهي ساقطة من الأصل و (ب) و (ç).


(�) النتف في الفتاوى لأبي الحسن السغدي صـ799؛ الأصل ج4ل362/ب.


(�) الأجير الوحد: هو الأجير الخاص وهو الذي ورد العقد على منافعه مطلقاً، وهو يستحق الأجرة بتسليم نفسه مدة عقد الإجارة وإنْ لم يعمل، بسكون الحاء بمعنى الوحدة، أو بفتحها بمعنى الواحد أي أجير المستأجر الواحد.


يُنْظَر: معجم مقاييس اللغة 1/62؛ تاج العروس 6/12؛ الكليات لأبي البقاء صـ48؛ طلبة الطلبة صـ226؛ التعريفات للجرجاني صـ25؛ كشَّاف اصطلاحات الفنون 1/90؛ معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية 1/71.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د): لأستاذه. وفي الأصل و (ç): لاسناه.


(�) أجير المياومة: ياومتُ الرجلَ مُيَاومةً ويواماً أي عاملته أو استأجرته اليوم، وعاملته مُيَاوَمةً كما تقول مُشَاهَرَةً، ولقيته يوم يوم، فالمُيَاومة: هو أنْ يستأجره كل يوم بأجرٍ معلوم.


يُنْظر: لسان العرب 15/330؛ مختار الصحاح صـ745.


(�) مُشَاهَرَة: شاهر الأجير مُشَاهَرة وشهاراً: استأجره للشَّهر، والمُشَاهرة المعاملة شهراً بشهر. والمُشاهَرَة من الشَّهر كالمعاومة من العام.


يُنْظَر: لسان العرب 8/154.


(�) المُسَانَهَة: من السنة؛ إذ أصل السنة سنهة بوزن جبهة، فحذفت لامها ونقلت حركتها إلى النون، فبقيت سنة؛ لأنَّا من سنهت النخلة وتسنَّهت إذا أتى عليها السنِّون. ولهذا يقال: استأجرته مُسَانَهةً ومساناةً. أي استأجرته سنة.


يُنْظَر: لسان العرب 7/282.


(�) في (ب) و (ج) و (د): مشابهة. وفي (ç): مسابعة.


(�) الملتقط في الفتاوى الحنفية لأبي القاسم السمرقندي صـ379؛ مختصر اختلاف العلماء للجصاص 3/344؛ الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد ل4/أ.


(�) الأصل ج4ل153/ب؛ مختصر الأصل ل77/ب.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) الفتاوى الخانية 2/467؛ الفتاوى الهندية 3/467.


(�) في (د): الواحد.


(�) النتف في الفتاوى لأبي الحسن السغدي صـ799.


(�) واقعات الناطفي ل203/أ؛ الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد ل4/أ.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) هو شريح بن الحارث الكندي، يكنى أبا أمية، استقضاه عمر على الكوفة ولم يزل بعد ذلك قاضياً 75 سنة لم يتعطل فيها إلا ثلاث سنين امتنع فيها من القضاء في فتنة ابن الزبير _ فاستعفى شريحُ الحجاج من القضاء فأعفاه فلم يقضي بين الناس حتى مات سنة 79 وقيل سنة 80.


تُنْظَر تَرْجُمَتُهُ في: المعارف صـ433، وفيات الأعيان 2/290 ترجمة: 290، تهذيب الأسماء واللغات 1/243 ترجمة: 249، صفة الصفوة 3/24 ترجمة: 394، سير أعلام النبلاء 4/100 ترجمة: 32، طبقات ابن سعد 6/131، الجواهر المضية 3/611 ترجمة: 1825، الاستيعاب 2/257 ترجمة: 1177، أسد الغابة 2/624 ترجمة: 2420، تقريب التهذيب صـ265 ترجمة: 2774، الأعلام 3/ 161. 


(�) الأصل ج4ل463/ب.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (د).


(�) في (ج) و (د): للأستاذ.


(�) في (د): الواحد.


(�) في (ج): سلم. وفي (د): تسليم.


(�) في (ج) و (د): استخدم.


(�) في (ج) و (د): عتاد.


(�) الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد ل4/أ.


(�) المجرد: للإمام أبي حنيفة برواية أبي علي الحسن بن زياد اللؤلؤي، المتوفى سنة 204هـ، والمسائل التي في هذا الكتاب ونحوه من المسائل المذكورة في كتب غير كتب محمد بن الحسن ككتب الأمالي لأبي يوسف وغيرهم، وتسمى كتب غير ظاهر الرواية؛ لأنَّها لم ترو عن محمد بروايات ظاهرة صحيحة . 


يُنْظَر: الفهرست صـ346؛ كشف الظنون 2/260؛ هدية العارفين 5/220.  


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د). وهي ساقطة من الأصل و (ç).


(�) واقعات الناطفي ل203/أ؛ الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد ل3/ب؛ الفتاوى الهندية 3/467.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) أدب القاضي للخصاف مع الشرح بتحقيق أبو الوفاء صـ604.


(�) في (ج) و (د): شهادتهم.


(�) الاستفادة من كتاب الشهادة ل128/أ.


(�) هو عبيد الله بن عمر بن عيسى الدَبُوْسِي، القاضي أبو زيد، دَبُوْسة: بُليدة بين بخارى وسمرقند، وهو أوَّل من وضع علم الخلاف وأبرزه للوجود، له مصنفاتٌ منها: كتاب الأسرار، الأنوار في أصول الفقه، تأسيس النظر، تقويم الأدلة، الأمد الأقصى، شرح الجامع الكبير، توفي سنة 430هـ.


تُنْظَر تَرْجُمَتُهُ في: الفوائد البهية صـ109؛ الجواهر المضية 2/499؛ تاج التراجم صـ131؛ الطبقات السنية 4/177؛ طبقات الفقهاء المنسوب لطاش كبرى زادة صـ71؛ سير أعلام النبلاء 17/521؛ شذرات الذهب 3/406؛ مفتاح السعادة 2/164؛ كشف الظنون 1/125؛ هدية العارفين 5/521؛ وفيات الأعيان 3/48.


(�) هو شرح الجامع الكبير لمحمد بن الحسن، للقاضي أبي زيد عبيد الله الدبوسي، المتوفى سنة 422هـ.


يُنْظَر: كشف الظنون 1/448؛ هدية العارفين 5/521.


(�) الشفعة في اللغة: من الشفع تقول: شفعت الشيء بكذا إذا جعلته شفعاً أو زوجاً، وقيل من الشفاعة.


وفي الاصطلاح: تملك العقار على مشتريه جبراً بمثل ثمنه.


يُنْظَر: طلبة الطلبة صـ216؛ أنيس الفقهاء صت271؛ التعريفات للجرجاني ص168؛ التوقيف على مهمات التعاريف صـ205؛ كشَّاف اصطلاحات الفنون 2/507؛ معجم لغة الفقهاء صـ264.


(�) الاستفادة من كتاب الشهادة ل128/أ.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د). وفي الأصل و (ç): بما.


(�) البحر الرائق 7/89؛ شرح فتح القدير 7/414.


(�) الحاوي في الفتاوى ل170/ب


(�) أخرجه الزرقاني في المختصر، والسيوطي في الجامع، والعجلوني في الكشف بزيادة ((وَمَنْ كَثُرَ سَقَطُهُ كَثُرَتْ ذُنُوْبُهُ وَمَنْ كَثُرَت ذُنُوْبُهُ فَالنَّارُ أَوْلَى بِه)).


قال الذهبي في الميزان في ترجمة إبراهيم الأشعث: إنَّه خبرٌ ساقط.


وقد رواه الطبراني في المعجم الأوسط فقال: حدثنا أحمد بن إسحاق البلدي قال: حدثنا ابن عائشة قال: حدثنا جريج بن مجاشع عن غالب القطان عن مالك بن دينار عن الأحنف بن قيس قال: قال لي عمر بن الخطاب _: قال: قال لي عمر " يا أحنف من كثر ضحكه قلت هيبته، ومن مزح اسْتُخِفَّ به، ومن أكثر من شي عرف به، ومن كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه قلَّ حياؤه، ومن قلَّ حياؤه قلَّ ورعه، ومن قلَّ ورعه مات قلبه ". 


قال الطبراني: لا يروى هذا الحديث عن عمر إلا بهذا الإسناد، تفرد به ابن عائشة.


وقال العسكري: أحسبه وهماً، والصواب أنّه عن عمر _ من قوله: وساقه عن مالك بن دينار عن الأحنف.


وقال العجلوني: وسنده ضعيف كما قال الزين العراقي.


المعجم الأوسط للطبراني 2/370 برقم: 2259؛ كشف الخفاء للعجلوني 2/275 برقم: 2592؛ مختصر المقاصد الحسنة صـ224 برقم: 1071؛ الجامع الصغير مع الفيض 6/213 برقم: 8990؛ تمييز الطيب من الخبيث للشيباني صـ173؛ ضعيف الجامع صـ839 برقم: 5815؛ السلسلة الضعيفة 10/167 برقم: 4643؛ الديوان الجامع للأحاديث الضعيفة والموضوعة 2/1092.


(�) النخَّاس: بيّاع الدواب وسمي بذلك لنسخه إياها حتى تنشط.


يُنْظَر: معجم مقاييس اللغة 5/405؛ القاموس المحيط صـ744؛ تاج العروس 9/7؛ المصباح المنير صـ307؛ مختار الصحاح صـ651.


(�) في (ج) و (د): النخاسون.


(�) فتاوى النوازل لأبي الليث 304/أ،ب؛ الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد ل20/ب، ل22/أ.


(�) الفتاوى الهندية 3/469؛ بغية التمام في مسعفة الحكام 1/393؛ تفصيل عقد الفرائد بتكميل قيد الشرائد ل213/ب؛ الاستفادة من كتاب الشهادة ل131/أ.


(�) الأقلف: قلف أصلٌ صحيح يدل على كشط شيء. يقال: قلفت الشجرة إذا نحيت عنها لحاءها.


وفي الاصطلاح: الأقلف: هو الذي لم يُخَتَّن وبقيت قلفته عليه.


يُنْظَر: معجم مقاييس اللغة 5/23؛ لسان العرب 12/179؛ المصباح المنير صـ265؛ مختار الصحاح صـ549؛ المعجم الوسيط 2/659؛ أنيس الفقهاء صـ51؛ تحرير ألفاظ التنبيه صـ298؛ دستور العلماء صـ142.


(�) الفقه النافع لأبي القاسم السمرقندي 3/1169؛ فتاوى النوازل لأبي اليث ل300/أ.


(�) شرح أدب القاضي للصدر الشهيد بتحقيق د/السرحان 4/422.


(�) الملتقط في الفتاوى الحنفية لأبي القاسم السمرقندي صـ374؛ فتاوى النوازل لأبي اليث ل300/أ، ب.


(�) رواه أحمد؛ والبيهقي. وهو مرويٌ من طرق: 


أحدها: من حديث أبي المليح بن أسامة عن أبيه رفعه ((الخِتَانُ سُنَّةٌ فِيْ الرِّجَالِ مَكْرُمَةٌ للنِّسَاء)).


رواه الإمام أحمد في مسنده، والبيهقي في سننه.


وقال البيقهي: الحجاج بن أرطأة لا يحتج به.


وضعفه ابن الجوزي في التحقيق.


قال الحافظ في الفتح: (على أنَّ الحديث لا يثبت؛ لأنَّه من رواية الحجاج بن أرطأة ولا يحتج به، أخرجه أحمد والبيهقي، لكنَّ له شاهداً أخرجه الطبراني في مسند الشاميين من طريق سعيد بن بشر عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس  وسعيد مختلفٌ فيه. وأخرجه أبو الشيخ والبيهقي من وجهٍ آخر عن ابن عباس، وأخرجه البيهقي أيضاً من حديث أبي أيوب). أ.ç


ثانيها: من حديث أبي أيوب مرفوعاً، رواه البيهقي من حديث الحجاج عن مكحول عن أبي أيوب به.


قال البيهقي عن أبي أيوب: وهو منقطع.


ثالثها: من حديث محمد بن عجلان عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعاً.


وقال فيه البيهقي: هذا إسنادٌ ضعيف، والمحفوظ موقوف.


وقال في المعرفة: ولا يثبت رفعه. ورواه الحجاج بن أرطأة من وجهين آخرين مرفوعاً ولا يثبت.


رابعها: من طريق شداد بن أوس مرفوعاً.


رواه ابن أبي شيبة في مصنفه.


قال ابن عبد البر في التمهيد بعد أنْ رواه: واحتج من جعل الختان سنة بحديث أبي المليح هذا وهو يدور على حجاج بن أرطأة وليس ممن يحتج بما انفرد به.


وروى عبد الرزاق الصنعاني عن عمرو موقوفاً: هو للرجال سنة وللنساء مطهرة.


مسند الإمام أحمد مسند البصريين 7/381 برقم: 20744؛ البيهقي كتاب الأشربة، باب السلطان يُكره على الاختتان 8/563 بالأرقام: 17565؛ التمهيد لابن عبد البر 21/59؛ معرفة السنن والآثار كتاب الأشربة والحد فيها، باب الختان واجب 6/466 برقم: 5257؛ مصنف ابن أبي شيبة كتاب الأدب، باب في الختانة من فعلها 5/318 برقم: 26459؛ مصنف عبد الرزاق الصنعاني كتاب الجامع، باب الفطرة والختان 11/174 برقم: 20244؛ التحقيق في أحاديث الخلاف لابن الجوزي كتاب الجنايات مسألة الختان واجب على الرجل 2/341 برقم: 1871؛ البدر المنير كتاب الختان، الحديث الثاني 8/743. 


(�) هو الحسن بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف الهاشمي، أمه فاطمة الزهراء، سبط رسول الله ( وريحانته، أمير المؤمنين، أبو محمد، ولد في نصف شهر رمضان سنة 3 من الهجرة، روى عن النبي ( 13 حديثاً حفظها عنه منها في السنن الأربعة، توفي سنة 49هـ.                                                             


تُنْظَر تَرْجُمَتُهُ في: أسماء الصحابة الرواة صـ143؛ تاريخ الصحابة صـ66؛ الاستيعاب 1/436؛ أسد الغابة 2/13؛ وفيات الأعيان 2/65؛ سير أعلام النبلاء 3/245؛ العبر 1/39؛ الكامل في التاريخ 1/58 3/267.


(�) هو الحسين بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف الهاشمي، أمه فاطمة الزهراء، سبط رسول الله ‘ وريحانته، أبو عبد الله، ولد في شعبان سنة 4ç، أخرج له أصحاب السنن أحاديث يسيرة روى عن النبي ¢ 13 حديثاً حفظها عنه منها في السنن الأربعة توفي سنة 61هـ.


تُنْظَر تَرْجُمَتُهُ في: أسماء الصحابة الرواة صـ170؛ تاريخ الصحابة صـ66؛ الاستيعاب 1/442؛ أسد الغابة 2/24؛ تهذيب الأسماء واللغات 1/162؛ وفيات الأعيان 2/65؛ سير أعلام النبلاء 3/280 ؛العبر 1/47.


(�) أخرج البيهقي في السنن الكبرى فقال: أخبرنا أبو سعد الماليني أنبأ أبو أحد بن عدي الحافظ حدثنا الحسن بن سفيان حدثني محمد بن المتوكل حدثنا الوليد بن مسلم عن زهير بن محمد المكي عن محمد بن المنكدر عن جابر _ قال: ((عَقَّ َرسُولُ الله ‘ عَن الحَسَنِ وَالحُسَيْنِ وَخَتَّنَهُمَا لَسَبْعَةِ أَيَّام)).                       


وأخرجه الطبراني في الأوسط، وذكره ابن حجر في فتح الباري، والتلخيص.                                          


وقال الألباني: وقال ابن عدي: لا أعلم رواه عن الوليد غير محمد بن المتوكل وهو محمد بن أبي السري العسقلاني.


قلت: وهو ضعيف. وفي التقريب: صدوق له أوهامٌ كثيرة...


ثم قال رحمه الله: وجاء في طريق واحد منها زيادة تبدو أنَّها غريبة وهي قوله: ((وختنهما في سبعة أيام)).


وقد وجدت لها شاهداً من حديث رواد بن الجراح عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن ابن عباس قال:((سبعة من السنة في الصبي يوم السابع: يسمى، يختن، ويماط عنه الأذى، ويثقب أذنه، ويعق عنه، ويحلق رأسه، ويلطخ بدم عقيقته ويتصدق بوزن شعره في راسه ذهباً أو فضة)). أخرجه الطبراني في الأوسط وقال: لم يروه عن عبد الملك إلا رواد. قلت: وهو صدوق اختلط بآخره فترك، كما قال الحافظ في التقريب.


وقال في التلخيص: وهو ضعيف.قلت: وأورده الذهبي في الضعفاء، وقال: قال النسائي ليس بثقة.


وقال أبو حاتم: محله الصدق. وقال الدارقطني: ضعيف.


قلت: " فمثله هل يعتبر به ويحتج به في المتابعات والشواهد ؟ محل نظر عندي. والله أعلم "  أ.ç


السنن الكبرى للبيهقي كتاب الأشربة، باب السلطان يكره على الاختتان 8/562 برقم: 17563؛ المعجم الأوسط للطبراني 1/176 برقم: 558؛ فتح الباري 10/355؛ تلخيص الحبير كتاب الختان 4/83 برقم: 1808؛ تقريب التهذيب صـ504، صـ211؛ البدر المنير كتاب الختان الحديث الرابع 8/751؛ إرواء الغليل 4/382، 384.


(�) الفقه النافع لأبي القاسم السمرقندي 3/1169.


(�) هو من بني ربيعة ابن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم، وقال الجاحظ: خصى بعضُ عبالهة اليمن علقمة بن شبل الخصي، وكان عبداً صالحاً، وكان أحد الشهود على قدامة بن مظعون في شرب الخمر، وهو الذي قال لعمر: أتقبل شهادة الخصي؟ فقال: أمَّا شهادتك فأقبل.


تُنْظَر ترجمته في: تهذيب الأسماء الواقعة في الهداية والخلاصة صـ150؛ المعارف صـ 76؛ العقد الفريد 3/315.


(�) في (ب): مدامة بن مظعون.


(�) هو قدامة بن مظعون بن حبيب بن وهب بن حذافة بن جمح القرشي الجمحي، أخو عثمان بن مظعون، يكنى أبا عمرو، كان أحد السابقين الأولين هاجر الهجرتين وشهد بدرا، قال البخاري له صحبة، وكان تحته صفية بنت الخطاب أخت عمر، واستعمله عمر بن الخطاب _ في خلافته على البحرين، توفي سنة 36هـ في خلافة علي.


تُنْظَر تَرْجُمَتُهُ في: طبقات ابن سعد 3/401؛  الأعلام 5/191؛ تهذيب الأسماء واللغات 2/60 برقم: 71؛ الاستيعاب 3/341 برقم: 2132؛ أسد الغابة 4/375 برقم: 4283. 


(�) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه في الأقضية حدثنا ابن علية عن ابن عون عن ابن سيرين أنَّ عمر أجاز شهادة علقمة الخصي علي بن مظعون.


ورواه أبو نعيم في الحلية في ترجمة عبد الرحمن بن مهدي ثنا إسماعيل بن مسلم عن أبي المتوكل أنَّ الجارود= =شهد على قدامة أنَّه شرب الخمر فقال عمر: هل معك شاهد آخر ؟ قال: لا فقال: عمر يا جارود ما أراك إلا مجلوداً! قال: يشرب ختنك وأجلد أنا ! فقال علقمة الخصي: لعمر أتجوز شهادة الخصي ؟ قال: وما بال الخصي لا تقبل شهادته.! قال: فإني أشهد أنَّي قد رأيته يقيئها. فقال: عمر ما قاءها حتى شربها فأقامه ثم جلده الحد.


وأخرج عبد الرزاق في مصنفه والبيهقي في سننه من حديث قدامة مطولا ليس فيه ذكر علقمة وتلخيصه: عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أن عمر بن الخطاب _ استعمل قدامة بن مظعون على البحرين وهو خال حفصة فقدم الجارود سيد عبد القيس من البحرين على عمر، فشهد على قدامة أنَّه شرب فسكر قال: من يشهد معك ؟ قال: أبو هريرة. فدعاه، فقال: بم تشهد ؟ قال: رأيته سكران يقىء، فكتب عمر  إلى قدامة يطلبه، حتى قدم عليه فسأله. فقال الجارود: يا أمير المؤمنين أقم على هذا كتاب الله. فقال عمر: ما أراك إلا خصماً، وما شهد معك إلا واحدا، فقال الجارود: أنشدك الله، فقال عمر: لتمسكن لسانك أو لأسوءك. فقال: والله ما ذاك بالحق أن يشرب ختنك الخمر وتسوءني أنا.! فقال أبو هريرة: يا أمير المؤمنين إنْ كنت تشك في شهادتنا فأرسل إلى امرأته هند ابنة الوليد فاسألها. فأرسل عمر إلى هند فشهدت على زوجها، فحده عمر ... قال ابن حجر بعد سياقه لرواية عبد الرزاق: وسندها صحيح.


مصنف ابن أبي شيبة كتاب البيوع والأقضية، باب في شهادة الخصي 5/9 برقم: 23209؛ مصنف عبد الرزاق كتاب الأشربة، باب من حُدَّ من أصحاب النبي  ‘ 9/240 برقم: 17075؛ السنن الكبرى للبيهقي كتاب الأشربة، باب من وجد منه ريح شراب أو لقي سكران 8/547 برقم: 17516؛ حلية الأولياء ترجمة عبد الرحمن بن مهدي 9/15 برقم: 12888؛ فتح الباري 13/151؛ الدراية في تخريج أحاديث الهداية لابن حجر صـ173 برقم: 835.


(�) في (ب): يشتم. وفي (ج) و (د): وظاهر شهادة من يشتم.


(�) مختصر اختلاف العلماء للجصاص 3/334؛ الفتاوى الخانية 2/461؛ الوجيز في الفتاوى للمؤلف225/ب.


(�) في (ج): وكذلك لا تقبل. وفي (د): لا يقبل شاهدة.


(�) جزء من آية: 13 سورة النور.


(�) في (ج) و (د): لا تقبل.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) الملتقط في الفتاوى الحنفية لأبي القاسم السمرقندي صـ375؛ فتاوى النوازل لأبي الليث ل302/ب.


(�) فتاوى النوازل لأبي الليث ل302/ب؛ الملتقط في الفتاوى الحنفية لأبي القاسم السمرقندي صـ375؛ تفصيل عقد الفرائد بتكميل قيد الشرائد ل209/أ. 


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) الفتاوى الخانية 2/461.


(�) كذا في (ج) و (د). وهي ساقطة من (ب) و (ç).


(�) ما بين المعقوفين ساقطٌ من الأصل.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) الفقه النافع لأبي القاسم السمرقندي 3/1165؛ النتف في الفتاوى لأبي الحسن السغدي 2/801؛ الأصل ج4ل459/أ؛ مختصر الأصل ل77/ب؛ مختصر الكافي ل317/ب.


(�) يريد بالنص قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ= 4 إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ= 5 }.[النور: 4-5.] ومنشأ الخلاف بين العلماء في قبول شهادة المحدود في القذف هو اختلافهم في الاستثناء هل يرجع هذا الاستثناء إلى الجملتين قبله؟وهي جملة عدم قبول الشهادة، وجملة الحكم عليهم بالفسق أم إلى الجملة الأخيرة؟ 


فذهب الجمهور ومنهم الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله وغيرهم إلى أنَّ هذا الاستثناء يرجع إلى الجملتين، فإذا تاب القاذف قبلت شهادته، وزال عنه الفسق؛ لأنَّ سبب ردها هو ما كان متصفاً به من الفسق بسبب القذف، فإذا زال بالتوبة كانت الشهادة مقبولة.


وذهب الإمام أبو حنيفة وشريح والحسن البصري وإبراهيم النخعي وغيرهم إلى أنَّ الاستثناء يعود إلى جملة الحكم بالفسق فقط، لا إلى جملة عدم قبول الشهادة، فيرتفع بالتوبة عن القاذف وصف الفسق، ولا تقبل شهادته أبداً.


أحكام القرآن للشافعي صـ480؛ أحكام القرآن لابن العربي 3/345؛ أحكام القرآن للقرطبي 12/119؛ تفسير القرآن العظيم لابن كثير 3/257؛ تفسير الماوردي 4/75؛ فتح القدير للشوكاني 4/13؛ المبسوط 16/125؛ الفقه النافع لأبي القاسم السمرقندي 3/1165؛ طريقة الخلاف لعلاء الدين السمرقندي صـ404؛ بداية المجتهد لابن رشد 2/443؛ المغني لابن قدامة 14/188؛ تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص383؛ إحكام الفصول في أحكام الفصول للباجي 1/188؛ القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام صـ212؛ إعلام الموقعين لابن القيم 1/168؛ الشهادة في القرآن الكريم لعلي بن حسان صـ273.


(�) في (ج) و (د): ما هو كان من تمام....


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د). وفي الأصل و (ç): المقسم به.


(�) يشير المؤلف رحمه الله تعالى إلى حديث: ((لا شهادة لمتهم))، ولم أجده بهذا اللفظ، بل ورد عن عائشة رضي الله عنها فيما رواه الترمذي في سننه والبغوي عنها أنَّ النبي ¢ قال: ((لا تَجُوْز شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلا خَائِنةٍ وَلا مَجْلُوْدٍ حَدَاً وَلا مَجْلُوْدَةٍ، وَلا ذِي غِمْرٍ لأَخِيْهِ، وَلا مُجَرَّبٍ شَهَادَةٍ، وَلا القَانِعِ أََهْلَ البَيْت لَهَم، وَلا ظِنِّيْنٍ فِي وَلاءٍ وَلا قَرَابَة)).                                                                                                               


قال الفَزَاري: القانع: التابع. وقال أبو داود: القانع: الأجير التابع مثل الأجير الخاص.


قال الترمذي: ولا ذي غِمْرٍ لأخيه؛ يعني صاحب عدواة. 


قال الترمذي: هذا حديثٌ غريب لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن زياد الدمشقي، ويزيد يُضَعَّفُ في الحديث، ولا يعرف هذا الحديث من حديث الزهري إلا من حديثه.


قال ابن حجر في التلخيص: وفيه يزيد بنت زياد الشامي وهو ضعيف.


وضعفه عبد الحق الاشبيلي وابن حزم وابن الجوزي.


وقال البغوي: هذا حديثٌ غريب، ويزيد بن زياد الدمشقي منكر الحديث.


وعند الترمذي من طريق عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما.


قال الترمذي: ولا نعرف معنى هذا الحديث ولا يصح عندي من قِبَلِ إسناده. 


وذكره ابن الجوزي في العلل المتناهية.


وخرجه الألباني في ضعيف سنن الترمذي. 


ورواه الدارقطني والبيهقي من حديث عبد الله بن عمرو.


قال ابن حجر في  التلخيص: وفيه عبد الأعلى وهو ضعيف، وشيخه يحيى بن سعيد الفارسي ضعيف.


قال البيهقي: لا يصح من هذا شي عن النبي ¢. 


قال الرازي: - عن آدم بن فائدة - مجهول. وقال البيهقي: لا يحتج به.                                                                                                


وقال أبو الطيب آبادي في التعليق المغني: وفي الرواية الأخرى لعمرو بن شعيب عند المؤلف آدم بن فائدة وهو ضعيف صرح به الزيلعي. 


وروى أبو داود في سننه وعبد الرزاق في مصنفه من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ((أنَّ رَسَوْلَ اللهِ ‘ رَدَّ شَهَادَةَ الخَائِنِ وَالخَائِنَة، وَذِي الغِمْرِ عَلَى أَخِيْهِ، وَرَدَّ شَهَادَةَ القَانِعَ لأَهْلِ البَيْتِ، وَأَجَازَهَا لِغَيْرِهِم)). 


وروى أبو دواد أيضاً بسنده عن سليمان بن موسى بإسناده قال قال: رسول الله ‘: ((لا تَجُوْزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلا خَائِنَةٍ وَلا زَانٍ وَلا زَانِيَة وَلا ذِي غِمْرٍ عَلَى أَخِيْهِ)). 


وأخرج البيهقي في السنن الكبرى، والحاكم، والديلمي في الفردوس من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة _ قال: قال رسول الله ¢: ((لا تَجُوْزُ شَهَادَة ذِي الظِّنَّة وَلا ذِي الحنَّة)).                          =


=وقال الحاكم: هذا حديثٌ صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.


قال ابن حجر في التلخيص: وفي إسناده نظر.


وقال الألباني: ومسلم بن خالد هو الزنجي، وفيه ضعفٌ من قبل حفظه.


وأخرج البيهقي في السنن الكبرى عبد الرزاق في مصنفه من طريق ابن أبي ذئب عن الحكم بن مسلم عن عبد الرحمن بن فروخ عن النبي ‘ أنَّه قال: ((لا تَجُوْزُ شَهَادَة ذِي الظِّنَّة وَلا الإحْنة ولا الجنَّة)). إلا أنَّ البيهقي قال عن عبد الرحمن أنبأنا الأعرج قال: قال رسول الله ‘ وذكره.                                                              


وروى الإمام مالك في الموطأ أنَّه بلغه أن عمر _ قال: ((لا تَجُوْزُ شَهَادَة خَصْمٍ وَلا ظِنِّيْن))، وأخرجه ابن حجر في المطالب العالية إلا أنَّه رفعه إلى النبي ‘.


وقال ابن الملقن: هذا الحديث غريب من هذا الوجه لم أقف على من خرجه، وإنما رواه مالك في الموطأ موقوفاً على والده بلاغاً. وقال الألباني: وهذا موقوفٌ معضل.


فالحديث: ضعيف.


 سنن الترمذي، كتاب الشهادات، باب ما جاء فيمن لا تجوز شهادته، 4/545، حديث رقم: 2298؛ سنن أبي داود 3/306، كتاب الأقضية، باب من ترد شهادته، حديث رقم: 3600؛ والحديث الآخر برقم: 3601؛ السنن الكبرى للبيهقي كتاب الشهادات، باب لا تقبل شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه ولا ظنين ولا خصم 10/339 بالأرقام: 20854؛ سنن الدارقطني كتاب فيس الأقضية والأحكام وغير ذلك، باب في المرأة تقتل إذا ارتدت برقم: 143؛ المستدرك للحاكم كتاب الأحكام، باب لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية 5/134 برقم: 7131؛ مصنف عبد الرزاق كتاب الشهادة، باب لا يقبل متهم ولا جار لنفسه ولا ظنين 8/319 بالأرقام: 15364، 15366؛ شرح السنة للبغوي كتاب الإمارة والقضاء، باب شرائط قبول الشهادة 10/123 برقم: 2510؛ الفردوس بمأثور الخطاب للديلمي 5/144 برقم: 7767؛ العلل المتناهية حديث في شهادة الخائن والمجلود 2/759 برقم: 1266؛ البدر المنير كتاب الشهادات، /624، 9/655؛ تلخيص الحبير 4/198، 204؛ التعليق المغني على سنن الدارقطني لآبادي 4/244؛ المسوى شرح الموطأ كتاب أحكام الخلافة، باب شرط الشاهد كونه مسلماً حراً مكلفاً عدلاً ذا مروءة ليست به تهمة 2/221 برقم: 1354؛ المطالب العالية لابن حجر كتاب القضاء والشهادات، باب من لا تقبل شهادته وترد برقم: 252؛ ضعيف سنن الترمذي للألباني صـ258، حديث رقم: 398؛ إرواء الغليل 8/290؛ ضعيف الجامع الصغير وزيادته صـ895 برقم: 6199.


(�) الفتاوى الخانية 2/460؛ تعليق على كتاب الزيادات ل68/ب.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د). وهي ساقطة من الأصل و (ç).


(�) في (ج) و (د): يستحق الإهانة.


(�) المبسوط للسرخسي 16/131؛ طريخة الخلاف لعلاء الدين السمرقندي صـ401.


(�) في (ب): بعد.


(�) المحيط البرهاني، كتاب أدب القاضي تحقيق الدكتور/صلاح ابن أحمد المبارك صـ6.


(�) في (ج) و (د): تقبل.


(�) في الأصل و (ç): علماؤنا. وفي (ب): علماءنا.


(�) النتف في الفتاوى لأبي الحسن السغدي 2/798؛ أدب القاضي للخصاف مع الشرح بتحقيق أبي الوفاء صـ611؛ الفتاوى الخانية 2/460؛ الأصل ج4ل459/ب.


(�) النتف في الفتاوى لأبي الحسن السغدي 2/797؛ الفتاوى الخانية 2/560؛ الاستفادة من كتاب الشهادة ل130/أ.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ç).


(�) أخرج عبد الرزاق في مصنفه قال: أخبرنا ابن عيينة عن الأسود بن قيس عن أشياخهم أنَّ علياً لم يجز شهادة أعمى في سرقة.   مصنف عبد الرزاق كتاب الشهادات، باب شهادة الأعمى 8/324 برقم: 15380.


(�) المبسوط للسرخسي 16/129.


(�) في (ج) و (د): قد.


(�) الأصل ج4ل459/ب؛ مختصر الأصل ل77/ب؛ مختصر الكافي ل317/ب.


(�) في (ج) و (د): خلافاً.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) كذا في (ج) و (د). وفي الأصل و (ب) و (ç): والنسبة.


(�) يريد به انقطاع اشتراك المشهود له أو عليه مع غيره في التعريف. ويبين ذلك ما قاله السرخسي في المبسوط: (لأن التعريف بالإشارة أبلغ من التعريف بالاسم فإن التعريف بالإشارة يقطع الشركة من كل وجه وبالاسم لا). المبسوط للسرخسي 6/121.


(�) في (ج) و (د): الشراء.


(�) في (ج): لما. وفي (د): ولم.


(�) في (ج) و (د): عنه.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) في (ج) و (د): فكذا مما.


(�) في جميع النسخ تمكنت، والصواب المُثْبت لاستقامة الكلام به.


(�) في جميع النسخ: تهمة بالتنكير، والمُثْبت هو الأصح.


(�) في (ج) و (د): بحبس.


(�) في (ب): ويتم.


(�) أدب القاضي للخصاف مع الشرح بتحقيق أبي الوفاء صـ611.


(�) في (ج) و (د): والعدم. وفي (ç): وعده.


(�) الفقه النافع لأبي القاسم السمرقندي 3/1165؛ الفتاوى الخانية 2/459؛ مختصر اختلاف العلماء 4/336.


(�) في (ج) و (د): فأمَّا.


(�) الأصل ج4ل459/ب؛ مختصر الأصل ل77/ب؛ مختصر اختلاف العلماء 4/336؛ أدب القاضي للخصاف مع الشرح بتحقيق أبي الوفاء صـ611؛ الفتاوى الخانية 2/460.


(�) النتف في الفتاوى لأبي الحسن السغدي 2/797؛ مختصر اختلاف العلماء 4/336؛ أدب القاضي للخصاف مع الشرح بتحقيق أبي الوفاء صـ611؛ الأصل ج4ل459/ب؛ مختصر الأصل ل77/ب؛ شرح المنتقى ل235/أ.


(�) كذا في (ج) و (د). وفي الأصل و (ب) و (ç): أبو.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د). وهي ساقطة من الأصل و (ç).


(�) في (ج) و (د): فأمَّا.


(�) الأصل ج4ل459/ب.


(�) في سائر النسخ العمى.


(�) ما بين المعقوفين ساقط في (ج) و (د).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) مختصر اختلاف العلماء 4/336؛ شرح مختصر الطحاوي للجصاص ل108/ب.


(�) الأصل ج4ل460/أ؛ مختصر الأصل ل77/ب.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د) و (ç). وفي الأصل: ألا.


(�) نقل ابن المنذر الإجماع على عدم قبول شهادة المجنون حال جنونه.


الإجماع لابن المنذر صـ77 برقم: 267؛ مراتب الإجماع لابن حزم صـ52.


(�) في (ب) و (ج) و (د): فيمنع. 


(�) فتاوى النوازل لأبي اليث ل300/ب؛ أدب القاضي للخصاف مع الشرح بتحقيق أبي الوفاء صـ611.


(�) في (ج) و (د): الشاهدين.


(�) الفتاوى الخانية 2/486.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) في (ج) و (د): علم.


(�) شرح أدب القاضي للصدر الشهيد بتحقيق أبي الوفاء صـ611؛ فتاوى النوازل لأبي اليث ل300/ب.


(�) هكذا في شرح أدب القاضي وما بين القوسين ساقطة من (ب) و (ج) و (د). 


(�) هكذا في (ب) وهي ساقطة من (ج) و (د).


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د). وهي ساقطة من الأصل و (ç).


(�) في (ج) و (د): ذكر.


(�) أدب القاضي للخصاف مع الشرح بتحقيق أبو الوفاء صـ611.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) الأصل ج4ل459/ب؛ مختصر الكافي ل317/ب.


(�) في (ج) و (د): سواه.


(�) في (ج) و (د): يسوط.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د). وفي الأصل و (ç): الأحاديث.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) في (ب): سنبين.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د) و (ç). وهي ساقطة من الأصل.


(�) الفقه النافع لأبي القاسم السمرقندي 3/1166؛ النتف في الفتاوى لأبي الحسن السغدي 2/800.


(�) الفقه النافع لأبي القاسم السمرقندي 3/1166؛ الآثار لأبي يوسف صـ162 برقم: 739.


(�) لم أجده مرفوعاً إلى النبي ‘ بل هو في مصنف ابن أبي شيبة، ومصنف عبد الرزاق من قول شريح، قال عبد الرزاق: أخبرنا ثوري عن جابر عن الشعبي عن شريح قال: ((لا تَجُوْزُ شَهَادَةُ الابْنِ لأَبِيْهِ، وَلا الأَبُ لابْنِهِ، وَلا المَرْأَةُ لِزَوْجِهِا، وَلا الزَّوْجُ لامْرَأتِهِ)).                                                                                         =


=وقال ابن أبي شيبة حدثنا وكيع ثنا سفيان به. وأخرجا نحوه عن إبراهيم النخعي.


وأخرجه التهانوي في إعلاء السنن قال: محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة، حدثنا الهيثم عن عامر الشعبي عن شريح قال: أربعة لا تجوز شهادة بعضهم لبعض: المرأة لزوجها والزوج لامرأته، والأب لابنه، والابن لأبيه، والشريك لشريكه، والمحدود حداً في قذف.


قال ابن حزم في المحلى: فروينا عن طريق لا تصح عن شريح أنَّه لا يقبل الأب لابنه ولا الابن لأبيه ولا أحد الزوجين للآخر، وصح هذا كله عن إبراهيم.


وقال التهانوي في إعلاء السنن: ولعل ابن حزم لم يطلع على سند أبي حنيفة الإمام.


وأخرج الديلمي في الفردوس عن عائشة: ((لا تَجُوْزُ شَهَادَةُ الْوَلَدُ لِوَالِدِهِ، وَلا الوَالِدُ لِوَلَدِِهِ، وَلا المَرْأَةُ لِزَوْجِهَا، وَلا الزَّوْجُ لامْرَأَتِهِ  وَلا العَبْدُ لِسَيِّدِهِ، وَلا الشَّرِيْكُ لِشَرِيْكِهِ، وَلا الأَجِيْرُ لِمَنْ اسْتَأَجَرََهُ)).


مصنف عبد الرزاق الصنعاني كتاب الشهادة، باب شهادة الأخ لأخيه والابن لأبيه والزوج لامرأته بالأرقام: 15474، 15476؛ مصنف ابن أبي شيبة كتاب البيوع والأقضية، باب في شهادة الولد لوالده 4/532 بالأرقام: 22850، 22851؛ نصب الراية 4/171؛ المحلى بالآثار لابن حزم كتاب الشهادات 9/415؛ الفردوس بمأثور الخطاب للديلمي 5/144 برقم: 7766؛ إعلاء السنن للتهانوي كتاب الشهادة، باب رد الشهادة 15/235 برقم: 5005.


(�) في (ج) و (د): الشهادات.


(�) الفقه النافع لأبي القاسم السمرقندي 3/1165؛ طريقة الخلاف لعلاء الدين السمرقندي صـ406؛ الأصل ج4ل460/أ،ب؛ مختصر الكافي ل317/ب؛ تعليق على كتاب الزيادات ل68/أ.


(�) أخرجه الإمام أحمد؛ وابن ماجه، والطبراني في الأوسط، وابن حبان في صحيحه، وأبو حنيفة في مسنده بلفظ ((لوالدك))، وكذا أبو داود، وأخرجه الطحاوي في معاني الآثار، والهيثمي في كشف الأسرار، والسيوطي في الجامع الصغير، وذكره الألباني في صحيح سنن ابن ماجه، وفي صحيح سنن أبي داود، وصححه في الجامع الصغير.


وذكر ابن حجر في التلخيص طرق الحديث وبيَّن عللها.                                                                


وقد روي هذا الحديث بعدة طرق: 


أولها: ما رواه ابن حبان من طريق عبد الله بن كيسان عن عطاء عن عائشة، وقال ابن حجر عن عبد الله بن كيسان: صدوق يخطئ كثيراً. وباقي رجاله ثقات. 


وله شاهدٌ من حديث عبد الله بن عمرو عند أحمد وأبي داود وابن ماجه والطحاوي في شرح معاني الآثار، وسنده حسن.


وشاهدٌ آخر من حديث جابر عند ابن ماجه والطحاوي في شرح معاني الآثار وإسناده صحيح كما قال البوصيري في مصباح الزجاجة.                                                                                                        =


=وشاهدٌ ثالث من حديث ابن مسعود عند الطبراني في الأوسط. وسنده حسن في الشواهد.


ورابعٌ من حديث عبد الله بن عمر عند البزار. فالحديثُ صحيحٌ بمجموع طرقه.


مسند الإمام أحمد؛ سنن ابن ماجه مع حاشية السندي 3/81 بالأرقام: 2291، 2292؛ المعجم الأوسط للطبراني 1/22 برقم: 57؛ سنن أبي داود 3/289 برقم: 3530؛ صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان 2/142 برقم: 410، 10/75 برقم: 4262؛ مسند الإمام أبي حنيفة مع الشرح صـ215؛ الجامع الصغير مع الفيض 3/49 برقم: 2712؛ صحيح سنن ابن ماجه 2/30 بالأرقام: 1855، 1856؛ صحيح سنن أبي داود 2/674 برقم: 3015؛ صحيح الجامع 2/25 برقم: 1499؛ شرح معاني الآثار 4/158 بالأرقام: 6150، 6151؛ كشف الأستار عن زوائد البزار للهيثمي 2/84 بالأرقام: 1259؛ تلخيص الحبير 3/189 برقم: 1548؛ تقريب التهذيب صـ319 ترجمة: 3558؛ إرواء الغليل 3/323 برقم: 838؛ مصباح الزجاجة للبوصيري 3/80.


(�) الأصل ج4ل459/ب.


(�) في (ج) و (د) و (ç): إليه.


(�) في (ج) و (د): فإنَّ المشهود به.


(�) جزء من آية: 21 سورة الروم.


(�) في (ج) و (د): أيضاً لأنه.


(�) كذا في (ج) و (د). وهي ساقطة من الأصل و (ب) و (ç).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) طريقة الخلاف لعلاء الدين السمرقندي صـ406.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) جزء من آية: 282 سورة البقرة.


(�) في (ج) و (د): ولما.


(�) في (ج) و (د): الوالد.


(�) يُنْظَر: الإجماع لابن المنذر صـ76 برقم: 261؛ ومراتب الإجماع لابن حزم صـ52.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د) و (ç). وهي ساقطة من الأصل.


(�) مختصر اختلاف العلماء للجصاص 3/372؛ مختصر الكافي ل317/ب، ل459/أ،ب.


(�) كذا في (ج) و (د). وهي ساقطة من الأصل و (ب) و (ç).


(�) الفقه النافع لأبي القاسم السمرقندي 3/1165؛ الأصل ج4ل459/ب.


(�) المُكَاتَبُ: في اللغة: من الكتب وهو الجمع لأنَّ الكتابة تجمع نجوماًُ.


في الاصطلاح: هو العبد الذي يكاتب على نفسه بثمنه، فإنْ سعى وأداه عُتِقَ.


يُنْظَر: معجم مقاييس اللغة 5/159؛ القاموس المحيط صـ165؛ مختار الصحاح صـ562؛ المصباح المنير صـ271؛ طلبة الطلبة صـ16؛ حلية الفقهاء للرازي صـ141؛ أنيس الفقهاء صـ170؛  تحرير ألفاظ التنبيه صـ245؛ المغني في الأنباء عن غريب المهذب والأسماء 1/468؛ شرح حدود ابن عرفة 2/676؛ المطلع على أبواب المقنع صـ316.


(�) أُمُّ الوَلَد: في الاصطلاح: هي الأمة التي حملت من سيدها وأتت بولد.


يُنْظَر: دستور العلماء صـ157؛ شرح حدود ابن عرفة 2/679؛ المطلع على أبواب المقنع صـ317؛ معجم لغة الفقهاء صـ88؛ معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية 1/289.


(�) المُدبَّرُ: في اللغة: مصدر دبَّر العبد والأمة تدبيراً.


في الاصطلاح: هو العبد المعتق عن دبر أي بعد الموت.


يُنْظَر: معجم مقاييس اللغة؛ القاموس المحيط صـ499؛ مختار الصحاح صـ198؛ طلبة الطلبة صـ115؛ دستور العلماء صـ240؛؛ حلية الفقهاء للرازي صـ141؛ تحرير ألفاظ التنبيه صـ244؛ التعريفات للجرجاني صـ76؛ المغني في الأنباء عن غريب المهذب والأسماء 1/468؛ شرح حدود ابن عرفة 2/673؛ المطلع على أبواب المقنع صـ315.


(�) شرح المنتقى ل235/أ؛ الاستفادة من كتاب الشهادة ل130/أ.


(�) الفتاوى الخانية 2/459.


(�) النتف في الفتاوى لأبي الحسن السغدي 2/798؛ الأصل ج4ل460/أ؛ مختصر الأصل ل77/ب.


(�) في (ب) و (ج) و (د) و (ç): أُعْتِقَ.


(�) مختصر الطحاوي صـ333؛ مختصر اختلاف العلماء للجصاص 3/345.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د) و (ç). وهي ساقطة من الأصل.


(�) في (ج) و (د): شهادته.


(�) الأصل ج4ل4/460/ب.


(�) في (ج) و (د): ولو. وهي ساقطة من (ب).


(�) في (ج) و (د): له.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) هكذا في (ج) و (د). وفي الأصل و (ç): يخرج. وفي (ب): يحرج.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د). وهي ساقطة من الأصل و (ç).


(�) فتاوى النوازل لأبي الليث ل303/أ.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) الأصل ج4 ل460/ب.


(�) البَيْنُوْنَةُ: في اللغة: البين الفرق.


وفي الاصطلاح: هي الفرقة بين زوجين بطلاق؛ وهي على نوعين: صغرى، وكبرى، فالصغرى: هي التي تفيد انقطاع الملك فقط كما يحصل بطلقة أو طلقتين فلا تحل له إلا بعقد ومهرٍ جديدين، والكبرى: هي التي تفيد انقطاع الحل بالكلية كما يحصل بثلاث تطليقات.


يُنْظَر: معجم مقاييس اللغة 1/327؛ القاموس المحيط صـ1525؛ أنيس الفقهاء صـ158؛ طلبة الطلبة صـ103؛ تحرير ألفاظ التنبيه صـ264؛ المغني في الإنباء عن غريب المهذب والأسماء 1/520؛ المطلع على أبواب المقنع صـ332.


(�) ذكر محمد في الأصل مسألة لعلها هي عين هذه المسألة حيث قال: ( وكذلك الحر لو طلق امرأته وهي أمه طلاقاً بائناً، أجزتُ شهادته لها، وشهادتها له إذا عتقت، ولو شهد لها وهي امرأته فأبطل القاضي الشهادة ثمَّ جاء يشهد لها بعد ما طلقها فبانت منه ونكحت زوجاً غيره أبطلتُ شهادته؛ لأني قدر رددتُ في تلك الشهادة فلا أجيزها أبداً؛ لأنَّه قد شهد يوم شهد وهو حرٌ مسلم...). يُنْظَر الأصل ج4ل460/ب.


(�) الأصل ج4ل460/ب.


(�) في الأصل لأنه لم يكن شهادة، والمُثْبَت هو الصحيح؛ حيث عود الضمير على الشهادة وهي مؤنث.


(�) الأصل ج4ل460/أ؛ الاستفادة من كتاب الشهادة ل128/أ.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ب).


(�) الأصل ج4ل460/أ.


(�) في (ج) و (د): التحمل.


(�) في (ج) و (د) زيادة كلمة (الشهادة) في هذا الموضع.


(�) في (ج) و (د): الاستجراع.


(�) في (ج) و (د): ميلاً.


(�) في (ج) و (د): لا تقبل شهادة الشهادة.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ç).


(�) كذا في (ب) و (ج). وهي ساقطة من الأصل و (د) و (ç). 


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (د).


(�) كذا في (ب) و (د) و (ç). وهي ساقطة من الأصل و (ج)، وسياق الكلام يتطلبها.


(�) أدب القاضي مع الشرح بتحقيق أبي الوفاء صـ64.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د). وهي ساقطة من الأصل و (ç).


(�) في (ج) و (د): بلسانه على وجهها.


(�) في (د): القاضي.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (د).


(�) أدب القاضي مع الشرح بتحقيق أبي الوفاء صـ64؛ لسان الحكام 1/242؛ البحر الرائق 7/62.


(�) كذا في (ب): شرح أدب القاضي. وفي الأصل: أدب القاضي، والمُثْبَت هو الصحيح؛ حيث أنَّ مراد المؤلف شرح أدب القاضي للخصاف للصدر الشهيد حسام الدين؛ كما تبين بالرجوع إلى نص كتاب شرح أدب القاضي. 


(�) شرح أدب القاضي للخصاف: لحسام الدين عمر بن عبد العزيز بن مازه البخاري، أبو محمد، المعروف بالصدر الشهيد، المتوفى سنة 536هـ، وهو المشهور المتداول من بين الشروح، ويطلق عليه شرح أدب القضاء؛ كما وجدت ذلك في نسخة مخطوطة في جامعة أم القرى، وكذا في هدية العارفين ومعجم المؤلفين. وهو مطبوع.


يُنْظَر: الفوائد البهية صـ149؛ كشف الظنون 1/99؛ هدية العارفين 5/624؛ معجم المؤلفين 7/291؛ ذخائر التراث العربي والإسلامي 2/643؛ فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية فقه حنفي 1/422.


(�) أدب القاضي مع الشرح بتحقيق أبي الوفاء صـ64.


(�) الفتاوى الهندية 3/462.


(�) في (ج) و (د): الشاهدين.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) شرح أدب القاضي للصدر بتحقيق د/ السرحان 1/335؛ شرح أدب القاضي بتحقيق أبي الوفاء صـ65.


(�) في (ج) و (د): شيخ الإسلام.


(�) كلمات فارسيَّة، ومعناها بالعربية: نشهد أنَّ هذه العين المدَّعى بها في ملك هذا المدعي.


يُنْظر: الفتاوى الهندية 3/462؛ جامع الفصولين لابن قاضي سماوة 1/87؛ الحواشي الرقيقة والتعاليق الأنيقة على جامع الفصولين للرملي 1/87.


(�) الفتاوى الهندية 3/462.


(�) كلمات فارسيَّة، ومعناها بالعربية: نشهد أنَّ هذه العين المدعى بها في ملك هذا المدعي.


يُنْظر: الفتاوى الهندية 3/461؛ جامع الفصولين لابن قاضي سماوة 1/87؛ الحواشي الرقيقة والتعاليق الأنيقة على جامع الفصولين للرملي 1/87.


(�) الفتاوى الهندية 3/461.


(�) في الأصل: منذهيم، والصواب المُثْبَت أكَّد ذلك المترجم.


يُنْظر: الفتاوى الهندية 3/461.


(�) كلمات فارسيَّة، ومعناها بالعربية: نشهد أنَّ الشيء الفلاني حق فلان.


يُنْظَر: الفتاوى الهندية 3/461.


(�) كلمات فارسيَّة، معناها بالعربية: ملك فلان.


يُنْظَر: الفتاوى الهندية 3/461.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (د).


(�) بيع التعاطي: التعاطي لغةً: مصدر تعاطى، بمعنى تناول الإنسان الشي باليد من العطو وهو بمعنى المناولة.   


واصطلاحاً: مناولة البائع السلعة ومناولة المشتري الثمن على وجه البيع التمليك دون إيجابٍ وقبول.


يُنْظَر: الكليات صـ312؛ معجم لغة الفقهاء صـ134؛ 1معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية /467؛ 


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د). وفي الأصل و (ç): ورفعت. 


(�) فتاوى النوازل لأبي الليث ل303/ب.  


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ب).


(�) الحاوي في الفتاوى ل172/أ.


(�) الاستفادة من كتاب الشهادة ل130/أ.


(�) الحاوي في الفتاوى ل171/أ.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) في (ج) و (د): زمنناً.


(�) حاوي مسائل الواقعات والتنبيه ل147/أ.


(�) الأصل ج4ل472/أ.


(�) كلماتٌ بالفارسية، ومعناها في العربية: اثنا عشر درهم.


(�) كلماتٌ بالفارسية، ومعناها في العربية: عشرة دراهم أو اثنا عشر درهماً.


(�) كلماتٌ بالفارسية، ومعناها في العربية: هذه هي عين الملك تنسب إلى عشرة أو اثناعشر.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) فتاوى شيخ الإسلام الأُوزْجَنْدِيّ: وتعرف بفتاوى قاضيخان وهو: فخر الدين حسن بن منصور الأوزجندى، المتوفى سنة 592 هـ، وقد تقدمت ترجمته،ذكر في هذا الكتاب جملةً من المسائل التي يغلب وقوعها، وتمس الحاجة إليها، وتدور عليها واقعات الأمة، مطبوع بهامش الفتاوى الهندية.


يُنْظَر: مفتاح السعادة 2/252؛ كشف الظنون 2/218؛ هدية العارفين 5/231؛ الفوائد البهية صـ65؛ فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية الفقه الحنفي 2/35؛ معجم المطبوعات العربية والمعربة 2/1487. 


(�) في (د): شهادتهم.


(�) في (ج) و (د): يستعملان.


(�) في (ج) و (د): يستفسرهم.


(�) في (ج) و (د): وعلى هذا الاختلاف دعوى الحق إذا ادعى....


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) هو شداد بن حكيم البلخي، القاضي، يكنى أبا عثمان البلخي، كان من أصحاب زفر، وروى عنه، وروى عن ابن المبارك، وعبد الوهاب بن مجاهد، روى عنه محمد بن عصمة الكرابيسي البلخي، توفي سنة 220هـ.


تُنْظَر تَرْجُمَتُهُ في: الفوائد البهية صـ83؛ الجواهر المضية 2/247؛ تاج التراجم صـ105؛ الطبقات السنية 4/67؛ طبقات الفقهاء المنسوب لطاش كبرى زادة صـ44؛ طبقات ابن سعد 7/375. 


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد ل1/ب؛ الفتاوى الهندية 3/470.


(�) في (د): ادعاها وأعادها....


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) في (ج) و (د): بنفسه.


(�) هو علي بن الحسين بن محمد، القاضي، أبو الحسن السُّغْدِيّ، له مصنفات منها: شرح الجامع الكبير، شرح السير الكبير، نتف في الفتاوى، شرح أدب الخصاف، شرح منظومة النسفي، توفي سنة 461هـ.


تُنْظَر تَرْجُمَتُهُ في: الفوائد البهية صـ121؛ الجواهر المضية 2/567؛ تاج التراجم صـ151؛ طبقات الفقهاء المنسوب لطاش كبرى زادة صـ73؛ كشف الظنون 1/99؛ هدية العارفين 5/554؛ معجم المؤلفين 7/79.    


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) كذا في (ج) و (د). وفي الأصل و (ب) و (ç): بما.


(�) في (ج) و (د): يد هذا المدعى عليه.


(�) في (ب) و (ج): مشايخ زماننا. وفي (د): من المشايخ من مشايخ زماننا.


(�) يُنْظَر: البحر الرائق 7/200.


(�) كذا في (ج) و (د). وهي ساقطة من الأصل و (ب) و (ç).


(�) القفيز: هو مكيال كان يُكال به قديماً، ويعادل بالتقدير الحديث نحو 16 كيلو غراماً.


يُنْظَر: معجم مقاييس اللغة 5/115؛ القاموس المحيط صـ670؛ تاج العروس 2/129؛ المصباح المنير صـ264؛ مختار الصحاح صـ546؛ الإفصاح في فقه اللغة صـ681.


(�) في (ج) و (د): المدعى.


(�) في (ج) و (د): الدية.


(�) هو الحسن بن زياد أبو علي اللؤلؤي مولى الأنصار، ولي القضاء بالكوفة سنة 194هـ، له مصنفات منها: المجرد، أدب القاضي، الخصال، النفقات، الخراج، الفرائض، الوصايا، المقالات، توفي سنة 204هـ.


تُنْظَر تَرْجُمَتُهُ في: أخبار أبي حنيفة وأصحابه صـ135؛ الفوائد البهية صـ60؛ الجواهر المضية 2/56؛ الطبقات السنية 3/60؛ طبقات الفقهاء للشيرازي صـ129؛ كشف الظنون 2/260؛ معجم المؤلفين 3/226. 


(�) أدب القاضي للخصاف مع الشرح بتحقيق أبي الوفاء صـ172؛ مختصر اختلاف العلماء للجصاص 3/368؛ حاوي المسائل للزاهدي ل150/ب؛ فصول الأحكام للعمادي - نسخة المكتبة الأزهرية - ل96/ب.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) أدب القاضي للخصاف مع الشرح بتحقيق أبي الوفاء صـ172.


(�) هو أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلمة بن عبد الملك الأزدي الطحاوي، من قرية من قرى مصر يقال لها طحا، له مصنفات منها: الاختلاف بين الفقهاء ، الشروط الكبير، والشروط الصغير، المختصر الصغير، المختصر الكبير، شرح مشكل أحاديث رسول الله ‘، أحكام القرآن، شرح معاني الآثار، العقيدة، توفي سنة 321هـ.


تُنْظَر تَرْجُمَتُهُ في: الفوائد البهية صـ31؛ الجواهر المضية 1/271؛ تاج التراجم صـ21 ؛ الطبقات السنية 2/49؛ طبقات الفقهاء للشيرازي صـ133؛ كشف الظنون 1/80؛ الفهرست صـ349؛ هدية العارفين 5/51؛ وفيات الأعيان 1/71.  


(�) مختصر الطحاوي: مختصر في فروع الحنفية لأبى جعفر أحمد بن محمد الطحاوي المتوفى سنة 321هـ، ألَّفه كبيراً وصغيراً ورتَّبه كترتيب مختصر المزني،وقد أولع الناس في شرحه: فشرحه علاء الدين السمرقندي، ومحمد الخجندي ، وأبو بكر الجصاص، وشمس الأئمة السَّرْخَسِّي في خمسة أجزاء، وهو مطبوع.


يُنْظَر: مفتاح السعادة 2/249؛ الفهرست صـ250، 251؛ كشف الظنون 2/261، 517؛ مقدمة أبي الوفاء الأفغاني للمختصر صـ7؛ ذخائر التراث العربي الإسلامي 2/660. 


(�) في (ج) و (د): أي.


(�) في (ج) و (د): روايتان، والمُثْبت هو الصحيح؛ إذ (روايتين) اسم إنَّ متأخر.


(�) شرح أدب القاضي للصدر الشهيد بتحقيق د/السرحان 2/256؛ كتاب ما اختلف فيه أبو حنيفة وابن أبي ليلى 7/129؛ فصول الأحكام في أصول الأحكام للعمادي - نسخة المكتبة الأزهرية - ل96/ب.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) الفتاوى الهندية 3/464.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) في (ب): الجارية.


(�) شرح أدب القاضي للصدر الشهيد بتحقيق د/السرحان 2/256؛ما اختلف فيه أبو حنيفة وابن أبي ليلى 7/129.


(�) كلماتٌ فارسيَّة، ومعناها بالعربية: هذه العين ملك هذا المدعي وحقه.


يُنْظَر: الفتاوى الهندية 3/461.


(�) كلماتٌ فارسيَّة، ومعناها بالعربية: وليس حقه.


(�) في الأصل: في.


(�) الفتاوى الهندية 3/460.


(�) هو علي بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم البزدوي، نسبةً إلى بَزْدَة، ولد في سنة 421هـ، وتعلم في سمرقند، له مصنفات منها: المبسوط، شرح الجامع الكبير، شرح الجامع الصغير، أصول الفقه وهو المعروف بأصول البزدوي، كتاب في تفسير القرآن، غناء الفقهاء في الفقه، وتوفي في سنة 482 هـ. وغلط صاحب كشف الظنون عندما أرخ وفاته 884، وكذا السيد حسن القنوجي في كتابه الحطة حيث أنَّه وافقه على هذا التأريخ عند الترجمة للبزدوي، كما سبقت الإشارة إلى شيءٍ من ذلك في ترجمة ابن المصنف الطاهر بن محمود.


تُنْظَر تَرْجُمَتُهُ في: الفوائد البهية صـ124؛ الجواهر المضية 2/594 برقم: 997؛ تاج التراجم صـ146 برقم: 164؛ سير أعلام النبلاء 18/602 برقم: 319؛ مفتاح السعادة 2/164؛ كشف الظنون 1/145،437،444، 448، 451؛ هدية العارفين 5/555؛ الحطة في ذكر الصحاح الستة صـ194. 


(�) في الأصل و (ç): جيه بثلاث نقط تحت الجيم. وفي (ب): جير، بثلاث نقط تحت الجيم.


يُنْظَر: الفتاوى الهندية 3/461. وأكَّد ذلك المترجم.


(�) في الأصل: ميست، والصواب المُثْبَت.


يُنْظَر: الفتاوى الهندية 3/461. وأكَّد ذلك المترجم.


(�) كلماتٌ فارسيَّة، ومعناها بالعربية: الشي الفلاني ملكي وحقي.


يُنْظَر: الفتاوى الهندية 3/461.


(�) كلماتٌ فارسيَّة، ومعناها بالعربية: وحقي.


يُنْظَر: الفتاوى الهندية 3/461.


(�) في الأصل و (ب) و (ج) و (ç) زيادة جملة (دست فلان بنا حق) في هذا الموضع. وهي ساقطة من (د). وصحح المترجم سقوطها.


(�)كلماتٌ فارسيَّة، ومعناها بالعربية: كان على يد فلان بغير حق.


يُنْظر: المعجم الذهبي صـ104؛ المعجم الفارسي العربي صـ45؛ قاموس فارسي عربي صـ31؛ جامع الفصولين لابن قاضي سماوة 1/87؛ الحواشي الرقيقة والتعاليق الأنيقة على جامع الفصولين للرملي 1/87.


(�) في (ج) و (د): يتلحق.


(�) في (د): يطلب.


(�) في (ج) و (د): ينبغي أن يبين الشهود.


(�) في (ج) و (د): يثبتوا.


(�) في (ج) و (د): لما.


(�) الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد ل2/ب.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د). وهي ساقطة من الأصل و (ç)، والسياق يقتضيها.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ç).


(�) في (د): لها.


(�) الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد ل2/ب، ل3/أ.


(�) في (ج) و (د): والشهادة.


(�) كذا في (ج) و (د). وفي الأصل و (ب) و (ç): وهو.


(�) الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد ل3/أ.


(�) في (ج) و (د): لم.


(�) الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد ل3/أ.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) في (ج) و (د): وثبتوا السبب.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) في (ج) و (د): ثبتوا.


(�) في (ج) و (د): ثبتوا.


(�) الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد ل2/ب، ل3/أ.


(�) في (ب): للطالب.


(�) في (د): بتلك.


(�) في (ج) و (د): على ذلك.


(�) في (د): يد.


(�) كذا في (ج) و (د). وهي ساقطة من الأصل و (ب) و (ç).


(�) في (د): إقراره.


(�) النكول: في اللغة: من قولك نكل عن الشيء إذا ضَعُفَ عنه وامتنع، وأصل ذلك النِّكل: حديدة اللجام.


في الاصطلاح: الامتناع عن اليمين.


يُنْظَر: معجم مقاييس اللغة 5/473؛ القاموس المحيط صـ1375؛ المصباح المنير صـ321؛ مختار الصحاح صـ679؛ حلية الفقهاء للرازي صـ140؛ طلبة الطلبة صـ81؛ تحرير ألفاظ التنبيه صـ335؛ المطلع على أبواب المقنع صـ238، 279.


(�) في (ج) و (د): باعه.


(�) في (ج) و (د): زيد المولود نسبوه.


(�) في (ج) و (د): أجره.


(�) في (د) درهم.


(�) القَرَاح: المزرعة التي ليس فيها بناء ولا شجر، وهي مهيأة للزراعة وإلا فهي بَرَاح.


يُنْظَر: معجم مقاييس اللغة 5/82؛ تاج العروس 4/169؛ المصباح المنير صـ256؛ مختار الصحاح صـ528.


(�) الجراب: مكيال وهو أربعة أقفزة.


يُنْظَر: معجم مقاييس اللغة 1/449؛ القاموس المحيط صـ85؛ تاج العروس 1/362؛ المصباح المنير صـ54؛ مختار الصحاح صـ9. 


(�) الحاوي في الفتاوى ل172/ب.


(�) كذا في (ج) و (د). وفي الأصل: داره، والمعنى لا يستقيم مع إثبات هاء الضمير، فالمُثْبَت هو الصحيح.


(�) في (ج) و (د): شهدوا.


(�) في (ج) و (د): بألف.


(�) في (ج) و (د): من.


(�) الفتاوى الهندية 3/469.


(�) في الأصل: باطلة.


(�) الفتاوى الهندية 3/469.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (ç). وفي الأصل و (د) الكلمة غير واضحة.


(�) في (ج) و (د) و (ç): فهو جائز.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (ç). وفي (د) والله أعلم.


(�) الفتاوى الهندية 3/464.


(�) في (ج): منه. وفي (د): نوعٌ آخر.


(�) في (ج) و (د): فهذا.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) في (د): اثنين، وهذا خطأٌ من الناسخ؛ حيث حق الفاعل المثنى الرفع بالألف، والعذر كون النساخ من العجم.


(�) في (ج) و (د): كفلا.


(�) في (ج) و (د) كفلاً.


(�) في (ج) و (د): فيبطل.


(�) في (ج) و (د): أمياً.


(�) في (ج) و (د): أمياً.


(�) تفصيل عقد الفرائد بتكميل قيد الشرائد 220/أ.


(�) في (د): ذكر رجلان.


(�) في (ج) و (د): جواز.


(�) الفتاوى الخانية 2/467؛ الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد ل3/أ؛ تفصيل عقد الفرائد بتكميل قيد الشرائد 220/ب.


(�) أحكام الوقف: للشيخ هلال بن يحيى البصري الحنفي المتوفى سنة 245هـ الآتية ترجمته، وهو مشهور بوقف الهلال، ومختصر وقفي الهلال والخصَّاف للشيخ أبي محمد عبد الله بن حسين الناصحي القاضي الحنفي المتوفى سنة 447هـ، وهو كتاب مفيد ذكر فيه أنَّه اختصره منهما. وهو مطبوع.


يُنْظَر: مفتاح السعادة 2/235؛ كشف الظنون 1/81؛ معجم المؤلفين 13/152؛ ذخائر التراث العربي والإسلامي 2/894. 


(�) أحكام الوقف لهلال البصري صـ115، صـ129.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (د).


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د). وفي الأصل و (ç): حتى، والمُثْبَت هو الصحيح لمناسبته للسياق.


(�) الملتقط في الفتاوى الحنفية لأبي القاسم السمرقندي صـ372؛  فتاوى النوازل لأبي الليث ل297/ب.


(�) في (ج) و (د): هذا.


(�) الحاوي في الفتاوى للحصيري ل169/ب؛ تفصيل عقد الفرائد بتكميل قيد الشرائد ل221/ب، 222/أ.


(�) هكذا في (ب) و (ج) و (د). وفي الأصل و (ç): فقير.


(�) في (ج) و (د): الداخل.


(�) كذا في (ج) و (ç). وفي الأصل و (ب) و (د) بينما.


(�) هو هلال الرأي بن يحيى بن مسلم الرائي البصري، ويقع في بعض الكتب الرازي وهو غلط، قيل له الرأي لسعة علمه وكثرة فهمه؛ كما قيل ربيعة الرأي، أخذ الفقه عن أبي يوسف وزفر، وهو أول من صنف في علم الشروط والسجلات، وله مصنفات منها: أحكام الوقف، كتاب الشروط، وكتاب الحدود، المحافرة، توفي سنة 245هـ.


تُنْظَر تَرْجُمَتُهُ في: أخبار أبي حنيفة وأصحابه صـ163؛ الفوائد البهية صـ123؛ الجواهر المضية 3/572؛ تاج التراجم صـ278؛ طبقات الفقهاء المنسوب لطاش كبرى زادة صـ33؛ الأعلام 8/92؛ مفتاح السعادة 2/235؛ الفهرست صـ346؛ كشف الظنون 1/81؛ معجم المؤلفين 13/152.


(�) في (ج) و (د): لا يشكل.


(�) أحكام الوقف لهلال البصري صـ127؛ الحاوي في الفتاوى للحصيري ل169/ب؛ تفصيل عقد الفرائد بتكميل قيد الشرائد ل222/أ.


(�) ف (ج) و (د): الأراضي.


(�) في (ب): غيرها.


(�) الفتاوى الصغرى: للشيخ عمر بن عبد العزيز المعروف بحسام الدين الشهيد المقتول سنة 536هـ، ثمَّ انتخبها الشيخ الامام يوسف السجستاني، ألحق بها وسمَّاها منية المفتى، ذكر فيها أنَّها اشتملت على نوادر كثيرة، ومعانى غزيرة، لكن أطنب فيها بالأحاديث، وبيان الأحكام، وزوائد الروايات، حتى بعد عن الضبط. وهو مخطوط.


يُنْظَر: مفتاح السعادة 2/251، 559؛ كشف الظنون 2/216؛ هدية العارفين 5/624؛ الفوائد البهية صـ149.


(�) الملتقط في الفتاوى الحنفية لأبي القاسم السمرقندي صـ374؛ فتاوى النوازل لأبي الليث ل301/ب؛ الأصل ج4ل467/ب؛ الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد ل1/ب، ل2/أ.  


(�) في (ج) و (د): رجل.


(�) النقرة: القطعة المذابة من الفضة، وقبل الذوب هي تبر.


يُنْظَر: القاموس المحيط صـ626؛ تاج العرس 7/525؛ المصباح المنير صـ319؛ مختار الصحاح صـ675.


(�) في (د): يذكر.


(�) في (ب) و (ج) و (د) و (ç): غير منخول، والصحيح هو المُثْبَت، كما سيتبين من سياق الكلام بعده؛ حيث سيذكر شهادة الشهود على الدقيق غير المنخول.


(�) في (ج) و (د): منخول.


(�) الفتاوى الهندية 3/498.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) القاسمان: هم الذين يقومان بالقسمة. والقسمة: في اللغة: عبارة عن إفراز النصيب.


وفي الاصطلاح: إفراز بعض الأنصباء عن بعض، ومبادلة بعض ببعض.


يُنْظَر: يُنْظَر: معجم مقاييس اللغة 5/86؛ لسان العرب 12/102؛ المصباح المنير صـ260؛ مختار ا لصحاح صـ535؛ المعجم الوسيط 2/734؛ التعريفات للجرجاني صـ224؛ التوقيف على مهمات التعاريف صـ271.


(�) النتف في الفتاوى لأبي الحسن السغدي 2/801؛ مختصر اختلاف العلماء للجصاص 3/356؛ شرح مختصر الطحاوي للجصاص ل106/ب.


(�) أدب القاضي مع الشرح بتحقيق أبي الوفاء صـ505، وذكر الخصَّاف الخلاف في كتاب القسمة.


(�) ظاهر الرواية: هي الكتب المنسوبة إلى محمد بن الحسن؛ وهي رواية المبسوط والجامع الكبير والجامع الصغير، والسير الكبير والسير الصغير والزيادات.


وغير ظاهر الرواية: الجرجانيات والهارونيات والرقيات؛ جمعها محمد بن الحسن في خلافة هارون الرشيد، والرقيات جمعها في الرِّقة وهو اسم موضع، وهذا مصطلح عند الأحناف فقط.


يُنْظَر: مصباح السعادة 2/236؛ دستور العلماء صـ564،660؛ الكليات لأبي البقاء صـ594؛ كشاف اصطلاحات الفنون 3/175؛ معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية 2/446.


(�) في (ج) و (د): يخالف.


(�) في (ج) و (د): كلاهما عندي.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) النتف في الفتاوى لأبي الحسن السغدي 2/800.


(�) في (ج) و (د): السبب.


(�) كذا في (ب) (ج) و (د). وهي ساقطة من الأصل و (ç).


(�) كذا في (ج) و (د) و (ç). وفي (ب): يجيز. وفي الأصل: يخيِّر.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د) و (ç).


(�) في (ج): فيقول تقريره. وفي (د): فيقول لقريرة.


(�) في (ج) و (د): يمكنه.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (د).


(�) كذا في (ج) و (د)، وما بين المعقوفين ساقط من الأصل و (ب) و (ç). 


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (د).


(�) في الأصل و (ç) زيادة كلمة الشفعة في هذا الموضع.


(�) مختصر اختلاف العلماء للجصاص 3/356.


(�) في (ç): تطلب.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) في (ج) و (د): بالتحديد.


(�) يعني به شهادة القاسمين على فعلهما، وهو ما ذكره في أول الباب.


(�) يعني بقولهما الأول: جواز شهادة القاسمين، وقد تقدَّم ذكر هذا.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) كذا (ب) و (د) و (ج) و (ç). وفي الأصل: وأمرنا.


(�) في (ج) و (د): في يدها.


(�) في (ج) و (د): وبمعناها.


(�) في (ج): شهدوا.


(�) في (ب): فإنما.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د) و (ç). وهي ساقطة من الأصل.


(�) في (ج): ينتقل.


(�) يُنْظَر: النتف في الفتاوى لأبي الحسن السغدي 2/800.


(�) في الأصل: إلى.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د). وهي ساقطة من الأصل و (ç).


(�) الفتاوى الخانية 2/474.


(�) كتاب الشروط: لهلال بن يحيى بن مسلم البصري المتوفى سنة 245 هـ، وهو علم يبحث عن كيفية ثبت الأحكام الثابتة عند القاضى في الكتب والسجلات على وجه الاحتجاج به عند انقضاء شهود الحال، وموضوعه تلك الأحكام من حيث الكتابة، وهو من فروع الفقه من حيث كون ترتيب معانيه موافقاً لقوانين الشرع.


يُنْظَر: مفتاح السعادة 2/235؛ الفهرست صـ346؛ كشف الظنون 2/76؛ معجم المؤلفين 13/152.


(�) الحاوي في الفتاوى للحصيري 169/أ.


(�) الصبرة: هي ما جُمع من الطعام بلا كيلٍ ولا وزن بعضه فوق بعض.


يُنْظَر: القاموس المحيط صـ541؛ تاج العروس 7/73؛ المصباح المنير صـ173؛ مختار الصحاح صـ355. 


(�) الكر: واحد أكرار الطعام، وهم مكيال أهل العراق؛ وهو ستون قفيزاً، فالكر على هذا الحساب 12 وسقاً.


يُنْظَر: القاموس المحيط صـ603؛ تاج العروس 7/441؛ المصباح المنير صـ273؛ مختار الصحاح صـ567. 


(�) في (ج) و (د): التعيين.


(�) كذا في (ج) و (د). وفي الأصل: أنَّه، وهذا خطأٌ من الناسخ؛ إذ الضمير في أنَّ عائد على الأرض.


(�) الفتاوى البزازية 2/474؛ الوجيز في الفتاوى لبرهان الدين ل226/أ.


(�) كلماتٌ فارسيَّة، ومعناها بالعربية: هذه القمح الذي جاء به إلينا.


يُنْظَر: المعجم الذهبي صـ513.


(�) كلمات فارسية، معناها في العربية: جاء به. 


(�) في (ب): ينزديك. وفي (ج): بترديك. وفي (د): ننرديك. وفي (ç): بنزدنك.


(�) هكذا في (ب). وفي الأصل: بد سوري. وفي (ج): دستوري. وهي مطموسة في (د). وفي (ç): سنوري.


(�) كلماتٌ فارسيَّة، ومعناها بالعربية: نحن جئنا به من مكان قريب على أساس أمره.


يُنْظَر: المعجم الفارسي العربي الموجز صـ36،184141،، 271،306.


(�) كلماتٌ فارسيَّة، ومعناها بالعربية: المدعى عليه كان معنا.


يُنْظَر: المعجم الفارسي العربي الموجز صـ36،58،271.


(�) كلماتٌ فارسيَّة، ومعناها بالعربية: كان معنا.


يُنْظَر: المعجم الفارسي العربي الموجز صـ58.


(�) في (د): صحيحين.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) جمع بياعة وهي: السلعة.


يُنْظَر: لسان العرب لابن منظور 2/194. 


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (د).


(�) في (ب) زيادة (على) في هذا الموضع.


(�) في (ج) و (د): الأيمان.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د). وفي الأصل و (ç): الزيادة، والمُثْبَت هو الصحيح لاستقامة الكلام به، حيث أنَّ الكلام عن الشهادة لا الزيادة.


(�) في (ج) و (د): ولا حكمه.


(�) كذا في (ج) و (د). وهي ساقطة من الأصل و (ب) و (ç).


(�) في (ج) و (د): القسمة.


(�) في (ب): اليمين.


(�) في (ب) و (ج) و (د): فخلعن. وفي (ç): فخلعا.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) كذا في (ب) و (ج) و (ç). وفي الأصل: يقرا بالأمر ويجحدا العقد، أو يقرا بهما، والمُثْبَت هو الصحيح.


(�) كذا في (ب) و (ج). وفي (ç): الخصم. وهي ساقطة من الأصل.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (د).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (د).


(�) في (د): شاهد.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من جميع النسخ، والمُثْبَت هو الصحيح.


(�) الخُلْع: في اللغة: النزع.        


وفي الاصطلاح: إزالة ملك النكاح بلفظ الخُلع.


يُنْظَر: معجم مقاييس اللغة 2/209؛ القاموس المحيط صـ921؛ المصباح المنير صـ94؛مختار الصحاح صـ185؛ طلبة الطلبة صـ108؛ أنيس الفقهاء صـ161؛ التعريفات للجرجاني صـ135؛ تحرير ألفاظ التنبيه صـ260؛ المغني في الإنباء عن غريب المهذب والأسماء 1/515؛ المطلع على أبواب المقنع صـ331؛ كشَّاف اصطلاحات الفنون 2/53.


(�) في (د): بالطلاق.


(�) في (ج) و (د) زيادة كلمة (لأنفسهما) في هذا الموضع.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د). وفي الأصل و (ç): محتاج، والمُثْبَت هو الأنسب والسياق.


(�) كذا في جميع النسخ: لي إثباتها، والمُثْبَت هو الصحيح.


(�) في (ج) و (د): بالمهر.


(�) في (ج) و (د): الأشياء.


(�) كذا في (ب). وهي ساقطة من الأصل و (ج) و (د) و (ç).


(�) في (ج) و (د): شهادة.


(�) في (ج) و (د): قلنا.


(�) في (ج) و (د): من.


(�) في (ج) و (د): شهادتهما.


(�) في الأصل و (ب): عقرها. وفي (ج) و (د): غيرها. وفي (ç) عقدها.


(�) في (ج): فينفد. وفي (د): فبعد. وفي (ç): وبعد.


(�) الاستيلاد في اللغة: مصدر استولد الرجل المرأة إذا أحبلها سواء أكانت حرة أم أمة.


وفي الاصطلاح: جعل الأمة أم ولد.


يُنْظَر: المصباح المنير صـ346؛ طلبة الطلبة صـ116؛ التعريفات للجرجاني صـ38؛ دستور العلماء صـ106؛ معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية 1/170؛ معجم لغة الفقهاء صـ67.


(�) في (ج) و (د): لأنهما.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ب).


(�) في (ج) و (د): قال أبو حنيفة.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (د).


(�) كذا في (ج) و (د). وهي ساقطة من الأصل و (ب) و (ç).


(�) في (ج) و (د): لكن.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ب).


(�) يُنْظَر: عيون المسائل صـ149. 


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د). وهي ساقطة من الأصل و (ç).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) في (ج) و (د) زيادة (منهم) في هذا الموضع.


(�) فتاوى النوازل لأبي الليث ل300/أ؛ الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد ل2/أ؛ واقعات الناطفي ل201/أ.


(�) في (ج) و (د): قبول الشهادة.


(�) الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد ل1/أ.


(�) في (ج) و (د): لم.


(�) في (ج) و (د): فظاهر.


(�) في (ج) و (د): مقيماً.


(�) في (ب) و (ج) و (د): يقاس.


(�) في (ب): إن شاء الله. وفي (ç): إن شاء الله تعالى. وهي ساقطة من (ج) و (د).


(�) في (ج) و (د) زيادة لفظ (آخر) في هذا الموضع.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ب) و (ج) و (د) و (ç).


(�) هو إبراهيم بن رستم، أبو بكر المروزي، تفقه على محمد بن الحسن وروى عنه النوادر، وقال أبو حاتم: كان يرى الارجاء ليس بذاك محله الصدق، له مصنفات منها: النوادر، توفي سنة211هـ.


تُنْظَر تَرْجُمَتُهُ في: الفوائد البهية صـ9؛ الجواهر المضية 1/80؛ طبقات الفقهاء المنسوب لطاش كبرى زادة صـ34؛ كشف الطنون 2/777. 


(�) هو الحسن بن أبي مالك، أبو مالك، تفقه على أبي يوسف وبرع، وتفقه عليه محمد بن شجاع، غزر العلم، كثير الرواية، وكان أبو يوسف يشبهه بجَمَلٍ يحمل أكثر ممَّا يطيق، توفي سنة 204هـ. 


تُنْظَر تَرْجُمَتُهُ في: الفوائد البهية صـ60؛ الجواهر المضية 2/90؛ تاج التراجم صـ7؛ الطبقات السنية 1/194؛ طبقات الفقهاء المنسوب لطاش كبرى زادة صـ36؛ المغني في الضعفاء 1/48؛ الضعفاء والمتروكين 1/32.


(�) في (ج) و (د): الحسن بن مالك.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) الملتقط في الفتاوى الحنفية لأبي القاسم السمرقندي صـ381.


يُنْظَر: فتاوى النوازل لأبي الليث ل303/ب.


(�) مختصر اختلاف العلماء للجصاص 3/357؛ المبسوط للسرخسي 16/121.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د) و (ç). وفي الأصل: عند.


(�) مختصر اختلاف العلماء للجصاص 3/357؛ المبسوط للسرخسي 16/121.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د) و (ç). وفي الأصل: معتبر، والمُثْبَت هو الصواب لاتفاقه مع ضمائر الكلام.


(�) في (ج) و (د): شهادته.


(�) سبق تخريجه يُنْظَر صـ155.


(�) في (ب): ((لا تقبل شهادة الوالد لولده)).


(�) في (ج) و (د): له.


(�) في (ج) و (د): فشهادته.


(�) في (ج) و (د): فعله.


(�) في (ج) و (د): كلمه العبد.


(�) في (ج) و (د): أبواهما.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (د).


(�) كذا في (ج) و (د). وهي ساقطة من الأصل و (ب) و (ç).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) يعني الإمام أبا حنيفة رحمه الله تعالى.


(�) في (ج) و (د): الموكل.


(�) كذا في (ج) و (د): فالشهادة. وفي الأصل و (ب) و (ç): الشهادة.


(�) كذا في (ج) و (د). وهي ساقطة من الأصل و (ب) و (ç).


(�) في (ج) و (د): لأنه.


(�) كذا في (ب) و (ç). وهي ساقطة من الأصل.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) كذا في (ç). وفي الأصل: بترجح. وفي (ج) و (د): نزع.


(�) في (ج) و (د): على الأم.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) كذا في (ج) و (د). وفي الأصل و (ب) و (ç): دعوهما.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د). وهي ساقطة من الأصل و (ç).


(�) في (ج) و (د) زيادة عبارة (قال مولانا تغمده الله بالرحمة).


(�) في (ج) و (د): ذكرنا.


(�) في (ج) و (د): أمها.


(�) في (ج) و (د): ادعاه.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ç).


(�) في (ج) و (د) لهما.


(�) في (ç): ستويها.


(�) في (ج) و (د): فتعيين.


(�) في (ب): بالبراءة.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د)، وما بين المعقوفين ساقط من الأصل و (ç).


(�) في (ج) و (د): وتزوج.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ب).


(�) ما بين المعقوفين ساقط (ج) و (د).


(�) في (ج) و (د): تغيير.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) في (ج) و (د): قلنا.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) في (ج) و (د): بما شهدا به.


(�) في (ج) و (د): بإقراره.


(�) في (ج) و (د): أمها.


(�) في (د): عنهما.


(�) في (ب) و (ج) و (د): وجب.


(�) في (د): المدعي.


(�) في (ج) و (د): يقع.


(�) في (ج) و (د): لأمهما، وهو خطأٌ من النساخ؛ حيث الحديث عن شهادة ابني المولى لأبيهما.


(�) في (ب): فترجح. وفي (ج) و (د): فيترجح.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) في (ج) و (د): ويعتبر.


(�) في (ب) و (ج) و (د): أو قضاء.


(�) في (ج) و (د): العين.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ب).


(�) في (ج) و (د): إذا جحد الضامن.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د) و (ç)، وما بين المعقوفين ساقط من الأصل.


(�) في (ج) و (د): عليه. 


(�) كذا (ب) و (ج) و (د) و (ç)، وما بين المعقوفين ساقط من الأصل.


(�) الشَّوْبُ: الخلط، وشوب اللبن بالماء أي خلطه، وقولهم ليس له شائبة مِلْك يجوز أنْ يكون مأخوذاً من هذا، ومعناه: ليس فيه شيءٌ مختلطٌ به وإنْ قلَّ، هكذا استعمله الفقهاء، وهذا المراد به هنا.


يُنْظَر: معجم مقاييس اللغة 3/225؛ القاموس المحيط صـ132؛ تاج العروس 2/127؛ المصباح المنير صـ170.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) في (ج) و (د): به.


(�) كذا في (ج) و (د). وهي ساقطة من الأصل و (ب) و (ç).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ب).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) كذا في (ج) و (د). وما بين المعكوفتين ساقط من الأصل و (ب) و(ç)، والصحيح المُثْبَت حيث لا يستقم الكلام بدونه.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د). وفي الأصل: لأنه، والصواب المُثْبَت؛ لأن الحديث عن الشهادة.


(�) في (ج) و (د): عنه.


(�) في (ج) و (د): بأمره.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د) و (ç). وفي الأصل متردد، والمُثْبَت هو الصواب.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د) و (ç). وفي الأصل: والأنكار.


(�) في (ج): بالأمر. وفي (د): في الأمر.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د) و (ç). وفي الأصل: بإقرار.


(�) شرح الزيادات لقاضي خان 4/1201؛ الهداية شرح بداية المبتدي  3/147؛ بدائع الصنائع 4/28؛ الأشباه والنظائر لابن نجيم صـ255.


(�) في (ج) و (د): فأعتقه.


(�) في (ج) و (د): فاشترى.


(�) في (ج) و (د): غيرهما.


(�) في (ب) و (ج) و (د): باعتباره.


(�) في (ج) و (د) زيادة كلمة (بملك) في هذا الموضع.


(�) في (ب) زيادة (أيضاً) في هذا الموضع.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) المحض: كل شي خلصته فقد محضته، واللبن المحض الخالص الذي لم يخالطه ماء.


يُنْظَر: معجم مقاييس اللغة 5/300؛ القاموس المحيط صـ842؛ تاج العروس 10/149؛ المصباح المنير صـ291؛ مختار الصحاح صـ616.


(�) في (ج) و (د): تمحض.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) في (ج): ابنيه. وفي (د): بنيه.


(�) كذا في (ج) و (د). وفي الأصل و (ب) و (ç): أنْ.


(�) في (ج) و (د) زيادة (شهادتهما) في هذا الموضع.


(�) في (ج) و (د): غيرة.


(�) في (ج) و (د): فيقضي.


(�) في (ج) و (د): حضرة.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) في (ج) و (د): ويعين حيث أنْ يرجع المحتال عليه عند القضاء.


(�) في (ç) زيادة جملة ( فإنه لا رجوع له عند الأداء، وإن كانت الحوالة بأمر فقد تردد بين الضرر والنفع فيتردد بين أن يكون شهادة لأبيهما أو على أبيهما من حيث أنَّه يحصل له البراءة للحال كانت شهادة لأبيهما، ومن حيث أنَّ المحتال عليه يرجع عليه عند الأداء إن لم يكن له على المحتال عليه دين ويسقط دينه على المحتال عليه إن كان له عليه دين كانت شهادة على أبيهما ). في هذا الموضع.


(�) يُنْظَر: المبسوط للسرخسي 16/147. 


(�) في (ج) و (د): شهادة.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د). وفي الأصل و (ç): فالطالب.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) الفتاوى الخانية 2/466.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) الأصل ج4ل463/ب.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) كذا في (ج) و (د). وفي الأصل و (ب) و (ç) درهم، وكلام المؤلف اللاحق يدل على أنَّ الصحيح (الدينار)؛ حيث قال: (وقضي للمشتري الأول على المشتري الثاني بمائة دينار).


(�) الجامع الصغير صـ340.


(�) كذا في (ج) و (د)، وما بين المعقوفين ساقط من الأصل و (ب) و (ç).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) في (ج): البين. وفي (د): النبين.


(�) شرح الزيادات لقاضي خان 4/1201.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل.


(�) في جميع النسخ: ذي اليد، والصحيح المُثْبَت؛ لأنَّ (ذا) من الأسماء الخمسة التي تنصب بالألف وقد تقدمها ناصب.


(�) الكوفة: هي البلد المعروف بأرض العراق، وسُمَّيت كوفة لاستدارتها أو لاجتماع الناس بها، وهي مدينة العراق الكبرى والمصر الأعظم، وكان تمصيرها في عهد عمر بن الخطاب _ سنة 17 ç.


يُنْظَر: معجم البلدان للحموي 4/557؛ البلدان لليعقوبي صـ147؛ الأعلاق النفيسة صـ180؛ تقويم البلدان لأبي الفداء صـ300؛ أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم صـ 113، 114، 116؛ أطلس تاريخ الإسلام صـ99، 129، 132.  


(�) الجامع الصغير صـ390؛ بداية المبتدي 1/155.


(�) المبسوط للسرخسي 14/164.


(�) في الأصل الكلمة غير واضحة.


(�) المبسوط للسرخسي 28/81.


(�) المرجع السابق.


(�) في الأصل كرر كلمة (الوصية) فقال: (بحكم الوصية أو الوصية أو الورثة). 


(�) في الأصل الكلمة غير واضحة.


(�) المبسوط للسرخسي 28/81.


(�) المبسوط للسرخسي 28/81.


(�) في (ب) أحس بحلك. وفي (ج) و (د) أحسن بحلل. وفي الأصل و (ç): أحسن محلك. والمُثْبَت هو الصحيح؛ حيث هو المناسب والمعنى.


(�) المبسوط للسرخسي 28/81.


(�) الجامع الكبير صـ157.


(�) الفتاوى الهندية 3/480.


(�) البحر الرائق 7/83.


(�) إذا أطلق المؤلف الجامع فإنَّه يريد به الجامع الكبير. 


(�) الفتاوى الهندية 3/480.


(�) في الأصل: لتفاوت.


(�) في الأصل: وهو. والأصح المُثْبَت؛ لأنَّ الضمير يعود إلى العلة وهي مؤنثة.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د). وفي الأصل و (ç): الذي.


(�) الفتاوى الخانية 2/466.


(�) تقايلا من الإقالة؛ والإقالة في اللغة: مصدر أقال، وربما قال بغير ألف، وهي لغة قليلة، ومعناه: الرفع والإزالة، ومنه الإقالة في البيع؛ لأنها رفع العقد.


وفي الاصطلاح: رفع العقد وإزالته برضى الطرفين.


يُنْظَر: القاموس المحيط صـ1359؛ المصباح المنير صـ269؛ مختار الصحاح صـ560؛ أنيس الفقهاء صـ212؛ طلبة الطلبة صـ262؛ شرح حدود ابن عرفة 2/379؛ المطلع على أبواب المقنع صـ239؛ دستور العلماء صـ138؛ معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية 1/256.


(�) الجامع الصغير صـ327؛ الفتاوى الخانية 2/466.


(�) الفتاوى الخانية 2/466.


(�) المرجع السابق.


(�) الفتاوى الخانية 2/467.


(�) الفتاوى الهندية 3/470؛ حاشية ابن عابدين 7/173.


(�) الفتاوى الخانية 2/467.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د) و (ç). وهي كلمة غير واضحة في الأصل.


(�) هكذا في (ب) و (ج). وفي (د) الأول البائع. وفي الأصل و (ç): كان به والبائع.


(�) الفتاوى الهندية 3/474.


(�) في الأصل: يرده.


(�) الفتاوى الهندية 3/481.


(�) كذا في (ج) و (د). وفي الأصل و (ب) و (ç): شهد.


(�) كذا في (ج) و (د). وفي الأصل و (ب) و (ç): إذ.


(�) الفتاوى الخانية 2/474.


(�) الفتاوى الخانية 2/467؛ شرح الجامع الكبير للكرماني ل152/أ.


(�) الحجب: في اللغة: المنع المطلق.


وفي الاصطلاح: منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية أو من أوفر حظيه؛ الأول حجب الحرمان، والثاني حجب النقصان.


يُنْظَر: معجم مقاييس اللغة 2/143؛ القاموس المحيط صـ93؛ المصباح المنير صـ67؛ مختار الصحاح صـ122؛ الرحبية بشرح سيط المارديني صـ87؛ العذب الفائض شرح عمدة الفارض 1/93؛ فتح القريب المجيب بشرح كتاب الترتيب صـ64؛ لباب الفرائض صـ35؛ الفصول في الفرائض صـ85؛ التهذيب في علم الفرائض والوصايا صـ31.


(�) في (د) زيادة (كان) في هذا الموضع.


(�) هكذا في (ج) (د)، وفي الأصل و (ب) و (ç): الرجل. 


(�) في الأصل تكرار: (وشهد له الذي كتب شهادته على صك البيع أو على صك الشراء، ثمَّ إنَّ الرجل الآخر ادعى العين المشترى لنفسه).


(�) هكذا في (ب) و (ج) و (د) و (ç). وفي الأصل: شهادة المدعي.


(�) في جميع النسخ: التسع. والمثبت هو الصحيح؛ إذ الوصف راجعٌ للشهود.


(�) الفقه النافع لأبي القاسم السمرقندي 3/1171.


(�) الخراج: في اللغة: ما حصل من ريع أرضٍ أو كرائها.


وفي الاصطلاح: ما يُخْرج من غلة الأرض، ثم سُمِّي ما يأخذه السلطان خراجاً فيقال: أدى فلانٌ خراج أرضه، وأدى أهل الذمة خراج رؤوسهم يعني الجزية.


يُنْظَر: معجم مقاييس اللغة 2/175؛ القاموس المحيط صـ237؛ المصباح المنير صـ89؛ مختار الصحاح صـ171؛ أنيس الفقهاء صـ185؛ طلبة الطلبة صـ145؛ التعريفات للجرجاني صـ132؛ تحرير ألفاظ التنبيه صـ322؛ المغني في الإنباء عن غريب المهذب والأسماء 1/655؛ كشَّاف اصطلاحات الفنون 2/14.


(�)  الدَّرَك: في اللغة: التبعة.


في الاصطلاح: أنْ يأخذ المشتري من البائع كفيلاً بالثمن الذي أعطاه خوفاً من استحقاق المبيع.


يُنْظَر: معجم مقاييس اللغة 2/269؛ القاموس المحيط صـ1211؛ المصباح المنير صـ102؛ مختار الصحاح صـ203؛ المفردات للأصفهاني صـ167؛ الكليات صـ450؛ تحرير ألفاظ التنبيه صـ204؛ التعريفات للجرجاني صـ139؛ دستور العلماء صـ423.


(�) يُنْظَر: الأصل ج4ل467 أ،ب.


(�) الفوائد الظهيرية ل192/أ.


(�) يُنْظَر: الأصل ج4ل467ب، 471أ.


(�) الحاوي في الفتاوى 168/أ.


(�) الحاوي في الفتاوى 168/أ،ب.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د) و (ç). وفي الأصل: وذوا.


(�) كذا في (ب) و (ج). وفي الأصل: وذوا.


(�) يُنْظَر: الأصل ج4ل471أ.


(�) الجامع الكبير صـ121.


يُنْظَر: الأصل ج4ل470/أ،ب.


(�) كذا في (ج) و (د). وفي الأصل و (ب) و (ç) (ذوا).


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د) و (ç). وفي الأصل (ذوا).


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د). وفي الأصل و (ç): فاعلم.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د) و (ç). وفي الأصل: ذوا.


(�) في (د) زيادة (أو إثبات حق الرجوع لنفسه).


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د). وما بين المعقوفين ساقط من الأصل و (ç).


(�) في (د): أمر.


(�) في (ج) و (د): تنفيذ.


(�) في (ج) و (د): مصرف.


(�) في (ج) و (د): ينفد.


(�) في (ç): انتفت.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) في (د): لما قلنا لمكان التهمة.


(�) في (ج) و (د): بشي.


(�) في (ب): ليحصل.


(�) في (ج) و (د): العين.


(�) فتاوى النوازل لأبي الليث ل304/أ؛ الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد ل3/أ.


(�) في (ج): لا آمره.


(�) في (ج): الإقرار.


(�) الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد ل3/أ.


(�) الاستسعاء: في اللغة: اكتسب بلا تشديد فيه، أو استخدم بلا تكليف ما لا يطاق.


وفي الاصطلاح: هو أنْ يُكَلَّف العبدُ الاكتساب حتَّى يحصِّل نصيب الشريك. واستسعيته في قيمته: طلبت منه السعي.


يُنْظَر: القاموس المحيط صـ1670؛ المصباح المنير صـ145؛ مختار الصحاح صـ300؛ الكليات لأبي البقاء صـ113؛ طلبة الطلبة صـ52؛ المطلع على أبواب المقنع صـ315.


(�) في (ج): استسع.


(�) في (ب) و (ج): أبرأه.


(�) ما بين القوسين ساقط من (ج). وفي (ب): في أطراف.


(�) في (ج): المال.


(�) في (ب): إقراره.


(�) في (ج): وادعى.


(�) في الأصل كلمة (واحد) غير واضحة.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (ç). وفي الأصل: فإن.


(�) الأصل ج4ل463/أ،ب.


(�) شرح الزيادات لقاضي خان 4/1201.


(�) في جميع النسخ: مبتداء، والصواب المُثْبَت.


(�) كذا في (ب) و (ç). وفي الأصل: أنْ، والمُثْبَت هو الصحيح.


(�) في (ب) و (ج): جاز.


(�) في (ب): أحدهما الذين. وفي (ç): أحدهم الذين.


(�) ما بين القوسين ساقط من (ب).


(�) كذا في (ج). وفي الأصل و (ب) و (ç): هذا.


(�) ما بين القوسين ساقط من (ج).


(�) كذا في (ج) وهي ساقطة من الأصل و (ب) و (ج) و (ç).


(�) كذا في (ب) و (ج) و (ç). وفي الأصل: به.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (د).


(�) في (ج) و (د): على الخامس.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د) و (ç). وهي ساقطة من الأصل.


(�) في (د) زيادة كلمة (بالقاضي).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) في الأصل و (ç) زيادة (في) في هذا الموضع.


(�) في (ج) و (د) و (ç): شرب.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (د).


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د) و (ç). وفي الأصل: الأرض.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) الأصل ج4ل463/ب.


(�) هو عيسى بن أبان بن صدقة، أبو موسى، القاضي، وولي القضاء عشر سنين، وأسند الحديث عن إسماعيل بن جعفر، وهاشم بن بشر، ويحيى ابن زكريا بن أبي زائدة، ومحمد بن الحسن وغيرهم، له مصنفات منها: كتاب الحج، خبر الواحد، الجامع، إثبات القياس، اجتهاد الرأي، الشهادات، العلل في الفقه، توفي سنة 220هـ.


تُنْظَر تَرْجُمَتُهُ في: أخبار أبي حنيفة وأصحابه صـ147؛ الفوائد البهية صـ151؛ الجواهر المضية 2/678؛ طبقات الفقهاء المنسوب لطاش كبرى زادة صـ32؛ الفهرست صـ346؛ كشف الظنون 1/492؛ معجم المؤلفين 13/152.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ç).


(�) الأصل ج4ل474/أ.


(�) في (ج): شهادته.


(�) في (ج): يقصد.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (د). 


(�) يُنْظَر: عيون المسائل صـ149.


(�) المبسوط للسرخسي 16/176.


(�) الزيادات: في فروع الحنيفية لمحمد بن الحسن الشيباني المتوفى سنة 189هـ، وهو من كتب ظاهر الرواية، واختصره الحاكم الشهيد وهو مختصر أصول الزيادات، وهو مطبوع مع الجامع الصغير باسم: الفتح الكبير في ضم الزيادات إلى الجامع الصغير أو زيادات الجامع الصغير، مزجهما وأحسن ترتيبهما النبهاني.


يُنْظَر: مفتاح السعادة 2/236، 237؛ الفهرست صـ346؛ كشف الظنون 2/15؛ الفوائد البهية صـ163؛ معجم المطبوعات العربية والمعربة 1/1080، 1082.


(�) في (ج) و (د): الجهالة.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ç).


(�) شرح الزيادات لقاضي خان 4/1254.


(�) في (ج) و (د): سواه.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د)، وما بين المعقوفين ساقط من الأصل و (ç).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) كذا في (ب) و (ç). وفي الأصل: يكون. وفي (ج) و (د): يكونوا.


(�) شرح الزيادات لقاضي خان 4/1255.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) العصوبة: في اللغة: هم القرابة الذكور الذين يدلون بالذكور.


في الاصطلاح: كل من ليس له سهمٌ مقدر من المجمع على توريثهم، ويرث كل المال لو انفرد أو ما فضل عن أصحاب الفروض.                                                                                                               


يُنْظَر: معجم مقاييس اللغة 4/336؛ القاموس ا لمحيط صـ148؛ حلية الفقهاء للرازي صـ105؛ العذب الفائض شرح عمدة الفارض صـ74؛ التلخيص في علم الفرائض 1/81؛ فتح القريب المجيب شرح كتاب الترتيب صـ28؛ الرحبية بشرح سيط المارديني صـ77؛ الهدية شرح الرحبية صـ44.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) في (ج) و (د) و (ç): يعلم.


(�) في (ج) و (د): شهدوا.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ç).


(�) شرح الزيادات لقاضي خان 4/1255؛ الفتاوى البزازية 2-5/294.


(�) الجد الصحيح: هو الذي لا تدخل في نسبته إلى الميت أنثى؛ كأب الأب وإن علا.


يُنْظَر: التعريفات للجرجاني صـ101؛ فتح القريب المجيب شرح كتاب الترتيب 1/45؛ العذب الفائض شرح عمدة الفارض صـ105؛ الرحبية بشرح سيط المارديني صـ40؛ لباب الفرائض صـ20؛ دستور العلماء صـ317. 


(�) الجد الفاسد: هو الذي تدخل في نسبته إلى الميت أنثى؛ كأب أم الأب وإن علا.


يُنْظَر: التعريفات للجرجاني صـ101؛ العذب الفائض شرح عمدة الفارض صـ42؛ فتح القريب المجيب شرح كتاب الترتيب 1/17؛ لباب الفرائض صـ20؛ دستور العلماء صـ317.


(�) في (ج) و (د): أبيه.


(�) شرح الزيادات لقاضي خان 4/1257؛ الفتاوى البزازية 2-5/294.


(�) في (ج) و (د): بسبب.


(�) في (ç) زيادة كلمة (وجود) في هذا الموضع.


(�) شرح الزيادات لقاضي خان 4/1257.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (د).


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د). وفي الأصل و (ç): الأقرب.


(�) كذا في (ç) وفي (ج) و (د): أخو. وهذه الكلمة غير واضحة في الأصل.


(�) شرح الزيادات لقاضي خان 4/1258.


(�) في (ب) و (ج) و (د): ثبت.


(�) هكذا في (ب) و (ج) و (د). وفي الأصل و (ç): الشهادة.


(�) في (ج) و (د) من. 


(�) هكذا في (ج) و (د). وما بين المعقوفين ساقط من الأصل و (ب) و (ç).


(�) شرح الزيادات لقاضي خان 4/1259.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د). وهي ساقطة من الأصل و (ç). 


(�) الأصل ج4ل464/أ،ب.


(�) ما بين القوسين ساقط من (د).


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د) مع نقصٍ يسير في (ب)، وما بين المعقوفين ساقط من الأصل و (ç).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (د).


(�) في (ج) و (د): البينة.


(�) في (ب): أو.


(�) في (ç): القاضي.


(�) كذا في (ب) و (ج). وفي الأصل و (د) و (ç): بينة. 


(�) الأصل ج4ل464/ب؛ شرح الزيادات لقاضي خان 4/1259.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د) و (ç). وفي الأصل: وادعى.


(�) في (ج) و (د): لا يبقى.


(�) كذا في (ب) و (ç). وفي الأصل و (ج) و (د): ثبات.


(�) هكذا في (ج) و (د). وفي الأصل و (ç): الإنسان. وفي (ب): لإنسان.


(�) في (ب) و (ج) و (د): أمكن.


(�) كذا في (ب) و (ç). وفي الأصل و (ج) و (د): ثبات.


(�) في (ج) و (د): ويقضي.


(�) في جميع النسخ: لأن يجب دعواهما أن للميت أبوان؛ والصواب المُثْبَت؛ إذ به يتضح السياق ويتسق.


(�) شرح الزيادات لقاضي خان 4/1261.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) في (ج) و (د): فلا.


(�) في (ج) و (د): أبويهما.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ب).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (د).


(�) شرح الزيادات لقاضي خان 4/1261.


(�) في (ج) و (د): بينة.


(�) ما بين القوسين ساقط من (ج).


(�) في (ج): ابن عمه.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (د).


(�) في (ج) و (د): نفس.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ب).


(�) شرح الزيادات لقاضي خان 4/1261.


(�) كذا في (ب) و (ç). وفي الأصل و (ج) و (د): غصبه.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (د).


(�) في (ج) و (د): فادعى.


(�) في (ج) و (د): وهو صاحب.


(�) كذا في (ج) و (د). وما بين المعقوفين ساقط من الأصل و (ب) و (ç).


(�) كذا في (ج) و (د)، وما بين المعقوفين ساقط من الأصل و (ب) و (ç).


(�) في (ب) و (ج) و (د) و (ç): لأن في.


(�) في (ج) و (د): لا يوجب.


(�) شرح الزيادات لقاضي خان 4/1262.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د). وهي ساقطة من الأصل و (ç).


(�) كلمة (وارثاً) مكررة في الأصل.


(�) كلمة (نعلم) غير واضحة في الأصل.


(�) في (ب) و (ç): شهدا.


(�) في (ج) و (د): الحكم.


(�) في (ج) و (د): لا.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ب).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ç).


(�) في (ج) و (د): نفسه.


(�) مختصر الأصل ل77/ب.


(�) مختصر الأصل ل77/ب.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د) و (ç). وهي ساقطة من الأصل.


(�) في ç: التخصيص.


(�) في (ç): الثالث.


(�) في ç: ليس.


(�) كذا في (ب) (ج) و (د) و (ç). وما بين المعقوفين ساقط من الأصل.


(�) في (ج) و (د): إنما.


(�) في (د): سقط.


(�) هكذا في (ب) و (ج) و (د). وهي ساقطة من الأصل و (ç).


(�) في (ج) و (د): تقديمٌ وتأخير. 


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (د).


(�) كذا في (ب). وفي (ج) و (د): إذ يحتال. وفي الأصل و (ç): محتال.


(�) في (ج) و (د): الممكن.


(�) في (ج) و (د) زيادة كلمة (آخر) في هذا الموضع.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د). وفي الأصل و (ç): ممكن.


(�) في (د): غير هذا آخر. وفي (ج): وارثاً آخر غيره.


(�) في (ج) و (د): نقضه.


(�) استصحاب الحال: في اللغة: هو طلب الصحبة، يقال استصحبه الكتاب وغيره، وكل شيءٍ لازم شيئاً فقد استصحبه.


وفي الاصطلاح: هو عند الأصولين: طلب صحبة الحال للماضي بأنْ يحكم على الحال بمثل ما حكم على الماضي.


وحاصله: إبقاء ما كان على ما كان عليه لانعدام المغيَّر.


يُنْظَر: التعريفات للجرجاني صـ 34؛ كشَّاف اصطلاحات الفنون 3/6؛ أصول السرخسي 2/224؛ كشف الأسرار 3/377؛ ميزان الأصول صـ657؛ المغني للخبازي صـ356؛ المستصفى للغزالي 1/221؛ الإحكام للآمدي 4/127؛ البحر المحيط 6/17؛ بيان مختصر ابن الحاجب 3/2622؛ شرح التلويح على التوضيح 2/101؛ شرح العضد على مختصر ابن الحاجب 2/284؛ التمهيد للكلوذاني 1/31؛ إعلام الموقعين لابن القيم 1/418؛ إرشاد الفحول صـ237.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) المبسوط للسرخسي 16/153، 17/46.


(�) الجامع الكبير: الجامع الكبير في الفروع لمحمد بن الحسن الشيباني المتوفى سنة 187هـ، جامع كبير، وقد عد حاجي خليفة 32 شرحاً للجامع الكبير منها: برهان الدين محمود بن أحمد (المصنف)، والصدر حسام الدين عمر بن عبد العزيز بن مازه، وله تلخيصه، وللجامع الكبير منظومات منها: نظم أحمد النسفي. وهو مطبوع. 


يُنْظَر: مفتاح السعادة 2/236؛ كشف الظنون 1/448؛ الفوائد البهية صـ163؛ ذخائر التراث العربي والإسلامي 1/625.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (د).


(�) بدائع الصنائع للكاساني 6/277؛ لسان الحكام 1/231.


(�) مختصر الطحاوي صـ338. 


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د) و (ç). وفي الأصل: والإجماع، والصحيح المُثْبَت؛ لأنَّ المعنى لا يستقيم إلا به وذلك أنَّ مراد المؤلف أنَّ أبا يوسف ومحمد بن الحسن يثبتان بالمقدار فيم لا نص فيه ولا إجماع بالاجتهاد، والكلام الآتي قريباً يدلل على صدق ذلك.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (د).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ç).


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د) و (ç). وهي ساقطة من الأصل.


(�) في (ج) و (د) زيادة (فإنَّه) في هذا الموضع.


(�) التوضيح شرح التنقيح لصدر الشريعة 2/101؛ التلويح على التوضيح للتفتازاني 2/101.


(�) في (د): بين إذا شهدا.


(�) في (ج) و (د): يشهد الشهود.


(�) في (ب): دفع.


(�) هذه الكلمة غير واضحة في الأصل.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) في (ç): وارث.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) في (ج) و (د): الأب.


(�) في (د): شهدا.


(�) في (د) زيادة كلمة (شهدوا) في هذا الموضع.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ç).


(�) أدب القاضي للخصَّاف مع الشرح بتحقيق أبي الوفاء صـ 366؛ بدائع الصنائع للكاساني 6/276.


(�) المبسوط: ويعرف بمبسوط السَّرْخَسِّي لمحمد بن أحمد السَّرْخَسِّي المتوفى سنة 483هـ، خمسة عشر مجلداً، أملاه من خاطره من غير مطالعة كتاب وهو في السجن، وهو شرح لكتاب الكافي في فروع الحنفية للحاكم، وشرحه جماعة من المشايخ منهم السَّرْخَسِّي وهو المراد إذا اطلق المبسوط في شروح الهداية وغيرها. وهو مطبوع.


يُنْظَر: كشف الظنون 2/333، 483؛ ذخائر التراث العربي والإسلامي 1/570؛ معجم المطبوعات العربية والمعربة 1/1016.


(�) بل ذكر قول الإمام أبي حنيفة.


يُنْظَر: المبسوط للسرخسي 16/153، 11/52. 


(�) مختصر الطحاوي صـ 340؛ شرح مختصر الطحاوي للجصاص ل127/أ.


(�) يعني قول الإمام أبي حنيفة.


(�) أدب القاضي للخصَّاف مع الشرح بتحقيق أبي الوفاء صـ366؛ بدائع الصنائع للكاساني 6/276.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د) و (ç). وفي الأصل: دار.


(�) أدب القاضي للخصَّاف مع الشرح بتحقيق أبي الوفاء صـ 368.


(�) في (ج): يوم الموت. وفي (د): يوم الميت.


(�) في (د): ملك.


(�) الفوائد الظهيرية ل194/أ.


(�) هو علي بن يزيد الطبري، صاحب الإمام محمد بن حسن، وله كتاب النوادر.


ينظر: المحيط البرهاني بتحقيق الدكتور/صلاح بن أحمد المبارك صـ652.


(�) الأصل ج4ل466/أ ؛ الفوائد الظهيرية ل194/أ. 


(�) أدب القاضي للخصَّاف مع الشرح بتحقيق أبي الوفاء صـ 368؛ مختصر اختلاف العلماء للجصاص 3/351.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (د).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د) و (ç).


(�) في (ج) و (د): شهد شهوده.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د) و (ç). وفي الأصل: يشهد.


(�) الفوائد الظهيرية ل194/أ.


(�) في (د): الحلال.


(�) هذه الكلمة غير واضحة في الأصل.


(�) في (ج) و (د): عين.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ç).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) في (ج) و (د): لا.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) في (ج) و (د): فتكون.


(�) الفوائد الظهيرية ل194/أ.


(�) في (ج) و (د): فيكون.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د). وفي الأصل و (ç): يوخذ، والمُثْبَت هو الصحيح، لدلالة السياق عليه.


(�) في (ج) و (د): ثبته.


(�) في (ج) و (د): أحدهما.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د) و (ç)، وهو ساقط من الأصل.


(�) ما بين المعقوفين ساقط (ç).


(�) الفوائد الظهيرية ل194/أ.


(�) كذا في (ج) و (د). وهي ساقطة من الأصل و (ب) و (ç).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) الفوائد الظهيرية ل194/أ.              يُنْظَر: شرح الجامع الصغير للأوزجندي ل111/أ.


(�) هو محمد بن الفضل، أبو بكر الفضلي الكُماري البخاري، الكُماري اسم قرية ببخارى، مشاهير كتب الفتاوى مشحونة بفتاواه، له مصنفات منها: فوائد أبي بكر محمد بن الفضل الفضلي البخاري، توفي ببخاري سنة 381هـ.


تُنْظَر تَرْجُمَتُهُ في: الفوائد البهية صـ184؛ الجواهر المضية 3/300 برقم: 1461؛ تاج التراجم صـ325 برقم: 27؛ طبقات الفقهاء المنسوب لطاش كبرى زادة صـ54؛ كشف الظنون 2/269؛ معجم المؤلفين 11/129.


(�) الفوائد الظهيرية ل194/أ.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د) و (ç). وهي ساقطة من الأصل.


(�) كذا في (ب) و (ç). وفي الأصل و (ج) و (د): الميت. والصحيح المُثْبَت؛ لأنَّه المعنى المتمشي مع السياق.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (د).


(�) الفوائد الظهيرية ل194/أ.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (د). وفي (ç): ترد. 


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د) و (ç). وفي الأصل: موز.


(�) كذا في (ب) و (د) و (ج). وفي الأصل: خولس. وفي (ç): خولش.


(�) في جميع النسخ: وفلا.


(�) كلماتٌ فارسيَّة، ومعناها بالعربية: هذه القطعة كانت ملكاً لفلان وحقه، وكانت بيده حتى يوم وفاته، وبقيت إرثاً لأبنائه فلان وفلان.


(�) كلماتٌ فارسيَّة، ومعناها بالعربية: كانت إرثاً له.


(�) كلماتٌ فارسيَّة، ومعناها بالعربية: بقيت إرثاً له.


(�) هذه الكلمة غير واضحة في الأصل.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) في (ج) و (د) زيادة (أن) في هذا الموضع.


(�) في (ج) و (د): يترضوا.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ç).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ç).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (د) و (ç).


(�) في (ب): لا.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د) و (ç).


(�) فصول الأحكام في أصول الأحكام للعمادي - نسخة دار الكتب القومية - ل93/ب.


(�) في (ج) و (د): خطبه.


(�) في (د): شهدا.


(�) الأصل ج4ل466/أ.


(�) المرجع السابق.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (د).


(�) الأصل ج4ل466/أ.


(�) في (د): الشهادة.


(�) في (ج) و (د): شهدوا.


(�) في (ج) و (د): ابنه.


(�) كذا في (ب) (ج) و (د). وهي ساقطة من الأصل.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ç).


(�) في (ج) و (د): نعلم.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د) و (ç). وفي الأصل:  يصيب.


(�) في (ب) و (ج) و (د) و (ç): أحدٌ.


(�) الكلمة غير واضحة في الأصل.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (د).


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د) و (ç). وفي الأصل: أسأل.


(�) المبسوط للسرخسي 17/44؛ شرح الجامع الصغير للرازي ل41/أ؛ شرح الجامع الصغير للأوزجندي ل110/ب.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) الأصل ج4ل466/أ.


(�) في (ç): وإنَّا.


(�) المبسوط للسرخسي 17/44؛ الفوائد الظهيرية ل194/أ؛ شرح الجامع الصغير لقاضي خان ل110/ب.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د). وفي الأصل و (ç): بقوله.


(�) في (ج) و (د): أيضاً.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د) و (ç)، وما بين المعقوفين ساقط من الأصل.


(�) في (د): أصل.


(�) هكذا في (د)، وفي سائر النسخ: نصفان.


(�) الأصل ج4ل466/أ.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) في (ج) و (د): ابن العم.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ç).


(�) الأصل ج4ل466/أ،ب؛ الهداية شرح بداية المبتدي  3/161؛ لسان الحكام صـ237.


(�) في (ب): ببينته. وفي (د): شبهة.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ç).


(�) في (ج) و (د): بها.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ب).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ç).


(�) في (د): استولى.


(�) في (ج) و (د): الأخ.


(�) في (ب) و (ج) و (د) و (ç): كلها.  


(�) في (ب) و (ج) و (د) و (ç): كلها. 


(�) الأصل ج4ل466/أ.


(�) في (ج) و (د) و (ç): استويا.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) الغرقى والهدمى والحرقى: 


غرقى جمع غريق كقتيل وجريح، وهدمى يجوز أنْ يكون جمع هديم بمعنى مهدوم، وحرقى جمع حريق.


وفي الاصطلاح: هم من خفي موتهم فلم يُعلم السابق منهم.


يُنْظَر: المصباح المنير صـ231؛ الرحبية بشرح سبط المارديني صـ156؛ الهدية في شرح الرحبية صـ95؛ الفصول في الفرائض صـ319؛ التلخيص في علم الفرائض 1/417؛ العذب الفائض شرح عمدة الفارض 2/96؛ التهذيب في علم الفرائض والوصايا صـ251؛ المطلع على أبواب المقنع صـ309. 


(�) في (ج) و (د): صاحب.


(�) في (ج) و (د): زوجها.


(�) هذه الكلمة غير واضحة في الأصل.


(�) يُنْظَر: معجم البلدان 5/210؛ تقويم البلدان صـ86؛ الأعلاق النفيسة صـ34؛ البلدان لليعقوبي صـ152؛ تهذيب الأسماء واللغات للنووي 3/156؛ المعالم الأثيرة في السنة والسيرة صـ277.


(�) خُرَاسان: كلمة مركبة من خور أي شمس وأسان أي مشرق كانت مقاطعة كبيرة من الدول الإسلامية تقاسمها اليوم إيران الشرقية (نيسابور)، وأفغانستان الشمالية (هراة وبلخ)، ومقاطعة تركمانستان السوفيتية (مرو)، وهي من الري إلى مطلع الشمس، وفتحت سنة 31ç في أيام عثمان بن عفان _ بإمارة عبد الله بن كريز.


يُنْظَر: معجم البلدان 2/401؛ أحسن التقاويم في معرفة الأقاليم صـ293؛ تقويم البلدان صـ441؛ البلدان لليعقوبي صــ127؛ تهذيب الأسماء واللغات للنووي 3/102؛ المعالم الأثيرة في السنة والسيرة صـ108.


(�) في (د): اليوم.


(�) في (ب) و (ç): هكذا.


(�) أدب القاضي للخصَّاف مع الشرح بتحقيق أبي الوفاء صـ 369؛ الفتاوى الخانية 2/482؛ الأصل ج4ل466/أ،ب.


(�) في (ج) و (د): والدليل عليه.


(�) في (ج) و (د): قتلاً. وفي (ç): قيل. 


(�) كذا في (ب) و في (ج) و (د). وفي الأصل و (ç): بينته.


(�) في (ب): واحد.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ç).


(�) ما بين القوسين مكرر في الأصل.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (د).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ç).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ç).


(�) في (ج) و (د): للنكاح.


(�) في (ج) و (د): مكان.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د) و (ç). وفي الأصل: الاستحقاق الميرات.


(�) في (ج) و (د): فإذاً.


(�) كذا في (ب) و (ç) و في (ج) و (د). وما بين المعقوفين ساقط من الأصل.


(�) ما بين القوسين ساقط من (ج) و (د).


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د) و(ç). وما بين المعقوفين ساقط من الأصل.


(�) في (ج) و (د): خاصة.


(�) في (ج) و (د): وجب.


(�) كذا في (ب) و (ج). وفي الأصل و (د): إلى الموت.


(�) في (ç): نعمة. وفي (ج) و (د): نفعه.


(�) في (ج) و (د): بينا.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) في (ج) و (د): به.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ب).


(�) في (ج) و (د): الاستحقاق.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) هكذا في (د): يورثا. وفي الأصل و (ب) و (ج) و (د): يؤرخا.


(�) في (ج) و (د): مشايخنا.


(�) في (ج) و (د) لم يقبل، وهو خطأٌ من الناسخ، حيث مراد المؤلف الإثبات لا النفي بدليل السياق.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) في (ج) و (د): لم.


(�) الأصل ج4ل466/أ،ب.


(�) في (ج) و (د): وأنها دينٌ عليه.


(�) في (ج) و (د): عشر سنين.


(�) في (ج) و (د): مع أبيه.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ç).


(�) البحر الرائق 7/236.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د). 


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د) و (ç).


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د). وفي الأصل: لأنه لا يتهيأ. وفي (ç): لأنهما لا يتهيأ.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) أدب القاضي للخصَّاف مع الشرح بتحقيق أبي الوفاء صـ 365.


(�) هو عتبة بن خيثمة بن محمد، أبو الهيثم، النيسابوري، القاضي، أستاذ القضاة، وأخذ عنه جماعة منهم عماد الإسلام صاعد بن محمد بن أحمد، والهيثم بن أبي الهيثم،  تولى القضاء سنة 392-405هـ، توفي سنة 406هـ. 


تُنْظَر تَرْجُمَتُهُ في: الفوائد البهية صـ115؛ الجواهر المضية 2/511؛ العبر 2/212؛ شذرات الذهب 3/325.


(�) يعني بهم: قاضي الحرمين أبو الحسين، والقاضي أبو محمد الناصحي، والقاضي أبو علاء صاعد بن محمد الاستوائي؛ وهم شيوخ للقاضي أبي الهيثم، أخذ الفقه عنهم.


يُنْظر: الجواهر المضية 4/36، 96؛ طبقات الفقهاء للشيرازي صـ136.


(�) في (ج) و (د): في.


(�) في (ج) و (د): موضع.


(�) أدب القاضي للخصَّاف مع الشرح بتحقيق أبي الوفاء صـ364.


(�) هو معلى بن منصور الرازي، ويكنى أبا يعلى، نزيل بغداد،، روى عن أبي يوسف فقهه وأصوله وكتبه، وقال أحمد بن حنبل: معلى بن منصور من كبار أصحاب أبي يوسف، ومحمد، ومن ثقاتهم في النقل والرواية، له مصنفات منها: الصلاة، النوادر، الأمالي، وتوفي ببغداد سنة 211هـ.


تُنْظَر تَرْجُمَتُهُ في: أخبار أبي حنيفة وأصحابه صـ161؛ الفوائد البهية صـ215؛ الجواهر المضية 3/492؛ طبقات الفقهاء للشيرازي صـ130؛ طبقات الفقهاء المنسوب لطاش كبرى زادة صـ26؛ تهذيب الأسماء الواقعة في الهداية والخلاصة صـ182؛ ميزان الاعتدال 6/476؛ المغني في الضعفاء 2/315؛ الفهرست صـ344؛ معجم المؤلفين 12/309. 


(�) في (ج) و (د): شهدوا. 


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د). وجاء فيهما: وقد يموت فيها الصنفان.


(�) أدب القاضي للخصَّاف مع الشرح بتحقيق أبي الوفاء صـ 364.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) أدب القاضي للخصَّاف مع الشرح بتحقيق أبي الوفاء صـ 365.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د). وهي ساقطة من الأصل و (ç).


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د). وهي ساقطة من الأصل و (ç).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (د).


(�) في (ج) و (د): حتى لو قالوا.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) كذا في (ب) و (ç). وما بين القوسين ساقط من الأصل.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (د).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) في (ج) و (د): وبين أخي.


(�) المبسوط للسرخسي 17/48.


(�) في (ب): يدعي.


(�) في (ج) و (د): بينة.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د) و (ç). وهي ساقطة من الأصل.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) في (ج) و (د): يثبت.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) في (ج) و (د): الحاضر.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) كذا في (ب). وما بين المعقوفين ساقط من الأصل و (ج) و (د) و (ç).


(�) التَّوَى: وزان الحصى - وقد يُمَدُّ -، التاء والواو والياء كلمةٌ واحدة، وتوي توىً كرضي: بطلان الشيء وهلاكه. وبابه صَدِيَ فهو تَوٍ. ويقال: تويَ المال يَتْوَى تَوَىً.


يُنْظَر: معجم مقاييس اللغة 1/357؛ القاموس المحيط صـ1634؛ المصباح المنير صـ45؛ مختار الصحاح صـ80؛ المعجم الوجيز صـ79؛ المعجم الوسيط 1/91؛ أنيس الفقهاء صـ225؛ المطلع على أبواب المقنع صـ280.


(�) هذه الكلمة غير واضحة في الأصل.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ب).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ç).


(�) في (ب): يقض.


(�) في (ج) و (د) زيادة جميعاً.


(�) في (ج) و (د) زيادة (الرجل) في هذا الموضع. 


(�) الجامع الكبير صـ124.


(�) الخارج: الداخل مَنْ العين المُتَنازَعُ فيها في يده، والخارج من لا شيء في يده، بل جاء من خارج ينازع الداخل.


يُنْظَر: المطلع على أبواب المقنع صـ404؛ كشَّاف اصطلاحات الفنون 2/11.


(�) ما بين القوسين ساقط من (ج) و (د)، والمعنى يقتضي إثباتها؛ إذ بدونها يستوي تعريف الخارج وذو اليد.


يُنْظَر: المبسوط 15/65.


(�) ما بين القوسين ساقط من (ج).


(�) ما بين القوسين ساقط من (د). 


(�) ما بين القوسين ساقط من (د).


(�) ما بين القوسين ساقط من (د).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (د).


(�) كذا في (ج) و (د)، وما بين المعقوفين ساقط من الأصل و (ب) و (ç).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ب).


(�) الأصل 4/191.


(�) كذا في (ج) و (د). وهي ساقطة من الأصل و (ب) و (ç)، والسياق يقتضيها.


(�) كذا في (ب) وهي ساقطة من الأصل و (ج) و (د) و (ç).


(�) في (ج) و (د): له.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د) و (ç). وفي الأصل: الميرث.


(�) في (ج) و (د): غيرهما.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) في (ج) و (د): أو أمه.


(�) في (ب) و (ç) زيادة شمس الأئمة وفي (ج) و (د) شيخ الإسلام.


(�) في (ج) و (د): يسميها.


(�) في (ج) و (د): الثانية.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د) و (ç). وفي الأصل: لا يريدون، والمتمشي مع المعنى الإثبات لا النفي.


(�) في الأصل جملة: (ولا تقبل شهادة الورثة في ذلك) مكررة.


(�) في (ج) و (د) زيادة لنفسه في هذا الموضع.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ب) و (ج) و (د).


(�) في (ç): أن.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ب) و (ج) و (د).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ç).


(�) في (ç): هذا.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ب) و (ج) و (د) و (ç).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د). 


(�) في (ج) و (د): يعلم.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د). 


(�) من هنا بداية سقطٌ كبيرٌ في (ç) إلى صـ340.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ب) و (ج) و (د).


(�) في (ج) و (د) زيادة (هو) في هذا الموضع.


(�) في (ب): يديه.


(�) في (ج) و (د): نصيبها.


(�) كذا في (ب). وفي (ج) و (د) للمدعي من الوالد. وما بين المعقوفين ساقط من الأصل و (ç).


(�) في (ب) و (ج) و (د) زيادة (كان) في هذا الموضع.


(�) الفتاوى الهندية 3/498.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د). وهي ساقطة من الأصل.


(�) في (ج) و (د): لا يعاين.


(�) في (ج) و (د): سبب.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) في (ج) و (د): قال.


(�) النتف في الفتاوى لأبي الحسن السغدي 2/803.


(�) أدب القاضي للخصَّاف مع الشرح بتحقيق أبي الوفاء صـ619؛ الفقه النافع لأبي القاسم السمرقندي 3/1173؛ فتاوى جوى زادة ل222/أ؛ الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد ل5/أ؛ شرح الجامع الصغير لقاضي خان ل106/ب؛ شرح المنتقى ل239/أ.


(�) في (ج) و (د): شهادته.


(�) أدب القاضي للخصَّاف مع الشرح بتحقيق أبي الوفاء صـ619؛ الملتقط في الفتاوى الحنفية لأبي القاسم السمرقندي صـ377.


(�) الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد ل5/أ؛ شرح الجامع الصغير للأوزجندي ل106/ب.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ب).


(�) الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد ل5/أ؛ شرح الجامع الصغير للأوزجندي ل106/ب؛ الفتاوى الظهيرية ل191/أ.


(�) النتف في الفتاوى لأبي الحسن السغدي 2/803.


(�) شرح أدب القاضي للخصاف المتوفى سنة 261هـ، وللسَّرْخَسِّي المتوفى سنة 483هـ، وأدب القاضي للخصاف كتاب جامع غاية ما في الباب ونهاية مآرب الطلاب؛ فتلقوه بالقبول وشرحه أئمة الفروع والأصول.


يُنْظَر: كشف الظنون: 1/99. 


(�) مختصر اختلاف العلماء للجصاص 3/363؛ النتف في الفتاوى لأبي الحسن السغدي 2/803.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) أدب القاضي مع الشرح بتحقيق أبي الوفاء صـ429؛ المبسوط للسرخسي 19/7؛ مختصر اختلاف العلماء للجصاص 3/363؛ الأصل ل350/ب، 352/أ،ب.


(�) في (ج) و (د): يستحق.


(�) في (ج) و (د): المدعى.


(�) في (ج) و (د) زيادة (إنَّ) في هذا الموضع.


(�) في (ج) و (د): الأصل.


(�) في (ب) و (ج) و (د): الفرع.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د). وهي ساقطة من الأصل.


(�) في (ب) و (ج) و (د): سمينا.


(�) في (ج) و (د): شهادته.


(�) الأصل ج4ل460/ب،461/أ.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د). وهي ساقطة من الأصل.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) في (ج) و (د): للخصومة.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ب) و (ج) و (د).


(�) هذه الكلمة غير واضحةٍ في الأصل. وفي (ج) و (د): السجن.


(�) الملتقط في الفتاوى الحنفية لأبي القاسم السمرقندي ص374؛ الأصل ج4ل128/ب،ج4ل350/ب، 352/أ،ب.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) في (ج) و (د): المنزل.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د). وفي الأصل: لأنَّه.


(�) في (ج) و (د): له.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د). وهي ساقطة من الأصل.


(�) كذا في (ج) و (د). وهي ساقطة من الأصل و (ب).


(�) في (ج) و (د): تعطلت.


(�) في (ج) و (د) ويقطع.


(�) النتف في الفتاوى للسغدي 2/802؛ الأصل ج4ل460/ب؛ شرح مختصر الطحاوي للجصاص ل110/ب.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) الأصل ج4ل460/ب، ولم أجد في الأصل قول محمد (بلغنا ذلك عن إبراهيم النخعي ).


(�) الأصل ج4ل461/أ.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (د).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) الفقه النافع لأبي القاسم السمرقندي 3/1173.


(�) يعني به الإمام مالك بن أنس الأصبحي رحمه الله إمام دار الهجرة.  


ينظر الشرح الصغير للدردير 4/292.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د). وفي الأصل: عدلين بالنصب، وحكمها هنا الرفع حيث أنَّها خبر.


(�) ذكر الدردير في الشرح الصغير وابن فرحون في التبصرة خلافاً في المسألة وذكرا أنَّ المشهور الجواز، فقالا: نعم إذا سمعه يقول لغيره اشهد على شهادتي فهل للسامع النقل؟ فيه خلاف والمشهور الجواز. 


وذكر محمد الكافي صاحب إحكام الأحكام أنَّ المختار الجواز.                                                                                


أمَّا ابن الجلاب في التفريع فقد ذكر أنَّه ليس لهما أنْ يشهدا فقال: (ولو سمع شاهدان شاهدين يخبران أنَّ رجلاً بعينه أقرَّ عندهما بحق لغيره وأشهدهما على نفسه بذلك، لم يجز لهما أنْ يشهدا على شهادة الشاهدين المخبرين إلا أنْ يكونا أشهداهما على شهادتهما). 


البيان والتحصيل 9/186؛ الذخيرة 10/291؛ تبصرة الحكام 1/435؛ الشرح الصغير للدردير 4/290؛ التفريع لابن الجلاب 2/240؛ إحكام الإحكام على تحفة الحكام صـ33.


(�) الاستحسان: كتاب الاستحسان لمحمد بن الحسن الشيباني المتوفى سنة 187هـ. 


يُنْظَر: الفهرست صـ346.


(�) النتف في الفتاوى لأبي الحسن السغدي 2/802.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د). وفي الأصل: شهادة.


(�) في (ج) و (د): لا يقضي بهذه.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د). وفي الأصل: عند.


(�) في (ج) و (د): نفى.


(�) في (ب) و (ج) و (د): بالشاهد.


(�) في (ج) و (د) زيادة (الرجلان) في هذا الموضع.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د)، وما بين المعقوفين ساقط من الأصل.


(�) الجامع الكبير صـ154؛ شرح الجامع الصغير للكرماني ل147/ب.


(�) في (ج) و (د): تلزمه المال.


(�) في (ج) و (د): المدعي.


(�) في (ج) و (د) زيادة (ذلك بيقين) في هذا الموضع.


(�) المبسوط للسرخسي 16/189، 17/84؛ النافع الكبير للكنوي صـ393.


(�) في (ج) و (د): فيعذر كونه.


(�) شرح الجامع الصغير للكرماني ل147/ب.


(�) في (ج) و (د) زيادة (فيه) في هذا الموضع.


(�) في (ج) و (د) زيادة (له) في هذا الموضع.


(�) المحيط البرهاني، كتاب أدب القاضي صـ169، تحقيق الدكتور/صلاح بن أحمد المبارك.


(�) شرح الجامع الصغير للأوزجندي ل107/أ،ب.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) جمع شين، ويريد به شين لفظة الشهادة وما يتصرف منها التي يجب ذكرها في الشهادة على الشهادة.


(�) فتاوى النوازل لأبي الليث ل294/أ،ب؛ شرح الجامع الصغير للأوزجندي ل107/أ.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د). وفي الأصل بياض.


(�) كذا في (ج) و (د). وفي الأصل و (ب): شهدوا، والصواب المُثْبَت فالكلام للشاهد الفرع ينقل شهادته.


(�) كذا في (ج) و (د). وفي الأصل: على شهادة.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) الفقه النافع لأبي القاسم السمرقندي 3/1173؛ فتاوى النوازل لأبي الليث ل294/ب.


(�) فتاوى النوازل لأبي الليث ل294/ب؛ شرح الجامع للأوزجندي ل107/أ؛ الحاوي في الفتاوى ل176/ب.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) هكذا في (ب) و (ج) و (د)، وفي الأصل و(ç): الفروع.


(�) فتاوى النوازل لأبي الليث ل294/ب.


(�) السير الكبير: لمحمد بن الحسن الشيباني، وهو آخر مصنفاته صنفه بعد انصرافه من العراق ولهذا لم يروه عنه أبو حفص، وقد شرحه القاضى علي بن الحسين السغدي، والسَّرْخَسِّي، وعليه شرح للمصنف). وهو مطبوع. 


يُنْظَر: مفتاح السعادة 2/236، 237؛ كشف الظنون 2/53؛ الفوائد البهية صـ163؛ ذخائر التراث العربي والإسلامي 1/570؛ تاج التراجم صـ151.


(�) أصول السرخسي 2/4؛ كنز الدقائق مع الشرح 4/241. وبحثت في السير الكبير فلم أجد النص. 


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) الحاوي في الفتاوى للحصيري ل176/ب.


(�) في (ج) و (د): أبي القسم، وهو خطأُ من النساخ، حيث الثابت في ترجمته كما هو مثبت.


(�) الفقه النافع لأبي القاسم السمرقندي 3/1162؛ فتاوى النوازل لأبي الليث ل294/ب.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د). وفي الأصل: وقول.


(�) شرح الجامع الصغير للأوزجندي ل107/أ.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د). وفي الأصل: فاشهدوا، والمُثْبَت هو الصواب فالكلام عن شاهدي الفروع.


(�) في (ج) و (د) زيادة (وقوله بذلك، إن كان إشارة إلى المال يكون هذا أمراً بالشهادة بالمال على الأصل وأنَّه لا يجوز، وإن كان إشارة إلى شهادة الأصل عليه) في هذا الموضع.


(�) الفتاوى الخانية 2/486.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ب).


(�) كذا في (ج) و (د). وهي ساقطة من الأصل و (ب).


(�) شرح الجامع الصغير لقاضي خان ل101/أ.


(�) الفقه النافع لأبي القاسم السمرقندي 3/1173؛ أدب القضاء للسروجي صـ321.


(�) شرح أدب القاضي للصدر الشهيد بتحقيق أبي الوفاء صـ272.


(�) المبسوط: مسمى يطلع على كثير من الكتب، منها مبسوط محمد بن الحسن الشيباني، وهو المسمى بالأصل، وهو المراد حيث ما وقع في الكتب قال محمد في كتاب فلان المبسوط كذا وهو مطبوع.


يُنْظَر: مفتاح السعادة 2/166، 235، 237؛ كشف الظنون 1/141، 2/68،483؛ الفوائد البهية صـ159؛ ذخائر التراث العربي والإسلامي 1/625. 


(�) الأصل ج4ل461/أ؛ أدب القاضي للخصَّاف مع الشرح بتحقيق أبي الوفاء 617.


(�) المحضر: في اللغة: بالضاد المعجمة على صيغة اسم الظرف: الصك، وسمي محضراً لما فيه من حضور الخصمين والشهود.


وفي الاصطلاح: هو الذي كتب القاضي فيه دعوى الخصمين مفصلاً ولم يحكم بما ثبت عنده، بل كتبه للتذكر.


والفرق بين السجل والمحضر: أنَّ الأوَّل يتضمن النصَّ على الحكم وإنفاذه بخلاف الثاني، فلو أنَّ القاضي زاد في المحضر ما يفيد إنفاذ حكمه وإمضائه بعد إمهال الخصم بما يدفع به دعوى المدعي جاز وعندئذٍ يصبح المحضر و السجل سواء.


يُنْظَر: القاموس المحيط صـ481؛ مختار الصحاح صـ141؛ الكليات لأبي البقاء صـ874؛ التعريفات للجرجاني صـ263؛ تحرير ألفاظ التنبيه صـ332؛ المطلع على أبواب المقنع صـ401؛ دستور العلماء صـ297، 809.


(�) الفقه النافع لأبي القاسم السمرقندي 3/1174؛ الحاوي في الفتاوى للحصيري ل176/ب.  


(�) مختصر اختلاف العلماء للجصاص 3/363؛ الحاوي في الفتاوى للحصيري ل176/ب؛ الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد ل4/ب؛ 5/أ.


(�) في (ج) و (د): ثابت.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ب).


(�) في (ب): الفرع.


(�) الحاوي في الفتاوى للحصيري ل176/ب.


(�) في (ج) و (د): لا يقضي بشهادتهما.


(�) الحاوي في الفتاوى للحصيري ل176/ب.


(�) ما بين المعقوفين ساقط (ج) و (د).


(�) شرح المنتقى ل239/ب؛ الحاوي في الفتاوى للحصيري ل176/ب.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) شرح النسفي: للنسفي شرح على كتاب الشافي في فروع الحنفية لعبد الله بن محمود الكردري.


يُنْظَر: كشف الظنون 2/60؛ الجواهر المضية 2/657؛ هدية العارفين مع الكشف 5/624.


(�) أدب القاضي للخصًّاف مع الشرح تحقيق السرحان 3/82.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) في (ج) و (د): الإشهاد.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) شرح أدب القاضي للجصاص صـ725؛ أدب القضاء للسروجي صـ329. 


(�) أهلية الأداء: صلاحية الشخص لإبرام تصرفات شرعية.


يُنْظَر: التعريفات للجرجاني صـ58؛ دستور العلماء صـ186؛ أصول السرخسي 2/338؛ ميزان الأصول صـ742؛ المغني في أصول الفقه صـ365؛ كشف الأسرار 4/247؛ معجم لغة الفقه صـ96.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) في (ج) و (د): مقبولة.


(�) كذا في (ج) و (د). وفي الأصل و (ب): الشاهدان، والمُثْبَت هو الصواب، حيث أنَّه مفعول به مثنى.


(�) في (ب): سبيلها. وفي (ج) و (د): سببها.


(�) كذا في (ج) و (د). وفي الأصل و (ب): لمنع.


(�) في (ج) و (د): على الأداء.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د). وفي الأصل: ويبطل.


(�) في (ج) و (د) زيادة كلمة (أيضاً) في هذا الموضع.


(�) كذا في (ج) و (د). وفي الأصل و (ب): شهادة.


(�) شرح الجامع الصغير: لشمس الأئمة  أبي بكر محمد بن أحمد السَّرْخَسِّي المتوفى في حدود سنة490هـ.


يُنْظَر: كشف الظنون 1/443؛ مفتاح السعادة 2/166؛؛ الفوائد البهية صـ159.


(�) هو محمد بن أحمد القاضي، أبو عاصم، ويقال: أبو عصمة، العامري، نسبةً إلى عامر بن لؤي، وعامر بطن من قيس عيلان، ويقال له: الكلاباذي، كان قاضياً بدمشق، له مصنفات منها: المبسوط نحواً من ثلاثين مجلداً.


تُنْظَر تَرْجُمَتُهُ في: الفوائد البهية صـ160؛ الجواهر المضية 3/84، 4/58 برقم: 1938، 1952.


(�) المبسوط للسرخسي 19/108. 


(�) في (ج) و (د): حدثت.


(�) الجامع الكبير صـ150.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د). وفي الأصل: بقيد.


(�) في (ج) و (د) زيادة (حقيقة) في هذا الموضع.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) شرح المنتقى ل239/أ؛ لوازم القضاة والحكام ل264/أ.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) في (ج) و (د): يقطع.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) في (ج) و (د): الثلثة.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) في (ج) و (د) زيادة (بعينه) في هذا الموضع.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) في (ج) و (د): الحكم.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (د).


(�) في (ب): يشهد.


(�) الجامع الصغير صـ532. 


(�) في (ب): يحمل.


(�) في (ج) و (د): حتى أنَّ الوارث لو أراد.


(�) في (ج) و (د): الوصيتين.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د). وفي الأصل: رجلين، وهو خطأٌ من الناسخ والسياق يثبت ذلك كما في الجملة اللاحقة.


(�) الجامع الصغير صـ532؛ أدب القاضي للخصَّاف مع الشرح بتحقيق أبي الوفاء صـ645.


يُنْظَر: الهداية شرح بداية المبتدي  4/266.


(�) كذا في (ج) و (د). وفي الأصل و (ب): هو، والصواب المُثْبَت حيث عود الضمير على مؤنث.


(�) أدب القاضي للخصَّاف مع الشرح بتحقيق أبي الوفاء صـ 645.


(�) في (ج): الخصاص.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) أدب القاضي للخصَّاف مع الشرح بتحقيق أبي الوفاء صـ 645؛ بدائع الصنائع 6/272.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) يُنْظَر: الجامع الصغير صـ532.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (د).


(�) المبسوط 28/72؛ الأصل ج9ل171/ب، 172/أ؛ بدائع الصنائع 6/272.


(�) المبسوط 28/72؛ أدب القاضي للخصَّاف مع الشرح بتحقيق أبي الوفاء صـ645؛ بدائع الصنائع 6/272.


(�) في (ج) و (د): التركة.


(�) المبسوط 28/72؛ أدب القاضي للخصَّاف مع الشرح بتحقيق أبي الوفاء صـ645؛ بدائع الصنائع 6/272.


(�) في (ب) و (ج) و (د): فيمتنع.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د). وفي الأصل: فيتفاحش.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د). وفي الأصل: له، والصواب المُثْبَت؛ إذ عود الضمير على الرجلين وهما مثنى.


(�) في (ج) و (د): عيناً.


(�) في (ج) و (د): عيباً.


(�) في (ج) و (د): بعين.


(�) أدب القاضي للخصَّاف مع الشرح بتحقيق أبي الوفاء صـ646.


(�) في (ج) و (د): يشارك العبد الآخر.


(�) أدب القاضي للخصَّاف مع الشرح بتحقيق أبي الوفاء صـ647.


(�) في (ب) و (ج) و (د): أبنيهما وأوبهما ونسوتهما.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د). وما بين المعقوفين ساقط من الأصل.


(�) كذا في (ج) و (د). وهي ساقطة من الأصل و (ب).


(�) هو محمد بن أبي القاسم الخوارزمي النحوي، المعروف بالبقالي، وهو البقال الذي يبيع الأشياء، وله مصنفات منها: الفتاوى، جمع التفاريق، التفسير، التراجم بلسان الأعاجم، مفتاح التنزيل، تقويم اللسان، توفي سنة 562هـ.


تُنْظَر تَرْجُمَتُهُ في: الفوائد البهية صـ161؛ الجواهر المضية 4/392؛ الأعلام 6/335؛ بغية الوعاة 1/215؛ كشف الظنون 1/103، 2/614، 666؛ معجم المؤلفين 11/137.


(�) في (ج) و (د): الأوليان.


(�) في (ج) و (د): شريكاً.


(�) أدب القاضي للخصَّاف مع الشرح بتحقيق أبي الوفاء صـ648.


(�) في (ج) و (د): حرمت.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د). وفي الأصل: نصفين بالنسب، والصواب المُثْبَت حيث أنَّ محلها الرفع بالألف.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د). وهي غير واضحة في الأصل.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ب).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د). وفي الأصل: من.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د). وفي الأصل: اشهدا.


(�) الفقه النافع لأبي القاسم السمرقندي 3/1167؛ مختصر اختلاف العلماء للجصاص 3/340؛ طريقة الخلاف لعلاء الدين السمرقندي صـ403؛ الأصل ج4ل461/أ.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د). وفي الأصل: الدار.


(�) لقد ورد ذكر تارك الصلاة في الجماعات والجمع مجانة في الأصل في باب شهادة أهل الذمة. 


يُنْظَر الأصل ج4ل432/أ.


(�) النتف في الفتاوى لأبي الحسن السغدي 2/796. 


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د). وهي ساقطة من الأصل.


(�) من قوله في صـ311: (فإنَّه يمكنه أن يقول...) إلى هنا ساقط من (ç).


(�) في (ج) و (د) زيادة (على) في هذا الموضع.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د). 


(�) الأصل ج4ل461/ب.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د). وفي الأصل و (ç): شهادتنا، وهذا خطأٌ من الناسخ؛ لأنَّ سياق الكلام عن شهادة الكافرين على كافر بمال؛ كما سيتضح قريباً.


(�) هكذا في (ب) و (ç). وفي الأصل و (ج) و (د): المقضي.


(�) في (ج) و (د) زيادة (لو) في هذا الموضع. 


(�) الأصل ج4ل462/أ.


(�) كذا في (ج) و (د). وهي ساقطة من الأصل و (ب) و (ç).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (د).


(�) الأصل ج4ل462/أ.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د)، وما بين المعقوفين ساقط من الأصل و (ç).


(�) ما بين المعقوفين مكرر في الأصل.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) ما بين القوسين ساقط من (ç).


(�) الأصل ج4ل462/أ.


(�) المرجع السابق.


(�) في (ج) و (د): تنقسم.


(�) في (ب): المسلم.


(�) الأصل ج4ل432/أ.


(�) في (د) زيادة (كما) في هذا الموضع.


(�) في (د): متى يثبت. وفي (ج): متى ثبت.


(�) في (ج) و (د): وهذا.


(�) كذا في (ج) و (د). وفي الأصل و (ب) و (ç): منه.


(�) الأصل ج4ل432/أ.


(�) في (ç): أجزت.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) الأصل ج4ل354/أ، 432/أ.


(�) المرجع السابق.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د). وفي الأصل و (ç): يبع، والفعل المضارع إنْ لم يدخل عليه جازم لا تحذف ياؤه.


(�) الجامع الصغير صـ 156.


(�) في (د): خمسين.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د). وهي ساقطة من الأصل.


(�) في (ج) و (د): إلى كل واحد من المسلمين.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) في (ج) و (د): وستون.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د). وفي الأصل: الشريك.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د). وفي الأصل: الشريك.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (د).


(�) الأصل ج4ل462/أ.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د). وفي الأصل زيادة لفظة (على) في هذا الموضع.


(�) الجامع الصغير صـ169.


(�) في (ج) و (د): حالة.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د) و (ç). وفي الأصل: المسلمين، والصواب المُثْبَت؛ إذ (المسلمون) فاعل .


(�) في جميع النسخ: شهوداً. والصحيح المُثْبَت؛ إذ الوصف يتبع الموصوف تثنيةً وإفراداً.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) في (ب): درهم.


(�) في الأصل الكلمة فيها طمس.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د) و (ç). وفي الأصل: والمسلمين، والصواب المثبت حيث أنَّ الواو استئنافية وحق جمع المذكر السالم الرفع بالواو في حال الابتداء.


(�) في الأصل و (ب) و (ç) زيادة لفظة (على) في هذا الموضع، والصواب عدم ذكرها هنا.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) كذا في (ج) و (د). وهي ساقطة من الأصل و (ب) و (ç).


(�) الفتاوى الهندية 3/518.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد ل4/ب.


(�) في (ج) و (د): النصراني.


(�) عيون المسائل صـ106؛ الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد ل4/ب.


(�) في (ج) و (د): وأمَّا.


(�) في (ج) و (د): قول الابن النصراني.


(�) كذا في (ج) و (د). وهي ساقطة من الأصل و (ب) و (ç).


(�) هذا الحديث روي من حديث عائذ بن عمرو المزني، وعمر بن الخطاب، ومعاذ بن جبل مرفوعاً، ومن طريق عبد الله بن عباس موقوفاً.


أمَّا حديث عائذ، فيرويه حشرج بن عبد الله بن حشرج حدثني أبي عن جدي عنه أنَّه جاء يوم الفتح مع أبي سفيان بن حرب، ورسول الله ‘ حوله أصحابه، فقالوا: هذا أبو سفيان وعائذ بن عمرو، فقال رسول الله ‘: ((هَذَا عَائِذُ بْنُ عَمْرو، وَأَبُو سُفْيَان، الإِسْلاَمُ أَعَزُّ مِنْ ذَلِكَ، الإِسْلاَمُ يَعْلُو، وَلا يُعْلَى)).


أخرجه الدارقطني في سننه، والبيهقي والسياق له.


قال الألباني: " وعلة الحديث عندي أبوه - يعني حشرج بن  عبد الله - عبد الله بن حشرج وجده، فقد أوردهما ابن أبي حاتم أيضاً وقال في كلِ منهما عن أبيه: لا يعرف. وأقره الحافظ في اللسان، ونقله الزيلعي في نصب الراية. 


وأمَّا حديث عمر بن الخطاب _، فيرويه محمد بن علي بن الوليد البصري: حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني حدثنا معتمر بن سليمان حدثنا كهمس بن الحسن حدثنا داود بن أبي هند عون الشعبي عن عبد الله بن عمر عن أبيه عمر بن الخطاب بحديث الضب: ((أنَّ رسول الله ‘ كان في محفل من أصحابه إذ جاءه أعرابيٌ من بني سُلَيْم قد صاد ضباً...)) الحديث. وفيه تكلم الضب، وشهادته له ‘ بالنبوة والرسالة، ثم إسلام الأعرابي، وقوله ‘ له: ((الحَمْدُ لله الَّذي هَدَاكَ لِهَذَا الدِّيْن الذي يَعْلُو، وَلا يُعْلَى...)) ونقل ابن الملقن في البد المنير عن البيهقي أنَّه قال: الحمل فيه على السلمي.


قال الذهبي في الميزان والمغني: صدق والله البيهقي فإنَّه خبرٌ باطل.


وأمَّا حديث معاذ فرواه نهشل في تاريخ واسط: حدثنا إسماعيل بن عيسى حدثنا عمران بن أبان حدثنا شعبة عن عمرو بن أبي حكيم عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الديلي عنه قال: قال رسول الله ‘: ((الإِيْمَانُ يَعْلُو، وَلا يُعْلَى)). ذكره الزيلعي وسكت عنه وتبعه الحافظ. قال الألباني: " وإسناده ضعيف من أجل عمران بن أبان وهو أبو موسى الطحان الواسطي. قال الحافظ في التقريب: " ضعيف ".


قلت: وبقية رجاله ثقاتٌ معروفون غير إسماعيل بن عيسى وهو بغداديٌ واسطي وثقه الخطيب وغيره." 


وأمَّا حديث عبد الله بن عباس، فيرويه حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عنه في اليهودية والنصرانية تكون تحت النصراني أو اليهودي فتسلم هي. قال: " يفرق بينهما، الإسلام يعلو ولا يعلى". أخرجه الطحاوي. 


قال الألباني: " وإسناده موقوف صحيح. وعلقه البخاري في الجنائز.                                                   


وجملة القول: أنَّ الحديث حسنٌ مرفوعاً بمجموع طريقي عائذ ومعاذ، وصحيحٌ موقوفاً. والله أعلم".


صحيح البخاري مع الفتح كتاب الجنائز، باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه وهل يعرض على الصبي الإسلام 3/258؛ البدر المنير كتاب الجزية الحديث الثامن عشر 9/200؛ سنن الدارقطني كتاب النكاح، باب المهر 3/222 برقم: 30؛ شرح معاني الآثار للطحاوي كتاب السير، باب الحربية تسلم في دار الحرب فتخرج إلى دار الإسلام ثم يخرج زوجها بعد ذلك مسلماً 3/257 برقم: 5267؛ ميزان الاعتدال 6/263؛ المغني في الضعفاء 2/243؛ تقريب التهذيب صـ428؛ إرواء الغليل 5/106 برقم: 1268.


(�) في (ج) و (د): الوجوه.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د) و (ç). وفي الأصل: في الأموال.


(�) في (ج) و (د): كما.


(�) عيون المسائل صـ103.


(�) في (ج) و (د): الابن.


(�) كذا في (ب) و (ç). وما بين المعقوفين ساقط من الأصل و (ج) و (د).


(�) الفتاوى الهندية 3/519.


(�) في (ج) و (د): حجة.


(�) في (ج) و (د): بينة.


(�) في (ب): حال.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) هو عمرو بن أبي عمرو، من أصحاب محمد بن الحسن، وهو جد أبي عروبة الحراني.


تُنْظَر تَرْجُمَتُهُ في: الجواهر المضية 2/677 برقم: 1084؛ طبقات الفقهاء للشيرازي صـ132. 


(�) كذا في (ç) وهو الصواب. وفي الأصل و (ب) و (ج) و (د): ويصلون.


(�) عيون المسائل صـ106.


(�) في (ب) و (ج) و (د): يقبل.


(�) عيون المسائل صـ106؛ الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد ل4/ب.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (د).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (د).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) في (ج) و (د): شاهدا ادعى على.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د) و (ç). وهي ساقطة من الأصل.


(�) شرح السير الكبير: السير الكبير لمحمد بن الحسن الشيباني، شرحه القاضى علي بن الحسين السغدي، المتوفى سنة 461 هـ، وتقدم التعريف بالسير وذكر بعض شروحه، يُنْظَر صـ328. 


يُنْظَر: كشف الظنون 2/53؛  الجواهر المضية 2/567؛ تاج التراجم صـ151.


(�) في (ج) و (د): فاقتسم.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د). وهي ساقطة من الأصل و (ç).


(�) ما بين المعقوفين مكررٌ في (ج).


(�) في (ب): يتخاصان.


(�) المحاصة: تحاصَّ الغرماء اقتسموا المال بينهم حِصَصاً، فأخذ كلُّ واحدٍ منهم حصَّته.


يُنْظَر: القاموس المحيط صـ793؛ تاج العروس 9/257؛ المصباح المنير صـ75؛ مختار الصحاح صـ140.


(�) الجامع الكبير صـ156؛ عيون المسائل صـ148.


(�) ما بين المعقوفين مكررة في الأصل.


(�) كذا في (ب) و (ç). وفي الأصل: أقصي. وفي (ج) و (د) أقضي.


(�) في (ج) و (د): الأصل.


(�) طمسٌ في الأصل.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ç).


(�) هذه الكلمة فيها طمسٌ في الأصل.


(�) الجامع الكبير صـ156.


(�) في (ج) و (د): الاثنين.


(�) في الأصل: فثبت.


(�) في (ج) و (د): ولعذر.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ب) و (ج) و (د).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د). 


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د) و (ç).


(�) في الأصل زيادة كلمة (الذي) في هذا الموضع.


(�) في (ج) و (د): مشاركته.


(�) يُنْظَر: النتف في الفتاوى لأبي الحسن السغدي 2/797.


(�) في هذا الموضع من الأصل أحرفٌ غير واضحة.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د). وهي ساقطة من الأصل و (ç).


(�) (له) ساقطة من (ج) و (د).


(�) الفتاوى الهندية 3/520.


(�) في (ج) و (د): فبقي ما أخذه.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د) و (ç). وهي ساقطة من الأصل.


(�) جوى زادة ل218/أ.


(�) في (ج) و (د): نصرانين، وهو خطأٌ من النساخ، حيث أنهما فاعلان ومحلهما الرفع بالألف للتثنية.


(�) عيون المسائل صـ107؛ الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد ل1/أ؛ فتاوى جوى زادة ل218/ب، 219/أ.


(�) جوى زادة ل219/أ.


(�) في (ب) و (ج) و (د) و (ç): موجود.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ب) و (ç).


(�) جوى زادة ل219/أ.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د). وما بين المعقوفين ساقط من الأصل و (ç).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) ما بين القوسين ساقط من (ج) و (د).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ب) و (ç).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) الفتاوى الهندية 3/523.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د) و (ç). وفي الأصل: دعوى.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ç).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) في (ج) و (د) زيادة (أنَّ) في هذا الموضع.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) في (ج) و (د): وادعى.


(�) هذه الكلمة غير واضحة في الأصل.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) في (ب): يقبض.


(�) كذا في (ج) و (د). وما بين المعقوفين ساقط من الأصل و (ب) و (ç).


(�) في (ج) و (د): لأنَّ.


(�) كذا في (ج) و (د). وفي الأصل و (ب) و (ç): أنَّ مسلماً لو قال.


(�) في الأصل: نصرانيين، وهذا خطأٌ من الناسخ؛ لأنَّ المثنى يرفع بالألف، وهو هنا مرفوع؛ لأنَّه فاعل شهد.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) في (ج) و (د): لعدم.


(�) في (ب): هذا.


(�) في (ج) و (د): يشاركه.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) في (د): رجلان.


(�) في (ج) و (د) زيادة (قوله) في هذا الموضع.


(�) الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد ل1/أ.


(�) في (ج) و (د): الميت.


(�) الفتاوى الهندية 3/521.


(�) في (ج) و (د): ولا يجوز.


(�) في (ج) و (د): بشهادة.


(�) الفتاوى الهندية 3/523.


(�) هو زفر بن الهذيل بن قيس العنبري من تميم، يكنى أبا الهذيل، فقيه كبير من أصحاب الإمام أبي حنيفة، أصله من أصبهان أقام بالبصرة وولي قضاءها، وتوفي بها، وهو أحد العشرة الذين دونوا الكتب، وكان يقول: نحن لا نأخذ بالرأي ما دام أثر وإذا جاء الأثر تركنا الرأي، توفي سنة 158هـ.


تُنْظَر تَرْجُمَتُهُ في: أخبار أبي حنيفة وأصحابه صـ109؛ الفوائد البهية صـ75؛ الجواهر المضية 2/207؛ طبقلت الفقهاء للشيرازي صـ 128؛ طبقات الفقهاء المنسوب لطاش كبرى زادة صـ18؛ وفيات الأعيان 2/137؛ الإمام زفر وآراؤه 1/49؛ كشف الظنون 5/307؛ هدية العارفين 5/307؛ معجم المؤلفين 4/181. 


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د). وفي الأصل: أسطهم.


(�) الفتاوى الهندية 3/523.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) في (ج) و (د) و (ç): يقوم.


(�) هذه الكلمة غير واضحة في الأصل.


(�) في (ج) و (د): باليمين.


(�) الفتاوى الهندية 3/523.


(�) ما بين المعقوفين مكررٌ في الأصل.


(�) الأصل ج4ل175/ب.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) كذا في (ç). وهي ساقطة من الأصل و (ب) و (ج) و (د).


(�) الأصل ج4ل175/ب، 176/أ.


(�) في (ج) و (د): باب.


(�) في (ج) و (د): يحتمل.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ç).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) الأصل ج4ل175/ب، 176/أ.


(�) الأصل ج4ل176/أ.


(�) كذا في (هـ). وفي (ج) و (د): وهو المسلم. وفي الأصل و (ب): هو مسلم.


(�) في (ج) و (د): فلما جاز.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) في (ج) و (د): نفاد تصرفه.


(�) في (ç): وصية.


(�) المضاربة: في اللغة: مفاعلة من الضرب، وهو السير في الأرض.


وفي الاصطلاح: عقد شركة في الربح بمالٍ من رجل وعملٍ من آخر.


يُنْظَر: طلبة الطلبة صـ266؛ حلية الفقهاء للزازي صـ97؛ التعريفات للجرجاني صـ278؛ التوقيف على مهمات التعاريف صـ307؛ كشَّاف اصطلاحات الفنون 3/97؛ معجم لغة الفقهاء صـ434.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د) و (ç). وفي الأصل وجحدتها.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د). وهي ساقطة من الأصل و (ç).


(�) في (ج) و (د): بالبينة.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د) و (ç). وما بين المعقوفين ساقط من الأصل.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د). وما بين المعقوفين ساقط من الأصل و (ç).


(�) في (ج) و (د): نصفين.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د) و (ç). وفي الأصل: أو الغريمان.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ç).


(�) في (ج) و (د): الشهادة.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ب).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ç).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ç).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ب).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) في (ج) و (د): المسلمان.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ç).


(�) في (ب): يقل.


(�) في (ج) و (د): نصفين.


(�) في الأصل زيادة لفظ كل.


(�) في (ç): كافر.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د). وما بين المعقوفين ساقط من الأصل و (ç).


(�) في الأصل: أبو حازم بالحاء، والصحيح المُثْبَت. 


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ç).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ç).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) الفقه النافع لأبي القاسم السمرقندي 3/1168.


(�) النتف في الفتاوى لأبي الحسن السغدي 2/796.


(�) شرح الجامع الصغير للأوزجندي ل109/أ،ب؛ الفوائد الظهيرية ل194/أ.


(�) في (ج) و (د): لما أدى.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من جميع النسخ، والمعنى يقتضي إثباتها.


(�) رسالة الكرخي صـ148؛ المنثور في القواعد للزركشي 1/174؛ الأشباه والنظائر لابن نجيم صـ64؛ المواهب السنية شرح الفرائد البهية للجرهزي 1/204؛ الفوائد الجنية للفاداني 1/204؛ القواعد الفقهية للندوي صـ112.


(�) المبسوط للسرخسي 5/101؛ الهداية شرح بداية المبتدي 1/212؛ بدائع الصنائع 2/305؛ تبيين الحقائق 5/142؛ النافع الكبير للكنوي صـ234.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) في (ج) و (د): الإلزام.


(�) مسألة الطاحونة: ( فيما إذا اختلف المؤجر والمستأجر في جريان ماء الطاحونة وانقطاعه فإنه يحكم الحال ويستدل بها على الماضي، فإنْ كان في الحال منقطعاً فالقول قول المستأجر، وإنْ كان جارياً فالقول قول المؤجر).          


يُنْظَر: بدائع الصنائع 4/92،154؛ تبيين الحقائق 5/142.


(�) الأشباه والنظائر لابن نجيم صـ64؛ المنثور في القواعد للزركشي 1/311؛ إعلام الموقعين لابن القيم 1/420؛ التقرير والتحبير 3/33، 413؛ إرشاد الفحول صـ275؛ التعارض والترجيح عند الأصوليين للدكتور الحفناوي صـ65.


(�) شرح الجامع الصغير للأوزجندي ل109/أ،ب.


(�) استصحاب الحال: أحد الأدلة المختلف فيها: 


فذهب جمهور الحنفية إلى أنَّ الاستصحاب حجة للدفع فقط، ونقل الشيرازي عن الشافعي جواز الترجيح به.


وذهب جمهور الفقهاء ومنهم المالكية والشافعية والحنابلة إلى الأخذ به.


يُنْظَر: التوضيح شرح التنقيح لصدر الشريعة 2/101؛ التلويح على التوضيح للتفتازاني 2/101؛ غمز عيون البصائر 1/241؛ إحكام الفصول للباجي 2/608؛ نهاية السول للبيضاوي 4/358؛ الأحكام للآمدي 4/368؛ تخريج الفروع على الأصول للزنجاني صـ73، 172؛ قواعد الأصول ومعاقد الفصول لصفي الدين صـ30؛ روضة الناظر لابن قدامة 1/392؛ نزهة الخاطر لابن بدران 1/389؛ التعارض والترجيح بين الأدلة للبرزنجي صـ139.


(�) يُنْظَر: شرح الجامع الصغير للأوزجندي ل109/أ،ب.


(�) الأصل ج5ل5/ب.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) الأصل ج5ل5/ب،ل6/أ.


(�) في (ج) و (د): أبيه.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د). وفي الأصل و (ç): كما في.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ç).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ç).


(�) في (ج) و (د): ومن على منازعه.


(�) ما بين المعقوفين مكرر في (ç).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د) و (ç).


(�) في (ç): نصفين.


(�) الأصل ج5ل5/ب، ل6/أ.


(�) في (ج) و (د): من الابنين.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) في (ج) و (د): نصفين.


(�) في (ج) و (د): نصفين.


(�) الأصل ج5ل6/أ.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ç).


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د) و (ç). وما بين المعقوفين ساقط من الأصل.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ç).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د) (ç).


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د) و (ç). وفي الأصل: والدعوى.


(�) (المساواة) ساقطة من (ج) و (د).


(�) الأصل ج5ل6/أ.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د). وهي ساقطة من الأصل و (ç).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ç).


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د). وفي الأصل و (ç): سادت.


(�) في (ç): الكافر.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ç).


(�) الأصل ج5ل6/أ.


(�) في (ç): الولادة.


(�) في (ب) و (ج) و (د): ولمَّا لم.


(�) كذا في (ب) و (ç). وفي الأصل: لا مرجحاً، والمعنى لا يستقيم إِلاَّ بما أثبته؛ لأنَّ المؤلف يريد نفي كون إسلام الجد مرجحاً لإسلام الحفيد لا إثباته. وفي (ج) و (د): ترجيحاً.


(�) يريد به كتاب القضاء من المحيط البرهاني كما سيتبيَّن قريباً. 


(�) في (د): دي.


(�) هكذا في (ب). وفي الأصل و (ج) و (د): بفروحت. وصحح المترجم المثبت.


يُنْظَر: جامع الفصولين لابن قاضي سماوة 1/65؛ الحواشي الرقيقة والتعاليق الأنيقة على جامع الفصولين للرملي 1/65.


(�) في (ج): مدين. وفي (د): بدين.


(�) كلماتٌ فارسيَّة، ومعناها بالعربية: هذا المدعى عليه باع هذا المحدود بجميع حدوده وحقوقه.


يُنْظَر: جامع الفصولين لابن قاضي سماوة 1/65؛ الحواشي الرقيقة والتعاليق الأنيقة على جامع الفصولين للرملي 1/65.


(�) كلماتٌ فارسيَّة، ومعناها بالعربية: مع حدوده وحقوقه.


يُنْظَر: جامع الفصولين لابن قاضي سماوة 1/65؛ الحواشي الرقيقة والتعاليق الأنيقة على جامع الفصولين للرملي1/65.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) كلماتٌ فارسيَّة، ومعناها بالعربية: بكامل حدها.


(�) في (ج) و (د): يقال.


(�) في (ب): ينهى.


(�) كتاب الشروط وعلوم الصكوك لأبي نصر الحاكم أحمد بن محمد السمرقندي، عالم في علم الشروط والسجلات، وله أيضاً كتاب الشروط والوثائق وكلاهما مطبوع، المتوفى في عشر سنة 550ç. 


يُنْظر: معجم المؤلفين 2/109.


(�) الشروط وعلوم الصكوك للسمرقندي صـ73.


يُنْظر: الشروط والوثائق للسمرقندي صـ59؛ الشروط الصغير للطحاوي 1/45؛ المبسوط 30/170.


(�) الملتقط في الفتاوى الحنفية لأبي القاسم السمرقندي صـ389.


(�) كتاب القضاء من المحيط البرهاني الفصل السابع 9/426 بتحقيق أحمد عزوعناية، وكتاب القضاء من المحيط بتحقيق الدكتور/صلاح بن أحمد المبارك صـ80.


(�) في (ج) و (د) زيادة (قد) في هذا الموضع.


(�) هكذا في (ب) و (ç)، وفي الأصل و (ج) و (د) : الأئمة.


(�) كذا في (ب) و (ç). وفي الأصل وفي (ج) و (د): الإسلام. 


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ç).


(�) الفتاوى الهندية 3/486.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د) و (ç). وهي ساقطة من الأصل.


(�) كذا في (ب). وهي ساقطة الأصل و (ج) و (د) و (ç).


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د) و (ç). وفي الأصل: ببينة.


(�) ما بين المعقوفين مكررٌ في (ç).


(�) التمني: حديث النفس بما يكون وبما لا يكون، والتمني الكذب، وفلان يتمنى الأحاديث أي يفتعلها، وهو مقلوب من المين؛ وهو الكذب. قال الراغب: والتمني: تقدير شي في النفس وتصويره فيها وذلك يكون عن تخمين وظن، ويكون عن روية وبناءً على أصل، لكن لمَّا كان أكثره تخميناً صار الكذب له أملك، وهذا ألصق بالمراد في المتن= =أعلاه.


يُنْظَر: لسان العرب 14/140؛ التوقيف على مهمات التعاريف صـ109؛ المصباح ا لمنير صـ300؛ مختار الصحاح صـ637؛  مفردات الراغب الأصفهاني صـ475؛ المعجم الوسيط 2/889. 


(�) كذا في (ج) و (د). وما بين المعقوفين ساقط من الأصل و (ب) و (ç).


(�) في (ج) و (د): الأراضي.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د) و (ç). وفي الأصل: ويتعين.


(�) الأصل ج4ل467/ب؛ الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد ل1/ب.


(�) كذا في (ج) و (د). وهي ساقط من الأصل و (ب) و (ç).


(�) المحيط البرهاني صـ367، كتاب القضاء تحقيق الدكتور/صلاح بن أحمد المبارك.


(�) جملةٌ فارسيَّة، ومعناها بالعربية: وسط القرية، وهي عبارة تطلق على الملك المجهول الذي لا يعرف مالكه.


يُنْظر: المعجم الذهبي فارسي - عربي صـ288، 552؛ جامع الفصولين لابن قاضي سماوة 1/67.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ç).


(�) في (ج) زيادة كلمة (أرض) في هذا الموضع.


(�) أصحاب الفروض: هم كل شخصٍ له نصيبٌ مقدرٌ من الإرث شرعاً.


يُنْظَر: طلبة الطلبة صـ307؛ التهذيب في علم الفرائض والوصايا صـ29؛ الرحبية  بشرح سبط المارديني صـ45؛ الهدية شرح الرحبية صـ30؛ العذب الفائض شرح عمدة الفارض صـ46؛ فتح القريب المجيب بشرح كتاب الترتيب صـ27؛ التلخيص في علم الفرائض 1/62؛ الفصول في الفرائض صـ63؛ لباب الفرائض صـ23.


(�) ذوو الأرحام: هم كل قريب ليس بذي سهمٍ ولا عصبة.


يُنْظَر: التعريفات للجرجاني صـ145؛ أنيس الفقهاء صـ302؛ طلبة الطلبة صـ307؛ الفصول في الفرائض صـ303؛ الرحبية بشرح سبط المارديني صـ165؛ الهدية في شرح الرحبية صـ143؛ التلخيص في علم الفرائض 1/331؛ فتح القريب المجيب بشرح كتاب الترتيب 2/106؛ التهذيب في علم الفرائض والوصايا صـ160؛ العذب الفائض 2/15. 


(�) في (ب) و (ç): ذو أرحام.


(�) في (ب) و (ج) و (د) و (ç): توضيحه.


(�) أدب القاضي للخصَّاف مع الشرح بتحقيق أبي الوفاء صـ67، 352؛ تأسيس النظر للدبوسي صـ88؛ شرح الطحاوي للأسبيجابي ل265/أ.


(�) كذا في (ج) و (د). وهي ساقطة من الأصل و (ب) و (ç).


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د). وهي ساقطة في الأصل و (ç).


(�) في الأصل هذه الكلمة غير واضحة.


(�) الملتقط في الفتاوى الحنفية لأبي القاسم السمرقندي صـ386.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) في (ج) و (د): به.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من جميع النسخ، والسياق يقتضيها.


(�) المبسوط للسرخسي 30/175، وذكر أنَّ ذكر الطول والعرض هو الأحوط ولكنَّه لا يلزم حيث قال: (وإن اشترى منزلا في دار كتب حدود الدار ثم ذكر حدود المنزل وموضعه من الدار إنه على يمين الداخل أو على يساره أو مقابله ووصف فيما يذكر من حقوق طريقه في ساحة الدار إلى باب الدار الأعظم مسلما والأحوط أن يبين عرض الطريق وطوله فمن العلماء رحمهم الله من يقول إذا لم يبين ذلك فسد العقد لجهالة مقدار الطريق وعندنا لا يفسد العقد لأن ذلك معلوم بطريق العرف ولكن الأحوط ذكره للتحرز).


(�) في (ج) و (د): يصلح.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د). وفي الأصل: المسشات. وفي (ç): المتشنيات.


(�) في (ج) و (د): يد.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د). وهي ساقطة من الأصل و (ç).


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د). وفي الأصل و (ç): أرض.


(�) الكَرْم: هي الأرض المُنَقَّاةُ من الحجارة.


يُنْظَر: معجم مقاييس اللغة 5/172؛ القاموس المحيط صـ1489؛ تاج العروس 17/608.  


(�) الحاوي في الفتاوى ل171/أ؛ فصول الأحكام في أصول الأحكام للعمادي - نسخة المكتبة الأزهرية- ل61/ب.


(�) في (ج) و (د): لضرَّة.


(�) في (ب): شهادة شهود. وفي (ج) و (د): بطلت الشهادة.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) في الأصل و (ب) و (ç): ذلك. وهي ساقطة من (ج) و (د).


(�) الحاوي في الفتاوى ل171/أ.


(�) كذا في (ج) و (د). وفي الأصل و (ب) و (ç): كان الدار معروفاًُ.


(�) كذا في (ب) و (ج). وما بين المعقوفين ساقط من الأصل و (د) و (ç).


(�) الأصل ج4ل467/ب؛ شرح الطحاوي للأسبيجابي ل265/ب؛ الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد ل1/ب.


(�) في (ب): الموصى له.


(�) الزيادات مع شرح قاضي خان 4/1283؛ تعليق على كتاب الزيادات ل68/أ.


(�) المبسوط للسرخسي 5/36؛ بدائع الصنائع 6/232؛ معين الحكام صـ118؛ القواعد الفقهية للندوي صـ307.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ç).


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د) و (ç). وفي الأصل: يبطلا.


(�) في (ج) و (د): القاضي.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د) و (ç). وهي مطموسة في الأصل.


(�) شرح الزيادات لقاضي خان 4/1267.


(�) في (ب): ينافي.


(�) في (ج) و (د): يضرب.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د). وما بين المعقوفين ساقط من الأصل و (ç).


(�) كذا في (ب). وما بين القوسين ساقط من الأصل و (ج) و (د) و (ç).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ç).


(�) شرح الزيادات لقاضي خان 4/1283.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ç).


(�) في (ج): أوصى بهذا العبد. وفي (ç): أوصى بعبد العبد.


(�) شرح الزيادات لقاضي خان 4/1287.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د). 


(�) في (ب) و (ج) و (د): الأولى.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ç).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) شرح الزيادات لقاضي خان 4/1287. 


(�) المرجع السابق.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د) و (ç). وفي الأصل: الوارث.


(�) شرح الزيادات لقاضي خان 4/1288.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د) و (ç). وفي الأصل: دين وعلى أل التعريف طمس.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) شرح الزيادات لقاضي خان 4/1289.


يُنْظَر: مختصر اختلاف العلماء للجصاص 4/208.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د) و (ç). وفي الأصل: العين.


(�) مختصر اختلاف العلماء للجصاص 4/208؛ الحاوي الكبير للماوردي 17/215.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) المبسوط للسرخسي 17/36؛ القواعد الفقهية للندوي صـ308.


(�) شرح الزيادات لقاضي خان 4/1289.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) شرح الزيادات لقاضي خان 4/1290.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ç).


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د) و (ç). وما بين المعقوفين ساقط من الأصل.


(�) في (ج) و (د): القاضي.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د) و (ç). وفي الأصل: فقضنا.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ç).


(�) شرح الزيادات لقاضي خان 4/1291.


(�) في (ج) و (د): ذكرنا.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د). وفي الأصل و (ç): عند الوصيين.


(�) شرح الزيادات لقاضي خان 4/1292.


(�) هكذا في (ج) و (د). وفي الأصل و (ب) و (ç): معدود.


(�) شرح الزيادات لقاضي خان 4/1292.


(�) في (ç) بياض في هذا الموضع.


(�) في (ç): بعد.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) شرح الزيادات لقاضي خان 4/1201.


(�) في (ج) و (د): هذه الشهادة.


(�) شرح الزيادات لقاضي خان 4/1294.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ب).


(�) في (ç): ينبغي.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ب) و (ج) و (د) و (ç).


(�) شرح الزيادات لقاضي خان 4/1294.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ç).


(�) شرح الزيادات لقاضي خان 4/1295.


(�) في (ج) و (د): الوارثان.


(�) كذا في (ج) و (د). وفي الأصل و (ب) و (ç): شهادة.


(�) شرح الزيادات لقاضي خان 4/1295؛ بدائع الصنائع 7/7.


(�) في (د): شهد.


(�) في (ج): ابنٌ آخر. 


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د) و (ç). وهي ساقطة من الأصل.


(�) الزيادات مع الشرح 4/1295.


(�) شرح الزيادات لقاضي خان 4/1296.


(�) في (ج) و (د): الموصى له.


(�) شرح الزيادات لقاضي خان 4/1291.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د) و (ç). وفي الأصل: أجاز من غير ألف الاثنين.


(�) الزيادات مع شرح قاضي خان 4/1267.


(�) كذا في (ج) و (د). وهي ساقطة من الأصل و (ب) و (ç).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ç).


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د). وهي ساقطة من الأصل.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ç).


(�) شرح حيل الخصَّاف: قال الحاجي خليفة: الحيل باب من أبواب الفقه بل فن من فنونه كالفرائض، وقد صنَّفوا فيه كتباً أشهرها: كتاب الحيل لأبي بكر أحمد بن عمر المعروف بالخصاف المتوفى سنة 261هـ، وهو في مجلدين ذكره التميمي في طبقات الحنفية، واطلعتُ على نسخة في مكتبة الأسد بدمشق تحت رقم: (7438) باسم تلخيص شرح حيل الخصاف، وهي نسخة قديمة ناقصة من آخرها، سطت الأَرضَة على أطراف أوراقها فأكلت مواضع منها. 


يُنْظَر: كشف الظنون 1/534؛ هدية العارفين مع الكشف 5/466؛ فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية الفقه الحنفي 1/221.


(�) المخارج والحيل لمحمد بن الحسن صـ49.


(�) الشفعة في اللغة: الضم، ومنه الشفع في الصلاة؛ وهو ضم ركعة إلى أخرى.


وفي الاصطلاح: تملك شرعي لعقار على من أخذه بعوضٍ مالي جبراً بمثل ثمنه.


يُنْظَر: معجم مقاييس اللغة 3/201؛ القاموس المحيط صـ947؛ المصباح المنير صـ165؛ طلبة الطلبة صـ216؛ أنيس الفقهاء صـ271؛ التعريفات للجرجاني صـ168؛ دستور العلماء صـ512؛ شرح حدود ابن عرفة 2/474؛ المطلع على أبواب المقنع صـ287. 


(�) المخارج والحيل لمحمد بن الحسن صـ49.


(�) الزيادات مع الشرح 4/1268؛ الأصل ج4ل350/ب.


(�) كلمة قبل مطموسة في الأصل. وفي (ج) و (د): قبلت.


(�) الزيادات مع الشرح 4/1268؛ الأصل ج4ل350/ب، ل359/أ.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د). 


(�) الزيادات مع الشرح 4/1268؛ الأصل ج4ل351/ب.


(�) في (ج) و (د): أعتبر. وهي ساقطة من (ç).


(�) في (ب) و (ج) و (د): نفس.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ç).


(�) في (ج) و (د): بالخصومة مع فلان.


(�) الزيادات مع الشرح 4/1268؛ الأصل ج4ل350/ب.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ç).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ç).


(�) الزيادات مع الشرح 4/1270.


(�) في (ب) و (ج) و (د): حكمه.


(�) الزيادات مع الشرح 4/1272.


(�) في (ج) و (د) زيادة (أنَّ) في هذا الموضع.


(�) الزيادات مع الشرح 4/1273.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) هذه الكلمة فيها طمس في الأصل.


(�) في (ب): شهادةٌ.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) في (ج) و (د): لا يحق يحدث


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ç).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ç).


(�) ما بين القوسين ساقط من (ج) و (د).


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د). وفي الأصل و (ç): ولا يوجد.


(�) شرح الزيادات لقاضي خان 4/1273.


(�) تعليق على كتاب الزيادات ل68/ب.


(�) في (ج) و (د): القضاء.


(�) الزيادات مع الشرح 4/1274.


(�) في (ج) و (د): لأنَّ هذا.


(�) الزيادات مع الشرح 4/1275.


(�) في (ج) و (د): وادعى.


(�) في (ج) و (د) زيادة (بها) في هذا الموضع.


(�) في (ب) و (ç): بعد هذا.


(�) الزيادات مع الشرح 4/1275.


(�) في الأصل: درهم. والصواب المُثْبَت لأنه اسم أنَّ متأخر حقه النصب.


(�) كذا في (ج) و (د). وفي الأصل و (ب) و (ç): درهمين، والمُثْبَت هو الصواب.


(�) الوكس: النقص، وبالأوكس أي بالأنقص.


يُنْظَر: معجم مقاييس اللغة 6/139؛ القاموس المحيط صـ784؛ تاج العروس 9/34؛ المصباح المنير صـ345.  


(�) هَرَوِي: قولهم ثوبٌ هَرَوِي ودينارٌ هَرَوْي منسوب إلى بلدة هراة في خراسان.


يُنْظَر: تاج العروس 20/335؛ فقه اللغة للثعالبي صـ243؛ معجم البلدان للحموي 5/456؛ الأعلاق النفيسة صـ172؛ البلدان لليعقوبي صـ100؛ تقويم البلدان لأبي الفداء صـ454؛ أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم صـ298.


(�) مَرَوِي: ثوبٌ مَرَوِيٌ يُنسب إلى بلدة مرو، وهي من بلاد خرسان. ويُنْسب إليها مروزي بزيادة زاي.


يُنْظَر: تاج العروس 20/181؛ المصباح المنير صـ294؛ معجم البلدان للحموي 5/132؛ البلدان لليعقوبي صـ98؛ تقويم البلدان لأبي الفداء صـ356؛ الأعلاق النفيسة صـ173؛ أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم صـ298.


(�) كذا في (ج) و (د). وفي الأصل و (ب) و (ç): سما لنا أو قال سما لنا أحدهما بعينه.


(�) الفوائد الظهيرية ل190/أ؛ لوازم القضاة والحكام ل262/أ؛ شرح الجامع الصغير للبزدوي ل282/ب.


(�) في (ج) و (د): شهد.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د). وما بين المعقوفين ساقط من الأصل و (ç).


(�) واقعات الناطفي ل206/أ؛ الفتاوى الهندية 3/470.


(�) في (ç): ولم أعمد.


(�) الملتقط في الفتاوى الحنفية لأبي القاسم السمرقندي صـ379؛ واقعات الناطفي ل206/أ؛ الفتاوى الهندية 3/470.


(�) الجامع الصغير صـ390.


(�) الهداية شرح البداية 3/126.


(�) هذان الحرفان مطموسان في الأصل.


(�) كذا في (ج) و (د). وفي الأصل و (ب) و (ç): بطل.


(�) عيون المسائل صـ105.


(�) كذا في (ج) و (د). وما بيسن المعقوفين ساقط من الأصل و (ب) و (ç).


(�) الفتاوى الهندية 3/499.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ب).


(�) في (ج) و (د): بالدين.


(�) عيون المسائل صـ106.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د). وفي الأصل و (ç): لم.


(�) العرصة: عرصة الدار ساحتها، وهي البقعة الواسعة التي ليس فيها بناء، وسميت بذلك لأنَّ الصبيان يعترصون فيها.


يُنْظَر: معجم مقاييس اللغة 4/268؛ القاموس المحيط صـ803؛ تاج العروس 9/304؛ مصباح المنير صـ208؛ مختار الصحاح صـ424؛ فقه اللغة للثعالبي صـ4؛ شرح كفاية المتحفظ صـ436. 


(�) (ثم) ساقطة من (ج) و (د).


(�) في (ج) و (د): اختلفت.


(�) في (ج) و (د): ميراثها.


(�) في (ج) و (د): يستند.


(�) في (ç): والله أعلم بالصواب.


(�) ما بين القوسين ساقط من (ج) و (د).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ç).


(�) في (ج) و (د): لكونه.


(�) في (ج) و (د): دين.


(�) في (ب) و (ج) و (د): بكونه.


(�) في (ج) و (د): نفى.


(�) هاتان الكلمتان فيهما طمسٌ في الأصل.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د) و (ç). وفي الأصل: لنا.


(�) في (ب) و (ج) و (د): ليقضي.


(�) في (ج) و (د): حق.


(�) في (ب): لأن.


(�) في (ج) و (د): البلدة.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ب) و (ç). وفي (ج) و (د): والله أعلم.


(�) في (ج) و (د): بابنين.


(�) اللعان: في اللغة: اللعن الطرد والإبعاد.


وفي الاصطلاح: شهادات مؤدة بالأيمان من الزوج والزوجة موثَّقة باللعن في جانبه وبالغضب في جانبها.


يُنْظَر: معجم مقاييس اللغة 5/252؛ القاموس المحيط صـ1588؛ المصباح المنير صـ286؛ مختار الصحاح صـ599؛ الكليات لأبي البقاء صـ797؛ أنيس الفقهاء صـ162؛ طلبة الطلبة صـ112؛ التعريفات للجرجاني صـ246؛ المفردات للأصفهاني صـ451؛ المطلع على أبواب المقنع صـ347؛ دستور العلماء صـ769؛ كشَّاف اصطلاحات الفنون 4/95.


(�) أخرجه البخاري ومسلم. فالحديث متفقٌ عليه عن عائشة رضي الله عنها. وأخرجه البخاري بسنده عن أبي هريرة _ وكذا مسلمٌ أيضاً، والترمذي، وأبو داود، والدارقطني، والهيثمي، والسيوطي في الجامع.


اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان لمحمد فؤاد عبد الباقي كتاب الرضاع، باب الولد للفراش وتوقي الشبهات 1/104 برقم: 922؛ صحيح البخاري مع الفتح كتاب الحدود، باب للعاهر الحجر 12/130 برقم: 6817، 6818؛ صحيح مسلم بشرح النووي كتاب الرضاع، باب الولد للفراش وتوقي الشبهات 10/32 برقم: 1457، 1458؛ الموطأ مع المسوى كتاب النكاح، باب الولد للفراش وللعاهر الحجر 2/195 برقم: 1307؛ سنن الترمذي كتاب الرضاع، باب ما جاء أنَّ الولد للفراش 3/454 برقم: 1157؛ سنن أبي داود كتاب الطلاق، باب الولد للفراش 2/282 برقم: 2273؛ سنن الدارقطني كتاب في الأقضية والأحكام وغير ذلك، باب في المرأة إذا ارتدت 4/241 برقم: 134؛ مجمع الزوائد للهيثمي كتاب الطلاق باب الولد للفراش 4/648 برقم: 7847؛ الجامع الصغير للسيوطي، برقم: 9688. الجامع الصغير مع الشرح 6/377.


(�) هكذا في الأصل ولعل الصواب: وهذا أمرٌ ثابتٌ عليه.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ç).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ç).


(�) في (ج) و (د): للمدعي.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) في (ب): الوالدين.


(�) ما بين القوسين ساقط من (ج) و (د).


(�) ما بين المعقوفين مكررٌ في الأصل.


(�) في (ب) و (ج) و (د) و (ç): ولده.


(�) في (ج) و (د) زيادة (له) في هذا الموضع.


(�) هذه الكلمة فيه طمسٌ في الأصل. وفي (ب) و (ج) و (د): فلأنَّ. وفي (ç): فلا.


(�) في (ج) و (د): الحرمة.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ç).


(�) في (ج) و (د): ولدي.


(�) كذا في (ب) و (ç). وما بين القوسين ساقط من الأصل.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د). 


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د). 


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د). وهي ساقطة من الأصل و (ç).


(�) المثلي: ما كان مكيلاً أو موزوناً وجاز السلم فيه، وهو ما يمكن الحصول على مثله بيسرٍ وسهولة.


يُنْظَر: تحرير ألفاظ التنبيه صـ193؛ معجم لغة الفقهاء صـ404.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) العاقلة: في اللغة: من العقل؛ وهو دافع الدية، وسُمِّيت الدية لأنَّ الإبل كانت تعقل بفناء ولي المقتول.


وفي الاصطلاح: هم الذين يؤدون العقل؛ وهو الدية من عصبة الجاني.


يُنْظَر: معجم مقاييس اللغة 4/69؛ القاموس المحيط صـ1336؛ المصباح المنير صـ219؛ حلية الفقهاء للرازي صـ131؛ أنيس الفقهاء صـ296؛ التعريفات للجرجاني صـ188؛ المطلع على أبواب المقنع صـ368.


(�) في (ج) و (د): مالية.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ب) و (ج) و (د) و (ç). 


(�) ما بين القوسين ساقط من (ج) و (د).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ç).


(�) ما بين القوسين ساقط من (ب) و (ج) و (د).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ç).


(�) هكذا في (ج) و (د). وفي الأصل و (ب) و (ç): فهو.


(�) التهاتر في اللغة: تهاتر الرجلان إذا ادعى كل واحد منهما على صاحبه باطلاً.


وفي الاصطلاح: تهاترت البينتان أي تعارضتا وتساقطتا، وتهاتر الرجلان إذا ادعى كل واحد على الآخر باطلاً.


يُنْظَر: معجم مقاييس اللغة 6/32؛ لسان العرب 15/18؛ القاموس ا لمحيط صـ637؛ تاج العروس 7/604؛ الكليات لأبي البقاء صـ314؛ المصباح المنير صـ326؛ مختار الصحاح صـ689؛ المعجم الوسيط 2/971؛ معجم لغة الفقهاء صـ148؛ المبسوط 14/124؛ الأصل ج4ل463/ب. 


(�) في (ç): جملته.


(�) الأصل ج4ل464/أ.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د) و (ç). وفي الأصل: أنَّه.


(�) كذا في (ج) و (د). وهي ساقطة من الأصل و (ب) و (ç).


(�) الأصل ج4ل464/أ.


(�) ما بين القوسين ساقط من (ç).


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د). وما بين المعقوفين ساقط من الأصل.


(�) في (ج) و (د): أبطلهما.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د) و (ç). وهي مطموسة في الأصل.


(�) الأصل ج4ل464/أ.


(�) في (ب): آخران. وفي (ج) و (د): الآخران. وفي (ç): آخر.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د). وهي ساقطة من الأصل و (ç).


(�) في (ج) و (د): وأعادوا.


(�) في (ج) و (د): تُرد.


(�) في (ب) و (ج) و (د) و (ç): فوجب.


(�) الأصل ج4ل471/أ.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د) و (ç). وهي ساقطة من الأصل.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د)، وهو ساقطة من الأصل و (ç)، والمُثْبَت يؤيده ما جاء في الأصل لمحمد بن الحسن:(ومن التهاتر إذا شهد أربعة على رجل وامرأة بالزنا فجاء أربعةٌ آخرون غيرهم فشهدوا أنَّ هؤلاء زنوا، ثم جاء أربعةٌ آخرون غير هؤلاء فشهدوا على هؤلاء الذين شهدوا على هؤلاء الشهود أنَّهم زنوا فإنَّ هذا باطل في قول أبي حنيفة وأمَّا قولنا فليس هذا من التهاتر. يُنْظَر: الأصل ج4ل464/أ.


(�) الأصل ج4ل464/أ.


(�) في (ج) و (د): فتعطلت.


(�) في (ج) و (د): حدود.


(�) الحدود تدرأ بالشبهات: قاعدة فقهية.


غمز عيون البصائر 1/379.


(�) ما بين المعقوفين مكررٌ في الأصل.


(�) كذا في (ج) و (د) و (ç). وفي الأصل و (ب): حلتهم.


(�) الأصل ج4ل464/أ.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د) و (ç). وفي الأصل: آخر.


(�) الأصل ج6ل160/ب.


(�) كذا في (ب). وفي الأصل و (ç): فذاته. وفي (ج) و (د): قد أنه.


(�) في (ج) و (د): حادث.


(�) في (ب): في سفره.


(�) الأصل ج6ل160/ب.


(�) كذا في (ج) و (د). وهي ساقطة من الأصل و (ب) و (ç).


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د). وفي الأصل و (ç): برجل.


(�) في (ج) و (د): يجر. وفي (ç): يخير.


(�) كذا في (ج) و (د). وفي الأصل و (ب) و (ç): كلتيهما.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د). وفي الأصل و (ç): زمانه.


(�) كذا في (ج) و (د). وفي الأصل (ب) و (ç): وأوضحوا.


(�) الأصل ج6ل160/ب.


(�) في (ج) و (د): كذلك.


(�) الأصل ج6ل161/أ.


(�) كذا في (ج) و (د). وفي الأصل و (ب) و (ç): هذا.


(�) الأصل ج6ل160/ب.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ç).


(�) في (ج) و (د): وقال.


(�) في (ç) زيادة كلمة (فشهدت) في هذا الموضع.


(�) في (ج) و (د): له.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د) و (ç). والكلمة غير واضحة في الأصل.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ç).


(�) في (ç): مكلف.


(�) في (ج) و (د) زيادة جملة (ذكر في كتاب محمد رحمه الله إملاء لرقه) في هذا الموضع.


(�) الأصل ج6ل161/أ.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د) و (ç). وهي ساقطة من الأصل.


(�) في (ج) و (د): فعل.


(�) كذا في (ج) و (د). وفي الأصل (ب) و (ç) رجلان، والصواب المُثْبَت؛ لأنَّه مثنى منصوب وحقه أن ينصب بالياء.


(�) الرَّقَّة:  أصلها كل أرض إلى جنب واد ينبسط عليها الماء، وهي مدينة مشهورة على الفرات، بينها وبين حرَّان ثلاثة أيام، معدودة في بلاد الجزيرة لأنَّها من جانب الفرات الشرقي، ويقال لها الرقة البيضاء، أمَّا الرَّقة السوداء فهي قرية كبيرة ذات بساتين كثيرة.


يُنْظَر: معجم البلدان 3/67؛ تقويم البلدان صـ51؛ أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم صـ124؛ أطلس تاريخ العالم الإسلامي صـ129، 130.


(�) يُنْظَر: معجم البلدان 5/229؛ تقويم البلدان صـ81؛ الأعلاق النفيسة صـ55؛ تهذيب الأسماء واللغات للنووي 3/157؛ المعالم الأثيرة في السنة والسيرة صـ279.


(�) في (ج) و (د): العرض.


(�) كذا في (ج) و (د). وهي ساقطة من الأصل و (ب) و (ç).


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د) و (ç). وهذه الكلمة فيها طمسٌ في الأصل.


(�) في (ج) و (د): لأحدهما.


(�) كذا في (ب) و(ج) و (د). وفي الأصل و (ç): شرائطه.


(�) في (ج) و (د): تقبل.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ç).


(�) كذا في (ج) و (د). وفي الأصل و (ب) و (ç): الرقتين.


(�) هذا لا يستحيل في الوقت الحاضر لتيسر سبل المواصلات السريعة وأهل السنة يؤمنون بكرامات الأولياء غير أن الصوفية قد أفسدوا هذا المعنى فجعلوا خوارق السحرة والدجالين من جنس كرامات الأولياء. وولي الله من كان مستقيماً على الكتاب والسنة وهؤلاء ليسوا كذلك.


(�) في (ب) و (ج) و (د) و (ç): نقول.


(�) في (ج) و (د): تصور.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ç).


(�) في (ج) و (د): أعادها.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ç).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ç).


(�) في (ç): لخوها.


(�) في (ج) و (د): حتى.


(�) في (ج) و (د): ثلثي.


(�) في (ب): فالقياس.


(�) في (ب): بإبراء غيره.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د) و (ç). وفي الأصل: فإنَّه، والصحيح ما أثبته؛ حيث أنَّه المناسب والسياق.


(�) في (ج) و (د): ثبوته.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ب).


(�) في (ب): انقضاء. وفي (ج) و (د) و (ç): لنقضنا.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ç).


(�) في (ج) و (د): المضادتين.


(�) هذه الكلمة فيها طمسٌ في الأصل.


(�) في (ب): خرج.


(�) في (ج) و (د): فشهد.


(�) في (ج) و (د): عن.


(�) في (ب) (ç): الطلاق.


(�) في (ج) و (د): بعتاق.


(�) في (ب): تدري. وفي (ج) و (د): يدري.


(�) في (ج) و (د): شهدا.


(�) في (ج) و (د): فشهدا. 


(�) في (ب): لكني.


(�) في (ج) و (د): زوجها.


(�) في (ب) و (ç): لا بعلمون.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ç).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د) و (ç).


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د) و (ç). وهي ساقطة من الأصل.


(�) في (ج) و (د): لي عليك.


(�) كذا في (ج) و (د). و ما بين المعقوفين ساقط من الأصل و (ب) و (ç).


(�) كذا في (ج) و (د). وفي الأصل و (ب) و (ç): أن قبل، والمُثْبَت هو الصواب؛ لأنَّ المعنى يتضح به.


(�) الفتاوى الهندية 3/506.


(�) كذا في (ج) و (د). وهي ساقطة من الأصل و (ب) و (ç).


(�) في (ج) و (د): شاهدي.


(�) أخرجه الإمام أحمد في المسند، وأبو داود، وابن ماجه، والترمذي، والبيهقي في الكبرى، وابن أبي شيبة في مصنفه، والتبريزي في المشكاة، وذكره الألباني في ضعيف سنن أبي داود وضعيف الترمذي وضعيف ابن ماجه.


قال الألباني: أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد من طريق محمد بن عبيد حدثني سفيان بن زياد العصفري عن أبيه حبيب بن النعمان الأسدي عن خريم بن فاتك قال: صلى رسول الله ‘ صلاة الصبح فلما انصرف قام قائماً فقال: ((... )) فذكره. قلت: وهذا إسنادٌ ضعيف فيه علتان: الجهالة والاضطراب في سنده. 


أمَّا الجهالة؛ فمن قبل حُبِيْب بن النعمان.  قال ابن القطان: " لا يُعرف ". ومثله الرواي عنه ابن زياد العصفري. وقال الذهبي: " لا يدرى من هو ؟ عن مثله ! ". يعني حبيباً.


وأمَّا الاضطراب؛ فإنَّ محمد بن عبيد ذواه كما ذكرنا، وخالفه مروان بن معاوية الفزاري فقال: عن سفيان بن زياد عن فاتك بن فضالة عن أيمن بن خريم (( أنَّ النبي ‘ قام خطيباً... )) الحديث. أخرجه أحمد والترمذي وقال: " هذا حديثٌ غريب، إنما نعرفه من حديث سفيان بن زياد، واختلفوا عليه في رواية هذا الحديث ولا نعرف لأيمن بن خريم سماعاً من النبي ‘ ". ثم ساقه من الطريق الأولى، ثم قال: " هذا عندي أصح، وخريم بن فاتك له صحبة ".


قلت: لكن الراوي عنه مجهول، وكذا الذي بعده كما عرفت، فالحديث ضعيف، وقد أشار إلى ذلك الترمذي بقوله: "حديث غريب " أ.ç. وقال عبد الغني بن سعيد: - في حبيب بن النعمان - له مناكير في شهادة الزور.


مسند الإمام أحمد 6/485 برقم: 18924؛ سنن الترمذي 4/547 برقم: 2299؛ سنن أبي داود 3/305 برقم: 3599؛ ابن ماجه مع حاشية السندي 3/123 برقم: 2372؛ السنن الكبرى للبيهقي 10/207 برقم: 20383؛ مصنف ابن أبي شيبة 4/505 بالأرقام: 23028، 23029؛ مشكاة المصابيح 2/1115 برقم: 3779؛ تقريب التهذيب صـ152؛ ضعيف سنن الترمذي صـ259 برقم: 399؛ ضعيف سنن ابن ماجه صـ183 برقم: 518؛ ضعيف سنن أبي داود صـ355 برقم: 773؛ سلسلة الأحاديث الضعيفة 3/235 برقم: 1110؛ ميزان الاعتدال 3/244؛ المغني في الضعفاء للذهبي 1/223؛ الديوان الجامع للأحاديث الضعيفة والموضوعة 1/607.


وأخرج البخاري عن أنس _ قال: سُئلَ رَسُوْلُ الله ‘ عن الكبائر فقال: ((الإشْرَاكُ بالله، وعقوقُ الْوَالدَِيْنِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَشَهَادَةُ الزًّور)). صحيح البخاري مع الفتح 5/309، كتاب الشهادات، باب ما قيل في شهادة الزور برقم: 2653؛ الأحكام الشرعية الصغرى 2/723.


(�) سورة الحج آية:30


(�) التعزير في اللغة: المنع، يقال: عزرته وعزَّرته إذا منعته، ومنه سمي التأديب الذي دون الحد تعزيراً؛ لأنَّه يمنع الجاني من معاودة الذنب.


وفي الاصطلاح: عقوبة غير مقدرة شرعاً تجب حقاً لله أو لآدمي في كل معصية ليس فيها حد ولا كفَّارة.


يُنْظَر في: معجم مقاييس اللغة 4/311؛ القاموس المحيط صـ563؛ المصباح المنير صـ211؛ مختار الصحاح صـ429؛ أنيس الفقهاء صـ174؛ تحرير ألفاظ التنبيه صـ328؛ التعريفات للجرجاني صـ85.


(�) الفقه النافع لأبي القاسم السمرقندي 3/1174؛ الأصل ج4ل462/ب؛ مختصر الأصل ل77/ب؛ شرح الجامع الصغير للأوزجندي ل105/ب، 106/أ.


(�) النتف في الفتاوى لأبي الحسن السغدي 2/803؛ الفقه النافع لأبي القاسم السمرقندي 3/1174؛ الأصل ج4ل462/ب؛ مختصر الأصل ل77/ب.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د). وهي ساقطة من الأصل (ç).


(�) في (ب) زيادة جملة (من يشهر) في هذا الموضع.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) المبسوط 16/145؛ الفوائد الظهيرية ل190/ب.


(�) أدب القاضي للخصَّاف مع الشرح بتحقيق أبي الوفاء صـ649؛ المبسوط للسرخسي 16/145. 


(�) الأصل ج4ل462/ب.


(�) التسخيم: السُّخْمة السواد، والأسخم الأسود، وسخم الله وجهَهُ تسخيماً أي سوَّده.


يُنْظَر: معجم مقاييس اللغة 3/146؛ القاموس المحيط صـ1446؛ تاج العروس 16/337؛ المصباح المنير صـ141؛ مختار الصحاح صـ290.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) أخرجه عبد الرزاق الصنعاني قال: أخبرنا ابن جريج، قال: حديثت عن مكحول: ((أنَّ عمر بن الخطاب ضرب شاهد الزور أربعين سوطاً)).


وقال: أخبرنا يحيى بن العلاء قال أخبرني الأحوص بن حكيم عن أبيه أنَّ عمر بن الخطاب _ أمر بشاهد الزور أنْ يُسَخَّم وجهه، ويلقى في عنقه عمامته، ويطاف به في القبائل، ويقال: إنَّ هذا شاهد الزور فلا تقبلوا له شهادة. 


وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه قال: حدثنا أبو خالد عن حجاج عن مكحول عن الوليد بن أبي مالك أنَّ عمر كتب إلى عماله بالشام ((في شاهد الزور يُضرب أربعين سوطاً، ويُسَخَّم وجهه، ويُحْلَقُ رأسُه، ويطال حبسه)).


مصنف عبد الزراق كتاب، باب عقوبة شاهد الزور 8/327 برقم: 15394؛ مصنف ابن أبي شيبة كتاب الحدود، باب في شاهد الزور ما يعاقب 5/527 برقم: 28704؛ نصب الراية للزيلعي 4/185.


(�) الأصل ج4ل462/ب؛ الفوائد الظهيرية ل190/أ.


(�) المبسوط للسرخسي 16/145.


(�) في (ç): يرد.


(�) في (ج) و (د): امتناعه.


(�) في (ب) و (ç): على نفسه.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) الأصل ج4ل462/ب؛ الفوائد الظهيرية ل190/ب.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د) و (ç). وهذه الكلمة مطموسة في الأصل.


(�) الأصل ج4ل462/ب.


(�) هكذا في جميع النسخ، ولعل الصواب: محمد بن أحمد الخجندي الاسبيجابي، صاحب شرح مختصر الطحاوي، وهو فقيهٌ كبير، مقدَّمٌ على الصدر الشهيد حسام الدين عمر بن عبد العزيز البخاري المتوفى سنة 536ç، ينقل عنه كثيراً في كتبه، وينقل عنه أيضاً أبو الليث أحمد بن عمر النسفي صاحب فتاوى النوازل وخزانة الفقه المتوفى سنة 552ç، والخنجدي هذا تلميذ أبي اليسر محمد البزدوي أخي فخر الإسلام البزدوي صاحب الأصول.


يُنْظر: كشف الظنون 2/517؛ مقدمة تحقيق مختصر الطحاوي لأبي الوفاء الأفغاني صـ7.


(�) الملتقط في الفتاوى الحنفية لأبي القاسم السمرقندي صـ373.


(�) الحاوي: حاوي الحصيري في الفروع الحنفية للشيخ محمد بن إبراهيم بن أنوش بن إبراهيم الحصيري الحنفي، المتوفى سنة 500 هـ، وهو أصل من أصول كتب الحنفية، وفيه شيء كثير من فتاوى المشايخ يرجع إليه ويعتمد عليه.


مخطوط: وجدتُه مخطوطاً في مكتبة عارف حكمت بالمدينة النبوية، تحت رقم: (28/258). وفي معهد المخطوطات العربية - فقه حنفي: 44.


يُنْظَر: كشف الظنون 1/488؛ معجم المؤلفين 8/193. 


(�) هكذا في (ج) و (د). وفي الأصل و (ب) و (ç): وإنْ كان.


(�) لعله يقصد بعد توبته، كما هو ظاهر من سياق كلامه. فتنبه.


(�) مختصر اختلاف العلماء للجصاص 3/360؛ فتاوى النوازل لأبي الليث ل299/ب.


(�) السَّلم: في اللغة: التقدم والتسليف.


وفي الاصطلاح: بيع الشي على وجه يوجب الملك للبائع في الثمن عاجلاً، وللمشتري في المثمن آجلاً، سُمِّي به لما فيه من وجوب تقدم الثمن.


يُنْظَر: معجم مقاييس اللغة 3/90، 95؛ القاموس المحيط صـ1448؛ المصباح المنير صـ149؛ مختار الصحاح صـ311؛ الكليات لأبي البقاء صـ507؛ دستور العلماء صـ483؛ التعريفات للجرجاني صـ160؛ أنيس الفقهاء صـ218؛ المطلع على أبواب المقنع صـ245؛ شرح حدود ابن عرفة 2/395؛ كشَّاف اصطلاحات الفنون 2/412.


(�) التتارخانية ل12/أ.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د) و (ç).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د) و (ç).


(�) سري: بالفارسية هي: دار السلطان، كل بيت في الفارسية يُسمَّى خانة إلا دار السلطان فيسمَّى سراي.


يُنْظَر: معجم الألفاظ الفارسية المعربة صـ91؛ شرح فتح القدير لابن الهمام 6/180؛ الكفاية شرح الهداية 6/180.


(�) في (ج) و (د): السبب.


(�) الملتقط في الفتاوى الحنفية لأبي القاسم السمرقندي صـ388.


(�) في (ج) و (د): حق.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) في (ب) و (ج) و (د) و (ç): البعض.


(�) النتف في الفتاوى لأبي الحسن السغدي صـ800.


(�) في (ب) و (ج) و (د) و (ç): ثم، والمُثْبَت هو الصحيح بدلالة السياق.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) الأشباه والنظائر لابن نجيم صـ253.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ç).


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د) و (ç). وهي ساقطة من الأصل.


(�) في (ج) و (د): ادعى.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ç).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) كذا في (ب). وهي ساقطة من الأصل و (ج) و (د) و (ç). 


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د) و (ç). وهي ساقطة من الأصل.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د) و (ç). وهذه الكلمة فيها طمسٌ في لأصل.


(�) في (ج) و (د): لا يشترط.


(�) في (ج) و (د): إعلام المبيع.


(�) في (ب) و (ç): بعتك.


(�) كذا في (ب) و (ج). وفي (د): وسلمت إليك. وفي الأصل و (ç): وسلمه.


(�) في (ج) و (د): دعوى.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ç).


(�) كذا في (ج) و (د). وما بين المعقوفين ساقط من الأصل و (ب) و (ç).


(�) في (ج) و (د): الملك.


(�) الأصل ج4ل466/أ.


(�) في (ب): قبلت. وهي ساقطة من (ج) و (د).


(�) هو محمود بن عبد العزيز الأُوزْجَنْدِيّ، القاضي، الملقب شيخ الإسلام، ويلقب شمس الأئمة أيضاً، جد قاضيخان.


تُنْظَر تَرْجُمَتُهُ في: الفوائد البهية صـ209؛ الجواهر المضية 3/446 برقم: 1625. 


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د). وفي الأصل و (ç): منكوحة.


(�) فصول الأحكام في أصول الأحكام للعمادي - نسخة المكتبة الأزهرية - ل66/أ؛ فصول الأحكام في أصول الأحكام للعمادي - نسخة دار الكتب القومية - ل95/أ.


(�) ما بين القوسين ساقط من (ج).


(�) فصول الأحكام في أصول الأحكام للعمادي - نسخة دار الكتب القومية - ل86/ب.


(�) كذا في (ج). وهي ساقطة من الأصل و (ب) و (ç).


(�) كذا في (ب) و (ج) و (ç). وهي ساقطة من الأصل.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (ç). وهي ساقطة من الأصل.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ç).


(�) في (ب) و (ج) و (ç): صاحب.


(�) الأصل ج4ل473/أ.


(�) كذا (ب) و (ج) و (ç). وهي ساقطة من الأصل.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د). وهي مطموسة في الأصل.


(�) في (ب) و (ج) و (د) زيادة (له) في هذا الموضع.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ç).


(�) كذا في (ب) و (ج) و (ç). وهي ساقطة من الأصل.


(�) التحليل: ضد التحريم: ويُطلق ويراد به العفو عن مظلمة وفي الحديث: ((من كان لأخيه شيءٌ من عرضه أو شيء، فليتحلل منه اليوم قبل ألا يكون دينارٌ ولا درهم)).


يُنْظَر في: الموسوعة الفقهية 10/253؛ معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية 1/445.


(�) في (ج): محتملة.


(�) في (ج): الاحتمال.


(�) في في (ب) و (ج) و (ç): ومالا فلا.


(�) كذا في (ج). وهي ساقطة من الأصل و (ب) و (ç).


(�) الجامع الصغير صـ391.


(�) مختصر اختلاف العلماء للجصاص 3/355؛ شرح الجامع الصغير للبزدوي ل284/أ؛ الفوائد الظهيرية ل190/ب.


(�) ينظر: شرح الجامع الصغير للبزدوي ل284/أ.


(�) ما بين القوسين ساقط من (ج).


(�) كذا في (ب) و (ج) و (ç). وهي ساقطة من الأصل.


(�) في (ب) و (ج): لم يعمل.


(�) في (ب) و (ç) زيادة كلمة (اعتبار) في هذا الموضع.


(�) ما بين القوسين ساقط من (ç).


(�) في (ج): ثبت.


(�) ما بين القوسين ساقط من (ç).


(�) ما بين القوسين ساقط من (ج).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (د).


(�) يُنْظَر: الفقه النافع لأبي القاسم السمرقندي 3/1171.


(�) في (ç): لأنهما.


(�) كذا في (ج) و (د). وهي ساقطة من الأصل و (ب) و (ç).


(�) الأصل ج4ل471/ب.


(�) في (ج) و (د): كان كاذباً.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) التتارخانية ل15/ب.


(�) في (د): على.


(�) كذا في (ج) و (د). وهي ساقطة من الأصل و (ب) و (ç).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) كذا في (ج) و (د). وهي ساقطة من الأصل و (ب) و (ç).


(�) هكذا في (ب) و (ج) و (د). وفي الأصل و (ç): الاستناد.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) في (ب) و (ج) و (د) و (ç): في الحال.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) في (ç) زيادة كلمة (بالملك) في هذا الموضع.


(�) أدب القاضي للخصَّاف مع الشرح بتحقيق أبي الوفاء صـ643.


(�) كذا في (ب). وهي ساقطة من الأصل و (ج) و (د) و (ç).


(�) في (ج) و (د): زوجها.


(�) في (ج) و (د): ومما يتصل بهذا النوع.


(�) في (ب) و (ج) و (د): شهدا.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) الملتقط في الفتاوى الحنفية لأبي القاسم السمرقندي صـ379.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ب) و (ج) و (د) و (ç).


(�) في (ج) و (د): بعضها.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د) و (ç). وهي ساقطة من الأصل.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ç).


(�) شرح أدب القاضي للصدر الشهيد تحقيق السرحان 2/292؛ البحر الرائق 8/551؛ القواعد الفقهية للندوي صـ304.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د) و (ç). وفي الأصل هذه الكلمة فيها طمسٌ.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د) و (ç). وفي الأصل يده.


(�) في (ج) و (د) زيادة (وهو) في هذا الموضع.


(�) في (ج) و (د): الثابت.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ç).


(�) في (ب) و (ج) و (د): ثانية.


(�) أجمة: هو الشجر الكثير الملتف، والجمع آجام.


يُنْظَر: معجم مقاييس اللغة 1/65؛ القاموس المحيط صـ1388؛ تاج العروس 16/7؛ المصباح المنير صـ9؛ مختار الصحاح صـ7.


(�) غيضة: هي مجتمع الشجر في مَغِيْض ماء، يجتمع فيه الماء فينبت فيه الشجر.


يُنْظَر: معجم مقاييس اللغة 4/405؛ القاموس المحيط صـ838؛ تاج العروس 10/117؛ المصباح المنير صـ237؛ مختار الصحاح صـ487.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) في (ج) و (د): يده.


(�) في (ج) و (د): من.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ب).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) في (ج) و (د): كان.


(�) في (ج) و (د): أقرب.


(�) في (ج) و (د): للصرف.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ç).


(�) في (ج) و (د): التصرف.


(�) في (ج) و (د): بطلت.


(�) في جميع النسخ: هو. والمُثْبَت هو الصحيح لأنَّ اليد مؤنث فناسبها ضمير الغيبة المؤنث.


(�) في الأصل و (ç) زيادة جملة (إذا ثبت) في هذا الموضع.


(�) في (ج) و (د): الذي.


(�) في (ب): وقضيت.


(�) كذا في (ج) و (د). وفي الأصل و (ب) و (ç): اتخذ.


(�) في (ج) و (د) والله أعلم.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د). وفي الأصل و (ç): بملك.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) الجامع الصغير صـ391؛ الأصل ج4ل467/أ،ب؛ الدر المختار 4/481.


(�) كذا في (ب). وفي (ج): فيما لم. وفي (د): فيما يتفقا. وفي (ç): فهما لم. وفي الأصل: فلم يتفقا.


(�) في (ج) زيادة لفظ (بينهما) في هذا الموضع.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).


(�) هذه الكلمة فيها طمسٌ في الأصل.


(�) في (ب): لهما.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د) و (ç). وفي الأصل: وجد.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) في (ج) و (د) زيادة كلمة (يدعي) في هذا الموضع.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د) و (ç). وما بين المعقوفين ساقط من الأصل.


(�) في (ب) و (ç): وقف.


(�) في (ب) و (ç): وقف.


(�) تحفة الفقهاء 3/363؛ عيون المسائل صـ154؛ الفقه النافع لأبي القاسم السمرقندي 3/1170.


(�) في (ج) و (د): الأول.


(�) الفقه النافع لأبي القاسم السمرقندي 3/1170؛ مختصر اختلاف العلماء للجصاص 3/348؛ الأصل ج4ل473/أ؛ شرح الجامع الصغير للأوزجندي ل104/أ.


يُنْظَر: شرح الجامع الصغير للبزدوي ل284/أ.


(�) في (ç): والتطليقتين.


(�) في (ج) و (د): ألفٌ، والمُثْبت هو الصحيح؛ حيث أنَّ موضعها النصب بالفتحة الظاهرة؛ لأنَّها اسم أنَّ مؤخر.


(�) كذا في (ج) و (د). وما بين المعقوفين ساقط من الأصل و (ب) و (ç).


(�) الفقه النافع لأبي القاسم السمرقندي 3/1170.


(�) شرح الجامع الصغير للأوزجندي ل104/ب، 105/أ.


(�) شرح الجامع الصغير لقاضي خان ل104/ب؛ حاوي المسائل للزاهدي ل151/أ.


(�) شرح الجامع الصغير للأوزجندي ل104/ب.


(�) في (ç): يوقف.


(�) في (ç): وقف.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د). وما بين المعقوفين ساقط من الأصل و (ç).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ç).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ç).


(�) الأصل ج4ل467/أ،ب.


(�) في (ج) و (د): التطليقة.


(�) في (ج) و (د): فالبينونة.


(�) كذا في (ج) و (د). وفي الأصل و (ب) و (ç): مضاف.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د). وهي ساقطة من الأصل و (ç).


(�) يُنْظَر: تأسيس النظر للدبوسي صـ86. 


(�) في (ج) و (د): التطليقتين.


(�) الأصل ج4ل467/أ،ب، 472/أ.


(�) الأصل ج4ل473/ب.


(�) الملتقط في الفتاوى الحنفية لأبي القاسم السمرقندي صـ379.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د) و (ç). وهي ساقطة من الأصل.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د). وهي ساقطة من الأصل و (ç).


(�) في (ج) و (د): وكان.


(�) الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد ل1/ب.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د). وفي الأصل و (ç): صفة.


(�) في جميع النسخ: مختلفاً، والصواب المُثْبَت؛ حيث أنَّ الوصف يعود على الصيغة وهي مؤنثة.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د). وفي الأصل و (ç) بقوله.


(�) الأصل ج4/467/أ،ب، 472/أ.


(�) كذا في (ج) و (د). وهي ساقطة من الأصل و (ب) و (ç).


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د) و (ç). وهي ساقطة من الأصل.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د). وفي الأصل و (ç): واختلف.


(�) كذا في (ج) و (د) و (ç). وفي الأصل و (ب): في الأيام.


(�) الأصل ج4ل476/أ،ب، 472/أ.


(�) كذا في (ج) و (د). وهي ساقطة من الأصل و (ب) و (ç).


(�) تفصيل عقد الفرائد بتكميل قيد الشرائد 210/أ.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) الفتاوى الهندية 3/508.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د). وهي ساقطة من الأصل و (ç).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) في (ج) و (د): ووقع في بعضها.


(�) الأصل ج4ل468/ب.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ç).


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د) و (ç). وهي ساقطة من الأصل.


(�) في الأصل زيادة (كان) في هذا الموضع وهي ساقطة في بقية النسخ. ولعل إثابتها خطأٌ من الناسخ.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د). وهي ساقطة من الأصل و (ç).


(�) في (ج) و (د): حكم البيع حكم المبيوع.


(�) في (ç) زيادة جملة (من هذا الوجه) في هذا الموضع.


(�) الأصل، كتاب الشهادات ج4ل474/أ.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) الأصل ج6ل27/ب.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ç).


(�) الأصل ج6ل27/ب.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د). وفي الأصل و (ç): مما.


(�) في (ج) و (د): ثبت.


(�) الأصل ج6ل27/ب.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د) و (ç). وهي ساقطة في الأصل.


(�) في (ج) و (د): غير الأول.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ç). 


(�) الأصل ج6ل27/ب.


(�) في (ج) و (د): غير.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د) و (ç). وفي الأصل مختلفين، والصواب المُثْبَت؛ إذ الموصوف يتبع صفته تذكيرا وتأنيثاً وبما أنَّ الموصوف مؤنث فكذلك الصفة تكون مؤنثة.


(�) في (ج) و (د): البينة.


(�) كذا في (ج) و (د). وما بين المعقوفين ساقط من الأصل و (ب) و (ç).


(�) الأصل ج6ل39/ب.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د). و ما بين المعقوفين ساقط من الأصل و (ç).


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د) و (ç). وفي الأصل: هما ساد عاصه.


(�) كذا في (ب) و (ç). وفي الأصل: الاتحاد. وفي (ج) و (د): البينة.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) في (ج) و (د): البينة.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ç).


(�) الشجة: في اللغة: القطع، ومنه شججت المفازة أي قطعتها.


في الاصطلاح: الجراحة في الوجه أو الرأس، وقد يُسْتَعمل في غيرهما من الجسد.


يُنْظَر: معجم مقاييس اللغة 3/178؛ القاموس المحيط صـ249؛ المصباح المنير صـ159؛ مختار الصحاح صـ329؛ دستور العلماء صـ 502؛ أنيس الفقهاء صـ 293؛ طلبة الطلبة صـ298؛ تحرير ألفاظ التنبيه صـ296؛ المطلع على أبواب المقنع صـ366.


(�) الأصل ج4ل473/أ.


(�) في (ب): به.


(�) في (ج) و (د): بحجر.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د). وهي ساقطة من الأصل و (ç).


(�) كذا في (ج) و (د). وهي ساقطة من الأصل و (ب) و (ç).


(�) في (ç): عبد.


(�) في (ج) و (د): الغريم


(�) الأصل ج9ل378، ولقد بحثت في الجامع الكبير ولم أجد هذا النص.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د) و (ç). وهي ساقطة من الأصل.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د) و (ç).


(�) كذا في (ج) و (د). في الأصل: شرى، والصواب المُثْبَت.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د) و (ç). وهذه الكلمة فيها طمسٌ في الأصل.


(�) في (ç): شهد.


(�) في (ج) و (د): انعقد.


(�) في (ç): يقول.


(�) يُنْظَر: الأصل ج9ل361/ب، ل365/ب.


(�) الأصل ج6ل30/ب؛ الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد ل3/أ؛ شرح الجامع الصغير للأوزجندي ل106/أ.


(�) الأصل ج6ل30/ب؛ شرح المنتقى ل237/ب؛ شرح الجامع الصغير للأوزجندي ل106/أ.


(�) هو عبيد الله بن الحسين بن دلال بن دلهم، أبو الحسن الكرخي، نسبةً إلى كَرْخ قرية بنواحي العراق، ولد سنة 260 هـ، عدوه من المجتهدين في المسائل، وله مصنفات منها: المختصر، الجامع الكبير، شرح الجامع الصغير، شرح الجامع الكبير، توفي سنة 340 هـ.


تُنْظَر تَرْجُمَتُهُ في: الفوائد البهية صـ108؛ الجواهر المضية 2/493؛ تاج التراجم صـ139؛ الطبقات السنية 4/420؛ طبقات الفقهاء للشيرازي صـ134؛ طبقات الفقهاء المنسوب لطاش كبرى زادة صـ60؛ سير أعلام النبلاء 15/426؛ العبر 2/61؛ الفهرست صـ 351؛ كشف الظنون 1/450،2؛ هدية العارفين 5/520؛ معجم المؤلفين 6/45.


(�) مختصر الكرخي: في فروع الحنفية لأبى الحسين الكرخي المترجم له أعلاه، وله شروح منها: شرح أبي عبد الله البصري، وأبو الحسين أحمد بن محمد القدوري المتوفى سنة 428 هـ أوله: الحمد لله ولى الحمد ومستحقه الخ..، وأبو بكر أحمد بن علي المعروف بالجصاص الحنفي المتوفى سنة 370 هـ.


يُنْظَر: مفتاح السعادة 2/257؛ الفهرست صـ 351؛ كشف الظنون 2/523؛ هدية العارفين 5/520؛ معجم المؤلفين 6/45.


(�) في (ج) و (د): متشابهان.


(�) الفوائد الظهيرية ل190/ب، 191/أ؛ شرح الجامع الصغير للأوزجندي ل106/أ.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د). وهي ساقطة من الأصل و (ç).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) الأصل ج6ل30/ب؛ شرح الجامع الصغير للأوزجندي ل106/أ؛ الفوائد الظهيرية 190/ب، 191/أ.


(�) في (ج) و (د): أحدي.


(�) شرح الجامع الصغير للأوزجندي ل106/أ.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د) و (ç). وهو ساقطة من الأصل.


(�) بلقاء: سوادٌ وبياض، يُقال فرسٌ أبلق وبلقاء.


يُنْظَر: معجم مقاييس اللغة 1/302؛ القاموس المحيط صـ1122؛ تاج العروس 13/45؛ مختار الصحاح صـ64. 


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) كذا في (ج) و (د). وهي ساقطة من الأصل و (ب) و (ç).


(�) في (ج) و (د): وتسميتها.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د) و (ç). وهي ساقطة من الأصل.


(�) الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد ل3/أ.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د) و (ç). وفي الأصل: كإيجاب.


(�) هو  أحمد بن حفص بن الزبرقان البخاري، أبو حفص الكبير، وله كنية أخرى وهي: أبو عبد الله، مولى بني عجل، كان في زمن الإمام البخاري، وله اختيارات يخالف فيها جمهور أصحابه، توفي سنة 216 هـ.


تُنْظَر تَرْجُمَتُهُ في: الفوائد البهية صـ18؛ الجواهر المضية 1/166؛ الطبقات السنية 1/342؛ تاج التراجم صـ15؛ طبقات الفقهاء المنسوب لطاش كبرى صـ47؛ مفتاح السعادة 2/234؛ سير أعلام النبلاء 10/157.


(�) الأصل ج6ل30/ب.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) كذا في (ç). وفي الأصل و (ب): بقنل. وفي (ج) و (د): قبل.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د) و (ç). وفي الأصل: فأما ما.


(�) كذا في (ج) و (د). وهي ساقطة من الأصل و (ب) و (ç).


(�) في (ب): ووجهه.


(�) كذا في (ج) و (د). وهي ساقطة من الأصل و (ب) و (ç).


(�) زيادة (قال) في هذا الموضع في (ج) و (د).


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د) و (ç). وفي الأصل: أحديهما.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د). وهي ساقطة من الأصل و (ç).


(�) كذا في (ج) و (د). وهي ساقطة من الأصل و (ب) و (ç).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ب).


(�) في (ج) و (د): اختلاف الشهود.


(�) الفتاوى الهندية 3/506.


(�) كذا في (ج) و (د). وهي ساقطة من الأصل و (ب) و (ç).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ب).


(�) في (ج) و (د) زيادة (إذا) في هذا الموضع.


(�) في (ب): يختلف.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د). وهي ساقطة من الأصل و (ç).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ب).


(�) في (ج) و (د): وادعاها.


(�) كذا في (ج) و (د). وفي الأصل و (ب) و (ç): هذا.


(�) الفتاوى الهندية 3/506.


(�) في (ج) و (د): شاهدته.


(�) المبسوط للسرخسي 21/125.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ب).


(�) في (ج) و (د): اختلافاً.


(�) الأصل ج4ل468/أ،ب، ل474/أ.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د). وهي ساقطة من الأصل و (ç).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ب).


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د). وفي الأصل و (ç): الرهن.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د). وهي ساقطة من الأصل و (ç).


(�) كذا في (ج) و (د) و (ç). وفي الأصل و (ب): قام.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) يُنْظَر الأصل ج4ل167/ب.


(�) الأصل ج4ل473/أ.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ب).


(�) في (ç): باختلاف.


(�) الأصل ج4ل167/ب.


(�) في (ب): الشاهد.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ب).


(�) أدب القاضي للخصَّاف مع الشرح بتحقيق د/السرحان 2/251؛ شرح مختصر الطحاوي للجصاص ل130/أ.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ç).


(�) الأصل ج4ل472/أ.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ç).


(�) في (ج) و (د): مفرد.


(�) في (ج) و (د): للعبد.


(�) الأصل ج5ل55/ب، ل56/ب.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ب).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) الأصل ج5ل56/ب.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د) و (ç). وهذه الكلمة فيها طمسٌ في الأصل.


(�) في (ب) و (ج) و (د): بالملك.


(�) في (ج) و (د): الثوب.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د). وهي ساقطة من الأصل و (ç).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ç).


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د) و (ç). وهي ساقطة من الأصل.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د) و (ç). وهي ساقطة من الأصل.


(�) ما بين المعقوفين مكررٌ في الأصل.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د) و (ç). وهي ساقطة من الأصل.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) كذا في (ب). وفي الأصل و (ج) و (د) و (ç): أوردنا.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ç).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ب).


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د) و (ç). وهي ساقطة من الأصل.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) كذا في (ب) وهي ساقطة من الأصل.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د) و (ç).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) في (ج) و (د): أنَّه أقرَّ ذو.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ç).


(�) في (ج) و (د): للمودع.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د). وهي ساقطة من الأصل و (ç).


(�) في (ج) و (د): الملك.


(�) كذا في (ج) و (د). وهي ساقطة من الأصل و (ب) و (ç). 


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د) و (ç). وفي الأصل: لصحة.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د) و (ç). وهي ساقطة من الأصل.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ç).


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د) و (ç). وهذه الكلمة مطموسة في الأصل.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) النِّحْلةُ: في اللغة: العطية من طيب نفس من غير عوض.


في الاصطلاح: مطلق العطية، وخصصه بعضهم بعطية والد الزوج في عقد نكاحه.


يُنْظَر: معجم مقاييس اللغة 5/402؛ القاموس المحيط صـ1317؛ المصباح المنير صـ307؛ طلبة الطلبة صـ196.


(�) العُمْرى: في اللغة: ما تجعله للرجل طول عمرك أو عمره.


في الاصطلاح: هبة شي مدة عمر الموهوب له أو الواهب بشرط الاسترداد بعد موت الموهوب له، وكان هذا في الجاهلية فأبطله ‘ وأعلمهم أنَّ من أعمر شيئاً في حياته فهو لورثته من بعده. 


يُنْظَر: معجم مقاييس اللغة 4/140؛ القاموس المحيط صـ571؛ التعريفات للجرجاني صـ203؛ طلبة الطلبة صـ178. 


(�) في (ج) و (د): له.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ç).


(�) الأصل ج4ل468/ب.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) ما بين المعقوفين ساقط مكررٌ في الأصل.


(�) في (ج) و (د): هنا.


(�) في (ب): بينا.


(�) الفوائد الظهيرية ل192/أ.


(�) في (ب): بالمبيع.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د) و (ç).


(�) الأصل ج4ل467/ب؛ الفوائد الظهيرية ل192/أ.


(�) في (ç): القاضي.


(�) كذا في (ج) و (د). وهي ساقطة من الأصل و (ب) و (ç).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ç).


(�) في (ج) و (د): على.


(�) يُنْظَر: الجامع الكبير صـ167.


(�) في (ç): له.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د) و (ç). وفي الأصل: بالقبض.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د) و (ç). وهي ساقطة من الأصل.


(�) في (ç) زيادة كلمة (قضاء) في هذا الموضع.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د) و (ç). وهي ساقطة من الأصل.


(�) في (ج) و (د): ليوهم.


(�) في (ج) و (د): والشهادة.


(�) هذه الكلمة مطموسة في الأصل.


(�) في (ب) و (ج) و (د): لا.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د) و (ç). وفي الأصل: بها.


(�) في (ب): وفرق.


(�) لقد وقفت على كلامٍ لمحمد بن الحسن في الأصل ظاهره يخالف ما نقله المؤلف، حيث قال في الأصل: (ألا ترى أنَّه لو شهد أحدهما على بيع وشهد الآخر على إقرارٍ بالبيع كان إقراره جائزاً). الأصل ج4ل467/ب.


(�) في (ج) و (د): ذكر.


(�) في (ج) و (د): ورثه.


(�) الجامع الكبير صـ113، ويظهر أنَّ في نص الجامع الكبير سقط حيث جاء فيه: (ولو ادعى أنَّها له فشهد رجلٌ أنَّه ورثها وشهد آخر أنَّه ورثها عن أمه لم تجز شهادتهما) ولعل السياق الصحيح فشهد رجلٌ أنَّه ورثها عن أبيه وشهد الآخر....


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ب) و (ج) و (د).


(�) في (ب): يذكر به.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د) و (ç). وفي الأصل: كذب.


(�) في (ج) و (د): لعدم.


(�) كذا في (ب) و (ç). وفي (ج) و (د) وفيها سوادٌ في الأصل.


(�) في (ç): والمشتري.


(�) في (ج) و (د): أنَّه.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) الجامع الكبير كتاب الشهادات صـ160.


(�) في (ج) و (د): بمعاينة.


(�) في (ج) و (د): وانتهاؤها. وفي الأصل: فانتهايها. وفي (ب): وانتهاءها. وفي (ç): وانتهائها.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ب).


(�) في (ب): يدعي.


(�) هذه الكلمة غير واضحة في الأصل.


(�) في (ج) و (د): كذلك.


(�) كذا في (ج) و (د). وفي الأصل و (ب) و (ç): ذلك.


(�) في (ç): الاستيفاء.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) في (ب) و (ج) و (د): قبلت.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د) و (ç). وفي الأصل: شهادتهما.


(�) الجامع الكبير صـ161.


(�) في (ج) و (د): مما يُعبًّر به.


(�) في (ج) و (د): موضوع.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د). وفي الأصل و (ç): للمكيل.


(�) الخليَّة: في اللغة: يقال للناقة تطلق عقالها ويخلى عنها.


وفي الاصطلاح: كناية عن طلاق المرأة؛ أي خَاليةٌ من الزوج، وهو خالٍ منها.


يُنْظَر: القاموس المحيط صـ1652؛ طلبة الطلبة صـ103؛ تحرير ألفاظ التنبيه صـ263؛ المطلع على أبواب المقنع صـ335. 


(�) البريَّة: في اللغة: أصلها بريئة من برأت من الشي براءة فهي بريئة وخففت الهمزة فأصبحت بريَّة.


في الاصطلاح: كناية من كنايات الطلاق؛ أي بَرِئَتْ من الزوج.


يُنْظَر: القاموس المحيط صـ1630؛ طلبة الطلبة صـ103؛ تحرير ألفاظ التنبيه صـ263؛ المطلع على أبواب المقنع صـ335.


(�) شرح الجامع الصغير للأوزجندي ل105/أ.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د). وفي الأصل و (ç): الوكيل.


(�) كذا في (ç). وفي الأصل و (ب) و (ج) و (د).


(�) الجامع الكبير صـ161.


(�) في جميع النسخ أبو حازم، والصحيح أنَّه أبو خازم؛ كما في كتب التراجم.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د). وهي ساقطة من الأصل و (ç).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) كذا في (ب). وفي (ج) و (د): فإذا. وهي ساقطة من الأصل و (ç).


(�) الجامع الكبير صـ161.


(�) في (ج) و (د): لأنَّ يشهدان.


(�) في (ج) و (د): شيئين.


(�) ما بين القوسين ساقط من (ج) و (د). فإني وضعتها من عندي لضرورة استقامة المعنى.


(�) كذا في (ج) و (د). وهي ساقطة من الأصل و (ب) و (ç).


(�) في (ج) و (د): القبول.


(�) الجامع الكبير صـ161.


(�) في (ب) و (ج) و (د): أو أحل.


(�) الجامع الكبير صـ161.


(�) كذا في (ج) و (د). وهي ساقطة من الأصل (ب) و (ç).


(�) كذا في (ج) و (د). وهو ساقط من الأصل و (ب) و (ç).


(�) كذا في (ج) و (د). وهي ساقطة من الأصل و (ب) و (ç).


(�) زيادة (به) في هذا الموضع في (ج) و (د).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) في (ج) و (د) من.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) كذا في (ب) و هي ساقطة من الأصل و (ج) و (د) و (ç).


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د) و (ç). وهي ساقطة من الأصل.


(�) في (ب) زيادة (شهد) في هذا الموضع.


(�) في الأصل و (ç) زيادة (ألا) في هذا الموضع.


(�) الجامع الكبير صـ161.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د) و (ç). وفي الأصل: ألف.


(�) الجامع الكبير صـ161.


(�) زيادة (فقد) في هذا الموضع في (ج) و (د).


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د). وهي ساقطة من الأصل و (ç).


(�) كذا في (ج) و (د). وهي ساقطة من الأصل و (ب) و (ç).


(�) الفتاوى الهندية 3/507.


(�) في (ج) و (د): هذا.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) في (ج) و (د): في نوادر إبراهيم.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د). وفي الأصل و (ç) يعتبر.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د). وهي ساقطة من الأصل و (ç).


(�) حاوي المسائل للزاهدي ل151/ب.


(�) في (ج) و (د): شاهدان.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د). وفي الأصل و (ç): لي.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د) و (ç). وهي ساقطة من الأصل.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د) و (ç). وهذه الكلمة غير واضحة في الأصل.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د) و (ç). وما بين المعقوفين ساقط من الأصل.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د). وما بين المعقوفين ساقط من الأصل و (ç).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ب).


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د). و ما بين المعقوفين ساقط من الأصل و (ç).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) واقعات الناطفي ل206/أ.


(�) في (ب): الرابع والعشرون.


(�) في (ج) و (د): في.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) الجامع الكبير صـ113.


(�) في (ب): من.


(�) في (ب): فشفعت.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د) و (ç). وهي ساقطة من الأصل.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د)، وما بين المعقوفين ساقط من الأصل و (ç).


(�) في (ج) و (د): يدعي.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ب) و (ج) و (د) و (ç).


(�) ما بين القوسين ساقط من (ج) و (د).


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د). وما بين المعكوفتين ساقط من الأصل و (ç).


(�) في (ç): مع أنه.


(�) الجامع الصغير صـ385.


(�) في (ب): وفصح.


(�) في (ب) و (ج) و (د) يديه.


(�) في (ج) و (د) يدعي.


(�) ما بين المعقوفين مكررٌ في الأصل.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د) و (ç). وهي ساقطة من الأصل.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د) و (ç). والكلمة فيها طمس في الأصل.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د) و (ç). وفي الأصل بالمدعي.


(�) الأصل ج5ل16/أ.


(�) في (ج) و (د): سنة.


(�) في (ب) و (ç): وقف.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ç).


(�) في (ج) و (د): وليس.


(�) كذا في (ب). وهي ساقطة من الأصل و (ج) و (د) و (ç).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) الأصل ج5ل16/أ.


(�) كذا في (ج) و (د). وهي ساقطة من الأصل و (ب) و (ç).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ب).


(�) في (ج) و (د): منه.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ç).


(�) في (ج) و (د): ثم بعته منه.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د). وهي ساقطة من الأصل و (ç).


(�) في (ج) و (د): الشراء.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ç).


(�) الأصل ج5ل16/أ.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) الأصل ج5ل16/أ.


(�) في (ج) و (د): النقض.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ç).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) الأصل ج5ل16/ب.


(�) كذا في (ب). و (ج) و (د): في الكرة. وفي الأصل و (ç): بالكثرة.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ç).


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د). وهي ساقطة من الأصل و (ç).


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د) و (ç). وهي غير واضحة في الأصل.


(�) كذا في (ج) و (د). وهي ساقطة من (ب) و (ç).


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د) و (ç). وهي ساقطة في الأصل.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) الأصل ج5ل16/ب.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د) (ç). وفي الأصل: نخلي.


(�)  المساومة: السوم عرض السلعة على البيع.


وفي الاصطلاح: هي عرض المبيع على المشتري للبيع مع ذكر الثمن.


يُنْظَر: لسان العرب 7/307؛ الكليات صـ240؛ المصباح المنير صـ155؛ مختار الصحاح صـ323؛ كشَّاف اصطلاحات الفنون 2/416؛ المعجم الوسيط 1/465.


(�) في (ج) و (د): الأم.


(�) في (ç) زيادة كلمة (الحادث) في هذا الموضع.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د). وهي ساقطة من الأصل و (ç).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) في (ب): إنْ.


(�) في (ج) و (د): بالأمة.


(�) في (ج) و (د): الشاهد.


(�) في (ج) و (د): دون ولدها.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ب) و (ج) و (د) و (ç).


(�) يريد بالبينة هنا الشاهدين.


(�) كذا في (ج) و (د). وهي ساقطة من الأصل و (ب) و (ç).


(�) كذا في (ج) و (د). وفي الأصل و (ب) و (ç): أنَّ للمدعي، والمعنى لا يستقم إلا بما أثبته.


(�) كذا في (ج) و (د). وهي ساقطة من الأصل و (ب) و (ç).


(�) الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد ل2/ب.


(�) في (ج) و (د) زيادة (في) في هذا الموضع.


(�) في (ج) و (د): وقضى عليه بالدار والبناء.


(�) الأصل ج4ل474/أ.


(�) في (ج) و (د): حجة قطعة عن التبعية.


(�) في (ب): حجة أصلية. وفي (ج) و (د): وحجة أصالته.


(�) الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد ل2/ب.


(�) في الأصل: بناها، والصواب المُثْبَت؛ إذ هو المستقيم وقواعد اللغة العربية.


(�) في (ج) و (د): يوم الشهادة.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د). وهي ساقطة من الأصل و (ç).


(�) يريد كتاب الشهادات من كتاب الأصل، كما يفهم من سياق الكلام المتقدم. 


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) الأصل ج4ل474/أ؛ الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد ل2/ب؛ ل3/أ.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) كذا في (ج) و (د). وهي ساقطة من الأصل و (ب) و (ç).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ب) و (ج) و (د).


(�) الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد ل2/ب، ل3/أ.


(�) كذا في (ج) و (د). وهي ساقطة من الأصل و (ب) و (ç).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ب).


(�) الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد ل2/ب، ل3/أ.


(�) كذا في (ج) و (د). وفي الأصل و (ب) و (ç): للمدعى عليه.


(�) الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد ل2/ب، ل3/أ.


(�) في (ج) و (د) و (ç): يبينوا.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) كذا في (ج) و (د). وفي (ب) بناءك. وفي الأصل و (ç): بناك.


(�) كذا في (ج) و (د). وفي (ب) و (ç): هذا. وهي ساقطة من الأصل.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد ل2/ب، ل3/أ.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د). وفي الأصل و (ç): الدار.


(�) كذا في (ç). وهي ساقطة من الأصل و (ب) و (ج) و (د).


(�) كذا في (ب). وفي (ج) و (د): لمدعي الأرض ويتبعها النخل.... وفي الأصل و (ç): يقضي بالأرض.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد ل3/أ،ب.


(�) في (ج) و (د): الحلقة.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ب).


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د) و (ç). وفي الأصل: وأخذه.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د) و (ç). وهي ساقطة من الأصل.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد ل2/أ،ب.


(�) في (ج) و (د): الالتزام.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د). وهي ساقطة من الأصل و (ç).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د) و (ç). وهي ساقطة من الأصل.


(�) كذا في (ج) و (د)، وفي الأصل و (ب) و (ç): مناقض.


(�) في (ج) و (د): إقراره.


(�) في (ج) و (د): متناقضاً.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د) و (ç). وفي الأصل: ليس.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د). وفي الأصل و (ç): فصل.


(�) في (ج) و (د): يبقى.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) في الأصل: إقراه.


(�) في (ج) و (د): مناقض.


(�) في (ج) و (د): أكذب.


(�) في (ج) و (د): التناقض.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) في (ج) و (د): عبدك.


(�) في (ج) و (د): لك.


(�) يُنْظَر: شرح الجامع الصغير للبزدوي ل284/أ،ب؛ الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد ل1/ب.


(�) كذا في (ج) و (د). وفي (ب) و (ç): لأنها لو ثبت ثبت. وفي الأصل: لأنه لو ثبت ثبت.


(�) في (ب) و (ç): يحتمل.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د). وهي ساقطة من الأصل و (ç).


(�) يريد بالظاهر هنا: استصحاب الحال.


يُنْظَر: شرح التلويح على التوضيح 2/101؛ القواعد الفقهية للندوي صـ295.


(�) كذا في (ج) و (د). وهي ساقطة من الأصل و (ب) و (ç).


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د) و (ç). وهي ساقطة من الأصل.


(�) في (ج) و (د): بمطلق.


(�) في (ç): عنه.


(�) في (ج) و (د): اشتراها.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د) و (ç). وهذه الكلمة فيها طمسٌ في الأصل.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د) و (ç). وهي ساقطة من الأصل.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د) و (ç). وفي الأصل: جلا.


(�) يُنْظَر: المبسوط للسرخسي 16/172.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د). وهي ساقطة من الأصل و (ç).


(�) الجامع الصغير صـ387.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ç).


(�) المبسوط للسرخسي 16/164.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د). وهي ساقطة من الأصل.


(�) الأصل ج5ل16/ب.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د) و (ç). وفي الأصل: دعوى الأصل.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د) و (ç). وهي ساقطة من الأصل.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د). وفي الأصل و (ç): المعنى.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د). وهي ساقطة من الأصل و (ç).


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د). وفي الأصل و (ç) وقبلت.


(�) بدائع الصنائع 6/273.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د). وهي ساقطة من الأصل و (ç).


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د) و (ç). وهي مطموسة في الأصل.


(�) في (ج) و (د): مقصوداً.


(�) كذا في (ç). وهي ساقطة من الأصل و (ب) و (ج) و (د).


(�) الجامع الكبير صـ148.


(�) كذا في (ج) و (د). وهي ساقطة من الأصل و (ب) و (ç).


(�) في (ج) و (د): الملك.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د) و (ç). وهي ساقطة من الأصل.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) في (ب): الملك نفسه. وفي (ج) و (د): لملك لنفسه.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) في (ج) و (د): عام أول.


(�) كذا في (ج) و (د). وهي ساقطة من الأصل و (ب) و (ç).


(�) في (ب) و (ج) و (د) و (ç): دينة.


(�) في (ج) و (د): فإنْ فضل.


(�) المبسوط 18/117.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) كذا في (ب) إلى قوله يوم الإقرار، و (ج) و (د). وهي ساقطة من الأصل و (ç) ومن (ب) من قوله فلا يجوز إلى نهاية الكلام.


(�) الحانوت: دكَّان البائع. وهو مكان البيع والشراء. 


يُنْظَر: لسان العرب 4/256؛ القاموس المحيط صـ193؛ الكليات صـ239؛ المصباح المنير صـ84؛ مختار الصحاح صـ166؛ المعجم الوسيط 1/201.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د) و (ç). وهي ساقطة من الأصل.


(�) المبسوط 18/118.


(�) لسان الحكام صـ269.


(�) في (ج) و (د): وفي.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د). وهي ساقطة من الأصل و (ç).


(�) في جميع النسخ لا يصدق، والصواب المُثْبَت؛ حيث أنَّ رواية كتاب الأقضية - كما ذكر  المؤلف - يُصَدَّقُ فيها المقر، فكان نفي التصديق خطأٌ من النُّسَّاخ. فضلاً عن دلالة السياق على المُثْبَت.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ب).


(�) في (ج) و (د): له.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د). وهي ساقطة من الأصل و (ç).


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د). وهي ساقطة من الأصل و (ç).


(�) في الأصل زيادة جملة ( ولا يجب نقضه) في هذا الموضع.


(�) في (ب) و (ج) و (د) و (ç): نقض.


(�) الجامع الكبير صـ 114.


(�) ما بين القوسين ساقط من (ج) و (د).


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د). وهي ساقطة من الأصل و (ç).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) في (ج) و (د): وهي.


(�) في (ج) و (د): كتب.


(�) في (ج) و (د): وهي.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د) و (ç). وهي ساقطة من الأصل.


(�) الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد ل4/أ.


(�) في (ج) و (د): بالنفي.


(�) في (ج) و (د): قضى.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ç).


(�) الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد ل4/أ.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د) و (ç). وفي الأصل بما.


(�) في (ج) و (د): البيع.


(�) ما بين القوسين ساقط من (ب).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) في (ج) و (د): أنَّه.


(�) في (ج) و (د): يوجب.


(�) في (ج) و (د): إنَّما.


(�) في (ج) و (د): عجز.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د) و (ç). وهي ساقطة من الأصل.


(�) في (ج) و (د): للحال.


(�) ما بين القوسين ساقط من (ج) و (د).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ب) و (ç).


(�) في (ج) و (د): فلا.


(�) في (ب): هذا.


(�) في الأصل زيادة كلمة (نظير) في هذا الموضع.


(�) في (ب): ينقضي.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) في (ب): في.


(�) في (ب): صيرورتهما.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ç).


(�) في (ب): تغيُّر. وفي (ج) و (د): يعتبر. وفي (ç): تفسير.


(�) في (ب) التغير. وفي (ج) و (د) التعبير. وفي (ç) التفسير.


(�) الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد ل1/أ، ل4/أ.  


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) في (ب): أشهدها. وفي (ج) و (د): أشهدهما.


(�) الأصل ج4ل154/أ.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ç).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د). وفي الأصل و (ç): الشهادة.


(�) النتف في الفتاوى لأبي الحسن السغدي 2/800.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من جميع النسخ، وأثبتها لاستقامة الكلام بها.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) كذا في (ج) و (د). وهي ساقطة من الأصل و (ب) و (ç).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) في (ب) و (ج) و (د): مَرَّ.


(�) الأصل ج4ل154/أ.


(�) أي المدعي.


(�) الجامع الصغير صـ387.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ب).


(�) في (ب) و (ج) و (د): التوفيق.


(�) الجامع الصغير صـ 386؛ الهداية شرح بداية المبتدي 3/111؛ الأصل ج4ل155/أ؛ شرح الجامع الصغير لقاضي خان ل101/أ؛ فتح المدبر للسعدني ل200/أ.


(�) الهداية شرح بداية المبتدي  3/111.


(�) الجامع الصغير صـ387؛ مختصر الطحاوي صـ362؛ مختصر اختلاف العلماء للجصاص 4/237؛ الأصل ج4ل154/أ؛ شرح الجامع الصغير لقاضي خان ل101/ب؛ شرح الجامع الصغير للبزدوي ل284/أ.


(�) مختصر اختلاف العلماء للجصاص 4/237؛ شرح الجامع الصغير لقاضي خان ل101/ب؛ شرح الجامع الصغير للبزدوي ل284/أ.


(�) شرح الجامع الصغير للبزدوي ل284/أ.


(�) لعله يريد بالـ كتاب الجامع الصغير.


(�) شرح الجامع الصغير للبزدوي ل284/أ.


(�) في (ç): أبرأ.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د) و (ç). وهي ساقطة من الأصل.


(�) في (ج) و (د): الشاهدان اللذان.


(�) كذا في (ج) و (د). وفي الأصل و (ب) و (ç): مناقضاً.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د). وهي ساقطة من الأصل و (ç).


(�) الأصل ج4ل154/أ.


(�) في (ج) و (د) زيادة (الأجل شيخ الإسلام) في هذا الموضع.


(�) فتاوى جوى زادة ل226/ب.


(�) في (ج) و (د): دعوى.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) شرح أدب القاضي للخصاف صـ642.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د) و (ç). وهي ساقطة من الأصل.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د). وهي ساقطة من الأصل و (ç).


(�) في (ب): قبضها.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د) و (ç). وهي ساقطة من الأصل.


(�) في (ج) و (د): رجل.


(�) في (ج) و (د): بلى.


(�) الأشباه والنظائر لابن نجيم صـ253؛ غمز عيون البصائر 4/410.


(�) في (ج) و (د): لم.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د). وفي الأصل و (ç): دعوته.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د). وفي (ç): إلا قليلاً.


(�) في بقية (ب) و (ج) و (د) و (ç): بها.


(�) في (ب) و (ç): وكالة.


(�) في (ج) و (د): قبضتها.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ب) و (ج) و (د).


(�) في (ج) و (د): أحد.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د). وفي الأصل و (ç): قبضته.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د). وهي ساقطة من الأصل و (ç).


(�) في (ج) و (د): العرف.


(�) في (ç): يتحقق.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د): الشهادة. وفي الأصل و (ç): الشهادات.


(�) في (ج) و (د): فابن.


(�) في (ç): والتقرير.


(�) الجامع الكبير صـ 159.


(�) في الأصل: أبو يوسف، والصحيح المُثْبَت؛ إذ أبو من الأسماء الخمسة التي تجر بالياء وموقع أبي يوسف هنا من الإعراب أنَّه مضاف إليه فكان حقه الجر بالياء بالإضافة.


(�) في (ç): بمثل ذلك.


(�) كذا في (ج) و (د). وفي الأصل و (ب) و (ç): الأول.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د). وفي الأصل و (ç): معسراً.


(�) في (ب) و (ç): فيهما. وفي (ج) و (د): فهما.


(�) كذا في (ج) و (د). وفي الأصل و (ب) و (ç): للأول.


(�) كذا في (ج) و (د). وفي الأصل و (ب) و (ç): فيهما.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د). وهي ساقطة من الأصل و (ç).


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د) و (ç). وفي الأصل: أنهما.


(�) كذا في (ب) و (ç). وهي ساقطة من الأصل و (ج) و (د).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) الجامع الكبير صـ 159.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د). وفي الأصل و (ç): ابن إسحاق.


(�) هو إبراهيم بن محمد بن أحمد بن هشام الفقيه، أبو إسحاق، البخاري، المعروف بالأمين، قدم بغداد، وحدَّث بها، ورى عن أهلها، قال محمد بن عبد الله النيسابوري: هو فقيه أهل النظر في عصره. توفي سنة 346 ç.


تُنْظَر تَرْجُمَتُهُ في: الطبقات السنية 1/224.


(�) في (ج) و (د): وإنما يوجد.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) في (ج) و (د): فظهر.


(�) في (ج) و (د): لهما بنصف قيمتهما.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ب) و (ج) و (د) و (ç).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من جميع النسخ.


(�) في (ج) و (د): له.


(�) في (ب): تتم.


(�) الجامع الكبير، كتاب الشهادات صـ 159.


(�) في (ب): بأنَّ.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) في (ج) و (د): لأنْ.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ç).


(�) في (ج) و (د): وارثه.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ç).


(�) كذا في (ç). وفي (ب) و (ج) و (د): عمرواً.


(�) كذا في (ç). وفي (ب) و (ج) و (د): عمرواً.


(�) في (ب): التصديق.


(�) في (ج) و (د) بعده.


(�) ما بين القوسين ساقط من (ج) و (د).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ç).


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د) و (ç). وهي ساقطة من الأصل.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد ل3/ب؛ ل4/أ.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) الأصل ج4ل467/ب.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ب).


(�) الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد ل4/أ.


(�) في (ج) و (د) زيادة لفظة (فلان) في هذا الموضع.


(�) الملتقط في الفتاوى الحنفية لأبي القاسم السمرقندي صـ401.


(�) الجامع الكبير صـ121.


(�) في (ب) مكان جملة (ولا يتمكن من الحفظ إلا) بياض.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د) و (ç). وفي الأصل: باستراده.


(�) في (ج) و (د): أقامهما.


(�) في (ج) و (د) زيادة (منه) في هذا الموضع.


(�) كذا في (ج) و (د). وهي ساقطة من الأصل و (ç).


(�) في (ج) و (د): المستودع.


(�) في (ج) و (د): هنا شهدوا.


(�) كذا في (ج) و (د) و (ç). وهذه الكلمة مطموسة في الأصل.


(�) كذا في (ج) و (د). وهي ساقطة من الأصل و (ç).


(�) ما بين القوسين ساقط من (ç).


(�) كذا في (ج) و (د). وهي ساقطة من الأصل و (ç).


(�) في (ç): ولكن.


(�) في (ج) و (د): شهد.


(�) في (ج) و (د): يشهدا.


(�) كذا في (ج) و (د). وفي الأصل و (ç): إقراره.


(�) كذا في (ج) و (د). وهي ساقطة من الأصل و (ç).


(�) يُنْظَر: المبسوط للسرخسي 14/126.


(�) في (ج) و (د): قلنا.


(�) كذا في (ج) و (د). وفي الأصل و (ç): وشهادة المشهود به، والصواب المُثْبَت إذ المعنى لا يستقيم إلا بلفظ الجهالة؛ لأنَّ المؤلف رحمه الله يريد أنْ يثبت أنَّ جهالة المشهود به تمنع قبول الشهادة، ولا يؤدي هذا المعنى لفظ الشهادة إنَّما يؤديها لفظ الجهالة.


(�) الأصل 4/423؛ أدب القضاء للسروجي صـ320.


(�) في (ج) و (د): أو لا.


(�) في (ç): قطع.


(�) في الأصل: يده، والصواب المُثْبَت؛ إذ أشار المؤلف بعد ذلك إلى قطع أحدهما يمينه والآخر يساره.


(�) في (ج) و (د): الجرحة.


(�) في (ج) و (د): وابتدأ بما ندبا.


(�) كذا في (ج) و (د). وفي الأصل و (ç): فلا يقدح في ذلك الشهادة.


(�) في (ج) و (د): بالقضا.


(�) كذا في (ج) و (د) و (ç). وهي ساقطة من الأصل.


(�) في (ج) و (د): الملال.


(�) كذا في (ج) و (د). وهي ساقطة من الأصل و (ç).


(�) في (ج) و (د): فإني. وفي (ç): فإنَّه.


(�) ما بين القوسين ساقط من (ج) و (د).


(�) كذا في (ج) و (د) و (ç). هاتان الكلمتان غير واضحتين في الأصل.


(�) كذا في (ج) و (د). وفي الأصل و (ç): ذلك.


(�) كذا في (ج) و (د). وهي ساقطة من الأصل و (ç).


(�) كذا في (ج) و (د) و (ç). وهي ساقطة من الأصل.


(�) في (ج) و (د): ونصفاً.


(�) كذا في (ج) و (د) و (ç). وهي ساقطة من الأصل.


(�) ما بين القوسين ساقط من (ج) و (د) و (ç). 


(�) ما بين القوسين مكررٌ في الأصل.


(�) ما بين القوسين ساقط من (ج) و (د) و (ç).


(�) الأصل 4/423.


(�) ما بين القوسين ساقط مكرر في الأصل.


(�) كذا في (ج) و (د)  و (ç). وفي الأصل: لأنما.


(�) كذا في (ج) و (د). وهي ساقطة من الأصل و (ç).


(�) في (ج) و (د): بالاتفاق.


(�) في (ج) و (د): ثبتا.


(�) كذا في (ج) و (د)  و (ç). وفي الأصل: فاتفقا قهما.


(�) ما بين القوسين ساقط من (ج) و (د).


(�) كذا في (ج) و (د). وفي الأصل و (ç): القياس.


(�) كذا في (ج) و (د) و (ç). وهي ساقطة من الأصل.


(�) كذا في (ج) و (د). وهي ساقطة من الأصل و (ç).


(�) كذا في (ج) و (د) و (ç). وهذه الكلمة مطموسة في الأصل.


(�) في (ج) و (د): وهذه.


(�) كذا في (ج) و (د) و (ç). وفي الأصل: آخر.


(�) الجامع الكبير صـ153.


(�) في (ج) و (د) و (ç): بألف.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 


(�) في (ب): بوارثه.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) مختصر اختلاف العلماء للجصاص 4/211.


(�) في (ج) و (د): جائزة.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ç).


(�) مختصر اختلاف العلماء للجصاص 4/211.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د) و (ç). وهي ساقطة من الأصل.


(�) كذا في (ج) و (د). وفي الأصل و (ب) و (ç): حصل.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د) و (ç). وهي ساقطة من الأصل.


(�) في (ب) و (ج) و (د): ولاية.


(�) مَنَّ: يقال منَّ ومَنَا، وهو كَيْلٌ يكال به السمن وغيره، وقيل الذي يوزن به رطلان.


يُنْظَر: القاموس المحيط صـ1594؛ تاج العروس 18/547؛ المصباح المنير صـ300؛ مختار الصحاح صـ637؛ دستور العلماء صـ911. 


(�) في (ç): كر.


(�) في (ج) و (د): قضيته.


(�) في (د): الجذ. وهنا بياضٌ في (ç).


(�) في (د) زيادة (يار). 


(�) كلماتٌ فارسيَّة ومعناها في العربية: وضعت وأوصلت هذا الشيء الذي يدعيه.                            


يُنْظَر: قاموس فارسي عربي - مراجعة:د.محمد خفاجي، د.عبد العزيز شرف صـ18.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ب) و (ç).


(�) في (ج) و (د): امرأته.


(�) الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد ل1/أ، ل5/أ.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د) و (ç). وهي ساقطة من الأصل.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د) و (ç). وهي ساقطة من الأصل.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ب) و (ج) و (د).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ب).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ب) و (ج) و (د) و (ç).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ç).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من جميع النسخ، والمعنى يتطلبها.


(�) في (ج) و (د): لا يكون.


(�) هو محمد بن سعيد بن محمد بن عبد الله، المعروف بالأعمش، كنيته أبو بكر، تفقه على أبي بكر محمد بن أحمد الإسكاف، تفقه عليه ولده أبو القاسم عبيد الله، والفقيه أبو جعفر الهنداوني، توفي سنة 340 هـ.


تُنْظَر تَرْجُمَتُهُ في: الفوائد البهية صـ160؛ الجواهر المضية 3/160؛ طبقات الفقهاء المنسوب لطاش كبرى زادة صـ59. 


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د) و (ç). وفي الأصل: ذلك.


(�) كذا في (ç). وفي الأصل و (ج) و (د): ذلك، والمُثْبَت هو الأصح؛ إذ الضمير يعود على مؤنث.


(�) فتاوى النوازل لأبي الليث ل301/أ؛ الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد ل4/أ.   


(�) الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد ل1/ب؛ ل2/أ.


(�) كذا في (ب). وهي ساقطة من الأصل و (ج) و (د) و (ç).


(�) كذا في (ج) و (د). وهي ساقطة من الأصل و (ب) و (ç).


(�) في (ج) و (د): ونسبه.


(�) كذا في (ç). وفي الأصل: هيبة. وهي ساقطة من (ب) و (ج) و (د).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ب) و (ج) و (د).


(�) في (ج) و (د): وسر.


(�) كذا في (ج) و (د). وهي ساقطة من الأصل و (ب) و (ç).


(�) كذا في (ب) و (د): ميد. وفي الأصل: يوميد. وفي (ج): سيد. وفي (ç): يومئذهم. وقال المترجم بأنَّ المُثْبَت هو الصحيح.


يُنْظر: المعجم الذهبي - فارسي عربي صـ553.


(�) هكذا في (ب). وهي ساقطة من الأصل و (ج) و (د) و (ç)، وأكد المترجم ثبوتها.


(�) في الأصل: زيادة (كعب له) في هذا الموضع.


(�) كلمات فارسيَّة، ومعناها بالعربية: أشهد أنَّ فلاناً قال: إن لم يعطِ فلان هذا المال لفلان لستة أشهر فأنا ضامن لهذا المال.


يُنْظَر: جامع الفصولين لابن قاضي سماوة 1/122؛ الحواشي الرقيقة والتعاليق الأنيقة على جامع الفصولين للرملي 1/122.


(�) كذا في (ب). وفي الأصل و (ج): ان. وفي (د) و (ç): از.


(�) كلمات فارسيَّة، ومعناها بالعربية: أنَّ فلاناً قال: ضمنت هذا المال لفلان بن فلان هذا لستة أشهر.


يُنْظَر: جامع الفصولين لابن قاضي سماوة 1/122؛ الحواشي الرقيقة والتعاليق الأنيقة على جامع الفصولين للرملي 1/122. 


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د). وهي ساقطة من الأصل و (ç).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د). وهي ساقطة من الأصل و (ç).


(�) الأصل ج4ل458/أ. وقد نقل الجوهري الإجماع على ذلك ما عدا الأوزاعي فإنَّه قال في امرأة قتلت في الحمام، تشهد أربع نسوة على رجل أو امرأة أنه قتلها، إن الشهادة توجب العقل ولا توجب القصاص.


نوادر الفقهاء للجوهري صـ310. 


(�) في (ب) و (ج) و (د): شهادتهم.


(�) طَيْلَسَان: فارسي معرَّب، وهو ضربٌ من الأكسية، وهو الذي في لونه غبرة إلى السواد، وهو من لباس العجم.


يُنْظَر: معجم مقاييس اللغة 3/418؛ القاموس ا لمحيط صـ714؛ تاج العروس 8/342؛ المصباح المنير صـ194؛ مختار الصحاح صـ395؛ المغني في الإنباء عن غريب المهذب والأسماء 1/170؛ معجم الألفاظ الفارسية المعربة صـ113.


(�) في (ج) و (د): دعواه.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د). وفي الأصل و (ç): أقول.


(�) في (ج) و (د): بولاء.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د). وهي ساقطة من الأصل و (ç).


(�) في (ب): يقضه. وفي (ج) و (د): يقتضه.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د). وفي الأصل و (ç): الابن.


(�) في الأصل زيادة جملة: (عن محمد) في هذا الموضع.


(�) في (ج) و (د): يشتري.


(�) كذا (ب) و (ج) و (د). وهي ساقطة من الأصل و (ç).


(�) في (ج) و (د): يبق.


(�) في (ب): ولم يأثما.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ب).


(�) في (ج) و (د): لم.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ç).


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د) و (ç). وهي ساقطة من الأصل.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) في (ج) و (د): يسكنا.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ç).


(�) في (ج) و (د): كان.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ب).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) في (ج) و (د): للآخر.


(�) في (ب): ولا.


(�) كذا في (ب). وفي الأصل و (ج) و (د): الآخر.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ç).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) في (ç): معرَّفاً.


(�) في (ب) و (ج) و (د) و (ç): موت.


(�) في (ج) و (د): والباقي بحاله.


(�) مختصر عصام: هو مختصر في الفقه لعصام بن يوسف، أبو عصمة البلخي المتوفى سنة 210 ç، من تصانيفه مختصر في الفقه عُرِف بمختصر عصام.


يُنْظَر: هدية العارفين 1/663.


(�) هو عصام بن يوسف بن ميمون بن قدامة، أبو عصمة البلخي، وهو أخو إبراهيم بن يوسف، وكان عصام وأخوه إبراهيم شيخا بلخ في زمانهما، روى عن شعبة، والثوري، وروى عنه ابن أخيه عبد الله بن إبراهيم وأهل بلده، توفي سنة 210 ç 


يُنْظَر في ترجمته: الجواهر المضية 2/527؛ الفوائد البهية صـ116؛ هدية العارفين 1/663؛ ميزان الاعتدال 5/86 برقم: 5634.


(�) في (ç): إليك.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د). وفي الأصل:تبيَّن. وهي ساقطة من (ç).


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د) و (ç). وهي ساقطة من الأصل.


(�) في (ج) و (د): لا.


(�) في (ج) و (د): الإمكان.


(�) في (ب): في.


(�) في (ج) و (د) و (ç): الحدود.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د) و (ç). وفي الأصل: العمى.


(�) يريد به كتاب أدب القاضي من المحيط البرهاني.


(�) مختصر اختلاف العلماء للجصاص 3/367.


(�) كتاب أدب القاضي من المحيط البرهاني بتحقيق د/صلاح أحمد المبارك 1/300؛ الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد ل1/أ؛ شرح مختصر الطحاوي للجصاص ل103/أ،ب.


(�) كتاب العلل: لسفيان بن سحبان، ويقال: لمحمد بن حسن الشيباني، ولعل للأسبيجابي شرحاً عليه؛ لأنَّ المؤلف رحمه الله إذا أطلق شيخ الإسلام ففي الغالب يريد به الأسبيجابي. 


يُنْظَر: فهرست صـ347؛ الطبقات السنية 4/40؛ الجواهر المضية 2/227.


(�) الفتاوى الهندية 2/463.


(�) الذي تبيَّن لي أنَّ هنا كلامٌ ساقط، وفحوى هذا الكلام هو: قبول شهادة شهود الجرح المفرد، واستشهد المؤلف على جوازها بقوله: ولهذا تجوز الشهادة على الشهادة... ويبدو أنَّه ذكر في هذا السقط أنَّ جرح الشهود سراً سنة.. ولهذا قال: وترك السنة لا يوجب سقوط العدالة. وقد بحثت لعلي أجد ما يثبت هذا السقط في المخطوطات والمطبوعات، وغاية ما وجدت أنَّه يجوز قبول جرح الشهود المفرد. 


يُنظر: شرح أدب القاضي للصدر الشهيد بتحقيق الدكتور/السرحان 3/42؛ المبسوط للسرخسي 9/84.


(�) الجامع الكبير صـ163. 


(�) في الأصل و (ب) و (ç): وهو ترك. وفي (ج) و (د): ترك.


(�) شرح أدب القاضي للخصاف: هو شرح أدب القاضي للخصاف للسرخسي المتوفى سنة 438 هـ.


 يُنْظَر: كشف الظنون 1/99.


(�) الأقلف: هو الذي لم يُخَتّنَّ.


يُنْظَر: معجم مقاييس اللغة 5/23؛ القاموس المحيط صـ1094؛ تاج العروس 12/443؛ المصباح المنير صـ265؛ مختار الصحاح صـ549؛ دستور العلماء صـ142.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د) و (ç). وهي ساقطة من الأصل.


(�) شرح مختصر الطحاوي للجصاص ل135/أ.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د). وفي الأصل و (ç): الزيادة.


(�) في (ç): وبالشهرة.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د) و (ç). وفيها طمسٌ في الأصل.


(�) في الأصل و (ب) و (ج) و (د): ميد هيد. والصحيح المثبت، هكذا في جامع الفصولين لابن قاضي سماوة 1/87.


(�) هكذا في (ج) و (د). وفي الأصل و (ب) و (ç): سنيه.


(�) كذا في (د). وفي الأصل و (ç): ست. وهي ساقطة من (ب) و (ج).


(�) كلمات فارسيَّة، ومعناها بالعربية: هل هذا البيت الذي تشهدون به يوم الأحد أو يوم الاثنين.


(�) جملةٌ فارسيَّة، ومعناها بالعربية: يوم الأحد.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) في الأصل: سنيه، والمُثْبَت هو الصحيح.


(�) جملةٌ فارسيَّة، ومعناها بالعربية: سنها ثلاث سنين.


يُنْظَر: جامع الفصولين لابن قاضي سماوة 1/138؛ الحواشي الرقيقة والتعاليق الأنيقة على جامع الفصولين للرملي 1/138.


(�) جملةٌ فارسيَّة، ومعناها بالعربية: سنها أربع سنين.


يُنْظَر: جامع الفصولين لابن قاضي سماوة 1/138؛ الحواشي الرقيقة والتعاليق الأنيقة على جامع الفصولين للرملي 1/138.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل.


(�) ما بين المعقوفين مكرر في الأصل.


(�) عدلية: الدرهم العدلي كان متداولاً بفرغانة؛ وهي مدينة واسعة بما وراء النهر، وقد ضرب آل سامان والملوك الآخرين بعدهم - في بخارى - كثيراً من اليشيزات العادلية؛ وهي عملة صغيرة ورقيقة من النحاس الأحمر.


يُنْظَر: الشروط وعلوم الصكوك للسمرقندي صـ60 حاشية (65).


(�) في (ج) و (د): الإسلام.


(�) حاوي المسائل ل147/أ.


(�) في (ب): لأنَّ الدعوى بيَّن.


(�) في (ج) و (د) زيادة لفظة (هذا) في هذا الموضع.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د). وفي الأصل و (ç): لم.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د). وهي ساقطة من الأصل و (ç).


(�) في (ج) و (د): بالدين.


(�) الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد ل1/ب.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد ل1/ب.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) عيون المسائل صـ148.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) في (ج) و (د): بالبينة.


(�) كذا (ب) و (ج) و (د). وهي ساقطة من الأصل و (ç).


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د). وهي ساقطة من الأصل و (ç).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) الأصل ج4ل468/ب.


(�) كذا في (ج) و (د) و (ç). وهي ساقطة من الأصل. وفي (ب): لأنَّ.


(�) الأصل ج4ل468/ب.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) في (ç): الغاصب.


(�) الأصل ج4ل470/ب.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) الأصل ج4ل470/ب.


(�) في الأصل زيادة جملة (كما لو ادعى رجل ديناً على الورثة وبعض الورثة حضور والبعض غُيَّبٌ فإنَّه ينتصب الحاضر خصماً عن الغائب) في هذا الموضع. 


(�) الأصل ج4ل470/ب.


(�) كذا في (ج) و (د). وهي ساقطة من الأصل و (ب) و (ç).


(�) كذا في (ج) و (د). وهي ساقطة من الأصل و (ب) و (ç).


(�) كذا في (د). وفي الأصل و (ب) و (ج) و (ç): يدي.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د). وفي الأصل و (ç): رجل.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د) و (ç). وهي ساقطة من الأصل. 


(�) في (ب): تهاترت. في (ج) و (د): تهاير. وفي (ç): تهاتر.


(�) في (ج) و (د): كالوقت الثابت.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د). وهي ساقطة من الأصل و (ç).


(�) الأصل ج4ل473/أ.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د) و (ç). وهي ساقطة من الأصل.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ç).


(�) في (ج) و (د): اشتراه.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ب) و (ج) و (د).


(�) كذا في (ج) و (د). وهي ساقطة من الأصل و (ب) و (ç).


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د). وهي ساقطة من الأصل و (ç).


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د) و (ç). وهي ساقطة من الأصل.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د) و (ç). وهي مطموسة في الأصل.


(�) كذا في (ج) و (د). وفي الأصل و (ç): لم.


(�) كذا في (ç). وفي الأصل: يتعدا. وفي (ج) و (د): ينفذا.


(�) شرح الجامع الكبير: هناك عدة شروح للجامع الكبير منها: شرح السرخسي، وشرح أبي الليث السمرقندي، وشرح القاضي الدبوسي، وشرح برهان الدين محمود بن أحمد (صاحب المحيط)، وشرح الحلواني، وشرح الجصاص، وشرح الطحاوي، وشرح خوا هرزاده البخاري، وشرح الصدر حسام الدين عمر بن عبد العزيز بن مازه.


يُنْظَر: كشف الظنون 1/448؛ مفتاح السعادة 2/165، 249، 257. 


(�) كذا في (ج) و (د) و (ç). وفي الأصل و (ب): لايقضي.


(�) المبسوط للسرخسي 16/174.


(�) يريد منع صحة استصحاب الدعوى منذ سنة إلى وقت الدعوى؛ حيث أنَّ الإقرار منذ شهر والإقرار المتأخر يمنع استصحاب ادعاء الملك قبله لا متناع وقوع؛ إذ قد يكون زيد مالكاً للدار قبل سنة ولكن ليس له أنْ يستصحب هذا الادعاء إلى وقت الدعوى.


(�) في الأصل و (ç) زيادة (لزيد بالدار) في هذا الموضع.


(�) كذا في (ج) و (ç). وهي ساقطة من الأصل.


(�) كذا في (ج). وفي الأصل و (د) و (ç): يثبت.


(�) المبسوط للسرخسي 16/175.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ç).


(�) هو محمد بن محمد بن أحمد بن الحاكم، أبو الفضل، الوزير، الشهير بالحاكم الشهيد، المروزي البلخي، ولي القضاء ببخارى، ثمَّ ولي الوزارة، له مصنفات منها: المختصر، والمنتقى، والكافي، وغيرها، ويعتبر المنتقى، والكافي أصلان من أصول المذهب، بعد كتب محمد بن الحسن، وقتل سنة 344 هـ.


تُنْظَر تَرْجُمَتُهُ في: الفوائد البهية صـ185؛ الجواهر المضية 3/313 برقم: 1477؛ تاج التراجم صـ231؛ طبقات الفقهاء المنسوب لطاش كبرى زادة صـ57؛ كشف الظنون 2/15؛ معجم المؤلفين 11/185.


(�) مختصر الحاكم: مختصر الزيادات لمحمد بن الحسن الشيباني المتوفى سنة 189 هـ، اختصره الحاكم الشهيد المتوفى سنة  344 هـ، وهو مختصر أصول الزيادات، ورتب أبوابه الصدر الشهيد حسام الدين على ترتيب أبواب النوازل.


وهناك محتصر لأصل محمد لأبي نصر عبد الرحيم بن عصام البلخي، ولديَّ صورةً منه.


يُنْظَر: كشف الظنون 2/15؛ تاج التراجم صـ231؛ الفوائد البهية صـ185.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) في (ج): كذب.


(�) في (ç) زيادة لفظة كلمة (غير) في هذا الموضع.


(�) ما بين القوسين ساقط من (د).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ب).


(�) فتاوى النوازل لأبي الليث ل299/أ.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د) و (ç). وفي الأصل: فجاء واحد.


(�) الجامع الكبير صـ160.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ب) و (ج) و (د).


(�) الأصل ج4ل470/ب.


(�) في (ج) و (د): يبقى. وفي (ç): ينبغي.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ب).


(�) الجامع الكبير صـ160.


(�) في (ç): وجد.


(�) في (ج) و (د): أوجد.


(�) بدائع الصنائع 7/14؛ تخريج الفروع على الأصول للزنجاني صـ374.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د). وهي ساقطة من الأصل و (ç).


(�) في الأصل زيادة لفظ (شهادة) هنا.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) في (ç): لنصيبي.


(�) الأصل ج4ل470/ب.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) في (ج) و (د): ولو كان الميت حياً لا يكون.


(�) في الأصل زيادة (في) في هذا الموضع.


(�) ما بين المعقوفين مكررٌ في الأصل.


(�) الجامع الكبير صـ160.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ب).


(�) الجامع الكبير صـ176.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د). وهي ساقطة من الأصل و (ç).


(�) الجامع الكبير صـ176.


(�) في (ç): الغريمان.


(�) الجامع الكبير صـ176.


(�) في (ج) و (د): المدعي.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ب).


(�) في (ج) و (د) زيادة (والطلاق جميعاً) في هذا الموضع.


(�) الجامع الكبير صـ171.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ب).


(�) في (ج) و (د): لا يقضي.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ب).


(�) في (ج) و (د): مستعلين.


(�) في (ç): المشهود.


(�) في (ج) و (د): يضمنان.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د) و (ç). وفي الأصل: وقع.


(�) في (ج) و (د): سقط.


(�) في (ج) و (د) زيادة جملة (الشهود وهي) في هذا الموضع.


(�) الجامع الكبير صـ175.


(�) في (ج) و (د): الشهادة.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) الجامع الكبير صـ175.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) كذا في (ج) و (ب). وفي الأصل و (ç): فيهما.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د) و (ç). وفي الأصل: في الدين.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ب).


(�) كذا في (ج) و (د). وهي ساقطة من الأصل و (ب) و (ç).


(�) في (ç): فلم.


(�) في (ج) و (د): بحاله.


(�) كذا في (ç). وفي الأصل و (ب): الجمع.


(�) في (ç): الثلثين.


(�) في (ب): صاحبه.


(�) في الأصل و (ب) و (ç): لصاحبه، والصواب المُثْبَت؛ لأنَّ المدعين ثلاثة فإذا أقر بما في يده لغيره يكون بذلك أقر لصاحبيه.


(�) كذا في (ب) و (ç). وهي ساقطة من الأصل.


(�) في الأصل: صاحب. والصواب المُثْبَت؛ إذ الضمير يعود عليهما فيثنى.


(�) هكذا في (ب) و (ج) و (د) و (ç). في الأصل: صاحب. 


(�) كذا في (ب). و ما بين المعقوفين ساقط من (ç).


(�) كذا في (ب) و (ç). وما بين القوسين ساقط من الأصل.


(�) كذا في (ç). وفي الأصل و (ب): النصف.


(�) كذا في (ب) و (ç). وفي الأصل: صاحبه.


(�) الأصل ج4ل469/ب، ل470/أ.


(�) كذا في (ب). وهي ساقطة من الأصل و (ç).


(�) العول في اللغة: من عال الميزان يعول عولاً إذا مال وارتفع.                                                       =


=وفي الاصطلاح: زيادة السهام على أجزاء أصل المسألة وارتفاعها.


يُنْظَر: القاموس المحيط صـ1340؛ المصباح المنير صـ226؛ مختار الصحاح صـ462؛ الكليات لأبي البقاء صـ643؛ دستور العلماء صـ636؛ طلبة الطلبة صـ308؛ التعريفات للجرجاني صـ205؛ أنيس الفقهاء صـ301؛ تحرير ألفاظ التنبيه صـ247؛ المغني في الإنباء عن غريب المهذب والأسماء 1/476؛ المطلع على أبواب المقنع صـ303.


(�) المضاربة: في اللغة: مشتقة من الضرب وهو السفر والسير في الأرض؛ لأنَّ الاتجار يستلزم السفر غالباً.   


في الاصطلاح: عقد شركة في الربح بمالٍ من رجل وعملٍ من آخر.


يُنْظَر: معجم مقاييس اللغة 3/397؛ القاموس المحيط صـ138؛ مختار الصحاح صـ378؛ الكليات لأبي البقاء صـ572؛ دستور العلماء صـ853؛ طلبة الطلبة صـ267؛ أنيس الفقهاء صـ247؛ التعريفات للجرجاني صـ278261.


(�) ما بين القوسين ساقط من (ç).


(�) كذا في (ب) و (ç). و ما بين القوسين ساقط من الأصل و (ج) و (د).


(�) في (ç): طريقة.


(�) ما بين القوسين مكررٌ في الأصل.


(�) في الأصل في هذا الموضع زيادة (له).


(�) ما بين القوسين ساقط من (ب).


(�) ما بين القوسين مكررٌ في الأصل.


(�) في الأصل زيادة لفظة (الجميع) في هذا الموضع.


(�) في (ب): النصف. 


(�) كذا في (ب) و (ç). وما بين القوسين ساقط من الأصل.


(�) كذا في (ب) و (ç). وفي الأصل: نصفين. 


(�) ما بين القوسين مكررٌ في الأصل.


(�) في الأصل زيادة كلمة (نصفاً) في هذا الموضع.


(�) ما بين القوسين ساقط من (ç).


(�) الأصل ج4ل469/ب، ل470/أ.


(�) كذا في (ب) و (ç). وفي الأصل: سهم.


(�) في (ç) زيادة (فيقسم ذلك بينهما أثلاثاً لأن مدعي الجميع يدعي جميع ما في يده) في هذا الموضع.


(�) كذا في (ب) و (ç). وهذه الكلمة مطموسة في الأصل.


(�) في (ب): ادعيا.


(�) في الأصل زيادة لفظة (في) في هذا الموضع.


(�) في الأصل زيادة لفظة (خمسة) في هذا الموضع.


(�) كذا في (ب) و في الأصل و (ç): ثلاثة.


(�) كذا في (ç). وفي الأصل و (ب): ثلثين.


(�) في (ب): أسهم.


(�) ما بين القوسين ساقط من (ç).


(�) كذا في (ب) و (ç). وفي الأصل: قوله.


(�) كذا في (ب) و (ç).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د). وهو سقطٌ كثير.


(�) كذا في (ج) و (د). وفي الأصل و (ب) و (ç): خمسة.


(�) وفي الأصل و (ب) و (ç): الشهادة. وذلك في أول الفصل الخامس عشر حيث سقوط ما بين المعقوفين منها هنا.


(�) كذا في (ج) و (د). وهي ساقطة من الأصل و (ب) و (ç).


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د) و (ç). وهي ساقطة من الأصل.


(�) في (ç): اشترط.


(�) شرح مختصر الطحاوي للجصاص ل135/ب.


(�) في (ب): حالة.


(�) النتف في الفتاوى لأبي الحسن السغدي 2/804.


(�) هو حمَّاد بن مسلم، أبو إسماعيل بن أبي سليمان الكوفي، شيخ أبي حنيفة، سمع أنس بن مالك، وتفقه على إبراهيم النخعي، وروى عنه سفيان، وشعبة، وأبو حنيفة، روى له مسلم، وأصحاب السنن، توفي سنة 120 هـ.


تُنْظَر تَرْجُمَتُهُ في: الجواهر المضية 2/150؛ الطبقات السنية 3/188 برقم: 798؛ طبقات الفقهاء للشيرازي صـ80؛ طبقات ابن سعد 6/332؛ سير أعلام النبلاء5/231؛ العبر 1/116؛ شذرات الذهب 1/274؛ تهذيب التهذيب 3/14 برقم: 1575؛ ميزان الاعتدال 2/364؛  الفهرست صـ343.


(�) الأصل، كتاب الرجوع عن الشهادات ج4ل476/أ.


(�) في (ب): يحتمل للكذب والصدق. وفي (ç): يحتمل الكذب والصدق.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) في (ب): له.


(�) الأصل، كتاب الرجوع عن الشهادات ج4ل476/أ،ب.


(�) في (ب): موجباً.


(�) شرح الزيادات لقاضي خان 4/1201؛ المبسوط 1/49؛ بدائع الصنائع 6/5؛ الأشباه والنظائر لابن نجيم صـ302؛ المنثور في القواعد للزركشي 1/187؛ المبدع 4/225.


(�) في (ج) و (د) زيادة لفظة (هذا) في هذا الموضع.


(�) الأصل، كتاب الرجوع عن الشهادات ج4ل477/ب.


(�) النتف في الفتاوى لأبي الحسن السغدي 2/804؛ الأصل ج4/477/ب.


(�) في (ج) و (د): يجب.


(�) في (ب) و (ج) و (د) و (ç): يضمنها.


(�) شيخ الإسلام: من خلال استقراء المواضع الذي يذكر فيها لقب شيخ الإسلام تبيَّن لي أنَّه يريد به أبو بكر محمد بن الحسين البخاري المعروف بخواهر زاده، المتوفى سنة 483هـ، وله من الشروح: المبسوط، وشرح الجامع الكبير ، شرح أدب القاضي لأبي يوسف، شرح مختصر الخرقي، شرح السير الصغير، وليس شيئاً منها مطبوع.  


يُنْظَر: الفوائد البهية صـ163، الجواهر المضية 2/183، 3/141، سير أعلام النبلاء 19/14؛ كشف الظنون 1/449، 2/215،482، معجم المؤلفين 9/253.


(�) سبق وأن بينتُ مراد المؤلف رحمه الله بشرح السرخسي حيث يريد به شرح الجامع الصغير.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د). وفي الأصل و (ç): العين.


(�) في (ج) و (د): الشاهد.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د) و (ç). وفي الأصل: عيناً.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د) و (ç). وفي الأصل: مات.


(�) كذا في (ç). وهي ساقطة من الأصل و(ب) و (ج) و (د).


(�) كذا في (ج) و (د). وفي الأصل و (ب) و (ç): وقضا.


(�) كذا في (ج) و (د). وفي الأصل و (ب) و (ç): صح.


(�) النتف في الفتاوى لأبي الحسن السغدي 2/805؛ الوجيز في الفتاوى للمؤلف ل229/أ؛ شرح المنتقى ل240/أ،ب.


(�) في (ç): لا.


(�) النتف في الفتاوى لأبي الحسن السغدي 2/805؛ مختصر اختلاف العلماء للجصاص 3/365.


(�) في (ب): الاثنين.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د). وما بين المعقوفين ساقط من الأصل و (ç).


(�) النتف في الفتاوى لأبي الحسن السغدي 2/805؛ مختصر اختلاف العلماء للجصاص 3/365؛ الوجيز في الفتاوى للمؤلف ل229/أ.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د) و (ç). وهي ساقطة من الأصل.


(�) في (ç): ورجلٌ.


(�) كذا في (ج) و (د). وفي الأصل و (ب) و (ç): واحد.


(�) هكذا في (ج) و (د). وفي الأصل و (ب) و (ç): فعليهما.


(�) الوجيز في الفتاوى للمؤلف ل229/أ.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د). وفي الأصل و (ç): رجل.


(�) النتف في الفتاوى لأبي الحسن السغدي 2/805؛ الوجيز في الفتاوى للمؤلف ل229/أ.


(�) النتف في الفتاوى لأبي الحسن السغدي 2/805؛ الأصل ج4ل478/أ؛ الوجيز في الفتاوى للمؤلف ل229/أ.


(�) الأصل ج4ل478/أ؛ الوجيز في الفتاوى للمؤلف ل229/أ.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ب).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) الأصل ج4ل478/أ،ب؛ الوجيز في الفتاوى للمؤلف ل229/أ.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ç).


(�) في (ج) و (د): فهذه.


(�) في (ب): والنسوة.


(�) الأصل ج4ل478/أ،ب؛ شرح مختصر الطحاوي للجصاص ل326/أ؛ شرح المنتقى ل240/ب؛ الوجيز في الفتاوى للمؤلف ل229/أ.


(�) في (ب) و (ج) و (د): والله أعلم. وفي (ç): والله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب.


(�) في (ج): الدعوى.


(�) كذا في (ب) و (ç). وفي (ج) و (د): المرأة. وهي ساقطة من الأصل.


(�) في (ب): فإنَّه.


(�) في (ج) و (د): وبعوض.


(�) النتف في الفتاوى لأبي الحسن السغدي 2/806؛ الأصل ج4ل483/أ.


(�) في (ج) و (د): المسماة.


(�) الأصل ج4ل483/أ.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) في (ب): كره.


(�) الفتاوى الهندي 3/451.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د) و (ç). وما بين المعقوفين ساقط من الأصل.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د). وهي ساقطة من الأصل و (ç).


(�) في (ç) زيادة (فشهد شاهدان) في هذا الموضع.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د) و (ç). وهي ساقطة من الأصل.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ç)


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) الأصل ج4ل483/ب.


(�) في (د): فلا قول.


(�) الأصل ج4ل93/ب.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) الأصل ج4ل483/ب.


(�) المتعة: في اللغة: من التمتع بالشي، الانتفاع به.


في الاصطلاح: ما يعطيه الزوج لمن طلقها زيادة على الصداق لجبر خاطرها المنكسر بألم الفراق.


يُنْظَر: معجم مقاييس اللغة 5/293؛ القاموس المحيط صـ985؛ المصباح المنير صـ290؛ مختار الصحاح صـ614؛ الكليات لأبي البقاء صـ804؛ دستور العلماء صـ795؛ أنيس الفقهاء صـ141. 


(�) في (د): أراد.


(�) في (ج) و (د): ضمنا.


(�) الأصل ج4ل483/ب.


(�) في (ب): مهر.


(�) في (ج) و (د): بألف.


(�) في (ب): امرأة.


(�) في (ç): متفرقة.


(�) في (ç): متقدم.


(�) الأصل ج4ل483/أ.


(�) في (ج) و (د): مسألة.


(�) كذا في (ج) و (د). وفي الأصل و (ç): ويتركون. وما بين المعقوفين ساقط من (ب).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) الأصل ج4ل483/أ.


(�) كذا في (ج) و (د). وفي الأصل و (ب) و (ç): لأنَّها.


(�) في (ج) و (د): والقضاء.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) النتف في الفتاوى لأبي الحسن السغدي 2/807؛ الأصل ج4ل483/ب.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د) و (ç). وما بين المعقوفين ساقط من الأصل.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د) و (ç). وما بين المعقوفين ساقط من الأصل.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) في (ب): براءته.


(�) في (ج) و (د): لوقوع.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د) و (ç). وفي الأصل: فيهما.


(�) الأصل ج4ل483/أ.


يُنْظَر: الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد ل1/ب.


(�) في (ج) و (د): بحاله.


(�) في (ç): المال.


(�) بدائع الصنائع 7/15؛ طريقة الخلاف لعلاء الدين السمرقندي صـ410؛ تخريج الفروع على الأصول للزنجاني صـ274.


(�) في (ب): وإذا لم.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ب) و (ç).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) في (ج) و (د): يخالف.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (د).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ب).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) في (ج) و (د) و (ç): نفذ.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ب).


(�) ما بين القوسين ساقط من (ب).


(�) كذا في (ج) و (د) و (ç). وما بين المعقوفين ساقط من الأصل.


(�) شرح مختصر الطحاوي للجصاص ل136/ب.


(�) في (ج) و (د): القاضي.


(�) كذا في (ج) و (د). وهي ساقطة من الأصل و (ب) و (ç).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ç).


(�) الجامع الكبير صـ171؛ الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد ل1/ب.


(�) الأصل ج4ل483/ب.


(�) في (ج) و (د): طلاق.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د). وهي ساقطة من الأصل و (ç).


(�) في (ب): فشهادتهما.


(�) في (ب): زعمهما.


(�) في (ج) و (د): الزوج.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د). وهي ساقطة من الأصل و (ç).


(�) في (ج) و (د): غرم.


(�) زيادة لفظة (والنكاح) في هذا الموضع في (ج) و (د).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) كذا في (ب) و (ç). وفي الأصل: الميراث. وفي (ج) و (د): الإرث.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د). وفي الأصل و (ç): فيما.


(�) كذا (ب) و (ج) و (د) و (ç). وهو ساقط من الأصل.


(�) في (ج) و (د): والباقي.


(�) في (ç): يتلف.


(�) هكذا في الأصل. وتُكتْب على النحو التالي أيضاً: أبرآه، وكلا الوجهين جائز؛ وذلك أنَّ القاعدة إذا كان ما قبلها مفتوحاً وبعدها ألف المد أو ألف التثنية فتُرسم حينئذٍ هي وهذه الألف عليها مدة؛ مثل مكافآت مآكل... 


وكذلك إذا كانت مفتوحة وبعدها مد مصوَّر بصورتها حُذِفَت صورتها؛ مثل مكافَئات، مرءاة...


يُنْظَر: المفرد العلم في رسم القلم صـ13؛ الإملاء والترقيم لعبد العليم إبراهيم صـ47؛ نتيجة الإملاء لمصطفى عنائي بك صـ10.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) كذا في (ج) و (د). وفي الأصل و (ب) و (ç): شاهد.


(�) في (ب) و (ç): لجميع.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ç).


(�) في (ج) و (د) و (ç): شاهد.


(�) الأصل ج4ل482/ب.


(�) في (ج) و (د): وأنَّهم بشهادتهم.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د) و (ç). وفي الأصل: ما كان.


(�) كذا في (ج) و (د). وهي ساقطة من الأصل و (ب) و (ç).


(�) في (ج) و (د): جهة.


(�) في (ç): السقود.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ب).


(�) في (ب): ولو رجع. وفي (ج) و (د): ولو يرجع.


(�) في (ب) و (ç): بقي.


(�) في (ç): المهر.


(�) الأصل ج4ل482/ب، ل483/أ.


(�) في (ج): المائة.


(�) كذا في (ج) و (د). وهي ساقطة من الأصل و (ب) و (ç).


(�) الأصل ج4ل483/أ.


(�) في (ج) و (د): شاهدي.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د) و (ç). وفي الأصل القسمة.


(�) في جميع النسخ: أوجبا. والصحيح المُثْبَت حيث الضمير يرجع إلى الخمسمائة وهو مؤنث.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د) و (ç). وفي الأصل: الزوج.


(�) الأصل ج4ل483/ب.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) في هذا الموضع زيادة جملة (خاصة لما ذكرنا وعلى شاهدي الدخول) في (ب).


(�) في (ج): فشاهدي.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د) و (ç). وفي الأصل: شاهد.


(�) كذا في (ج) و (د). وهي ساقطة من الأصل و (ب) و (ç).


(�) في (ج) و (د): وأجاز.


(�) في (ج) و (د): مائتي.


(�) كذا على الصحيح؛ وفي جميع النسخ: مائتين وخمسين؛ والصحيح المُثبت؛ حيث أنَّه مثنى ورفعها بالألف وهي في موضع رفع خبر.


(�) ما بين القوسين مكررٌ في الأصل.


(�) الأصل ج4ل483/ب.


(�) كذا على الصحيح؛ حيث أنَّه مثنى ورفعها بالألف وهي في موضع رفع خبر. وفي الأصل مائتين وخمسين.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د) و (ç). وهي ساقطة من الأصل.


(�) كذا في (ج) و (د). وفي الأصل و (ب) و (ç): شاهدا.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د) و (ç). وهي ساقطة من الأصل.


(�) في (ج) و (د): الآخر.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د)،.في الأصل و (ç): الطلاق.


(�) الأصل ج4ل483/ب.


(�) في (ب): آخر.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د) و (ç).


(�) كذا في (ج) و (د). وفي الأصل و (ب) و (ç): لها.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ç).


(�) في (ج) و (د): رجع.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) الجامع الكبير صـ177.


(�) في (ج) و (د): في.


(�) بحثت في كل كتاب الرجوع من المبسوط أكثر من مرة فلم أجد ما يشير إلى ذلك.


(�) الجامع الكبير صـ178.


(�) كذا في (ج) و (د). وفي الأصل و (ب) و (ç): وهو.


(�) كذا في (ج) و (د). وفي الأصل و (ب) و (ç): العاقد 


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د) و (ç). وفي الأصل: إقامتهم.


(�) يُنْظَر: المبسوط 26/182، 27/59.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د) و (ç). وهي ساقطة من الأصل.


(�) كذا في (ج) و (د). وهي ساقطة من الأصل و (ب) و (ç).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) في (ج) و (د): ألف درهم.


(�) كذا في (ج) و (د). وهي ساقطة من الأصل و (ب) و (ç).


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د). وهي ساقطة من الأصل و (ç).


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د) و (ç). وهذه الكلمة فيها طمسٌ في الأصل.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د) و (ç). وهي ساقطة من الأصل.


(�) في (ج) و (د): بالفصل.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د). وفي الأصل: بل باعتبار. وفي (ç): باعتبار.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) في (ب) و (ç): يقبضا.


(�) في (ب): يرجعوا.


(�) كذا في (ج) و (د). وفي الأصل و (ç): بعد. وفي (ب): بعدهم.


(�) كذا في (ج) و (د). وفي الأصل و (ب) و (ç): ظهر.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د) و (ç). وهي ساقطة من الأصل.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د) و (ç). وفي الأصل: لم.


(�) كذا في (ج) و (د). وهي ساقطة من الأصل و (ب) و (ç).


(�) في (د) زيادة (لو) في هذا الموضع.


(�) في (ب): القمسة.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ç).


(�) في (ج) و (د): ذلك.


(�) في (ج) و (د): الزوج.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د). وفي الأصل و (ç): مقدماً.


(�) في (ج) و (د): للقاضي.


(�) في (ج) و (د): بشهادتهم.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د). وهي ساقطة من الأصل و (ç).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) كذا في (ج) و (د). وفي الأصل و (ب) و (ç): إياها.


(�) في (ب): يحلف. وفي (ج) و (د): لا يختلف.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) في (ج) و (د): المالك.


(�) الأصل ج4ل486/أ.


(�) في (ج) و (د): بحاله.


(�) في (ج) و (د): موت.


(�) في (ج) و (د): وسعى.


(�) في (ج) و (د): معجل.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د). وهي ساقطة من الأصل و (ç).


(�) كذا في (ج) و (د). وهي ساقطة من الأصل و (ب) و (ç).


(�) في (ج) و (د): بقي على الملك.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).


(�) الجامع الكبير صـ179؛ الأصل ج4ل487/ب.


(�) في (ج) و (د): بذلك.


(�) في (ç): غير العبد.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د) و (ç). وهي ساقطة من الأصل.


(�) في الأصل و (ç) زيادة (وكان) في هذا الموضع.


(�) كذا في (ج) و (د). وهي ساقطة من الأصل و (ب) و (ç).


(�) كذا في (ج) و (د). وفي الأصل و (ب) و (ç): المولى.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ç).


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د) و (ç). وهي ساقطة من الأصل.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د) و (ç). وفي الأصل: وقوعها.


(�) في (ج) و (د): وكان.


(�) الأصل ج4ل486/ب.


(�) في (ج) و (د): بالتدبير.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د) و (ç). وهي ساقطة من الأصل.


(�) في (ب): شاهدي.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د) و (ç). وهذه الكلمة فيها طمسٌ في الأصل.


(�) الأصل ج4ل486/ب.


(�) في (ج) و (د): يقرن.


(�) في (ج) و (د): الباب.


(�) في (ج) و (د): تامة.


(�) في (ج) و (د): الباب.


(�) الأصل ج4ل486/ب.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) كذا في (ج). وفي (د): من يوم رمضان. وهي ساقطة من الأصل و (ب) و (ç).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) في (ج) و (د): في.


(�) الأصل ج4ل487/ب.


(�) في (ج) و (د): يضمن.


(�) زيادة (من) في هذا الموضع في (ج) و (د).


(�) في (ب): بالبيع.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ب) و (ج) و (د).


(�) في (ج) و (د): الأول.


(�) الأصل ج4ل487/ب.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د) و (ç). وفي الأصل: أعتق.


(�) في (ج) و (د) زيادة كلمة (أول) في هذا الموضع.


(�) كذا في (ج) و (د). وفي (ç): كأنَّهم يشهدوا ولم يشهد الفريق الثاني. وهي ساقطة من الأصل و (ب).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) كذا في (ب). وفي الأصل: عتق. وفي (ç): عتق المكاتب.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) في (ج) و (د): الآجل. والصواب المُثبَت حيث استقامة المعنى.


(�) كذا في (ج) و (د). وهي ساقطة من الأصل و (ب) و (ç).


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د). وفي الأصل و (ç): المكاتب.


(�) في (ب): فقد.


(�) في (ب): الأخرى.


(�) القِن: في اللغة: هو الجبل الصغير.


وفي الاصطلاح: هو العبد الذي لا حرية فيه بوجه.


يُنْظَر: معجم مقاييس 5/4؛ القاموس المحيط صـ1582؛ المصباح المنير صـ267؛ مختار الصحاح 553؛ دستور العلماء صـ715؛ أنيس الفقهاء صـ152؛ التعريفات للجرجاني صـ229؛ تحرير ألفاظ التنبيه صـ204؛ المطلع على أبواب المقنع صـ311؛  كشَّاف اصطلاحات الفنون 3/576.


(�) في (ب): العتق.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د) و (ç). وفيها طمسٌ في الأصل.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د) و (ç). وفي الأصل: فإنَّهما.


(�) الأصل ج4ل487/ب.


(�) في (ج) و (د): الشاهدين.


(�) بياضٌ في (ç).


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د) و (ç). وفي الأصل: فكان.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ç).


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د). وفي الأصل بياض. وهي ساقطة من (ç).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ç).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) ما بين القوسين ساقط من (ب).


(�) كذا في (ج) و (د) و (ب). وهي ساقطة من الأصل و (ç).


(�) في (ç): يقبضا.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ç).


(�) كذا في (ب). وفي (ج) و (د): أو أقل. وفي الأصل و (ç): ألف.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د) و (ç). وفي الأصل: هل لا.


(�) كذا في (ج) و (د) و (ç). وفي (ب): هل. وفي الأصل: والمشتري.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د). وفي الأصل و (ç): ما كان.


(�) في (ج) و (د): اختيار.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ب).


(�) كذا في (ج) و (د). وفي الأصل و (ب) و (ç): للمكاتب.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) في (ج) و (د): البدل.


(�) في (ج) و (د): الكتابة.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د) و (ç). وفي الأصل طمس.


(�) في (ب): كاتب.


(�) كذا في (ج) و (د). وهي ساقطة من الأصل و (ب) و (ç).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) في (ج) و (د): قاله.


(�) في (ج) و (د): الفسخ.


(�) الأصل ج4ل488/أ.


(�) في (ب): الفسخ.


(�) في (ج) و (د): رهنه.


(�) في (ب): كانت.


(�) الأصل ج4ل488/أ.


(�) في (ب): المرتهن.


(�) في (ج) و (د): الضمان.


(�) كذا في (ج) و (د). وهي ساقطة من الأصل و (ب) و (ç).


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د) و (ç). وفي الأصل و (ب): التخير.


(�) في (ج) و (د): للعقدين من الأصل.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د) و (ç). وهو ساقط من الأصل.


(�) في (ج) و (د): ادعى.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د) و (ç). وهي ساقطة من الأصل.


(�) كذا في (ج) و (د). وهي ساقطة من الأصل و (ب) و (ç).


(�) كذا في (ج) و (د). وهي ساقطة من الأصل و (ب) و (ç).


(�) كذا في (ج) و (د) و (ç). وفي الأصل و (ب): هذا.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ب) و (ç).


(�) في (ج) و (د): الشهادات.


(�) الأصل ج4ل479/ب.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ç).


(�) الأصل ج4ل479/ب، ل486/ب، ل487/أ.


(�) في (ج) و (د): شهادة.


(�) قايله مأخوذة من الإقالة، وقد سبق تعريفها في صـ237.


(�) في الأصل زيادة كلمة (يضمن) في هذا الموضع.


(�) كذا في (ج) و (د). وفي الأصل و (ب): مختلفين. والصواب المُثْبَت؛ إذ الوصف يتبع الموصوف تذكيراً وتأنيثاً وهنا الموصوف مؤنث فكان الوصف كذلك.


(�) في (ج) و (د): يديه.


(�) أدب القاضي للخصاف مع الشرح بتحقيق أبي الوفاء صـ359؛ الأصل ج4ل479/ب، ل480/أ.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) في (ج) و (د) زيادة (أنَّ) في هذا الموضع.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د) و (ç). وهي ساقطة من الأصل.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د). وهي ساقطة من الأصل و (ç).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (د).


(�) في (ب): المشهود.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د) و (ç). وفي الأصل: شهد.


(�) الأصل ج4ل487/أ.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د) و (ç). وهذه الكلمة فيها طمسٌ في الأصل.


(�) كذا في (ب) و (ç). وفي الأصل و (ج) و (د): إذا.


(�) في (ج) و (د): بالأصل.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د) و (ç). وفي الأصل: فيضمنا.


(�) في (ç) زيادة كلمة (صار) في هذا الموضع.


(�) في (ج) و (د): فالثمن.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ç).


(�) في الأصل زيادة (ما) في هذا الموضع، وهذا خطأٌ من الناسخ؛ إذ هذا ضد ما أراده المؤلف بتعليله.


(�) في (ج) و (د): والرجل.


(�) الأصل ج4ل488/ب.


(�) في (ج) و (د): أعتقتك.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) الأصل ج4ل488/ب.


(�) في (ç): الموت.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د) و (ç). وهي ساقطة من الأصل.


(�) الأصل ج4ل489/أ.


(�) في (ج) و (د): بعد. و هي ساقطة من (ç).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ç).


(�) في (ç): الابن.


(�) الأصل ج4ل489/أ.


(�) ما بين القوسين ساقط من (د).


(�) في (ب): الاثنين.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د). في الأصل: الابن. وهي ساقطة من (ç).


(�) كذا في (ب). وفي الأصل و (ç): القاسم.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) الأصل ج4ل489/أ.


(�) الأصل ج4ل489/أ،ب.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).


(�) في الأصل و (ب) و (ç) زيادة لفظة (في) في هذا الموضع.


(�) الأصل ج4ل489/ب.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ب).


(�) في (ب): وما يملك القاضي إنشاءه. وفي (ج): إذا لم يكن. 


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ç).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) في (ب): فوقع. وفي (ج) و (د): ورفع. وفي (ç): فرجع.


(�) في (ç): الزوجين.


(�) كذا في (ج) و (د). وهي ساقطة من الأصل و (ب) و (ç).


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د). وفي (ç): تنفذ. وهي ساقطة من الأصل.


(�) في (ج) و (د): فرقع.


(�) كذا في (ج) و (د). وفي الأصل و (ب) و (ç): وجد.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د). وفي الأصل و (ç): يحصلهما.


(�) كذا في (ج) و (د). وفي الأصل و (ب) و (ç): شهد.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (د).


(�) في (ج) و (د): أم ولد. وفي (ç): أمتي ولد.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ب) و (ج) و (د) و (ç).


(�) في (د) زيادة لفظ (حال) في هذا الموضع.


(�) في (ب): أمومته. وفي (ج): أمومية.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (د).


(�) الجامع الكبير صـ170، 171.


(�) ما بين القوسين ساقط من (ب). وفي (د): الاستيدال.


(�) في (د): يقرر.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).


(�) في (د) زيادة (بما) في هذا الموضع.


(�) الاستفراش في اللغة: إذا اتخذر المرأة للذة افترشها.


في الاصطلاح: الفراش هي المرأة التي ثبت للزوج حق استفراشها للاستمتاع والاستيلاد.


يُنْظَر: معجم مقاييس اللغة 4/486؛ القاموس المحيط صـ775؛ المصباح المنير صـ242؛ مختار الصحاح صـ497؛ طلبة الطلبة صـ102؛ التعريفات للجرجاني صـ213؛ المغني في الإنباء عن غريب المهذب والأسماء 1/540؛ دستور العلماء صـ664.


(�) في (ç): الاثنين.


(�) في (ج) و (د): الابنين.


(�) في (ب) و (ç): ميراثاً. وفي (ج) و (د): مشترياً.


(�) في (ب): ابنه.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د) و (ç). وهي ساقطة من الأصل.


(�) في (ب): أن يرجع.


(�) في (ç): ابن.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).


(�) في (ج) و (د): يكذب.


(�) في (ج) و (د): بسبب.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د). وفي الأصل و (ç): للأب.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ç).


(�) ما بين القوسين ساقط من (ج) و (د).


(�) في (ب) و (ج) و (د): مضاف.


(�) في (ب) و(ç): شهادتهما. وفي (ج) و (د): فشهادتهما.


(�) في (ج) و (د): فيه.


(�) في (ج) و (د): ميراثاً. وفي (ç): متبرئاً.


(�) في (ب) و (ج) و (د): فيه.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) كذا في (ج) و (د). وما بين المعقوفين ساقط من الأصل و (ب) و (ç).


(�) في (ç): الاثنين.


(�) زيادة لفظة (وقيمة) في هذا الموضع في (ç).


(�) في (ج) و (د): بها.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) في (ب) و (ج) و (د) و (ç): ولم.


(�) في (ç): وارثه.


(�) في (ج) و (د) و (ç): حال.


(�) في (ج) و (د): الأب.


(�) في (ç): يعزر.


(�) في (ج) و (د): الشهادتين.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د) و (ç). وفي الأصل: أبنائي.


(�) كذا في (ج) و (د). وهي ساقطة من الأصل و (ب) و (ç).


(�) في (ب): الإبنين.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) في (ç): ينظر.


(�) في (ج) و (د): شهد.


(�) زيادة كلمة (الشهود) في هذا الموضع في (ج) و (د).


(�) في (ج) و (د): شهدوا.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د) و (ç). وفي الأصل طمس.


(�) في (ç): بيَّن.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) في الأصل و (ب): ينقض. وفي (ج) و (د) و (ç): ينتقض.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د). وفي الأصل و (ç): وإنْ لم.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ç).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).


(�) في (د): أبي الحسين علي. والمُثْبَت هو الصواب. 


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ç).


(�) في (ج) و (د): الفسق.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) كذا في (ç). وفي الأصل و (ب) و (ج) و (د): واحد.


(�) كذا في (ç). وفي الأصل و (ب) و (ج) و (د) يدعي.


(�) في (ج) و (د): أمته الولد.


(�) كذا في (ç). وفي (ب) و (ج) و (د): فيقوم. وفي الأصل: فنقول.


(�) سبق الكلام عن النوادر صـ37.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ب) و (ج) و (د).


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د) و (ç). وهي ساقطة من الأصل.


(�) عيون المسائل صـ107.


(�) في (ج) و (د): الشهود.


(�) في (ب) و (ج) و (د): شهدا.


(�) كذا في (ب). وما بين المعقوفين ساقط من الأصل و (ج) و (د) و (ç).


(�) كذا في (ب) و (ç). وفي الأصل و (ج) و (د): بشهادته.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) في (ج) و (د): الميراث.


(�) سبقت ترحمته، يُنْظَر صـ654. 


(�) في (ج) و (د): في ذلك.


(�) كذا في (ج) و (د). وفي الأصل و (ب) و (ç) نصفين. وهو الصواب حيث أنَّه في محل رفع خبر.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) كذا في (ج) و (د). وهي ساقطة من الأصل و (ب) و (ç).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ç).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) في (ج) و (د): البنت.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د). وفي الأصل و (ç): بينهم.


(�) كذا في (ج) و (د). وفي الأصل و (ب) و (ç): مجموع.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ç).


(�) في (ج) و (د): بشهادته.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د). وفي الأصل و (ç): فأنكر.


(�) كذا في (ج) و (د) نصفها. وفي الأصل و (ب) و (ç): نصفه.


(�) في (ب): وشهادة الذي يشهد.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) في (ج) و (د): سهمين.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د). وفي الأصل و (ç): وضمان.


(�) في (ج) و (د): وأخذ.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) في (ج) و (د): ما أتى.


(�) الأصل ج4ل489/أ.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د) و (ç). وهي ساقطة من الأصل.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ب).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) في (ج) و (د): شهادتهما.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ç).


(�) كذا في (ج) و (د). وفي الأصل و (ب) و(ç): لأنَّ.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د). 


(�) في (ج) و (د): الأخوة لأم.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د) و (ç).


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د). وهي ساقطة من الأصل و (ç).


(�) كذا في (ج) و (د). وهي ساقطة من الأصل و (ç).


(�) كذا في (ج) و (د). وفي الأصل و (ç): من الأب. وفي (ب): أخ لأب ثم جاء بشاهدين من الأب.


(�) كذا في (ج) و (د). وهي ساقطة من الأصل و (ب) و (ç).


(�) شرح الجامع الصغير للأوزجندي ل106/ب.


(�) الأصل ج4ل490/ب؛ شرح الجامع الصغير للأوزجندي ل106/ب.


(�) في (ج) و (د): ما يمكن الفرع.


(�) في (ç): الفروع.


(�) في (ç) مباشرته.


(�) في (ج) و (د) بشهادتهم.


(�) في (ب) و (ج) و (د): السبب.


(�) في (ج): اعتباري. وفي (د): عادي.


(�) في (ç): لمولى.


(�) في (ب): فبقدر. وفي (ç): فيقدر.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) في (ج) و (د): بشهادة.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ç).


(�) في (ج) و (د): وهكذا.


(�) في (ب): شهدا.


(�) في (ج) و (د): الأربع.


(�) في (ب): شهدا.


(�) الأصل ج4ل490/أ،ب.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د). وهي ساقطة من الأصل و (ç).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ç).


(�) ما بين القوسين ساقط من (ب).


(�) في (ج) و (د): سبباً مثل.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) في (ب) و (ج) و (د): ببقاء بنصف. وفي (ç): ببقاء نصف.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ب) و (ج) و (د) و (ç).


(�) في (ج) و (د): آخرين.


(�) الجامع الكبير صـ175.


(�) الأصل ج4ل490/ب.


(�) في (ج) و (د): الأسفكة.


(�) الأسكفة: الأسكوفة والأسكوفة عتبة الباب التي يوطأ عليها، والأسكف والأُسكوف والإسكاف كله الصانع أياً كان، وخصَّ بعضهم به النجار.


لسان العرب 7/217؛ الشروط والوثائق للسمرقندي صـ147.


(�) في جميع النسخ: بإقراره، والمُثْبَت هو الأصح؛ حيث الكلام عن الشاهدين وهما مثنى.


(�) في (ب): لما.


(�) مختصر اختلاف العلماء للجصاص 3/363؛ المبسوط للسرخسي 17/22؛ بدائع الصنائع 6/285؛ الأصل ج4ل492/أ.


(�) يعني بهم: أبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد بن الحسن عليهم رحمة الله.


يُنْظَر: الفوائد البهية صـ248.


(�) الأصل ج4ل491/أ؛ فتاوى النوازل لأبي الليث ل295/ب.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ç).


(�) الأصل ج4ل491/ب، ل492/أ.


(�) بياض في (ب).


(�) في (ب): عن النفسية. وفي (ج) و (د): بدلاً عن النفسية.


(�) بياض في (ج).


(�) سبق بيان المراد بهم في صـ754. 


(�) في (ب) و (ç): على.


(�) في (ç): على.


(�) في (ج) و (د): حكمه.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د) و (ç). وهي ساقطة من الأصل.


(�) الأصل ج4ل492/أ.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د) و (ç). وهي ساقطة من الأصل.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ç).


(�) في (ج) و (د): سلم.


(�) يُنْظَر الأصل 44ل492/أ، ب.


(�) في (ج) و (د): الولي.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ç).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ç).


(�) كذا في (ج) و (د). وفي الأصل و (ب) و (ç): ما قلنا.


(�) في (ج) و (د): ملتزم.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ç).


(�) الأَرْش: في اللغة: من التحريش، يقال أرشت الحرب والنار إذا أوقدتهما.


في الاصطلاح: هو بدل ما دون النفس من الأطراف.


يُنْظَر: معجم مقاييس اللغة 1/79؛ القاموس المحيط صـ753؛ المصباح المنير صـ12؛ مختار الصحاح صـ13؛ أنيس الفقهاء صـ295؛ طلبة الطلبة صـ86، 299؛ التعريفات للجرجاني صـ31؛ المطلع على أبواب المقنع صـ237؛ دستور العلماء صـ87؛ كشَّاف اصطلاحات الفنون 1/105.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د) و (ç). وفي الأصل ودونه.


(�) في (ج) و (د): ملكية.


(�) في (ج) و (د): تلك.


(�) في (ج) و (د): سواء.


(�) في (ج) و (د): الشاهدين.


(�) في (ب): للضمان.


(�) في (ج) و (د): من ذلك.


(�) يُنْظَر الأصل ج4ل492/ب.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) الجامع الكبير صـ176.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) في (ج) و (د): شاهد.


(�) في (ج) و (د): شاهد.


(�) كذا في (ج) و (د). وهي ساقطة من الأصل و (ب) و (ç).


(�) في (ج) و (د): لا يضمن.


(�) في (ج) و (د): يملكه.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د). وفي الأصل و (ç): متلفاً.


(�) في (ج) و (د) مؤيد.


(�) في (ج) و (د): والتزام.


(�) في (ج) و (د): أحدهما.


(�) في (ب) و (ç): لمولى.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د) و (ç). وفي الأصل: أن.


(�) في (ب) و (ج) و (د) و (ç): لم.


(�) في (ج) و (د): مزيل.


(�) الجامع الكبير صـ177.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ب).


(�) في (ج) و (د): اختيار.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) في الأصل و (ج) و (ç): شاهدا. وفي (ب) و (د): شاهد، والصحيح المُثْبَت؛ لأنَّ المثنى ينصب بالياء.


(�) في (ب): بالعتق.


(�) في (ج) زيادة كلمة (معلومة) في هذا الموضع.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) في (ج) و (د) زيادة كلمة (إعتاق) في هذا الموضع.


(�) في (ج) و (د): متلزمين.


(�) كذا في (ج) و (د). وهي ساقطة من الأصل و (ب) و (ç).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) تأسيس النظر للدبوسي صـ88.


(�) في (ج) و (د): تعريض.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د) و (ç). وفي الأصل: وإن.


(�) في (ج) و (د): بحاله.


(�) الجامع الكبير صـ177.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).


(�) في (ج) و (د): أمر.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ç).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) في (د): أنَّه.


(�) في (ج) و (د): المقتول.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د) و (ç). وفي الأصل: بابنه.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د). وهي ساقطة من الأصل و (ç).


(�) في (ب): السرقين.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ç). وفي (ج): والمسبب.


(�) في (ج) و (د): شاهدان.


(�) في (ج) و (د): ملكهما.


(�) في (ج): حيا.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د) و (ç). وفي الأصل: جرا.


(�) الجامع الكبير صـ150.


(�) في (ç): ونفذ.


(�) في (ج) و (د): لحقيقه.


(�) كذا في (ب) و (ç) مدبراً. وفي (ج) و (د): لمدبرا. وفي الأصل: براً.


(�) كذا في (ب) و (ç). وهي ساقطة من الأصل و (ج) و (د).


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د) و (ç). وهي ساقطة من الأصل.


(�) في (ب) و (ج) و (د): أحكام.


(�) في (ب): تسميته.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) الجامع الكبير صـ150.


(�) في (ج) و (د): والباقي بحاله.


(�) في (ج) و (د): استشهاد.


(�) الجامع الكبير صـ150.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ب).


(�) في (ج) و (د): أبي حنيفة.


(�) في (ج) و (د): فإنَّهما. 


(�) الجامع الكبير صـ150.


(�) كذا في (ç) (ج) و (د). وهي ساقطة من الأصل و (ب).


(�) في (ج) و (د): حججها.


(�) في (ب) و (ç): القاضي.


(�) في (ج) و (د): لكنا.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) في (ج) و (د): بشهادتهم.


(�) الأصل ج4ل479/ب.


(�) المرجع السابق ج4ل479/ب.


(�) في (ج) و (د) زيادة (له) في هذا الموضع.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د). 


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ç).


(�) في (ج): الآ.


(�) في (ج) و (د): في الباب.


(�) الأصل ج4ل479/ب.


(�) زيادة كلمة (قال) في هذا الموضع في (ç).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).


(�) في (ç): ينفذ.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (د).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) في (ج) و (د): يرجع.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ç).


(�) في (ج) و (د): النفاذ باطناً.


(�) في (ج) و (د): بحبس.


(�) في (ج) و (د): نفدت.


(�) كذا في (ب) و (ç). وفي الأصل (ج) و (د): يأخذ، والصواب المُثْبَت؛ إذ مراده المثنى.


(�) في (ج) و (د): وهما.


(�) كذا في (ج) و (د). وهي ساقطة من الأصل و (ب) و (ç).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) الأصل ج4ل480/أ.


(�) كذا في (ب) و(ج) و (د). وهي ساقطة من الأصل و (ç).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) في (ج) و (د): فصل. وكذا في كل كلمة فضلٍ مقبلة؛ كلها في (ج) و (د) فصل.


(�) في (ç): بعوضٍ يعدله.


(�) الأصل ج4ل481/أ.


(�) المرجع السابق.


(�) الأصل ج4ل481/أ.


(�) في (ج) و (د): فكذا.


(�) في (ج) و (د): الجحود والعقد.


(�) في (ج) و (د): كتابة.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ç).


(�) في (ج) و (د): بعده فإنْ رجعا.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) في (ج) و (د): ليس.


(�) في (ب): البيع.


(�) في (ج) و (د): جحد.


(�) في (ج) و (د): فإنَّهما يضمنان ذلك.


(�) الأصل ج4ل481/ب.


(�) في (ç): وقع.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ç).


(�) كذا في (ب). وفي الأصل و (ج) و (د) و (ç): أعطيني.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ç).


(�) في (ب) و (ç): جهة.


(�) في (ب) و (ç): حصة.


(�) في (ج) و (د): والباقي بحاله.


(�) كذا في (ج) و (د). وهي ساقطة من الأصل و (ب) و (ç).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ç).


(�) في (ç): بخلاف.


(�) الأصل ج4ل481/أ،ب.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) الأصل ج4ل481/ب، ل482/أ.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ب).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ب).


(�) في (ج) و (د): وقعا.


(�) في (ج) و (د) زيادة (ولاشبهة عقد) في هذا الموضع.


(�) مختصر اختلاف العلماء للجصاص 3/376.


(�) في (ب): ظفره. وفي (ج) و (د): ظفر به.


(�) في (ج) و (د): الشهادات.


(�) في (ج) و (د) الآخر.


(�) ما بين القوسين ساقط من (ç).


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د) و (ç). وهي ساقطة من الأصل.


(�) مختصر اختلاف العلماء للجصاص 3/348.


(�) جمع إقرار، ويجمع على أقارير؛ لأنَّ ما قبل الآخر حرف لين رابع فيبقى ويقلب ياء.


يُنْظَر: التبيان في تصريف الأسماء لأحد حسن كحيل صـ168.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د) و (ç). وهي ساقطة من الأصل.


(�) في (ج) و (د): فقضى.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د) و (ç). وفي الأصل: اثنين، والمُثْبَت هو الصواب؛ لأنَّ المثنى يرفع بالألف.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ب).


(�) في (د): به.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د) و (ç). وفي الأصل: بشهادتهم، والمُثْبَت هو الصواب؛ حيث عود الضمر على المفرد.


(�) ما بين المعقوفين مكررٌ في الأصل.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج). وفي (ب) و (د): بهما.


(�) في (ç): ابن.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د) و (ç). وفي الأصل و (ç): نصفين، والمُثْبَت هو الصواب؛ إذ المثنى يرفع بالألف.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) في (ج) و (د) زيادة كلمة (تمام) في هذا الموضع.


(�) في (ج) و (د): شاهد.


(�) كذا في (ب) و (ç). وفي الأصل و (ج) و (د): شاهدي، والمُثْبَت هو الصواب؛ حيث أنَّ المثنى يرفع بالألف، وهو هنا في محل رفعٍ فاعل.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) في (ج) و (د): يضمنان. 


(�) الأصل ج4ل479/ب.


(�) في (ب): بفوات.


(�) في (ب): دعو.


(�) كذا في (ب) و (ç). وفي الأصل: فإنَّما.


(�) في (ب) زيادة كلمة (الدين) في هذا الموضع.


(�) في (ب): للشاهدين.


(�) ما بين القوسين ساقط من (ب).


(�) في (ب) زيادة (فيه) في هذا الموضع.


(�) كذا في (ç). وفي الأصل: المتوى. وفي (ب): التوى.


(�) الأصل ج4ل480/أ،ب.


(�) في الأصل و (ç): لتفويت. وفي (ب): لتقويت. والمُثْبَت هو الأولى بالمعنى.


يْنْظَر: شرح ابن عقيل لألفية ابن مالك 2/244؛ معجم لغة النحو العربي صـ252. 


(�) في (ب): والمسبب.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د) وهو سقطٌ كبير.


(�) في (ج) و (د): بمخبر.


(�) في (ج) و (د): مخبر.


(�) في (ج) و (د): وإذا شهد رجلان.


(�) في (ج) و (د): تتم.


(�) في (ج) و (د): بشهادته.


(�) الأصل ج4ل480/ب.


(�) في (ج) و (د): خمسون.


(�) في (ج): لرجع.


(�) في (ب): التأليف.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د) و (ç). وفي الأصل: ثلاث مائة.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) في (ج) و (د): هي.


(�) الجامع الكبير صـ176.


(�) في (ب): شاهد.


(�) في (ج) و (د): عن.


(�) في (ب): شاهد.


(�) في (ج) و (د): شاهدا.


(�) كذا في (ج) و (د) و (ç). وفي الأصل و (ب) شهادة.


(�) الأصل ج4ل495/أ،ب.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) في (ç) زيادة (في) في هذا الموضع.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ç).


(�) في (ب) و (ج) و (د): نصفان.


(�) في (ج) و (د) زيادة كلمة (الثمن) في هذا الموضع.


(�) الأصل ج4ل495/ب.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د) و (ç). وهي ساقطة من الأصل.


(�) الفتاوى الهندية 3/546.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د). 


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د) و (ç). وفي الأصل: زعمها.


(�) في (ج) و (د): حقهما.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) كذا في (ج) و (د). وفي الأصل و (ب) و (ç): بمستحق.


(�) في (ب) و (ج) و (د): شاهدا، وهو خطأٌ من النساخ؛ حيث أنَّ شاهدي اسم إنَّ وهو منصوبة.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) زيادة (له) في هذا الموضع في (ج) و (د).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) في (ب) و (ج) و (د): نصفان. وهو خطأٌ من النساخ، حيث أنَّ الصواب أنَّها منصوبة على التمييز.


(�) الأصل ج4ل495/ب، ل496/أ.


(�) كذا في (ج) و (د). وفي الأصل و (ب) و (ç): المرأة.


(�) الأصل ج4ل495/ب، ل496/أ.


(�) في (ç): الفِرَق.


(�) في (ج) و (د): الأكثر.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ç).


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د) و (ç). وهي ساقطة من الأصل.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ب).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ب).


(�) ما بين القوسين ساقط من (ج).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (د).


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د) و (ç). وفي الأصل: ويبين.


(�) الجامع الصغير صـ171، الجامع الكبير صـ396.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ç).


(�) في (ج): ويدومه. وفي (د): ويددمه.


(�) الجامع الصغير صـ172.


(�) كذا في (ب) و(ج) و (د). وفي الأصل و (ç): وارث، والمُثْبَت هو الصواب حيث أنَّ وارثاً مفعول به.


(�) في (ج) و (د): لما قلنا.


(�) في (ب): ماضي.


(�) الجامع الصغير صـ172.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ç).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ç).


(�) في  (ج) و (د) زيادة كلمة (جميعاً) في هذا الموضع.


(�) هو أحمد بن علي، أبو بكر الرازي الجصاص، أخذ عن أبي سهيل الزجاج عن أبي الحسن الكرخي عن أبي سعيد البردعي عن موسى بن نصير الرازي عن محمد، له مصنفات منها: أحكام القرآن، شرح مختصر الكرخي، شرح مختصر الطحاوي، شرح الجامع الصغير، كتاب في أصول الفقه معروف بأصول الجصاص، شرح الأسماء الحسنى، أدب القضاء، توفي سنة 370هـ.


تُنْظَر تَرْجُمَتُهُ في: الفوائد البهية صـ27؛  الجواهر المضية 1/220؛ تاج التراجم صـ17 ؛ الطبقات السنية 1/412؛ طبقات الفقهاء للشيرازي صـ136؛ طبقات الفقهاء المنسوب لطاش كبرى زادة صـ66؛ مفتاح السعادة 2/163؛ سير أعلام النبلاء 16/340؛ العبر 2/133؛ شذرات الذهب 3/184؛ فهرست صـ351؛ كشف الظنون 1/81، 99، 144،، 449؛ هدية العارفين 5/57.


(�) في (ج) و (د): الخصاص.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د) و (ç). وهي ساقطة من الأصل.


(�) في (ج) و (د): يقترب.


(�) كذا في (ب) و(ج) و (د). وفي الأصل و (ç): بها، والمُثْبَت هو الصحيح.


(�) في (ج): بسببه. وفي (د): بسبب.


(�) في الأصل و (ç): شريك مقدم. والمُثْبَت هو الصواب حيث خبر كان ووصفه.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د) و (ç). وهي ساقطة من الأصل.


(�) في (ب) (ج) و (د): نصفان.


يُنْظَر: شرح التسهيل لجمال الدين الأندلسي 1/333؛ أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك لابن هشام الأنصاري 1/231؛ عدة السالك إلى تحقيق أوضح المسالك لمحمد عبد الحميد 1/231؛ شرح قطر الندى وبل الصدى لابن هشام الأنصاري 1/223؛ سبيل الهدى بتحقيق شرح قطر الندى لمحمد عبد الحميد 1/223.


(�) الفتاوى الهندية 3/550.


(�) في (ب): للأخ.


(�) في (ب): حجة.


(�) في (ب): شاهد.


(�) الفتاوى الهندية 3/550.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د). وفي الأصل و (ç): المحجور.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د). وفي الأصل و (ç): ثبت.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د). وفي الأصل و (ç): وتعتق أمته.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د) و (ç). وفي الأصل: أمته.


(�) كذا في (ب) و (ç). وفي الأصل و (ج) و (د): شاهد.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د) و (ç). وفي الأصل: أمته.


(�) الجامع الصغير صـ170.


(�) الأصل ج4ل490/أ.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ب) و (ج) و (د).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) الفتاوى الهندية 3/552.


(�) في (ج) و (د): أحدهما.


(�) في (ج) و (د): بهذا الخادم.


(�) العُقْر: في اللغة: دية المفرج المغصوب وصداق المرأة، وسمي العقر عقراً؛ لأنَّه يجب على الوطئ. يعقر إياها بكارتها أي يجرحه، وبكارة الجارية: عذرتها وأصله من ابتكار الفاكهة وهو أكل باكورتها.


وفي الاصطلاح: مقدار أجرة الوطء، لو كان الوطء بشبهة، وقيل مهر مثلها.


وقيل في الحرة: عشر مهر مثلها إن كانت بكراً، ونصف عشرها إنْ كانت ثيباً، وفي الأمة عشر قيمتها إنْ كانت بكراً، ونصف عشرها إن كانت ثيباً.


يُنْظَر: لسان العرب 10/223؛ القاموس المحيط صـ569؛ الكليات لأبي البقاء صـ654؛ أنيس الفقهاء صـ151؛ التعريفات للجرجاني صـ196؛ طلبة الطلبة صـ86؛ التوقيف على مهمات التعاريف صـ244. 


(�) كذا في (ج) و (د). وفي الأصل و (ب) و (ç): صمن.


(�) في (ب): أخواتها.


(�) في (ب) زيادة (فكذا ضمان القيمة) في هذا الموضع.


(�) يُنْظَر: تأسيس النظر للدبوسي صـ106.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ç).


(�) في (ج) و (د): آخر.


(�) الأصل ج4ل490/أ.


(�) في (ج) و (د): بشهادتهما.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د) و (ç). وفي الأصل: نصب.


(�) في (ç): ليحفظ.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) في (د): الأكثر.


(�) في (ج) و (د): وزكت.


(�) في (ç): الدين.


(�) في (ج) و (د): يشهد.


(�) في (ب) و (ج) و (د): بشهادتنا.


(�) في (ج) و (د): به.


(�) في (ج) و (د): قضية.


(�) في (ç): الأصغر.


(�) في (ج) و (د): شاهده.


(�) في (ج) و (د): الأكبر.


(�) في (ج) و (د): أحد.


(�) في (ج) و (د): شهادتنا.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ç).


(�) في (ب): شهادة.


(�) في (ج) و (د): يرجعا.


(�) في (ج) و (د): الأوسط.


(�) في (ب) و (ج) و (د): نصفان. وهو خطأٌ من النساخ حيث أنَّه منصوب بالياء لأنَّه خبر كان.


(�) في (ج) و (د) شهد. وفي (ç): ثم فشهد.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) في (ب) و (ç): لهذا.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) في (د): أخوان.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د) و (ç). وهي ساقطة من الأصل.


(�) في (ب) و (ج) و (د) و (ç): قضى.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) الجامع الكبير صـ172، صـ173.


(�) في (ج) و (د): استحق.


(�) في (ç): بالأوسط.


(�) في (ç): بشهادتهم.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د) و (ç).


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د). وفي الأصل و (ç): الشهود.


(�) في (ج) و (د): الشهادة.


(�) في (ج) و (د): للأصغر.


(�) في (ج) و (د): الثلث.


(�) في (ج) و (د): على شهود.


(�) في (ج): عدالته.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د). وهي ساقطة من الأصل و (ç).


(�) في (ب) و (ج) و (د): لما.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ç).


(�) في (ج) و (د): له.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د). وفي الأصل و (ç): محقة.


(�) زيادة (عنه) في هذا الموضع في (ب).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ب).


(�) في (ج) و (د): بالثلث.


(�) في (ب): بشهادتهما. وهي ساقطة من (ç).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ç).


(�) الجامع الكبير صـ173.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ب).


(�) الجامع الكبير صـ173.


(�) كذا في (ج) و (د). وهي ساقطة من الأصل و (ب) و (ç).


(�) كذا في (ج) و (د) و (ç). وفي الأصل و (ب): أشهدا.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د). وفي (ç): مقروا. وهي ساقطة من الأصل.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د). وفي الأصل و (ç): مرة.


(�) الجامع الكبير صـ173.


(�) كذا في (ب) و (ç). وفي الأصل و(ج) و (د): الشاهدين. والمُثْبَت هو الصواب حيث أنَّه فاعل مرفوع بالألف.


(�) كذا في (ب) و (ج). وفي الأصل و (د) و (ç): مختلفين.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) في (ج): والتعويض.


(�) في (ب) و (ج) و (د): لهما.


(�) في (ج) و (د): يمتنع.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ب) و (ج) و (د).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) في (ب): الوضع.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ç).


(�) في (ج) و (د): فتكرر.


(�) في (ب): ضمن.


(�) في (ج) و (د): يبقى.


(�) في (ج): الثالث.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د).  وفي الأصل و (ç): ثلث. والصواب المُثْبَت لأنَّه مفعول به لضمن فيكون منصوباً.


(�) في (ب): رفعا.


(�) في (ج) و (د): يضمنان.


(�) الجامع الكبير صـ173.


(�) في (د): نصح. وفي (ç): محتج.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) في (ج) و (د): يثبتا.


(�) في (ج) و (د): الخبر.


(�) في (ج) و (د): يثبتوا.


(�) في (ج) و (د): الثبات.


(�) في (ç): ثابتين.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د). وهي ساقطة من الأصل و (ç).


(�) في (ب) (ج) و (د): شهادتنا.


(�) كذا في (ج) و (د). وهي ساقطة من الأصل و (ب) و (ç).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) الجامع الكبير صـ173.


(�) كذا في (ج) و (د) و (ç). وفي الأصل: ولمعاني.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د). وفي الأصل و (ç): بالأمر.


(�) كذا في (ج) و (د). وفي (ب) و (ç): لهذا. والصحيح المُثْبَت؛ إذ به يستقيم الكلام.


(�) في (ج) و (د) زيادة كلمة (الرجل) في هذا الموضع.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د). وما بين المعقوفين ساقط من الأصل و (ç).


(�) كذا في (ج) و (د). وفي الأصل و (ب) و (ç): قيمة.


(�) في (ج) و (د): حجته.


(�) في (ç): العصبة.


(�) في (ج): لسلم.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د). وفي الأصل و (ç): فإنْ.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) في (ب): يقضي.


(�) في (ج) و (د) زيادة (كل) في هذا الموضع.


(�) في (ج) و (د): ألفان.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) في (ç): الأربع.


(�) في (ج) و (د): ألفا. و هي ساقطة من (ç).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (د).


(�) كذا في (ج) و (د). وفي الأصل و (ب) و (ç): للوارث. 


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ç).


(�) في (ب) (ج) و (د): وثلاثون.


(�) في (ب) و (ج) و (د): وثلث.


(�) كذا في (ج) و (د). وهي ساقطة في الأصل و (ب) و (ç).


(�) ما بين القوسين ساقط من (ج) و (د).


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د) و (ç). وهي ساقطة من الأصل.


(�) في (ب): منه.


(�) في (ج) و (د): يقضي عليه.


(�) قال ابن منظور في لسان العرب: وهي أدون من الثياب الغليظة. وقال في موضعٍ آخر: مثل ضربه لرجلين أحدهما أرفع وأضر والآخر أَدُوْن وأنفع.


لسان العرب لابن منظور 8/46.


(�) ما بين القوسين ساقط من (ب).


(�) في (ب): وقمية.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د). وهي ساقطة من الأصل و (ç).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) في (ج): عن.


(�) في (ج) و (د): يقضي.


(�) الجامع الكبير صـ173، صـ174.


(�) في (ç) زيادة جملة (رجع عن ذلك الوصية) في هذا الموضع.


(�) كذا في (ج) و (د). وهي ساقطة من الأصل و (ب) و (ç).


(�) في (ج) و (د): عليهم.


(�) في (ج) و (د): لما.


(�) في (ب) و (ج) و (د): أيضاً.


(�) الجامع الكبير صـ173، صـ174.


(�) في (ب): للثاني.


(�) في (ج) و (د): والفريق.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د) و (ç).  وفي الأصل: فلا يصلح.


(�) في الأصل زيادة جملة ( أمَّا إذا كان العبدان لا يخرجان من الثلث) في هذا الموضع.


(�) في (ç): والفريق.


(�) ما بين المعقوفين متكررٌ في الأصل.


(�) كذا في (ج) و (د). وهي ساقطة من الأصل و (ب) و (ç).


(�) في (ç): للموصى.


(�) في (ج) و (د): يعرضون للموصى له. 


(�) ما بين المعقوفين متكررٌ في الأصل في هذا الموضع.


(�) الجامع الكبير صـ174.


(�) في (ج) و (د): رواية.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) في (ج) و (د): يشهد.


(�) الفتاوى الهندية 3/504.


(�) في (ç): العبد.


(�) في (ج) و (د): بالمشهود.


(�) في (ج) و (د) زيادة كلمة (العبد) في هذا الموضع.


(�) في (ج) و (د): والشهادات.


(�) الأصل ج4ل485/أ.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ç).


(�) كذا في (ج) و (د). وهي ساقطة من الأصل و (ب) و (ç).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) في (ب): ههنا.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د). وهي ساقطة من الأصل و (ç).


(�) الأصل ج4ل485/أ.


(�) في (ç): امرأة.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د) و (ç). وهي ساقطة من الأصل.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) في (ب): شهد.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د). وفي الأصل و (ç): وما ههنا.


(�) في (ب): شهد.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د) و (ç). وفي الأصل: كما.


(�) الأصل ج4ل484/أ.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ç).


(�) الأصل ج4ل484/أ.


(�) الأصل ج4ل484/أ.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) في (ج) و (د): الجامع.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) في (ج) و (د): لا يضمنان.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ç).


(�) في (ب) و (ç): أتلفاه.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د). وهي ساقطة من الأصل و (ç).


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د) و (ç). وهي ساقطة من الأصل.


(�) في (ج) و (د): فضمنا.


(�) في (ç): قبضتها.


(�) في (ج) و (د): نجيبك.


(�) في (ج) و (د): بهذه.


(�) في (ج): قد.


(�) في (ج) و (د) سنة.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) في (ج) و (د): وقد قضى.


(�) في (ج): يد.


(�) كذا في (ب). وفي (ج) و (د): وابنتاًُ لها. وفي الأصل و (ç): وبنتها لها.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د). وفي الأصل و (ç): جاريتان.


(�) في (ج): ابنتاً.


(�) في (ç): العبد.


(�) في (ج) و (د): بيع.


(�) في (ج) و (د): يده.


(�) كذا في (ج) و (د). وهي ساقطة من الأصل و (ب) و (ç).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) في (ب) و (ج) و (د) و (ç): يده.


(�) في (ج): يده. 


(�) في (ج) و (د): أنه.


(�) في (د): بنيته.


(�) في (د): شهدوا.


(�) في (ج) و (د): أنَّه مات من اليد.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) في (ب) (ج) و (د): قلنا.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د) و (ç). وفي الأصل: اللذين.


(�) في (ج) و (د): على قطع.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ç).


(�) في (ج) و (د): إلا.


(�) في (ب): شهدوا.


(�) الفتاوى الهندية 3/555.


(�) في (ج) و (د) زيادة (إذا) في هذا الموضع.


(�) في (ج) و (د): فالشهود.


(�) في (ب): قال شهدا. وفي (ج): قال شهدنا. وفي (د): قالوا شهدنا.


(�) الفتاوى الهندية 3/558.


(�) أي عن أبي يوسف؛ إذ هو أقرب مذكور.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د). وفي الأصل و (ç): وهو أداه.


(�) في (ج) و (د): ازداد.


(�) الفتاوى الهندية 3/545.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ç).


(�) في (ج) و (د): عين.


(�) في (ب) و (ج) و (د): ملكاً.


(�) في (ب): قيمة.


(�) في (ج) و (د): من.


(�) في (د): الشهود.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (د).


(�) في (ç): والشاهدان.


(�) في (ب) و (ج) و (د) و (ç).


(�) في (ç): عليه.


(�) في (ب) زيادة كلمة (مثل) في هذا الموضع.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د) و (ç). وفي الأصل: البد.


(�) في (ج) و (د): وورثه منه.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ب).


(�) في (ج): يقَوَّم.


(�) كذا في (ب) و (ج) و (د). وفي الأصل و (ç): بالدراهم.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) كذا في (ج) و (د). وهي ساقطة من الأصل و (ب) و (ç).


(�) في (ج): آخر.


(�) الجامع الصغير صـ 174.


(�) في (ج): له.


(�) في (ج) و (د): قائم.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) في (ج): يقصر. وفي (د): يصير.


(�) في (ج) و (د): فالاستحقاق.


(�) في (ç) لمن.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (ç).


(�) في (ج) و (د): يدل.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (د).


(�) في الأصل زيادة جملة (ثمَّ أقام المدعي بينة) في هذا الموضع.


(�) كذا في (ج) و (د). وهي ساقطة من الأصل و (ç).


(�) في (ج) و (د) زيادة كلمة (عليه) في هذا الموضع.


(�) في (ج) و (د): هنا.


(�) في (ج) و (د): بصبي.







